تأ ليف اللش خ الامام العلامة موفق ادن أي تمد عبداله ناهد ن مد بن قدامة المتوفى سنة٠‏ ۳ه 
على مختصر الامام اي القاسم تمر إن السين ن عبد الله ن اححد ارقي المتو سنة٤ ٣٣‏ م 


على متن المقنع » أ ليف الخ الامام شس الدرن أي الهرج عبد الرحمن بن أي ر جد بن أحد 
ان تدامة المقدسي التو سنة ٦۸۲‏ ه كلاه) على مذهب امام الأ عة ) أي عبد الله أحمد ن شمر 
١ن‏ حنبل الشرباي ) مم بیان خلاف سار الا مة وأدليم رضي اله عم 


تبیه)وضعنا كتا بأ لغلي ني أعلى الصاف ارح الکر ف أدناهاءفصولا بينھا حط عر ضي مز دو ج 


أعاد طبعه بنفقته وأشرف على تصحرحه 


ارا کاب الجربي 


لانىشتر و اللوزښسع 


١ه‏ البيم مبادلة امال با مال ليا وأماكا واشتقاقه من الاع لان كل واحد من التعاقدين عد بإعه 
للاخذ والاعطاء » ومحتمل أن کل واحد منها کان ببایع صاحبه أي يصاغه عند البيعم ولذلك سي 
ا م صفقة > وقال دە ض أصحا با هو الاحجاب والقنول إدا تضمن عنان للتملىك » وهو حد قاصر 
روج م العا طاة مله ودخوؤل عقود سو ی اسيم فيه »الع حاز بالکتاب والسنة والأحاع 6 8 
ااب 8 ا الله اليم ) وقوله ا( واوا لدا تبايعم ) وقوله تعالى 
( إلا أن #كون تجارةعن تراض منك ) وقوله تمالى ( له س علج جناح أن توا فضلا من رب ) 
لاڑوی اليجاري عن ان عباس قال :کت کال وعة وڏو لجاز أسواة في الحاهاية لہا کان الاسام 
تاوا ف الت( لیس لیگ جناح أن نوا فضلا من ربک ( ي في مواسم الج » وعرن 

ا ی 


ات اع )«( 


البح مبادلة ازال با ال کا و وا شتقاقه م ن الع لان کلواحد مڼ hl:‏ ان عد با عه للا خذ 
والاعطاء ءو تمل أن کل واحد متها کان e‏ صا حه أي صاغه عند ایم بولذلك کي الع صفةة 
والاصل في جوا زه الكتاب والستة والا جاع lÎ.‏ الكتاب فقوله سيڪا نه وتعالى (وأحل الل اليع) 
وةرله تعالى (واشېدوا إا بام( وقوله )۷1 اتون حارة ع ن راض منک( ودوله (ایس‌علیکر جاح 
أن ستغواً فل ن ربک( وال ان ءاس رڪي الله ع کنل وعڪنه ةه وذوالحاز اس اا في الحاهلة 
فا کار e‏ فيه فا زات ( ایس علیکم جاح أن تبتغوا فضلا مس ربک ) بعلي في مولمہ 
ا وع ان الزبير بحوه رواه الإخاري ا السنة فقول البي صلى الله عليه وسلم 


)#( آنکتات الح فيالشسر حالكيرمتا خر عن مو ضعه هافق ده نا هلا جل موا ففته مني ا 
من الكتاين قرأءة ومراجعة 


( ا مغن والشرح اأكير ) كتاب اليم ؛ عقده.)لقول وبالفمل ۴ 
ازير موه ء وأما السنة فقول اللي صلى الله عليه وسلم « اليعان بالخار مالم تفرقا » متفق عليه 
وروی رفاعة أنه خر ج ع اني صلى الله عليه وسل إلى المصلى فرأی النای بتباعون فقال « امشو 
التجار » فاستجا بوا ارسول الله صلى الله عايه وسل ورفءوا اعناقيم وا بصارم اليه فة_ال « ان النجار 
بېعثون يوم القىامة فجارا إلامن 9 وصدق» قال الترمذي هذا حدث حسن صحيح» وروي اوعد 
عن اٿي صلى الله عليه وسل أنه قال « الاجر الصدوق الامين مع الشيين والصدبقين والشمداء » قال ٠‏ 
الترمذي هذا حديث حسن_ قي أحاديث كثيرة سوى‌هذه » وأحجع ال لهون على جواز الييع في اة 
والجحكة تقتضيه لان. حاجة الانسان تعلق با في بد صاحبه وصاحبه لاييذله بغيړ عوض في شر ع 
ابيع وتجوبزه شر ع طريق إلى وصول کل واحد مہا إلى غرضه» ودقع حاجته 
1 ( فصل ) والبيععلى ضريين ( أحدها ) الا جاب والقبول فالامجاب أن يقول بعتك أو ملكتك 
او لفظ بدل علمهما » والقبول ان بقول أشتررت او قبات ومحوها » فان تقدم القبول على الاجاب 
بافظ الاضي فقال ابتعت منك فقال بتك صح لان لفظ الامجاب والقبول وجد منهما على وجه نحصل 
منه الدلالة على :راض ما به فصح كا لو تقدم الامجاب » وان تقدم بلفظ الطاب فقال بعني ثو بك فقال 
بتك فغيه روابتان ( احداها ) يصح كذلك وهو قول مالك والشافمي ( والثانية ) لاءصح وهو قول 
أي حنيفة لانه لو تأخر عن الايجاب م بصح به البيع فل ,صح اذا تقدم كلظ الاستفهام ولانه عقد 
عري عن القبول فل نقد کا لو ٰ ٫طاب‏ ٤ء‏ وح ابو الطاب فا اذا تقدم بلفظ الماضي رواتين أبضا 
« ايعان بيار مام يتفرقا » متفق عايه »> وروى رفاعة أنه خر ج مع الي صلى الله عليه وسل الى 
المصلى فراى الناس تايعون فقال « يامعشر اجار » فاستجا بوا لرسول الله صلى الله عليه وسلمورنعوا 
أعنافهم وأبصارم اليه فقال « ان التجار إيعثون يوم القيامة فجاراً إلا من بر وصدق » قال الزمذي 
هذا حدیث حسن صحبح في أحاديث كثبرة سوی هذه ٤‏ واجع ااسامون على جواز ايع ي اة 
والحكة تفتضيه لان حاجة الانسان تعلق ا في بد صاحبه ولا بيذله صاحبه بير عوض في جوز 
ابيع طربق إلى وصول كل واحد مما الى غرضه ودفع حاجته 1 

ار مسثلة ) ( وله صورتان ( إحداها ) الامحاب والقبول . فالايجاب ان قول البائع بتك او 
ملكتك أو حوها » والقبول أن قول المشتري ابتعت أو قبلت أو مافي معناما فان تقدم القبول 
الاحاب جاز في أحدى الروا تين ) 

إذا تقدم القبول الايجاب بلةظ الاضي كقوله أبعت ءنك فقال بتك صح في أصح الرواتين 
لان لظ القبول والايجاب وجد مما على وجه محصل منه الدلالة على تراضھا فیصح کا لو تقدم 
الايجاب ( واشانية ) لايصح لانه عقد معاوضة فل بسح مع تقدم القبول كال كاح ولان القبول 
مني على الابجاب فاذا م بتقدم الايجاب فقد الى بالةول في غیر حل فوجوده کمدمه »> فااٺل 
تقدم بلفظ الطلب فقال : بمني وبك بكذا فقال متك ففيه روايتان أبضا ( احداها ) يصح لا ذكر نا 
وهو وول مالاك وااشافعي ( والثانة ) لصح وهو قول ای حنيفة لاله لو لاخر عن الايحاب ل صح 
به ايع فل يصح أذا تقدم كافظ الاستفهام ولانه عقد عري عن القبول فل بنعقد کا لو لم بطلب‌فاماان 
تقدم بلفظ الاستفام 1 قول ا يعني وبك بكذا فيقول بعتك لم يصح محال . ص عله أحمد 


) کناب الییم . المعاطاۃ فی ( لمعي والشز ح الكير‎ ٤ 
فاما ان تقدم بلفظ الاسام مثل ان يقول يني وبك بكذا فقول بتك م بمح بحال نس‎ 
عليه احمد» وبه يقولاً بو حنبفة والشافمي ولا نعل عن غير م خلاقهم لأنذلك لأس بقبول ولااستدعاء‎ 

( الضرب التاق ) الماطاة مثل أن يقول اعطني هذا الدنار خا فيعطيه مابرضيه أو يقول ' 
خد هذا الفوب بذ نار فأجذة فپذا بيع صحيح نص عليه احمد فیمن قال لبا زکف ا قال 
کذا :درم . قال رنه وتصدق به فاذا وزنه فړو عليه . وقول مالك و هذا فانه قال : بقع 
ايع عا يعتقده الاس يبعا » وقال يعض النفية يصح ف خسائس الاشاء ¢ وحکي عن القاضي شل 
هذا قال صح ف الاشباء السيرة دون الكيرة » ومذهب الشافعي رمه الله ان اليح لایصح 1 
بالاحجاب والقبول » وذهب بعض ا صحا به إلى مثل فقولا 

ونا أن الله أحل الیم وم بیان کرفیته فوجب الرجو ع فيه الى المرف كا رجع الله في القض 
والاحراز والتةرق » والمسامون في اُسواقہم و اعا م على ذلك » ولان الع کان موجودا يېم معلوما 
عندم ٠‏ وما عاق الع عليه أحكاما و بقاه على ماكان فلا جوز تغييره بالرآي والتح؟ ٬وم‏ قلعن 
اني صلى‌الله علیا وسل ولاعنآصحابهمم کژ توتو عالیع ونی استهالالاججابوالفول. . ولواستعملوا ذلك 
في بياعاتمم لنقل نقلا شاا » ول وكان ذلك شرطا لوجب ةله » ولم بتصورمنممأهاله والففلة عن نقله » 
ولان اليم مأتعمبالباویفلو اشترط لهالامجاب والقبول لبينه صلى الله عليه وسل انا اما وم خف حکه 


وبه يةول أو حيفة والشافسي ولا نمم عن خیرم خلافهم لان ذاك لیس بقول ولا استداء 

لر مسثلة )( وان وا القمو ولعن الابحاب ص ماداما ف ا مجلس ولم يتشاغلا, ع يقطعه والافلا) 
لان حالة الجاس كحالة المقد بدليل أله یکت بالقرض فيه ا رشترط قبضه ءفان تفرقا عن المجاس أو 
تشاغلا ٤ا‏ بقطعه لم يصح لان العقد أا بم بالقبول فل بم مع ته-اعده عله کالاستتناء والشرط وخر 
المتداً الذي لا م الكلام الا به 

ئة (اثائية العاطاة) وهو أن ول : أعطلي ذا الدینار خزا فیعطیه مارطیه أو بقول 
الیاتہ خذ هذا بدرم ا » وقال الة.اضي لامح هذا الا فى الي ء اليسير اص أحد على محا 
هذا الع فیمن قال ا ز كف تی م الخبز ۲ قال کذا بدرڅ قال زنه وتصدق به فاذا وزه فېو عايه 
وقول مالاف عو من هدا فاه قال : يقح ايع عا بعتقده الناس عا ٠‏ وقال بض النضة یصحف خسائس 
الاشاء: : وهوقول الاد ي لان العزف | جری هه فی الث يء الى يرومذهب الشاف ي ناليع لامح 
الا باتحاب وقول ء وذهب رض اسا آل شل قو لا 

ولا ان اله شان اخل اليع ولم سان کفيته فو چب الرجو ع فه الى الرفكار جم اليه في القټض 
والاحراز والفراق » والمسامون قي اا م و ویاعامم على ذلك »ولان الیم کان موجوداً کک مغلوما 
عد . ely‏ عا ق الشر ع 2 اکا ااه على ماکان فلا جوز شيره اا راي واک وم قل 

غار صلی الله او ولا عن ا صحابه مم كژة وقوع الہ سم 1 ستمالالا تیاب والقبول .ولو 
ذلك في باعا ٠‏ ق۷ شاا » ولو كان‌ذلك شرطا لوجب نقله وم تصور منپم اه اله والغفلة 

ن نةه ولان اليح ما تعم به البلوى فلو أشترط الامحجاب والقبول له اتی صلی الله عایه وسل بان 


ماما وڂٰ حن که و في الى وقو ع السقود | الفادۃ کک اوا کم امال بالباطل ول قل فلات 


( اني والشرح الكبير ) كناب الع . المعاطاة فيه وشروطهالسبعة ۵ 
لانه بففي الىوقوع العقود الفاسدة کشرا و أ كام امال الباطل »وم ةل ذلك عن‌ااني صلل الله عليه وسل 
ولا عن أحد من أ صحابه فا عامناه » ولان اناس پتبا رمعون فى وام بالمعا طا في كل عصر » وم يلقل 
إبكاره قبل مخالفنا » فكانذاكاجاعا » وكذاك ا في الامجاب والقبول في المبة والحدية والصدفة 
ولم قل عن الي صلى الله عله وسل ولا عن أحد ا استمال ذلك فيه» وفد هدي الى رسول ال 
صلی الله عليه وسل منا لش ةوغبرها ( وکان الناں تح رون ۔ہدایا م بوم عائشةمتفق عليه .وروی اللخاري" 
عن أي هريرة قال :کان رسول اله صلى الله عليه وسل أذا آي بطعام سأل عله أهدية آم صدنة؟) 
فان قل صدقه قال لا صحا به « کلوا » و( ا کل ٤وان‏ قل هدیةضرب بده وأکل م پم ٤‏ وئي حديث 
سلمان حين جاه الى ابي صلى الله ر ال :هذا شيء من الصدقة رأيتكأنت وأصحابك 
احق الاس به . فقال اللہ a‏ » وم با کل .م أتاه ثانية مر فقال 
رأيتك لا تأكل الصدقةوهذا شيء أهديته لاك . فقال التي ي صلي الله عليه وسل « يسم الله »وأ كل وم 
قل قول ولا ا اب٠‏ واا سال لم هل هو صدقة أو هدية » وفي أك الاخار م قل 
ا حاب ولا قول ولیس | العاطاة »والتفرق عن تراض دل على صحته »ولو کان الامجاب والقنول 
شرطا في هذه .العقود لشق ذلك » ولكانت أ كث عقود المسامين فاسدة وأ كث أموا لهم حرمة ولان 
الامجاب والقول اعا برادان للدلالة على التراضي فاذا وجد مايدل عايه من المساومة والتعاطى ي قام 
مقامھا وأجزاً عنما لعدم التعبد فيه 
عن ابي صلن الله عايه ولم ولا عن أحد من أصحابه فا عامناه ولان الناس بتبايعون بالمعاطاة في 
کل عصر وم اقل انکاره قبل خا لفینا فسکان اجاعاً ولان الامجاب والقبول اما يرادانللدلالة فاذا 
وجد مايدل عليه من المسناومة والتعاط ي قام قا مھ| واجزا عنپا لعدم التعرد ف 

ل[ فصل ) وكذلك الج فى الاعاب والقبول في الهبة والهدية والصدقة فانه لينقل عن اي 
صلى اله عليه وسل ولا عن أحد من أصحابه استمال ذلك فيه وقد هدي إلى رسول الله صلى الت عليه 
وسل من المحبشةوغبرها وكان الناس تحرون ابام يوم عاأشة . متفقی عايه وروی البخاري عن آي 
هر رة قال :کان رسول الله صلی الله عليه بوم إذا اني بطمام سال عنه D‏ أف به ام صدقة ? » . فان 
قيل صدقةءقال لا صیحابه 7 وا »وم با کل وان قل هديةضرب يده فا کل ممم .وي حدیث امان 
رضي اله عنه حين جاء إلى النبي صل اله عليه وسل بتمر فقال : هذا ت ٿيءَ ٣ن‏ الصدقة ريتك أت 
وأصحابك أحق اناس به فقال ابي صل الله عاہه وسل لاأ ابه « کلوا ) وڂ با کل اتام ثانبة شر 
فقال راك لا كل الصدقة وهذا شي هده لك فقال النبي صلى الله عليه وسل « سم الله » وأ كل 
ول يقل قبول ولا أ بامحاب واا سال لفل غل جو صدة أو هدية ولو انالامجاپوالقبول شرا 
في هذه العقود اشق ذلك ولكانت | کرالعقود فاسدةو! کارا وام حرمة وحذاظا هران شاء اله تمالی 

e‏ رضي الله عنه ( ولا يصح ايع الا شروط سعة( أحدها )التراضي به وهو أن باًتيا. 

به اختیاراً لقول ال الى( الا أن تكونتجارةعن راض کک ها لر ,صح لدم الشرط 
الا أن یکره حقکالذي يکر هه الما على بیع مالهلوفاء دنه فیصح لانه قول حمل علیه مق فصحکاساام‌ الم تد) 
( فصل ) e‏ العاقد جار ثز التصرف وهو المكاف الرشہد ) فلایصح من غبر عاقل 


) البار في الع بن الطر فين ءاشتراط رشد الباعين (الغني والفر ح الكبي‎ ٦ 
¢ ف( خيار المتبأين‎ 
أي باب خار اتان غذف اختصارا‎ 
يإ ¢ قال بو الها یر إل (والما اماز کل و احدمنها يلار ما بتار قاب بدانما)‎ 
في هذه المئلة "الاثة فصول ( أحده) ) ان ابيع بقع جاثز أ ولكل من التبايمين الار في فسخ‎ 
تفرقا وهو قول أ کار آهل الل بروئ ذلاف عن تحروابن تحر وان ءباس‌وأي‎ ٤ البح ماداما تمعین‎ 
هرر وأي برزة و به قال سعد ن اساب وشر یځ والشبي وعطاء وطاوس والزهري والاوزاعي‎ 
وان أي ذب واا شافعي و إسحاق وأو عد واو ثور . وقال مالك ا ارآي : : لزم المقد‎ 
0 إلاجابوالقبول ولاخيار ها لانهروي عن عررضي ل عله :ايع‎ 
فازم مجردہ کالنکاح والخلم . ولنا ماروی ان تمر عن رسول الله صل الله عاہه وسل انه قال « أذا‎ 
باع الرحلان فكل واحد متها بالا رمام تفر قا وکنا جا أو حير آحدها الان رفا ن خير أ حدها‎ 
ولٰ بتركأحدها المع فقدوجب‎ lal ا خر تاا على ذلك فقد وجب الع » وان ترقا رمد أن‎ 
فق عايه » وقال صلى الله عايه وسل « ايعان باخیار مال فرقا » رواه الا م کاپ » وزواه‎ ٩ ابيع‎ 
ع الله ن تمر وعبد الله ن مرو وحكم ن حزام وأو ڊرزة ة الاسامي 0 واأتفق على حد رث ابن تر‎ 
د > وروأه عن نافع‌عن | + ن تمر مالك وأ وب وعبيدالله بن روآ بن‌<جر ج والیٹث بن سعد ومحی ن‎ 
سعیدوغیر م »ود وصرع ف > الاسثلة .عاب ک یر من اهل الم على مالك عخا لف ت4 لحد يث مع روا هلهو دوه‎ 
عنده . وقال الشافعي رجه اله : لاأدري هل ا مالك نفسه واف ?۹ وأعظ أن قول عبد الەن ۶ر‎ 
وقال ابن أي ذب ستناب مالك قي رکه هذا الجديث فان قيل المراد بالغرق هنا فرق بالافوال‎ 
کا قال الله تمالى ( وما فرق الذن أوتوا الكتاب) وقال | ي صل اله عليه وسل « ستفترق أمتي‎ 


کالطفل وامجنون الیرم والكر ان والائم u‏ و اور له الرضى ا يصح دن غر عاقل کالاقر ار 
وسواء أُذن i‏ 2 او م فن (فأما الصبي|ا' مار ¿ والسفيه صح آصرفهاباذنو ل ا فی ‌احدی اروا ن 
٣‏ ع اصرف ال ا والشبراء ف ا له الولي فيه في احدی اروا A‏ ,وهر قول 
آي TT‏ چ تی بلغ وهو فول أأشافعي لاه غير مكاف فاأشبه غر المبز »ولان 
العقل لاغکن الوقوف مه على الحد الذي ,صح ره التمرف فاته وکزایده تزایداً خفي التدر سج 
عل الشار ع له ضابطا وحو الباو غ فلا تثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة 
٠‏ ولا قول الله تمالى ( واباوا ایتامی حتی إذا بلغو النكاح فان آنسع منم رشداً فادفعوا الهم 
امواهم ) معناه اختبر وم لتعاموا رشدم وإعا بتحقق ذلك بفوض اتصرف الهم من البيم والشراء 
هل تشر ولا ولا نه اول گان جور عليه فيصح تصرفه باذڻ واه کا عبد > وقارق غر الممن 
قا نه لاتحصل له الم لحة بتصرفه لعدم مزه ومعرفته ولا حاحجة اى اختباره لا نەقد ع حاله »وقوهم 
ان اقل لابمكن الاطلاع عليه قان مم ذلك بتصرفاته وجريام! على وفق|!صاحة كا يع في حقالبالع 
فان معرفة رشده شرط لدفع ماله اليه و صحة ه تصرفه كذا حپنا › فاما إن تصرف غر اذن وله 


و خيار E‏ 


( المي والشرح الكر ) اخار قي الع بين الطرينواشتراط كون البيم مالا ۷ 
على لات ومين فرقةٌ » أي بالاقوال والاعتقادات . قلنا هذا باطل وجوه (مها) انالفظلاحتمل 
ماقالوه ذف لس بن المتاعان فرق بافظ ولا أعتقاد اعا ه]ا قاق عا ى العن والمييم مدالاختلاف 
فيه ( الثاني ) ان هذا بطل فائدة الحديث.إذ قد عل انها باليار قبل العقد في إذشاثه وإعامه أو ركه 
( الثالت ) أنه قال في الدیث « ذا تبایع اارجلان فکل وأحذ منھا با لحار « عل فا اليار بعد 
ا ,عا وقال « وان تفرقا د أن اما ولٰ مّرك أحدها اليسح فقد وجب ايع »(الرابع) أنه رده 
سار ان ۶ر للحدث 8 فان هکان ا ا رجلا مئی خطوات ليام ايع وتفسير الي برزة له. 
بقوله على مثل قو لنا و وها زاوا المحديث وأعر مناه . وقول تمر البيع صفقة ا «ان‌اليم نقم 
الى یع شرط فی اجار وع ٰ بشترط فيه مماه صفقة لقصر مدةا ار فړه فانهقد روي‌عله | پواسحاق 
الوزجای مثل مذهبنا ولو أراد ماقالوه هل ر أن ن مارض به قول الي ي لیا لته علیهو وسلر فللا ححة فيقول 
أحد مع فول رسول الله لى الله عامه وسم « وقد کان تر اذا بلغه قول الہ بي صلی اله علیهو سل رجم عن 
فوله فكف بعارض قو له بقوله ٩‏ على أن قول ر ليس بحجة اذا خا لفه بض الصحابة وقد خالفه 
ا وأو برزة وغبرها »ولا يصح قياس البح على النكاح لان النكاح لاقم غالاً إا بعد روبة وفظر 
وگ فلا حتاج إلىاليار. بعده ولان في ثبوت الخيارقيه مضرة لا يزم من‌ردالمرأة بدا ذا طهما با لعقد 
وذهاب حرما باارد وإطاقا بالسلم المييعة فر شت فيه خار لذلك وطمذا م ست فيه خبار الشرط 
ولاخيار الرؤبة والجك في هذه ااسثلة ظاهر لظموردلله ووهاء ماذ كره الخالف في مقا بلته وال اع 

( الفصل الثاني ) ن البيسع يزم بفرقها لدلالة المحديث عليه ولا خلاف في ازومه يمد الفرق 
وار رجع ف اتفرق إلى عرف الناں وعادہم فبا پعدونه ترقا لان الشارع علق عايه حکاو ببینه‌فدل 
ذلك على il‏ اراد مایعرقه انا كالقبضوالاحراز ؛ ٤‏ فان کانا يفضاء واسع کااسیجد الكروالصحراء 


م يصح تصرفه الا في الئي ء اليسير » وكذلك اعرف غير الميز لا روي أن أ الدرداء رضي ان 
ع اشری من 2 فار ذکره ان ا اي موسی ٤‏ ومحتمل ان صح و ف على | حازة الول 
وهو قول اي حنيفة وهو مبتي على تصرف الفضولي وسنذ كره أن شاء الله تعالى ء وكذلك الك في 
تصرف السفية باذن واه فيه روايان ( احداها). رصح لان عقد مءاوضة شاک الان نکالنکاح وقاسا 
على الصبي الءيز بحقق هذا ان الحجر على الصبي أعلى من المحجر عليه فيهنا أولىبالصحة ولات او 
۰ معنا تصرفه بالاذن ۾ کن لنا طرق الى معرؤة رشده واختباره ( واا نية ( اصح لان الحجر عايه 
مدره وسوء تصرفه فاذا اذن له فقد ان فا لامصايحة فيه فم ,صح کا اوأذن ي بم ماس اوي عشرة 
كسمه ه ولاشافعي وجپا؛ ن کان وصح تفه ف الي ء الوس رکا لصی 
( فمل ) ( الثالث e‏ فير ضرورة ) 
(فیجوز بم البغل والمار ودود القزوبذره والنحل متفر دا وف کواراته) قوله افیرضرورةاحتراز 
من الميتة والحرمات التي تباح في حال الخمصة وار باح دفم اللقہة أ » فكل عبن ءارك جوز اقنارها 
والاتفاع ہا في غير حال الضرورة جوز بيعا إلا ما استثناء الشر ع كالسكاب وام الولد والوقف لان 
الك سبب إطلاق‌التعرف ءوالنقعة المياحة يماح له |ستىقاۇها غاز لهأخذءوضماوأ ييح بره بذل ماله فپا 
توصلل الما ودفماً انه ما كسائر ما ايح تفعه» وسواء في ذلك ما کان‌طاهراً | کا تیاب والەقار وة 


A‏ خبار الجلس.ماتجوز بيعه وما لأ جوز (المغني والشرح الكير) 
فبأن »* ي أحدها مستدراً لصاحبه خطوات وقيل هو ان بعد منه حیث لایع کلامه الڏي ت 
ا . قال أو الحارث سل أحخد عن تفرقة الابدان فقال اذا أخذ هذا كذا وهذا کنا فقد 
تفرفا . وروی مسلم عن نافع قال : فکان ان تمر اذا باع فأراد أن لايق له مشیھنپة م دجم ۾ . وان 
کان في دار کیرة ذات حالسو يوت فالمغارةة أنبفارقه من بيت الى بيت أوإلی جا سأوصفة ومن 
علس الى يست أو نحو ذلك 1 فان کانا في دار صفیرة فاذا صعد أحدها المح او خرج من فقدفارقه 
وان کنا في سقاه صغ رة خر ج أحدها مپا ومشی وان کات رة صد آحدها على أعلاها وزل 
ال خر في أسفاپا وھ ذا کله مذهب الشافعي » فان کان المشتري هو البائع ثل أن بعر شتري لنفسه من 
مال لن أو اشترئ لولده من مال نفسه ڂ شت فيه خار الجاس لابه تولى طرف العقد غر بت 
خا ركا لشفيع و#حتمل نش فيه ويعتر مفازقة حاس العقد لازومه لان الافتراق لا يکن نا لکون 
البائ هو المشري »> ومتى حصل التفرق لزم العقد قصداذلك أو إبقصداه علماه او جپلاه لان اني 
صلی الله عليه و وسل عاق ايار على التفرق وقد وجد ولو هرب أحدها من‌صاحبه ازم القد لاه فارقه 
باختیاره ولابقف از ومالعقد على رضاها و هذاکانان تمر يفارق صاحبه لبازم البيم »ولو أقامافي ا نجاس 
وسدلا ينها ستراً أوبنيا ينها حاجزاً أو ناما أوقاما فضيا حميعاً وم تفرقا فالنيارمحاله» وان‌طاات‌المدة . 
عدم التفرق وروی أبرداود والاثرم باسنادھا عن أي اارغي قال :غزونا غزوة لا ف نا ل فاع 
صاحب لا فر سا إغلام 2 ااا بقية يو٠‏ ها و لتحا فا ادا ٠ن‏ اغد وحضر الرحیل قام إلى فرشه 
امسر جه فندم فای‌الرجل وأخذه ا ای الرجل أن بدفعه اليه فقال بي و بينك أو برزة ة صاحب 
رسول الله صلى الله عليه به وسل فاا ا ا برزة في ناحية العسكر فالا له هذه القصة فقال آترضیان أن 
أقفي (Ci‏ بقضاء رسول الله ص لی الله عليه وسل ۴ قال رسول لله صلى الله عايه وسل « اليعان بالبار 


الانمام والخيل والصيود أو مختلفا في نجاستهكالبغل والجار لا نمر في ذلك خلافا » و جوز يم الجحش 
الصغير والفد الصغير وفرخ البازي إذا قلنا بجواز عا لانه ينتفع به في الال فاش به طفل العبيد 

(فصل) ووز بم دود الة ر وبذره وقال أو حنبفة إن كان مع دود الفز قز جاز عه و إلا فلا 
لان ع اعدفه فهو کاطشر ات وقیل لا جوز بہم بذره ء ولا آنه حیوان طاهر جوز اقتناه ملك 
مارج مله شه الام ولان الدود وبذره طاهر منتفع به از بیعه کالثوب » وقوله لإ ينتفع ينه . 
بطل بالبہام اتي لعل منپا نفع سوى النتاج ويغارق المشرات التي لاقع فا اصلا فان نفع هذه 
کشر لان |1 رور الذي هو أشرف الاس إا عصل منْپا 

(فصل) ووز بع النحل إذا شاهدها عبوسة بث لا مکنا أن تلع ٤‏ وقال أو حنيفة لا جوز 
ها منفردة کا دکر في دود القز ء ونا اه حیوان طاهر خر ج من بطه شراب فيه منافم ااناس از 
عه کي ة الانمام > واختاف اصحا با في یما في‌کواراتما فقال القاضي لامجوز لانه لاعکن مشاهدما 
مرا ولاہا لااو من عل کون مبیماسمما وهو هول قال أبو الطاب جوز مها في کوارانامنفردة 
عا فاره کن مشاهد ا ا إذافتح راا ورف کازره من‌قلتهء وخفاء إعضه لاع صحة يمه 
کال وک لوکان ني‌وعاء فان يمضه بکون‌علی بعض فلاشاهد إلاظاهر ه والمسلبدخل في اليم تما فلا 
ضر ھا له کا ساات المطانءفان لکن« شاهد ته لكو نه اورا باقراة و یعرف از عه لپا لته 


( المي والشرح الكي) خيارا مجلس ما وڙ ببعه ومالا جوز ` ۹ 
مام بتفرقا» ما أراكا افترق] .فان فارق أحدها الا خر مكرها احتمل بطلان اليار لوجود غايته وهو 
التفرق ولانه لاتير رضاه في «نفارقة صاحبه له فكذلك فيءفارقته لصاحبه » وقال القاضي لا بنقطم 
الخار لا نه حج علق على التفرق فل يشت م الا کراہ کا او علق عليه الطلاق » ولاصحاب الشافى 
وجمان کہذ بن فعلی قول من‌لابرى انقطاع البار إن كره أحدها على فرقة صاحبه انقطع خبارصاحبه 
کا لوهر ب منه وفازقه بغیر رضاه ویکون اخار للمکره منها فيا نجاس الذي زول عنه فيه الا کر او 
فارقه» وان ا کرھا جیما انقطم خیارغا لان کل واحد منھا بنقطع خبارہ فرفة e‏ ما 
او آکره صاحبه دونه وذ کر ان عقيل من صور الا کراہ ما لو ریا سہعاً أو ظالا خشیاه فېرا فز 
مله او اها سیل أوفزقت 3 سح نها 
( فصل ) ډړان خرس أحدها چا ت اشارته مام لفظه فان لم فوم اشارت او ۴ اغى عليه 
قام ولیه من الاب أ او وضه او أو الا مقامه وها مذهب الشافعي. وان ماٽ أ حدها بطل خباره لاله 
قد آعذر منه ا لار واليار لاورث وأما اللاقي منها فيطل خياره أبضا لانه بطل بالتفرق واللفرق 


لوت أعظم » ومحتمل أن لا بطل لان التفرق O‏ فان هل المت بطل الخار لان 


الفرةة حصلات بالندن والروح مم 

(فصلٍ) وقد روی رو ن شعیب عن . به عن جده اناي صلی الله لیو قال «البائم والمبتاع 
بالیار حت بفرقا إلا أن کون صفقة خار فلاح لله ان فارق‌صاحه خشة أن ستقيله» رواه النساي 
والاثرم والزمذي وفال ديت .دفر الإ أن مرن مفقة جار تفل أنه إراد اليم المشروط 
فيه ا لار فاه لا بازم بتفرقها ولا يكون تفرقها غاية للخار فيه لكو نه ٣بتا‏ بعد تفرقهماء ومحتمل أنه 
راد ايع الذي شرطا فيه ان لا کون بها فيه خبار فيازم مجرد العقد من غير . تفرق ٠‏ وظاهر 

(فصل) وف یح العلق ال ي تفع ا كاي عاق على صاخب الکاف قمص الام والدیدان التي 
ترك قي الشص فتصاد ا امك وجهان : أصحها جواز عا لصول نفا ف ي کا لسمك (والتاي) 
اجوز یما لابا لاينتفم بها إلا ادرا فاشبهت مالا نفع فيه . 

ا(مسثلة) (وحوز بيع‌اهر والفيل وسباع ابام التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب 
اختارها ارقي . والاخرى لاوز اختارها او کر ) 

جوز r4‏ ارو قال ان ماي والحىن وان سرن والجج وماد والثوري ومالك والشافعي 
واسحاق اجات الرأي»وعن أحمد آنه کره نما وروي ذلك عن أفهريرة وطاوس‌وجاهدوجار 
ان زید اختاره وبکر لاروی سل عن جار انه سثل عن کن‌السنور فقال زجر ابي صلی اله عليه وسل 
عن ذلك وني فمل أن اي صلی الله عایھ وسل ہی عن ن الور روا او داود 

ولنا آنه حیوان بباح اقتناؤه من غير وعید في حبسه غاز بیعه کالبغل وا مار »و جکن مل المحدیث 
على غير الملوك منبا ET‏ بدلیل ما ذکر نا 

( فصل ) ووز بع القيل وس باع الام والطر الذي شاع اشد اة والمفر والبازي 
والىقاب والطير المقصو د صوتهكالمزار والبلبل والببغة وأشباه ذلك ومذا قال الشافمي » وقال أو بكر 
عبدالمزز وان أى موسى لا جوز يم الفهد والصقر والفيل ونحوها لا اة فم جز یما کالکلب 

«امغني والشرح الكير » 7 « الجزء الراب » 


° خيار الجاس . مامجور بيءه وما لاوز (العني والشرح الكير ) 


الت حرم ەممارقة أحد التابعان لصاح.ه خشمة يه من فسح ل وهذا ظاھ ر کلام امد في رواية 
الارم فانه e NIS‏ ون شيب فقال هذا الان قول الي صلى الله ءايه 
رو هدا اار ان ر غود کا القاضي ان ظاهر كلام أحمد جواز ذلك لان ان تر کار ادا 
اشتری شبثا پعجبه فارق صاحبه متفق عايه» والاول أصح لان قول الي صلى اللةعليه ولم بقدم على 
فعل ان عر والظاهر ان ان کر م یاه هذا ولو عله )ا خالفه 

(الفصل الا لت) ان ظاه ر کلام ارقي ان الیار بندالی‌الغرقولا طل تخار قبل المقدولا بده 
وهو احدی الروایتین عن أحد لان أ كث الروایات عن ابی صلى الل عليه وعم «البعان بايار ١ا(‏ 
تفرقا) من عير تقييد ولاخصيص هکذا روا «حکم ن حزام وو برزةوأ کال رالات عنءبدالة بن عر 
(والرواية الثاة) أن الخار بطل با تخار اختارها اقرف ان آي موی وهذا مذهب الشافعي وهو 
اصح لقول ابي ص اله عله وسل في حديث ان تمر «فان خر أحدها صاحبه اما على ذلك فقد 
وجب اليم ٩‏ ني ازم وني لفظ «المتبابعان بيار مال ترقا الا ان کون الع کان عن خیارفان‌کان 
الع عن خيار فقدوجب اليم »متفق عله وال خد باازيادة أولى والتخا رف أبذاء القت ودي 
الاس ‌واحد ء فالتخار فيا تداثه أن قول بنك ولاأخار ننا و بقل الاخر عى ذلك فلا يكون فماخيار 
و لار هده ان قول ك وا خد ها هداد اأخرت اهاه الف أو ارام أو اخرت الد أو 
اأسقطات ت خياري فيازم العقد من الطرفين » وان اختار احدها دون الا خر ازم في حقه وحده کا لو 
كان خيار الشرط ها فاسةط احدها خياره دون الا خر. وقال أصحاب الشافعي في التخابر في أبتداء 


ولا اه حيوارن ماح اناوه من غر و في خاسه فا بیج بع کا لیغل وال جار وما دک 
بطل بالبذل والجار وحكہما حك سباع الام فى الطبارة والجاسة واباحة الافنناء والاتغاع . 

فأما الكاب فان الشر ع توعدعل اقتنائه وحرمه إلا في حال الجا جة فصارت اباحته ا بن بطر ق 
الضرورة ولان الاصل اباحة اليح لةول أله الى ( وأحل اه البح ( حرم مه ما استفناه الشر ع 
معان غير موجودة في هذا فيبقى على 'صل ألا إحة» قان کان الفيد والهقر ر لد س علولا قبل 
العام م جز عه اعدم المفع ر ه» وان کن آعلیمه جاز ن k‏ له الى الانتفاع ا اح شالصغر 
فما مايصاد عليه كالبومة التي مجعل عايها شباشاً ليج.م الاير اليما فيصيده الصياد فيحتمل جواز يما 
لامع المحاصل ومحتمل امنم لان ذلك 0 لما فة من اعذيب الحبوان وكذرك اقلق وغوه 

( فصل ) فأما ا بو کل مه من الطم فان م يکن فيه نفع ل جز بیعه طاحر ا کان اوتا 
وان کان بقع به أن یصیر فرخا وکان طاهراً حاز برعه لاله طاهر تفع به اش 4 ا »> وان کان 
مجساً كبيض البازي والصقر وجوه که حك فرخه » وتال القاضي لایجوز مه ا 
لاینتفع به في الال وما ذکر علغی بفرخه ا الصغبر 

( فصل ) قال أحد رجه الله ا ه بيع القرد . قال ان عقيل هذا مول على بعه للاطافة به 
والاعمب فما عه ان ي به لیل لاع والدکان ووه فيحوز لانه كالصقر وهذا مذھب الشافعي 
وة.اس قول. آي بكر وان اوی انع من طلقا 

زمسةلة) (ولجرز یع العبدالمر تدر ب راض وي بعا جايو ألا تلفي الحارة ولان ا٥‏ دمیات‌وجپان) 


( المغني والشر ح الكير ) خبار ال جاس » ما جوز عه ومالا موز ` ۱۱ 
العقد قولان آظهرها لايقطم الخبار لانه اسقاط لاحق قبل سیه فم جز كخضار الشفعة > فبلی هڏاهل 
بطل العقد بهذا ارط ۴ على وجبين بناء على الشروط الفاسدة 

ولا قوله ale‏ به اتلام < فان خر خخا اة اسا kL‏ ی‌ذاك فقدوجب الع « وقوله D‏ الاأن 
بکون ال ع کان عن خیار فان کان ايع عن خبار وجب الع »وهذا صريع في ا لحك فلا بعول على 
ماخالفه ولان ماأر في الميارنی ا لحاس أي فره مقار نالاعقد کاشتر أر ط الارولانه ااا فحاز 
اخلاژؤه عن هخا ر الشرط» وقوهم انه اسقاطلایارقبل سیه لس کذلائ فان سمب اخیارالبیع المطاق فاما 
ا م ا[خارفلس اساپ له“ ٤‏ لوت ا سیب ا ارک نالماع مقارڻ فرشت حکه :وأماالشفيع 
فاه جني من العةد لصح شراط اقاط خبارەفي ألعقد لاف مستا ءفان ا غاا بهاختروام 
يقل الاخر شا واس سا کت مېا على خیاره لانه لم بوجد منه ما بطل خياره ء وأما القائل فبحة. أن 
:بطل خیاره لما روی این تمر أن ابي صلى الله عليه وسر قال « اليمان بيار مالم ا او تول 
احدها لصا حه اختر رواه | خاري ا داود والنساي ولانه جعل لصاحه مامالک من الخار 
فسقط خراره وهذا ظاهر مذهب الشافعي » ومحتمل أنلا مطل خاره لا نه خره وؤ خر فل بؤثر فيه 
:کا لو جعل ازوچته الخاز فز خر شما وحمل الحدیث على أنه خیره فاختار والاول اول اظاهر 
الخحدیث ولانەجىل الار لغبره»و غارق اأزوحة a‏ ا“ Yl‏ عاك فاا . تقل سقططل وھپنا کل 
واحد مہا ملك الیار فر کن قوله ملیکا | ا کان اسقاطا فسةط 

حكم بيع المرتد حك القاتل في صحة عه وسائر أحکامه » و یعه جاثز لان قتله غير متم لاحتال 
رجوعه d(‏ الالام 0 ملوك تفع به ٤‏ وخشه ھک لا ملع صحة عه ک1 رض فاا لار ٣‏ خالا 
ف صد e‏ بيع امرض 

( فصل ) ويصح بيع المبد الما ا جنايته مدا أو خطاً على الفس 
أو مادوما »و ج للقصاص اوغ و ود دأ قال او حيفة ت الشاي ف | قو له » وقال في 
الا خر لايصح يمه لان تماق رقته حۆ حق آدمي م صحة عه كالرهن .بل حق الناة | کدلا: مغدم 
على حق اروت U‏ ق غار »ستقر في الجا علا آداءء من غيره کم ایع کاازکا ذأ رحق 
»ت لغار زضی م C&‏ فرع کالدن ف دمه 4 تقرف ي لاني فحاز کا لتق ءوان کان احق 
فضاعا وو رجی سالا مته و شی ل وذلكف لا نع کالمر بض 4 ا ا الرهن فان الخ قمتعلق ره للك 
سیده ابداله تالق فره رضاه وشقه لادان فاو أ بطلهبا بيع سقط حت الوثيقة الذي ازم رطاه واخ اره 

( فصل ( فاما الق Jit‏ ف الحارة فان تاب وا ل القدرة عه يه فهو کالجا ني وان بلب حی قدر 
علبه فقال او |1 لاب هو کالفاتل ي ع ر حاربة لاه عد قن اص ج | اوه ولك استخدامەفصح عه 
كغير القاتل » ولانه عكنه الاتفاع إلى حين قله > وعتقه جر ا آولاذ غاز عة اطرش 
ا1وس من رده » وقال القاضي لا يصح معد لاله ےم قله وأتلافه وأذهاب ماامته ۾ وجرمابقاؤه فعمار 
عزلة مالا ت تفع إ به من ال حشر ات والميتات 6 وهذه اى ال إل تولا تمد ماعلا لا لای 
فة الحاصلة هن اة سد رەق أ إِط ام کاب »> والاول اصح فا نه کان عار لسم وا صل بقاء 
ذلاف فیه وامحتام إتلافه لارجعله a‏ پد لیل أن آحکام الخاة من التکار ف و غير ه ل قط ءنهولا تيت 


١)ةولالاخرون‏ 
ان المبتذل مالا باع 
وانفس الجواهر تاع 
وان عه پل على 
الاس الاتفاع به 
وتعمم هدأ ته وکتره 
مد رشید رضا 


۲ مايطل|ار.ا لاف يمااصحف وشرائه وابداله (٠‏ المغني والشر ح اكبيد ) 


( مسثلة ) قال ( فان تافت السلمة أو كان مدا فأعتقه المشتري أو مات بطل ايار ) 


أا أذا تلفت ااساعة ف مده ة اليار. فل ملوإماآن تکون لالض او ەده فان کان قل القٍض 


وکن مکاا أو موزونا انفسخ ابيع وکان من مال البائ ولا e‏ في هذا خخ Y1‏ آذ تفه المشري 


کون هن ضا نه و بطل خیاره » وقي ا تان » وان كان اليم غير الكل والموزۈن ول 
م البائم المثري من قضه فظاهر المذ«ب انه من ضان المشتري وکو ن کتافه بعد القض .وأماان 
تاف المبيع بعد القض في دة ا حيار فپو من ضان شري وسطل خاره» وقي خار البائع روايتان 
( احداها ) بطل وهو اختیار الخرقي وبي کر لانه خیار فخ فبطل اف ابيع کیخبارالرد بابب 
اذا تاف السب ( والرواية اا نة )لا مطل ولابالم أن يأسخو بطا لب | شري بقبمته‌و هذا احختيارالقاضي 


وابن عقيل قول ابي صلى الله عايه وسل ايعان ايار مالم ترقا « ولا نه‌خيار فسخ فل مطل تاف 


أحکام اوی له من إرث ماله ونةؤذ وصته وغبرها » ولان خروجه عن حك الاصللایثبت[لابد لل 
ولا نص فيه ولا إجاع » ولا يصح قياسه على الحشر ات والمتات لان تلك لم يكن فيها منفعة فيا مى 
ولا في الال وعلى أنهذا ا حم جکن‌زوا له لزؤال مایت به من الر جو ع عن الاقرارواار جوع من الشېود 
ولولم کن زواله کار مافیه حققی تافه ٤‏ وهذا تجعله کالر يض المأبوس مر ر وی جاٹز 

( فصل ) فاما بيع لبن الا دميات فرويت الكر هة فيه عن أحد ٤‏ واختاف أصحاا في جوازه 
وهو قول أبن حامد ومذهب الشافمي . وذهب ماعة ن افا ا إل حرم عه ٤‏ وهو مذهب أي 
حثيفة ومالك لانه مالم خارج ٥ن‏ آدمية فل بجز بعه ۔العرق ولاه جزء من آدي فر جز بعه شه 
ساد ڪات . والاول أصح لانه طاهر منتفع به داز بعه كاين الشاة ولاه يجوز أخذ العوض عله 
ف اجارة الظز فأشبه النافم ويفارق اامرق فانه لانقع وه . ولذلك لاع عرق الا : وماع لسا 
وسائر أجزاء الا دمي جوز عا فانه يجوز يع العبد والامة . واعا حرم بيع الحر لانه غير لرك 
وحرم يع العضو المقطوع لاله لانفع فيه 

رث ) ( وي جواز بع الممحف وكر أهة مرائ وابدا له رواان ) 

قال ا حد لا e‏ اأصاحف رحمة ور<خص ي ي شرا . وقال الشراء هون .ومن a‏ 
عا ابن تحر وین عباس واوو سی وسعید بن جير واسحاق قال | بن تمر وددت أنالابدي تقطام 
ٿي بعپا. وقال ا اللاب جوز لسع لصحف مع‌الكر اهة وهي روأية عن ادلاه منتفع بهفاشبه 
سام کت ب المل» وهل یکره شراؤه واداله ۶ على رواږین ورخص قي بهپا ا جسن وام وعكرهة 
وانشافعي واصحاب الرأي لان الیم قم عل الورق والحلد و عه ماح 

ولا قول الصحابة ولم نمم لمم معنا لغاً في عصرڅ » ولانه شت ل على کلام الله تعالی فتجب صا ته 
عن البیع والا ذال )١(‏ آما الشراء فہو اسل لانه استنقاذ لصحف وبذل لاله فيه غاز کا جازشراء 
رباع مكة واستشجار دورها ولي يريما ولا أخذ اجرما » وكذلك دقع الاجرة الى الحجام لايكره 
مم كراهية كسبه والرواية الاخرى ره لان المقصود »نه کلام الله تمالى فيجب صا ته عن‌الا ذال 
وفي جواز شراثه التسبب إلى ذلك والعونة عليه » ولا يجوز بيعه لكافر فان اشتراه قالح باطلو به 


(المغني والشر حالكبير) ۰ ما باع من الكلاب ومابقتل ۳ : 
الییع کا لو اشری را وب قلف أخذها وود الآ خر بالثوب عيً .انه یرده وبر جم بقیمة و به 
كذا هين وأا اذا أعتقه العتري فان خياره ببطا E‏ :+طلان خیار البائم رواپتان ک) لو 
تلف المع .وخار الجلس وخيار الشرط ي هذا کله سو 


قال از شافمي » وقال أصحاب الر أي E‏ أهل لاشراء والمصخحف سحل » له ولا . 
أ عع من استدامة اللاف عايه شنم تن ۳٣بدا‏ کمائر مالا يجوز پیعه ٤‏ وقد وی ابي کک 
وسل عن المسافرة ا لقرآن إلى أرض العدو حخافة أن تنا له ايديم فلا يجوز ز عکینپم من التو لإ یلید 

ر مسثلة ) ( ولا يجوز يع الحشرات ولا الميتة ولان ٿيءمنپا ولاسبا عالپا التي لاتصلح 

لایجوز بيع الميتةولا ابر ولا الدم . قالا بن المنذر أجع اهل العم على القول ه ء وذلك )ا 
ووی حابر قال سەت رسول الله صلی الله عاہه وسا وهو بمكة قول « أن اله ورسو لە‌حرم ليع اليتة 
وروا ازير والاصنام » متفق عایه ولا ,جوز یع مالا تفع فيه کالحشرات کلهاو سباع الاثم التي 
لاتصلح للاضطیاد کالاسدوالذثب » ومالایو کل ولایصاد به من الطيركالرخموالحدأة والفراب الابقع 
وغرآب‌الیین وبیضمالاه لانفمفیهفاً خدنها کل امال بالباطلولانه ایس فپا تع مہا ح آشبہت ا لاز یر 

5 سثلة ) ( ولاجوز يغ اللكلب أي كا بكان لاذير فيه خلافا في اذهب ) 
وبه قال اسن وريعة . وماد والشافعي وداود » ورخص, ف ن کلب اليد خاصة جاز بن 
٠‏ عبد الله وعطاء والنضير وأجاز أو حنيفة بیع الکلاب کہا وأخذ نپا ¢ ونه لا جوز 2 لكلب 
المقور واحتاف أصحاب مالك فقال قوم لا جوز . وقال قوم بجوز يع الكاب المأذون في امساکہ 
ویکره tU‏ روي عن جار ان الي ل اك عاد هى عن عن الكاب والسنور الا کلب‌الصیدولانه 
ياح الانتفاع به . وصح نقل اليد فيه والوصية به فصح يمه كامار. 

ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى عن من اكاب ومر البغي وحاوان الكاهن متفق عليه 
وعن رافع بن خدج قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل 2 نن الكابخيبث » رواه سل وعن ان 
عباس رضي اللعنها قال: : ی سول الله صلى الله عليه وسل عن ن الکاب فان جاء يطابه قاملا کغه 
رانا رواه ب و داود ولانه حيوان هي عن أقتناه في غر حال الاجة شه اظریر» وأماحد یم فقال 
٠‏ الرمذى لابصح اسناد هذا المحديث . وقال الدار قطني الصحبح أنه موقوفة ا وقال أ جد هذا 
من اسن ن :ى جعفر وهو ضعبف 

(فصل) ولحل قثل الكاب الم لانه حل منتفم به مباح اقتتاؤه غرم اتلافه كالشاة . ولا نعل 
في هذا خلافا ولاغرم على قانله وهدًا مذهب الشافعي . وقال مالك وعطاء عليه الفرم ا E‏ نا في 
حرم قله . ولا أنه حل حرم أخذ عوضه لبه نم بحب ٤رمه‏ ياتلافەكاخىز ير .واا حرم انلافه 
ما فيه من الاضرار وهو منهي‌عنه . فاما قتله مالابباح امسا که من الکلاب فان کان أسود ۾ ايح 
تله لانه شطان کا جاء في حدیث ای ذر ولا روي أن الي صلىالة عليه وسم قال «لولا أن الكلاب 
أمة من الام لاعرت بقتاپا فاقتاوا منہا کل سود م » وکذلك باح قتل اكاب العقور لا روت عائشة 
رضي اع ُن رسول اله صلىیالة عليه وإ قال « س من‌الدواب کاہن فاسق يقتلن ف الحل رالحرم 
إل راب والحداًة واليقرب والفاًرة والكاب ب العقور » متفق عايه وبقٽل كل واحد من هذن وان کان 


۱٤‏ جوازتر ية ا لجرو واأفتناء الكل لاميدو بع الئجس ویر ماعلاك (المغني واأرح الكير). 

کک و ا ا 7 ت ت س 
(فصل) وەی تصرف المشري ف اليح ف مذدة :اجار ضرفا حص اللاك بطل خاره کاعاق 

المبد وکنا ته و عه وهه ووطء الجارية أو اشا أو سپا لثوة ووقف ا (e‏ ورکوب الدابة 


معلما ما ذكرتا من الحدرثين. وعلى قياس الکلب العقو ر کل ما آذی ااناس وضرهم ET‏ 
بباح تله ولانه بوذي بلا ا الذثب ومالا مضرة فيه لا باح قله للحي الم كور . وروي عن 
انی صلی اله ءايه وسم آنه ار بقتل الکلاب م ہی عن تاپا وتال « علبک بالاسود الهم ذي 
النةطتين فانه شيطان ٩‏ رواه مسر 

(فصل) و حرم اقتناء الكلاب الا كابالصيدوالاشية والحرث لا روی آوهر برة عن عن اللي صلا لله 
عليه وسل أنه قال « من انخذ كلباً الا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل وم قيراط « 
متفق عله . وان اناه فض الوت ڂ جز لاخر ٤‏ ومحتمل الا ,احة وهوقول عض افات الشافمي 
لا نه ي معن اناو والاول اصح لانقاس غر الثالاثة علا ایح ما اول أول ابعر عه .قالالقاضي 
واس هو ف معناها فقد حتال الاص باخراجه ڌيء رطعمه ااه ليسرت ‌المتاع» أ الذ ثب‌فالاګتمل‌هذا 
في حقه ولان أقتناءه ي ااسوت بوذي المارة لاف الصحراء 

( فصل ) وحجوز تربة الجرو ال ا اثلاث في أقوى الوجبين لانه قصده لذلك فا خذ 
حکه کا جاز يع الجحش الصغر الذي لانفع فيه ف الال لاله الى الاتفاع ولانه لو م تخذ 
العضر ا أمكن جعل الكاب للصيد إذ لابصير معلا إلا باعل ولا مكن تممه إلا برييته واقنا له 
مدة يعامه فيا قال الله تمالی ( وما علمم من الجوارح مكلبين تومن ) ولا بوجد كلب مع إذیر 
تملع . والثاني لا جوز لانه لیس من الثلالة 

(فصل) ومن أقتنى كاب صد ٤‏ ترك الهيدمدة وهو بريد العو إليه م حرم اقتنازه ي مدة 
لن ذلك لاعکر ن التحرز منه » وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعه اح افتناؤه حق درع 
زرط اخر ء وكذلك لوهلکت ماشیته أواءپا وهو بربد شراء غيرها فله إسساك كلبما اينتةم به في التي 
شترا > فان اق تی كاب الصيد من لا إصبد به احتمل 1 واز لاسشائه ف الحر »طلقا واحتہل 
لانه افتاه من غر حاجهة شه غیره من الکلاب» ونی ی کاب الصد آي کلب بعد به وسکذ لاال 
قەن اقتنی کااً احفظ له حرا أوتاغة إن حه. لت أو رید به ان اح اج الى الصيد ولوس ا 
حرث ولا ماشة» وحتل اط واز لقص دہ ذلك کا لو حصد الزرع واناه زرع غیره 

ار مسلة) (و ولاجوز بعااسرجین النجس) و ذا قال مالكوالشافعي > وقال أ بو حليغة رز ولان 
هل الامصار بېتاءو نه ازرم ہن غبر نکر فکان اعا 

ولا أنه م على نجاسته غ جز عه کاليتة ومادکروه لیس باجاع لانالاجماع اشاق آهل ال 
وڂٰ پوجد ولانه رجیع ڃس يجز ييعه كرجيع الا دمی 

(فصل) ولا :جوز ج الحر ولامالاس مماوك كالباحات قبل حيازما وم لکا لانمل في ذلك خلافا 
وقدرویالبخاري پاستاده أن اقبي صل اله عليه وسل قال «قالاللهعز وجل ثلائة اناخھمپم ا 
رجل اأعطی ي ع غدر»ور جل باع حر ا وأ کل نه ءورجل اا اچوا اوی فی منه و وفهاجره) ۰ 

لا( (ولايجوز بيع الادهان الجسة) 


ی و کے 
لجا جته أواشق اوخ علا او الدار ورمپا وحصاد الزرع وقصل مله ها وجچد من هذا فهو 
رطاء بالمییع ویبطل به خاره لان الخيار بطل بالتضردح بالرضاء وبدلالته رلذلك وتال خیار المعتقة 
مكنا الزوج من وطثا وقال ها رسول اله صلى الله عليه وسلم « ان وطئك فلا خار لك ) وها 
مذهب آي حيغه ة والشافعي ¢ فاما ركوب إلداية لظا ار سبرها وا طح نعل اارحی لعل قد ر طحاو حل 
ج ا ت 


في ظاهر کلام أحمد رضي اله عله لان اکله حرام لانمل فيه خلافا لان الني صلی الله عليه وسل سثل 
عوت ف‌السمن فقال «ان‌کان ماتا فلاتقر بوه» من‌المسند وإذا كان حراما م جز عه لقول 
ن ني صلی الله عليه وسل « إن الله اذا حرم شیا جرم ګنه» ولا نه ۾ نجس فل جز عه قاسا على شحم اليتة 
وعنه جوز عه لكافر يعم اس ا ق ابا و فخ | کا ولاه قد روي عن أي موسي لتوا 
ره السويق وپعوه ولا تدیعوه من مسل وشوه » والصحيح الارل لقول اآنبي صلىالله عليه وسل« لعن 
الله الود > رمت عابم الشحوم چملوها فاءوها وأكلوا cl‏ ان الله اذا حرم شرا" حزم مله » منفق 
عليه . ولاه لاوز ما من مسل فلا جوز عا لکافر کالجر واخزیر فام يتقدون حله ولا مچوز 
وره هم ولال دھں ا فر جز عه لک فر شحوم اليتة . قال شنا وزان فمالی الكافرني 
فكاك مسل ويعل الكافر بحاسته لاه لس بم ف الحقةة أ هو استنقاذ المسل به 
الإأمسئلة ) ( وقي جواز الاستصباح ہا روأبتان وخر ج على ذلك «جواز بعپا ) 
اختلفت الرواية في الاستصباح إازيت اجس فروي عنه انه لايجوزلقول اني صلى اله عليه وسل 
ف السمن الذي مات فه الفأ رة وان کان ماما فلانقر لوه »ولان ال ي على الله عليه وسا شل عن شحوم 
لميتة تطلى ہا السفن وتدهن ہا ما الود وج اناس فقال « لاءهوحرام ٩‏ متفق عايه . وهذا 
اا وهو قول ان النذر وعنه الإحته لان ذلك پروی عن ان تمر وهو قول الشافعي لان آمكن 
الاتفاع به من غږ ضرر غاز کالطاهر وهذا اختيار ارقي »> فعل‌هذا تبح 
مجاسته إما أن جعل في أ بر بق و صب مه ي الصاح ولاس وإما أن دع على راس الجرة الي 
ارت اج اوا و على راس اناء الزبت > وکا نقص زیت اله as‏ 
الز٫ت‏ فیملا اله راج وما شه هذا » وعلى قاس هنا کل اتفاع لايغفي الى انجس ہا يجوز 
ورج على جواز الاستصباح به جواز عه وھکڌا E‏ أو الحطاب لاه جوز الا تفاع به من 
غير ضرورة فجاز عه کالبغل وا جارء وهل طهر ناسل فيه وجہان ذکرناعا فا مضی » وأذا قلا" 
تلور بالل فالة اس قنفي جواز عا لہا ùe‏ نحسة تطر بالاسل ات الوب اجس . 
ر ره أحد رحه اله ان تدهن ہا الحلود وقال تجمل مها الاسقية » ونقل عن ان عر انه يدهن ا 
الجاود وعجب أحد من هذا فیحتمل أن حمل على مالا تعدى نجاسته كالنعال كا قلنا في جاود اليتة ‏ 
( شل اا شحوم الميتة وشحم الكاب والخزیر فلا جوز الاستصیاح ه ولا الاتفاع به في 
جاود ولا سفن ولا غبرها ا ذ كرا من المحديث » واذا استصبح بالزيت اجس فاجتمع من دخانه 
شيء فهو نجس لاله جزء منه»والنجاسة لانطهر بالاستحالة فان علق بشيء عي عن سيره لشقة التحرز 
عله اکنا ەف عله 


١‏ _الببع والشراء مال الي أو غير أو في ذنبته شي إذنه (أ اني والشرعالكي) 
الشاة لعار قدر لا وحو ذلك فایس برضا بالییع ولا بيبطل خاره لان ذلك هو المقصود باليار 
ور اختيار اايسع وذ كر ابو الطاب وجا في ان تصرف ا شعتري لا بطل خیاره ولا بطل الا 


س تفع مباح فل جز عه كا تة 0 ولابججوزالنداوي به ولا بم ال فاعيءفا ماسم انات فان‌کان لا تفع به 
ا يقتل قال م جز بیعه اب » وان أ ن التداوي سره کالسقمو نا جاز يمه لانه طاحرمنتقع , به 
فصل( ( الرايع ان" بکون عاو 6 له أو ماذونا له في عه فان باع ملك غیره غير [ذنه أو اشتری 
بعان ماله شا غير إذنه م e‏ صح وبقف على أجازة امالك ) 
اذا اشری بین مال ٤و‏ باع ماله بغر آذنه ففیه روان ( إحداها ) لايضح الع وهذًا 
مڈهب الشافعي وأي ثور وان المنذر ( والثانية ) يصح الع والشراء ويقف على إجازة امالك فانأجازء 
نفد ذ وزم الع وإِن ج زه بعال وهو قول مالك وإٍسحاقو به قال أوحنيغة في الع . فأما الشراءفيقع 
للمشتري عنده کل حال لما رویعروة ن غ الحجعد اللارق‌ان ابی صلی اله عليه وسار أعطاه دینازاًلشتري به 
شاة فاشترى شاتين م باع إحداما بدبنار في اأطريق'» قال فأ تيت النبي صلى ال عليه وسل الد يناروالشاة 
وار فقال « بارك الله لك في صفقة عبنك » رواه أ ماجه وال ترم ولاله عقدله عن حال وقوعه 
فضح وقفه علي اجاز ته كالوصية بزيادة عل الثلك 
ووجه الرواية الا ولىقوكالبيصلى الل عايه يه وسل کم بن حزام 2 لاتبع مالیسعندك»رواه‌این ماجه 
والتر»ذي وقال حديث حسن صحبح بني مالا غلك لانه د کره جوا با له حبن‌سأله انه بيرع الي ءو غي 
ويشترره ويسامه ا على ضحة ع ماله الغاثب ولانه باع ٠الا‏ بقدر على تسلیمه فأشبه الطبر في 
المواء . فأما الوصة فیتاخر فيا با القبول عن الامجاب + ولا يعتبر أن يكون ها جين حال وقوع الحقد 
ويجوز فما من الغرر مالا يجوز في ابيع » وحدينث عروة له عل, ان وكالته كانت مطاقة بدّلليل 
أنه ,سار وستل ولمس ذلك لغب المالات باتفافا ۰ 
ارمسةلة ( ) وان‌اشتری له قي مته بغر اذ نه صح فان أجازه من‌|اشتر یله ملک وإلالزممن اشتراه) 
اذا اشتری في ذمته لانسان شيا بغر أذ نه صح لأنه متصرف في ذمته لا في مال غبره وسواء 
نقد الأن من مال الغر أو لا لان الفن هو الذي في الذمة والذي نقده عوضه ولذلك فاا انه اذا 
اشتری ونقده امن بعسد ذلك كان له البدل » وان خرج مفصوباً م ببطل العقد واا وقف الأمر 
على أجازة الا خر لاله قصد النہراء له فان اا زمه وعایه المن وان ۾ بقبله لزم من اشتراه 
( فصل ) وإن باع سامة وصاحما حاضرسا کت که جک مالو ٻاعپا بغر أذنه فيقول الا کژڙن 
0 أو حليفة واو بوسف والافي قال آن آي للی سکوته اقرار لاله يدل على الرضا کسكوت 
الكر في الاذن في.اذكاح . ولا ان السکوت عتمل قل یکن ذا کمكوت الثیب » وفارق سدوت الیک 
لوجود الاء الان من الكلام في حقپا و ليس ذلاف ا ھاھا 
ر مسثلة )€ ( ولا جوز م مالا بعك ليضي ويشتربه ويسامه رواية واحدة ) 
وعوقولالشافمي ولا نعل فيه مخالفاً لان حکم بن حزام م قال اني می ال عليه وس ان الر جل باتني 
يمس من‌البيع ما لوس عندي فأمضي الى الوق E‏ غ عه مهو اا » لاتم 
ما س عندك » حدیث حسن صحبح ولانه يريم مالا يقدر على تسايمه اشبه بيع الطير ف اهواء 


( ا لمحي والشر ح الكير ) النصرفي الم في مدة ا لار ٠‏ يع ما فتح علوة وم يقنم ١۷‏ 
بالتصر بح برضاو لصح لانهذا اضن إحازة ابع ویدل عل الرضا بۀ فہعال د4 الار کصریح 
القول ولان التصر يح اما أ بطل الخبارادلا لته على الزضا به فا دل على الرضا به قوم مقامه ککثایات 


لەس ) ( ولا جوز یح ما فتح عنوة ولم یہ ر الشام والمراق وەصر وح وها إا 
اا ك وار من اراق جت س وهي ا اورشن بني صلوب لن تمسر 
رضي الله عنه وقفها على المسلمين وأفرها فى اندي ارام ارا اڄ الذي ضر به أجرة ها في كل ام 
ول تقدر مدا لموم المصاحة فا ) 

لا جوز بم ثيء من الارض الموقوفة ولا شراؤه كأ رض الشام وحوها في ظاهرالمذهب وقول 
اکڑٰ أل الم منم تحر وعلي وا بن عباس وعبدالله بن مرو رضي الله عنهې » وروي ذلاتعن‌ عبد الله 
أبن مغفل وقسصة بن ذؤيب ومىمون بن زات والاوزاعي ومالك واي اسحاق الفزاري . قال 
الاوزاء عي ۾ تزل ا المسامان نون عن جرا اُرض|: ةم وبکرحه عهاؤم » وقال :أجع رأي تمر 
افطات اي صي اله عليه وسل لما ظهروا على ال الشام على قر اراهل‌القریفي قرام على ما کان بابد م 

من أرضبم حمر وما ويوّدون خراجپا إلى المسلمين ويرون نەل بصاح لاح د من المسلہين شراء 
ماي ا »٠ن‏ الارض طوما ولاکرهاً و رهوا ذلك نما کان .»ن اقاف عر راا الارضين 
ابوس ة على ا هذه ألامة من المسلمين لاتباع ولا تورث فو على جپاد من ۾ بظهر عليه بعد من 
المشركين » وقال الثوري اذا أفر الامام أهل المنوة قي رضم توارڻوها وبايعوها » وروي و هذا 

عن أبن سيرن والقرظي ٬‏ لما رویعبد الر حن بن زد اا اشری من دهقانارضاعلى أن 
مکفیه جز اء وروي عله أنه قال : ہی رسو ل النه صلی الله عليه وسل عم ن ابقر (١)نالاهل‏ والال قال 
عبد الله وکف عال بزاذان وبکذاوکذا وهذا دل على أن له مالا بزاذان ولاا رض هم فجاز 
يها كرض الصلح > وقد روي عن امد أنه قال : کان الشراء اسل شري ارچل ما بکفیه ونه 

عن الناں وھو رجل من‌المسلمین و کرہ ءالع ء قال شرحنا واا رخص في الشراء وال اع لان بض 
الصا به اشترى ی مع ع الح ء ولان الشراء استخلاص للاارض ليقوم ہا مقام ى 
في بده والم. أخذ عوض عا لا ل5 ولا استحقه فلا جوز 

ولا أجاع الصحابة رخ ي الله عنهم فانه روي عن عر. رضي الله عنه أنه قال : لا لشتروا رقیق 
اهل الذمة ولا راضم . وقال الشعي أشترى عتبة بن فرقد أُرضا على شاطيء الفرات لتحخذفپاقصا 
فذکر ذلك لعمر فقال ممن اشتر ہا ? قال من راا » فلا اجتمم الماجرون والانصار قال حوٌلاء 
ارا پا فېل اشتر شتریت منم شیا قال لا ء قال فارددها أل فن اشر شا مله وخذفااك .وهذا قول تمر 
في الاجر بن والانصار محضر سادة الصحابة وأئمتهم فر ینکر فکان اماما ولا سبيل إلى وجود 
اماع قوی من هذا وشپه ٳِذ لا سل إل نقل قول می الصحابة في مسأ لةولا إلى نقلقولالمشرة 
وم يوجد الا ماع إلا القول النتشر ء فان قل فقدخالغه ابن مسمود ا ذکر عنه , , فلا لاسر الحخالفة 
وقوهم اشمری قلنا اراد به | کتری کذا قال أو عبيد ء والد ليل عايهقوله عا ی أن فيه جزتها ولا 
کون مشتریا ها وجزیتپا على غیږړه وقد روی عنه القاس أنه قال : ٠‏ من أقر:بالطسق قد فر بالصغار 
والذل وهذا يدل على أن الشراء ها الا كتراء وكذلك كل من رويت عنه الرخصة في الشراء ول 
( اني والشرح اكير ) )۳( (الجزه الرابم) 


١‏ التبقر التوسم 


)١‏ الظاهر أن 
فكون لورثېم 


۱۸ الماک برغم الحلاف 
الطلاق فوم مقام صر که وان عرضه عل الع ا باع ھا ا 4 عر صضه عل ارهن أو عي عن 
النصرفات أو وهبه فر بقبل اموهوب له بطل خياره لان ذلك بدل عاى الرضا به . قال أحد. أذا 
و ا ا ت 


( الح ني اشر ح الکی ) أ 


إمتناع نقل اماع حقيقي ¢ ج 


ی ذلك ٤‏ وقو له فکف بال بزاذان لیس فه کر الفراء» ولان الال الارض فختيل أنه أراد 
أو الزرع أو r‏ أر نا | كتراها وقد محتمل أنه ازا كغ 
عب الانسان القعل المحب من عيره 

( جواب ان ) ا بتنأول اله راء وقي : قول عر في النهي عن اسع غر معارض ما المعنى 
فلاا موقوفة نم جز ھا کار اروف الل غلى وفا اقل والعنى ۾ اقل ا قل من 
الاخار أن ر قم إلارض الي اتپا وکا لتکون مأدة لأمسلمان الدين بقاتلون ف سامل الله 
إلى بوم القامة وقد نفلا بعض ذلك وهو مشمور تغني.شهرته عن قله 

ا المعنى فلانما أو قسمت كانت للذ ين افتتحوها ثم لورتته )١(‏ ولمن تقلت اليه عنېم وم کن 
مشي ركة ن امسلمين » ولانه لو قمت لنةل ذلك ولم مخف بإالكلية فان قبل فيذالا يازممنه الوقف 

لا غل آنه ت رکه للمسامين عامة فتكون فيا للمسلمين والامام نأثيهم فيفعل ما برى فيا "صاحةمن 
بیم وغیره » ومحتمل انه ت رکا لاربام) کا فمل الني صلی الله علبه وسل مكة ء قتا أما الول فلا صح 
لان تمر اما ترك ج لنکون مادة لامسلمین کامم و ا م بقاء lla‏ وهذا معنی الوقف > 
ولو از صصص قوم بأضاا لکان اين أفتتحوها أحق م ولا جوز أن ا ااا لمقسسدة م بحص 
ا غرم مع وجود المغسدة ا٣ا‏ نعة والاني أظير فساداً من الاول لانه اذا منعما المسامين المستحقين 
ا و ی نصیب ؟ 

( فصل ) واذا بيعت هذه الارض f‏ بصحة الم e‏ صح لا نه عختاف فيه فصح IS‏ 
کساثر الحتافات > ون باع الامام شيا لصلحة رها ممل أن کون في الارض ما تاج إلى تمارتهولا 
يعمرها الا من یرما صح آیضا لان فمل الامام کحک الماک » وقد ذکر ابن عائذ في کتاب فتوع 


کک :قال رواد من فاا إن اناس سألوا عبد الملك والوليد وسابانانبأذواهم يشر 


الارض ن اهل ألذمة فأذنوا هم على |ادخال امانا في بیت الال » و فلما ولي عر بن إعبدالمززأعرض 
عن تلاك الاشرة لأحتلاط الامور فيا لا وفع فها من‌الموارث ومهور النساءوقضاء الدون ولا يقدر 
على خلىصه ولا معرفة ذلك كر TEE‏ ء على الناس: إن من اشتری شیا بعد سنة مائة ٺل يه 
ص ‌دود. وآسی سنه مائ سنة الد ة فتناهی النای‌عن شرا ا ۴ اشتروا أشربة كير ة كانت يايد يأهاپا 
ودي المشر ولا جزبة عليها » لما أفضى الامر إلى الأصور ورفعت اليه تلك الا شرية وأن ذلك أضر 
بالخراج وکسره فأراد ردها إلى أهلبا فقيل له قد وقعت فى المواريث والمهور واختلطأمرها. فیعث 
المعدلين منم عبد الله بن بزيد إلى حص » وامماعيل بن عباس إلى إعابك ء وهضاب بن‌طوق ورز 


ان زریق إلى اليو طة ء وأمرم انلا يضعوا على القطا ئح والاشرة القدءة خراعا ومنعوا الحراج 


على ماقي بايدي الا نباط وعلى الاشرية الحدثة من سنة ماه إلى السنة الى عدل فيا فعلى هذا بنبغي 


أن جزيءَ ماباعه امام 8 یع باذنه او تعذررد بعه هذاالځزيء في أن يضرب‌علیه خراج بقدر ماحتمله 


وبترك في ید مشتریه أو من اقل البه إلا مابيع قبل اماثة سنة فاله لاخراج عليه کا نقل في هذا لړ 


( المغنى والشر ح اكير ) حکم اقطاع‌مافتح‌من‌البلادعنوة واجارته وشراثه ۱٩۹ ٩‏ 
اشترط اضار فياعه قل ذلك رع فارع لامبتاع لاه وجب عليه حين عرض » وإن استخدم امشازي. 
E a‏ زواتان( احداھا ) لا رمال خاره وقال أو الصقر ا اح رجل اشاری 


) 4 حم إقطاع هده الارض حک سپا في ان ماکان ٠ن‏ ر رضي ac i‏ وماکان ل قل 
ماله سنه پو لاهاه E‏ عد الا ضرب عاه |1 راج کافعل التصور إلا أن کن بغبراذن الامام 
فاون اط“ وذکر ان e‏ د ذ في کتاه باستاده غ سامان ن عه ۾ أن ا المومنين عند الله ن Ez‏ 


اظه النصور اله في مقدمه مه الشام سنة ثلاث أو ا و هسان عن عن الارضين التي ادي اا ءالصحاة 
د رون ا ما قطانم لاا امم قدعة فقلت يأر اومن اد اله تعالی ا 1 اى على باد الشام 
وا ا ل دمشقی واش 2 هوا أن نلوا کون ن م ظپورڅوانخامم فيعدوالهو وا 
5 ت ردان ال رة إلى مرج شعبان حي ردا 3 ٠‏ روج کانت «باحة فما بین اف دەمشق وةراها 
کا فاتاموا ا وطا اله مم امش ركن قرا وذلا فاختاً کل قوم حلم وهیثوافيیا 
اء فرفع إلى عبر انا ر فمو اا عان من اعده إلى ولابة او امو من قال فقد آنا 
فم ا الاحوص ن کم أن اللسامين الذن فتحوا مص ۾ .د خلوها وعسکروا على ر الاو ند 
ا امان هم عمروعان وقد کان ا منهمتعدواذاك ى حاس الاو ند الذي‌على اب ار تتبن 
فمسکرو | في برجه مسلحة لمن خلفهم من‌المسامين ء فما بلغيم فاانضاة ج انتخا ن عل بر الاو ند 
سألوا أن بشرکوم في تك اتلام کد إلى عمر فيه فكتب أن بعوضوا مثله من المر وج التى كانوا 
عسکروافیپا على باب ار تتن ف تزل للك اطا دع ئم على شاطيء ء ألأوند وعلي باب ص وعلى باب 
ار تن ماضية لاهاپا لاخراج عاها ودي العشر . 

( فصل ) وهذا الذي ذكر ناه في الارض الغلة » آما المساكن فلا باس ميزنا و 
وسکناها » قال او عبيد ماعامنا أحدأكره ذلك وقد اقتسمت بالكوفة خططاً في زمن عمر رضي اله 
عه انه وبا[صرة و إ1 ا تسول الله صلی الله عله وسل وكذلك 1 شام ومر وغیرھا من 
اللران 2 عاب. ذلا أحد ولا انکره 

( فصل ) وكذلك مافتح صاحاً بشرط أن بكون لاهله كأرض اليرة واليس وإنقيا وأرض بي 
صلوبا وما في معناها فيجور يما لاما ملك لاهاما فه ي کااسا کن وکذ!ت کل رض اسل أهلپا. عاا 
کأرض امدردة وشمها فاا ملك لاهاما جوز بيا ذلك 

( مسثلة ) (و تجوز اجارتما ) لام مستا جرةفي أ بدي أربامما واحارة ا مستا جر جائزةعلى ما نذكره 
في موضعه إن شاء الله تعالى ( وعن أحد أله كر هيما )لا كرا ( وأجاز شراءھا) لاله كالاستنقاذغا 
ار د اء Î E‏ عض الصبحاة رضي الل عنهم على ماذ کر نا ف ااا الي 
ق اپا » واذا قلنا بصحة الذراء فانما کون في يدي امشري على ماکانت في بد الباثم يودي خر اجا 
وکون معتى ال راء ههنانقل الد ایاٹہ إلى امشري بعوض إلا ماكان لل مائة سنه وما کانمن 
افطاع عمر رضي الله عه ع ی اد کر ناء » فان اشتراعا وشرط ال ا ان مسعود 
فهو کراه لاشراء ريغي أن وا سان مه نا الاحارات 

ار مسل € ( ولا پجوز یم راع مكة ولا إجار ما وءن جوز ذلك) 


)١‏ کان الولى 


أن يقول ا اعتفہم 
بقو له« أ نمالطلقاء « 


بيع رباع مكة واجارہا وهل فتحت صاحا أو عنوة ؟ ( الى والشزح الكير ) 
EE‏ اورت رة ا طحنت له أو رت ھل 


ستو جپا بذلك ? قال لا حتی بلغ منہا مالا محل لغبره . قلت فان مشطا أو خضبها او ال 
ا بذلك ?۶ قال و۵ رطل خباره لاه وضم يده علبيا وذلاكف لان الاستخدام لاختص الملك 


ابجختف الرواية في يع رباع مكة واجارة دورها فروي أن ذلك غير جائزوخو قول أي فة 
ومالك والوري وي عبید وکرهه اسحاق )ا روی ترو بن شعيب عن ابه عن جدهقال :قالرسول 
اله صلى العليهوسرفي مكة « لااباع رباعا » ولا تکری یوما » رواه الاثرم ءوعن‌جاهد عن الي 


ضلى الله عليه وس أنه قال « مكة حرا م بیع رباعپا حرام E‏ رواه سعد بن منصور في سنه 


وروي أا کانت تدعیالسواثب علې عېد رسول الله صلی الله عليه وسل ذکرهمسددفي سسنده ولام ,1 
فحت عنوةو ل تقسم فصازت موقوفة فيز يها اثر الارضالتيفتحها المسامون عنوة ولم بقسموها 

ود لفتحت عنوة قو رسول اله صلی عليه وسل 2 إن اله حدس عن مكة الفل وسلط م رسو ل 
والمۇمنين واا محللا حدتبلیولاتحللاً حد بعدي »وا عاحات لي ساعةمن‌نپار» متفق علبه .وروت أم‌هانيء 
8 قالت جرت حون ليفاراد علي تلا فا تت رسول الله صلی اله علبه وس فقلت‌یار سول الله: :لإي جرت 
مون ليفزع اني علي أنه قاتلها قال الي صلی اله عليه وسم «قداجر نا من‌اجرت وامنا من أمثت» 
متفق عليه . وكذلك أمر الي صلى| لته عليه وس بقتلأرلعة فقتل منهم ان خطل ومقيس بن ضبابة فدل 
لیا ڪت علو ة (والرواية الا دة) ًه جوز ذلك روي ذلك عن طاوس وتمرو ن دنار وهو ڏول 
اأشافع ي وان‌المنذر وخواظر : لان اني صلی اه عليه وسل ا فل لابن زل غد ااقال« وهل ترك 
آنا عقيل من رباع متفق عايه» بع ني أنعقيلا اع رباع طالب لانه وره دون اخوته لکون هکان 
على دنه دو ما ولوکانت غر ية U‏ ر بیع عقيل شا ولان آصحاب اني صفی الله عليه وسر هم دور 
عكة كاي بکر وال پیروحکے ن‌حزام وأي‌سفیان وا اف مکة ېم من اع ومنمم من ر داره 
هي فی بد عقا م ء وقد باع کک م حرام دار الندوةفقال له ابن الز بير بعت مكرمة قربش فقال يا أبن 


E‏ ذھهت کار إلىال قوی 2 فال » واشتری معاولة Ak.‏ دارن »واشتری کر رضي الله عله دار 


اا من‌صفوان ن أمية إأرة لاف وم بزل آهل 0 بتصرفون في دور م تمرف اللاك بالیع 


۳ وعیره ول کره ia‏ کر فکان اج اعا ءوقد قرره الي صلیالله عليه وسل اة دور اليم فقال« من دخل 


دار أي سفیان فهو ا ومن‌أغلق بابه فو آمن » وآقرم في‌دورهم ورباعم وم بقل أحداً عن دار 
ولا وجد منه مادل على زوال E‏ وكذلك من مده من|خلفاء حت ان تمر مع شدته فيا لمق ا 
احتاج إلى دار لاسجن ¿ E‏ إا الح . ولام از ستية ٰ برد عاما صدقة حرمة غاز بعپا 
کک اثر الارض وما روي من الاحادث ي خلاف هذا فو ضف Ss‏ مت غنود فو د ج 
لاکن دفعه الا ان اني صلی‌اللهعليه وسل افر اھاہا فیا علی املا کہ م ورباعېم فیدل ذلك على نەت رکپا 
م كارك وازن نساءجم وا باءهم ( )١‏ وعلى القول الاول E‏ کار اول فو احق : 
E‏ له بعه ولا خد اجرته ومن احتاج إلى مسكن فله بذل الإجرة فيه . وان 
احتاج الى الشراء e‏ اله عنه . وکان ا ہو عبدألله ذا سكن أعطام جرا فان 
e‏ ا اران لايدفم ا لهم ألاجرة ان امکنه لا لا ستحقوما , وقد روي ان فيان نک 


(المغني والشرح الكير). حك يع الماء المد والمادن والكاز ۳ 
ويراد لتجربة المرع فأشبه ركوب الدابة ليع لسيرها. ونقل حرب عن أحد أنه بطل خياره لان 
تفاع باليیح اشبه مسا أشهوة. ومکن‌ان يقال ما قصد به من الاستخدام جر به به ابيع لا بطل الحار 
کرکوب لدابة ليع سيرها وما لابقصد * ذلك . بطل اليار کركوب الدابةطاجته. وان قبلت الارية 


ي يەض راع مكة وهزب وام از دادر حرا وکر لاجر لا اي 
هذا أنه اتجبه قال ابن عقيل وهذًا الخلاف في غير مواضم المناسشك . اما بقاع اناك كوضم المسفى 
والرمي فک کل المساجد یر خلاف 

( فصل ) ومن بی ' 0% لة محلوة من غير ارض مكة .حاز یا کا جوز بیع أبنية الوقوف 
وانقاضہا » وان كانت من تراب الحرم وحجارته انبنى جواز بعما على الروايتين في بيع راع مكة 
لاما تابعة حا وهكذا ترابركل وقف وانقاضه .قال احمد واما البناء بجكة فالي | كرهه فال اسحاق 
اللناء. eکة‏ على وجه الاستخلاص لضفه لامعل وقدروي ان اي صلی الله عليه وسل قل له الاتشی يلك 
ی با فقال ی مناخ من سبق» . 

لإامسثة) ( ولاجوز بع کل ماء عد كاه الميون ونقع الب ولا ما في المعادن ألارية من القار 
وا ملح والفط ولا ماينبت في أرضه من الک والشوك وءن اخذ مله شيعا (e‏ 

الامار النابعة في غير ملك كلامار الكار لاعلك ن ولاحوز بیعپاء ولو دخل الى ارض رجل 
E:‏ بذلك کااطر دخل الى ارضه ولکل احد اخذه ویلک »الا ان متفر منهساقية فیکون احق 
ا من غپره» واما مابم في مالك لتر والعينامستنبطة نفس انر وارض المين مل وكة الك الارض 
لاء الذى فيها غير ملوك في ظاهر المذهب لانه محري من نحت الارض فأشبه الماء الجاري في 
انہر الى ملک وهذا أحد الو جين لاصحاب الشافعي» والوجه الإ علك لانه عاء الك . وقدروي 
عن امد حو ذلك فانه قیل له تي رجل له ارض ولا خر ماء فدشبر لد صاخب الارض وصاحب الاء 
في الزرع کون بها فقال لا اس‌احتاره او بكر وهذا يدل من قوله على ان الماء ملوك لصاحبه» 
وئي معت الاء المعادن الاربة في الاملاك كالقار واانفط والموميا الاح » وكرذلك المح ف اکا 
والشوك اأأابت في أرضه فیکذلك که حرج على الرواتين قي ألاء ء والصحيح ان اء لا علك 
ذلك هذه وجواز يع ذلك ني على ملك قال احمد : لا مجني بيعم الاء البتة وقال الاثرم : 
معت اا عبد الله سل عن قوم نېم نېر شرب منه ارضوهم هذا يوم ولحذا بومان بتفقون عليه 
ا بوعي ولا احتاج اليه | کربه e‏ ما ادري اما الى صلی الله عليه وسل فنهى 

ن مع ا لاء قیل له انه لس یہہ اعا بکربه قال اعا احتالوا ذا لیحسنوه فأي ٹيءُ هذا الا المع ? 

زروی الاثرم پاستاده عن حابر وایاس ن عد الاه ان اني صلی اللەعاه وسل نی ان لاء وروى 
اوعید والاثرم ان اي صلی الله علیه وس قال « انسامون‌شرکاء في ثلاث في‌النار والکا واناء» فان 
فاا عاك حاز بوه وان فلا لا عك فصا-حب الارض احق به من غه لکوله فيملک فان‌دخل غبره 
بغیر اذنه فأخذه ملک لانه باح في الاصلفا شه مالو عشش في ارضه طاثر اودخل الها صد او نضبت 
عن ”عك فد ذل الا دال فا خده 

ارمسةة) ( الا أنه لاوز له الدخول الى ملكت غره بغر أذنه) لاله تصرف في ملك الغر غير 


۷ يالشراء من فى ماله شة لوجود الملال والحرام فيه (الغي والشرح الكيير ) 
الشتري م بطل خياره وهذا مذهب الشافمي » وقال أ بو الطاب بحتمل أن بطل خیاره اذا ل متا 
لان افراره ما على ذلك حجري ری استمتاعه پا ٤‏ وال او ان و وة بطل خباره 


اذنه اشه ما لو دخل تیر ذل (وعنه جوز یمه ) وهذا مني على اله ملك وقد کر ناه 

(فصل) والخلاف آي بيع ذلك اما هو قبل حیازته . فما ما حوزه من الماء في اناه او ياخذه. 
من‌الکلاً في حبله اوحوزه فيز حله او اغذه من المعادن فانه ملك ذلك بغیر خلاف بن اهل اال 
فان الي صلی اله عليه وسل ق قال« لانبأخذ أحدک حبلافیاً خذه حزمة من حطب فسدعپا فیکف ا وجهه 
خر له من ان سال الناس أعطي أف منع» رواه اللخاري » وقد رو یاو عسدي الاموالعن‌المشحة 
ان ا ي صلی الله عله وسل نهې عن بع الماء 1 ماحل de‏ وی ذلك مضت العادة في الامصارييع 
اء ف الرواا والحطب والكار' هن غ نکن ولس ا ولا بتوضاأولااً خذإلاباذن ' 
مالک لاله ملک . قال أحجد : إا ھی عن دم فضل ماء الروالون في قر ارەوګوز بيع لر نفسبا 
والعان‌ومشترما اخ عا » وقد وان اني صلی الله عليه وس قال «من (شتري بررومة بوسع ما على 
المسامين وله الة ?»أو ج قال فاشتراها عبان ن عفان رضي الله عه من مودي باه راي ۽ صلی الله عه 

وسل وسا للمسامان > وروي ان عیان اشتری منه نصفها ان ني عشر الفا E‏ 5 ل ا مودي اختر اما أن 

اکا ا وأخا ها او امان معت لك علا دلوا وأنصب لادلا اجار وما رعا فکان 
اناس بستقون مما في وم ء )ان للىو ميق فقال الہودي آفسدت علي ري فاشتر باقہا فاشتراه ما نة 
آلاف > وي مدا دلل على صحة بعها و ايليا وملك ماسقه مما وجواز قمة ماما ا و 
E‏ مام ا وجواز قسمة مافيه حق و ليس ملوك 

( فصل ) فاما لضانم المتخذة لماه الامطار عتمم فیا ومحوها من البرك وع ها فالاولی اه ملك 
ماڙها و ,صح بیعه اذا کان معلوما ل نه مباح حصله شيء معد له كالص د عصل في شبكة والسمك 

في رکه معدة له ولا محصل أخذ شيء منه پغیر اذن مالک وکذاك إن ى غر ملوك ماه 
إن کان آرت وستقر الماء فالا خر ج مېا غکەحک میاه دالا مطار تمع فيال رکه قياساً عليه‌والد اعم 

( فصل ) إذا إشرّى م ف ماله حلال وحر ام لاطا ن الظام وال راق فان عر أن ا من 
۔حلال فپو حالال وان ع ا االحرام فهو حرام ولا قل قول اش ري عله في الج ن الظاهر 
أن ماني بد الانسان ملکه ء فان ۾ بعامه من 1 پا هو کر ہ لاحیال ل الحرم فبه وم بطل اليم کان 
الحلال سواء قل ارام اوک وھذا هو ااشية »و بقدر قله الجرام ا کد الشمة و على .قال 
اھ لا ,مجن أ 2 منه وذلك لار وی‌النمان ن اشر ان الى صلى الله عليه او قال( الاالیین 
والمرام بين و آمو ریا ات لاسلا رسن اتان ا ا ات ارا لدینه وعرضه‌ومن‌وقع 
تي الث ات وقع في الحر | م 6 اراعي رغ سول اک بوش ان ار 2 ؤه إلاوان لكل ملك حىوان 
ہی الله عارمه٤متفق‏ عليه والفظ اسل وافظ البخاري نترك بااشته SAE‏ 
اجرأً على مابشك فيه من المأ أوشك أ بوافع ماأستمان » وروی امسن ن علي رضي الله عنه 

عن اي صلی الله عله و أنه قال « مار ەك الى مالا اتر يك » وهذا مذهب الشافہ 

( فصل ) والمشكوك فيه علي اة أضرب ماأصله الإظر كاذ ببحة في لدةفها E‏ 


لاه استمتاع حن dl‏ ا بطل خاره کقاته طا ء وlu‏ | ا فة iY‏ اتعاقدن بطل خبارہ کا 
و قات البائ ولان الحمار له لإ لو لزه ol:‏ بفعاپا لالزمناه لحر رص اه ولا دلالة عليه وفارق ما 
ڪڪ 


يذ حون فلا جوز شراؤها ران از أن RE‏ فة لان الاصل الحرم فلا جوز ل قان أو 
طاهر وكذلك ان کان فا اخالاط من السامين و والجوس م جز شراؤجا لذ لك والاصل فيه حدث 
عدي ,ن حم « إذا أرسلٽت كلك نفا لط اکا ) سے علییا فلا تا کل فانك لاتدري ہا قتله متفق 
عليه .فما ان کان ذلك في بلد الاسام فالظاهر احا لان امان لايقرون في بلدھ بیع مالا محل 
ا ا الاباحة كالاء مجده متفراً لابمل بنيجاسة تغبره أوغيرها فهو طاهر في 
اجك لان الاصل الطمارة فلا زول علا الايقين أو ظاهر وم بوجد واحد منهاءوالاصل في ذلك 
جد عبد الله ن زید رضي الله عله قال 2 الى الى ناه عليه وسل الرجل ګیل اه قي الصااةا نه 
جد الثيء قال «لاينصرف حت سمع صوتا وعد رعاً» متفقعليه (الالك) مالايعرف له أصل كرجل. 
فا له حال وحر ام فهذاهو الشبية التي الاولی‌تر E‏ ناه وتلا ماروي عن البي صلی الله عليه 
وسل آنه وجد مرة ساقطة فقال « ولا اي اجى پان ادد ا م | » وهو من باپ الورع 

( فصل )وکان أحد لايقبل جوائز السلطان وذكر على ولده وه وها ويشدد في ذلك. ومن 
کان لاقلا سعد ن اللسيي والقاسم وبشر ن سعید ومد بن واسع والثوري وان المبارك» وکان 
هذا منېم على سیل الورع لاع أ ا حرام فان امد قال : جوائز السلطان اجب الي من الصدقة 
وقال لس أحد من السامين إلا وله في هذه الدرام نصيب فكف أقول إا سحت ومن كان قبل ' 
جواثزم ان تحر وان عباس وعائشة وغیرڅ مثل الحسن والسين وابن جعفر ورخص فه‌الحسن 
الصري.ومكحول واازهري والشافعي . وأحتج إعضبم أن ابي صلى الل عليه و وسل اشری من ودي 
طعاما ومأت ودرعه مر هق نة عنذه وات وديا دماه وأ کل من طعامه وقد اخبراله تعالی انمأ کالون 
سحت » وروي عن علي رضي التعنه أنه قال لا بس مجوائز السلطان فان مایمطیک من حلال ا کاڑ 
مابعطيكم من الحرام وقال لاتسأل السلطان شي وان أعطى نفذ فانءا في ت الالمن الال ا کاڑ 
غا فيه من الحرام 

( فصل ) قال أحمد رض ي الله عنه فيمن معه ثلائة درام فيما درم حرام تصدق بالثلاثة وان کان 
معه مانا درم فيا ءشرة درام حرام تصدق بالمشرة لان هذاكثير وذاك قليل . قىل له قال‌سفبان 
ماکان دون المشرة تصدق .به وما کان أ کاڑ خر ج؟قال آم لاجٍحف به قال القاضي ليس هذاعى 
سبیل التحدید وما هوعلی سیل الاختبار لا ن لاکز الحلال بعد تناول المراموشق‌النورغعن ايع 
مخلاف القليل فانه وسل اخراج الكل والواجب في اموضين اخراج قد ارام والاتي له وهذا 
لان رمه ۾ یکی حرم عینه واا حرم تعلق حق غر به فاذا خر جعوضه زال الحرم کا لو 
کان صاحبه حاضراً فرضي بموضه وسواء کان فليا أو کثراً » والورع إخراج ما بيقن به إخراج 
عبن الحرام ولا محصل ذلك إلا باخراج الميع لكن لما شق ذلك في الكثير ترك لال المشقة فيه 
واقتصر على الواجب. ثم حتف هذا باختلاف اتاس‌فنی من لا بكون له سوي اندرا اليسيرة فنشق 
اخراجپا طاجته الها ومنېم من کون له کشر فيستغني عنها فیسپل اخراجېا وال تعالی آعم 


۲4 الشرط الخامس القدرة على تسام اميم ( المغي والشر ح الكير ) 
ڪاله لان ځاره لا مطل ار ضا بره الا أن ق تصرف المشتري باذن البائع قانه مطل خارها 


یی سے ی ج و س س = 


إإ فصل ) (الخامس أن کون وا على اسایمه فلا جوز یع الآ بق ولا الشارد ولا ااطيري 
المواء ولا السماك في الاء ولإ الخصوب الا من غاصه او من يقدر على أخذه منه ) 

بیسح البدالاً بق لا مجوزسواءعل كانهو چهلە كناك ءاقتا ممنابخلالشاردو الفرس العاثروشبهها 
و بەقالمالك والشافعي 3 ثور واین المنذر واا الرأي وروي‌عن آبن. ا 


ولده ا شارداً وعن ابن سيرین ااسش بسح الا بق اذاكان عامها فيه واحداً وعن شر بسح مثله . 
انی وکر ول ی ویون اف عل ا ع وسل عن يع الحصاة وعن بيع الغرر رواه 
مسل وهذا بع غرر ولانه غير مقدور على اسلیمه فم مز عه كالطبر ني أهمواء فان حصل في بد 
إنسان جاز عه لا مکان تسليمه 

( فصل ) ولا جوز بيع ااطير في المواء علو کا کان اوا اما المملوك فلانه غير مقدور عليه وغبر 
الوك لامجوز لعتين عدم القدرة وعدم الملك لدیث أي هربرة قيل في تفسيره هو بيع الطير في 
المواء والسمك في ال اء ولا نعل في هذا خلافا ولا فرق بین کون الطائر بالف الرجو ع اولا با لفة 
لانه لا بقدر على تسایمه الان واا يقدر اذا عاد . فان قبل فالغاأب في مکان پمیدلا قدرعلی تسلینه 
قي المحال» فنا الغائب بقدر علیاستحضاره‌والطیر لا یقدر صاحبه على رده الا أن برجم هو پنفسهولا 
بستقل مالك برده فيكون عاجزاً عن تسليمه لعجزه عن‌الواسطة الي حصلماتسليمه مخلاف الغاثب 
وان باعه الطیر في البرج نظرت فان کان البر جمفتوحا م جز لان الطير اذا وز لی الان ) کی 
لیم4 فان کان مغلقا ومکن أخذه جاز بیمه وقال القاضي آن ۾ کن أخڌه الا بتعب ومشقة ل جز 
په وهڏا مڏذهبپ الشافمي . وهو ملغي با لبعيد الذي لا كن إحضارد الا بتعب ومشقهة وفرقوا نما 
بان البعيد تعل الكلفة التي محتاج اليما في احضارهبالمادة وا خير النسلم مده معلومة »و الصحيح ٺل 
تفاوت المدة في إحضار العيد واختلاف المشقة أ كر من الفاوت في إمساك لائر من البر ج٬والمادة‏ 
تتكون في هذا كالعادة في ذلك فاذا صح في البعيد مع كازة التفاوت وشدة اختلاف المشقة فمذا اولى 

( فصل ) ولا جوز بيع السمك في الا جام هذا قول | كز أحل العم وروي عن ابن مسعودانه 
نهى عنه وقال إنه غرر وكرهه الحسن والنضي ومالك وأبو حنيفة والشافمي وأبويومف وأيوثورولا 

نمر هم مخالفاً لا ذكر نا من الجديث والمعنى »فان باعه‌الماء جاز بثلائة شروط أحدها أن يكون ملوك 
وان پکون الاء رقیقاً لا منم مشاهدته ومعرفته › وان کن اصطاده لانه ملوك معلوم کن آسلیمه 
غاز بعه كالوضوع قي طست في الماء. وان أختل شرط ما ذ كرنا م تجز بيعه لفوات الشرط وروي 
عن تمر بن عبد المزيز ذاين أي لبلى فين ,له أجة حبس السمك فيها جوز بيعه لانه يقدرعى تسايمه 
ظاهراً أشبة ما حتاج الى مؤنة في الكيل أو الوزن والنقل. ونا قول ابن مسعود وابن حرلا تشتروا 
السمك في الاء لانه غرر ولان اللي صلى الله عليه وسم تھی عن يع الفرر وهذا مله ولانه لا بعدر ی 
اسليمه الا بعد إصطاده اشبه الطير في أواء ولانه پول أشبهة اللنن في الضرع وبفارق ماقاسواعليه» 
لان ذلك من مؤنة القبض وهذا محتاج الى مؤنة ليمكن قبضه > فاما ان نت له ب رکة 4 فيا سك 


_ (المغني والشرحالكير ) الشرط الساد سكو نه معلوما بريةاوصفة. يع النصوب ۲١‏ 
سا وود الرضا نپا ا بال : وان تصرف الباثم في المبیع عا يفتقر الى الا ككان فسا لابيع وهذا 
مذحبَ أبي حنيفة والشافسي لما ذكر ناه في المشتري ولانه أخد التعاقدين فتصرفه في المييح أختبار له 
ن ج ١۹‏ س ج ج م ےی 


کن اصطاده بغر كلفة والماء رق لاع المشاهدة صح بیعه علی‌ما د کر ناء وان ۾ کن الا بكلفة 
ومشقة وكا نت رسيرة رة اضطا دالطاثر من‌البر جفالقول فيه كا لقول في بتع الطاثر ني الرج على ماذ كر نا 
من‌الزژفوان .كانت كثرة ةتتطاولالمدة فيه م جز يعهلامجز عن تساي مهفي الال وا پل بامکان النسام 
( فصل ) ولا جوز یح المغصوب لعدم آمکان سلامه فان باعه لغاصه أو لقادر على اشد مله 
جاز عدم الغرر فه ولا مكانقبضه › وكذلك‌ان بعالا بق لقادر عايه صح كذلك وان ظن‌انه‌قادر 
على استنقاذه من هو في بده صح اليع فان عجز عن استنقاذه فله اليار بين الفسخ والامضاء لان 
العقد صح للكونه مظنون القدرة على قبضه وثيت له الفسخ للعجز عن القبض فو كا لو باعه فرسا 
فشردت قبل تسليمها أو ابا بالصفة فعجز عن تسليمه 
لفصل ) ( الاد س أن يكون معو مابر ؤبةاوصفةيحصلاممرفتە فاناشترىما ¢ برهو وف له 
اوراه وم ماهو او ذ کرلهمن‌صفته‌مالا يفي في الس ل يصح البيع وعنه رصحو للمشتري خار الرؤية ) 
اختلفث اارواية عن أحمد رمه الله في ع الغائب الذي ۾ بوصف ولم تنقدم رؤيته 
فالشپور عنه انه لا يصح عه و هذا قال الشبي والنخضي والمجسن والاوزاعي ومالك واسحاق 
وها ا قولي الشافمي . وه رواية خر | صح وهو مذهب آي حنيفة والقول الثاني 
لاشافعي و من أغرة بعموم قوله تعالی ( وأحل الله ابيع ) وا رويعن .عبان وطاحةأماتبايما 
دارا أح_داها باللكوفة والاخرى امدينة فقيل لمان إنك قد غبنت فقال ما ابالي أي بست ما ۾ 
أره . وقيل لطاحة فقال لي اطبار لاي اشتریت مام ره » فتیحاکا الى جير لعلا بار لطلحة.وهذا 
اتفاق منم على صحة الع ولاه عقد معاوضة فم تفتقرصحته الى رؤة المعقو دعليه كالتكاح . و لنامار وي 
عن الى صل لله عله وسل ai‏ ہی عن يع الغرررواه مسل » ولاه بإع مام ره ول بوص ف لفل يمح 
کییع اوی ف المر » ولانه يع فل يصح مع اليل بصفة المي كالم والاً بة خصو صة ا ذکرنا من 
الاصل وأماحديثعمان وطلحة فحتمل انما "مايعا بالصفة ومع ذلك فپو قول اني وقد ا 
في کوله حجة ولا بعارض به حدرث رسول الله صلى الله عليه وسر ء والتکاح لا بقصد منه المعاوضةولا 
بقسد يفساد العوض ولا رك ذکره ولا یدخله شيء ء من الحارات » وفي اشراط الرؤية مشقة على 
امخدرات واضرار ہن ولان الصفات التي تمل بالرؤية ليست هي المقصودة التکاح فلا یضر اپل ہا 
لاف الع . فان قيل فقد روي عن ابي صلى اله عليه وسل اة قال «من‌اشری مام بره و الخاد 
اذا رآء » واطیار لایثبت الا في عقد صحبح فلنا : هذا يرويه تمر بن ابراهيم الكردي وهو متروك 
الحدیث وحتمل أنه بيار بین العقد عليه و رکه فملى هذا د بای عکداخل 
الثوب وشعر ال جارية ونحوها ءفلو باع ثوباً مطويا أو عينا حاضرة لايشاهد منها مامختلف الئن لأ جل 
کان کییع الغاٹب فان فنا _لصحة ة بم الغاثب فلامشري اليار في أشبر الروايتين وحو فولأ بي حليفة 
وبلبت الخبار عد رؤبة المبيع في الفسخ والامضاء ويكون على الفورفان اختارالفسخ انفسخ المقدوان ل 
عر ازمالمقد لان ايار خيار الرؤبة فوجب ان کن عندها وقيل بتقيد بامجاس وان اختاراله سخ قبل 
( المعني والشرح الكيير ) (٤(‏ (الجزء الرابم) 


٠‏ الشرط السادس رؤية اليم أو تعربفه إلوصف __(المغني والشرح الکيد)_ 
كالمشتري وعن أحمد رواية أخري انه لاينفسخ البيع بذلك لان املك تقل عنه فلم يكن تصرفه فيه 
استرجاما له کمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه 

فصل ) وبنتقل املك الى العري في يع ايار س العقد في ظاهر الذحب ولا فرق بان 


e mmm aun.‏ .ر 
کیت 


ELT STOTT TTS TST RATS a ga 


الرؤية اتقسخ لان المقد غير لازم في حقه فلك الفسخ كحالة أارؤة وان اختار امضاء العقد إ بازملان 
الخيار تعلق بالرؤة ولاه بودي الى الزام المقد على امجهول يفضي الى الضرر وكذلك لو تاعا علىأن 
لاإيثبت الخار للمشري ل يصحالشرط ذلك . وهل غسده ابيع ۲ على و جرين بناء على ال مر وط الفاسدةف البيع 

( فصل ) ويعتبر لصحة العقد الرؤة من المتعاقدين وان فلنا بصحة البيع مع عدم الرۇة فاع مالم 
بره فله الخبار عند الرؤة » وان لم بره المشري فالكل متها ا للبار وهذا قال الشافسي »وقال أبو حثغةً 
لاخار لبائع لحديث عبان وطلحة ولاتالوأثة تنا له لجار لست توش الزيادة والزيادة ف البيع لا تبت 
البار بدلیل مالو باع شیٹا على انه میب فبان غر معب لم شت اښار له 

ولا انه جاهل بصفة المعقود عله فأشبه المشبري . فأما ابر فانه قول طلحة وجير وقد خالفها 
نان وقوله آولى لان الع بعتب فيه الرضا منها فتعتبر الرؤبة التى هي مظنة اارضا متها 

ل( ثل ) ( وان ذ کر له من صفته مایکنی ف السم أو رآء م عقدا بعد ذلك بزمن لايتغير فيه 
ظاهراً صح في اصح الروايتين م ان وجده لم بتغیر فلا خیار له » وان وجده متغیرا فله الفسخ 
والقول في ذلك قول المشري مع عينه) 

اذا ذکر له من صفات المع مايكني في صحة السل صح بعهفي‌ ظاهر اذهب وهو قول أکڑ آهل 
الع وعنه لاإيصح حت براه لان الصفة لالمحصل ما معرفة البيع فلم يصح البيع بها كالذيلا يصح الس فيه 

ولنا أنه بيع بالصفة فصع کالم و لا لمأن الصفة لاحصل ا المعرفة فبا حصل ب لصفات الظاهرة 
التي لا تاف ا القن ظاهراً ومذ كني به في السل ولانه لابعتبر في الرؤة الاطلاع على الصفات 
الخفية لای الس تہ اا ل ی یغد إلسطة لاه لاک خبط با . اذا یت هذا فان می 
وجده عا ى الصفة إر يكن له الفسخ وذا قال ابن سيدين وأيوب ومالك واللنبري واسحاق وأبوثور 
وابن النذر ء وقالالثوريوأبو حنيفة وأصحالة له الخار بکل حال لاله سمی بیع خیار الرؤةولان 
أارؤية من عام هذا العقد فأشبه غير الموصوف ولاصحاب الشافعي وجهان كالذهبين » ولا آنه سل له 
المعقود عليه بصفا ته فلم یکن له خبا رکالسل فیه لاله مبیع موصوف فلم یکن للعاقد فيه الخار في جع 
الاحوا ل کالسل . وقوطم‌انهيسمى يع خبار الرؤة لاتعرف صحته فان ثبت فیحتمل انه سمه من ری 
بوت الخار فلا تج ه على غيره اما أن وجده مخلاف الصغة فل الخيار ويسمى خیار الحاف في 
المغة لانه وحد الوصوف مخلاف الصفة فلم بازم هكالسل فيه وان اختلفا في اختلاف الصفة فالقول 
قول المشري مع مله لان لاصل برأءة ذمتەمن‌العن فر يازمهما لم يقربه 1 يبت ببينة | وما قوم مقا مپا 

( فصل ) والبيع بالصفة نومان ( احدها) بيع عين مع مل أن قو لبش ك عدي اتر یود کر 
صفاته فهذا فسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه لكون المعقود عليه معينا فبزول العقد 
بزوال عله »ومجوز التفرق قبل قبض نه وقبضه كبيع ا اضر ( الثاني ) بیع موصوف غير معن مثل 
ان يقول بتك عبداً ترکیا ثم بستقصی صفات‌السل فهذا في معني لسم تى سلم اليه عبدا على غير 


(الغني والشرح الكيد ) عماجل في اابطن ويعحبل اليل ۷ 
کو ن الخار لما أو لاحده) اہماكان وهذا احد أقوال الشافعي وعن احمد أن الملك لاينتقل حى 
قفي الحار وهو قول مالاک والقول الثاني للشافعي » وبه قال بو حلرقة أذ کان الحار ها 0 
ابام وان کان شري خر ج عن ملا الباثع ف بدخل ف ملاٹآ املشري لان البح الذي یه ا لحار 
ا ا ا 0 ا 


ماوصف فرده او على ماوصف فا بد له ل فد العقد لان العقد ل بقع على غر هذا ن فسح العقد 
بردہ کا لو سام اليه قي الم غير ٠‏ اوصف له فرده ولا جوز النفرق عن مجلس العقد قبل قيض المبيع 
أو فض ننه وهذا قول الشافعی لانه یع في الذمة فم جز اللفرق فيه قبل قرض أخد العوضين لسم 
وقال القات ي جوز التفرق فيه قبل القض لانه بح حال غاز الفرق فبه قبل اض کی الان 
ف ) فان راا المع ˆ عقدا ابيع بعد ذلك بزمن لاتغير العین فه‌جاز ي قول! کار اهل الم 
وحک عن اد روابة اخری لاجوز حي بریاها حال العقد وحکی ذلك عن المج وماد ولان ماکان 
شرطا في صحة العقد حب ان بكون موجوداً حال العقدكا لشادة في التكاح » ولا انه معلوم عندها 
شه مالو شاهداه حال العقد واشرط ا٣ا‏ هو الل والرؤبة طريق العو هذا اک بالصفة الحصلةلامم 
والشہادة في النكاح تراد لحل العقد والاستيثاق عامه فلذا اشبزطت حال العقد وبقرر ما ذ کر ناه 
مالو يأيا دارا اوقا في بيت منا أو ارضا ووقفا في طرفها وتبايعاها صح بلا خلاف مععدمالمشاهدة 
مكل في المال » ولو كانت الرؤبة المشروطة للييع مشروطة حال الق لا اشرط رؤبة جميعه › 
اذائست ذلك هقرو جدالميع حاله م بتغيرازمه اليسع »> وإِن‌کان تا قصا ثبت ها ليارلان ذل كکحدو ت 
لعب » وإن اختلفا في التذير فالقول قول المشري مع : ينه لا نه باز مه المن فلا بازمه مام سرف به 
فما إنعقدا ايع بعد ده ة اليم عدة بتحقق فما فساد اليم م يصح الم لا نه غالا صح بعهءوإن 
کان بتغیں فیا م صح بیعه ضا لاه حول » وكذلك أن کان الظاهر تغيره فان كان حتمل انعبر 
وعدمه ولیس الظاهر تغيره صح بعه لان الاصل السلامة وم بمارضه ظاهر فیصح بیعه کا ل وکانت 
اة سيرة وهذأ ظاهر مذهب الشافعي 
( مسثلة ) ( ولا جوز يع ا جل في البطن » والان في الضر ع والمساكفيالاأرةءوالنو یف‌المر) 
م امل ي البطن فاد پیر خلاف » قال | بن اللذر أجموا على أن يع الملاقيح والمضامين غير . 
جائز » اما ) جز ع ا لجل في ابعان اوجبین ( أحدها ) المجبالة فانه لا ت تلاا (واتا ني) 
انه یں مقدور على سمه حلاف الغائب فانه بقدر على الشروع في تسلیمه » وقد روی سعد بن 
السب عن اي هر رة رضي الله عه أ ان ي صلی الله عاو س هى عن بم اللاقیح والمضامين » قال 
ابو عبید اللاقح مأ في الطون وهي الا جنه › والمضامين ماني اصلاب الفحول ف کا نواسعون الحنین ني 
بطن الاقة وما ضر به الفحل ثي عامه ف أعوام وأاشد 
إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظور الحدب 
وی اا کر أن ابي صل الل عليه و سل نهى عن بم الجر ء قال أبن الاعرا بي الجر مافي بطن‌الاقة 
والجر الربا والحر القار والمجر الحاقلة والمراينة 
( فصل ) وروي عن ال ي صلی ال عليه و سل أ ن نهى عن يبع حبل البلة ومعناه تاج التاج الها بو 
عد وعن ابن تمر قال :کان إهل الاهاية تايعون ج الحزور إلى حبل الحلة ءو حل اة ان تت 


۸ _ يع الين فيااضرعوالمسك في‌الغأرة واللوى فىالفر (المعني والشرح الكير ) 
عقد قاصر فل ينقل املك كالمبة قبل القبض ( والقول الثالث ) لاشافمي ان املك موقوف مراعى فان 
امضيا ابيع تبينا ان املك للمشري ولا تبينا انه م بنتقل عن البائع 


الناقة م تحمل التي تتجت جت قنهام ابي صلی الله علب‌وسم . رواه مسل وکلا امین فاسدأماالاولفلا نه 
يع «عدوم » واذا مز بی الجل فیع لہ أولى » وأما الثاني فلاً نه بیع الى أجل حول 

( فصل ) ولا موز بیم الین في الضر ع » وبه قال الشافمي واسحاق وأصحاب الرأي ونښې‌عنه 
این‌عاس وأو هريرة وکرهه طاوس وحاهد. وحکي عن مالك أنه جوز اما معلومة|ذاعرفاحلايا 
لسقي الصبي كلبن الظار وأجازه الحسن وسعيد و بن مسلمة > ولنا ماروی ابن عباس أن 
ابي صلی اله عليه وسل هي أن اع صوف على ظر أو ن في ضرع رواه الال واین ماجه»ولا نه" 
جهول الصفة والمقدار فأشبه ا لجل » ولا نه یم عن لم مخلق فم بصح كبيع نا حمل الناقة والمادةفي 
ذلك مختلف وأما لين الظز فاا جاز للحضانة لانه موضع حاجة 

( فصل ) ولا جوز بح السك في الفأرة وهو الوعاء الذي بكون فيه . قال الشاعر : 

إذا الاجر المندي راح بفارة من السك راحت في مفارةېم مجري 

فان فتح وشاحد ما فيه از عه وان لم بشاهد لم رز ز بعه لجال ء وقال يعض الشافعية جوز 
لان بقاءه في فأرته مصاحة له فانه محفظ رطوبته وذکاء راحته أشه ماما کوله في‌جوفەءو نأ نەيقى 
خارج وعاله من غير ضرورة وتقی راه ف ن ا نورا اتر ف الصدف وماماً كولە جوفه 
اخراجه يفضي الى تافه » فالتفصل في بعه مع وعاثه كالفصیل في یع السہن ف ظرفه على اده 

( فصل ) ولا جوز یع اتوی ي المر والىض في الدجاجة للحہل ا ولا نع في هذا اختلافا » 
فام بيع الصوف على الظبر فالمشپور أنه لا جوز بعه لما ذکرنا من الحدیث » ولانه متصلبالحیوانفل 
جز افراده بالمقد کا عضائه » وعنه أنه جوز بشرط جزہ في الال لابه مغلوم یکن تسلیمه از بیعه 
كاارطبة وفارق الاعضاء لكوم لا كن تسليمما مع بقاء المحبوان سالا والخلاف فيه كاللافف الان 
فيالضرع» فاناشراه يشرط القطام وترکه حت طال که حکالر طبة اذاطالت‌علی‌مانذکره‌فيموضمه . 

ل( مسثلة ) ( فأما بيع الاتعى وشراؤه فان آمکنه معرفة البيع بالذوق إن کن موتا اؤ بام , 
إن کان مشموها صح بیعه وراه ٤‏ وإن ل کن جاز لیعه با لصفة کا لنصير وله خار الخاف ف الصفة) 

ودا قال مالاك وقال بو حنيفة له الخیار الى معرفته با بیع اما عسة ا وصفه وقال 
عبد الله بن امسن شراؤه 8 وإذا افر ت ا اليه لزمه . وقالالشافعي لاوز الاعلى الوجه 
الذي جوز فيه يسع المجبول أو بكون قد راه بصيراً م اشراه قبل مضي‌زمن بتغیر فيه المع لا نه جپول 1 
الصغة عند الماقد فم يصح كيم ابض في الدجاجة والنوى في القر 

ونا أنه ا ومعرفته فأشبه یع الإصير » ولان أشارة الاخرس تقوم 
مقام عبار تد فكذلك د شم الا ھی وذوقهفااالبیضوالنویفلا کن‌الاطلاع عله ولا وصفه حلاف مسلتا 

سق ) (ولاعبوز بيع الملامسة ) 

وهو أن بقول بعتك ٿو بي هذا انك متى استه فهو عليك بكذا أوىقول أي ثوباستەفپول ك إكذا 
(ولا بعالا بذة) وهو أن بقول أي ثوب نبذنها لي فموعلي بکذا(ولا بیع الصا ة)وهوان قول ارم‌هذهالحصاة 


(الغنيو الشرحالكير) بيع الملاهسةوالمنا بذةوييعغيرا مين واستناۋە ‏ 4 
ولا قول ابي صلی الت عليه وس » من باععبداً ولةمال ماله باع الا ان پشرطهال بتاع رواه مسل وقوله 
من اع و بع انۇر فشمر له للباتع‌الاان يشر طهالبتاع € متفق عله فجعله لامبتاع عجرد اشراطه 


فع ا ثوب وقعت فهو لك بكذا أو بقول بعك من‌هذه‌الارض قدرماتبلغ هذه الصا اذارمیتها بکذا 
بان اهل الم خلافا في فساد هذه المياعات > والملامسة ان عة شا ولایشاهده عل 
e‏ ابع »> والمنا بذة أن قول اي لوب نيذته الي فقد اا كذاق اجد 
قي الظاهر ءنه وحوه قال مالك والاوزاعي » وفما روی البخاري ان رسول الله صلی الله علنه وسل 
نهى عن انا بذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل أن يقلبه أو نْظر اليه » ونهى عن 
الملامسة والملامسة مس الثوب لابنظر اليه > وروی مسل عن أي هربرة في تسيرها قال هو مس كل 
واحدمنھا ثوب صاحبه بغير امل » وا منابذة أن نھذ کل واحد منھا ثوبه وم پنظر کل واحد 
متها الى ثوب صاحه ء وعلى الهسير الاول لايصح البيع فيها لعلتين ( احداها) المجبالة ( والقانة) 
کونه معلقا على شرط وهو نبذ الوب أو سه له وان عقد الييع قبل قبل نیذه ولسه فقال بعتك ماتلمسه 
وھ اشاب أو ما آنبذہ إلیك فہو غر مین ولا وضرف واش مالو قال بعك واحدامنپا . 
فما يع المصاةفقد رویمسلم عن اق هررة ان ابي صل اله عليه وسم نهیعن بیع المصاةواختاف 
في تقسیره فقيل هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ڈوب وقعت فپولكف بدرم » وقيل‌هو أنيقول 
بتك من هذه الارض مقدار ماتبلغ هذه ال حصا اذا رمتا بکذا » وقيل هو أن قول بتك هذا بكذا 
على اني متی رميت هذه المصاةو جب اليیع ¢ وکل هذه البيوع فاسدة لمافها من الغ ر روا پل وال تعالى أ 
( مسثلة ) ( ولا جوز أن بیع عبدامغیر ممین » ولا عبداً من عبد » ولاشاة من قطيع » ولا 
شجرة من بستان » ولا هؤلاء اليد إلا واحداً غبر معان »ولا هدا القطيع الا شاة غير معينة ٠‏ 
وان استٹنی معينا من فلاا 
لاوز ان بيع عدا غیر معان لاله جپول ولاه غرر وقدنهى النبي صلى الله عاي وسل خن بیع 
الغرر + ولا عبداً من عبیده سواء قلو| وکوا وه قال الشافعي » وقال أ بو حليفة اذا باعەعبداً من 
عبدن أو من اة بشرط الخبار له صح لان الحاجة تدعو اليه » ولوكانوا أ كم يصعلا نهيكازالغرر 
و لنا| ئە عانختاف أ جز اه وقيمتە فلا تجو زشراء بضە غر مەن ولاشياعكالار بمةولا نە لا بصحمن‌غیرشرط 
الخیارفلا بصخ مع شرطةكالاربمةولاحاجةالىهذا فان الاختبار بمكن قبل العقد وببطل ماقالوه بالاربغة » 
ولا جوز ع شاء من‌القطيع لا ن شیاءافقطیع غیر تساو ةالقم کون ې ولةولان ذ لك يفضي الى اناز ع ي 
وكذلك إن باع شجرة من بستان لا ,صح U‏ ذکرنا ولاننيغررا فیدخل ف تمو مالنهي‌عن یح الغرر 
( فصل ) وان باع هؤلاء السد إلا واحدآیغیر معن » ار هذا القطبع إلا شاة ير معينة ل يصح 
نص عليه وهو قول أ كز أهل الم » وقال مالك يصح أن ببيم مائة شاة الا شاة ختارها» وييع 
رة خائط ویستي عر حلات یمد ها 
ولا أن ا ي صلی الله عله وسل نھی عن اشا إلا أن تمل » قال الر مڏي هڏًا حد رث صحيح › 
ونھی عن بع الفرر ولا نه مبیع ېول فل ,صح کا لو قال إلاشاة مطلقة ولا نه میم مول نل صح کاو 
قال بعتك شاة تختارها من القطيم» وضا بط هذا اللاب اله لابصح استنناء مالا يصح يعهمنفر داأويع 


۳+۰ خبار الجلس . مامجوز عه وما لامجوز أو لابصح (المغني والشر حالكر ) 
وهو عام في كل بيم ولانه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كالذي لاخار له ولان البييع ليك بدليل 
قوله ملكتك فيثبت به الملك كسائرالبييع » محققه ان المليك يدل على نقل الملك الىءالمشري ويقتضيه 


ماعداه منفردا عن المستئى وحوه مذهب أي حنيفة والشافعي إلا انأصحابا استوا من هذاسواقط 
الشاة للاثر الوارد فيبقى ف) عداه على قضية الاصل » فان استثنى معينا من ذلك جاز لان المبم معلوم 
المشاهدة لكون المستثنى معاوما ولا بقی فیه غر ولان نېي ابي صلی الله عليه وسل عن التبا الا أن 
تل يدل على الصحة اذا كانت معلومة ولإ نمی في هذا خلافا 

( مسثلة ) ( وان باع قفيزا من هذه الصبرة صح ) لانهمعلوم لكون اجزاپا لاختاف فلا تفضي 
الى اليالة » وكذلك اذا باعه رطلا من دن أو من زبرة حديد يصح لذلك » وحکي عن داود ا 
لایصح لانه غر مشاهد ولا موصوف و ا المع مقدر معلوم من حملة يصح بعبا شه اذا باج 
ETE‏ قياس وهو لاحتج بالقیاس ٤‏ لاصخ لانه اذا شاهد اميم فقد شاهد البعض 

( مسثلة ) ( وان باعه الصبرة الا قفا أو رة الشجرة الا صاعا لم يصح وعنه ھج 

اذا باع صبرة واستثنى منها قفبزا أو أقفزة أو باع #رة بستان واستنى منپاصاا أو آصاً ل ,صح 
في ظاهر ا مذهبء روي ذلك عن سعيد بنا سيب وا لجسن والشا فيو الاوزاعيو اماق واي ۈزواەخاب 
الرأي .وفده روابة اخ اله حوز وهو فول ان سرن وسالم ن عد الله ومالك لان ابي صلی اله 
عليه وسلم هى عن الا الا ان تع وهذه نا معلومة ولاه مەلوم شه اذا استثنی مم اسا ماعا 

` ووجه الاولى ماروى الىخاري أن الني ي صلی الله ا نھی عن اشيا ولان امبسح اء ع 
بالمشاهدة لا بالقدر » والاستشاء بغیر ج المشاعدة لان دري ک سو ف جک ااشاهدة ف معز »> 
وحخالف الز فاه لاتير حك المشاهدة ولا نع المعرفة ها » وكذلك | ذا إع مرة شجرة واستلنق 
رطالا فلك فيه على ماذكر | . وقال القاضي في شرحه صح لان الصحابة رضي اله عم أجازوا 
استثناء ا الشاة والصح.2 ماذكر ناه » وهذه المسثلة أشي ۵ اة استتناء الصاع من ال اط وا عى 
الذي ذ كر ناه ثم متحةق هاهنا 

( فصل ) فان اسن ى من الحائط شحجر ة عا جاز لان المستثنى معلوم ولا بؤدي الى اال ف 
مستا منه » وان استدن نی شجرة غي معينة لم يصح لان المستث هول . وقال «الك ,صح أن یسنثی 
رة الات بعدها وقد ذکر ناه »وقد روي E.‏ باع رة بعة آ لاف واستثی‌طعام‌القنبان 
وهذا حتمل أنه استی ار معينا بقدر طعام القنبان لانه لو حمل على غير ذلك كان مالفا لاي اللي 
صلی الله عليه ولم عن انا ألا ان تمل ولان المستثى م تی کان جېولا ازم ان پکون الباق ده پولا 
ف يصح يغه کا لو قال بعتك من هذه الفرة و الةنيان 

(فقضل) وان استى جره ماوعا من الضرة او اطا مشاعاكثلاث او اربع او اجزاء كثلاثة 
امان صح الیم والاستثناء دکر ه اصحابنا وهو مذهب الشافمی ءوقال ابو بکر وان‌آی موی لامجوز 

ولنا انه لايؤدي إلى جهالة استثنى ولاااستتىمنه فصح كا لواستتنى شجرة بسنها وذلك لان مى 
بعك هذه الصبرة إلا لها أي بعتك لاثما »وان باع حيو انا واستلی ئه جاز ومع مله القاضي ا 
على استتناء الشحم ولابصح لان اشح #ہوللایصح افراده بالیع وهذا معاو م صح افراده با لیم 


(المغلي والشرح الكير ) يع جهولالقدارأوالصفة واستتاء بض ض المبيعم 
زار اک وکن ست ب اوس کا ويدل عليه لفظه » ايوت الجار ۰ 
lk SS SE E‏ شتراه عيبا » قوم آنه فاصرغر صحیج: 


فصح استتنارهكالشجرة اة › وقیاس المحلوم على اپول ف اقساد لا صح فعلى هذا میات 
شربکان فيه للمشتري لاه ولبائي كه 

وإذا قال بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلا مکوکا جاز لان اقفن معلوم والمكوك معلوم 

مضي إلى جهالة » ولو قال بتك هذه ار ة بأرلعة درام الا بقدر درم صح لان قدره معلوم 

من وهو الریع فکانه قال بعتك لاه ارباع هذه العرة بارية دارم »> وان قال الا مابساوي 
درها لصح لان ماساوي الدرهم بكون الريع واکثر وافل فیکون مهولا فيبطل ٠‏ 

ل سل )(وان‌باعه‌ارضا الاج ربا اوجر امن ارض امان جر بانپاصح وکا مشا عافیپاوالا م بصح ) 

إذا باعه ارضا الاجر ما بريدان بذلك درا غر مشاع م صح لان الارض لاتاساوی 
فیکون اليم ڪهولا فو کا لو باعه شاة من قطع أو عدا من عید» و إن كان الجر بب المستثنى مشا 
في الارض‌ وها هان حر بام | صح لاا ذا كانت عشرةاجر به فقداع تسعة|ءشارهذه الارض وهو 

باشاهدةوان )يماج ربالا يصع لان الع غر ملو م فم وکالو باع ھۇلاءالعیید إلاواحداً غیر معین و كذ لك 
إن باعه را من هذڊالارض إن اراد قدراً غر مشاع لصح » وان‌باعه مشاعا وما بعامان جر باہا 
صح ٤‏ وہذا قال الشافهي وفال أو حنفة لا صح لان ا لجرب عبارة عن بقعة بعبنما وموضعه هول . 

ولنا ان الحريب من عشرة عشمرها ولو قال بعتك عشر هذه الارض صح فكذلك إذا باعه 
اا شاعا وهي عشرة . وما قالوء غير مسل لانه عبارة عن قدر كا ان المىكال عبارة عن قدر 
فاذا أضافه إلى حلة كان ذلك زا منها »وان كان لابمامان ذرمان الدار م يصح لان اة غير معاومة 
واجزاء الارض حتلفة فلا عكر ن ان بکون معبنا ولا مشاعا » وان قال بعتك من الارض من هنا إلى 
. هنا جاز لاأنه معلوم > وان قال عشرة أُذرع أبداؤها من هنا إلى حيث بنتهي الذرع نم يصح لان 
الوت الذي بنتهى اليه لزعل بعل حال العقد » وان قال بعتك نصيبي من هذه الدار ولا بعل قدر 
زصیه أو قال اشا ما اوسا ٰ بخ اا وان علاه صح ٠‏ وان قال بتك نف داري ا بلي 
دارك يصح نص عله لاله لايدري إا يهي فيکون پولا 

(فصل ) وحكم الثوب حك الارض الا أنه إذا قال بتك من هذا ثوب من هذا الموضع إلى 
هذا صح فان کان القطع لا مضه قطعاه » وان کان نقصه وشرط البائ ان يقطع له أو رضي بقطعه 
هو والمشتري جاز » وان تشاحا في ذلك کانا شربکین فيه کا , E‏ في الارض » وقال القاضي 
لصح لانه لابقدر على النسلم ألا بضرر اشه مالو باعه سا معينا من الحيوان » ولا ان اتام کی 
ولوق ألنرر لاع السا ا حصل أارضا فو کا أو اع نصف حوان مشاعا وفارق نص ف اخوان 
لعن فانه لاعکن آسنلیمه الا اتفه اراج عن‌الالة 

ار مستله) (و ان اعارا ا لإ لارا اسه اء وجلده أواطرافەصحو ان استٹنی جلها وشحمه)صح) 

|6 ااا ولا واما را اواد أواطرافه صح نص‌عليه احمدر حه الله وقال مالك 
بصح ي السفر دون الحضر لان المسافر لا مكنهالا تغاع بإ لجادوالسواقط وز لهشراءاللحم دوا .وقال 


وجواز فسخه لاوجب قصوره ولا بنع نقل اللك كييع المعيب وامتناع التضرى إعا كان لاجل حق 
ا I OR‏ ا e‏ ۰ 


و توناي لاوز لانە لاوز افر ا جز اسنثناؤه كالمل ولا ET‏ 
ہی عن انا الا أن وهذه معلومة» وروي ان ابي صلی | لله عليه وسم U‏ هاجر الى المدينة ومعه‌ابو 
بکر وعاعر ن‌فهيرة مروا براعي غم فذحب أبوبکر وعامر فاشتریا منه شاة وشرطاله سابها » وروی ابو 
بکر فيالشفاء باسناده عن جابر عن‌الشعبي ال ی ودب ا ت و اماب ر سول الله صلی الت عليه وسل 
في بقرة باعپا رجل واشترط رأمہا فقفى بالشروی سي ان بعطى رأسا مثل رأس » ولان المستثنى 
والمستئنی منه معاومان فصح کا اوباع حائطاً واسنٹنی منه خا معبنة وکو نه لاعجوز افراده با بيعلا جنع 
صحة استثنائه ها أن العرة قبل التا بر لامحوز افرادها باليع يشرط كشمرط النبقية ومجوز استئناؤها 
والجل ګهول وفيه مع .ان امتح المشري من ف ہا أ حبر وبازمه قيمة ذلك على اقرب نصعلره 
لا روي عن علي رضي الله عنه اناف في رجل اشری ناقة وشرط اها ففال اذهبوا إلى السوق 
فاذا بلغت أقصی ly‏ فاعطوه حساب اها من le‏ 
( فصل ) فان اسشنی شحم الحوان ل صمح نص عليه اد » قال أو بكر لاختافون عن| بي عبد 
الله اه لاجوز ذلك لانالني صلی الله علہه وسل" می عن ادا 1 أن ت ٤‏ ولا نه چېوللا صح افر اده 
بالسع | صح استشناؤه کفخذها »> وان اسثی الجل . يصح الاسشاء ا کر نا وهو قول أي حنيفة 
ومالك واثوري واا شافعي » ونقل عن امد صحته » وبه قال الجسن والخمي واسحاق وأو ور لا 
روی افع اد ان مر رضي الله عنها باع جارية واسنثى ماي بملنپا »> ولا نه بصخ اسنشاؤٌه في التق 
فصخ فى إلبيع قياساً عليه . uy‏ ماتقدم في الصحيح من حديث ابن عر أنه أعنق جارية واستثنى ماني 
بطنها لان الثقات الحفاظ حد“وا بالحديث فةالوا أعتق جارة والاستاد وأحد . قاله او بكر ولا ازم 
ن الصحةفي التق الصحةتي البيع لان التق لا متسه | اة ولا العحزعن التسام »ولا تیر فبه شروط الع 
( فصل ) وان اع جار حاملا ګر فغال القاضي لا صح وهو مذهب الشافعي له بدخل ي 
البیع کا نه ساثنی.والاولی صحته لان ابيع مملوم وجبالة ال لاتضر لانه لبس بیع ولا مسلٹنی 
الغ »> وقد ,شتی بالشرع 1 يصح اسنشاؤه إلفظ ۴ا او باع امد مرو ي ووقعت منفعة البضع 
مستثناة بالشسرع ولو أستتناها بلفظه لم جز » واو باع أرضاً فيا زرع لاع أو نخلةمورة وقعت منفعتها 
»شنا ة مدة بقاء الزرع وال OT‏ بقوله لم جز 
( فصل ) ولو باعه سسا واستانی الكسب م کر لاله فد باعه الشبرج في | قيقة وهو غير معلو م 
انه غر معین ولا موصوف ولان ال ي صلی إلنه عامه يه وسم ہی عن اشنا ا إلاأن n‏ ار ءوكذلكإن پاعه 
قطنا » واستی ا مب لم جز ا کات ن باعه السمسم واستئنى الشيرج ر جز لذلك 
مسثلة ) (وحوز بیع ماما کو لەي جونه و بع الباقلا والجوزوالاوزنيقشر هوا ب المشتدفي سنه ) 
جوز بسح ما مأ وله في جوفه کاارمان واليض والجوز ز لالعم فيه خلافا لان الحاجة تدعو إلى 
ا 4 يفسد اذا أخرج من قشره ۰ 


ّ الشرط کون لمن ال ن ملو ا ي‎ N 
ا اليم سا‎ E عو صضه کن المقد معاوطة أي ذلك » وقول اتات الشافعي ان اللك‎ 
اله اقل وإلا فلا غر صحبح أيضاً » فان اتقال الماك اعا وام ي عل تبيه الال لوغر الم ودا‎ 


تچ ج امت ہہ کک کک چ 


( فصل ) ووز بیع اجوز والاوز والفستق ق والاقلا والرطب فيقشر يه مقطو اون شجر هد یع ااطلع 
ۆل تشقرقه مقطوعاً وف شجرهر بم ا لحب المشتد في سنله » وبه قال أو حليفة ة ومالك» وقال الشافمي 
لاجوزحق زع قشرہ الا على إلا ف الطام والسنيل في كه لقو لين» واحتج انهم ستورمالایدخر 
عاره ولا مصاحة فيه فام ؟ حزیعه کنر ابالصاغة والمعادن وبع الحيوان المذوح في سلخه .ولا ان اني 
صل اله عله وسل می عن یع المار حی ددو صللاحا وعن بيع انيل حتی سض ولومن اة 
هفو مه إباحة مه ذا بدا صلاحه وایض سن له ولا نه مسٽور حال مر ال خلقتە غاز بع ه‌کالرمان 
واليض والقشر الاسفل ءولايصح قوم لاس من «صاحته فانه لاقوام له في شجره الا به » u‏ 
يۇ کلرطباً وقشىرە حفط رطوبتهولانالافلا باع في أسواق‌السامين من غير نك وهذا جاع »وكذلك 
اموز واللوز ي شجرها والجيو ان المذ بو ح جوز عه في سالخه فاه ذا حاز پيعه قبل ذڅه‌وهو مراد 
للذ فکذكلذاذع کا أن الرمانة إذاجاز اقل اکا فکذلث لذا کرت وأما تراب الصاغةوالمادن 
فلا فیھا منم وان س فليس ذلكم ن أصلااقة في تراب الصاغةولا بقازء فة هر ن مصاحته حلاف مسا لتنا 

( فصل) ) الماع أُنيکون العنمملوماً قان باع 4 !اسلىة برشا أو ا بأ افدر ذهاً وفضه أوعا نقطم 
السعر أو ما باع به لانو دنار مطلق وف البلد نقود غ يصح ايخ وان کا زفیه نقدواحدا نصرف الیه) 

یشترط ان کون امن ف ابيع اونا عند التعاقدين لاه أخد العوضين فاشترط 8 a‏ ل خر 
وقاساً عل زا مال الس فان باعه السامة برقم وها لا يعلانه أو أحدها ۾ يصح البيم لاجالة فيه 
وكذلك ان باعه أف درم ذهاً وفضة لا نه پول ولانه بع غر فیدخل في توم اهي عن پیم 
الغرر » وان باعه اة ذهاً وفضة ) , صح الببع » ويذا قال الشافعی وقال أو حنيفة صح وبکون 
نصفان لان الاطلاق قت ي السو کلافرار وll‏ أن قدر کل اڪ ھا حہول م لوقال 
اة بعضا ذهب u‏ ق ي الةو ية نوع فاره لو فسره بغر ذلك ف . وكذلك ١‏ لو اقرله مائ 
ذهاً وفضة ة فالقول فوله ي ا واحد مها .وان‌باعه عا ينقطع السعر بهاو عاباع به فلانعىدە وھا 
لا انه أو أحدها ۾ صحلا نهم ءل »وان‌باعه بد بنارمطلق وي البلد قود م يصح لاله و إن کان 
فه نقدواحدا تصرف الهلا نه تعین ا تفراده‌وعدمهشاركة غیرد وطمذالو افر بدینارأوأوصی به أنصرف‌الیه. 

لإ مسثلة ) ( وان قال بعك بشرة اح أو اخمدئ رة رة أو ل رة نقدا أو عشرين 
أسيثة ۾ ,صح ) لان الي صلى الله عليه وسل ھی عن پىعان ي عة 

وهذ! هو كذلك فسمره مالك واثوري واسحاق » وهذا قول أ کا حل المړ لا نه م جزم له 
بیع واحد اش د ما لو قال متك ج ,هدين ولان الشمر“ ن پول ف صح کا لم بالرھ امول وقد 
روي عن طاوس وال جك وحاد 7 قالوا لا بأس أن بقول أ بيعكالنقد کا ا 
الى أحدها فحتمل أنه جری پش ا بعد مامجري فی الیقد فکان اللشري قال انااد بالندة بكذا 


التي ارح اآکی) )٠(‏ (امر. اراي 


1 ا‎ E N 
قله والفسخ لیس بانع فان انع لا بتقدم المانع کا ان الول یق مه ولا مره وان ال‎ 


1 خدذه اوت رضت ونمو ذلك فيكون عقداً افا اول رل و٤‏ عدا ن ۾ يوجد 
ما يدل على الامجاب أو ما يقوم مقامه م يصح لان مامغی من القول لا يصلح أن کون بجا . وقد 
روي عن اد أله قال فيمن قال ان خطه اليوم فلك درم وان خمانه غدا فلك نصف درم أنه 
ل آن لا يلحق به هذا البح فیخر ج وجا في الصحة وبحتمل أن فرق پنهامن‌حث إن 
الحقد م کن أن سح لکونه جمالة حلاف البيعولان العمل الذي يستحق به الاجرة لاعکن وقوعه 
الا على احدى الصفتين فتعين الاجرة المساة عوضاً فلا فضي الى التنازع وهذا حلافه 

لإ مسثلة ) ( وان باعه الصبرة كل قفيز بدرم والثو ب كلذراع بدره والقطبع كلشاة بدر ق صح) 

إذاباعه الصبرة كل قفين بدرم صح واٺ ل بعلا قدر قفزاما حال المقد ومذا قال مالك 
والشافعي وقال أ بو حنفة بمح في قفن واحد ومطل فا سواه لان حل الله ا 
كع الماع بره -ه » ولا أن المع مملوم بامشاه-دة والئن معلوم لاشارته إلى ما يعرف مبلغه 
ية لا تعلق بالتعاقدين وهو كيل الصبرة غاز کا لو باع مارأس ماله انان وسبعورن لكل اة 
E‏ بعلم بالحساب كذا هرنا ولان المييع معلوم بالمشاهدة والأن 
معلوم قدر ما قا بل کل جز ء من المبيع فصح الا صل المذكور وكذ لك 15 انثوب والارضوالقطيع 
من الم إذا کان مشاهداً فیا ءه یاه کل ذراع بدرش او کل کل شا بدرم صح وان م علا قدر ذلك 
حال العقد لا ذكر نا في الصبرة 

لإ مسثلة ) ( وان باعه من الصبرة كل قفيز دم ل ,صح لان من تمض وکل لاعدد فبیکون 
ذلك العدد مني ولا ) 

ومحتمل ان CE‏ ناء على قوله في الاجارة إذا اوھ کل شه بذرغ . قال أبن عقل وهو 
الاشه كالسألة الي قباپا لان من وان أعطيت ت اللعض فا هو بض پول پل قد جەل لکل جزء 
مەلوم منہا نا معلوما فهو كا لو قال قفا منها وكسثلة الاجارة 

( فصل ) وإن.قال بعتك هذه الصبرة شرة درام عى أن أزيدك قفيزاً أو انقصك قفيناً صح 
لاء Y۷‏ يدري ایز ده م ةسه .وأن قال على أن أزيدك تفا جز لان‌القفیز هول . وان قال على أن 
أزيدك قفا من هذه الصيرة الاخرى أو وصفه بصفة يم ا صح لاان معناه بعك هذه الصيرة 
وقفزاً من هذه الأخرى بءثرة ة درام » وان قال على‌ان انقصك قفيزاً ۾ ,صح لان مناه إعنك هذه 
الصبرة إا یز کل قف بدم وشيء جهول » ولو قال بتك هذه الصبرة كل قفي بدرم على ُن 
أزيدك قفا من E‏ لم يصح لافضائه الى جالة العن في التفصيل لاله بصير قفيراً 
و عر قا نه لعدم معرفتپما بكية ماقي الصبرة من القفزان .ولو قصد أني احط E.‏ 
قفیز من الصبرة ولا احتسب به لم بصح للجپالة التي د ذکر تاها .وان علا قدر قفزان الصبرة أو قال هذه 
عشرة قفر ة بعتکہا کل قفز بدرم على أن أزبدك قفيزاً ٠ن‏ هذه الصرة او بصفة RTE‏ 
لان معناه متك كل فيز وعشرة بدرم وان ل بعل الففزان وجعله هبة ,صح ‌وانأرادانيلا احاسب 


) المي واشرح الك ) اء ابيع ف مدة اخار . صح ع ا جزاف o‏ 
معا یار بيشت الملكعقيبهف )اذا م فح فوجب‌ان ته وان فسخ بیع الیب وهذاظاهران‌شاء اله 

( فصل ) وما بمحصل من غلات المبيع وعاثه امنفصل في مدة اليار فمو للمشتري أمضيا المقد 
ڪڪ ڪڪ 


عليك من قفيز منها صح أيضا لام lale U kk‏ جة الصبرة علا ما بنقص من الشء واو قال على أبن 
أ نقصك قفيزاً | صح لان مناه بعك لسعة أقفزة بمشرة درام » وحكي عن أي بكر ا صح في یع 
الماثل عى قياس قول أحد لا له جير الشرط ولا يصح ءاقاله لان ابيع جمول فلا يصح عه حلاف 
الشرط الذي لا بففي الى الجالة .وما لا تتساوى أح زاؤه کالاارض والثوب والقطيع من الم فيه نحو 
من مسال الصبرة .وان قال بعتك هذه الارض أو هذه الدار أو هذا الأوب أوهذاالقطيم بأ لف درم 
صح اذا شاهداه وان قال بعك فصفه أو ٌه أو ربعه بکذا صح وان قال بعتك من الوب کل ذراع 
بدرم او من القطيع كل شاة بدرم لا ,صح لابه جېول 

( فصل ) ويصح بم الصبرة جزافا مم جل امتبايعين بقدرها لا نعم فيه خلافا وقد نص عایه 
اد ودل عليه حديث ابن ر وهو قوله :کا شري الطمام من الرکان جزافا فا نا رسول الله 
صلى الله عليه وسم أن عه حت قله من مکا نه متفق عليه » ولا نه معلوم بإلرؤبة فصح پیعه اشاب 
والحجوان ٬ولایضر‏ عدم مشاهدة باطن الصية فان ذلك شق لكون ا لحب بعضه ی بض ولا عفن پہطپا 
حة حبة » ولأن الب تسای أجزاؤه في الظاهر فاكتني بروبة ظاهره بحلاف الثوب فان فشرء 
لا يشق وحتاف أجزاؤه ولا محتاج إلى معرفة قدرها مع المشاحدة لاله عل مااشرىبأًباعالطرقوهو 
اإرؤية » وكذلك ث او قال بتك نصف‌هذهالصیرة أو جزا منها معلومالان‌ما جاز بسع جاته‌جاز یع بعضه 
کالیہوان > قال أن عقيل ولا يصح هذا إا ان تكون الصرة متساوية الاجزاء ء فان كانت عختلفة 
مثل 'صبرة بقال القربة م يصح » ويحتمل أن يصح لاله بشتري ملا جزءاً مشاءا فيستحق من جيدها 
رردیتپا بقسطه ولا فرق بين الاعان والثنات في صحة دعپا جزافا » وقال ماك لا جوز في الاعان 
لان ها خطراً ولا به بشق وزما ولا عددها فأشبه الرقيق واشاب 

ولا أله معلوم بالمشاهدة ا الثمنات واللقرة ة وال حلي وس طل بذ لك مافاله . وأما الرقيق فان 
جوز بهم اذا شاحدم وم يعدم » وكذلك الثاب اذا شراھا ورای جیم اجزاا 

(نصل ) فان کان البائع بعر قد۔الصیرۃ لر جز یعها جزافا نص عا امدوهواحتبارا خرقي. وکر هه 
ءاه وان سيرين وحجاحد وعكرمة » وه قال مالك واسحاق وروي ذلك عن طاوس » فال مالك 
لم بزل أحل الم هون عن ذلك ۽ وعن مدره الله آنه مکروه غیر حرم فقد روی بکر ن عمد عن 
ابيه عنه أنهسثل عن الرجل بيع الطمام جزافاوقدعرف کله » فقات له و إن مالكابقول اذاباعالطام 
ول بعم المشري فان اختار أن برده رده قال: هذا تغايظ شدید واسکن لامجل ی اذا عرف کیل إلا 
أن ره فان باعه فو جا ز عابه وقدأساء ول بر أو حنيفة والشافعي بذلاكف سا لانه ادا جاز البيغ 
م جپاھا عقداره 2 الع من أحدها اول . ووحه الاول ماروی الاوزاعي أن الي صل الله عليه 
aT E‏ مه ول اقاي وقد روي عن الي صل 
الله عليه ولم أنه هى عن يع الطمام جازفة وهو يعام کله وأبضاً الاجا الذي نقله مالك ولان 
الاثم لايمدل الى البيم جزافا مع عامه بقدر الكيلالا لاتغربر ظاحراً وقد قال عليه السلام «منغشنا 


) تراط الكبل في الكل والؤزن في الموزون ( الغلي ذاشرح الكيي‎ ۳٦ 
س‎ 
أو فاه » قال احمد فيمن اشترى عبدا فوهب اله مال قبل التفرق ثم اختار الباثع العبدفالمال للمشري‎ 
وقال الشافمي ان اءضيا العقد وقلا الك اامعتري أو موقوف فالماء النفضل له وان قلا املك لبائ‎ 
ی سی ی س‎ 


فليس منا » فصاو کد لیس البسع فان باع ماعل مکیله صبرة فظاهر كلام أحد فى روابة د اك 
ان اليم كبح لازم وهو قول أي حنيفة. والشافمي لان المبيع معاوم لها ولا تغررر من‌احدهااشه مالو 
عاما کله او جهلاه و شيت ماروي من النهي فيه » واعاکرهه أحد كراهة تزه لاختلاف الملماءفيه 
ولان آسويتہما في العم أو المهل أبعد من انتغر بر . وقال الةاضي وأاصحابههذا مزلةالند ليس والفش 
ان عام به الشتري فلا خيار له لانه دخل على بصيرة و ا «صراة عام تصمرتا > وإن م 
بعلم ان البائ ع کان »ا بذلك فله اليار في الفسخ والامضاء وهذا قول مالك لانه غش‌وغررمن‌الالم 
فصح العقد معه وشت لامشتري الار »> وذهب إءض اصحا به الى اناليع فاد والنهي يفتضي الفساد 

( فصل ) فان أخره البائع بكيله ثم باعه بذاك الكل فاليم صحبح » فان قبضه باكتياله م الع 
والقض » وان قبضه یر کیل کان ءزلة قضه جزافا إن کان الیم بانیاً کاله عليه » فان کان قدر 
حه الى اخرة فدات فاه » وان کان زاداً رد الفضل وان کانناقصا اُخذالنقص»وان کان‌قد تلف 
افالقول قول القابض مم ميه سواء قل النبض أو كث لان الاصل عدم الققض وبقاء ا لتق ولیس 
لتر ي التصرف في المع قبل كيله لان لبائع فيه علقة فانه لو زادكانت الزبادة له ولا يتصرف 
في اقل من حقه بغر كل لان ذلك عنعه من معرفة کله » وان تصرف فا تحقق أنه مستحق له 
مثل أن کون حقه قفيزاً فيتصرف في ذلك أو في أقل منه بالكل ففيه وجبان ( أحدها ) له ذلك 
لانه تصرف في حقه بعد قبضه غاز کا وکیل له ( واثاني ) لاوز لانه لاوز له اتصرففي ايع 
فلم بز له التصرف في البعض كا قبل القبض » فان قبضه بالوزن فو کا لو قبضه جز افا » فاً.)ان أعامه 
بکیله م باعه إياه حازفة على انه له بذاك الغن سواء زاد أو نقص لي جز لا روى الاثرم باسنادهعن 
الحم قال: قدم طعام لان علي عهد رسول التصلى‌ الله عليه وسل فقال«اذهبوا با الى عا لعينه على 
طعامه »فقام الى جنبه فقال اني هذه الغرارة کذاوكذا وأبمپا بكذا وكذا ءفةال رسو لاله صل اله 
عليه وسام « اذا ميت الكل فكل »قال أحداذاأخبرهاللائع اني کل قارورةمنہا كذارطلافاً خذ بذلك 
ولا بکتاله فلا بعجبي لقوله لمان «اذا میت الكل فکل ٩‏ قیل له امم بقولون اذا فتح فسد . قال 
فإ لافتحون واحدة ومركون الاق 

(فصل ) ولو کال طعاما وآخر بشاهده فلمن شاحد الکیل شراوه بغیر کیل ثان لاه شاحد 
کله اشبه مال وکل له وعنه مناج الى كيل لخر وكاليع الاول ولوكاله البائم المعتري ثم اشتراء 
منه فکذلت لا ذکر نا » ولو اشتری اتنان طعاما فا کتالاء ثم اشترى احدهاحصة شر كهقل تفرقها 
فهو جاثز » وان م بحضر المشتري الكيل لم جز الا بكيل ٠‏ وتال ان أي موسى فيه روابة أخرى 
لابد م نکله»وان باعه الثاني في هذه الواضع على ابه صبرة جاز وام حتج ال ىكيل ثان بنقله كالصبرة 

( فصل ) قال أحمدفي رجل بشتري اجوز فيعد في مكيل آلف جوزة ثم بأخذ اموز كله على 
ذلك المار لامجوز . وقال في رجل ابع أعكاماً كيلا وقال لباثع كل لي عك منها وأخذ مابقي على 
هذا الكل أ كره هذا حتى بكيلباكابا . قال اوري كان أصحا نا بكرهون هذا وذاك لان ماي 


(المني والشرح الك ) ___اشتراط الكيل في اا كيل والوزن في الوزون___ ۷ 
عليه وسل « اراج لضان ال الزمذي هذا عدي صك . وحنا من شان الشري فب أن 


المكوم بختاف فلا بعل ماني بعضا پیل ابض » والجوز مختلف فیكون في أحد المکیلینا كاژ نالا خر 
فلا صح تقدیره بالكل کا لايصح تقدير المكيل بإلوزن ولا اموزون بالكيل _ 

( فصل ) وان باع الادهان في ظروفا حمل وقدشاهدها جاز لان | جزاءها لامحختلف فپ ي کا لصبرة 
وكذلك المىك في المسل والدبس والخل وسائر الاعات التي لامختاف » فان باعه كل رطل بدرم 
أو باعه رطلاا منه أو أرطالا معلومة يمل أن فيها اک ما أو باعهأجزاء مشاءة أو أجزاء أوباعه‌اياه 
مع الظرف بمشرة درام أو شن معلوم جاز » وان باعه السمن‌وااظرف كل رطل بدرمم وها بمامان 
مباغ کل واحد مما صح لاله قد عرالییع والمن ء» وان لم يملا ذلك جاز أيضاً لاه قد رضي أٺ 
بشتري الظر فكل رطل بدرم وما فيه كذلك فأشبه مالو آشتری ظرفین في أحدها عن وفي آخر 
زيت كل رطل بدرم . وقال القاضي لايخ لان وزن الظرف يزيد وإنقص فيدخلعلىغرر . والاول 
أصح لان بی ع کل واحد مهما منفردا بص حكذلك » فكذلك اذ جمهماكالأرض الخلفة الاجزاء 
والثیاب وغیرها . فاا إن باعه کل رطل بدرم على آن بزن الظرف فیحسب عليه بوزنهولا یون ميا 
وها يەلمان زنة کل واحد م ہما صح لاله اذا عل ان الدهن عثرة والظرف رل كان معناه بعتك 
غر ارطال باي عدر دره) ٤‏ وان اا لا علمان زنة الظرف والدهن . صح لاه يو دي الى جالة 
العن في الحال » وسواء جلا زتها حجميعاً أو زنة أحدهاكذلك 

( فصل ) وان وجد في ظرف الدهن ربا فال ان امنذر فال امد واسحاق‌ان کان سانا عنده 
عن أعطاءه بوزنه ناء وان م يکن علده سمن أعطاه بقدر الرب من اهن ولزمه شرح بقدر 
الرب نا بكل حال » وقال اثوري إن شاء أخذ الذي وجد ولا كلف أن بعطه بقدر الرب ناء 

ولا أنه وجد المييع بكيل ناقصاً فأشبه ما لو اشنرى صبرة فوجد تحتها ربوة أو أشراها عل أا 
عشرة أقفزة فانت تسسعة فانه بأخذ الموجود بقعطه من القن ء كذلك هذا فملى هذا ا بأخذ 
الموجود بقسطه من امن ولا يازم الباثع أن بعطبه “نا سواءکان موجوداً عن ده أو ۾ یکن ٤‏ فان 
تراضیاً على اعطاثه نا جاز 

( فصل ) وان باعه مائة درم إلا دارا ) يصح ذ كره القاضي لابه قصد أستثناء قيمة الدينار 
وذلك عير معلوم »> واستثاء الول من لاوم دصیره بولا ولانه استتاء من غر ا جنس تم صح 
كالوقال مالة إلاقفراً من حذطة ومحجيء على قول ارقي ابه ,صح فيمن استاي الاق رارعينامنورق 
أو ورقا من عبن فانه يصح » فعلى هذا بحذف من الحا بقيمة الدبنار» ولو قال مائة إلا قفيزاً من 
حنطة م يصح لاله استثئاء من غير الجنس . فأما الذهب والفضة فهاكا جنس الواحد 

لافصل قي تفر بقالصفقة) (وهو أن مجمع بين ما جوزيعهوبينءالاجوز) صفقةواحدة بثمنوأاحد 
(وله ثلاث صور(إحداها) أن بيع معلوماً وولا ) كقولك بتك هذه الف رس وماني بطن هذه الفرس‌الاخرى 
بکذا فہذا بیع ‌باطل بکل‌ حال ولا اع ي بطلانه خلافالانا نپول لابصح به یبا هوا لعاوم جپول الکن 
ولا سيل الى معرفته لان معرفتسه اما مكون بقسبط العنعابهاوال جهو للا عكن تقو عه فيتهذ ر القسيط 


۴۸ امع بین ما جوز بیعه وما لامجوز. تفربق الصفقة (الغني والشر ح اكير ) 
يون خراجه له ولان الملك تقل بإالبیح على ما ذکرنا فیجب أن بكرن اوه له کا بعد انقضاء الخار 


ويتخرج ان نکن الماء لقصل لبائع أذا فسا العقد اء على الروابة التي قلنا ان الملك لا ينتقل 
فاا الفاءالمتصل فہو تا بع للمبیع اء ضیاالعقد او فسخاه کا عه في الرد بالميب والقايلة 


رہب ممح ےد اوج ی چچ د ےد د وا ی 


( الثانية ) باع مشاعا بيه وبين غيره بير إذن شریک عبد مشنرك ينها أو ما اسم عليهالننإلاجزاء 
کقفبزین مساو یین ےا فیم حف مایک بقسطه من الع و بفسدفی نصیب الا خره‌والا: یلایصع فيپماوأصل 
الوجپن‌ان أحمد: نص فمن تزوج حرة ۾ وأمة لی روا تین (احداها) فد فيها ( والثا دة صحفي 
والوجه الأول قول مالك وأبي حنيفة وأحد قو لي الشافمي » وقال في الا خرلا بصحوھو قول ا بی : 
لان الصفقة معت حلالا وحراماً فغلب الحرم » ولان الصفقةاذا م يكن تصحيحبا في جيم ا 
عله بطلت في الكل كاج ين الاختين وبيع درم با رين » ووجه الأول ان كل واحد نها له 
حکې ا و کان منفرداً فاذا جع بینھا ثبت لکل واحد حکه کا لو باع شقصاً ورا ولان ما جوز عه 
قد صدر فيه اليبع منأهله في عله بشرطه فصح ک لو | تفرد ولان البیع سیب اققضی الحکفيعاین 
فامتنع حکه في < د الین لنبو نه نوه فیصح في الا خر کا لو وص بشيء لا دمي ويمة . 
واا الدر مان والاختان فلس ذاحد a‏ الاد چن الا ڪر فإذلك فسد فیهما وها ارا فه 
( فصل ) ومتى حكنا بالصحة هينا وكان اللشتري علا با محال فلا خبار له لاه دخل على بصيرة 
وان م بعل مثل أن اشری عبداً بظه کله باع نبارن آنه lC E E E‏ 
والامساك لان الصفةة تبعضت عايه » وأما البائع فلا خبار له لاه رضي بزوال مک عا جوز بقسطه 
ولو وقع العقد على شيثين بفتقر إلى القبض فييما فتاف أحدها ول قبضه » فقال القةاضي المشري 
الخجار بين امساك الاي حصته وبين الفسخ لان > ما قبل القبض قي كون المييع من ض ان الباثم حك 
ما قبل العقد دلبل أ لو تيب قبل قبضه ماك المشاري الفسخ به 
( الثالثة باع عبده وعبد غیره بغر اذه أو عبداً وحراً أو خلا وخ را ففیه روایتان) 


اختلفت الروا, به عن . أحمد ف ءانا فنقل صا إا فيمن اشریعبدین‌فوجدأحدها 

حرا رجم بقيمته من النمن › ونقل عه ما فين زوج امر اة على عبدین فوجدأحدهماحرآافاماقة 
المبدين فا بطل الصداق فا جا . وللشافعي فولان کالروایتین وا بطل مالك ا إلا ان ع 
ملسك وملك غیره فیصح في ملک وبقف في ملك غیره على الاجازة و قول أ بي حليفة فانه قال ان 
کان أحدها لا ,صح بيعه نص أو باجماع كالحر وار م صح العقد فيهما وإن م يثبت بذلك ملك 
وملك غیرہ صح فا علک لان ما اختلف فيه جکن أن باحقه کم للاجازۃ کر جا ج بصحة پبعه) 
وال اي ثور لا يصح بعه لا تقدم في الفسم الثاني » ولان الثمن جهول لانه ٣|‏ بين بالتقسيط لثمن 
على القيمة وذلك حول في ا حال نم يصح البيم ه ك لو تال بعك هذه السلعة بر ةا أو حصتہامن راس 
امال » ولاه لو صرح له فقال متك هذا بقسطه من النمن لم يصح فكذلك إذا لم يصرح وهذا هو 
الصحيح إن شاء اله الى 

ووجه الرواية الأول آنه متی می نا في م ممع فتةسط بعطه لا بوجب جبالة عنم الصحة کا 
او وجد بمض الييسع ا فاد ارشه ء وإذا فانا بالصحة فلامشتري الخار اذا لم يكن مالا كالقم 


(القيوالشر حالکږ) خان البیع بمدقبضه على‌المشري‌اع بن عقدین تاين ۴۹| 
( فصل ) وضان المييع على المشاري اذا قبضه وم يكن مكلا ولا موزوناً فان تاف أو نقص أو 
حدث به عب تي مدة اځیار فهو من ضانه لا نه مالک وغلته له فکان من ضانه کا بعد انقضاء اخبار 
ومو ننه عليه » وانکان عبداً فل هلال شوال فغطرته عليه لذلك فان اشتری حاملا فولدت عنده في 


اثانى لتبعض الصفقة عليه وا جح في الرهن والمبة وسائر العقود اذا جمت ما جوز وما لا موز 
كالمكم في البيم إلا أن الظاهر فيا الصحة لالا ليست عقود معاوضة فلا تور جهالة الموض فا 

( فصل ) وإ وقم العقد على مكيل 1 موزون فتاف بضه قبل هة لم يفخ المقد في اباي 
روابة وأحدة سواء کانا من جنس واحد أو جنسان وا الاشري الاق محصته من اثمنلان‌العقد 
وقم صححاً فذهاب يمضه لا بخ هكا جد القض وكالو وجذ أحد امعان مسا فردء أوأقال أ حد 
التبابعين الا خر في بعض الييع 

( مسل ) (وإن باع عبده وعبد غیره باذنه بثمن واحد فپل بصح ? عل وجهین ), 

( أحدها )يصح فيهما وبتقسط اللمن على قدر قيمتها وهو قول مالك واي حنيفة واحد قوي 
الشافعي لان جاة الثمن ١ءلومة‏ فصح کال واا ارجل واحد وکا لو باع عدا واحداً ) 

( رالتاي ( لا ,صح لان کل واحد مھا میم بقسهطه من الن وهو حول على ماقدمنا وفارق 
ما اذا کانا ارحل واحد فان ل الع مقابلة بجملة الفن من غر تقبط والعبد المشترك ينقسم عليه 
الع ن بالاجزاء فلا حال فه ۾ فأما أن باع ففیزن متساو بان له و لغره پشمن‌واحد باذ نه صحلان‌العن 
يتقسط علمما بالاجزاء ذلا يفضي الى جال ال ن ءوكذلك‌ان باعه عبداً لما ښن‌واحدصح ناکر نا 

ارمس ة)(وان جم بن يع واجارة»أوږع وصر ف صح فبهاو بقسط العوض عليهافي أ حدالو جهن ) 

اداج بين عقدن تلفي الحدکالیع والاجارة والح والصرف بعوض واحد صح فرٍهالان 
اخبلاف حم المقدرن لإعنع الصحة کاو مع مافيه شفعة ومالا شفعة فيه » وكذلك ان باع سا 
على بذهب وفضة » وفيه وچه آخر أنه لامح لان حکہہا تاف ولیس أحده|ا اول من الاخر 
فیطل فهها فان اليم فيه خبار ولا مشترط فيه النقا بض ف ا لحاس » ولا فسخ العقد تاف المع 
والصرف يشترط له النقابض » وبنفسخ العقد تاف العین .وان جج بن نکاح ویم بعوض وأاحد 
فقال زوجتك أبنتي وبتك داري عالة صح النكاح لكونه لايفسد بفساد الموض وي الع وجہان 
ولاشافمي قولان کاو جہن 

ر مس ) ( وان جع بن کتاة دیع فكاتب عبدهوباعه شيا صفقة واحدة مثل أن بقول بعك 
عبدي هذا وكاتبتك عاثة كل شهر عشرة بطل البيع وجماً واحداً ) لانه باع عبده لبد فم يصح كيعه 
ياه من غبر كتابة وهل تبطل السكنابة #بنبني على روا تين في تفربق الصفةة 

( فصل ) قال رضي الله عنه ( ولا ,صح الع تمن تازمه ا عة بعد ندائا ) 

لاحل البيع بعد ندا ءالجىةقيل اصلاة من تيب عليه اة لقول الل تعالى (ياأمما الذين آمنوااذا نودي 
لاصلاة من بوم اة فاسعواالىذ كر الله تما لى وذروا البيع)فان باع لم يصح البيع انمهي عنه. والنداءالذي تعلق 
په با النداءعقيب جاو سالا مام على المئين لا نه النداء الذي كان على عد رسول الله صل اللهعاه يه وسم 

فتماق الک به ءوالنداء للاپ زد ف زمنعان رضي اله عنه 6 وح ‌القاضي‌روابة ٤ن‏ أحد أن الي 


30 صحة العقؤد ما عدا اليم بعد نداء الجعة ( الي والارح الكر ). 
مد ا یار ثم ردها عل البائ ازمه رد ولاعا لا نة مح خدات فه زادة متصلة. فازمه رده بزیاد ته کا 
لو اشتری عبدين فسمن احدها عنده » وقال الشاذمي في أحد قولية لابرد الولد لان ا لمل لاح ل 


رو ال الشس‌وان مجلس الامام على انبر » ولا يصح هذا لان الل عا لىعاقه على النداء لاعلى الوقت» 
ولان‌المقصود ذا ادراكا عة وهوحاصل , le‏ کر نادون مادکره ¢ ولا به لو اختص محر مالبيع بالوقت 
ا احص بازوال ان ماقبه وقت أيعاً ‏ فأما س لاحب عليه عة من الساءوالمسافرين وغيرم فلا 

ثبت في حقه هذا ا لحك وذکر ان أي موسی فيه رواتين لعموم الهي» والصخیح ما ذکر ناان‌شاء اله 
الى فان الہ تعالی اما نی عن ابيع من أعره بالسي فغير الخاطب بالسعي لايتناوله الآ ي » ولان 
شرم الع سل جا بحل په من الاشتتال عن أبطعة هذا سسدوم قي حقپم »اکان السار ینید 
ا لمر أو کن ا بر به ة لا جعة على أهلها م حرم ابيع و يكره وجباً واحداً » خان کان حدما 
مخاملاً ا جعةدون الا خر جرم عل الات ركد للا خر لما فيه من الاعانة علیالاثم »و تمل أن حرم 
لقوله تمالى ( ولا تعاو نوا على الاثم والعدوان ) 

ل( سثلة ) (ويصح الكاح وسائر المقود في اصح الو جين كالاجارة وااصاج ومحوها وفيه وجه 
آخر أنه حرم ولا ,صح لا نه عقذ معاوضة أشبه البيع .-ولنا .أن أشبي مختص باايع وغيده لايساويه 
في الشغل عن السعي لقلة وجوده فلا بودي إلن ترك اجمعة فلا ,صح قياسه على ‌البيع) 

ر مسثلة ) (ولا يصح بيع المصير ن تخد غر ولاايم الاح اق اة لهل ارب 
ومحتمل أن يصح مع انحر ) 

ب اامصير من عتقد أنه بتخده مرا ا حرم وکرهه الشافعي › وکر ەض أصحابه أن الباثم اذا 
أعتقد أنه بصيره جرا ا حرم واا یکره اذا شك فيه » وحک ابن النذر عن الحسن وغطاء والثوري 
آنه لا باس بیع ! المر عن ده ناء قال الثوري بم الملال من شت لقول ال تمالى وأ حل ال 
ابيع ) ولان الیم م بأركانه وشروطه » ولا قول الله تمالی ( ولا تماونواعلی‌الاځوالمدوان)وهذا 
بي بقتضي التحرم » وقد روی ابن عبان أن الو بي صلى الله عليه وسل تاه جبربل فقال امد ز إن 
الله لمن ار وعاصرها ومعتصرها ء وحاماها والحمولة اليه » وشاربما وبا سا ومتباعبا وساقیما » وأشار 
إلى کل معاون علما ومساعد فیہا اة ااز سى من حديث اس » وقد روي هذا الحديث عن 
ابن عباس وان تمر عن اني صلى الله عايه وسل 
وروي أبن رة پاساده عن مد ابن سیرین أن قا کان سعد بن أي وقاص في أرض له ء وأخبره 
عن علب آنه لا ,صلح زيا ولا ,صاع أن باع إلا لمن یعصرہ فأمر۔ بقلعه وقال س الشيخ أنا إن 
بعث اجر » ولانه سقد علا من بم أنه بريدها للمعضية فأشبه إجارة أمته لن بم أنه يستأجرها 
0 پا وال ية مخصوصة ة بصو ركشرة ة فيخص مها صورة النزاع بد لملا » وقوطم ج البيع پشروطه 

وارکانه قلا كن وجد الماع منه 

إذا بت هذا فاعا حرم اسع ذا ٤‏ البائع قصدالشري ذلك إا بقوله أو بقرائن عنْمة بةوله 
تدل عابه » وان کان الامر تملا کن لا پیل الا ال الل وا جر مما وم بلفظ ا يدلعلى 
إرادةا ر فاليم جائز .فان اعيا من بتخدها خراً فلم باطل ومحتمل أن ,صحء وهو ذهب الشافي 


(المغني والشرح الكير ) حرمة بيع الجر وشراثها وبع العبد المسل كاف أئ__ 
لاله جزه متصل بالامفل بأخذ قسطا من الف ن کا طرافا وتا ان كل مابقسط عليه الّناذاكان نفصلا 
یقط عله اذا کان متصلا کالین وما قالوه پبطل بالجزء ء المشاع كالثات والربع. وا لمك في الاصل 


لان الحرم في ذلك اعتقاده بالعقد دوه فل TO‏ الب . 

ولنا أنه عق على عبن لمعصية الله تعالى بها م يصح كاجارة الامة أأزنا والغناء > وأما اند ليس فهو 
الحرم دون العقد ولان الحرم هنا لحق الله تمالى فافسد العقد کیم الر ب با وفار ق‌الند لیس فانەلو ادي 

( فصلل ) وحكذا المح في كل ما قصد به المرا م كيع الملاح في الفتنة أرلإخل لجرت أو 
لقطاع الطريق ٤‏ وبعالامة للغناء أو اجارہا لذلك فهو حرام والمقد باطل لا قدمنا . قالا بن‌عقیل 
وقد نص أججد على مسال تبه پا على ذلك فقال في القصاب والباز إذا عل أن من شري منه يدعو 
عليه من شرب المسكر لا يبيعه > ومن حرط الاقداح لا ييعها لمن شرب فيها ونهى عن بيع الدرباج 
لارجال ولا باس بيعه للنساء »> وروي عنه لا بيع إلجوز من المبيارن للقار وعلى قياسه البيض 
فیکون بع ذلك کله باطلا 

( فصل ) قال اد ئي رچل مات وخلف جاربة مخنة 5 ةا وقد احتاج إلى بەپا قال 2 
على آنا ساذجة فقيل له إم 1 اوي ن الف در فاذا دعٿت ساذجة تساوي عشرین وا 
فقال لا اع الا عل نما ساذجة. ووجپه ماروی أبو أمامة ان ال تبي صلی الله عليه وسل قال« لامجوز 
يع المغنيات ولا اہن ولا كسهن » قال الترمذي لا نەرفه ا بن‌ :زد وقد تكلم . 
فيه عض هل ال ورواه أبن ماجه وهذا ءل على یمین لا جل التاءءفاما مالتهن الحاصلة بغير الخناء 

فلا تبطل كيع العصي لمن لايتخذه خر أ فانه لا حرم لصلاحيته للخمر 

ل(فصل)(ولا جوز عار ولا التوكل في بيعه ولا شراثه ) قال ابن المنذر جع أهإ لال على‌آن 
يع اجر غير جاثز » وعند أي حنيفة جوز امسر أن وکل ذمیاً ي مها وشراثها ولا ,صح . فان 
مالشة روث ان الى ي صلی الله عليه وسل قال 9 حرهت التجارة في اجر » وعن جار أنه سم ابي 
صلی الله عليه وسل عام الفتح وهو تكة يقول « ان الله ورسوله حرم بيع ا خروالميتة وا زير والاصنام 
فقیل پار سول الله أربت شحوم اليتة فانه تطلى بها السفن وتدهن بماالاود ويستصح ما الناس؟ فقال 
« لاء هو حرا م ٩‏ م قال رسول الله صلى اله عليه وسل < قات النه ألیپود ء أن الله تعالی حرم علیهم 
شحومما لوه ۴ م بإعوه وأكاو ثمنه » متفق عليه ومن وكل في يع الجر وأكل ثمنه فقد أشبهبم في 
ذلك » ولان الجر نجسة حرمة غرم بيعما والنو كيل فيه كاابنة والزير 

( مسئلة ) ( ولا يصح بنع الد المسل اكافر إلاأن کون من بمتق علبه فیصح‌في احدی الرواتین) 

١‏ صح شراء الكافر مسلا » وه ذا إحدى اروا تين عن مالك وأحد قولي الشافمي » وقال 
أو حنيفة يصح ویر ءل لى إزالة ماک لان لك اسم بالارث وښقی ملک عليه أذاأسلفي يده فصح 
ان شتر به کالسل . ولا أنه مع استدامة ملسك عليه هنع من اداه کالکاح ولا نه عقد شت الملك 
اکافر على الم ثم رمح کالنكاح واا ماک بالارث وبقي ملّکه علیه‌اذ| اُسرفيدهلانالاستدامة 
اقوی من الا تداء بالفعل والاختبار بد لیل بوته ما للحوم الصيد مم منعه من | بتداثه فلا بازم ٥ن‏ 

( المغني والشر حالكير ) (¶) ۰ (الجزء اارابم) 


منوع م ارق ال الال اف لان ا الاسال وبتاع به به منصلا وح ات الق 
والوصية به ول و ورٹث ا ولایصح قوطم انه لاحم 


بوت الاقری ‏ ىؤت مادو نه مم انا EE‏ الاستدامة عا عله ا ازالپاء فان کان من عق عليه 
بالقرابة صخ في احدى الروايتين وعتق عليه وهذا قول بض اللاصحاب »والاخری لابصحولابعتق 
لانه شراء عاك غلك به المسل فر ,صح كالذي لا ب بعنق عليه ٤‏ ولان ما ممع من راه ۾ سح له شراۋه‌وان 
ا عقيب الشراء كشراء الحرم الصيد .وجه الرواةالاأولى أن اماكلا وستقرعايه وا ما لعتق 
عجرد اللاك في الال ويزول الملك عنه بالىكلية ومحصل له من نفع الحرية ضاف ماحصل من الاماء 
با ملك في لحظة يسيرة .ويفارقمن لا بعتق عایه فان م که لا ,زول إلا بازالنه وکیذاشراءارم‌الصید 

( ستل ) ( وإن أسل عبد الذعي أجبر على إزالة ملنكه نه ) 

لا نه لا جوز استدامةا ملك للكافر على الس ا حماعا ولس له کنا ټه لانالکتابة لاز بل ملك السيد 
عنه ولا جوز اقرار ملاك الكافر عله وقال القاضي له ذلك لاله , زنل بده عله فأشه ببعه والآول ا 

مسل ) (ولا جوز بع اارجل عى بيع أخبه وهو أن يقول من اشترىسلمة بىشىر ةأ نا أعطيك 
مثلها بتسعة » ولا شراؤء على شراء اخ وهو أن قول ن باغ سلعة بتسعة عدي فيها عشرة ليفسخ 
ابيع ويعقد ممه فان فعل فهل E‏ 
م الع فهو حرم لقول اللي م د لامع بعضک على بیع اشن واناد 5 ن ا 
ایك خا ما شنا ا بعرض عليهي) ساعة :رغب المشري لیفسخ ابيع ودقد معه فلآ وز 
ذلك للنهي عنه ولا فيه من الاضرار بامسل والافساد عليه » وني معنی ذلك شراؤه على شراء ا 
لاه في معنى النهي عنه » ولان الشراء يسمی يعاً فد خل في موم اهي » ولان الي ا ل ما نھی ان 
مخطب الرجل على خطبة أخيه متفق عليه .وهو تي معنی الخاطب» وان خالف وفعل الع باطل لاھی 
عنه واللهي بقتضي الفساد » وفیه وجه أنه صح لان الحرم هو ٠‏ عرض ساعته على المشتري اق 
الذي فسخ ايع من أجل وذلك سابق على A JE‏ صح الفسخ الذي حصل بەالفررقا لم 
الجضل ال اول ولان نعي مق آي فاشه مع اأجش وهذا مذهب الشافعي 

( فصل ) وروی ی مسل عن أبي هربرة ان اني ڪل قال (لا یہ لعن رم أخيه »ولا ملو 

را أقسام ( أحدها) أن بو جد من ابام تمر بح بالرضا بالبیع .فپذا حر مالسوم على غير ذلك 
المشزي ء وهو الذي تناوله النعي 

والثاني أن یغور ا رم الوم لان ان ل اله عار باع فين 
بزد فروی س أن رجلا من الانصار شكا الى ابي صلى الله عايه وسل الشدة والمهد فقال له «أما 
تبت لك ثيء ٩‏ » قال بلى قدح وحاس قال « فاثتني ہما » فاناه ما فقال « من يتاعپما + » فقال 
رجل اُخذہہما ندرم فقال ابي صل اله عايه وسل « من زد على درم ? ااه رجل درشین 
فباعها منه : رواه الرمذي وقال حد مث حسن‌وهذا أبضاا جاع فانالسامين يعون في أسوافهمبالزايدة 

( الثالك ) أن لابوجد منه ماندل على الرضا ولا عدمه فلا حرم السوم أيضا ولا اأزيادة استدلالا 


) المي والشہرح السكبر ) f‏ 2 الحاضر لانادي وصوره‌ومعاه واللاف رة 4 
ا 


( فصل ) وان تصرف أحد'التباعين في مدة البار في ابيع تصرفا نل الميع كالبيع واهبة 
EI‏ بشءله کالاجارة والزو. ع والرهن واللكتابة ونحوها م بصح تصرفه الا التق سواء وجد 
محد ربت قاطہة بت قيس حین دكت 4 أن ساوة وأا جه خطاها فأمرها ان تح أسامة» _وقد 
نى عن الخطة على خطبة أخيه کا هى عن السوم على سوم أيه ها.أ يح في أحدهاأً يح فالا خر 

(الرابع) 5 یظہر من مایدل على الرضا من غیر تصر ر . فقال القاضي لاحر م المساومة»وذ کر 
ان احمد ص عله في الخطبة استدلالا حديث فاطمة ولان الاصل اإحة السوم والخطبة رم مه 
ماوجد فيه التصر. ع بإلرضا وما عداہ پبقی عى الاصل ( قال شیخنا )ولو قیل با لتحر ع‌ههنا لکان‌وجها 
سنا فان النهي عام خرجت منه الصورة الخصوصة بأدلما فبقى هذه الصورة على مقتضى العموم 
ولاه وجد منه دللل على الرضاآشبة مالو صرح به > ولا بضراختلاف‌الدليل بعد السأوي في الدلالة 
ولين في حديث فاطمة ماندل على الرطا لما جات مستشيرة لبي ر وليس ذلك دلبلا على 
رر ترضی وقد اها الي رکا بقوله « لا تفوتینا ن ١ف‏ كن تفعل شيا قبل مراجعة 
ابي ا وا حك في افعادکالمگ ي الي على بع أخيه في الموض الذي حكنا بالتحرح فيه 

( فصل ) وبع اللجثة بإاطل وبه قال او بوسف وعمد » وفال او حليفة والشافعي هو صحيح 
لان اليح ۴م رگن وشروطه خالا عن بقارت مفسدة فصح كا لو اتفقا على شرط فاسدم عقدا اليم 
بغر شرط . وا أنه| ماقصدا ايع فلم ,صح منھا کالمازلین » ومعنی بيع التلجثة ان حاف اَن باخذ 
أ سلطان ا غبره ملک فيواطيء زجلاعل أن وظهر آنه‌اشتراه مه يحمي بذلك ولاردان يعاحقيقا 

از مسثلة ) ( وقي بيع الحاضر لابادي روابتان إحداها شخ والاخری لایصح حمسة شروط 
أن محضر البادي لبيع سلعة إسدر وما جاهلا إسعرها وبقصده الحاضر وبالناس حاجة الهاء وإن 
اختل شرط منا صح ابيع ) 

يادي هنا من ندخل الد منغ أهابا سو کک بدو ا أو من قرية أو من بلدة أخرى » ولا 
ران بيع الحاضرللبادي لقول ابن عباس نهى ابي ا ی أن تتلقی الرکبان وآنيیع حاضر لباد. 
قال فقات لان عباس ماقو له حار لباد ? قال لایکون له سمسارا » متفق عليه » وعن جار قال: قال 
رسول الله بو « لايع حاضر لباذ دعوا الاس برزق الله عضي م من بض » رواه مسل والمعی في 
ذلك أنه می برك البدوي بع سامته اشتراها اناس رخص ووسم عاب بم السسرء اذا ول الجاضر 
مما وامتنم من پهہا إلا سعر اللد ضاق ءإ لى اهل للد » وقد أشار ابي ا ف إلى هذا. 
ون کره ٠‏ بيع الحاضر ابادي طلحة بن عبيد الله وان تمر وأو هر رة وأنس وتر بن عبد العززر 
ومالائ والاسث وااافي ونقل او اسحاق‌آن شاو أن الحسن بن علي المعري نال امد عن م 
حاضر لاد فال لإ ا به قال له فار الذي حاء باهي . قال كان ذلك مرة “٠‏ فظاهرهذاأناللهي 
اختصس اول الاسلام !اکان le‏ من‌الضيق في ذلك 8 قول حاهد وأي حنيفة وأصحاه» اش 
الإاول لموم النهي وما ت في حقم مٽ في حقنا مام قم ع على اختصاصم به دلبل » وهو مذهب 
الدافعي وظاحر كلام ارقي آنه حرم بثلاة شروط ( أحدها ) أن يكون اضر قصد البادي لیتولی 
الع له فان كان هو القاصد للحاضر جاز لان التضييق حصل منه لامن الماضر . ( اثاي) آنيکون 


:3 شنراء الحاضر للبادي ومعاه والخلاف فيه ( المي والشر ح:الكير ) 
E RG LS GR ES‏ 
من الباع أو المعنري .لان الا ئم ترف ف غیر ملک والمشتري سقط حق الباثع من ا لخيارواستر جاع 
المییہ ف يصح صر فه فب ه کا لتممرفقي الرهن ءالا ان یکون الخبار المشري وحده فینفذ تصرفهو بطل 


البادي جاهلا بالسعر قال ا حمد ف روابة أي طالب : إذاکان البادي مارفا بالسعر ڂ مار ملان‌النوسمة 
لاعصل بترکہ مها لانه لاسما إلا بسعرها ظاهراً ( الثالث ) أن بكون قد جاب السلعة للبيع » فاما 
انجلا لا کلپا أو خر ا لیس في يع الحاضر :ل تضبيقا بل دوسعة > وذ كر القاضي شرطین خر ن 
( أحدها ) أن بکون ا لعا بسعر دوه‌پا › فاما ان کان أحضرها وي تسمه آنا عا رخصة 
: فلس في بیع تضبق ( الثاني ) أن ,کون بالا حاجة الا وضرر ي ا خر عا کالاقوات وتحوهاء . 
وقال ا الشافمي 1 حرم بشروط ار وهي ماذ كر نا إلا حاجة اناس الا ھی اختل شرط 
منها ۾ حرم اليم 6 أجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام وطاهر اذهب أنه باطل ص علنه 
احمد في رواية أاسماعءل بن سعيد .وذ کر الخرقي روابة أخری أن ابيع صحح وهو مذهب الشافمي 
لان اھ ي تفي غير المنهي نه فار بطل کتلقی‌الر کبانولنا أنه مته عه والنهي قتي الف ساد والةأعم 
ل( مسسثلة ) ( فأما شرارٌه ل فح روابة واخدة) وخر :قول اله ن زرحت بلاتة اشرات 
أیضاً کا کرهت اليم فر وى أنس قال :كان بقال هي كلمة جامعة بقول لاتبيعن له شيا ولاتبتاعن له 
شيشا وهو إحدى الروابتين عن مالك 
ولت أن انهي غير متناول لاشراء بلفظه ولا هو في معناه قان اله هي عن البيع زفق بهل اضر 
ليتع عليمم الشر ورل شر ار وا15 ق ار َء هم ولا ثضررون لمدم الغبن للبادىن 
بل هو دفع ااضرر عنهم والخلق في نظر ر الشارع على السواء فعا شرع مایدفع الضرر عن آهل اش 
لایازم أن بازم اهل الندو الضرر . فاما ان أشار الحاضر على البادي من غير آن‌یباشر الع فقدرخص 
فيه طلحة بن عسدال والاوزاعي وان امنذر وكرهه مالك والليث وقول الصحاي أولى 
( فصل ) ولس للامام أن سر عل ای بل E‏ اناس أموال على ما ختارون وهذا مڏشب 
ألشافعي » وكان مالك يقول يقال لن بريد أن بيع قل ما بع اتناس بعک ايع الناس و إلا فاخرج 
عا » وأحتج ما روی الشافعي وسعيد بن منصور عن دأود و العار عن القامم بن مد عن تر 
آنه م حاطب ب في سوق المصلى وبين بده غرارتان فیها زییب فسآله عن سعرها فر له مدن پکل 
درم فقال له تمر قدحد ٣ت‏ بعر مقبلةمن الطا ف ملز بیاً وڅ عتبرون‌سعر اما أن ر في‌السعر و إما 
ان ند خلز بد لٹ فتعه کف شات ولان في ذلك إضراراًبا لتاس إذاز ادوإذا نة ص أ ضر بأ صحاب المتاع . 
وا ما ووی بوداوة والترمذي وان ماجه عن انس‌قال :غلا الس على عد رسول اله ا 
فقالوا يارسول الله غلا السعر فسعر لا فقال « أن الله هو المسعر القا بض الط الرازق إن لار 
أن ألقى الله ولس اَن يطلبني عظامة في دم ولا مال » قال الترمذي وا دت جس چ 
وعن اي سید مثله فو جه الدلالة من وجهان (أحدها) انه م إسعر وقد ال ذاف ولو جار لاجامم 
الله (الثاني) آنه عل بكو نه مظلمة والظل حرام ولانه ماله فل جز منعه من بعه ما #راضی‌ عليه التبايعان 
کاو اتفتق الماعة عليه » والظاهر أنه سب الغلاء لان الجالين إذا باهم ذلك ۾ يقدموا بلعم 
ٻلداً كرون على عا فيه بغبر مايريدون ومن عنده البضاعة تلع من بها وبكتما وبطلبها الحتاج 


( المغني والشر ح الكبير ) ٠دك‏ شراءالساعة بعديعهانسية 0( 
ا ی ی 
خاره لانه لاحق لغيره‌فيه وثبوت ا شارهلا عنع تصرفه فيه کا لمعيب . قال امد اذا اشترط اليارقباعەقيل 
ذلك دځ فارع لتا علا نه ودوجب عليه حين عر ضهني بطل‌خاره وازمه‌وهذاوالة اء فااذاشرط 
e a‏ ججج 


ولامحجدها الا قليلا فيرفع في نيا ليحصابا فتغاو الاسعار ومحصل الاضرار بالجانين جانب اللاك 
ي منعهم من بیع املا کہم »و جاب الشتري في منعه من الوصول الى غرضه فیکون حراماءفاما حد٫ث‏ 
کر وقد روی یه سعد والشأفعي ان تمر لا دجم حاسب فة 3 ایی حاطا ف داره فتال: ان الذي 
قات لك لاس بعز عة مني ولا قضاء واا هو شيء أردت به ار لاهل البلدغیث‌شئت فيع كيف شات 
وهذارجوع أ Ul‏ وماذکروه من الضرر موجود ف اذا ع ف ي ولا تع مله 

لإمسثة) (من باع سلعة بنسيثة م جز أن :شترا بافل ما باعہا إلا أن تكون قد تغبرت صفتها › 
وأن اشتراها ابوه أو أنه جاز) : 

من باع سلعة شمن مۇ جل ماشتراها بأفل ا خ جز روي‌ذلاف عن ان عباس وعائشةوالجحەن 
وان سرن وااشعي واانخي وبەقال الثوري والاوزاعي ومالاف وأسحافق واصحاب الرآي واحازه 
الشافعي 3 ن جوز. پا ره من غر با اعا غاز ٨ن‏ اپا کا أو اعرا عل نپا 

ولا ماروى غندر عن شمة عن أي اسحاق السيمى عن اعرأته المالية بت أيفم بن شرحبيل 
نپا قالت دخات أا وام ولد زبد بن أرقم وامراًنه على عائمة فقالت أم ولد زيد بن أرم إي بمت 
leê‏ ھن زد ن آرم اعا درم إلى العطاء ¢ اشتر ته مته سه اة درم فما لت ا : س ما شر نت 
وبس مااشترت ابي زد نارم أنه قد | بطل جاده مع رسول الله ا إا ان شوب رواهاحمد 
وسعيد بن منصور » والظاهر أا لاتقول مثل هذا التغليظ وتقدم علبه الا بتوقيف من ابي اة . 


۰ 


فری عرى رواتا ذلك عه لان ذلاك ذريعة إلى الربا فانه ,دخل السلعة ليستميح بيع الف اة 
إلى أجل »ولذلك قال ان عباس في مثل هذه المسثلة أرى مائة مخمسين بها حر بر ة يعني خر قةح ررر 
جملاها في مها والذراع مثرة » فأما ان باعما ثل القن أو | کار جاز لانه ل کون ذربعة وهذا 
نک نت السلعة م تنقص عن حالة اليم » فان نقصت مثل ان هزل العبد أونىي متاعه او حرق الثوب 
و محوه جاز له شراۋها ما شاء لان فقن المن لنقص الييع لا لتوسل الى الرا 

(فصلل) فان اشتراها ٫ءرض‏ اوکان عا الاول عرض فاشتراها قد جاز ولا نع فيه خلافا لان 
الحرم الماكان لشمة الربا ولا ربا بين الانمان والمروض.فان باعا بنقد نم اشتراها بنقد آخر فقال 
أضخابا وز لاتا جنسان لاعرم اتفاضل ببنها أشىه ما لوإشتراها بعرض» وقال أ بو حنبفة لامجوز 
استحسانا لا ءا كالذيء الواحد في معنی اة ولان ذلك بتخذ وسیلة الى ار با فہو کا لو باعپا جنس 
ان الاول قال شحنا وهذا أصح ان شاء الله تعالى وهذهالمسثلة تسمى مثلة العينة قالالداعر : 
أندان أم نتا أم نري لا فى مثل نصل السيف مزت مضاربه 

اي زشټري عة کا وصفنا » وقد روی أبوداود باسناده عن انعر قال “مت رسول 
اله م بقول 2 إذا تبا عم بالمينة وأخذ أذناب القر ورضيم بالزرع وركم الاد سلط اله 
عل ذلا لازعه حي ترجعوا الى دنذ؟» وهذا وعيد يدل على التحرم »> وقد روي عن امد انه 
قال: الميئة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يمه إلا بنسيثة فان باع قد ونسية فلا بأر, وقال ا كره 


( حکشراء الروي لعل بمعة أسيةة ) المغني والشرح الكبير‎ ٤“ 
اجار دەر زى اذا قلنا ان‌السع لاقل الك وكاز الحار م أوللبائم وحدهفتصرف فيه الاثم‎ 
فد تر فه وصح لا نه ملکه وله | بطال خیارغبره : و ان اي موسی في تصرف المشتري الیم‎ 


لار ا أن لا بون له غارة غير العينة لا بيع قد قال این عقبل الما کر اة مضارعته الربا فان 
ابام بنسفة ,قصد الزبادة بالاجل غالبا ووز أن کون العبتة اسا ذه المسثلة وللبيع اسيئة معا لكن 
البيع بسيئة مباح اتفاقا ولا يكره الا أن لا يكون له نجارة غبره 

(فصل) فان باع سلعة نقد م اشتراها باک مله فة ة فقال أحمد في رواية حرب لا جوز لا 
أن تتغير السلعة لان ذلك بتخذ ونسيلة الى الربا هي E:‏ العبنة »> فان أشتراها عة أخری. أو 
ا e‏ مثله نسيثة جاز لما ذكرنا في مسلة العيذة »> وان lp SU EE E‏ 
فهو كسئلة المينة على ما ذكرنا من الخلاف » قال يخا وحتل أن بکون له شراؤها ماس الهن 
با کڑ منه أن . بکن ذلك عن ا حلة 1 ل وقع افا من غير قصد لا نالاصل حل البيع واا 
حرم في ا العينة لل ار الوارت فيه ولوس هذا في معناه لاٴنالنوسل بذلك ا کاژ فلا بلحق به مادو نه 

( فصل ) وف کل و نا لا عبوز له ان بشري لا وز ذلك لو کله لاله تائم مقامه وجوز 
أغره من:الناس سواء کان أباء أو اه أو غبرها لانه غير الائع اشرى ا ةه أشه الاجنبي 

ار مسئلة ) (وإن باع ما حجري فيه الر با بنسیئة ثم اشری منه شمنه قبل 'قبضه من جنسه أو مالا 


ګوز عه به سیه ۾ لم جز ) 
روي ذلك عن ابن مر وسعيد ين المسيب وطاوں و بەقال مالك وإسحاق وأجازه حابر بن زید 
وسعید ان جير وعلي بن حسين والثافمي وا بن ا ندر ؤ زأفخات ارآ .قال علي بن حسين ادا لم يکن 
لك في رائ و ړوی محمد بن عبدالة بن أي مرم قال بعت عراً من ا#ارين كل سيعة بدرم 
۴ وجدت عند رجل هم را عه ا زر دة ةاصع بدرم فاشر یت منه فسا لت عكرهة عن ذ لك فقال لابأس 
اخدت اش عات 2نا لت سعيد بن المسدب عن ذلك وأخر ته قول عكر مة فقال كذب قال عبد الله 
ابن عباس ما بت منشيء-ما بکال کال فلات خذمنه شقا ما بکال کال إلاورقا أو ذهباءقاذا أخذت 
ذلك فابتع من شنت مه ا و من غیره ٠‏ فر جعت فاذا ع. كر مة قد طابني ي قال الدي قلت لك هو حلال 
هو حرام »> فقلت اسعيد بن المسس إن فضلل عنده فضل قأل فاعطه أ نت الكسر وځد مله لرام 
ووجه حرم ذلك انه ذربعة الى بيع العام بالطمام نسيثة غرم كث العينة » وقد نص أحد 
على ما يدل على هذا » قال شنا والذي قوی ء: دي جواز ذلك إذا لم يفعله حلة ولا قصد ذلاف 
في ابتداء المد کا قال عر لي بن سين فيا رو عنه عبد الله بن زید قال قدمت على علي بن السين 
وات لد u‏ اد لي وأيع فیمن حضرني ای اجا ل فىقدهون بالحنطة وجل الأ جل فيوقفوما 
i‏ ِ وأقاصم » قال لا بأس بذلك إذا لر يكن منك على رأى وذلكلا نه اشرى 
الاح بالاراعم الو تي ي الذمة بعد لزوم العقد الاول فصح کا لو كان ايع الاول حيواا أوثمابا وا 
ذکر اف اقل | الذى قل هذا» فان لر باذ بالقن ¿ طعاء) اکن اشتری من آلمشری طعا ما درام 
رسلما اله م أأخذها منه وفاء أو لم ONE‏ قاصه ہا جاز کا في حدیث علي ا 
فصل )والاحکار حرام لا روی ا اما ان ابي صلی ان عليه و سم نهی‌ان راملا »وع 


بالسوق فار تاع ه 


) المي والأر والشرح الكر ( الأحتكارا رم وشروطه ك استحباب‌الاشپادف اليح ¥۷ 
e RE‏ ا 
قل الثفرق بيع أوهية روایتان (احداها) لا نصحلان ي‌صحته اسقاطحق الباثع من الحیار (والا ية ( 
هو فوقو فان تفرقاقیل الفسخ ت وان ا ت ول اأشتري: قال أ حدقي رواةأي 


سعید بن‌المسب ان رسول اله صلی الةعلبهوسمقال یناک فوا ء »رواهاالاثرم 
ابي صل ال عابه وسړا نه فال « الجالب مرزوق والحتكر ملعون » والاحتكارا حرم ما جع ئلائةشرو 
( أحدها) ان يشتري فلو جاب شيا SS‏ 
عن الجن ومالك » قال الاوزاعي الجالب ليس #حتكر لقوله « ال الب مرزوق والحتكر ملعون » 
ولاأنا لالب لا بضیق على أ حد ولا بضر بل نفع » فان اناس اذا عاموا أن ءندهطمامامعد ایی کان 
أطيب لفاو مم ( الثاي ) آن کون فوا » فام الادام والمسل والزيت وعاف البهائم فليس احتكاره 
عحرم . قال الاثرم سثل أ بو عبدالة عن أي شيء الاحتکار ٩‏ قال اذاکان من قوت الناس فهذا 
الى بکره وهذا قول عبدالله بن تحرو » وكان سعيد بن المسيب حكر الزيت وهو راوي جد يث 
الاحتكار » قال ابو اداود وکان بحتکر الثوى والخبط والزر ولان هذه الاشاء لا ت الحاجة الا 
آشبهت ت الشاب والمحوان ( الثالك ) اَن يضبق على الاس بشرائه ولا محصل ذلك إلا بامر ن (أحدها) 
ا کون ٿي ٻلد يضق با هله الاحتكا ركالر مين والتغور اله أحمد »> فظاهر هذا أن الاد الواسة 
اا كيرة كغداد والبصرة ومصر وتحوها لا حرم فيما الاحتكار لان ذلك لا يور فبا غالا ( الثاني ) 
ُن پکون ف حال الضق أن بدخل اليلد قافاة فتبادر ذوو الاموال فرشروم) وبضقون على الناس» 
وأما إن اشراه في حال ألاتساع وال رخص على وجه لا يضيق على أحد م بحرم 

(. فصل ( و سحب الاشہاد ف ابيع لقوله تعالي ( وأشہدوا ذا تباەم ) وأقل أحوال الاس 
اأندب ولانه أقطم للازاع واد من التجاحد» وحص ذاك ماله خطر RE‏ رل کحوا نے البقال 
والمطار وشبمما فلا تحب ذلك فيا لاما تكار فيشق الاشهاد عليها وتقبح إتامة الينة عايها ء 
والرافع I al‏ بخلاف الكثي وليس ذلك بواجب في واحد منها ولا شرطا له روي ذلك عن 
آي سعید الخدري وهو قول الشافعي وأسحاب ااراًی واسحاق » وقال قوم هو فرض لا جوز ترک 
روي ذلك عن ابن عباس ومن رای الاشہاد ف ايع عطاء وجار بن زید والخعي ا الاص 
قیاسا على النکاح . ولنا قول تعالی ( فان أمن fin‏ عضا فليو د الذى اومن أا ل اش 
صار الاس الى الامانة وآWN‏ هن الا ية » ولان بي و اشریمن ودي طعاما ورعن درءه ومن 
رجل‌سراویلومنأعراي فرساخحده الاعراي‌حتی شېدلهخز ٤ة‏ بن ابت » وم لا اشهدڻي سيءَ 
من ذ لك وکان الصحا بة بتبابعون في ءصره في الاسو اقثم ا تقل عنم فعله وم تک ر علیم 
اك ي اا ولوكانوايشېدون في کل بیاعاتهم لنقل » وقد آم ابی مو عروة بن !عد المارقي أن بشري 
له أضحة و بأمره بالاشهاد > ولان المايعة كا بين‌الناس فأ .و اقم و غير ها. فلو وجب الاشہاد ىكل 
ما بتبايعو نه أفضى إلى الحرج الحطوط عنا بقوله تعالى (ماجلعلكم ف‌الدین‌من‌حر ج )ءالا بة ارادا 
الارشاد إلى حفظ الاموال والعام کا آم بالرہن رالکاب وای بواجب وعذاظاهران تا ءاتةتمالى 

(فصل) ويكره البيع والشر 1 و ائي ا تة قال « إذا را ہم من 
ج او تاع ف المسححد فقو لوا لاأرج الله نجارتك » رواه الرمذي وتال ي حد بث حن غر سوال 


) كراهة البيع-والشراء فيا مسجد . الشروط الحتبرة في ابيع (اعنى والشرح الكير‎ ٤۸ 
طالب اذا اشتری وبا شرط فباعه برع قبل انقضاء الشرط رده الى صاحبه أن طلبه فان ميقدرعلى‎ 
رده فللبائم قيمة الثوب لانه اسہلك لو به أو بصاله. فقوله رده ان طله يدل على أن وجوب زده‎ 


قوم لا باس به. والصحيح الارل الخدت الذكرر فان‌باع فايع صحيح لانه م بارکانه وشروطه 
ولٰ ا ذلك لاوجب الفساد كالغثن في ايع والندليس والتصر ية »> وني 
قول الي م را «قولوا لاأرع اله حار تك» من غر اخبار بفساد اليم دلیل عل صحته والله ام 


فو سے الہ اارہن الرحے ¢ 


وهي ضر بان: صحيح وهو اة أنواع (أحدها) شروط من مقتضی البیع کا لتقا بض وطولالئن 
وجوه فهذا لایو ثر فيه لانه بيان وتا كد لقتضی‌العقد فوجوده كعدمه (الثاني)شرط من مصاحة العقد 
كاشراط صفة ف ‌المن كتأجيله أوالرهن أوالضبين أوالشادة أوصفة E‏ مقصو دة نحو کون المد 
كاتا أوخطاياً أوصاناً أومسها آوالامة بكرا أو الدابة ملاجة أو الفهد صيوداً فهوشرط صحيح بارزم 
الوفاء به فان م ف به ي فع رار بالمن والرضا به لانهشرط وصفا مرغو با فيهفصار 
الشرط مستحةا لقول ابي م ما «المؤمنون عند شر وطهې» ولانعل في صحة هذبن القسمين خلاف 

(سثل) (فان شرطما تياکافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ له لانهزاده خيراً ولس ذلك يزد 
في امن فاشبه ما لوشرطه غر صافم فبان صانعاً) 

وهذا قول الشافعي فى اکر واختار القاضي واستيعد كو نه بقصد الو بة لعجزه عن البکر ومحتمل 
أن له الفسخ لان له فيه قصداً صحبحاً وهو أن‌طالب الكافرة اكازة لصالاحيتپا للسامين والكفار أو 
ريح من تكايفما العبادات وقد يشرط الب لمجزه عن البكر أو ليعيا لما جز عن اللكر فقد فات 
قصده وقد دل اشراطه عل أن !+ قدا صرحا فما ان شرط صفة غير مقصودة فباات بحالافيا مثل 
أن يشرطما سبطة فبانت جعدة أوجاهلة فبانت اة فلا خيار له لانه زاده خيراً . 

( فےا ل ) فان شر ط الشاة بوتا صح وبه قال الشافعي » وقال أو حئيفة لا e E‏ 
لين في الضر ع فلم جز شرطه» ولنا أنه أمر مقصود تحقق من يوان وبأخذ قسطاً دن الئن فصح 
اشر اط ه كالصناءةي إلامة وافيلحة ي آلدأبة وإعا جز بيعه ردا الحبالة والحهالة فا کان تبعالا منم 
الصحة ولذلاث أو اشبراها بغیر شرط صح عه ممپا. وكذلك بمج بیع اساات الطان والنوی في 
المر وان ۾ جز نا مفر ين فان شر اپا لن قدراً م 8 م صح لان الین حتاف ولا مکن 
ضرطه فتعذر ألوفاء ه٤‏ إن شرطما غزبرة الین ص لا نه کن الوفاء به . وأن شرطہا حاملا صح . 
وقالالقاضي قياس الذهب أن لا ,صح لان الجللا حك له. ولمذالا ,صح المانعلى ا جل وحتمل أ نهر 

وا مقصودة بككن الوفاء بها فصح شرطه كا لصناعة وکوا بوتا . وقوله انا جل لاح 
للا يصح فان الي صلی الله عليه وسل قد حم في اندية ا خلفة ي بطو اأ ولادهاءومنعأخذ المواملفي 
الزكاة ومنع وطء المجالى المسبيات وارخص للحامل في الفطر في رمضان إذا خافت على وادهاومنع من 


( ا معني والشرح الكير ). ما بصخ من الشمروط في ايع وما لايح e.‏ 
و رطلہه وقد روی اليخاري عن ان ترات هکان مم رسول الهصل الله غلاو في سة ر فكانعلى 
توان تقدم الي صلی اللةعایه وسړفیقول لهأوه لايتقدم اني صلى الله عليه وسل أأحدفقاللاثي 


إقامة ا لحد علیپا من أجل حلا . وظاهر المحدت المروي في اللعان دل على أنه لاعنہاحال اپا فاتتنی 
عنه ولدها » فان شرط اپا تضع الولد في وقت بمينه م يصح وجا واحداً لانه لاعکن الوفاء به » 
وكذلك ان شرط انبا لا حمل لذلك › وقال مالك لإ يصح في المرتفعات وصح في غيرهن » ولنا أنه 
بإعما إشرط البراءة من امل فل يصح كالر قعات > وان شرطہا حائلا فبانت حامل فان کانت أمة 
فهو عرب یت ا حيار وان کان في برها فهو زیادة لا ,ستحق به فسخاً » وګتمل أن بستحق لا زه 
قد يردها اسفر او حل تيء لا کن مله مع الجل » وان شرط اليض في الدجاجة فقيل لا بمح 
لانهلاعلعلیه یعرف به و ثبت له في الشر ع حك وقیل ,صحلا نه یعرف بالمادة فأشبه‌اشتراط الشاة لبو نا 
( سثلة ) (وان أشترط الطائرمصوتا أو أنه مجيء ء من مسافة معلومة صح وقال القاضي | لا صح ) 
اذا شرط في اهر زار وااقمري وحوها أنه مصوت فقال. مض صا با لا يصح و به قال بو حنبفة 
لان ا وز أن يوچد وأن لا وجد ولانه لا مکنه اکراهه على التصو بت. والاول‌جوازه 
لان فيه قصداً ا وهو عادة له وخلةة فيه فأشبه المليجة في الدابة والصيد قي الفهد ء وان‌شرط 
ف اجام 3 جيء من مسافة معلومة صح اش اختاره أ الخطاب لان هذه عادة مستمر ةو فا قصد 
صح غ الاخار وحمل الكتب رى مجرى الصيد والمملجة وقال القاضي لا يصح وهو قول 
أي حنيفة لان فيه تعذ بالل وان شه مالو شرطالکش مناطحا :وان شرط الغناءفي اجار ةلا ,صح لان‌الغناء 
. مذمومني‌الشرع غ ,صح اشتراطه کاازنا. وانشر طفي الكوش النطاحأوني اليك کو نه مناقر ا صحلا نه 
E‏ في ابارية. وان شرط ان ن¿ الديك يوقظه لاصلاة م صح ەلا 
مكن الوفاء به وان شرط أنه يصيح في أوقات معلومة جري جرى التصويت في القمري على ماذ کر نا 
( والنالت ت ) أن يشترط نفعا معلوما في المييع كسكنى الدار شر | ولاف لعي إلى 
موضع مساوم أو يشترط المنر ي تفع البائع في المييع كحمل الحطب أو تكسيره أو خاط-ة 
اوت اى تفصيله وصح أن يشرط البائع تفع ابيع مدة معلومة مثل أن بیع دارا ويستني سکتاها 
سة » أو دابة وبشترط ظېره إلى مکان معاوم أو عبداً ويستثني خدمته مدة معلومة نص عايه أحد وهو 
فول وأبي ثور واسحاق وان المنذرءوقال الشافعي اجات اراي لایصح لانه‌یروی‌ان 
ابي ا هي عن سح وشرط ولا نه اني مقتضى البيع فاشبه مالو شرط ان لا امه فلات لاله 
شرط ا سا ج ابيع ! اى أن سنوي البائ مافعته وقال أن عقيل فيه روابة آخری اله بطل ‌الیع 
والشرط نقاما عبد الله ن عمد في الرجل جل شري من ار جل الارية وش رط أن دة فا بیع بإاطل 
قال شيخنا وهذه الروابة لاندل غلى حل الزاع في هذه المسئلة فان أشتراط خدمة الارية باطل 
اوجپین ( أحدها ) انپا جپوة فاطلاقه PY‏ ي خدمتها أبداً وهذا لاخلاف في بطلانه ااا لحلاف في 
اشراط منفعة معلومة '( الثاني ) أن E‏ خدمتها وعد زوال مدک عا وذټثف يفضي إلى الاوة ما 
واللجطر برها وصجبتپا وهذا لايو جد ئي غرها ولذلك منع أعارة الأمة الشابة لغر عرما وقل 


( اني والشر ع الكير ) (۷( (الجره الرا) 


صلی الله عايه D a‏ بعر « فقال تمر حولك e‏ فږال اني صلل ال a‏ 9 هولافث ياعد 
الله ن ر فاصم ډه ما شنت »وهذا يدل على أن التصرفةبل تفر ق جااز وذکر أصحا باي صحة ور 


مالك ان ارا .الى مکان قرب جاز وان کان الى مكان بعيد كزه لان اليسير "دخله المساحة 

ولنا ماروی جار انه باع البي رو جملا واشرط ظهره ه الى المدنة وقي لفط قال فبعته بأوقية 
واستثنيت اانه الى أهلي متفق عليه وفي لفظ فته مس أواق قال قلت غلى ات لي ظهره الى 
الدنة قال « ولك بره الى المدية » زوا مسار ولان البي ر نحى غن التبا الا أن تمروهذ. 
معاومة ولان الممعة قد تقع مسستشاة بالشرع على المشتري نا إذا اشری نخلامۇبرة او أرضامزروعة 
E SR‏ بستئنبها ا لو اشترط البائع الرة قبل اتأي وم صح نهي 
ابي م عن یع وشرط وإعا نھی عن شر رين في ع مومه إباحة الشر.ط الواحد وقياسېم 
منقوض بشرط البار واتأجيل في الن 

( فصل ) وان باع أمة واستثنى وطأها مدة معاومة م يصح لان الو طره لابياح في-غيرماك او احج 
لقول الله تعالى ( والذن م لفروجېم حانظون * الا على زوا جم أو ما كت أعا نہ فا سم غر 
ملوم‌ان * هن اغى وراء ذلك فأ ولثكم المادون ) وفارق اشتر تراط وطه کا ك ا ly‏ 
ماو كه فيستباح وطوها بالشرط في الحلا لماوك »واختارابنغقيل دمالا باحةاً ضاوعوقول کازالفقاء 

( قصل ) وان باع المشتري العين المستناة متفعتياصح اليم ونكون في بد المشتري الثاني مسنشناة 
أبضا فان كان ءالا بذلك فلا خيار له لانه دخل على بصبرة فر بت له خیار کا لو اشتری مما مل 
عيبه وان ل ار اع ا أمة مزوجة ة أو دا را مؤجرة وان اناف المشتري العين 
فعايه أجرة الثل لتفوبت النفعة الستحقة لغيره ومن اليح وان تافت الین بتفریطه فو كتلا عله 
نص عله اهمد وقال رجح البالع على الميتاع اة الثل قال القاضی ؛.مغناه عدي القدر الذي نقصه 
ا لاجل انشرط وظاه ر کلام امد خلاف هذا لاله بشم بات بتفر بطه فضمنه إعوضه وهو 
2 ر فاما أن تلفت لغ پر فعله وتفریطه ۾ ضمن قال الاثرم : فلت لاي عبد الله فعلىالشتري أن 
عله علی غیرہ لاه کان له لان ?قال 1y‏ شرط عليه هذا عله لاه لامکا ال ئم من جېته نم بازمه 
عوضا كا لو تلفت النخلة المؤرة او امبر ةإذا اشترط البائ را ہاوکا لو باع حائطاًواستلنی 
مه شج رة ينيا فتلفت » وقال القاضي عليه ضماما أخذا من موم كلام اأحد وإذا تلمفت اين رجم 
البائ على المبتاع بإجرة الئل Ek‏ حالة التةر بط على ماف کر ناه 

( فصل ) إذا اشترط البام منْفعة ة المع فاراد امشتري ان بعطه مايقوم مقام ابيع في المنفعة 

و بلزمه قبوله ول استيفاء المنفعة من غير الميع زص عليه اد لان حقه تعلق إعينا شه 
مالو اتا جر عافدل ل آلا خر لپا ولان باع قد کون له غرض ف استيفاء منافع تلك العين فلا 

مر على قول عو ضا فان تر اضيا على ذلك جاز ا لان احق ط نا وان أرادالبائع اعارة الین أو اجارما 
ا قوم :مامه فله ذلك في قياس المذهب لاما منافع مستحقة له هلك ذلك اکنا الدارامستأجر؛ 
ااوصی عنافعبا ولا جوز اجارما إلا لاله تي الا تفاع فان أراد !جارما أو اعارم-ا لمن بضر بالعين 
إتفاعه | جز ذاك کا اجوز له أجارة العين امستأجرة لن لابقوم مقامه كر ذلك ان عقيل . 


(امغني والشرح الكير ) اشنراطفع‌البائعف المبيعواشتراطجزالرطبةعل‌البائم_ ٥١‏ 
الملشتري بإلوقف وجبا آخر لاله تصرف يلل ااشفعة فاشبه التق والصحيح أنه لا بصج ثيء من 
هذه التصرفات ن لان المح علق به حو ق ابام لقا عع جواز اصرف شع صبحته کاار هن يغارق 


( فصل ) وان قال يتك هذه الدار واجرتکا شرام بصح لا نه آذاباعه‌فقد ملك المشتري المنافع 

اذا جر أياها فقد شرط أن يكون له بدل في مقا بلة ماماىكه المشتري فل صح قال ان عقيل وقد 
ئي صلی الله عليه ولم عن قفبز الان ونا أن تا حن لاا لن له کذا بقفين منه 

کک له القفيز عوضا عن عله في ماقي الكر المطاحون ومحتمل اليواز باء على أشتراطمنفعة 
البائع في البيع على مانذكره ان شاء ال الى . 

( فصل ) وصح ان مشترط المشتري ی البائ في الع ثل أن بشتري وبا ویشرط على باعه 
خباطته قيصا أو رغلة ورشبرط حذوها نعلو أو حزمة حطب وشرط اپا الى موضع معلوم نص عايه 
أحد في رواية بنا وغيره » واحتج أحد عا روي أن 2 «سلمة اشترى من بطي حزمة حطب 
وشارطه على ماپا » و به قال ا۔حاق وأو عبيدة » وقال أو حثفة جوز ان شري غلة و يشرط على 
البام حدُوها » وحك عن أي ثور داري نما أبطلا العقد ذا الشرط لانه شرط فاسد أشبه 
الشروط الفاسدة » وروي عن الي م ما آله ہی عن بيع وشرط ولا ماتقدم في قضية مد بن منمامة 
ولانه بيع واجارة لاله بإعهاثوب و at‏ على خباطته وکل واحد مهما يصح | افراده بالعقد فاذا 
معھا جا ز کا لمینین ول بصح اناد ني صلی الله عليه وسل ی عن بیع وشرط قال أحد: اما نی عن شرطین 
في یع وهو يدل فپومه على جواز الشرط الواحد ولابد من الع النفعة ا لصح أث شتراطپا لاأ تا 
زلا ذلك مزلة الاجارة فلو اشترط حمل الحطب إلى مزل والبائع YY‏ رف مزل ۾ صح وان شرط 
حذوها نعلا فلا ید من فو ۾ صفتبا ا لو اا على زاف اټداء .قال اہی :ف الرجل يشتري البغلة 
عل أن حذوها ۳# إذا راد الشراك فان ”عذر العمل تاف f e‏ عوٽ الائع اتفسخت 
'لاحارة ورجع المشتري عليه بموض ذلك » وان تعذر عرض اقم مامه ٠ن‏ تمل الیل الا جر 
عایه قو لا ف الاحارة : 

( صل ) وإذااشتر المشري منفعة 4 البائ ف المع فأقام البائم مقامه ٠ن‏ سمل العمل فل ذاك 
عمزلة الاجر المشترك جوز ان إعمل العمل بنفسه و عن يقوم مقاء» وان راد بذل العوض عن ذلك 
م بازم المشتري قوله وان اراد ای أخذ الو ض عنه ج بازم ابام بذله لان ألمعاوضة عقد 
تراض فلا حبر عليه أحد وان‌تراضا عليه احتمل ا راز لاما منفعة جوز أخذالعوض عنما لوم يشترطلما 
اذا ملكا المشتري جاز له أخذ الموض عنما کا لواستأجرها وکا جوز أن تؤجر الاقم الموصی ہا من 
ورلة ااوصي ومحتل أن لاوز لانه مشترط بح العادة والاستحسان لاجل المحاجة فل جز أخذ 
العوض عنه كالقرض فانه جوز أن رد قي ال والجیر قل أو ك ولو أراد أن بأخذ قدر" خازه 
وکره بقدر الزن يادة لجز ولانه أخذ عوضا عن مرفق معتاد جرت المادة بالعفوءنه دون أ خذالموض 
شه المنافع المستشناة شرعاً وهو ما إذا باع ار فیا زر ع لاتم واستحق تبقیته‌الی جين الحصاد فلو 
أخذه قصللا ينتفع بالارض إلى وقت المحصاد یکن له ذلك 

(مسثة) (وذ كر ارقي في جز الرطبة إن شرطه على البائم م ,صح فبخرج ههنا مثله) . 


۴ المع ين شرطين في بيع واحد ومخاءوالحلافه (الغني والشر ح النكير ) 
الوقف التق لان التق مبني على التغايب والسراة حلاف الوقف وأما حديث ابن تمر فايس فيه 
تصرح بالييع فان قول تمر هو لك محتمل أنه أراد هبة وهو الظاهر فانه (.يذكر بنا والبة لايثبت 

إذا اشنرى زرعاً أو جزه من الرطبة أو رة على الشجر فالمحصاد وجزالرطبة وجذاذ المرةعى 
المشري لان نقل المييع وتفريخ ملك البائع منه على المشري كمل الطمام المع من‌دار البائع خلاف 
الكل وازن وااعدد فاپا على البائع لاا من مۇو نه سا م البیع إلى المشري والاسام على البائ ٤‏ 
وهنا حصل السام با لاه بدون القطع بد لیل جواز 2 | والتصرف فا وهذا مذهب أي حنبفة 
'والشافي ولان تي خلافا. فان شرطه على البائع فاختف أصحا با فقال ارتي بطل الييع وقال ابن 
ر لاوز وقیل جوز فان فلنا لا جوز فهل ,بطل. الع لبطلان الشرط على رواتين › وقال 
القاضي : المذهب جواز الشرط ذكره أبو بكر وان حامد وقال القاضي وم أجد إا قاله ارقي رواية 
في الذهب »> وأختاف فه اجات الشافعي فقال امم إذا شرط الحصاد على ابام بطل الع قولا 
واحداً وقال یمهم کون على قولین فن افسده قال لا يصح لتلا معان ( أحدها ) شرط العمل ف 
اازرع قل أن علکه ( واثاني ) انه شرط مالا بقتضيه العقد ( واثالك ) آنه کر التسلملان 
معنى ذلك آسليمه ةموما » ومن ا قال هذا یع واجارة وكل واحد منها يصح افراده فصح 
معا كا لمينين وقوطم شرط العمل فما لا ملكه ببطل بشرط رهن المييع على المن في ايع (واثاني ) 
مطل بشمرط الرهن والكفيل اا ) والثالك ) لس خر لانه مکنه تسايمه قاثماً وبق الشرط 
من المستل فليس ذلك بأ خير النسلم 8ا قدت هده المای اا د اء فان قيل فالبيع محا لف 
حكه حك الاجازة لان الضمان بنتقل في البيع بتسام المين خلا ف الاجارة فكف صح الم نها 1 
قلنا كا ,صح بيع الشقص والبف وحكهما ختافى بد ليل ثبوت الشفعة في الشقص دون السيف»وقد 

صح امع ينها . وقول الحرقي ان العقد ها بطل محتمل أن مختص هذه المسثلة وشا ما بغغي 
الشرط فيه الى اتنازع فان البائ قد برد طعا من أعلاها لق یله منهابقيةوالشري بر بد الاستةصاء 
جم لمر ید له ما ا خذه فيفغي ى اقنازع وهو مفدة فيطل اسح فیا ٤‏ وعتمل أن ان 
ما اُشپه من اشراط منفعة البائع في ابيع کا ذكرنا في صدر السثلة والاول أولى لوجبين (أحدها) 
انه قد قال في »وضع آخر ولا بطل اليح شرط واحد ( والثاي ) ان المذهب أنه بصحاشتراط منفعة 
البائہ فی البیع کا ذ كرتا وال عل 

ا ئة ) ( ون جع بين شرطاين ۾ يصح ) 

هٽ عن أحد رجه ال انه قال : الأمرط الواحدلا باس به اما نهي عن الشرطين في الع 
وهو ماروي عن عبدال بن رو عن اي على الت عليه وسم أنه قال « لاحل س لفو یع ولا شرطان ي 
عم ولا یع ما أيس عندك » اا ا داود والرمذي وقال حدث حسن صحيح. .قال الاثرمقیل 
لاي عبد الله ان هؤلاء يكرهون الشرط في اليح فنفض بده وقال : الشرط الواحدلا بأس بهي البيع 
[غانھی‌رسول لال صلی الله علیه وسلم عن شرطان في المع وحدث جا بر يدل على اباحةالشر طحن باعه جمله 
وشرط طهره إلى المدنْة. واختاف ف سير الشرطان النهي عنما فروي عن اد e‏ شہرطان 
صحيحان ليسا من مصلحة العقد كى أبن النذر عله وعن اسحاق فيمن اشبرى وبا واشرط على 


( المغني والشر حاللكير ) اكمروط الفاسدة في اليم o‏ 
فيا ايار . وقال الشافسي تصرف الباع في اليم بالبيع والبة ونحوها صحيح لانه اما أن يكون على 
ملكه فيءللث بالعقد عليه واما ان يكون لهشتري والباثع علك فسخه عل ابيع وألمبة فخا واما 
تصرف المشتري فلا يصح أذا قلنا املك لغيره فاذا قا ا للك له فيي صحة تصرفه وجهان 
البائع خاطته أو قصارته أو طعاماً واشبرط طحنه وله إن شرط أحدهذهالاشاء فاليم جائزء وان 
اشرط شرطین قالبيع بإاطل وكذلك فر القاضي في شرحه الشرطين الميطلين بلحو هذا الفسير 
وروی الاثرم عن أحمد تفسير الشرطين أن شترا على آنه لا يما مر أحد ولا اوها سره 
بشرطین فاسدن » وروی عنه اسماعل بن سعد في ال مرطين في ابيع ان قول اذا بعتا فاا ا 
ا بالعر. ن ٤‏ وان مخد.ني سنة فظا«< ر کلام احد ان الشرطين النبي عنهيا ماکان من هذا انحو ء واما 
ا 1 اكز من مقتضى العقد أو من مصالحته ثل أن عة رط الار والتأجيل 
واأرهن والضمين أو بشرط,ٍ ان يس اليه المييع أو ال ن فہذا لابؤثر في القد وان کژ» وقالالقاضي 
في اجرد ظاهر کلام أحد أنه متى شرط في العقد شرطان بطل سواءک ]ا صحيحين أوفاسد ين لصاحة 
العقد أو لبر مصلحته أخذاً الحدیث ولا بعمومه وڂ برق الشافعي واڪجات الرأي 
يان الشرط والدمرطین ورووا ان ائي یا ہی عن بیع وشرط ولان الصحيح لابو ثر في الع 
وان کو والفاسد يوئر فيه وان أمحد والحديث الذي رو اه بدل على الفرق ولان المذر اليسير اذا 
احتمل في قد لازم انال الكثإء وحديم لبس له أصل وقد نكر أحد ولا خعرفه مروا في 
مسند فلا بعول عليه» والذي ذ كره القاضى في اجرد بعيد أضا . فان شرط ما بقتضيه العقد لا بوثر 
فيه بغير خلاف وشرط ماهو من مصاحة المقد كالاجل والخار واأرهن والضمين وشرط صفة في 
ابيع كاىكتابة والصناعة فيه ءصاحة المقد فلا ينغي أن بور في بطلانه قلت وکاژت . وم بذ کر 
امد هده المسالة شا من‌هذا القسم فالظاحرأنه غرم راد له والاولی تفسیرہعا<کا ٥ن‏ المنذروالله اء 

( فصل ) ( الثاي ) فاسد وهو #لاثة أنواع ( أحدها )أن رط على صاحبه عقدا آخ کاش او 
قرض أو یع او اخارة أو صرف لثمن أو غه فپذا SS‏ ان مطل اك رط وحده) 
المشپور ي المذهب أن هذا الشرط قاسد بطل هه ابيع لان اني م قال « لاحل بیع وسلف 
اا رطان ق ال ایا عد مج ران کی چ من عن معتين في إعة» 
حدیث صحیح وهذا منه > قان امد وكذلك کل ماني معنی ذلك مثل ان پقول على ان تزو جني | بنتك 
او على أن زوك ابنتي فېذا کله لا ,صح » قال أن مسعود صفقتان في صفقة ربا وهذا فول أي حنيفة 
-. والشافمي وجمهور الملاء وجوزه مالك وجعل الغوض امذكور في الشرط فاسدا قال ولا ألتفت الى 
الافظ الفاسد اذاكان معلوما حلالا فا نه باع السلعة بالدرام التي ذکر آنه بأخذها پالد نا بر 

ولنا ابر والنهي. بقتضي الفساد ولان العقد لامجب بالشرط لكونه لاشت في الذمة فبسقط 
فيفسد المقد لان الباثع م برض به الا بااشرط فاذا فات فات الرضا به ولانه شرط عقدا ي 
فم بصح كنكاح الشغار > وفوله لا ألتفث الى الفظ لا يصح لان اليع هو اللفظ فاذا کان فاذداً 
فكف يكون صحبحا » ومحتمل أن بصح ابيع وبطل الشرط باء على مااذا شرط ماناقي مقنغي 
المقد عل ما ڼذ کره ان شاء الله مال 


) (المغي والكمرح الكير‎ ٠-٠ اشتراط ما اني مقتضى ايع‎ of 
و ی بے‎ 

وll‏ على ابطال تصرف البائم ا .تصرف في ملك يره يقير ولا شرعبة ولا نبانة عرفية 8 
,صح کا بعد ا لحار وقوهم ‏ علاك الفسخ 85 ل ان اٿداء |1 تصرف ٰ یصادف ما e a‏ ترف 
الاب ف وهب لو لده قبل اسر حاعه و تصرف الشفيع في الشقص ا قبل أخذه 


( الثاني ) شرط مابنافي متت مقتضى ايع حو ان بغترط أن لاخسارة عليه أو مق فق ا ly‏ 
رده أو الا بیع ولا مب ولا عتق وان اعتق فالولاء له او بشترط أن بفعل ذلك فہذا الشرط 
باطل في نفسه لقول اني با في حديث بربرة حين شرط أهابا الولاء « E SRE‏ 
کتاب الله فيو باطل » نص‌على بطلان هذا الشرط. وسا عليه ساثر الشروط. لا نهافي ماهو هل بطل 
ا اليح ? على رواتین »قال الءاضي : النصوص, ھن ا هد ان اليح صحيح وهو ظاهر کلام ارقي 
وبه قال الجسن والشعي والنضمي وا لحك وان اي لبلى وأو ثور ( والثانية ) اليع فأسد وهوقولالي 
حنيفة والشافعي لا نه شرط فاسد فأفسد الیع کا لو اشترط فه عقداً آخر » ولان الشرط. اذا فسد 
وجب ‌الر جوع نقصه الشرط من امن وذلك هول فيصر إل ن پولا ولانالاع ري رال 
- ملك عن المبيع بشرطه والمشتري كذلك اذا كان الشرط له فلو صخ اليم بدونه ازال ملك بغير 
ارضاه » والبیع من شرطه الراضي ولانه قد روي عن اني رس انه : e‏ 

و الاولى ماروت عائشة قا لت اي بز فا :انیت هلي على تسم واف في کل 
عام أوقة فأعينيني ٤‏ فةات ان ات أهلك أن أعدها ۾ عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فعلت > 
فذهبت بر يرة الى حاب فقالت هم فاًبوا غارپا اءت من عدم ورسول الله صلی الله عليه وسم 
الق و : اي عرضت عابهم فا بوا الا أن کون الولاء مء فسمم اني صل الله عليه وسل 
فأ خبرٽ عااشة اي صلى‌الله عابه و ففال « خذ ہا واشترطي همم الو لاء فاا الولاء لن اعتق » ففعات 
عاأشةفقام رسول الله صلى الله عليه وسم في‌الناس مد اله وام نی عایه ثم قال« ماپد فا بال رجال , بشترطون 
شروطا لست في کتاب الله تمالی ماکان من شرطٍ ا في کتاب الله فو باطل وا ن‌کان‌ماثة شرط 
قضاء الل أحق» وشرط أل اوق واا الولاء | EE‏ فق عايه فا بطل ارط ول ا 
قال أبن المنذر خبر بريرة ثابت ولا ١‏ مړ خراً يمارضه فالةول به حب فان قیل‌المراد بقوله« اشترطي 
5 ۾ الولاء » اي عم بذلل انه أعرها به ولا برها بفاسد فنا اشح هذا الأو بل او جہن آحدھها 
ان اولاء ها باعتاقبا فلا حاجة الى اشتراطه ( اثاني ) الهم ابوا ايع الاان يشترط لم الولاء فكف 
برها le le‏ م لايقبلو نه منپا وما امرها بذلك فليس هو امراً غلى الحقيقة. ٠‏ واعا هوصيغة ت الامر 
ععتى النسوة ین الاشتراط ورک کقول الله تمالى (استغةر فم اولا تستففر هم ) وقوله ( اصبروا 
اولا تصبروا ) والنةدير واشترطي فم الولاء اولا تشترطي وهمذا قال عقيبه «فاا الولاء لمن أع:ق » 
وحد هم لا اصل له على ما ذ کر نا وما دکروه من ¿ المعنى في مقا بل اللص لا قبل 

( فصل )واذاحكنا يصحة الليع فللبائم الرجوع ١ا‏ نقصه‌الشرط من المنذكر «القاضي و لمث 
الرجوع بزيادة إل ea‏ البائ اعا عح بايغ هذا الشمن لا ملسن ارش 
بالشرط والمشتري اما سمح له بزيادة لثمن من أجل شرطة فاذا م صل غرضه بغي‌ان و k‏ 

e‏ أو وچده معيبا ور إنيثبت الخیار ولا برجم بشيء کن شرط رها او ضا فامتتم 


(فصل) وان تصرف امش شري ا اا أو الاثم بوکالة اعتري م اصرف راقم 
خیارها لان ذلاف يدل عل J‏ اراضها بامضاء اسع فيطع 4 خیارھا کا و تخابرا و يضح تصرفها لان 
فطع الجمار حصل بالاذن ف ال ج فيقع الع وعد ا عطاع الجار( وان تصرف 8 باذن المشتري 
احتمل ان 2 صد ا لان ذلك دلل علي فسخ اسح و استر جاع المع فيقغ آصرفه بغد اتر حاءه 


اراهن والضمين ولان مانةصه‌الشرط من امن ټول فيصر امن حولاولان ال ي لی الله علو 
e‏ لارباب بريرة بشي ءج فساد الأمرط وصحة البيع . وان حكنا بفساد العقد م محصل بماك 
وه اوڂ یقضه على ماندکره ان شاء اله تعالى 
لز مسئلة ‏ ( الا اذا شرط العنق فن صحته روا تان ) 
احداعا ضح وهو مڏهب مالك وظاهر مذهب الشافعي لان عائشة اشترت بررة وشرط عاہپا 
اھاپا عتتا وولاء‌ها فانكر الي صلى الله عليه وسم شرط الولاء دون العتق ( وانثا ية ) الثعرط اقاسد 
وهو مڏهب ا حسف لا زه رط في مةتضى العقد شه ما لو شرط آنل داع 9 نه شرط ازال 
la‏ عنه أشه ماإذا أشترط ان بيعه ولس في حديث عائشة الما شرطت هم التق اعا اخيريم الما 
ربد ذلك من غیر شرط فاشر طوا ولاء‌ها فان حكنا بفساده كه حكم سائر الشروط الفاسدة على 
مانا وان حهنا بصحته فاعقه المشيري فقد وف عا شرط عليه وان م عتقه ففيه وجپان ( احدها ) 
جير لان شرط العتق أذا صح تعلق إعينه فيجبر كا لو نذر عتةه ( والثاني الامحيرلان الشرط لاوجب 
فعل المشروط بد لیل مالو شرط ا والضمین فعلى هذا ثبت لبان , خيار الفسخ لانه سل له 
ماشرط شه مالو شرط ءاه رها ف ف به ٤‏ وان تعب ابيع اء وکان أمة فاحباپا عه واخز اهلان 
ارق باق فيه وان استغله أو أخذ من کسه شيا فهو ا4.وان مات البيع رج الباثع على المشتري عا 
نقصه شرط العتق فیقال ک قیمته او پیم م معللفا وک فته اذا يم رط الشق ٣‏ فر جم بقسط ذلك 
من نه في أحد ال او جهن کالارش وي الاخ رضن ا نص من مته 
از مسثلة ) ( وعنه فيەن جاربة وشرط على امشتري انه ان اعا فهو احق ا بالهُن 
ابيع جاثز ) ریی اروذي عن ا انه قال هو في مەی حدوث اي صلى ايله EE‏ ُ 
ف ي يسع » بعني انه فاد لاله رطان سه آیاه وان عه لمن الاول ل فھا شرطان في بع نهيعنهما 
ولانه اني مقنضی العقد لانه شرط آلا عه من غره اذا أعطاه نه فو کا لو شرط ان لا سمه آلا 
من فلان وروی عله اساعیل ن سعد ابيع جاثز 1| روي عن ان مسعود أنه قال ا افا 
زنب التقفة جارية وشرطت ها ان بها فهى ها بالعر ن الذي ابتعتها به فذ كرت ذلك لعمر قال 
تقرہا ولأحد ذا شرط قال اساعبل فذ کرت لاجد الحديث قال الیع جاثزو رم لاله کان فبا 
شرط واحد اة ولٰ بقل ر ي ذلاث الم فاد 2 ءل الجدث على طاھ Ty‏ وه وقداهق 
تمر وا ن مسعود على صحته والقاس قتي فساده تال شنا و محتہ| ل حمل کلام أحد في روابة 
المررذي غلى فساد الشرط وف رواية انا عل چ على جواز الیع فیکون الع ا والثمرط 
فاہہ دا ًل لو اشتراها بشرط آ5 لا امسعپا. . وقولأحمد لا قرا قد روي مثله فمن أشترط ثي الامة 
ن لا غا ولا ها أو شرط عليه ولاء‌ها أولايقر ما والبيع جاثز لدت عر الم ذكور.وقال القاضي 


1 اشتراطالرهنالفاسدفي الياع . مايت رتب على فاد اللقد _(الفني والشترح الكيو)_. 
وحتمل أن لصح لان ابائم لاحتاج الى اذن المشتري في استرجاع المع و صیر کتصرفه بغر ادد 
الشتري وقد ذكر نا انه لا بصح کذا هنا . وکل موضعم قلنا ان تصرف البائع لاينفذ ولكن ينفسخ 
به ابيع فاه متىأعاد ذلك التصرف أو تصرف تصرفاسو اه صح لا نه بفسخاليع عاد اليه الماك فصح تصرف فيه 
کالو فسخ الميسع بصع ةوله م : تمرف فره > وكذلك أن تقدم تصرفه ماينفسخ بهالیسع صح تصر فه لما دکر نا 
وها یدل على الكراهة لا على التحرع فال ان عقرل عندي أنه ا ملع ٠ن‏ ألوظطء لكان الخاف 
قي العقد لكونه بفسد بفساد الشرط في عض الذاهب 

لا مسثلة ) ( وان شرط رھنا فاسدا کار وجوه فهل بطلالبسع دلي وجپین؟ ) أصاپ| الرواتان 
في الشروط الفاسدة وقد مضى ذكر ها 

( فصل ) واذا قال رجل لغريه : بني هذا على ان أقضيك دينك منه »> ففعل » فالشمرط باطل 
لانه شرط ان لايتصرف فه غير القضاء وهل يفسد البيع ? ينبني على الشسروط الفاسدة في اليح علي 
ماذ كرتا . وان قال اقبضني حقي على ان أيعك کذا وکذا فاشرط باطل وانقضاء صحیح لانه 
أقبضه حقه وان قال ابش ني أجود من مالي على ان ابيعك كذا فالقضاء والثمرط بإطلان وعايه رد 
با قیضه وطالب عله 

( فصل ) ومتی حکنا بفساد العقد لم ينبت به ملك سواء اتصل به القرض آو لا ولا ينفذ تصرف 
المتري فره ع ولا هبه ةو عاق ولا غیرہ و ذا قال الشافعي . وقال او حنیفة شت ت الك فيه اذا 
اتصل ره القبض وللباتم اارجو ع فبه فيأخذه مع زیاد ته الخصلة ۷1 ان تعر ف فيه المشتري صرف م 
الرجو ع فره فيا خد قرمتە تجا حديث ررة ة فانءائشة اشا بشرط الولاء فاعتقتپا فاجاز اني 
الله عليه م العو قى والیع ‏ اند ولان المشتري علي صف عل المسم اپتدا. عقد وقد حصل عل 
الضان للبدل غير أنه عقد فيه ساط فوجب ان ملک کالعقد الصحيح .ولنا أنه مقو ض بعقد فاسد ل 
عاکه کا لو كان المن ميتة أو دا فاما حديث بريرة فالا يدل علي صحة المقد لاعلي‌ماذ کروهو لیس 
ف الحدبت أن عاأشة اشترما ذا الشمرط بل e‏ أن اهلا حان بلنېم ابكار ائي صل الله عليه 
وسل هذا الشرط رکوہ وحتمل ان الشسرط كان ا ا بۇ فيه 

( فصل ) وعایه رد ابی 2 ماله الأفصل وأجرة مثله مدة بقا ته في :ده » وان نقص ضمن 
نقصه لاا جملة مضو نة فأ جزاؤها تنکون ا وإٺ تلف الميع في بد المشتري فعليه 
ضمانه بقيمته لوم التاف قا له القاضي ولان احد نص ءاه في الفصب ولاله قبضه بادن مالک فا شره 
المارية > وذكر الخرقى في الفصب أنه يلزمه قيمتة أ كش ما كانت فير ج هيا كذلك ولا صحاب 
الشافعي وج ان کهذان 

( فصل ) فان كان الميع أءة فوطتما المشتري فلا حد عليه لاعتقاده ألما لكة » ولان في املك 
أ خا وعایه مر مہا لان الد إذا ةط اة وجب لير » ولان الوطء في »لكالغير وجب "ابر 
وغاية ارش المكارة إن كانت بكرا فان قل اليس إذا تروح امراة تر تزو مجافاداً فو طا فازال پکارم) 
لا يضمن البكارة فنا لان اانكاح تضمن الاذن يالو غ ا نه معقود على الوطءولا 
كيذبك اليح لأ نه لیس عقود على الوطء بدلیل أنه جوز شراءمن لاحل وطؤها. فان‌قیل ذا أوجم 


( الع ي والشرح الكي ) القصرف في مدة الخيار . فروع أي البيع الفاسد o¥‏ 


( فصل ) وإن تصرف أحدها إلعتق نفذ عتق من حكهًا بالك له » وظاهر المذهب أن اللك 
للمشتري فينفذ عتقه سواء کان انار هما أو لاأ حدها لاله عتق من مالك جائز اللصرف فنفذ کا بعد 
المدة وقول اني ما «لاعق ف)الايلك ان ادم يدل مومه على آنه بنفذ قي الماك وملكالبائع 
للفسخ لاجنع تفوذ التق کا لو باع عدا بجاربة معبنة فان مشتري الد فد عتقه مع أن ألاثع الفسخ 
ج ا ا ل د 


مر یکر فکف. نوجبون ضبان السكارة وقد دخل ضاا ي ار ؟ وإذاأوجم ضان اللكارة فکف 
توجبون مهر بکر وقد ادى عوض البکارة بضانه ها ری مجرى هن آزال بكارم باصبعه م وطثهاٍ 
قانا لان مهر المكر ضهان النفعة وارش السكارة ضبان جزء فلذلك اجتمها » وأماالثاني فا نه إذاوطبا بكر ا 
فقد استو نفع هذا الجزء فو جت قىمة 'مااستوفی من تفعه وإذا أتلفه وجب ضان عينه ولا جوز 
ا المين و,سقط ضمان المنفعة کا لو غصب عينا ذات منفعة فاستوف منفعتها ثم أ لفيا ا 
و با فلاسه حتی أ لاه وأتلفه فا نه يفن القيمة والمفعة كذا هيا 
( فصل ) وإن ولدت كان ولدها حراً لا نه وطتها بشبهة وبلحق به لذلك ولاولاء علية ل تحر 
1 صل وعلى‌الواطي ء قیمته لوم وضعه لا نه وم البلولة ريلة وبان صاحيه فان سقط مثا ٰ يضمن لا نه 
|5 ضمنه حن وضعه ولا قرمة له حينثد . فان قبل فلو خرب بطا القت جنينا متا وجب ضا نة فلا 
الضارب جب عليه غرة وهنا ضمنه بقمته ولا قيمة له ولان الجاني أله وقطع ‏ عاءه وهنا بضمله 
با لمحىلولة سنه فان کان التارب ا فا لقت اا الضارب غ أو أمة ولسید أقل 
الارن من دية انين أو قرمته بوم سقط لان ضان ا رو ولذلك ضمنه 
ابائع و وا اكان لاسرد أقلالامرين لان الغرة ان کانت أ کر من القيمة فالباقي ما أوراته لاهحصل 
بالحربة فلا س يحق السيد منها شیا وان کانت أقل کن عےٰ الضارب أ كز مها لاله يسبب ذلك 
ضمن » وان ضرب الواطىء فا فت المنين ميا فعليه الغر ة أيضا ولارث اشا » وللسيد أقل 
الامرب نكا ذكرنا »وان سل المارة امبيعة إلى البائع حاملا فولدت عنده ضمن نقص الولادةوان تلفت 
بدلاك ضمنها لان تفا إسمب منه وان ملا الواطيء ءٰ تعر بذاك ام ولد على اأصحيح من المذحب لاما 
عاقت مته في غر ملک فاشهت‌الزوجة وهکذاکل موضع حات في‌ملات غبره لا صر له أ ولد هذا 
(فصل ) إذا باع المشتري امييع الفاسد م ,صح لانه باع ملل غبره بغي اذنه » وع المشتري . 
رده على البائع الاول لاله مالک ولنائیه اڪ حيث وجده » ويرجع المشتري الاي بالعن على الذي 
باعه وړجع الاول على بائعه فان تلف في يد اشاي فلل اع مطالبة من شاء ممما لان الاول ضامن 
والاي قىضه من ید ضامنه بغر اذن صاحيه فکان ضامنا. فان كانت قيمته أ كثر من تنه فضمن الثاني 
م رج بالفضل‌علیالاول لان ااتاف في و الضمان عليه» وانضمن الاولرجعبا افضل عل الثاني 
(فصل) وان زاد المع في بد المشترى بسن أو حوه م نق ص حټی عاد الى ماکان عليه أو ولدت 
الامة في بد المشري ٤‏ ماٿت ول احتمل أن يضمن تلك الزيادة لاا زيادة يعن ات 
ازيادة في المغصوب واحتمل أن لا ضما لاله ڊخل علي أن لايكون في مقاب الزيادة عوض » فعلی 
ها اک الزبادة أمائة في بده ان تلفت پر بطه أو عدوالة ضمنا وألا فلا »> وان تلفت العان بعد 
( المغني والشرح لكي ) )۸( ( الجر الرابع ) 


0۸ فروعف البيع الفاسد _ يبع المربون (المغني والشرحاالكير ) 
ولووهب رل ابه عداً فأعتقه نفذ عنقه مع ملك الاب لاسترجاعه »› ولا ينغذ عتق البائع ني ظاحر 
الذحب » وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك بنفذ عتقه لاله ملكه وان كان الملك انتقل فاه بسترجمه 
بالق Uy.‏ ا4 اعتاق من غير مالك و بذ كعتقق الأب عبد اينه الذي وهه أياه » وقد دلانا على 
أن املك اتقل الى المشتري » وان قلنا بالرواية الأجرى وان املك م بنتقل الى المشتري نفد عق 


زیادہاأُسقطت تلك الزيادة من القيمةوضم ما عا بقي من القيمةحين اتف قال الفاضي وحذاظام رکلاماحمد 

( فصل ) واذا باع يما فاسداً وتقابضا م أتف ال ائم المن ثم أفلس فله الرجوع في المبيع 
والمشري أسوة الفرماء وذا قال اللشاذميءوقال أو حلفة ة امشري احق امعم من سائر الغرماء لاله 
ي يده فان أحق به کاارہن ly.‏ آنه م يقبضه وليقة فل يكن آي ھک لو کان و عاي 
المرهن فانه قبضه على أنه وأيقة بحقه 

( فصل ) واذا قال بع عبدك من فلان بف على آن علي خسمائة فبأعه بهذا الشعرط فالبيع فاسد 
لان العن ن جب أن يكون جيعه على المشنري » فاذا شرط کون بعضه على غیره ۾ يصح لانه لاعلك 
ابيع والمن على غیره » ولا بشبه هذا مالو قال : أعتق عبدك أو طلق مرا تك وعلي اة . لكون 
هذا عوضا في مقابلة فك الزوجة ورقبة العبد ولذلك م جز في النكاح . أما في ءا لتا فانه معاوضة في 
مقابلة نقل الملك فلا شت لان الموض على غیرهء وان کان هذا القول على وجه الضمان صح ابيع وازم‌الضان 

( الثالث أن ,شبرط شرطا يعاق الع كقوله بعتك ان جتني بکذا أو ان رضي فلان ) فلابصح 
البيع لانه عاق البيع علي شرط مستقبل فل بصح کا اذا قال : بعتك اذا جاء راس الشبر 

(مسئلة)(وكذلك اذا قال ارم نان جثنك بحقك في عله والا فالرهنلك » فلابصعالبعءالايع 
العرنون وهو أن شري شما و بعطي البائ درهاویقول ان اخذته وإلا فالدرم لك . فقال امد بصح 
لان تحر فعله وعند أي الخطاب أنه لا صح ) 

ون روې عه القول بفساد الشرط ان مر وشر بح والنخي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب 
الرأي ولا تعر أحداً خالفهم » والاصل في ذلك ماروی معاو ية ن‌عبدالله ن جعفر قال : قال رسول الاه 
ص الله عليه وسل « لابغلق الزهن » رواءالاثرم قال الاثرم قات لامد مامعنى قوله لايغلق ارهن ? 
قال لايدفع رحن الى رجل وقول : انجثنك بالدرام الى كذا وكذا والا فالرهنلك . قال‌ابن‌المنذر 
هذا معت قوله لابغلق الرحهن عند مالك والثوري واحد واا فسد الع لانه معلق بشرط مستقبل فلم 
بصح کا)سثلة قباپا » وک لو قال ان ولدت ناقي فصلا فقد بعنک بد نار 

( فصل ) والمر بون تي البيع هو أن بشري السلعة ويدفم الى البائ درها أو ا کثر على أنه ان 
أخد السلعة احٽسب به من المن وان ۾ باٌخذها فپو للباثم . یقالعر بون وعر بون وعر بان واوا : 
قال أحمد وعحد بن سرن لابا سه وفعله ر رضي الله عله » وعن ان تمر انه اجازه‌وقال ان امساب 
وان سيران لاباس اذا کره السلعة أن بردها ورد ممها شيا قال احمد هذا في معنا ءوقال أبوا لطاب 
لابصح وهو قول مالك والشافعي اشا الرأي وروی عن ابن عباس والمحسن ولان اللي صلى الله 
عليه وسل نهی عن بع العر بون رواه ان ماجه ولانه شرط لالع شیثا بغیر عوض فل بصح کا لو 
شرطه لاجني ولا نه ازلة ايار ال جول فانه اشترط أن له رد ابيع من غير ذکر مدۃ فل صح کا 


(الغني والشر حالك) ‏ ابيع يشرط والبيع بشرط البراءة من‌اليب ۹ه 
ت 
ائم دون لمغري » وان أعتق الائع وااشري جيم فان تقدم عق 
وارٽ تقدم عتق ابائع فينبني أن لاينفذ غتق واحد مهما لان ابال ] نفد عتقه لكونه أعتق 
علوكه ولكن حصل بإعتاقه فسخ اليع واسرجاع المبد فلم ينفذ MS‏ 
رة مانبة فف اعتاقه لاه عاد المد اليه فأشبه مالو استرجعه بصربح قوله »> ولواشتری من بعتق عليه 


لو قال ولي الخيار متي شت رددت السلعة ومع ردم ( قال شیا ) وهذا هو القباس واا صارا د 
فيه الى ماروي عن نافع بن الحارث أنه اشتری أعم ر دارالسجنءن‌صفوان بن أمية فان رضي تمر والا 
فله کذا وكذا » قالالاثرم قلت لاأ مد تذهب‌اليه قال أي ثيء أقول هذا تمر رضي الله عله ؟ وضعف 
الحديث المروي ٠‏ روى هذه القصة الاثرم باسناده 

( فصل ) فاما ان دفع اليه قبل البيع درها وقال لاآيع هذه اللعة لغري وان م اشترها منك 
فہذا الدرم لك م اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدإ وحسب الدرش ٠ن‏ امن صح لان الیم خلا عن 
اله رط المفسد » ومحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه فحمل عليه ما بان فعله . 
وبان الومراف القاس والامة القائلن بضساد ع العمربون .وان بشتر السلعة في هذه الصورة 
بستحق الاثم الدرم لان اذه شراغوضن ولصاخه الرجوع فيه ولا صح جعله عوضا عن ا نتظاره 
وا عه من اجه لاه لو کان عوضا عں ذلك لا حازجەله من القن في حال الشراء ولان الا تظار 
باليم لاتجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن بكون معلوم المقدار ك) في الاجارة 

لإ مسثلة ) ( وان قال بتك على ان تنقدلي الن الى ثلاث أو مدة معاوءة والا فلاييع يننافا ليم 
صيرح نص عاه ) وهذا قول ابي حنيفة والثوري وإسحا ق ومد ن ا لجسن » وقال به او شور ' 
اذا کان ال ثلاث » وح مثل قوله عن ان تر ۾ وقال مالك جوز ني اليومين واثلاثة وحوها 
وان کان عثمرن للة فسح الم ء وقال الشافمي وزفر البح فأاسد لا نه علق فسخ البيع على غرر قم 
بصح کا و بقدوم زيد . 

واا پروی عن تمر ولانه علق رفع العقد بامر حدث في مدة لار خاز كا او شرط ايار 
ولانه یع ازن بنفسخ بتأخرالقضکااصرفولان‌هذا بی شرط. الخارلانه کا محتاج الى التروي ي الع 
هل بوافقه ولا تاج الى التروي يي الفن‌هل ودا ولا فھا شیمان قیال عنی‌ وان تغا را في 
الصورةالا أنه في الخار محتاج‌الى‌المسخوهذا فسح إذا لم نقد ي المدة المذكورة لانه جغله كذلك . 

لإمسثة) ( وانباءهو شرطالر اة منکلعیب لم بی أوعنه پرا إل ان یکو ن الاثم ٤‏ الب فكتمه ) 

اختافت الرواية عن ادي طذه المسئاة فروي عله أنه لا ا ا ا 1 الشري اليب وهو 
فول ji‏ شافعي . وکال ابراهم والح وحاد لایبراللاما جى » وقال شرح ا | عاأراء «أووضع 
بد٤‏ عايه » وروي عنه أنه رامن کل عب ل عامه i;‏ من عب عة بروی ذلك عن ءمان 
وکو عن زيد بن E‏ قول مالك وفول الشافعي ف الہ يوان خاصه 1ا روي آن عبد الله 
ابن تمر باع زید بن ثابت عدا قرط البراءة امائ درم فأصاب به ربدا فأراف رده على أبن 
تمر فلم بقبله فترافعا الى عان فقال عبان لابن عر تحاف انك لم تہ ت ذا العبب ۴ قال لا فرده عليه 
فباعه ابن تر بالف درم روا الامام أحد » وهذه قصة أشتهرت فر تنکر فکانت اجماما وپتخر ج 


) عدم فساد الع بفساد الشرط ( اني والشرح الكير‎ “e 


جری مجری اعتاقه بصر ع قوله وقد ذ کر نا حکه .وان إععبداً بجاربة بشرط اطبار فاعتقعا نقذ عنق 
الامة دون اعد وان أعق أحده| ا الا نظرت فان أعنق ألامة ولا نفد عتقها وبطل 
خياره وم بنفذ عتق العبد وان أعتق المبد أولا انفسخ البيع ورجع الله العبد وم بنغذ اعتاقه ولا بنذ 
عتق الامة لاما خرجت بالفسخ عن ملكه وعادت إلى سيدها-البائع هما 


أن يرا من ايوب كلها بالراءة وحكاه بعض أضحابا رواية عن أجذ باء على جواز الراءة مرن 
الجهول » ورويٴهذا عن ابن عر » وهو قول أصحاب الرأي وقول الشافعي لا روت أم سامة ن 
ران اخا ف مورت درشت الى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال رسول الل صلى الله عليهو 
« استہما وتوخیا ولیحلل کل واحد منسکا صاحبه » وهذا پدل علیآن‌الراءة من‌الجپولجاثزة ولانه 
إسقاط حق لا سام فيه فصح ف اہول کالطلاق والعتاق ولا فرق بان ا حول وغره ا يبت فی 
أحدها شت في الا خر وقول عبان قد خالفه أبن عر فلا قن حيجة 
(فصل)و إذافلنا بفساد هذا الشرط لم يغسد به الع فی ظاهر المذهپ وهو وهلا اا 
لا ذ كرنا من قضية أبن تمر فا: بم أجعوا على صحتما فملى هذا لا عنم الرد E‏ 
وجودهکدمه وعن احجد ف الشروط الفاسدة روايتان ) إحداها ) ,فد ا العقد فيدخل فا هذا 
ايع لان الاثم اعا رضي ہذا القن عوضاً عن ماله ا الشرط فاذا فد الشرط. فات الرضا به 
فيفسد الييع لعدم الراضي . 1 
(قصل) قال رضي الله عنه ( ون باعه داراً أو وا على أنه عشر ة اذرع فان احد عشر فاليم 

باطل ) لانه لا مکن اجبار الباثع على تسام الزيادة والنما باع عشرة ء ولاالمشتري على أخذالبعض وإعا 
اشری الكل وعلبه ضرر في‌الشر دک أ ضا وعنه انه صحیسح والزيادة ابام لان ذلك قص‌علی المشري 
غ بنع صحة ابيع كالمعيب» ۴ حبر اپاج بان تسام الم زادا و بان سام العشرة فان رضي بتسام 
ايع فلا خار لامشري لا نه زاده خا وإن أ تسليمه زاثداً فللمشري اليار بين الاخذ والفسخ 
مجميع امن ن المسمى فان رضي بالاخذ ا بالشرة والبائع شري كل بالذراعءوهل للبائع خيار الفسخ? 
على وجهين (أوطها) لهالفسخلان عليه ضرراً في المثاركة (والثاني)لاخيار لهلانه رضي یم الیم ہذا 
ان فاذا وصل اله ان م بقاء جزء له وکن زيادة فلا استحق ا الفسخ ولان هذاالقررحصل 
تفر ر واختیاره حلاف بره فلا بغي أن ساط. ره لی فسخ عقدالمشيريء فان بذها Ul‏ ائم للمشىري 
شمن أو طلبها المشري شمن لم بازم الا خر القبول لاما معساوضة بعتبر فيها الثراضي منهما لا بحر 
وأحد منما عليپا وإن تراضا على ذلك جاز» وأن بات اسعة دوا باطل ot‏ را وعنه ا یج 
والمشتري ايار بن الفسخ وأخذ ابيع بقسطه من اثەن قال اجان الشافعي لس له مسا که 

إلا مجميع النأوالفسخ با عل البييع ا لمعيب عندم»ولنا أنه وجد المبیع ناقصاً فى القدرفکان لإ مساك 
بقسطه من إل ن كالصبرة إذا اشتراها غلا | مائة فيا ئت هين وسنيين ف المحبب أنه )ما 0 
الارشء فان أخذها بقسطامن ان فلبائم اليار بين الرضا بذلك وبين الفسخ لانه إا رضى يسما 
ببکل الأن واا[ ۾ بصل البه ت ل الفسخ» فان بدل له المشتري جع امن لم ملك سخلا نوصل 
. اله الثم ا شبه مالو ا فرضيه محجميع الثمن وان اتفغا على تموضه عنهجازلاما 


( المغني والشر حاللكير ) الخيار في البيع. أقسامه السعة. خيارا مجلس ٦۱‏ 
e‏ و ا س 

(فصل ) إذا قال لعرده اذا بتك فا زت حر ثم ب باعه صار حر ا نص عليه اد » وبه قال اخسن 
دان اي لبي ومالك والشافمي وسواء شر طا ايار % ٰ رش رطاه ٤‏ وقال او زره والثوري لاق 
لاه اذام پیغه زال ماکه عنه ذ فد اعتاقه له 

ولا ان زمن أنتقال انلك زەن المحرية لان e‏ سالپ لتقل اللاك وشرط للخرية حب a‏ 


معاوضة غازت بتواضبهأكغيرها 
( فصل ) وان اشترى صرة على نما عشسرة أقفزة فبانت أحد عشر رد الزائد ولا خياد ٍ له ههنا 
لاله لاضرر في رد الزيادة وإن انت ادا ية طا من المن 0 وقد ذکر U‏ ف تقدم انه مق 
شج الكل ف ااعبرة لایکون قىضپا إلا اکل فان وجدها ودر Es‏ وإِن کات زائدة رد 
الزبادة وإن نقصت اخذها بقسہ‌طہا من المن وهل له الفسخ إذا وجدها ناقص؟? على ر حجان (احدها) 
له اليار وهو مذهب الشافمي لاله وجد المع ناقصا فكان له الفسخ كغرر الصبرة وكنقصان الصفة 
( والاني ) لاخار له لان نقصان القدر ليس بيعب في الباقي من الكل حلاف غيره 


) وهوعلى سبعة أقسام a‏ بيع والصلح , ععناه والاجارة وشتفي اف 
والسلوعنەلا ينبت فپماولا شت يسا رالعقود إا فيالساقاةوالحوالة واا مقي أخدذ الوجهين ) 

وحلته أن خار المحاس يث في الع حن اه بقع جائزاً ولكل وأاحدمن امتبايعين الحبارفي 
سیه ماداما جتمعين ) ل اهل ال بروىذلك عن تمر واه وانعباسوأي 
هررق واي رزة ٤‏ ويه قال ان ا و والشعي وعطاء وطاو س والزحري والاوزاعي 
وان أي ذثب والشافمي واسحاق وأو عبید وأو ثور » وقال مالك وأصحاب الرأي 2 العقد 
بالا جاب والقىول ولا خار هما لاه روي عن تر رضي الله عله : المع صفةة او خار 9 نه عفد 
ا فازم عجر دہ کالنکاح والخلم 

ولا ماروی ابن ۶ ي رسول اله صلى الله عليه وسل اه قال اذا « ايع الرجلان فالكلوأحد 
نها اليارما) تفر قا وکاناجیمً وخی أحدها الا خر فان-ن رادها الا خر فتہا رعا على ذلك فقدو جب 
الع وان تفرقا وعدان تایا ول بترا حدهااليع فقدو جب لسع ا والسلام 
9 الان با یار مام تةرقا » رواه الامة ورواه عبد الله ن کر وعبد الله بن تحرو وحك م بن حزام 
وأو بور الاسامي ورواه عن نافع عن ان تر مالك وأنوب وعبيد اله ن تر وان جرج واللىث 
ان سعد وغیرم وهو صر بح في حج المسألة وات کمن آهل الم على مالاك عخا لفته المديث مع 
روايته له ووه عءزده قال الثاف ى لاأدري ھل امم مالك نمه او افع واءظم أن فول عید 
الله ن تمر . وقال‌ان آي ذب ات مالك في و هذا الحدث . فان قىل المر اذ بالتفرق هاهنا 
التفرق بالاقوال کقوله تعالى ) وما "فرق الذين وتوا الكتاب الا من بء دماجاءتهم‌البينة § وقولالبي 
صلى الله عليه وسل « ستفترق أمتي على ثلاث وسعين فرفة » أي بلاقوال والاعتقادات قلناهذا باطل 
وجوه منْرا أن اللفظ لمحتل االو اذ لس بین !ل بایعین فرق بةولولا اعادا ا نها اماق على 


۱ 


“r‏ سوت ايار في الصلح . 7ة اقم العقود الى لازم وغبره (المغي والشرح الكير) 
المحر ب ة کا لو قال أعده اذا Ny‏ 
هو الامحاب تى قال لامشتري بعتك فقد وجد شرط اطر ية فيعتق قبل قبول المشتري وعلله القاضي 
بان الخار ابت في کل ج فار ا تصرفه فيه فملى هذا لو تخا يرا ثم باعه ۾ عق ولا صح هذا 
انتعایل على مذهینا فاتا ذ كرتا أن الاثم لو أعتق في مدة اليار م بنفذ أعتاقه ' 


الع بعد الاختلاف فيه ( اثاني ) ان هذا يبطل فائدة اديت اذ قد عل اپا لار قن القد ف 
إانشاثه وإعامه أو برك ( اثالث ) انه قال في الحديث «اذا تبابع الرجلان فكل واحده نابا ار بعد 
تباعها » وقال « وان تفرقا بعد ان تبایعا وڂ برك أ حدها اليع فقد وجب الع « (والرابہ ) أن 
رده تقسیر :ان کر لاعحدث بفعلة اکن اذا ایم رجلا مشی خطوات ليازم الع وقسيرأي برزة 
بقوله «ثل قو انا وجما رايا الي ديث وع معناه وقول تر الييع صفقة أو خيار مغناه ان البيع يقم 
الى ی شرط فه اسار ویع ڂ يشرط فيه اه صفقة ة لقصرمدة الخارفبهلالة قد رويعن i‏ 
مثل مذهبنا ولو اراد ماقالوه م جز ان بعارض به قول ابي ي صلى الله عليه وسل فانه لاحجة في قول 
خد مع قول رسول الله صلى الله عليه يه وسل على أن فول‌الصحا بی لا تج به اذا خا لفه غير ەمن الصحاءة 
وقدخالفه| نه واو بر زۃوغیر اء ولا ,صح قیاس الیم عل اثنکاح لان الہ کاح لا بقع الا بعدرؤيةو نظر غالا فل 
حتاج الى ايار بعده ولان في بوتا لبارفيه مضرة ايازم من رد المرأة بعدا بتذاها بالعقد وذهاب 
حرمتها باارد واطاقہا السام الميرسة فم شتا ارذ لك وهذا م شت فيه خيار الشرط ولاأخار الرؤة 
والجک في هذه السثلة ظاهر لظور د لله وضعف مابذكره احالف في مقا باته 

رصا ٤‏ وشت اا ا ممنى البيع لانه عقد معاوضة شه ابيع . واهية اذا شرط فا 
عوضاً ا شٽ فيا ا لحار في في إحدی الروايتین ناء على الاختلاف فيا هل تصير 1 أو لاوشٽ 
في الاأجارة لاله عقد معاوضة أشبه الع وشت ف الصرف والس واا رظ فر ابض ي الجلس 
كبيع مال الربا مجنسه في الصحيح لا ذكر نا من الخبر والمعنى.وعنه لايشت فيهأ قياساً على خبارالشر ط 
فانه لاإشت فما رواية واحدة لان موضوعها على أن لا قى . ينها علقة بعد التفرق بدليل اشتراط 
الققض » وثبوت الخار قي نهاعلقة ولايشبت في ساثرالعقود 

وهي .على اضرب ( أحدها ) لازم لابقصد » الموض كالنكاح والخام فلا ثرت فيها خار لان ايار 
اعا بت لعرفة اظ في كون العوض و لا يذهب من ماله والموض‌هاهنا ليس هو المقصودوكذ لك 
ألوقف واطبة بغير عوض ولان ف بوت ا بار في‌النکاح ضررا ا ذ کر ناه 

( الضرب التای ) لازم من أحد طرفيه کالرهن لازم في حق الراهن وحده فلا يست فه خار 

انار يستغنی بال جواز في حقه عن ثبوت ايار والراهن يستغني شوت الخار له ال أن يقض 
وكذ لك الضامن والكضل لاخار ها لانهما دخلا متطوعين راضيين بالغبن » وكذلك المىكاتب 

( الضرب اثالث ) عقد جائز من الطرفين كالشركة والضاربة والعالة والوكالة والوديمة والوصية 
ا ت فا خان استتاء غو اها والفكن من فخا باصلوضتا 

( الضرب الرايم ( ا متردد بان اواز والازوم كالمساقاة والمزارعة ء وظاحر اذهب اما 
جائزان فلا بدخلہما خبار » وقبل ها اجارة فلہما حكها » والسبق والرءي الظاهر مما بجمالة فلا 


( المغلى والشر ح الكبير ) حك وط الامة الميعة في مدة الخيار 1 

ا ی ا اک و و ج ج 

( فصل ) ولا جوز للمشتري وطء الحاربة في مدة ا لحار اذاکان الحجار ها أو للباثم وحده لان 
تماق ا ی الا فل ببح له وطوها كاارهونة ولا نمز في هذا اختلافاء فان وطثپا فلا حد عليه لان 
الحد بدراً بشبية ة الملاث فسحقيقته أولى ولا مر ها لاما ملوکته » وان علقت منه فالولد حر بلحقه 
أسسه لانه من أمته » ولا مە وتصير أمولد ل له وان فسخ البانع ابيع دج بقیمما لانه مار 


ثبت یپا خار وقیل ها اجارة وقد TE‏ المحرالة وال خذ بالشفعة ېو عقد لازم ستقل به 
آخد المتماقدين ف۷ خیار فیہما لان منلا بعتبر رضاء لاخیار له » وإذا م يبت في ا طرفيه لا ثبت 
في الا خر كساثر العقود ء ومحتمل أن ثبت الخار للمحيل والشفيع لانه اها الخوضن اشا 
ساثر عقود المعاوضات 

لإ مسثلة ) ( ولكل وأاحد من التايعان ايار مام فرق ا٘بدای ما ما ذ کر ناه ) ولا خلافي : 
ازوم العقد بد الفرق مام يفن سبب بقتضي جوازه مثل أن جد فى الملمة عيبأفيردها به أويكون قد 

شراط الار مدة معاومة فيملك الرد فيب بغر خلاف عامناه پان اهل العم > وفي معن اليب أن ید لیس 
المييم ما ختلف به الن أو يشرط في الميم صفة حتاف ما المن فين مخلافه او حبره قي المراعة 
N O‏ عليه وسل «وان 

رقا بعد أن تبا ما وٰ ترك أحدها اليم فقد و جب اليم » والمرجع في‌التةرق الىءرف انا س‌وعادا م 
الشارع عاق عليه کا وڂ سه فدل عل | زه اراد مابعرفه الاس ٤ن‏ وآلاحراز »› فان ٤٤6‏ 
في فضاء واسع کالمسجد اللكير والصحراء فبأن ثي أحدها مستدبراً لصاحبه خطوات وقيل هو ان 
عد مله يٹ لایسمع کلامه الذي تکل به في ا . قال اتر اطار تنل أحمدعن تفرقة ال بدان 
فقال أذا أخذ هذا هكذا وأخذ ھا ا فقد نةرقا . وروی مسلم عن فافع قال فکان ان تمر 
اذا باع قاراد أن لایتیہ می نة م رج ء وان کان فی دار کیة ذات جالس د یوت فاغارقا 
أن فارقه من بيت الى بيت أو الى جاس أو صفة أو سن عاس الى بت ونبحو ذلاث » فان 
کانا في دار صغيرة فاذا صعد أحدها السطح أو خرج منْپا فقد فارقه » وإن كانا ني سفينة صغيرة 
خر ج احدھا منا ومشی > » وإ ن کانت ک رة صعد أحدها الى أعلاها ونزل الا خر في أسفلها وهذا 
کله مڏذهب الشافعي ء فان كارن المشتري هو البائ مثل ان اشتری لفسه دن مال ولده أو اشری 
لولده من نفسه م بت فيه خار الجاس لانه بتولى طر العقد 3 شت له خبار کالشفيع وحتمل 
أن بث فبه کغیره فعلى هذا غتبر للزومه مفارقة مجلس المقد لاأ ن الافتراق لإعكن ع هاهبا لكون 
البائع هو المشتري + ومتق حصل التفرق لزم العقد قصدا ذلك أو بقصداه عاماه ا جہلاه لان الى 
صلى الله عليه وسل علق ايار على التةرق وقد وجد» ولو هرب أحدها من الآ خر ازم المقد لان" 
فارقه ولا يقف ازوم المقدعلى رضاهاو هذا کان ان عر بفارق صاحبه لازم ايع ء ولو أقاماني نجاس 
وسدلا تاا ا پا حاجزاً ۴ اما وقاما هضبيا يما وم تفرقا فالخار بمحاله وان طالت 
المدة لعدم الآفرق ء وقد روی ابو دأود والاثرم بإاسنادها عن أي الوضيء قال غزونا غزوة ا 
فير نا مزلا فاع صاحب لا a‏ بغلام ثم أقامابقىة وھ وا ا آصحناء ٠ن‏ الغد وحضرالرحيل 
قام الى فرسه سر چه فندم فا الرجل وأخذه بالبيع فأ الرجل أن يدفعه اليه فقال يني وبك 


الفسخ فيما > ولا برجم بقيمة ولدها لانه حدث في ملك المشتري ء وان قلا ان املك لارنتقل الى 
المشتري فلا حد عليه أبضا لان له فيا شببة لوجود سبب نقل املك اليه واختلاف أهل الم في 
ثبوت اللاك له » والحديدراً بالشبهات وعليه المهر ء وقيمة الولد يكون حكها حك مائما . وان ءل التحرع 
وان ماه غير ا بت فو لده رقیق ء وأمااللائع فلا حل له الوطء قل فسخ البيعء وقال بعض اصحاب 


أو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسر فأتيا أب برزة في ناحية العسكر فقالوا له هذه القصة 
فقال أترضان أن اقضي کا بقضاء رسول اللة جلى الله عليه وسل # قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« البيعان بيار مام يتفرقا » وماارا کا افرق) . فان فارق أحدها الا خرمَكرهاً احتمل بطلان الخار 
لوجود التفرق ولاه لايعتر راه في مفارقة صا حه له فكذلك في مفارقته اصاحبه »› وقال القاضي 
افطع اخار لانه حج عاق على التفرق فم بثيت مع الاكرا کا لو علق عليه الصلاق ولا صحاب 
الشافعي‌وجہان کذین ٬فعلی‏ قول من لابری انقطاع ايار ان أ كره أحدها علىفرقة صاحبه| نقطع 
خیار صاحبه کا لو هرب مله ویقی ايار لامكره منہما في الاس الذي بزول عنه الا کراه فه حتی 
بفارقه » وان | کر ها جیما انقطع خبارها لان كل واحد مها بنقطع خیاره بتفر فة الا خر له فأشبه 
ا صاحبه ده ونه » وکر ابن عقيل من صور الاکراه مالو رايا سما أو ظا لما خشباه فهر 
رعا منه أو حاھا سیل وو رقت ينعا رح . فان‌خرس أحدها قامت اشارته مقام نطقه فان ۾ شم 

0 اوجن ای ای عليه فام أبوه أو وصيه أو اجا مقامه وهذا مذهب الشافعي 

( فصل E‏ اي المقد خاراً دعد أزومه لم ياحق وبه قال الشافعي » وقال او 
امانا بلحقه لان ما فسخ العقد فكان فما إلحاق الخیار به كالجحاس E‏ عمد لازم فلم صر 
حار EI,‏ -کاح وفارق الجاس فانه جائز غاز ابقاؤه على جوازه 

( فصل ) وقد روي ان اني صلى اله عليه و قال « الباع والميتاع بالخار حتی سفرةقا الا أن 
کون سغقه غیار فلا حل له أن غارق صاحه خشة ا سستقله » رواه الترمذي وقالحديث حسن 
وقوله « الا أن بكون صفقة خار » بحتمل أنه أراد اليم المشروط فيه ايار فانه لايازم بتفرقها 
الکو اا بده بالشرط » ويحتمل أنه أراد ابع الذي شرل فيه أن لایکون فه خار فیازم جرد 
العقد مر ن غر تفرق.وظاهر الدث حرم مفارفة أحد التانعان, لصاحه خشية من فسخ البيم وهذا 
۰ و امد في زوا الاثرم فان ذ کر له فعل أبن تمر وهذا الحد بث فقال هذا الانقولرسول 
اه صلى الله عليه وسل وهو احتبار ابي بكر »> وقال لقاضي ظاهر کلام أحمد جواز ذلك لان ابن 
تمر فعله والاول اصح لان قول اني صلى الله عليه وسل بقدم على فعل أبن عر » والظاهر ارٺل 
ابن تر و 

ر مسل € ( إلا ا نباعا على أن لاخار ہما 1 سقطا اخار بعده فسقط في احدی 
اروا ينن »ء وان اسقطه حدما بقي خبار صاحه ) 

أختلفت‌الروابة عن أحمدر جه 1 5 ذلكفروي عه ان ا یار عند اى التفرق ولا مطل با تخار 
ولا بالاسقاط قبل العقد ولابعده وهو ظاهركلام الخرق لان أ Kı‏ الروايات عن اني صلی الله عه 
وسل « اليعان بالخيار بتفرةا » من غير لقييد ولا مخصيص في رواية حك م بن حزام وأبي ہرزة 


( ا لني والشر ح اكبيد ) خيارااشرط 6 


الشافمي له وطوها لان ابيع فسخ دوه . فان كان الملا اقل ر-جعت‌اله وان ۾ يكن | تقلا نةطع 
حق المشتري منپا فیکون واطتا ملو کته التي لاحق لغیره فا 

ولنا ان املك اتقل عنه ف بحل له وط ها لقول ان تمالی ( الا على آزواجي آومااكت أعامم 
فانم غب ماوءین هن اغى وراء ذلك فاولتك م العادون ) ولان ابتداء الوطء بقع في غین ماه 


واکثر الروأيات عن عدالله بن کرو. والتقید اعا هو ي حدث أبن عر ء ومتی أنفرد مض الرواة 
بزيادة قدم قول الا كثرين وذوي الضبط ( والرواية اثانية ) ان الخيار بطل بالتخاير اختارهاا بن 
1 بي موسی‌وهذا مذهب‌ااشافمي وهو الصحیح ان‌شاء الله تمالى لقول الي صل اله عليه وسارفي حدیث 
ابن تر « فان خر أاحدها صاحبهفتبا ما على ذلك فقد وجب الیم » يعني ازم > وقي لفظ التباعان ` 
بالخیار مام بتفرقا الا ان کون ايع كان عن خار » فان کان البیع عن خيار فقد وجب ابيع ٤متفق‏ 
عامه. والاخذ بالزيادة اول وهي صر حه ف الج 6 والتخایر ٿيا داء العقد و بعده ف المجاس وأحد 
فا لتخايرفي | بدائه ان بقول بتك ولا خیار ننا وبقبل الا خرعلیذلك فا کون هماخارءواخایر 
بمده ان بقول كل واحد منها بعد العقد اخترت امضاء المقد والزامه او اخترت العقد إو اسقطت 
خباري فیازم العقد من الطرفین » وان اختار احدها دون الا خر ازم في حقه وحده کال وکان‌خبار 
الشرط. فاسةه | حدها » وقال اصحاب ا لشافمي في ااتخاير في ابتداء المقد قولان اظ رها لابقطم 
الخيار لا نه اسفاط لاحق قبل سيه فلم جز كخيار الشفعة > فلىهذا هل يبطل به العقد ؟ على وجيين 
اء على الشروط الفاسدة. ولا ما ذكرنا من حديثي أبن تمر وذلك صريح في الحكفلا نمولعلى 
ما خالفه ولان ما أثر في اللبار في الجلس أثر فيه مقار للعقدكاشتراط الخار ولانه أحد الارن في 
الع غاز اخلاؤٌه عنه كخار الشرط »قوم أنه اسقاط لاخیار قبل سببه نوع فان سیب اجار اليم 
المطلق » فأما البيع مح التحابر فايس سبباً لهنم و ثبت أله سبب لايخبار لكن المانم مقارن له فل ثبت 
حكهءوالشفعة لنا رها منم وان سل فالفرق ينها ان الشغيم أجلي ٠ن‏ العقد فل يصح اشتراط اسقاط 
خاره في العقد بحلاف مسثلتنا 

(فصل) فان قال أحدها لصاحبه اخر وم يقل الا خر شيا فالسا كت على خیاره لانه ۾ پوجد 
منه مابطله وما القائل فيحتمل أنببطل خياره !| روى ابن عر أن البي صلنْ ال عليه وسل قال«الييعان 
بالحیار ما م بتفرتا أو يقول أحدها لصاحبه اخر » رواه البخاري ولانه جمل لضاحبه ما ماک من 
ايار فسقط خياره وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومحتمل أن لایطل خیاره لانه خبره فلار فل پؤثر 
ک اوجعل آزوجټه ايار فل خر شر وحمل ‌الحدیث علا زه خبره‌فاختار» والاو ا لى لظاهرالحديث 
ولا نه جمل اليار ليره ويفارق الزوجة لانه ملكا مالاعلك فاذا م تقبل سقط وههنا كل وأحد متها 
جلك الخار فلم يكن قوله ملكا أعاكان اسقاطا فسقط 

(فصل) قال رضي اله نه ( الثاي خار الشرط وحو أنيشرط قي المقد.خار مدة معلومة فيثيت 
فیا وان طالت ) هذا قول أي بوسف ومد وان المنذر وحک ذلك عن الحسن بن صا وان أي 
لیلی واسحاق واي ثور واجازه مالك فيا زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا بصل اليا في 

( العني والشر ح الكبي ) () (الجزء الرا ) 


1“ شرط ط الخار أب بدا أو دا او بدون مده أ وا مدة مدة جبولة__( ( المغني والشرن وااشرح مالكيږ)_ 


ی ر م مہ سے م س م 


aT‏ اليع قبلوطئه م حل له حت ربا ولا باز مه حد › وا الا وة 
ومالك والشافعى > وفال بض أصحابنا ان عل انحر وان هلکه قد زال ولا فسخ بالوطء فاه 
الجد وذکر ان أحمد نص عليه لان وطأه بصادف ملكا ولا شپة ملك 

اولان ملکه حصل بابتد!ء وطته فيصل ٤ام‏ الوطء ني ملکه مع اختلاف العلماء في كون اللات 


آل ف ا آيام لان اخیار لاجته فیقدر ہاءوقال أو حنيفة وألشافمي لا جوز | كش من ثلاث لا 
روي عن مر رضي أله عه أنه قال ما آنخد 2 وسح ما جعل رسول الله صلیاللةعایه وسل بان جعل 
ل الخار WN‏ ام ان رضي أخذ وان سخط ترك. ولان بار ماني مقتی‌البيع اهملع ملك والازوم 
واطلاق ااتصرف»وا ما حاز للحاجة غاز القامل مئه واخر حد القاة ثلاث قال الله تعالى ( فقال نموا 
ف دار AY‏ أيام بعدقوله- فیأخذ > عذاب قرب ) 

ولا ا حق عمد الشرط فرج في تقد ره إلى مشر طة کالاجل ولٰ شت ماروي عن کر رضي 
الله عله وقد روي عن أذ خلافه»وتقدير مالك بلحاجة لایصح فانما لا یکن ضبط الک ہا لفاثما 
واختلافا واا برتبط مظتما وهو الاقدام فانه صا أن کون ضابطا وربط المحکم به في‌الثلاث وني 
اسل وال جل»ءوقول الاخزن ن إنه اني مقتضى البيع لا يصح لان مقتضى البيع نقل اللاك واخیار لا 
ينافيه وان سلمنا ذلك لكن متى خواف الاصل لمنى في محل وجب تمدية ال انعدي ذلك الى 

ارمس (ولاجوز بولا ف طاھر الذهب » وء نه جوز وهاعلی خبار هاما بقطماه أو تهي مد (a‏ 

إذا شرط ايار أبداً أومتی شاء » أو قال أحدها ولي ايار وم يذكر مدته أوشرطاء الىمدة 
پول ةكقدوم زد أونزول اط ر آومشاورة انسان وو ذلك ٤‏ يصح ف الج م اذهب هذا 
اختبار القاضي وان عقيل ومذهب الشافعي وعن امد انه يصح وھا على خارها ادا أو بقطعاه أو 
نېي مده ا مشروطا إلىمدة وهوقول أن شبرهة لقول اي صلی الله عليه يه وسل المسلون على 
شروطېم وقال مالك يصح ويضرب لها مدة بختبر ابيع في مثلبا في العادة لان ذلك مقرر في العادة 
فاذا أطلةا حمل عليه»وقال أنوجتفة إن اسقطا الشرط قبلءضي الثلاث أوحذفا الزادعلها وبذامدته 

صح لانہما حذفا المفسد قبل‌اتصاله بالعقد فوجب أن صح کا لو م بشرطاه 

ولا انها مدة ملحقة بالعقد فلا جوز مع المالةكالاً جل » ولان اشراط لجار أبذاً قتي المع 

من التصرف على الا بد وذلك ناي مقتةى العقد 3 ,صح کا لوقال بعك بشرط آنلاتصرف ءوقول 
ااك اهبرد إلىالعادة لايصح فانه لامادة فيا شار برجعالیپا زاشتراطه معالالة نادر»و وقول أي حنيفة 
لایصح فان المفسد هو الشرط وهو مقبرن بالعقدء ولان‌العقد لاخاو من e‏ أو فاسداً 
فان کان صحیحاً مع الشرط ل فسد بوجود ما شرطناه وان کان فاسداً ۾ بنقلب صحیحاً کیع درم 
بدر ین إا جذف أحدها ءوإذا قلا قشعد ارط هل بقسد به ابيع ۴ على روايتين 

(إحداها) يفسد وهو مذهب الشافعي لانه عقد قارنه شرط فاسد کنکاج الشغار »ولان الائع إا 
رضي پذله ذا المن مم الحجار في اسر جاعه والمشري اعارغي بہذل‌هذا الفن فيه معا یارني فسخه 
فلو صحجناه لازنا ملك کل واحد مھا عنه بغیر رضاء وآازمناءما) رض به ولان‌الشرط باخدفطاً 
من امن فا فاذاحذفناه وجب‌رد ماسقط من المن من أجله وذلك حول فيكون المن حولا فيفسد به 


(الفيوالشرح الكير) _المقود التي بثبت فيبا حبار الشرط AV‏ 
له وحل الوطءله ولإ جب الد ‌ واحدةمن‌هذهالشپات فكف اذا باجتدعت؟مع أنه محتمل أن عصل 
اافسخ بلملامسة قبل الوطء فيكون الك قد رجع | اله قل وطثه ¿ وطمذا قال أحد قي المشري إا قد 
وجبت عامه حان وصعم ده علا ف أذا مشطپا أو خضا أو حفپا د يده علا الجاع ولس 
فرجا بفرچه اول فعلی هذا یکون ولده منپا حراً وسبه لاحق به ولا باز مه فته ولا مهر عليه 


المقد (واثانية) لايفدبه المقد وحوقول ان أي ليلى لحديث بربرة ولأن المقد قد م بأركانه والشرط 
زائد فاذ| و دوزالسةط الفاسد وبقي العةد رکه کا لو بشترط 

( فصل ) وان شرطه الى ا او لاا ان بکون کتعایقه على قدوم زیدلا نه مختاف 
ودم وتاک فکان حولا ٠‏ وحتمل ان ,صح لان ذلك اوت في العادة ولا بکثر تماوته › وان 
شرطه الى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوما صح » وان أراد نفس المطاء فو حول 

( فصل ) وان شرطا الخار شيراً يوما ثنث ووما لا » فقال أبن عقيل بصح ي اليوم الاول 
لامکانه وببطل ف)ا بعده لانه اذا م في اليوم الثاني م مد الى الجواز ء ومحتمل أن بطل الشرط 
کله لاه شرط واحد تناول البار في يام فاذا فد بمضه فسد عه کا لو شر طه الى الاإصاد 

(إ ئة )( ولا شت الا في الييع والصلح مناه والاجارة في الذمة أو على مدة لاتلي العقد) 

لام خلافا في بوت خيار الشرط في اليم الذي لايشترط فيه القبض في الجاس وكذلك الصلح 
معني ايع لاه بع بلةظ اأصاح واهبة بعوض على إحدى الرواتين والاجارة في إلذمة چ أن قول 
استأٌ جر تك لنخيط لي هذا الثوب ونحوه لان الاجارة يرم النافع فاشبهت بيع الاعبان ء فاما الاجارة 
المعسنة فان كانت مدا من حين المقد دخابا خبار ا مجلس دون خبار الشرط لان دخوله يفي إلى 
فوت بض المنافع المعقود علما أو استبقا پاي مدة البار وكلاها لاحوز وهذا مذهب الشافعي » وذكر 
القاضي مرة مثل هذا ومرة قال يبت فيا خيار ارط قبا على الييع » وقد ذ كرنا مابقنضي الفرق 
بينها » فان كانت المدة لاتلى المقد ثبت فما خار الشرط اذا كانت مدة الخار لاتشتمل على شيء 
من ٠دة‏ العقد فان كانت 8 مدة العقد تدخل فى مدة اللار ٰ عز ا دک l‏ 

} وا ) ( وان شرطاه إلى الغد ٰ بدخل في المدة ) وهذا مذڏهب الشافعي وع يدخل وهو 
مذهب آي حنيفة لان إلى تستغمل معنى مع كةوله تمالى ( وابدي؟ إلى المرافق *# ولاتاًكلوا أموا لمم 
إلى أموالج ) والزار ثابت يقبن فلا تربله بالك 

ولا أن موضوع ( إلى ) لانهاء الغاية فلا بدخلمابدها فما قابا كةوله تعالی ( م موا الصبام 
إلى الیل ) وک جل ولاس هيا شك فان الاصل حمل الإغظ على موضوعه 2 ن الواضع قال مت حم 
هذه الافظة فافېمو| ملا انہاء الغابة . وفيا استشہدوا به حمات إلى على معتی مع بد ليلء أو لتعذر اپا 
على مو ضوع ا ولان الاد ل ازوم العقد وإعا خو أف فبا ا ارط فت ما قن مه وما شککنا 
فيه رددناه إلى الاصل . 

(فصل) وان شرط اليار الى طلوع الشءس أو إلى روما صح » وتال إعض أهل العمل لا بصح 
نوقیته بطاوعما لاما قد تنغ فلا بم وقت طاوعپا > ولا أله تمايق لاار بامر ظاهر معاوم فصح 
کتعلیقه بغروماء» وطلوع الشس روزها من الافق کا ان غروماسقوطالةر صءولذلك لوعاق‌طالاق 


۸ | بتداءمدة خبارالشمرطمن العقد. شر طا ارلا جني ایریا _ 


وآصير الامة أم ولده »وتال أصحابا ان ءل الحرم فولده رقیق ولا باحقه لبه فان ) , 
الأب وولاه حر وعابه مته بومالولادة وعليه ار ولا تصير الامة آم ولده لاله وطتا 
( فصل ) ولا ا وقد المن وقبض ايع في »دة الار وغو فرل اي حنيفة والشافعي »> وکرهه 
مالك قال لابه ف معنی بیع وساف اذا ا قيضه الم م تفاسخا اسح EL‏ أقرضه إیاه .ولا ان 
هذا حک من أحکام الیم غاز في مدة اليا ركالاجارة و٠‏ ذكره لإإصح لأ تنا م بز له انضرف فيه 


امأته أو عتق عبده بطلوع الشس وتم بروزها ٠ن‏ الافق » وإن عرض غم ينع المعرفة بطلوعبا 
فالیار ابت حت بتيقن طاوعما كا لو علقه بغروما نع العم المعرفة بوقته ء ولوجعل ايار إل طاوع 
الشمس من حت السحاب أو إلى پا حت هكان خاراً عولا 

لإمسثلة) ( وان شرطاه مدة فابّداؤها من حين اأعقد و#ثمل آن بکون من حن الثفرق ) 

إذا شرط الار مدة معلومة اعتبر نا مدة الخار من ن العةد فيأظبر الوجهين والا خرمنحين 
النةرق لان الخيار ثا بت فيًالجاس حةاً فلاحاجة إلى الماته بالشمرط ولان حالة الجاس كحالةالمقد لان 
ها فيه الزيادةوالقصان فكان كحالة المقد في ابداء مدة الخار بعد انقضائه والاول أصح لايا مدة 
ملحقة با لعقد اشرت الاجل »ولان الاشتراط ساب موت اأخار فيب أن تعقبه حکه الك في 
الع ولا لوجعانا ابداء‌ها من حین‌التفرق ادى إلی‌جپالنه لان لانملم متی بتفرقان فلانعم متا بنداژه 
ولا وقت اهاه »ولا مع بوت <l‏ ؟ سین کتحرم الوطء بااصيام والاحرام» فعلى هذا لو شرط 
أبداءه من حن !2 أتفرق لصح إا عقوا بصحة الخار الجہولءوان فلنا | بتداؤه من حين التفرق 
فرط بو ته من حین‌ااءقد صح لا نه معلوم الا پتداءوالا ناء » وحتہل أن لابصحلان‌خار ا مجلس بشني 
عن خار آخر فیملع ا والاول اول ومذهب الشافعى ف هذا الفصل على ماذکر نا 

(n)‏ ) وإن شرط الخبار لفيره جازٍ وکان توکلا له فه ) إذا شرط الخيار لإ ني صح‌وکان 

اشتراطا لأفسه و آو وکیا بره فەوھدا قول آي حنيفة و مالات ولاك !في يقولان ) أحدها ) ل يصح وهو 
قول القاضي إذ! أطلقالخار لمان أو قال لفلان دوي لان الخيار شرع لتحصيلالحظ لكل وا<د 
من‌المتعاقدن بنظره فلا يكون لمن لاحظ له »> وان جعل الاجنى وكیلا صح 

ولا أن الخباريعتمد شرطها وبفوض اليما وقد أمكن تصحيحشرطها وتفيذ تمرفها على الوجه 
الذي ذكر ناه فلا جوز الفاؤه مع امكان تصحيحه لقول اللي ص الل عليه وسل «| !سامون على شرو طیم » 
فطى هذا بكون لكل واحد من المشترط ووکیله الذي شرط له ا ايضار الفسخ » ولو كان اميم عبداً 
فشرط الخیار له صح سواء شرطه له البائع ا المشتري لانه عنزاة الاجنبي › وان كان العاقد وکاد 
فشرط الخار لنفسه صح فان اللغار في حصيل الحظ مفوض الله ء ؛ وان شرطه لامالات صح لانه امالك 
والخظ له » وان شرطه لأجنبي انب دى الرواتين ی صدا وکل ال وکل 

(فصل) ولو قال بعك على ان اا فار أو حد ذلك وقٽ معاوم فو ځار صح ولهالفسخ 
قبل أن ستأممءه لانا جعلنا ذلك كنابة عن الخار وهذا قول بض أصحاب الشافمي » وان ل بضبطه 
عدة معاومة فو خيار بول فيه من الخلاف ما ذ كر ناه 


شيواش إلگي _ شرطاغیارلا حدالمافدین دون الا خر ۰ ۹۹ 

( فصل ) قول ارقي « أو مات « الظادر انه أراد المبد ورد الضمير اليه وهو قي معني قوله أو 
تلفت ااسلمة » ومحتمل ا الضمير الى المشري وأ راد ذا مات المشتري بطل اخیار لان موٽ 
المبدقدتناوله بقول أو تلفت السلءة ة ولحم £ و والمشري واحد» وا1ذهب أن خیار المت 
مھا بطل عوه وسقي ار الا خر جال إلا اَن بکون ایت قد طالب بالشسځ قبل موته فيه فیکون 


مسل ( وان شرطا الخيار لاحده) دون صاحبه صح ) 

وز رط الخيار لحد المتعاقدن درن ال خر ووز أن 2 لاحدھ|ا مدة وللا خردوہا 
لان ذلك حقها واتما جوز رفقا ہما کنا تراضا به جازءولو آشتری شيئين وشرط الخار في أحدها 
سنه دون ال٥‏ خر ەح لان مافره اه جم بین بیع فيه الجار وبين ميم لاخار فيه وذلك 
جاأز القاس على شراء مافىه شفعة ومالا شفعة فيه فابه بصج ویکون کل واحد نپا معا بقسطه من 
إل ن فان فسخ الع ف) فيه ا لجار رجع بقسطة من اله ن کا لو وجد احدها معا فرده ءوان‌شرط 
امار في أحدها لابمینه أو شرط البار لاخد المتعاقدین لابعینه ۾ ,صح لانه هول فاشبه مالواشتزی 
واحداً من عبدرن. لابعينه»ولانه يفضي الى التنازع فر عا طلب کل واحد من التعاقدين ضد ماإطايه 
اله آs‏ ي المستحق لحار 8 بطاب من له ايار رد اك الميعين وقول لس هذا الذي 

ت لك الار فيه » وعتمل آنا صح شرط الخيار في أت ارعان بعینه کا لا صح بیعه بقسطه 

من وهدا کله مڏهب التانمي 

ار مسثلة ) ( ولن له اللضار الفسخ بغر حور صاحبه ولا رطا (o‏ 

وہذا قال مالاك وااشافعي وأو وسف وزفر » وقال أو حنيفة لس له الفسخح إلا حضور صاحبه 
كالوديعة . وانا آله رفع عقد لافتقر الى رضى صاحبە قم رال عورا طلاق» وما ذکره تقض 
بالطلاقءوالوديعة لاحق للمودع فما و يصح فسخها مع غيبته 

لر مسثلة ) ( فان مضت ألدة ولم فخا بطل خارها ) . 

إذاانقضت مدة الخيار وا فخ احدها بطل الخبار وأزم المقد » وهذا قول ألي حذرمة 
والشافعي وقال القاذي لایازم. ي دة ادر قول مالاث لان مدة الخيار ضر بت لق له لا ق 
عليه فل بازم الج فس مروز الزءان كفى الاجل في حق المولي . ولا ألا مدة ملحقة بالعقد 
فبطات بانقضائا الا جل ء ولان اجج قابا بفضي الى بقاء الخيار في غير الدة التي شرطاه ذبا 
والشرط لست الخبار فلا جوز أن نٿ le‏ : تناو له ولا نه حکم موقت ففات وات وقته کسائر 
لمؤقتات » ولان ابيع بقتضي ازوم واا حتاف موجبه با فرط فيا ام يتناوله الشرط حب أن 
شت موجه ازوال المعارض كا لو أمضياء. وأا المولي فان المدة اعا ضربت ا اطلالبة وهي 
استحق مضي المدة وا كم في هذه المسئلة ظاهر 

( فصل ) فان قال أحد المتعاقدن عند العقد (لاخلا ب( : أرىذلك جار اوله الخاران 
کان خایه وانلم یکن خلیه فلس لهخار. وذلك لا نرجلانکر اني م أ مخدع في البيع فال« إذا 
باعت فقل لاخلابة) متفق عليه ولسم « من بابعتففل لاخلابة ٩‏ فکان إذا بایع بقول لاخلا بةقال 
شیخنا ومحتمل أن لا بکون له خبار ویون هذاالخبر خاصا عبان لانەرويا نەعاشالىزەن عمان كان 


۷٠‏ شرط الخار حب على‌الاتفاع إلقرض _(الغي والشر حالكي) 
اورته » وهو قول الثوري واً بي حنبفة » وبتخر جن ا یار لا بطل و تقل إلى وراته لاله حق مالي فینتقل 
إلى الوارث الاجلوخارالرد باليبولانه حق فسخ للبيع فينتقل الى الوارث كالرد بالميب والفسخ 
الحا أف وهذاقول ما لكوالشافمي. و نا نحق فخ لامجو زالا تيا ءنە فل بور الاخ جوع فيالبة 


ببایع الاس م حاص بم فيمر هم إعض الصحا بة فقول أن ن محاصمه وحك إن الي م به جعل له 
الخيار انا وحذا يدل على اختصاصة ذا لانه لو كان لاناس اة لقال لمن حاصمه ان کک 
جعل الخيار لمن قال لاخلا بة »> وقال بعءض الشافعيةان كنا عالين ان ذلك عبارة عن خيار الثلاثثت 
وان ء أحدها دون الا خر فعلى وجپین لانه روي أ خان ن منقد ن ترو کان لازال ىن 
فانى اني رشا فذ كر ذلك له فقال < إذا أنت بيست فقل لا خلابة م أنت في كل سامة ابعتيا 
با یار ثلاث لال فان رضت امسکت وان سخطت فارددها على صاحبما « وما ثبت في حق واحد 
من الصحابة ثبت في حق غيره مام بق على اختصاصه دايل » ولا أن هذا الفظ لا بقتضي اليار 
مطلقا ولا يقتضي تقسده بثلاٹ والاصل اعتبار الافظ ٠‏ فا قتضه» وار الذي احتحوا به إعا رواه 
ن ماجه مرتلا وم لا يرون المرسل حجة ٤‏ ٰ يقولوا المد على وجه ا قالوا انه ي حق من 
م أن مقتضاه ميوت اليار ا ولا يع ذلك أحد لان اللفظ لا يقتضيه فکف ۳ أن متتضاء مالا 
يقاضيه ولا یدل عليه » وعلىاًنه إعاکان خاصا ا لبان بد لیل مارو ناه و نەکان شت له الرد على 
من م بعل مقتض أه . 

( فصل ) اذا شرط اليار حيلة على الاتغاع بالقرض لأخذ غ الميع وتفعه في مدة| تفاع المقرض 
امن م يرد اليبع بالخيار عد رد الع ن فلا خیار فيل لانه من ال يلولا محل لا خذ الثن الاتفاع به 
في مدة الخيار ولا اللصرف فيه قال الاثرم : ممت أبإ عبداله سل عن الرجل يشتري من الرجل 
الئيءَ ويقول لك الخبار الى كذا وكذا مثل العقار قال هو جائز إذا م يكن حيلة أراد أن بقرضه 
فأ خذ مه اقار فیښستغاه ومګحعل له فیه الخيار ليغ فا أقرضه ذه ألراة» فان ۾ کن أراد هذا فل 
باس . قل لا ي عبدالة فان أراد إرفاقه راد أن يقرضه مالاء حاف أن يذهب فاشتری منه شا وجعل 
له الخيار ) برد الح ٤‏ فقال ابو عبدالة هذا جاثز الا آنه إذا مات ا دک نلو ر ته . وقول 
احمد با مجواز في هذه ااسالة ول علي المع الذي لا تفع إلا باتلافه اأوعلى أن المشتريلايقتفع ابيع 
ف مد الخضار لتر غفي الى أن ااقر ض جر منفعة 

ل مث ) ( وينتقل الماك الى ااشتري بنةس اامقد في أظر الرواتين ) 

تفل الك في e2‏ الخار نفس العقد في ظاهر المذهب ولا فرق ب نكو نااخار هماو لاحدها 

ماکان وهو أحد أقوال اأشافه ي وعن ٠‏ أحد ان اللاك لا تال حت قاي الخار وهو فول مالا 

والقول ااي لاشافعي وبه قال ابو حثفة إذاكان آلخ ار ۴ ا ابام وان کان لاءشتري خر ج عن . 
ملك الاثم وڅ يدخل في ملا ار ي لان اسع الذى فه الخار عقد ر ل قل الماك كاطة 
قبل القبض»ولاشافمي قول ثالث أن الملك موقوف فان أمضا ابيع ينا أن الماك للمشتري وإلا 
ا اه : قل عن 

ولا قول ابي م 2 من اع عبداً وله مال ماله لاباثم إلا أن بشترطه » وقوله « ٠ن‏ 
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ل( مث ) قال( واذا تفزقا من غير فسخ م يكن لاحدها رده الا بيب أو خار) 
لاخلاف في أن البيع يازم بعد التفرق مام يكن سببيقتضي بجوازه وقد دل عليه قول الي صلى 
الله عله يه وسل « وان تفرقا يعد أن ایا ولٰ يترك أحدها ا فقدوجب الببع « وقوله «السعان ايار 
حتی بتفرقا » جل التفرق غاءة للخار وما بعد الغاة حب أن بكون خالا ما قلا إلا أن جد بالسامة 
عا او ه ۴ کون ود شرط لار ضيه مدة ا الردا بضاً . ولا خلاف بین آهل ا 


باح خلا بعد أن يۇېر فشىرە اباتع إلا أن وله المبتاع € «تفق ق عليه عل للمتاع جرد اشتر 
وهو عام ني کل يع » ولانه يبغ صحيح فنقل الملك عقیبه کالذی لا خیار فيه»ولا 
ا يصح بقوله ملكتك فشت به املك کساثر اليع لان اليك يدل عل تقل الك إل المهري 
وبقتضيه لفظه وقد أعتبره اشر ع رقضى بصحته فوجب اعتباره فا بقتضه ودل عليه لفظه وثبوت 
الجیار فیه لا افيه کا لو باع عرضاً بموض, فوجد كل واحد, منم ما اشنراه عيباً ءوقوطم إنەقاصرغٍر 
صحيح وجواز فسخه لاوجب قصوره ولا عنم نقل الماك فيه كع المعيب»وامتناع التصرف| عا كان 
لاجل حق الغبر فلا ع "موت اللاك كالمرهون » وقوهم نه حرج عن ملك الباع ولابدخلي ملك 
المشري لا e‏ فت ي إلى وجود ملك خير ماك وهو ال و في أضاً الى يوت الك 
لاثم في العن من غر حصول عوضه للہشتري » أو الى نقل مالكه عن المع من غير ثبوته في عوضه 
وكون العقد معاوضة بأنى ذلك » وقول أصحاب الشافعي إن الاك موقوف إن أمضا يا اسح ينا أنه 
اتقل و إلا فلا غیز صح ح فان |نتغال الماك اعا ينبني على سيه اناقل وهو البح وذلك لا تلف 
بامضاثه وفسخه » فان امضاءء ليس من المختضي ولا شرطاً فيه إذ ل و كان كذلك لا ثبت الماك قله 
والفسخ لوس مانم فان اننع لا بتقدم المانع کا أن أن الج لا يبق سه ولا شرطه » ولان ابيع ٠م‏ 
الخبار سب شت تا ملاك عقيبه فا ذا رسخ فو جي أن نه وإنفسخ کیم المیب‌وهوظاهر إنغا ء الله تعالى 

لإ مسثلة ) (ها حصل من كسب أو ناء منفصل فمو له أمضيا المقد أو فسخاه ) 

ما بحضل من غلات ابيع ومائه في مدة الخيار فهو لاشتري أمضيا العقد أو فسخاء » قال أحمد 
فيەن اشری عدا ووهب له مال قبل اتفرق م ئے اختار البائ العبد فالمال للمشري » وقال الشافمي إن 
أمضبا العقد وقلنا اللاك المشري از ف فالناء النفصل له » وإن قلنا الماك لبائع فالماء له وان 
فسخا العقد وقانا املك بام 0 موقوف فالماء له والا فمو للمشتري 

ونا قول ابي م ی « الخراج بالضمان » قال الترمذي هذا خديث صحيح وهذا من ضان 
المشتري فج ب أن خراجه له » ولان املك بفتةل با لسع علي ما افج ب أن کون ماؤەللمشتري 
E‏ بعد أنقضاء الخار وتخر ج 2 کون الماء المنفصل للبائع اذا فسا العقد باء على قو اإن الك 
لا ينتقل > وأما الماء ا تاع لايع بکل حال کا بتبعه في الرد با لعب والمقاياة 

( فصل ) وضان المييم على المشتري اذا قرضه اوم یک ن مكلا ولا اا فان تاف و ق ص 
او حدث به عيب ي مدة الخار ہو من ضانه لانه ملکه وغلته له فکان من ضا نه کا بعدانقضاء 
الخبار ومو ته عله »> وان کان عدا فل هلال شوال ففطر 3ه عليه ذلك ء وان اشتری حاملافولدت 
علده ف مدة الخيار م ردها على البائ رمه رد ولدها لاه می حدث فيه زيادة منفصاة فازم رده 


) اصرف في ابيع في مدة الخبار ل الغني والشر ح الكير‎ 2 Vr 
في موت الرد ہذن الارن > وقد قال ابي صلى الله عاہه وسر « .المؤمنون على شروطبم ) استشم د‎ 
به البخاري وئي معنی اليب ب أت يداس البيع با حتاف به الأن ن أو يشرط في المبيع صفة حتاف بها‎ 
ان فيتبين مخلافه فيثبت ٿ له لار ات ويقرب منه مالو اروف المرامحة في امن ا حال فان‎ 
. مۇجلا وجو هذا ونذكر هذا في مواضعه‎ 


بزیادته کا لو اشتری عبدين فسمن أحدها ء علده ٤‏ وقال الشافمي ف ا قوله ۷ ` بردالولدلان ال 
لاح له لانه جزء متصل بالام i‏ يأخذ قسطا من اون طرافپا. و لناأ نکل ما قط عليه ناذا کان 

منفصللا ,ةط عايه اذا كان متصلا كاللبن وماقالو بطل بالإزء المشاع كالثلث واار بع وا لكف الاصلعنوع 
م ينارق المل الاطراف لانه ؤول الى الاتفصال وينتفع به متفصلا وصح افراده منفصلا «الوصية 
به وله » ورث إن کان من اهل الميراث ويرد بالدية وما وره وقوهم لإ >$ لحمل لا ,صح هذه 
الاحکام وغبرها عا قد ذ کر ناه 

ر مسلة ) ( واءس لواحد من المتبابعين التصرفة ي المبيع في دة الخا رالا 2ا صل به 1 ر بةالمبيع) 

| لم جز لواحد منها التصرف فة ي ايع في مدة الخار لانه لر س علك لابا تع تصرف فره ولا 
أ نقطعت ا فيتصرف فيه المشتري فأما تصرفه جا صل به تجربة الميبع كركوب الدابة لينظر 
سیرها ٤‏ والطحن على اارحی بعلم قدر طحا » وحاب الشاة غ قدر نما ومو ذلك فیجوز لان 
ذلك هو المقصود بالخار وهو اختار ليع 

لإ ەسثلة € ( ( فان تصرةا فه بم أواهة أو محوها لم ذْفذ تصرفها ) 

اا شرف اجا المتبابعين في مدة الخار في البيع تصرفا قل الك كا لبيع والمبةوالوقف أو ستغاه 
لا جارة وازو وج ورهن وال5تا به ۾ وجوه م يصح تصرفه إلا التق على ماندک رهسواءء جد تصرف 
من البائم ا المشتري لان النائم تصرف في غير ماك والمشتري سقط حم البائ من الخيار واسترجاع 
امم فل وصح 5 تصرفه فيه کا عرف في الرهن إا ان کک بكون الخبار لأمشتري وحدهفنفذتصرفه وسطل 
خاره لاه لاحق لغره فيه ووت الخار له لاعنم تصرفه فيه كالعيب » قال امد اذا اشترط الخار 
فباءه قبل ذلك برح نالربح للمبتاع لانه قد و عليه حین عرضه بني بطل خپاره وازمه وهذاف) 
أذا اشترط الطار له وحده ء وكذلك ذا قلنا إن الع لأ قل اللاك وكان ألا راا باع وحده 
فتصعرف فيه البائم نقذ تصرفه وصح لا نه ملک وله | بطال خیار غیره » وقال ان اون سی في تصرف 
المري في اا ا قبل التفرق لدع 1 هة رواتان ( إحداها) لا صح لان في ته استاط حح قالباثع 
من و (واا ٤‏ هو ٠وقوف‏ فان هرقا قل الق صح » وان أختار الاثم الفسخ بطل يع المشري 
قال أحد في رواية آي طالب اذا اشتری وبا بشرط فاءه ر ول انقضاءالد مرط رده ل‌صاحبه‌أن 
طاءه فان بقدرعلى رده فلاہا دم م قيمة الوب لانه اسك و به ك تال .فقو ڵهيرده 2 يدل غل 
أن وجوب رده مشرو ط بعااہه » وقد روی الخاريءن ان گر ai‏ کان »م رسول الله ا يسةر 
فک ن لی بکر صعب أعمر فکان تقدم ابي ا فیقول له بوەلارتقه ابي م ا أحدفةال له اشی 
صلی‌الله عامه وس « بيه ٤‏ فقال تحرفو لك » فقال ال بی صلی الله عليه وہ N‏ 


تمر فاصنع به ماشلت ٤‏ وهذا يدل علي اصرف قبلالفرق» والاول اصح وحدیث ان ر لسن فنه 


رم a TT‏ بلحقه » > ودا قال القاقتي . وقال 0 خنيفة 
واصحاه بلحقه لان ها فسخ العقد فكان ما إلحاق الخار به كحالة الجلس › ولا أا فة لازم فلم 
صر جازاً بقوههاكالنكاح وفارق حال المجاس لاه جااز 


تصرح الیم فان قول تر هو اك حمل على أنه أرادهيته وحوالظاهر فانه لر يذكرة ننا والبةلايثبت 
فيها الخيار » قال الشافعي تصرف الباثع في المبيم بالبيسع والية ومحوها صحیح لانه اما ان يکون على 
ملك فمك العقد هقد عليه ء وإما ان بکون لامشتري والبائہ للك فسيخه > عل الييم والبة فسخا وأما 
تصرف المشتري فلا بصح اذا قاتا للك أغيره وإن قلنا الملك له في صحه تر فهو جپان 

ولنا على أ بطال تصرف الباثم أنه اعرف في ملك غيره بير ولاية شرعية ولا ليابه عرفة فلم 
,صح كا بعد الخبار » وقوهم عاك الفسمخ قتا إلا أنا بتداء التصرف لر ,صادف ملك فيص حكتصرف 
الاب فا وهبه اولده قبل أستر جاه وتصرف الشغيي فيااشقص المشفوع قبل أخذه 

( فصل ) فان تصرف المشتري باذرن الباع أو البائم بوكالة المشتري صح اصرف وانقطم 
خبارها لاه یدل على تراضیها بامضاء البیع فیلقطع به خیارھا کا لو تخا براء وا ما مح تصرفها لان 
قطع الضار حصل بالاذن في الع فيقع بعدالع انقطاع الخار ومحتل‌أن لصح تصرف البائ باذن 
الشتري لان واه ل2 اج الي إذن المشتري في استرحاع اع فصر کتصرفه بغبر أذن المشتري 
وقد ذ کر U‏ انه لام کا 0 وکل موضع قا ان تصرف الماع لايفذ وا سک ن فسخ ه" e‏ 
فانه می عاد ذلك التصر ف أ و تصرف تصرفا سواه صح لان الماك عاد اليه فسخ ايع فصح تصرفه 
فيه کا او فسخ المع بصرح قوله م تصرف فد الا ذا قلا أن تصرفه لا فسخ به الع وكذلك 
ان آقدم تصرفه 1 پنفسځ به اليح صح تصرفه ا i E‏ 

2 مسثلة 4 ) ویکون تصرف البائع فسا لاميسع و تصرف الشريإنةاغا خارەفى أحدالوجهان 
وفي الا خر البسع والخار حالما » وان استخدم ايع م بطل خيارة في صح الوجہین وكذلاك أن 
قاته الارية وعتمل أن بطل اذا ۾ معا ) 

اذا تصرف البائع في المبيع عا بفتقر إلى الك كانفسخا لبيع وهذا مدهب أي حنيفة والشافعي 
لان تصرفه ذل على رغيته في الخ کان فسخاللبي عمكصر ع القول لان الصرع ماکان فخا للع 
لدلالته على الرضا به ها دل على الرضا به بقوم مة. امه ككنايات الطلاق » وعن احمد رواية أخرى 
لا فسخ الع بذلافك لان الملك انتةّل عله فم کن صر فه "ف استرجاما له کن وجد is‏ مفلس 
تصرف فيه » وأن تصرف المشتري في المبيح في مدة الخار ما ذ كرنا وحوه ما محختص الملك كاعتأاق 
العبد وكنا به ووطء الجارية ومباشرما واسها بشهوة ووقف الميع وركوب ألدابة لاجته أو سكن 
الدارورههاوحصاد الزر ع ها وجدمن‌هذا فهو رضا بالییع وببطل به خیاره لان الخيار بطل بالتصرع 
إارضى وبدلالنه ولذاك بطل خبار العتقة بتمكينها من تفسها وقال هما رسول الله صلى الله عليه و 
« ان وطئك فلا خيار لك » وهڏا مذهب ان حنيفة ة والشافمي » فأ ما مايستعل ھ المییع ک رکوب الدابة 
لتر فراهما والطيخ. ن على الرحی م ودره وو ذلك فلا بدل عى الرضا ولا پیطل به الخار لاه 

( المحني والشر ح الكير ) )٠۰(‏ (الجرء الرابع ) 


) قاذاعتاق‌الشر ي المبيم في نمدا یار ( المغني والشرح الكير‎ _ Vé 


( فصل )کلام اطارتي تمل آن يريد په بيو ع الاعان المرشة فلا کون فبه تعرض ليع الغاث 
وحتمل انه اراد کل ما بسمی خاراً فیدخل فيه ضار الروية وغیره وق يسم الغاب‌روابتان أظهره] 
أن الغاثب الذي لم بوصف ولم تتقدم روبته لا يصح بیع . :و ذاقال الد لشعي والنخي وا لسن والاوزاعي 
ومالك واسحاق وهو أحد قولي الشافي ء وق وة أخرى أنه شض وعو فذشت أن حايفة والقول 


المقصود.بالبار وفيه وجه آخر أن تصرف المشتري لا بطل خاره ولا بال الا بالتصر بح ا او رکب 
الدابة لبحتبرهاء والاولأصح لان هذا يتضمن|جازة:الليم ويدل عى ألرضى به فرطل بهالخا ر كصربح 
اقول » ولان صر ع القول انا يبطل .به الخبار لدلالته على الرضي. ها دلعلى الرضىبالبيع بقوم مغام 
القول ككنايات الطلاق » وأن عرضه على البيع ۴ باعه پیعا فاسداً» 3 عر ضه على |۱ ارهن ٤او‏ وهبه 
فر قبل الموهوب له بطل خباره على الوجه الاول لان ذلاث یدل على الأرضی به > قال اد اذا شرط 
الخيار فاعه قل ذلك رم فارع لمبتاع لاه وجب عليه حين عرضه 

( فصل ) وإن استخدم المشتري الميع ففیه روایتان ( احداها ) لا يطل خیاره » قال أبو الصقر 
قلت لامد رجل اشری جار واه الخار فبا ومین فانطلق ہا فغسات را أو تبرت رجله أو 
طبخت له أو خزت هل بستوجما بذلك ۲ قال لا حتى بلغ منها ما لاحل لفيره * قلت فا مش طا 
او خضما اواس استوجپا ذلك ٩?‏ قال قد بطل خباره لاه وضم يده علا . وذلك لان 
الاستجخدام لاحتص‌الملك وراد ره به رة ليع فأشه وک الدابة ل سیرها . ونقل حرب عن امد 
اه مطل خاره لاه تفاع المع أشبە لپا لشهوة. وان بال ماقصده من الاستخدام رة المع 
لا مطل الخيا رك ركوب الدابة لع سيرها ومالا بقصد به ذلك بيبطل الخا رک ركوب الداة لاجته » 
وإن قبات اليارة المشتري م بطل خباره وهذا مذهب‌الشافعي » وحتمل أن بطل كر دأ والخطاب 
اذا ۾ منعما لان افراره ها على ذلك حجري حری استمناعه ہا » وقال | بو حنيفة إن قبلته بشپوة بطل 
خیاره لانه استمتاع محص املك فا بطل خیاره کا لو قبلبا 

ولا الما قبلة لا حد المتعاقدین فل بطل خیاره کا لو قبات الباثع ولان الخیار له لاما فاو الزمثاء 
بفعاپا لا لزمناه بغیررضاه ولا دلالة علړه لاف مااذا قبلما فا نه یدل على |لرضی ہا» وم بطل حار المشتري 
صر ذه نغيارالبائم باق حاله لان‌خیاره لابطل رضی غیره الا أن کون تصرف بذنالبائم وقدذکر ناء 

ارمسثلة) (وان أعتقه المشري نفذ عتقه وبطل خبارها » وكذلك إن تلف المبيم» وعته لا بطل 
خبار البائ وله ا والرجوع بالقيمة ) 

اذا تصرف إت المتعاقدين , بعتق ابيع ي مدة الخيار نفد عق من کا بالك له » وظاهر 
المذهب نلاك لامشتري فنفذعتقه سواء کان الخار ها أو لاحدها لاه عتق مر مالك حار ار ار 
نفد کا بعد المدة وقول أل ی صلی الله علیهو عق فالا لك ان آدم) بدل مومه على انه فد 
في اللاك وملك انائع الخ لا عع اوذ التق . ن المشتري کا لو باع عبداً حارية «ميبة فان عق 
المشتري فد م أن لماع الفسخ. ولووهب رجل | په ا فاعتقه نفد عتقه مع ملاك الاب اسرحاعه 
ولا نفد عق البائ ف ظاهر اذهب » وقال أو حنيفة ومالك والشافعي نقذ عتقه لاله ملک > وإن 
كن اللك اتقل فانه پسر جه بالعتق » ولنا أنه أعتاق من غير مالك فلم بنفذ كعتق الاب عبد | په 


المي والشبر ح الك الكير ٤‏ اعتاق‌المييع ي ف زمن الج اجار ب بطل ال الخار Yo‏ 


تان لادافمي » وهل يبت لمشتري‌خيار الرؤبة ? جو روايتي نأش رحاثبو ته وحوقولأي حنبفة ا 
من أجازه بعموم قول اله تعالى ( وأحل الهالبيع ) وروي عن عمانوطلحة ألما تبابعادار هابا لكوفة 
والاخرى الدنة فقيل لان إنك قد غبذت فقال ماأالي لا ي بعت ما . آره» وقيل طاح فقال لي 
الحار لاقي اشتر ت مايا م ارہ > فتحا کا الى جر عل الخبار اطلحةوهذا اتفاق مم على صحة اليم 


آل و زا رک ی ان انت اع زل الي دان ت ازراب ری ران الاك 
ٰ تقل إلى المشري نفذ عتق البائع دون المشري » وان أ ق الباثع والمشري ميم فان تقدم 
عتق المشزي فالک على ما ذ کر ناه ».وان تقدم عتق الباع فينبغي آ5 ل نفد عتق واحد متها لان 
البائع م بنفذ عتقه لکو نه أعتق غیر ماوک ء ولكن حصل بإعتاقه فسخ البيع واسترجاع المبد فل پنفذ 
عق دري » ومتى اد البائع الاعان عة ثانة نفذ أعتاقه لانه اد العبد اليه آشبه ما لو استرجعه 
بصر.ع قوله إلا على الرواية التي تقول إن تصرف الباثم لا يكون فسخاً للهح فينغي أن نفذ 
اعتاق المشري . ولو آاشری »ن عتق عليه جری حری اعتاقه بصریح قوله وقد ذ كرا حکه » وان 
باع عدا مجاربة يشرط ا بار فاعتةبا نفذ عتق الامة دون المبد » وان أعتق أحدها م تق الا خر 
نظزت فان عق الاأمة ولا تفذ عنتقا وبطل خاره ولم نفد عتق العبد » وإن اع الد أولا 
انفسخ اليح ورجع اليه العبد ول فد اعتاقه ولا غد عتق ألامة 3 خرجت بالفسخ عن ملک 
وعادت إلى سدها الذي اعا . 

(فصل) وإذا قال لعده إذا بتك فانت حر م باعه صار <راً نص عليه اجد ا قال امسن 
وان اني الى ومالك والشافمي وسواء شرطا البار وم ,شرطاه » وقال أو حنيفة واشوري ا عق 
انه إذا ٤‏ عه زال لک عنه فړ فد اعتاقه له » ولا أن زمن ا تقال الك زمن الحرة لان الع 
سدس لنقل الملاف وثمرط للحربة يجب تغلب الحربة کا لو قال ليده إذا مت فأنت حر ولانه علق 
حر ته على فعله للبسح > والصادر مه و في اليع إعا هو الامجاب هى قال ل لامشعري بك فقد وجد شرط 
a‏ قل قبول المشري وعلله القاضي بأن اليار ابت ي ع فلا قطن ره فيه فلن 
هذا لو ايرا م باعه م تة » ولا يصح ها العلل على مذهنا لاا قد ذكرنا أن الاثم لو أعتق 
في مدة الجار ۾ نقذ اعتافه 

( صل )مادا جج الشري المد بطل خباره وخبار البائع » وهذا e‏ 
الع على ا ره» وفره روابة أخرئ أ له لا مطل خار ابت لقول اني که د السعان باخبار 
ما لم يتفرقا » فعللى هذه الروابة له السخ واارجوع افيس وم عق 

( فصل ) وان تاف الميع في مدة الخار فلا محلو إما ن NIE‏ اده فان کان 
قل القض وکان كلا أو Ss‏ لبح » وکان من مال البائ ولا سل في هذا لاق إ١‏ 5 
لةه المشري فكون من ض نه » بطل خاره وي خیا: ر الاثم رواتان وإن كان المبع غير اكل 
والموزون ابام وا شري من فضه فظاهر المد هب آله من خان امشري وکون کنلفه 
بعد القض »> ا إن تلف ابيع بعد اقيض في مدة الحار فمو من ضان المشري و ۔طل خباره ٤‏ 
وي خیار البائ روابتان (إحداها) بطل وهو احتبار الحرقي وي بكر لانه خیار فخ فطل پلف 


) حك وط المشري للامةفي مدة ايار ( المغني والشر ح اللكبر‎ ۷٦ 
ولا نه عقد معاوضة فز تفتقر صحته الى رۇ بةا عقو دعايةكا كاج . و لناماروي‌عن ان ني صب الت عليه وسا نه‎ 
نھی عن مم الغرر رواه س ولانه اع ما م ره ولم اوصف له فيص حکیع النویفی ال رولانەنوع‎ 
الجہل رصفة :ايع ٤م وال وة تمو صة الاصل الذي ذکرناه. 5 حدیث عیان‎ e یع بح‎ 
و طاحة فحتمل ا اا بالصفة على هھ فول صداي وفي کو له جڪ خلاف ولا عارض ه حدیث‎ 


الب ع كخيار الرد بالعمت ب لذا تاف المعيب (واثثانية) لابطل ولبائم. الف وطالب المشري بقيمته أو 
مثله إن کان مثاما اختارها القاضي وان عقيل لقو لاان ي صلی اله ا «السعان بالخيار ام مفرقا» 
وا خبار فسخ ل مطل تاف متعم کا لو اشری وا ت فتاف إحدها ووحد الا تخر الوب 
عیباً فانه وده ویرچم وقیمة و به کذا هنا 

( مسثلة ) ( وحم الوقف حم الیم ف أحد الوجهين وفبه وجه آخر انه کلت لانه تصرف 
مطل الشفعة فأشبه ا 

والصحيح أن حکه حك الع فا ذكر ا لان‌الييع تعلق به حق‌البائع فقانا نع جواز التصبرف 
نع صحة الوقف كاارهن وغارق الوقف التق لانه مني على التغايب والمراية حلاف الوقف ولا 
اسي أن الوقف بطل الشفعة واللة اع 1 

لإمسثلة) ( وان وطي ء المشري الاربة فاحباہا صارت ام ولد له وولده خر انت الست 

لاحوز لمغري 1 الارية في مدة الخبار إذاكان الخار خا أو لام وحده لاله يتملق ا 
حق‌البائع م يصح وطوها كا مر هونة ولا في هذا خاافا » فان وطتپا فلا حد عليه لان الد ندا 
يشمة امالك فرحةبقته أولى ولا را لا ملو کته »> وان علقت منه فالولد حر بلجقه نسبه لانه من 
أمته ولا بلزمه قيمته لذاك وتصير م ولد له » فان فسخ البائع ابيع رجہ بقیمتہا لا نه تعذرالفسمخ کہا 
ولا رج بقيمة ولدها لأنه حدث في ملك المشري » وان فنا إن ¿ املك لا ينتقل إلى المشيري فلا 
حد عليه ضا لان له فیا شية لوجود سبب لقل الاك اليه فما ء واختلاف اهل العم في موت 
املك له > والحد بدراأ بإلشمات وعليه المهر وقيمة الولد وحكها حڳ اهما ء وان عل حر وان 
ملک غر ابت فولده رقق 

ا(مسثلة) (وان وطثما البائع وقلنا البيع ينفسبخ بوطئه فكذلك ء وان قانا لا نفخ فعليه المهر 
وولده رقيق إلا اذا قلنا الملك له ولا حد فيه على کل حال ) 

وقال أصحا بنا علیه الد :ذا عل زوال مالک وأن البيع لا نفخ بوطثه وهو النصوص » وما 
الام فلا بحل له أنوطء قبل فخ الع ء وقال بعض الشافعية له و طٍِ ها لان الع بنغسح بوطكه فان 
کان اللاك اقل رجحت اليه ء وان لم يکن انتقل انقطم حق المشري منها بكون واطثا لمل و كته 
التي لاحق ليره فہاءو قا أن الك اتتقل عنه فل محل له وطوها لقول اله تمالى ( إلا على أزواجم 
اا اعاہم فانم غير ملوم‌ین ٭ هن اغى وراء ذلك فأولئك م المادون ) ولان اتداء 
الوطء بقع فيغر ملک حراماء ولوا فسخ اليح قبل وطثه لحل حتی برها ولا حدعلیه ء وذاقال 
حسف ومالك والشافعي» وقال بض اتا ان عل الحرم وان ملک قد زال وا فسح 
الوطء فعايه الحد» وذكر أن أحد نص عليه لانه ۾ يصادف ملكا ولا شبهة ملك . ول ا ماگ 


( الغني واشر حالكير ) 1 بطلان ايار الوت وكونه لابورث ¥ 
رول الله لي وانكاح لايقصد منه العاوضة ولا سد باد العوض ولا برك ذکره ولا بدخله 
ثيء من البارات » وني اشتراط الرؤبة مشقة على الخدرات واضرار هن عى أن الصفات التي تلم 
باأرؤة ليست هي المقصودة باللكاح فلا بضر اليل ا مخلاف البيع » فان قبل فقد روي عن ت 
شاو آنه قال « من اشتری مام بره فهو بان إذا رآه » والخيار لات الا تي عقد صحح : 


صل ابتداء وطثه فيحصل مام الوطء في ماك مع اختلاف العلماء في کون اللاك له وحل الوطء له 
ولا جب الحد مع واحدة من هذه الشنهات فكف اذا انجتممت مم انه حمل أن حمل الفسخ 0ا للامسة 
قبل الوطء فیکون اللاك قد رجع اليه قبل وطقه » وهذا قال أحمذ تي المشتري إنما قد وجبت عابه 
فا اذا ha‏ أو خضما أو حفها فبوضع يده عليما لجاع ولس ر برست اولیء وعلی هذا یکون 
ولده مہا حراً ثابت السب ولا یازمه قمته ولا فهر علية » وآصير ام ولد له > وقال آعحا نا ان 
عل الحرم فولده رقي لايلحقه ف به » وان ۾ بعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته وم الو الولادة 
وعلیه المپر ولا تصیر ام ولد له لاله وطئها في غور ماله 

( فصل ) ولا ا قد العن۔ «وقض المع ي مدة الحار وهو فول اق حا ه والشافعي وکرهه 
مالاك قال لاله في معن بیع وسف اذا أقبضه لمن ثم تفاسخا اليح ضار کا نه وة اة وا اق 
هذا ا لحك من أحکام ال یع غاز في مدة الحا ركالاجارة وما ذكرهلايصح انالا له التصرف فه 

(سثة) ( ومن منهم بطل خباره وم دورٿ ) 

اذا مات أحد التبا يعين في مدة الخار بطل خيارء في ظاهر المذهب ٠‏ وببقى ا لا خر عا 
y1‏ ان کون المت قد طالب بالفسخح قبل موه کون أورتته » وهو قول الثوري وأي حنيفةو تخر ج 
ان الخار لاطل » وينتقل الى وراته لاه حق مالي فينتقل الى الوارث كالاجل وخار ارد با عيب 
ولاه حق فسح فينتقل الى الوارث كالفسح' بالتحالف » وه-ذا قول مالك والشافعي . ولا أله حق 
فسح لاجوزالاعتياض عنه ف بورث کخیار الرجوع في اة 

لإ فصل ) ( الثالك ) خار الغين وشت في ثلاث صور ( إحداها ) اذا تلقى الر كان فاعم 
أو اشتری منم فلهم الخيار اذا هبطوا اسوق وغابوا | مم قد غبنوا غبنا حرج عن العادة » روي er‏ 
کانوا تلقون الاجلاب فيشترون منهم الامتعة قبل أن . حلو! الاسواق فر عا غنوه غا a‏ فیغروا 
مهم ورا أضروا باهل البلد لان الركبان اذا وصاوا باعوا امتعتم والذين يتقوم لا ديعو نما a‏ 
وتر اصون ا السعة فهو في معنى يع الحاضر للبادي فنهى ابي ا ٣ن‏ ذلك فروی ان عاس 
قال قال رسول الله م « لا تلقوا ال ر کیان ولا بيع حاضر لباد » وعن أي هر رة مشله متفق 
علیها ء وکرهه اك العلماء مثيم تمر ن عبد العزر ر ومالك والليث والاوزاعي والشافمي واسحاق 
وڪكى عن أي حنيفة اله لم بر بذلك بأسا » وة رسول الله مسا أحق أن تع فان خااف‌وتاقی 
ال رکبان واشتری من پم فلع صحيح في قول یع قاله ان عبدالبر » وعنأحد أن الع باطل لظاهر 
لهي والاول اصح‌لاروی او هريرة اشرات اللەعارەوسلقال «ل لاقو ا لجاب ھ لقا فاشتری 
liy ELAN SEE‏ مسل والخیار لایکون إلا ني عقد صحبح » ولان النهي لا 
مى في اليح بل بود إلى ضرب من الخدبعة كن استدرا كما باثبات الخارفأشبه بيع العم اةوفارق. 


۷۸ خبارالغبن وتلقي اارکبان ( انی والشر حالکیر )_ _ 
هذا يروه تمر بن ابراهم الكردي وهو متروك الحديث ومتمل أنه ايار بین اامقد عليه وترکه . 

اذا ثبت هذا فانه بشترط رؤبة ماهو مقصود بالييع كداخل الثوب وشعر الجارية وحوها فاو باع 
ثوا مطويا أو عينا خاضرة لايشاهد منها مامختلف الفن لا جله كان كيع الناثب » وان حكنا بالصحة 
فلامشتري الار عند رة ابيع في الفسخ و الامضاء وبكؤن على الفور فان اختار الف خفله ذلك وان لم 
یع الحاضر للنادي فان لاعکن استدراکه ا لخيار اذ لوس الضرر عايه اما هو على المسأمين »اذاتقرر 
هذا فللبائع الخار اذا عر أنه قد غين » وقال أصحاب الرأي لاخار له وقد روا قول رسول الله 


صلي الله عليه وپل في هذا ولا قوللا حدمع قو له > وثلاهر المذحب انهلاخيار له الا معالفين لانهاما 
شت لاجل ااخديعة ودفع الضرر عن الاثم ولا ضرر محم عدم الغبن وهذاظاهرمذهب‌الشافعي وحمل 
اطلاق الحديث في اثباتالخار علىهذا لملمنا مناه ومر اده ولان‌البي صلی الله عليه وسل جعل له الخيار 
إذا اى السوق يفم نه انه اشار الى معرفته بالغن في السوق ولولا ذلك لکان الخار اء من حين 
اسح ٤‏ وظاهر کلام الذرقي أن الخار شت .له عجرد الغمن وان قل والاول‌ان تقد عا حرج 82 
المادةلان مادون ذلك لا طط ٠‏ وقال أصحاب مالك انما نهي عن تلقي الركيان لمايفوت بهمن‌الرفق 
ااهل السوق لثلا ينقطع عنهم ماله جاسوامن | بغاء فضل الله > قال ابن القام فان تلقاهاءتلق فاشتراها 
عرضت على أهل اسوق فيشت ركون فا » وقال الدث بن سعد بباع في الوق وهذا عاف لمداول 
الحد ت فان ابي صلي الله عليه وسل جمل‌الخار لبائم اذا هبط السوق ول مجعاوا له خاراوجعل اللي 
صلي الله عليه وسل الخار له دل على أن 'نهي عن اللقي لقه لالحق غير » ولان ا لجا اسف الوق 
کالتلقي في ان کل واحد منها ميغ لفضل الله ولا يلبق بالجكة فسبخ عقد أحدها والحاق‌الضرر ه 
دفعا للضرر عن مثله ء ولاس رعابة حق الالی ایل من رعابه حق المتلقي ولا کن اشتراك ال 
السوق كام ف سلعته فلا بعرج على مثل هذا 

( فصل ) فان تلقام فباءپم شیا فهو کن اشترئ منهم وهم الخار اذا غبنهم غبنا بحر ج عن المادة 
وهذا احد الوجرين لاشافسة وقالوا في الا خر النهي عن الشراء دون البيع فلا بدخل البيع فيه 
وهذا مقتضى قول أصحاب ءالك لاهم عللوه عا ذكرنا عنهم ولا بتحقق ذلك في البيع م . وللا 
قول الي صلى الله عله وسر « لانلقو' ا كان »والبائع داخل فيه ولان النهي علهلا فيه من خد متمم 
وغنپم » وهذا في الع کو ارا واو ف جا اها وار کا ا الال ل 
ماي معثاه وهذا في معاه 

( فصل ) فان خرج لار قصد التلقي فلقي رکا فقال القاضي : لوس له الابتياع منم ولا الشراء 
وھ دا احدالوجان لاصحاب الشافعي »> وحتمل انلا حرم عاه ذلك وهو قول اللاث ن سعد 
والوجه ال_اني لاصحاب الشافعي لانه أم بقصد التلقي j‏ ناو له النهي ولانه تادر فلا یکاش ضرره 
كن يقصد ذلك » ووجه الاول انه انا نهي عن التلقي دفا للخديعة والغين عنم وذااك متحقق .و اء 
قصد التلةى أو لم بقصده فأشبه مالوقصد 

لإ فة ) (اثانة اتجش وهو أن يزيد في الساعة مرن رد شرا ها بغر المشتريى 
فله الخيار إذا غبن ) 


( انى والشرح الكير) يع اللحش وشراءالمسرسلوخارة ۷4 
فسخ ازم المقد لان الخجار خار الرؤ,ءة فوجب أن بكون عندها » وقيل تقد با مجلس الذي وجدت 
الزؤية فيه لانه خبار ثبت جقتضى المقد من غير شرط فتقيد بلجل س كخبار ا مجلس ء وان اختارالهسخح 
قبل الرؤبة أ نفسخ لان ألمقد غير لازم في حقه فلك الفسخ كحالة الرؤة وإن إأختار أمضاء العقد 
بازم لان اليار بتعلق بإالرؤبة ولانه بودي إلى إازام المقد على الجهول فيفضي إلىالضرو ءوكذلك 
E PR RO‏ ا 


انجش خرام وخداع قال اللتخاري الناجش آ کل ربا خائن وهو خذاع باطل لاحل لا روي 
ان تر انارشل النهصلی الله عليه وسم نى عن الأجش متفق عليه » ولان في ذلك تغرزاً بالمشتري 
وخديعة اه » وقذ روي عن اي صل الله عليه وس أنه قال ١‏ الخذوة في النار» فان اشترى معالنجش 
فا اشر |۰ صحیح في فولأ كث العلماء منهمالشافعي وأصحابالر أي ٬وعن‏ أحد أڈالبیع باطلاختارهأبو 
بكر وهو قول مالك لان اهي يقتي الفخاة وة ان التي ماد الى انا جش لاالىالعاقدفلىيؤثر في 
ابع ولان اللهى 8 ق ادي فلم سد العقذ کیم المد اس»ءوفارق ما کان ق اللهتعالى فانحق الا دي 
کن جره با لجار او زياد 2 سكن إن كان في الييع غبن م جر العادة عثله“ فلامشتري الارن 
الفسخ والامضاء کا في تلقي اارکان فان کان تنا بن مثله فلا خپار له » وسواءکان النجش عواطاة 

٠ن‏ البائع أو م يكن ء وقال اقات الشانعي ان ۾ كن ذلك ءواطاًة من النائم وعامه فلا خيار »> 
واختلفوا فما إذاكان عواطاًة منه فقال بعضبم ل۷ خار للمشتري لان التفر بط منه حيث اشترى ما 
لا يعرف قمته . ولا انه تفرب بالعاقد فاذا غین .ثبت له اليار كا في تلتي الركبان ء وبذلك بيبطل 
ماد کرو ولو قال البسائع أعطبت بهذه السلعة ما م بعط فصدقه المشتري ثم كان كاذب فالبيع صحيح 
ر شري الخار أضاً لانه في معن النجش 

لإ اة ) ( الثالثة المسترسل اذا غي الغبن المذ كور ) 
مني اذا غبن غبنا خر ج عر السادة کا ذذ كرنا في تلو الركبان » والنجش ثبت له الخيار بين 
افخ والامضاء » وبه ثال ماك قال ابن أي موسی وقد قیل قد ازمه الع ولا فسخ له وهو مذهب 
أي حنبفة والشافعي لان نقصان قيمة السامة مع سلامتها لاع ازوم العقد كغير المسترسل وكالغين 
السبر . ولنا أنه غين حصل ليله بالمبيم فأثبت الخار لفن في تلتي الرکبان . فاما غير المسرسل فانه 
دخل عل بصیرة بالنین فپو کالمام بالمیب وكذا او استعجحل غل ما لو ثبت لمامه ۾ يکن ۵ خیار 
لاه ا ل تفر بطه و تقصيره » امسر سل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا محسن ابا عة قال أحمد : 
امسترسل الذي لا عسن أن ا کس وئي:لفظ الذي لا عا کس فکا نه استرسل الى الائع فأخذ ما 
اعطاه من غير ما كسة ولا معرفة يغبنه. ولا محديد لاغان E‏ 
نتنبيه وابن أي موسى في الارشاد بالثاث وهو قول مالك لول الني ية « والثلك كثر » وقيل 
السدس‌والاولى محل بده عالا تفا بن الاس به في العادة لان‌مالا برداشر ع تحديده برجم فه إل العرف 

( فصل ) واذا وقع اليسع على غير متعين كقفز من صبرة ورطل من دن فظاهر قول الخرتي| نه 
بازم بالنفرق سواء تقابضا أُولا » وقال القاضي في موضع المبيع الذي لا يازم إلا بالق ضكالكل 
والموزون فقد صر ح بأنه لا بازم قبل قبضه » وذ کر في موضع آخر : من اشتری قفا من صبر تین 
تلفت أحداها قل القض بطل العقد في الا لف دون الياقي رواية واحدة» ولا خيار باع وها 


* خبارالتد لس ما زد العن (المغني والشر ح الكببر ) 
i E Ee‏ 
لو تاعا يشرط أن لااشت.الخيار المشتري م يصح الشرط لذلك وهل بفسد البيع بهذا الشرط ۲ على 
وجهان بناء على الشروط الفاسدة في الع 

( فصل ) ويستبر لصحة العقد الرؤبة من الباثع والمشتزي جيما » وان قلنا اصحه ة اليع مع عدم 
اريه فباع مام بره فله اليار عند الزؤية وان م بره المستري أبضا فلکل واحد منھا الخار و ہذاقال 


تصربح باللازوم ي حق البائ قىل القىض » وأنه و کان ا حائز ا کان له الخار سواء تلفت أحداها أو 
م تناف. ووجهالجواز انه بيج لا علك بیعه ولا التصرف فيه فکان جائز زا کا قبل اثفرق » ولانه لو 
E:‏ من ضمان الباثع.ووجه الازوم قول اني ا « وان تفرقا بعډآن تبایعاوم بتر راخدا 
ابيع فقد وجب الم » وما ذكر ناه لاقول الاول بانقض يع الموصوف والس قانه لازم مم مادكر ناء 
وكذلك ا ر الع في احدی الرواتین 

( فصل ) قال رضي الله عذه ( الرابع خيار الندليس ما بزيد القن كتصربة الين في الضر ع 
وحمير وجه الاربة وتسويد شعرها وتجعيده وحمع ماء الرحى وارساله عند عرضا فم ذا يبت 
امشتري خار ار رد ) التصمر ب ج الان في الضر ع قال صرى الشاة وصرى اللعن قي ضر ع الشاة 
بأ لتشديد والاخفف وتال صری الاء ني الحو ض ¢ وص ى الطعام في فيه وصری الاء في ظېره 
اذا ترك الجاع وأشد او : 

راھ غاا و می ق فقرته ماء الشاب عنفوارل شرته 

قال اذيخاري أصل اقصربة حبس الماء . بفال صرت الماء وبقال لامصراة الحفلة وهو من الج 
أبضاً ومنه“عيت مجامع الاس محافل » والصرية حرام اذا أريدمماالند لس على ا حتري لفولالي ا 
« لا تصروا الال » وفوله « من غشنا فلاس ما » وروی أبن ماجه باسناده عن الي ميس أ نەقال 
ع اغالات خالا بة ٩ ERE‏ ورواه ار ن عبدالبر «ولاحل خلابة مس» هن اشتری 
مصراأة من ية e‏ وهو لا 2 تصر یما م عر فله الخيار في الرد والامساك روي ذلك عن ابن 
مسو د وان تحر وأي هر رة وانس واليه ذهب مالك وابن آي يلي والدافعي وإ سحاقوأبوبوسف 
ومامة أهل الل > وذهب بو حنيفة و فال ا لا خیار له لان ذلك لیس بيب بدلیل آنا لو ۾ 
تكن مصراة فو جدها أفل لذا من أمناها م عاك ردها » والتدليس ما لس عيب لا شت الخبار 
کا لو علفہا قاتفخ, بطپا فظن ا!شتري أا حامل 

ولا ماروی أ هردرة عن ابي على الله عليه وسم انه قال« لا تصروا الا بل والنع ھن | بتاعپافان 
یر الأظر ران بعد ان لہا ان شاء اسك وان شاء ردها وصاعا من عر » متفق عليه » وروی | بن ګر 
ا ا يەوسلاً تە قال ( م ن ابتاع حفلة فهو بالخبا رلا ة أيام فان ردها ردمەپا لاوق ا 
ا ee‏ ابو داود ولانه تدلیس احتف العن ¿ باختلافه فوج ا6ا ءادا سود شعر هاه 
وبه دال قباسېم فان ياضه لور بعیب کاک > واذا داسه ثيت له الخيار » وأما اتتفاخ النطنفقد 
le‏ فالا مع وغ أن هذا القياس بحا اف النص واتباع قول ابي صل الله عليهوسم ' 
أولى »اذا ثبت هذا فاعا ثبت الخار اذا ڂ بعل المشتري با صرب ة فان کان عالما م ثبت له <يار»وقال ٠‏ 
اتات الشاي بت له الخيار تي وجه لخر ولان أنقطاع اللمن ١‏ م بوجد وقد ,بقی على حاله کا لو 


(الغني والثر حالكير) التدليس عا تلف هه امن . يبع المصراة A۱‏ 
الشافعى 6 وقال او فة ليس له الحار انوا ولا و جعلنا له امار شت ادوم الزبادة 
والزيادة في المييمألاثبت الخار » وكذلك لو اع شیٹا عى أنه معيب فبان غير معيب )يبت له الخار 
ولا أنه جاهل إضفة المعقود عايه فاشبه المشتري فاما الخبر فانه قول جير وطلحة وقد خالفما ءمان 
وقوله أولى لان اليح تیر فره الرغى مما فتعتر الروبة الي ي مظه ة الرضى مما 


تزوجت عنينا م طلبت الفسخ . واا أنه اشتراجا عالا باتدلیس فم یکن له خیار کا لو اشر رن 
سود شعرها ءالا بذلك ولانه دخل على بصبرة فر بست له الرد کا لو اشتری معیباً بعلم عیبه و بقاءاللان 
علی حاله نادر مید لا يعلق عليه <؟ » والاصل اني فاسوا عليه منوع 

( فصل ) وكذلك کل دالس ` تلف ال ن لاجله مثل أن يسود شعر الارية أو حجعده أو محر 
وجا أو يضمر ال اء على الرحی ويرسله عند عرضا على المشري شت الارأيضاً لاه تند ایس حتاف 
الع ن باختلافه فأئت الحار" كالتصر بة » و ذا قال ال شافمي»ووافق أو حنيفة في اسو بك اشر وقال 
في عر ده لا شت به خیار لا نه تدلیںِ عا لس عیب آشبه مالو سود اال العرد ليظة كاتا أوخداةاً 
وما ذ کروه شق بتو ید الشعر > ا تسو ید ناء مل اليد فار جر في کو نه کاتاً لانەحتىل 
أن کون قد ولع بالدواة أ وکان غلاما لكاتب بصلح 4ا فظن کاتباً طمما لا وستحق .به فسخاء 
فان حصل هداهن غي تد لیس مثل ان اجتمع الین في الضر ع من غير قصد » أو اجر وجه الجارمة 
جل ا تەب ٣‏ رسود شعرها شىء يء وقع عليه » فقال اقات ي له الرد أبضاً لفح الضرر اللاحق 
بالشتري والةرر واجب الدفع قصد أو م بقصد آشه ايء وحتمل انلا يبت البار محمرة 
الوجه حخجل ا تعب لانه حتمل ذلك فتعين ظنه من خلقتء الاصلية اطمع فأشه سواد آنامل المد 

( فصل ) ون دلسه ما لا حتاف به ال ن كتبيرض الشعر وتسبيطه فل للمشتري لانه لا 
ضرر. ني ذلك » وان علف الشاة فظنا المشتري حاملا اانو ألامل الست او و به الہظه 3 ا 
حداداً أ وکانت العاة عظبمة الضر ع حلقة فظنا کثیرة الان له لان ذلك لا صر ف طنه 
العتري لان سواد الانامل اولہ أو خدمة كانتب أو حداد ا شرو ع د ني الكتابة وانتفاخ 
ابن بكون للا كل فظنه المشتري غير ذلك طمعاً لشت به الخضار 

( فصل ) فان أراد امماك المداس مع الارش م يكن له ذلك لان اني صلى اله عليه وسل 
جعل له في المت رأة ارشا بل خره بين الامساك والرد مع صاع من مر ولان الد س لوس معب فز 
بستحق له ارشا » فان تعذرعاه الرد پلف فعلىه ا لانه تمذر عليه الرد ولا ارش له أشبه غر 
المد لس » فان تعيب عنده قبل الم بالاد ليس فل#رده ورد ارش العيب عنده وأخذ المن وان‌شاء امسك 
ولا شيء له » وان تصرف في المبیع بعد عامه باد لیس بطل رده کا لو تصرف فيا بیع »ا محیب‌وان خر 
ال یر تضرف لے که حک تخیر رد المعيب على مان د كره أن شاء اكه 

مسثلة ) ( ورد مع المصراة ة عوض الان صاعا من مر فان لم جد لمر فقيمته فی مو ضعه 
سواء كانت ناقة 3 بقرة شا ) 

إذا رد المضراة لزمه يبدل الین في قول کل من E‏ بصاغ ٠ن E‏ حاء ي 

( ا لمغني الشمرح الكير ) )0( ( الجزء الرابم ) 


AY‏ تة ابيع بالصفة . بيع المصراة [المغني والشرحالكر) 

( فصل ) واذا وصف اليح لامشتري فذکر له من صفا ته مایكفي في صحة الس صح پعه ٿي 
ظأهر المذهب وهو فول ا کو اهل العلل وعن امد لایصح حت ڕاه لان الصفة لاحصل ہا معرفة. 
الييع فل بصح البيع با كالذي لايصح الس فيه » ونا أنه يم بالصفة فصح كالسلولاضل انه لاغصل 
به معرفة البيم فاا تحصل بالصفات الظاعرة التي ختلف بها المن ظاغرا وهذا يكي بدليسل أنه 
سس م پپپ ټپ پٽ ف 


الجديث » وهذا قول الث وإسحاق والشافعي وأي عبيد وي ثور » وذهب مالك وبعض‌الشافعية 
الى أن الواجب صاع من قوت الد لان في بض الاحاديث وردممپاصاعامن طعام »وقي بعضا « ورد 
معها مثل أو مثلي لبها محا» مع بين الاحاذيث وجل تنصيصه على المر لانه غالب قوت اليلد في 
المدينة لانه غالب قوت بلد آخر » وقال أبو نوف برد قبمة الان لانه ضان متاف فيقدر بقيمتهكسائر 
امتلفات وحكى ذلك عن ان أي بلی»وحکي عن زفر أنه برد صاعا من بر أو نصفصاع بركقوهم 
في الفطرة . ولنا الحديث الصحيح الذي أوردناه وقد اص فيه على العر فقال « ان شاء ردها وصاعا 
من ر » وللبخاري « من اشترى )ا مصراة فاحتاما فان رضأ امسا وان سخطا فني حلاصا 
من مر» ولا « ردها وردصاعا من عرلا سمراً » نيلاير دقحاً والمر آدبا لطمام فيا لحد یت المرلا نه 
مطلق في أحد الحدثين مقيد في الأ خر قي قضية واحدة ء والمطلق فا هذا سبله حمل على المقيد 
وخد ت انعر ق واه جم بن عبر النيمي قال ان میں هو من |کذب الاس ء وقالا بن حبان 
کان بضع الحديث مع أن الحدث متروك الظاه_ بالاتفاق اذالافائل اعاب مل لبا أو مثلي ليما 
قحا م ةد شك فيه الراوي مع عخالفة الجديث الصحيح فلا يعول عايه » وقياس أبي بوسف مخالف 
للأص فلا بقل ولا يعد أن يقدر الشارع دل هذا التلف قطمالاخصومة والنازع كا قدر دة الا دي 
ودي أطرافه » ولا مكن حمل الحديث على أن انصاعكانقية الين ء فلذ لكأو جبه وجو ثلاثة(أحدها) 
أنالقيمة هي الانمان لا العر (الثاني) أنه أوجب قي المصراة من الابل والةم جيعا صاعامن مرمع 
احتلاف ليما ( اثالث ) أن لفظه لموم فيتناول كل مصراة ولا يتفق أن نكون قيءة لبن كل مصراة | 
صاعا وان أ٠كن‏ أن يكو ن كذلك فيتمين امجاب الماع لانه القيمة التي عين الشارع اجا ما فلا جوز 
المدول عنبا > وجب أن بكون‌صاع الر جيداً غير معيب لانه واب بإطلاتى الشار ع فينصرف إلى 
ماكر ناه كالصاع الواجب في الفعارة > و بکغي یه دی مایقم علیهاسم الد ء ولافرق بین اُنتکون 
قيمة الغر أقل من قيمة الثاة أو أ كث أو مثاما نص عليه ١‏ ليس فيه مع بين البدل والميدل لان لمر 
بدل الان قدره الشارع به ک قدر ي بدي العبد قرمته وقي بدیه ورجليهقیمته مر تین مع بقاء العند على 
ملا السبد» وأن عدم المر ي موضعهفعليه قيمتهفي موضع ألعقد لانه ميزلة عن ا تاغافيیجب عليه قیمتها 

(فصل)ولافرق بين الاقة والبقر ةوالشاة فما ذكر ناء وقال داو دلا شتا لخيار بتصر يةاابقرةلا ن الد ث 
« لاتصروا ألابل وام » فدل على ان ‌ماعداها خلافہماولاً نالک ت فما با ص٤‏ والقیا سلا شت 
به الاحکام . ولنا توم قوله من اشترى مصراة - ومن |بتاع عفلة » ول يفضل واليرفه تبيه على 
تصرية القر لان لها اكش وانفع فيلبت اتبيه وهو حجة عند ايع 

( فصل ) اذا اشترى مصراتين أو أك في عة-د فردهن رد مع كل مصراة صاعا وبه قال 
الشافمي وض المالكة ء وقال بعضم في ايع صاع لان رسول الله صلى الله عليه وسل قال «( من 


بكفي في ار ETT‏ الرؤبة الاطلاخ على الصفات الحفية. وأما مالا يصح الس فيه فلابصح 
عه بالصفة لاله لا٤کن‏ ضبطه ما ٤‏ اذا یت هذا فانه متى وجده عى‌الصفة ۾ يکن لهالفسخ و ‌ذاقال 
مد بن سرن ووب ومالك والعري واسحاق واو ثور وان االدر» وفال اوري وأو حذيفة ۰ 
وأصحابه له الخیار بكل حال له لسم ی لح <خار ألرؤ ية ولان اأرؤبة من ام العقسد فأشبه غير 


اشتژی غا مصراة فاحتابپا فان ر ضا امسا و إن سخطا ففی حا پا صاع من ٤ر‏ » . ولا قول «من 
اشترى مصراة » وهذا يتناول الواحدة ولان ماجعل عوضاً عن شىء في صفقتين وجب اذاكان ف صفقة 
واحدة كارش اليب وأما الحديث فان الضمير فيه مود الى الوا أحدة 

ل( مسثلة ( فان کان اللبن محال ۾ بتغير رده وأجزأه و#تمل أن لا زه إلا المر ) 

اذا احتلسپا واللمن ن حال م ردھا مع لها فلا شي ء عليه لأن الييع اذا كان موجوداً فردة ل 
بلزمه بدله فان أن الباثم قبوله وطلب‌العر فليس لهذ لك اذاکانالین لم ينغیر ومحتمل ُن باز مه قو له 
لظاهر الخر ولانه قد نقص با حلب لان ک کو نه في الضرع أ حغظ له 

ولنا أنه قدر على رد الميدل و فل باز م4 اد ل كساثر الميدلات مع أ بداطما ٠‏ والحديث المراد به رد 
المر حالة عدم اللين لقوله « في حليتما صاع من مر » وقوطم الضرع أحفظ له لا يصح لانه لا عن 
أبقاؤه في الضرع على الد واملانەيغىرباليوان ٤‏ ء فان تغیر اللمن ففيه وجہان ( اختغا ) لايازمه قو له 
وهو قول مالك لاخر ولانه قد نقص باجرضة شه اه ( والثاني ) لز مه قوله لان التعپد حصل 
باستعلام ايع بتعان البائ و تسلاطه علي حامه د ا اارد کلىن غر ااصراة 

( فصل ) فان رضي با لتر بة فا ا ردها به لان رضاه بعیب .لاع اارد 
لعب اخ رکا لو اشری أعرج فرضي به فوجده او فان رد زمه صا من عر عوض اللبنلا نهعوض 
به فما اذا ردها بالتصربة فكون عوضاً له مطلقا 

( فصل ) ولو اشتری شاة غر غبر مصرأة فاحتلہا م وجد ہا عیاً ذله ااردء م آن ام يکن في ضر مها 

ن حال العقد فلا شيءَ عايه ەلان الان الاأدث بهد العقد محذث على ملك » وان کان فيه لبن حال 
TT‏ لاعرة به ولا قيمة له قي المادة » 

وان کان کشراً وکان قایا حال انی ردہ على رد لين المعراة وقد سق » فان قانا لیس هر رده ضقاژه 

کتاه > وهل له رد المع # حرج على الرواتين فما أذا ار دا فا اده او تيب فان ولا 
برذه رد مثل الین لاه من الثليات والاصل ضام دابا إلا انه خواف ني لىن المصراة لالص فا 
عداه ة غل الا صل ٤‏ ولا شاب الشافمي في هذا الفصل نحو عا كر ا 

( فصل ) قال أبن عقيل اذا ء التصر بة ول حاہا مل أن أقر به الیائہ اوک به من تقل 
شاد تەفلهردهاولا 2 ي ءمعپا لان العر عاوجب لان ا لحتل ولان أل بي ا قال « ۾ ایی 
مصراة فاحتا i‏ ففی حایما صاع ۰ر ن گی وڂٰ a‏ 
فز پلزمه رد ٿيء معپا وهڌا قول مالاك » قل ابن عبد البر ا غا لافار ۰ 

) ( وبي عل الصرة و ارد وتال النافي ل TT‏ 

اختاف اصحابنا في مدة الرار فقال القاضي هو عدر بثلاثة أيام ليس له الرد قبل «ضيما ولا 


A‏ يبعا مر اة . حرمة التدلس وکمان امیر المبب__ (المغنيو والشرح الد الكر) 
الاجوف و یات الشافعي وجہان کالمذهین ¢ وl‏ ول 1 المعقود عله وصفا ته غ کن 4الخار 
کالسل فر 0 نه میم موصوف م ب لاغاقد فيه الخضار في یح الاحوال کالسل»وقوهما نه سى 
سح خیار الرۇية لانعرف صحته فان ٥‏ ٿث فحتمل ان (سمیه من ری شوت الخار ولا حنج په ني 
غیره 6 و ك و حلاف المغة فله الخار و سمی خیار الخاف في الصغة لاه وح د المرصو ف 


ا ا ی م س ر س س م م و ا ر ت سے کے کے 


اسا کا ناا فان ا E‏ سقط ارد قال وهوظاد e‏ أحد وقول بض أصحاب الشافمي 
لان أبا هرر روی ان رسول الله صلى الله عليه وساے قال « من اشری مصراۃ فو فپابالضار لاه 
1 إن شاء اکا وان شاء ردها ورد معا صاعا ن عر » رواه مسام » قالو| هذه الثلاثة قدرها 
الشارع له رفة التصربة فانم لاتعرف قبل مضيما لأن لبنيافيأول وم امن التصربة وني الثاي 2 3 
بكو نقص لغبر المكان واختلاف العاف وكذلك الثالث » فاذا مضت الثلاث استبا نت‌النصر ية ولت 
الخيار على الور ولا يبت قبل انقضا ما » وقال أ بو الطاب متى بيذت الاضرية جاز له الرد قول 
اثلاث وبعدها لانه تد لیس شت‌الخار هلك‌الرد به اذا ظہ رکائرالتد لس زهو قول بعض المد لسین» 
فعلى هذا فائدة التقدر في الخر با ثلاث لان الظاهر أنه لاحصل العا ا ا فاعترها حصول العام 
ظاحراً ء فلن حصل العام بها ولم مضل فالاعتبار به دوک ا ا س ءوظاهزقول 0 
موسی أنه می عام التصربة ست له الخار في الابام الألاثة الى عامما وهو قول ان المنذر واي حامد 
من الشافعية وحكاه عن الشافعي اظاهر حدث آي هر برة فا نه بقتضي بوت الخيار في الایام تة 
کہا » وقول القاضي لا شت في ئيء پا » وقول اي ا سپا و بین غیر ها ء٤‏ والعمل با لخر 
أو والقياس ماقاله او الخظاب اا على سائر التدليس 

ار مسثلة ) ( وان صار ليا عادة ل یکن له الرد في قياس قوله : اذا اشری اة مزو جه فطلةم) 
ازوج | علك الرد . وقال وات الشافعي له الرد ي اأ الوجهين للخر ولان اتد لس کان 
موجوداً فى حال العقد فا ثبت الر د كا لو نقص البن. ولنا ان“الرج جعل الغرر بمقص المنوام 
لوجد فامتنع ارد ولان الب لإ لم اوجد ولم تحتام صفة اليح عن حالة العقد فام SS‏ 
الخار يشت لدفع الضرر ولا ضرر 

ار مسثلة ) ( فا ن كانت التصربة في غير ميمة الانمام کال مة والاتان والفرس ست له الخار ف 
أحد الوجهين ) اختاره ان عقيل وهو ظاهر مذهب الشافعي لموم قوله صلی الله عاہه و « من 
اشتری مصراة ولانه ر ة ما حتاف ره الّن فأست الخا رک تصر ية مة الانعام لاان ال دة 
ران لارضاع ویرغب فا ظثر آ ولذاك او اشر ط کاژة نما فيان حلافه ملك الفسخ ¢ والفر سراد 
لولدها ( والثاي ) لشت به الخار لا ن لبنوا لا متاضء: في العادة ولا بقضد کلبن بيمة الا نعام» وار 
ورد في r‏ العام ولا لصح القاس عاءه للك والفظط ا رید به الخاص لا نه اص في ردسا 
يصاع ٠ن‏ عر ولا حب ی لین غبرها ولانه ورد عاما وا في قضةوأحدة وحمل ااعام عل الخاعس 
فان قلا بردها . بازمه بذل لپا ولا برد مہا شما لان ها الین لاء باع عادة ولا :اض عه 

از مسثلة )€ ( ولا بحل للبائع تدلیس سلعته ولا کان عیما ) لقوله عایه السلام « من غشنا فایس 
منا » قال الترمذي هذا حدث حسن صحیح . وقال علبة الصلاة والسلام « السا ۾ خو السا ملاعل 


( المي والشر ح الكيير) خار اليب . ايوب اة للفسخ Ao‏ 
حلاف الصفة i‏ زمه کا اس٤‏ وأن اختاما فقال ابائع )حتاف الصفة وقال اإشتري قداختلفت فالقول 
قول المشتري لان الاصل براءة ذمته من لن فلا يلزمه مام بقر 4 شت بينة ا مابقوم مقامپا 

( فصل ) واليع اة وعان ( احدها) دع عيبن معنة مل آن قول بعٽك عدي ارک وبدکر 
سائر صفانه فهذا بنةسخ العقد عليه رده على الباثعوتلفه قبل قبضه الكون المعقودعليه معينافزولالعقد 
بزوال عله ومجوز التفرق قبل قض نه وقبضه كع الحاضر 
اسل بإع من أخيه با إلا ينه » رواه ان ماجه » فان فعل فالیع صحبح في قول أ کاژ اهل ا 
ee‏ مالك وأو حثفة ه والشافعي بد لیل حد بث التصر بة فان اني صل آله عاه وم صححة مع مه 
عنه » وقال او بکر ان داس المب ب فالییع باطل لاه مهي عله والفهي بقتضي الفساًد » فقيل له ماتقول 
في التصرية ۴ فم بذكر جواا فدل على رجوعه 

( فصل ) قال رضي الله عنه ( الحامس خار الميب وهو الأقص كالمرض وذهاب حارحة أو سن 
أو زیاد پا وغو ذلك » وعيوب الرقيق من فعله كاازنا والسسرقة والابإق والبول في الفراش ان کان 

E‏ ب القائص الموجبة لقصانالية في عادات التجار لان المييع اما صار حلا لامقد بإعتبار 
صفة الما للة 2ا وجب 2 فیپا یکون عا المرجع في ذلك الى المادة في عرف التجار » فالعيوب 
في الخلقة كالجنون واليذام والمءم والممى والمور والمر ج والمفل والقرن والفتق والرثق 
والقرع والطرش والخرس وساثر اارض والاصع الزاأدة والناقصة والمجول والخوص وااسل وهو 
زادة فی الاجفارنل والخنيث و و خی والخصاء والزوج, قي الامة والىخر فا وهذا کله قول 
ابي < فة ه والشافعي فال ان‌المنذر جع کل من تحفظ علد من ال الل في الحارية تشتری وا زوج 
انه عيب» وكذاك‌الدین في رقبة المبداذا كان ااسيدمعسراً > والحناية اأ وجبة للقودء ولا ن‌الرقبةصارت 
كالمستحقة لوجوبالدفع ي الناية وانیع في الدين ومستحقة الاتلاف بالةصاص » والزناوالىخرءءب 
في العبد والامة و به قالالشافعي » رقال أو خنيةة ايس بيب في العبد لا نه لايراد لافراش‌والاستمتاع 
حلاف الامة . وأا أن ذلك بنقص قيمته وماليته فانه بالزنا عرض لاقامة المد عليه وااتعزير ولا 
ا ده على عائاته ۶ واابخر بوذي سيده وهن حا له أو ساره » والسمرقة والاباق والبول في 
فراش عيوب ف اكير الذي جاوز العشر » وقال أصحاب أبى حنغة في الذي يأ كل وحده ويشرب 
وحده » وقال الثوري واسحاق لیس بيب حتی 2تل TA‏ 
الحد فكذلك هذا. ولا اَن الصبي العاقل بتحرز من هذا .عاد ورز الكير فوجوده مله في تاك 
الال ,دل علي ان الول لداء قي بطنه »> والسرقة والااق لخبث في طبعه . وحد ذلك بالعشر لاص 
اني م أدبب ااصبي على ترك الصلاة عندها والنفر يق ينهم في المضاجم . فأما دون ذلك 

٠‏ قكون هذه الامور منه لضعف عقله وعدم شبته» وكذلك إن كان العبد يشرب ار ويسكر من الوذ 
نص عليه أحمد لانه يوجب المد فو كالزنا ء وكذلك المق الشديد والاستطالة على اناس لاه حتاج 
ای تأدب ورعا فر اف ی ال تلفه» وحص اكير دون الصغبر لاله »سوب الى فعله ٤‏ وعدم 
الخنان این عيب في العبد اأمغير لاله ۾ يفت و ولا فی الامة الى رة وبه قال الشاي ء وقال 
ااب ابي فة ا فرپا لانه زبادة ا ا المد . ly‏ أنه لاحب عاما والأل فيه بقل 


“۸ يع غير المين . شراء اليب (المني والشىح الكير) 

( اثاي ) يع موصوف غير ممن مثل أن بقول بنك عبداً ترك م يستقصي صفات السل فيذا 
في معنی السام » فت سل اليه عبداً على غير ماوصف فرده أواعلى ما وصف فا بدله م يفسد المقد لان 
القد م يقع على غير هذا فم ينفسخ العقد برده كا لو سام اليه في السار غير ماوصف له فرده ٠‏ ولامجوز 
اتفرق عن محاس المقد قبل قيض المي أو قبض أنه وهذا قول الشافعي لانه بيع في الامة فل جز 
ولا مخشی منه الثافف مخلاف اليد السكير » فما الكير فان كان محلو من‌السكفار فليس ذلك بحيب 
فيه لار المادة آم لامختنون فصار. ذلك معلوما عند المشتري فهو کديهم ٤‏ وان کان مسلما مولدا 
فپو عیب فيه لانه شی عامه منه وهو خلاف العادة 

( فصل ) والثيوبة ليست بعيب لاا الفا لب على اليواري فالاطلاق لا يقتي خلافبا هذا أختيار 
القاضي » وقال ان عقيل اذا اطلق انشراء اقتفى سلاما من الثيوبة وبقاء اللكارة » فالثيوبة أتلاف 
جزء والاصل عدم الاتلاف والمن حتاف إاختلافه فنقول جزه محختلف المن يبة-اثه وزواله فزواله 
عیب كتاف بض أجزاث ها . ورم على المشتري بسب او رضاع ليس بيب إذ لبس فيا لحل ماي وجب 
خلا في الا لة ولانقصا والنحرع مختص به»وكذ لك الاحرام والصيام لانہما بزولان قربا وبه قال 
أو حنيفة والشافعي ولا نمر فيه خلافا وكذلك ءدة البائن . فما عدة الرجمية فعي عيب لان الرجعية 
زوجة لايؤمن ارا ا » ومعرفة الذناء والحجامة ليس بيب » وحكي عن مالك في الارية المغنية أنه 
عیب فیا لانه حرم . ولا انه لس بنقص في عنما ولا قیمتپا فېو كالصناعة وکو نه رما نوع وان 
سار فالحرم استماله لامعرفته » والعمسر لیس بيب وکان شربح برد به 

ولا أنه ليس بنقص وعله باحدى بده يقوم مقام تله بالاخرى » والكفر لبس بيب وبه‌قال 
الكافعي وهو عيب عند أي حنيفة لانه نقص لقول اله تعالی (ولمبد ممن خير من »شرك ولوا جبک) 
واء-ا ان اليد فيم امسر والكافر والاصل فيهم ال كفر » فالاطلاق لابقتضي خلاف ذلك وكون 
اوش رامن الكافر لابقتضی کون الكفر عيبا کا ان ااتقي خير من غيره > قال الله تمالى ( أن 
ا کر کر عند ال تھا کی ) ولیس عدمه عیاً . وکونه ولد زا لیس بمیب وبه قال الشاضعي » وقال 
او حنيفة هو عيب في الجاربة لاما تراد للافتراش مخلاف العبد » قانا أن النسب فى الرقيق غيرمقصود 
بدلیل آم يشترون مجاويين غير معروثي النسب. وكون المارية لاسن الطبخ أ الب وحوه ليس 
ت لان هذا حرفة فر يكن فقدها عيبا كساثرالصنائم. وكونما لاحبض ليس بيب » وقال الشافعي 
کین اذا كان لكر لان من لاض لاحمل . ولا ان الاطلاق لابقتضي الجض ولا عدمه 
فلم یکن فواته عبباً کا لو کان لیر الک 

لإ مسثة ) ( هن اشتری سیا لام عه فله الخبار ين اارد والامساك ٠م‏ الارش وهو قط 
مابان قمة الصحرح والست من امن ) 

من اشڑی میا بل عه أو مدا أو مصراة وهو الم فلا خار له لانه بذل المن فيه اا 
راضا به عوضا اشبه مالا عیب فيه لا نع خلاف ذلك ءون ع به عا ا یکن عالا به فله الخيار بان 
الامساك والفسخسواء كان البائع عل ايب فكتمه أولم بعل لان فيه خلافاو۷ن ابات ابي صلی اله عليه 
وسل الخيار بالتصرية تبيه على بوته بالميب ولان مطلقالعقد يفتضي السلامة من الميب بد ليل ماروي 


_ ل الغني والشر - والشر عاالكيو) __ حك حک م کسب کسب البیع واه المنضل والنةصل AY‏ 
التفرق فيه قل وض أحد الموضین کا سل وقال القاضي جوز الافرق وه قل القبض و حال 
غاز اتفرق فيه قبل القبض كبيع الین 

(فصل ) اذا رأ الميع ثم عقدا ابيع بعد ذلك زمن لا تعر ألعين فيه جاز قي قول 1 أهل 
المر» وحکي عن جد واش لا جوز حتی برباها خالة العتد وحكيذ لك عن ال وحادلان 


a TT 
خالد اشاری مه عدا -اوامةلادا قول غا بع امم اح » ولان الاصل السلامة والب حادث‎ 
أو خالف لاظاهر » فد الاطلاق حمل عاما تی فاآت فات پعض. مقتتى العقد فم باز مه أخذه‎ 
ME, E 

( فصل ) فان اختار أءساك المععب واخذ الارش فله ذلك و به قال اسحاق » وقال بو حلةة 
وااشافمي لاس له الا الامساك أو الزد ولا اش له 1لا أن عدر رد المع حع وروي ذلك غ اد 
i NE‏ رلان اني ا ي جعل ل ممتري المصراة الخار بين الاساك منغ ارش أو الرة 
ولانه ملك الرد فر علك أ جزه من.العن كالرد با يار . ولنا أنه ظہر على عیب م بم به ف کان 
4 الارش کا او تعیب عنده ولانه فات عليه جزء من المع كانت له المطالة بموضه ک) لو اشزی 
عر ة أقفزة فبانت عة أو کا لو تاه بعد ا فما المصراة فايس فما ععب واا ملك اخار 
بالادلاس لا لفوات جزء وكذلك لا ستحق رعا إذا تعذز الرد » أذا ثبت هذا هع ئ رارت 
٤ 2‏ صحيحاً ثم ووم ميا فيؤخذ قسط ما ينها من‌العن. مثاله أن قوم الب صحيحاً بعشرة 
ر بقسعة وان هة غشر فقد نقصه اأ ء عشر قیمته فيرجع على البائ بعشر الفن وهو درم 
کک ذاك أن امم ع مضمون على المشتري نه ففوات جزء مله سقط عله ضان ماقا بلهمن 

بن ولا نا لو ضمناه ن القة أف ی الیاجاع ا -ن والمئمن المشتري فم اإذا اشتریشیعا حشر ةوقیمته 
عڈمرون فود به be‏ بنقصهعشرة فا خذها حصلا ابيع ورجع بشنه» رهذالا سيل إليه وقد نص أحدعلى 
ماذ کر ناه. وذ ک والس ن البصري فقال بر جع بقيمة اليب في الثمن بوم أشتر تراه .قال حمدهذا احسن ما ته 

ار مث ) ( وما کسب فو لامشري وكذلك ماوه اللقصل وة ر برده الا مم عاثه ) 
وحلة ذلك أنه اذ! ا رد المح ور لو إما أن يکون حا آ3 ن کون قد راد أو نةص فان 
رده واد الثمن > وان زان بد أاعقد أو حصات له فاد فذلك فان ( ادا( أن 
فكون الزيادة متصلة كا امن والكر وتم صنعة والمل وامرة قبل الظپور فاه بردها :اا فانه يتبحم 
في العقود والفسوخ ( القع الثاني ) أن نکون الزبادة منفصاة وهي نوعان ( أجذها) أن تكون من 
غير ابيع كالكسب والاجرة وما وهب له 3 بوصی له به فهو للمشتري ف مقا بلة ضما ەلان المبع لو 
هلك کان من مال ااشتري وهو معنی قول ابي د « الخراج بإلضمان “ ولا مړ في هذا خلاق 
وقد روی ابن ماجه باسناده عن عاش أن رجلا ا فاستغله ما شاء الله ا ردد 
فقال یارسول اله انه استغل غ لامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « الخراج ان SE‏ 
دأود وہذا قال أو حنيفة ومالك والشافعي ولا ن عن غير م خلافہم 

(اانو ع اثااي ) أن تتكون الزيادة من عين الييع كالواد والشمرة والين فهيللمشري أيضاديرد 


) وطه الأ مة ايب لالع الرد بالميب_ (المغنى والشرح الكبي‎ A۸ 
ما کان شرط! في صحة العقد حب أن يدون موجوداً حال العقد كالشادة في النكاح . ولا أنه معلوم‎ 
عندها أشبه مالو شاهداه نحالة المقد والشرط اعا و الم واعا !لرۇيةطريق لاء »وهذا | كتفي بالصفة‎ 
الصا لملم و والشمادة في اللكاح تراد لل العقد والاستیناق عله فامذا اأشترطت حال العقد ويقرر‎ 
مادک ناه مالو رأا دارا ووقفا في بيت ١نا أو أرضا ووقفا في طر بها وتبا بعاها صح بلاخلاف مع عدم‎ 
ا‎ 


الاصل بدوما » وبهذا .قال الغاني الا أن الولد ان کان لا دمية ۾ غلك ردها دونه ودک ذلك 
وعنه لیس له رده دون مائ قاساً على النماء المتصل » والمذهب الاول 1| ذ كر ناه من حديث عائشة 
وقال مالك : ان کان الاء عرة م بردها » وان کار ولداً رده لان الرد حک فسری الى الولد 
كالكةابة ء وقال بو حنيفة : الاء الحادث في بد امشري نع الرد لانه لا مکن رد الاصل بدو نه 
لانه من موجه فلا رفع العقد مع بقاء موجه ٤‏ ولا کن رهه معه لاه م بتناوله العقد . ولا أنه ماء 
E ES‏ ن في بد البائم وکالکسب ولا نه اء منفصل ازرد 
الاصل بدونه 16 كسب والقّرة عندمالكءوقوهم ان الاء من موجب المقد لا ,صح ءا موجبه الملك 
ولو كان موجاً لاعقد لعاد إلى الاثم بالفسخ » وقول مالك لا يصح » لان الولد لیس بیع فلاعکن‌رده 
بک رد الام ویطل ما ذ کرہ ا ل الملك بالمبة والييع وغيرها فانه لسري ي إلى الولد بوجوده في 
الام فان اشراها حال فولدت عند المشري فردها رد ولدها معا لانه من حمل الميبع والولادة اء 
متصل » وإن نقص اليبع فان که ان شاء اله تعالى 

( مسثلة ) ( ووطم اثیب لا ملع ارد وعنه يملع ) 

اذا اشری اة ا فو طتپا امشري قل علمه بالیب فله ردها ولا ئيء عا روي ذلك عن 
زید بن ابت » وبه قال مالك والشاف وا بو ثور وعمان‌اللي ٤ون‏ أحد رو' ية أخریأنه عنم الرد 
بروي ذلك عن علي رضي اله عنه » وبه قال ازم ري والثوري وأبو حنيفةوایحاق لان الوط انا ية 
لاه لا لر في ملك الغبر من عقو پة ة أو مال وجب أن نع الرد كوط؛ الّكر » وقال شرح والشعبي 
والنخعي وسعيد بن المسيب وابن آي لى يردها وما ارش واختلفوا فه فقال شر ت واللخي لصفب 
2 ر تنما » وقال الشعبى حكومة وقال سعد بن لمسب چ دنار ٤‏ ولان ايء وسي ٥پ‏ رە ماپا 
وحکی حوه عن تر اتوي الله عنه ودگر ه آبن ان موسىرواية عن أحمد لاه اذا فسخ 
صار واطتًاً في ملك اير اون افخ را اة ن ع أصله . واا أنه معنى لا نة عنها ولا قيمتما 
ولا مضہن | رضا بالعيب فل كلع الرد کالاستخدام وکوطء ازوج . وماقالوهطل بوطءالزو ج٤‏ ووطء 
انکر بنقص نما . وقوفم بكرن واطاً في مالك الفيرلا صح لان الفسخ رفع العقد من ن حينه لامرن 
اصله دلبل به لا بطل الشفعة ولا وجب رد الكسب فيكون وطوٌه فى ملكه 

( فصل ) ولو اشتراها #زوجة فوطثما ازوج ج ذلك ألرد غر خلاف نعامه»نان زو جا 
المشتري فوطها الزوج ثم اراد ردها بااعیب فان کان اله-کاح باقیا نمو عيب حادث » وان کان قد زال 
که > وطء اإسد ء وود أستحسن اودأ e‏ الرد وهو مول على الرواية الاخرىاذلافرق 
بين هذا وين وطء الد ء وان زات في د المشري وم کن عرف ذلك منا فهو عب حادث 
حکه f>‏ الموب الماد ثة » وحتمل ان بکون ا ا بکل حال لابه ازا حم الزنا في بد المشري 


المشاهدة للكل في الال > ولو كانت الرؤرة المشروطة ابيم مشروطة حال العقد لاشترط رؤبة جيعه 
ومنّی وجد الميع محا له ل بتغير زم ايع ون کان ناقا مت له الخار لان ذا ت کحدوث المیب» وان 
اختلفا في التغير فالقول قولالمشتري مع ' مبنه لا نه باز مه العن‌فلا زمه مالم يعترف به » فأما إنعقد 


الع بعد رؤبة الميع عدة يتحقق فيا فساد المييع م يصح البيع لاه عا لا يصح يعه» ون م غر 
. فیا لم يصح بیعه لا نه هول وكذلك إن کان الظاهر آغیره » فما ان کان محتمل انعر وزعدمه ولس 


لا مث ) ( وان وطي il‏ راو تعبەت عنده فله الارش» وعنه أنه عر ن لار ون ال 
وارش اليب إلادث اده وا امن ( ۰ 
اذا وطيء ء المشتري النكر قل عامه بالععب ففيه روایتان ( احداها) لا بردها ا ارش العمب 
وبه قال مالك واين سيرين والزحري والثوري والشافسي وأبو حنيفة واسحاق الان اموس وه * 
الصحيح عن اد ( والروابة الاخرى ) دردها ومسا ٿيءَ إختارها الخرق وبه قال شر یج ‌وسعید بن 
اليب والشعبي واتخمي ومالك ا أي لیلى واي ثور » والواجب رد ما نقص قیمتها لوطه فاذا 
کانت قیمتها بكرا مائة وثيبا انان رد معپا عئرن لا نه بفسخ العقد ر عليه بقيمتەتخلاف › 
ارش السب الذي ا شري »> وهذأ قول مالك وأبي ثور » وقال شریح والنخمي ير دعشر پا 
وقال سعد بن السب برد عشرة دنار وما قلتاه ان شاء الله .اول » واحتج من مع ردها بارن 
الو طء أقص عنما وقیمتبا شنم الرد کا لو اشری عبداً لخصاء فنقصت قيمته » ووجه الرواية الاخرى 
آنه عیب و المتبا سين لا للاستعلام فیشت معه الا رکا لعب إلحادث عند اليا ع قبلالقىض 
( فصل ) وكذلك کل ممع کان عيام حدث به عب عند المشري قل علمه بالاول ففيه 
راتان ( احداها ) ليس له الرد وله ارش العبب القدع > وبه قال الثوري وأبن شبرمة والشافعي 
وأصحاب الرأى » وروي ذلك عن أبن سيرن والزهري والشعبي لان الرد ثبت لازالة الضرر » 
وي الرد على البائع اضرار به ولا بزال الضرر بالضرر ( والثانية ) له الرد ورد ارش اليب المحادث 
عنده ويأخذ اشن وان شاء امسکه وله الارش » وبه قال مالك واسحاق وقال ا لحکرردەوم ینکر 
معه شيا ءولنا حديث المصراة فان‌الني م أ أ بردها بعد حلم ورد عوض لپا ولاه روي عن 
عان ابه قفی في الثوب إذا کان عوار رده وان کان قد سه ولاه عب حدث عندالمشري‌فکان 
له الیار ر بن ردالمیع وارشه وبين ارش‌السب القدع کا و حدث لاستعلام اميم ولان‌العييين قد استويا 
والبالم قد د لس والمشري لے بدلس فکان رعابة انيه ال ء ولان الرد كان جائزاً قبل حدوث 
العمب الاي فلا بزول إلا بدليل وليس ف المسثلة احماع ولانص»والقياس اا بكون على أصل ولس 
اد وواضل فیبتی الجواز حاله . إذا ثبت هذا فانه برد ارش العيب الحادث عنده لأن المبيع مجملته 
»ضمون عليه بقيمته فكذلك اجزاره. فان زال‌العیب‌المحادث عنده رده ولاشیءءعه على کات الرواتین 
و قال الشافعي لاه زال المانم ى قام السبب المغتضي لارد فت حكه ول اشر أمة لماتعنده 
م صاب ب ہا عا فا جل عیب للا دیات دون غيرهن لانه ملع الوطء و حاف منه التلاف فان ولدت 
فالولد لامشري > وان نقصتبا الولادة فذلك عب > وان لم تنقصپا الولادة ومات‌الولد جاز ردهاازوال 
(المغي والشرح الكبير ) ۳ (الجرء الرابع) 


° ثبوت الخار بالمن . تعيب المييع عند البائع (المغني والشر حالكير) 


الظاهر تغيره صح بعه لان الاصل السلامة و بعارضه ظاحر فصح عه کا لو كانت الغبة يسيرة 
وسا ظاهر مذحب الشافعی 

( فصل ) وشت الحار في البيع غين في مواضع ( ا( تلني الرکان إذا تلقام فاشترى مهم 
وباعېم وغبلېم (الثاي) بیع النجش ویذ کران في مواضہما (الثاك ) المسترسل إذا غبن غبنا حرج عن 
ألعادة فله اخار بان فسخ .والامضاء» وہذا قال مالك وقال أن اي موسی » وقد قیل قد لزمه‌الیحم 


الیب فان کان ولدها باقیا ٺم يکر ن له ردها دون‌ولدها لا فيه من التفریق بنہما وهوحرم» وقالالشرف 
ا وآبرالخطاب في ساتلهاله ردها دون ولدها وهو قول أ كز حاب التاق ي لاه موضع 
حاجة فاشره ما لو ولدت حرا فانه جوز بعپا دون ولدها 

ولا قول ااي صل الله علبه وسم «من‌فرق بن والدة وولدها فرق‌الله پينه وبين أحبته بومالقيامة» 
رواه الرنذي وقالحدث چ ولانه أمكن منعالضرر اخذالارش أو بردولدها معپا فل جز ار تكاب 
هي الشرع بالتفريق ينها کا او راد الاقالة فيها دون ولدها وقوهم إن الحاجة داعية اليه قلنا قد 
ادفعت ت الحاجة باخذ الارش. اما اذا ولدت حر ا فلا سسل الى عه معپا حال ولو کان‌الییع واا 
غير الا دي دث فيه حمل عند المشري لم عع ارد بالعيب لاه زيادة » وان ت بعد الوضع 

ولم تنقصه الولادة فله رد الام وامساك الود لان التفريق بينها لا حرم ولا فرق بين ابا قبل 

القبض وبعده » ولو اشراها حامالا فولدت عنده ‏ ج اطلع على عيب فردها رد الولد معا لانه من حملة 
ابيع والزيادة فيه اء متصل فاشبه مالو منت الشاة » وان تاف الولد نهو کتعیب ابيع عنده فان 
قلنا له ارد فعليه قیمته ٬وعن‏ امد لا قيمة عايه لاو لد » وحمل القاضي كلام أحد عل أن البالع داس 
العب» وان نقصت ام بالولادة فهو عب حادث حکه f‏ العموبالادثة وکن مل کلام ا مدعل 
oY si‏ لحمل وهوأحد أقوال الشافمي فملى هذا يكون الولدحينثذ اامشري فلابازمه رده مع بقائه 
ولاقيمته مع التاف» والاول أصح وعليه‌العمل 

(صل) فان كان ابيع كانبا اوصانعا فضي ذلك عندالمشتري موجد به عيبا فالنسیان عیب ‌حادث 
فهو کغیرهمن المیوب وعنه رده ولا شيء عليه وعلله القاضی بأنه لیس ښقص في امین » وعکن‌عوده 
بالتذکرء قال وعلی هذا لو کان ينا فهزل والقياس ما ذكر ناه فان الصناعة والكتابة مقومة تضمنفي 
الفصب وتازم شر طا ي ابيع فاشہت ت الاعان والمنافع من السع والبصروالعةل وامکان الو دمنتةض 
بالسن والبصر وا لجل » وما روي عن أحد مول على ما إذا داس بب 

(فصل) واذا تعیب ابيع عند البالم بعد العقد ركان المبيع من ضانه فمو کالب القدع ٠‏ وان 
کان من‌ضان المشر ي فو كالعيب الحادث بعد القبضء فاما الحادث بعد الققض فهو من ضهان المشاري 
لا ولت اخار وهو قول آي حذفة ة والشافعي » وقالمالك عهدة الرقيق اة أيام ۳ صا به فما فو 

ن مال الباثع إلا ني الجنون واليذام والرص » فان تين الى سلة ثبت الار 1 | روی الحسن عن 
ا اني صلى الله عليه وسار جمل عهدة اأرقيق “لاثة أبام ولاه إ جاع آهل المدينة ولا فاليوان 
بكون فيه اليب م بظپر . ولا انه طهر فی بد المشتزي‌ووزأن بکون حادثا فلم شت به اخیار کسائر 
ابيع وکا پعدالثلاثة وألسلة وحدمم لات قال أحد لس فبه حدیث صحیح > وقال ابن المنذرلا شت 


وليس له فسخه وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي لان نقصان قيمةالسامة مع سلامتها لاعنع ازوم المقد 
یع غير المسترسل وكالغین السیں ‏ 

ونا أنه غين حصل لهل بالمبيع فأثيت اليا ركالغين في تلتي الركان » فاما غير المسترسل فانه 
دخل على پصیر هغین ہو کالما م بالمیب وکذا لواستعجل غېل مالوتتبت لعلمه )یکن له‌خیار لاه نی 
على تقصيره وتفريطه. والمسترسل هوا ل اهل بقيمة السلعة ولا محسن المبايعة ء قال امدالمستر سل إلذي 


في العهدة حديث » والجسن لم يلق عقبة ء واحماع أهل المدينة ليسن محجة » والداء الكامنلاعبرة به 
وانما النقص ما ظہر لا ما كن 

لإ «سثلة ) ( فال الخرتي إلا أن بكون الباثم د لس العيب فيز مه رد العن كاملا ) | 

قال أاقاضي ولو تلف المييع عنده ثم عام أن البائع د لس اليب رجع بالهن كله نص عليه ني رواية 
حشل . معني داس السب أي كتمه عن المشتري أو غطلاه عنه ما بوم المشري عدمه مشق من 
الدلسة وهي الظامة فكان البائ يسار الب »> وكنانه جمله في ظامة لفغي على المشتري فلم يره وم بعلم به 

والندایس حرام وقد نکر ناه هي فعله البالع ا به المشري حت تعب المع في 2 فله رد 
المع واخذ تنه كاملا ولا ارش عليه سواء کان بفعل الشري کوطء البكر وقطع‌الثوب او غعل ادي خر 
مثل أن مجني عليه أو بفمل اامبدكالسر قة أو بقعل الله تمالى »وسواء كان ناقصا ليع أومذهبا مله 
قال امد في رل اشترىعبداً فا بق وأثام اليينة أن اباق هكان موجوداً في بد البائع رجع علىالبائع 
مجميع لن لان غر المشتري وتبم البائع عبده حیث کان » وتحكى هذا عن الجحكم ومالكلانه غره 
فرجع عليه كا لو غره حرية أمة ( قالشيخنا ) وحتملأن‌بازمه عوض‌العين إذا تلفت » وارش البكر 
إذا وطثها لقوله عليه السلام « الخراج إلضان » وكا جبعوض لبن المصراة على المشتري م مكو نه 
قد نهى عن التصرية وقال « بم الحقالات خلابة ولا حل الخلابة اسل » وقد جعل الشارع الضان 
عليه لوجوب الخر اج » فلو کان ضمانه على الاثم اکان الخراج له لوجود علته» ولان وجوب‌الضمان 
على الباع لايشبت إلا بنض أو جاع » ولا نمام هذا أصلا ولا بثه هذا التغرير محرية الامة في 
النكاح لانه برجم على من غره وإِن م کن سيد الامة» وههنا ل وکات اندلب من وکیل البائ 
: بر جع عليه بٿيءَ ص عليه 

ل( مس( ( وان اغ المبدأو تاف المبيع بر جم بارشه »وذ لك ان باعه‌غیرعام عه »وكذلك 
ن وهه وان فعله الا بيه فلا ٿيء له ) 

اذا زال ملك المشري عن المييع بعتق أو موث أو وقف أوقتل أو تعذر اارد لاستلاد ومحوه 
قبل عامه بإإيب فله الارش » وبه قالأ بو حنيفة ومالك والشافعي إلاأن ابا حنيفة قال في المقتول خاصة 
لاارش له لانه زال ماكه فمل مضمون أشبه ايع ) 

وة عيب م برض به و بستدرك ظللامته فکان له الارش کا لو أعتقه » والییع علو وان 
ل فقد استدرك ظلامته فيه » وأما المبة فمن أحمد فبها روابتان ( [حداها ) ألباكاليع لانهام بای 
من امكان الرد لاحتال رجوع الموهوب الله . ( والثانية ) له الارش وهو او لیو ام بذكر القاضي 
برها لانه لم ,تدرك ظلامته أاشبه الوقف » وامكان الرد لوس عانع من اخذ الارش‌عندنا بدليلِ 


۹۲ تد ليس البائع الميب.زوال ملك المشتري‌عن‌الييع االغنيو والشرح الكبير ) 


لامحسن أن ا كس » وفي لفظالذيلاعا كس فكأ نهاسترسل الىالبائع فأخذ ما أعطاءمن غير ماكسة ولا 
معرفة بغبنه ء فأما العام بذلك والذي لو توقف امرف إذا استميجل في الال فغين فلا خار هماء ولإ 
تحديد للغين في المنصوص عن أحمد. وخدہ او بكر ي اتبيه وابن أي موم في الارشاد بالثات وهو 
قول مالك لان الثاث كثير بد ليل قول الني لا « والثلث کثیر » وتیل بالسدس » وقیل مالا پتغان 
الناس به.ثي العادة لان ما لایرد الشرع بتحدیده مرجع فيه الى العرف 


مافبل اة » وان أ كل الطعام أو ليس الثوب فأتلفه رجع بارشه وبه قال او يوسف ود » وقال 
أو حنيفة لابرجع بشيء لانه أهلك المين فأشبه مالو قتل العبد . ونا أنه مااستدرك ظلامته ولارضي 
با عيب فل سقط حقه من الارش کا لو ف بفعل الله تمالى 

( فصل ) إذا باع المشري الميع قبل علمه با لعب فله الارش نص عليه احمد لان البائع م يوفه 
باون له العقد ولم بوجدمنه الرضی به ناقصا فکان له الرجوع عایه کا لو آعتقه > وظاهر کلام 
الخرق أنه لاارش له سواء باعه الما عه أو غير عام . وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي لان امتناع 
الرد كان فعله فأشه مالو أتاف اميبع ولانه استدرك ظلامته بیعه فل بکن له ارش کا لو زالالعیب 

( فصل ) وان باعه علا عه او وهبه او اعتقه او وقغه او استولد الامة وګوه فلا شيء له . 
ذکره القاضي لان تصرفه فیه مع عامه باامیب یدل على رضاه به شه مالو صر ح بالرضال( قال شیمخنا ) 
وقیاس المذهب ان له الارش بكل حال » وقد روي عن امد فا اذا باعه او وهبه لاناخیر ناه ۰ا تداء 
بان رده وامسا کد مم الارش فييعه والتصرف فيه عزلة إساكه ولان الارش عوض الميزء الفائت 
من المبيع فل يسقط ببيعهكا لو باعه عشرة أففزة وسم اليه تسعة فباءبا المشتري » وقوطم إله استدرك 
طلامته لایصح فان ظلامته من البائم وم پستد رکا منه ء وها ظل المشري اذاي فلا إسةط حقه 
بذلك من الظام له وهذا هو الصحيح من قول مالك » وذكر أو الطاب روانة أخرى فيمنباعه ليس 
له شیء الا أن پرد عليه المییع فیکو ن له حینئذ اار د أو الارش لاله إذا باعه فقد إستدرك ظلامته » 
فعلى هذا لذا عل به المشتري الثاني فرده به أو أخذ ارشه منه فللا ول أخذ ارشه وهو قول الشافي 
اذا امتانع على ‌المشتري الثاني رده بعيب خد دد لاه م تدرك ظلامته» وكلواحد من المشتربين 
برجع محصة اليب من امن الذي اشتراه به علي ماتقدم 1 

( فصل ) وإذا ردها المشتري الثانى على الاول وكان الاول باءما عالما بالعيب او وجد مته مابدل 
على الرضی به فلس له رده لان تصرفه رضی بالعیب » وان ۾ کن عل فله رده على بالعه و ېه قال 
الشافعي» وقال أو حنيفة ليس له رده الا أن يكون المشتري فسخ حكر الاج لانه سقط حقه من الرد 
بدیغه فأ شه مالو عل بعیبه . ولا آنه آمکنه استدراك ظلامته رده فلك ذلك كا لوفسخ الثاني حك 
حا او کا لو م بزل ملکه عنه ولا نسل سقوط حقه .واا امتنع لمیجزه عن رده فاذا عاد الیهزال 
المانع فظهر جواز الرد كا لوامتنعالرد لفيبة الام أو لمعنى آخر»وسواء رجع الى المشتري الاول بالعيب 
الاول أو باقالة أوهية أو شراء ثان أو ميراث في ظاهر كلام القاغي ء وتال أصحاب الشافسي ان 
رجع بغیر الفسخ بالعیب الاول ففیه وجہان ( أحدها ) لیس له رده لاأ نه استدرك ظلامته پمه وم 
زل فسخه . ولا ان سبب استحقاق الرد قا واا امتنع لعذره بزوال ماکه فاذا زال المانم و جب 


( المغنيوالشرحالكير) بيع غير المعين . استغلال المشتري ليع ___ ۹۳ 

(فصل) وإذا وقع اليع على غير معان کقفیز من صرة ورطل زبت من دن مقتضى قول ارقي 
اذا تفرقا من غيرفسخ لم یکن لاحدها رده إلابيب أوخار لان‌اليع ههنا بازم بإ لتفرق سواءتقا بضا 
اول تقاضا » وقال القاضي البيع لایازم إلا بالق ضكالمكيل والموزون وهذا تصريح انه لا يازم 
قبل قرضه »وکر في موضع 8 اشر قفزین من صر ان فتلفت إحداها قبل القضن. بطل العقد 
ف اتا اف مون الباق روابة واحدة»ولا خار یامه وڏا یدل على الازوم ف ج e‏ قل القض۔ 


ان جوز الرد کا لو رد عليه بالعیب » فعلی هذا اذا باعپا المشتري لاثما الاول فو جد ما عيبا کان 
جردا حال العةد الاول فله الرد علي البالم اتاپ ۴ لثاي رده عله وفائدة الرد ههنا اختلاف‌المنين 
فاله قد يلون المن أثاي اک 
( فصل ) وان استغل المشتري ابيع أو عرضه على ابع 3 صرف فه آصرفا دالا على‌الرذی 
په قبل عامه ا ةط خاره لان ذلك لایدل علي الرضی به معبباء وان فیله بمدعامه پعسنه بطل 
خاره في قول مامة هلالا . قال ابن النذ ركان اخسن وشريح وعبيد الله بن الجن وابن اپ لل 
والأوري واسحاق وأصحاب الرأي يقو لون !ذا اشری سامة فر ضا على | البح بعد عامه بالعت بطل 
خاره وهذا| قول الشافعي ولا اع فه خلافاء فا ما الارش فقال. ان آي موسی لا یستحةه أ وقد 
ذکرنا أن قباس المذهب استحقاق الارش .قال أحد أنا أقول اذا ا اعد فأراد نقصان العيب 
فله ذلك ٤فأما‏ أن احتلب اللن الحادث بعد العقد ل سقط رده لان الان له ملك استيفاءه من ابيع 
الذي برد رده » وكذلك ان ركب الدابة لنظر سر 2 استخدم الامة ليختبرها او ادس القعص 
يعرف قدره لر سقط خیاره لانذلك لیس رطا بالییع وطمذا لا سقط به خارالشرط وان‌استخدمما 
لغيز ذلك ایشخدانا کا بطل رده » وا ن کان سیا لانقص الىك لر بطل الخارءقل لاحد ان 
هؤلاء يقو لون اذا اشرئ عدا فوجده معا فاستخدمه بان قول اولي هذا الثوب بطل خبأره 
وا eI‏ ذاك وقال من قال هذا أوقال من أن أخذواهذا ۶ لوس هذا رضاح 0 دين وبطول. 
وقد نقل عله في بطلان خار الشرط بالاسبتخدام روابتان فكذلك حرج هنا 
(فصل) فان ا اليد ثم عر عه E‏ ا فان آل ٤‏ قدر على العبد فان لک نهم روفا 
بالا باق ل البح وقد تعیب عاد الشري فل علك ر وزد ارش العبب الحادث عنده N‏ 
الذي أخذه على رواتین » و وان کان | بقا فله رده ورد ماأخذه من الارش واد نه وقال اوري 
والشافعی ليس لمشري أخذ آرشه سواء قدر على رده أو عز عله الا أن اك لاه . باس من 
e EEE Ess‏ لم رض به ولم بستدرك ظلامته فه فکان له ارشه کا لو أعتةه 
وقي الع استدرك ظلامته حلاف ماتا . 
( فصل إذا اشری غبداً فأعتقه ٤‏ ع د le‏ اذ اُرشه فپو. له . وعله رواية اخرى 8 عله 
في الرقاب وهو قول الشبي و نه من حمل الرقبة التي جعابا لاه فلا رجع اليه شي ء من بدطا ولناان 
التق إماصادف الرقةالعينة والجزء الذى خد بدلة ما تناواه عتق ولا کان مو جود اولس الارش بدلا 
عن العم إا هو عن جزء من الثمن جعل مقا بلا للجزء الفائت فاما م صل ذ لك الجزء من لييح د جع 
بقندره من الثمن لا من قيمة اعد »> وکلام امد في الرواية الاخرى حمل . على اتحباب ذلك لاعلى 


٠) بيع غير المعين . استغلال العتري اليم ( المغني والفمرح الكير‎ ۹٤ 
مبیع لا لك عه‎ N فاه ل وکان جائزا کان له ا یار سواء تلفت احداها أو لم تتاف » ووجه إلواز‎ 
ك کا قبل ارق » ولانه او تلف اکان من ضہان الام ووجه‎ 
الاول قول الي س < « ون فرقا بعد أن تایا ولم بيرك أحدها البيع فقد وجب البيع » وما‎ 
لا ا بيع ما تقدمت رؤبته وبع الموصوفت والسل فان ذلكلازم ممما د راه‎ 
وكذلك ساثر اميم على إحدى الروايتين‎ 


وجوبه . قال القاضي اما الرواتان فا اذا أعتقه عن کفارته لانه إذا أعتقه عن الكغارة لاعوزأن 
رج اليه ٿيءَ من بدله کاللکاتب أذ أذ بعض کتا بته. uy‏ أنه ارش عبد اعتقه فو کالو ترع بستقه 

لإمسسثلة ) ( وان € بعضه فله ازش الباتي وفي ارش" المبيع الروابتان وقال ارقي لەرد ماسكه 
مله بقسطه من ااثمن آنا الب بقدر ملك فه) 

اذا باع بض الیبع ثم ظر على عیب فله ارش الباتیلا نه کان لەذلك والا صل في کل ثا بت بقاره 
وني ارش ايع ماذ کر نامن‌ا لاف فا أذا باع ا م فان ازا رد الىاقي محصتە من ان فة روابتان 
(احداها) له ذلك اختارها ا لحري لا e‏ شه ما ل وکانا خیم باقاً (والاخری) لانجوز 
وهي الصحيحةإذا كان الميع عيناً واحدة أو عنين نقصها افر بق لا فيه من الضرر على‌البائم بنْقص 
القيمة أو ضرر اشر شرکة وامتناع الاتفاع ما على اکال كوطء الامة ولبس اثوب » ومذا قال شرع 
والشعي والشافعي وأو ل ور واضحاب الرأي »وقد کر اانا في غر هذا اوضع فا إذاكان‌الييع 
عينان بنقصها التفربق انه لامجوز رد احداها وحدها لما فره من الضررء وفم ادا اشتری معییا ولعب 
عنده أنه املك" رده ألا ان يرد ارش العبب الحادث عنده فكذلك لاعوز أن رده في ماتا مدا 
بيب الشركة أو نة تقص القيمة بغير شيء . وما ذكره ارقي حمل على مااذا داس الباثع العيب على 
e‏ . وان کان البيع عينين لاينقصها التفريق فهل له رد الباقية في ماك 7 خر ج عل 
الروايتيني تفريق الصفقة . قال القاضي : المسثاة مبنية عل تفريق الصفقةسواء كان ابيع عبناواحدة 
او عبنين ٤‏ والتفصيل الذي ذکرناه أولى 

لإ مسثلة ) (وان صبغه أو نسجه فله الارشولارد لهفي أظہر اروا ف) اذا صغه وهو قول 
أي حنيفة لان فيه ضررا على البالم وتشق المشارک ن نبز کا لو فصل وخاطه و خاط ال مع مالا يتم 
مله ٤‏ وعنه له الرد ویكون شرا لبائم بقسمة ة الصبغ والنسج لانه زد الميع بعينه اشةاما 8 شم 
ولم پنسجه » ومتی رده ازمت الشركة ضرورة ٠‏ وعنه برده ویأخذ زیادته بالصبغ کا لو قصره وهو 
بعيد لان إجبار الباثع على ٻذل عن الصبغ إجبار على المماوضة في جز لقوله سیحاه ( ال۷ ان کون 
حار عن راض ا قال اسائع أناآخذه وأعطي ي قيمة الصبع م بازم المشتري ذلك » وتال 
الشافمي لس للمشتري ألا رده لاه آمکنه رده فل : علك. أخذ الارشکا لو تعن عنده » ولا انەلایکنه 
رده الا برد شيء من ماله معه فار بسقط حقه من الارش بامتناعه من رده کا لو تعیب عنده فطلب الائ 
اخذه مع أخذ از الب احادث والاصل لا سامه فاه ,ستحق اُخذ الارش اذا رده 

لإ «سثلة ) ( وان اشتری ماما کول فی جوفه کیره فوجده فاسدا ا فان م کن له مورا فة 
کیض الدجاج رجم بالن کله » وان کان له فکلووا قيمة كيض النعام وجوز اند فو یر بان 
أُخذ ارشه وبان رده ٥‏ وعنه س له رد ولاآارش ف ذلك کله) 


(المغنى والشرح الكبيد) NS‏ ثلاث تا خیر ألرد پعد العړ بالیب 4۹۵ 


بعنی لاٹ لیال اپا Md‏ لان النارج بغلب فيه اث يث قال الله تمالی ( وواعدنا 
موسی لان ليلة وأعمناها بعشر فے میقات ره اربعین للة ) وقال الى () بر بصن بأ نفسهن أربعة 
شر وعشرا) وقي حديث حان « ولك الخحبار (EY‏ ومجوز أشبراطاخیار ما يتقان عليه من ألمدة 
ڪڪ 


اذا اشتری مالا بطلع على عبه الا پکسره کالیض والجوز والرماث والبطیخ فکسره . فظهر 
عببه ففیه روابتان ( احداها ) لارجع عل البائم بشيء وهو مذهب مالك لاله ليس من‌الباثم تد لس 
ولا تفربط لعدم معرفته بعیبه وکو نه لامکنه الوقوف عليه الا بکمره غری رى اابراءة من اعيوب 
( والثا نة ) برجم عليه وي ظلاهر المذهب وقول أي حنيفة والشافمي لان عقد اليم اقتفى السلامة 
من عيب م يطلع عليه المشتري فاذا بان معا ٫ٽت‏ له ايار كالعبد ولان البائع اعا ستحق کن لمعب 
دون الصحرح لانەم ملک صحیحا فلا معنی لامجاب المن کله» وکو نه ۾ يفرط لايقتضي أن جب له 

٤ن‏ مال سامه بدليل السب ب الذي ۾ بعامه في الد . اذا ثبت هذا فان ايع ان کان غا لاقمه له 
مکسورا کیض الدجاج الفاسد والرمان. .الاسود والجوز الحرب رجع العن کله لان هذا بين به فساد 
المقد من أصله لکونه وقع على مالا تفم فیه فه وکییع الحشرات والیتات و لبس عليه رد الميع إلى 
الاثم لانه لافائدة فيه » وان كان الفاسد في بعضه رجم بقسطه (الاني) أن بكون ما لعببه کک 
العام وجوز الند والبطيخ الذي فيه تفع ونحوه فاذا كسره و فان کان كرا لا یکن | 
المسم بدو نه فا مشتري خير بین رده ورد أرش الح وأخذ الأن وبين أخذ ارش عببه n‏ 
کلام ارقي ٤‏ وقال القات ي عندي لا ارش عليه کر لانه حصل بطريق استملام العيب والباع 
ساطه عليه ح٬ث‏ آل صحته من فساده بغبر ذلك » وهذا قولالشافعي . ووچه قولا رق أنه 
فصن ع الرة فازم رد ارشه کلین المصراة اذا احتاما والبكر إذا وطثا » وبهذا بطل ما ذاره 
: بل ہنا اول لانہ لا تالس من البائع واتصرة تدلیس › وان کان کسسراً کن استملام المع يدو نه 
لا آنه لايتاف المبيع بالكلية CE‏ فيه کالذي قبله عند ارقي والقاضي والمشتري خير بين دده 
وار الک وأخذ المن وبين اخدر ارش العيب » وهذا إحدى الروايتين عن أحمدوالرواية الا نة 
لیس له رده وله او ميب » وهذاقول أي حنبفة والشافسي وقدذکر ناء » وا ن کر ه كرا لبقي 
له قبمة فله رش السب لا غير لانه أتلفه . وقدر أرش العيب قسط ماين الصحيح والمحيب من المن 
فقوم ال محا م قوم مما می مکنور فیكون امشتري قدر ماينها من الکن 

( فصل ) ولو اشتری وبا فنشره فوجده معیبا فان کان ما لاینقصه النشر رده وان کان پنقصه 
النشر كافسجاي الذي بطوی طاقین ماتصقین جرى ذلك ری جوز ز اند على التفصيل المذ كور 
فا اذام بزدعلی مامحل به استعلام ابع او زا د کنشره نلا يعرف وان أراداًخذأرشهفلهذلك بکل حال 

از مسثلة )ومن عل المیب وأخرالر د بطل خیارہ للا ن و جدمنهما يدل على الر ضام ن التصرفووه) 

وحكذا ذكر أ بو الطاب لانه خار لدفم الضرر المتحقق فكان على الراخي كخيار القصاص 
وعنه أنه على الفور وهو مذهب الشافمي » تى عل الميب وأخر الرد مع امكانه بطل خاره لانه يدل 


۹ 5 ن اردلا بغتقر إلى قضاءولارض البائ ولاحضوره (المغن‌والشر حالكير) 
وة فاخ مج أو كاژت » وبذاك قال أو بوسف ومد وان النذر» وحكي ذلك عن الحسن بن 
صا والعنبري وان اي لیلی واسحاق وي نارةماك فیا زاد على اثلاث بقدر الحاجة مثل 
قرية لا يصل اليما في أفل من أربمة يام لان ا لجار لاجته فیقدر اء وقال أوحنيفة والشافميلامجوز ٠‏ 
اک من ثلاث لا روي عن عر رضي اله عنه أله فال :ماأجد لج أوسع ما جل رسولاللة صلىالة 
علو ليان جعل له شار ثلاثة آیام ان ¿ رضي اخذ أخذ وان سخطترك. ولان الخار بناتي مقتضى اليم 


عل الرضى فأسقطخباره كالتصرف ولانه خار يت بالشرع لدفم الضرر عن الال فأشبه خار الشغمة 
والاول اولی » ولان أن الامساك يدل على الرضى والشفعة تت لدفع ضررغير متحقق بخلافالرد بالميب 

از مسثلة ) ( ولا غتقر الرد إلى رضى ولا قضاء ولا حضور صاحبه قبل اقيض ولا بعده ) 

وہذا قال الشافعي وقال أبو حثبفة ان كان قبل القبض افتقر الى حضور صاحبه دون رضاه » 
وان کان بعده افتقر الى رضا صاحره او حڳ حا؟ لان ماک قد م على الفن فل زول إلا برضاه 
ولنا أنه رفع عقد «ستحق له فليفتقر إلى رضا صاحبه ولاحضوره کا اطلاق ولا نهمستحق الرد بالعیب . 
فلم بفتةر إلى رضا صأحبه كقبل القبض 

( مسثة ) ( فان اشرى انان شيا وشرطا ايار أو وجداه ميبا فرضي أحدها فللا خر 
الفسخ في نصامه » وعنه لس له ذلك ) 

قل عن احمد ر حه الله في ذلك روابتان حکاها ابو يک بكر انات موسی (احداها) لن ۾ 
برض فسخ » و به قال ان 1 ي ليلى والشافعي وأو وسف ومد » و[حدى الرواتان عن مالك 
والاخری لا جوز له رد ما وده laa‏ شه مالو مب عنده . ولا أنه رد جع ماملک بالعقد 
غاز کا لو انفرد بشمرائه » والشرکة إا حصات با جاب البائع واا باع كل واحد ممما نصفها تأرجت 
عن ملك الباع مشقصة حلاف ألمب الادتث 

( فصل ) وان ورث انان خب ار عيب فرذي أحدها سقط حق الا خر من الرد لا نه لو رد 
وحده شقصت السلعة على الاثم فتضرر بذلك وإعا أخرجها من ملك إلى واحد غير مشقصة فلا ' 
وز رد بعضپا اليه مشةصا بحلاف المسئلة التي قبلا » فان قد الواحد مم الاثنين عقدن فكانه باع 
کل واحد منھا نصفپامنفر دآ فرد عليه أجدها جيع ماباعه إياه وهپنا مخلافه 

( فصل ) ولو اشتری رجل من رجلین شيا فوجده معیبا فله رده علیها فان کان أحدها غائاً 
رد على الاضر حصته بةطها من الثمن و قى صب الغاثب في بده حت بقدم » ولوان حدم 
باع الین لپا بوکالة الا خر فالجح كذيك سواء كان الحإضر الوكيل أو اموكل . نص أحمد على نحو 
من هذا » وان اراد رد نصیب أحدها وامساك نصیب الا خر جاز لانه برد على البائ جمیع ما باعه 
وم محصل برده تشقيص لان هكان مشقصا قبل الييع ۰ 

( فصل ) وان اشتری حلي فضة بوزنه درام فوجده معياً فله رده ولیس لهأخذ الارشلاضائه 
إلى التفاضل فا جب فره العاثل » فان < دٿ به عبب عند المشتري فعلى احدى اارواتين رده . 
ويرد ارش اليب الحادث عنده وبأخذ ينه ء وقال الفاضي لیس له رده لافضائه الى التفاضلولا يصح 
لان ارد فسخ لعقد ورفع له فلا تبتى الماوضة واما يدفع الارش عوضاً عن اليب الحادث عنده 


(المغني والشر حالكير) فروع ف بع المسب‌ورده فاق القص ۹ 
لانه منم اللك والازوم واطلاق التصرف > وان جاز لموضم المحاجة غاز القلب ل منه وأخر حد القلة 
ثلاث قال اللہ تعالی ( فتمتعوا في‌ دارج ثلائة یام س بعد قو له فیأخد غات رت 

وl‏ ا4 حق عتمد | لشرط رج ف قدره إلى مشر طه کالا جل أو نقول مدةماحقه بالعقد 
فکانت ال تقد بر التعاقد ن کالاً جل ولا شت علدا ماروي عن تر رضي الله عنه وقدروي گنت 
أأس خلافه » وتقدير مالك بالحاجة لصح فان الحاجة لايمكن ربط الک ہا لفائيا واختلافا 
وانا بر بط بمظتتپا وهو الاقدام قاين ُن کون ضا بطاور بط ا لحك به فما دون اثلاث وفي السل 


مزلة ما لو خفی عليه قي ملاك صاحبه من غير پیم وکا لو فسخ الحا کعلیه»وعلی‌الر وايةالاخریيفسخ 
ا الع ويرد البائع اللمن وبطالب بقيمة الحلي لانه ۾ کر اال الیب ولا أخذ الارش : 
ر تعاب .الشافعي وجپان کا تین الروايتن وان تاف الحي فسخ | ألعقد » وردقمتەويسترجعالئەن 
فان اف اليح ر عنم جواز الفسخ ء واختار شخا أن ال ۹ اذا فسخ وجب رد الحلي ورش 
قصه کا وا فيا اذا وس المشتري على اأحدى الرواتان واا برجم الى قيمته عند حذره تاف أوتجز 
عن رده أ مح بق با ته وإمکان رده فب رده دون‌بدله کساثرالییع اذا | نفخ العقدفره ولاس‌فيرده 
ورد اُرشه تفاضل لان الماوضة قد زاات با لفستخح ول يق له مقابل » وإعا هذا الارش عزلة الحنابة 
عليه ولان قيمته إذا زادت على وزنه او نقصت عله أفضى الى التغاضللان قیمته عوض عله فلا جوز 
ذلاك إلا أن بأخذ القبمة من غير الجنس. ولو با عقفزاً ٤ا‏ فيه الر با مله فوجدأحدهاعا أ خذه عيبا نقص 
قیمته دون کله م ملك أخذ أرشه لثلا يفضي الى ااتفاضل والجي فيه على ما ذكر نافيا لمكم بالدرا م 
لإمسثاة) ( وإن اشترى وأحد معبين صفقة واحدة اسل إلاردهيأو! سا کپاوالطابةبلارش) 
قال التاضي»وعنه له رد أخدها بقطه من اشن كا لوكان أحدها معب وال خر تحيحاً لأنالمانع 
من الرد أ هو تشقص امس على الاثم وهو »وجوه فا اذا کان احدها بحا » فان تاف احدها 


فل رد الاي بقسطه من الثمن في إحدى الرواتينء هذا قول الحارث المکلي والاوزاعي‌واسحاق‌وقول 
ا ف بعد القءض لانه رد ألمب على وجه لأضرر فيه على الاثم غاز کالورد اميم (والاية) 

س له ا۷ خد الارش مح إمساك الاق متها وهو ظطاهر قولالشافعي وقول آي حنيفة فيماقبل‌القفض 
في الرد تمض الصفقة على البائ وذلك رر اه ذا کنا ما نقصه التفريق ء والقول في قيمة 
اتا لف قول المشتري مع ينه لاله لا ودعيه البائ من زیادة کیمته ولا نه مزل الغارم لان قرمة 
التا اف ادا زادت زاد قدر ما پغرمه فهو عة ااستعير والغاصب 

مسثلة & ( وان كان أحدها معيباً فله ردهبقسطله من الأمنوعنه ليس له إلاردهاأو لما كها) 
وو جه الروایتین ما ذ کر نا فیما اذا ناف أحدها وفيه من الفصيل وا لاف ما ذ رتا 

مس 4 ( قان كان الميييع ا بنقصه التقربق کصراعي باب أو زوجي خف أو من لا جوز 
التفريق تھا کار وولا ا له رد أحدها ) لا فيه من الضرر على ابائ لقص القيمة وسوء 
الاک ولقول النبي بيس «منفرق ين والدة وولدها فرق الله يذه وين أحبته يوم القبامة» رواء 
الترمذي وي ذلك اختلاف ذكر ناه فما مضى وهذا القول هو الصحرح إن شاء الله تعالى 

(المغي والشسرح الكي ) ۳ (الجزء الرابع) 


۸ فروع في الیب ورده وأرش القص ___( الغني وااشمرح الكي ) 
والا جل»ء وقول الا خرن انه في مھ فتضى الببع لا يصح فان مقتضی | ليع نقل الك والخارلانافیه 
وإن سامنا ذلك لكن متى خولف الاصل لعنى في حل وجب تعدية الك لتعدي ذلك المعى 

(فصل ) ومجوز شرط الخيار' لكل واحد من التعاقدن a‏ دون الا خا وضور 
أن شرطا لاحدها مدة وللا خر دولما لان ذلك حقہما واا جوز رفقا ما فکیفا تراضا به جاز» 
ولو اشتری شیثین وشرط الخبار في أحدها بمینه دون الا خر صعلان أ کژ مافیه انه جم بین بیع 
ره الضار وميم لاخار فيه وذلك جائز بالقياس على شراء مافيه شفعة ومالا شفعة فيه فاه چ 


ت ت ج ب a‏ 


لرمسئلة) (وان اختلةا في اليب هل كان عند البائ اوخت کد الى ففي اما قبل قوله؟ 
روایتان إلا ان لا بحتمل إلا فول أحدها فالقول قوله بير مين ) 

اذا اختلف التبايعان في العيب هل كان في البيع قبل العقد أو حدث عند المش-مري »> فان كان 
لا محتمل الافول أحدهاكالاصبم‌الزائدة والشجة المندملة التي لمكن حدوث مثلها وا جرح الطارىء 
الذى لا مكن كو نه قدمافالقول قول من يدعي ذلك غير عبن لاا نل صدقه فلاحاجة الى استحلافه 
وان احمل قول کل واحد منہءا کالخرق ف الثوب والرفو وحوها فشه ررأيتان ( إحداها ) القول 
قول المشتري فعحلف الله اه اشتراه وه هذا العیب او اه ما حدث عنده ویون له اخار اختارها 
الجرقي لان الاصل عدم القبض في اليزء الفاثت واستحقاق ما غا بله من اللمن وازوم المقد في حقه 
فكان الةول قول من , بني ذلك کا لواختاةا في قيض ابيع (واثانية) القول قول البائع مع عبنه فيحاف 
على حسب جواه إن !حاب اه ac‏ رشا من الب حاف على ذلك » وان اغات اه ل۷ و 
ماندع.ه من الرد حاف على ذلك . وعنه على الت لان الاعان كلا على ابت الا ما كان على اللي ة ف 
فعل الغير وعنه انما على تفي العم فرحا أنه ما يعم به عببا حال البیع ذكرها ابن اي موسي واارداية 


الثانية مذهب أي حنغه والشافعي لان الاصل سلامة ابيع وصحة المقد ولان المشتري دعي عايه 
استحقاق فسخ البيع والبائع بنكره والقول فول المتكر 

(فصل) واذا باع الوكيل م طهر المشتري على عيب كان بالمييم فله رده على الموكل لان الميسح 
برد بالمیب على من کان له > فان کان العیب ما »کن حدوله فاقر به الوكیل وانکره الموکل فقال 
او الطاب بقل افراره على موکاه بالعب لاله ۳ ,سمتحق به ارد فقبل اقراره به على ء و کله کخار 
الشرط » وقال أصحاب ابي حنيفة والشافعي لايقبل اقرار الوكيل بذلك » قال شيخنا وهو أصح لانه 
اقرار علي الغبر فلم قبل کالاجنبي ا خبار ألشرط من حبث أن الموکل بع صفة سلعته ولا 
م صفة العقد لته عله ء فعلى هذا |ذا رده امشري علي الوکل ۾ علك الوکل رده عل الموکل 
لان رده کاقراره وهو ٤‏ مقول على غیره دکره القاضي » فان | سکره الوکيل فو جپت امین عاہه 
فنکل عما فرد عليه بکوله فېل له رده علي الموکل على وجېین (أحدها) ليس له رده لانذلك ري 
ری اقراره ( والتاي ) له رده لاله رجع النه غير رضاه اشه مالو قامٿ به بيه 

( فصل ) ولو اشترى جارنة على الما بكراً فقال ال٣عتري‏ هي ثيب أو النساء النقات وبقبل قول 
واحدة » فان واا لمشتري وقال ماوجدما بكرا خر ج فيه وجپان اء على الاختلاففي الي الادث 


ومحصل کل-ر راخ متها مسا طمن ان ن¿ فان فسخ الییم عا فه | لخیار رجم بقسطه من ا لثمن کا لو 
وجد أحدها ا فرده » ون شرط الخيار في أ حدها لا پعن أو شرط الخار لحد المتعاقدن 


۰ المغي والشر عاك ( فروع ي یع المعیب‌وردهوأرش‌القص‎ i 


لا ينه م يصح لا نه جهو ل فا شه مالو أعرى واا من عبدرن لالعننه ء ولاه فت Ns‏ 
طاب کل واحد من المتعاقدن ضد مایطلیه الا خر ويدعي أ ني المستحق لاخيار أو يطلب مر له 
الحار رد ا امييعين وقول الا خر لس هذا الذي شرطت لك امار فيه » ا يصج 
رظ ا ار ف اخ اابيعين سنه کا دیع بقسطه ٥ن‏ اهن وهذا الفصل کله مڏهب الشاي 


(فصل ( فان رد المشري الساعة بعبب ف نکر الا ئع اما سلمته فالقول قول ايالم . مع ينه وبه 
قال 1 اور وأتحاب الرآي وحوء فال الاوزاعي فا زه ٠‏ فیعن صرف درام فقال لاصبرفي هذا 
دري عاف الصبرني الله لةد وفيتك a‏ البائ منکر کون م اشاق 
لاخ والقول قول السكر » نأما ان جاء ليرد الساعة بختار فأنكر البائع ألما ساعته غك أن النذر 
عن أحمد أنالقول قولالمشتري وهو قول الثوري واسحاق وأصحاب‌الرآي لاما اغفا على استحقاق 
فسخ اأعقد والرد بالعمب 0 

ارمس ) ومن اع عدا باز مه عقو بة من قصاص 1 و غبره و المعتري ذلك فلا ين له 9 A‏ 
رضي ره ا شه سار اعسات وھ ذا قول الشافعي > وان بعد البح له أأر د أو الو رش على 
ااا کو من ارت ۰ 

ل( مسئلة ) ( فان ۾ بع حتى قت فاه الارش اتعذر الرد ) وهو قط ا ا و 
جان »ولابطل البيع من أصله وبه قال مض أصحاب الشافعي ء وقال أو حنية: اتا برجم 
جع ال ن لان تافه کان معنی اس احق عند البائ خری ری الاه ااه آل امشتري 
اليب الذي كان فيه فل وجب الرجوع ع یع العن کا لو کان مر بضا قات يدانه او عر ندا فل 
ر ده ودا تقض ا وه ولا صح قياسم على اتوه 0 نه م بتلفه غ شت رکا في المقتضي »وان 
كانتا مناه موجبة اطع فقطعت بده عند المشري فقد تعيب عنده لان استحةاق القعلع دون حةرقته 
فول ملع ذلك رده بعیبه ۶ على‌روآ یتین 

3 مسثلة) (وان كانت النارة و ة لمال والسيد معسر قدم حق اعني عله » و للهشري البار 
إذا کن عال) فان کان السد مه ا تعلق الارش بذمته واليح لازم ) 

إذا کانت انا مو ج ةلال 1 ولقود فع aie‏ الىمال فعلى الد فداؤه ويرول الق عن رقبة اليد 
عه لان لاسد الخرة ان تسلیمه وفداته. قاذ| باعه تعن عایه فداوه لاخراج الد عن ملک ولاخار 
لامشري لعدم الةرر عايه إذاارجوع علىغيره هذا إذا كان السبدء ورا وقال بض أصحاب الشافعي 
لابازم‌السید فداؤه لان أ کژ مافیه آنه‌التزم فداءء ولابازمه ک) لوقال‌الراهن أا قذي الدبنء ن اارهن 

وان أ ازال ملک عن الجاني فازمه فداؤء كا لو أتلغه وبذا قال أو. حنيفة »> وان كان البالع 
»سر | ۾ سقط حق ا جني عايه من رده ة المحاي لان الالاف kl.‏ لك تقل حقه عن رقته بداأثه ار 
مابقوم مقامه ولا حصل ذلك منذمة المعسر فق الق فيرقبته حالهمقدما على حق )شري وللمشري 
خبار الفسخ ان ۾ کن علا فان فسخ رجم لن وأن م بفسخ وكانت الحناية مستوعبة ارقة الب قأخد 


)١‏ رواه ابوداود 
وال ماک عن 
هرارة سند صحیح 
واثاي 3 ن اض 
وعاث هة لم ( عاد 
شتروط پت ماوافق 
احق من ذلك » 
و صححوه أف 


1۰۰ خيار انتولية والشركة والمراحةوالمواضة (المغى والشرح الكير ) 

( فصل ) وإن شرط الخ ار لاجني صح وکان اشتراطا لنفسه ونوکیلا لغیره وهذا قول أي 
حنيفة ومالك ولاشانعي فيه قولان ( احدها ) لا صح وكذلك قال القاضي اذا أطلق الجار لفلان 
أو قال لفلان دو وي ۾ :صحلان ا خار شرط لتحصيل الحظ لكل وأاحد من المتعاقدين بنظره فلا یکون 
ل ن لاحظ له فيه ون جمل الاجني وکلا صح 

ونا أن الخار بمتمد شرطہما ویفوض اليما وقد أمكن آصحبح شرطهما ونفیذ تصرم») على 
الوجه الذي ذكر تافلا مجوزالغاژه مع امکان تصحبحه قول اني د سامون على شرو طم »(۱) 


ly‏ رجم‌المشري بان ا لان ارش مثل هذا یع نه وان 1 نکن «ستوعبة رجع بقدر آُرشه وان 
کان عالما په راضا تعلق الحق به ل رجہ شيء لاه اشری ا عا ا بعسه فان اختار 
فداءه فله ذلك واليم حاله لانه بقوم مقام البائع بين تسليمه واک فيالرجوع ما فداه 
على البائ ح قضاء الدین عنه على مان ذکره قي موضعه . 

لافصل) قالرضي الله عنه (الادس اوش يالو لبة والشركة والمرانحة والو اضعة ولا بد 
ي پا من معرفة ة المشري برأس الال) هذه اولع من اواع اسع واا قرت بأ اء كاختصاص 
السر وشت فا الخار إذا أخرء زيدة في الفن أوحو ذلك فيدت لامشتري اللبار كا لوأخره أنه 
کاتب أوصانع فاشراه شمن فبان محالافه ولا بد في هذه من معرفة المشتري برس الال 
لان معرفة ة الع ن متوقفة على الم به و والعم بالهن ا فات ل 2 الع لفوات شر طه 

.1( (رمعنالنولية ايع , برس الال فقول ولیک اوس ران مال أوغا اشرتة أوبرف) 

قال أحمد رهه الله لاا یع الرم والرم هوالھن ات عاي إذا کان معلو ما حال العقد 
وهذا قول عامة أأعااء وكره طاوس يع الرم ٤‏ ولا أنه سح شمن معلوم فاشه ما لو ذکر مقداره 
أ إذا قال بتك هذا ما او وقد علاه فان أ م فالبیع اطل اة العن 

) (واك رک بيع إعضه بقسطه من العن يصح بقوله شرکتك في نصفه أوثاثه‎ (n) 

إذا اشری شتا فقال له رجل اأ شوک ف ا هت ا ال له أشركنك صح و 

شرك بنها إذا كان المن :معلوما هما » ولو قال شس ركنى فه أو قال الشركة فقال شركتك أو قال 

دشي E‏ 2 ر لن فقال وليك صح الن معلوما لان الشركة تقتضي | باع 

زء مله دقسطه هن ا والتو لة أ بتياعه ثل المن ع اذا دکر اسه انه مرف اله کا إذا 
0 آقاني فقال أقاتك » وي حدث عن زهرة ن معد اه کان ګرج به جده عد الله ن هشام 
الى السوق الطام فیاقاه ابن تمر وان الز بر فیقولان له أذ فار ن اللي صل الت عاي وسل دعا 
لك با لرک فیش رک قرغا أصاب الراحة کا هي فيعت بها إلى المزل ذكره البخاري » ولو اشرى شيا 
فقال له رجل أ ر a?‏ که اصرف إلى التصف لام | تصرف الى الس وة باطلاقما » فان اشری 
اثنان عبداً فقال ا شركاني فيه فقالا شركناك احتمل ان بکون E PIE‏ 
لو کان من کل واحد نها روا لكان له العف فكذإك ال الاجماع» وحتدل ا کن لھ الثاث 
لان الاشراك شید الأاوي ولا غعصل التساوي الا عله بم Î‏ وھا اصح لار که اد ا4 
الواحد ا١ا‏ اقتضى انف لصول السو ية به وان شرك كل واحد منها متفر دا كان له الصف و اکل 


( المغني والشر ح الكبير ) خيار النوليةوالثركة والراحة وااواضعة ۱۰۱ 
ر ا و کے E ED DAG SE ES‏ 
فغلى هذا کون لكل واحد من المشترط ط ووکړله الذي رط الدار له اش فسخ ٠‏ ولو کان الیم e‏ 
فشر ط الخارله صح سواء شر طه له البالع 1 المشتري لا نه مل الاجني 6 و إن کان‌ألعاقد وک در ط 
الخار اس4 صح فان النظر في حصيل إ لير مفوض اله ¿ وإن رط لاما لاف صح لاله هو الات 
وا لظ له وان را جي ج ل ن له أن :وکل غبره وحتمل اراز اء على الروامة 
التي تقول لل وكيل الت وكيل 

( فصل )99 قال ك على أن اسنا iy‏ و حلد ذثك وۆت معلوم پو خا ر صجڪ حر ل¿ ا 


وأحد متها ربم» وانقال ارک ف4 e‏ أ حدها فعلی الوجه الاول o‏ له نمف حصة الذي 
شرکه وهو اربع وع الا خر ر له السدس لان طلب الشرک ينپا قتضي طالب ثلث ما فی بد کل 
واا ون مساوا يا فاذا أجابه أحدها ت له الك ف) طاب مله › وان قال له أحدها 
أشركناك انى على تصرف الفضولي . فان قلنا رقف على الاجازة فأجازه فمل يبت له الك في نصفه 
أو ثلثه على الوجهين > ولو قال لاحدها ارك في نصف هذا عبد فان قثا قف على ألاحارة بن 
صا حه ا جازه فله نصف العبد وما نصفه و إلا فله نصف حصه الي سرک e‏ فان اشری عدا واقره 
رجل فال اش ركني في هذا الد فقال قد شركنك فف فان لته ار قان ار كى فا 
الد وكان عانا وشركة الاول فله دبع المبد وهو نصف حصة الذي شر که لان طامه للشر که رج 
اى ما ملك المشارك وهوالنصف فكان نهاءوان ۾ بعل بشر بشركة الأول فهوطا لب ف العيد لاأعتقاده 
أن ا العبد ن نطاب مه المشاركة » فاذ| قال له شر كنك احتمل ٣ة‏ ا (احدها) أن صر له 
ات المد ولا سق لاذي شى رکه ڻيء لاه طاب مه صف الد فأجاه اليه فشاو کا4 قال بی 
نصف هذا العبد فقال بتك » وهذا قول القاضي ( الثاني ) ان ن صرف وله د شركتك فء إلى صف 
نصاءه و نصف نصاب شر بکد فیمتد في نصف نصيبه وبقف الزائد على أجازة صا حه على إحدى 
الرواتین لان افظ الشركة بقتضي بعض نصيبه ومساواة المشري له فاو باع ج نصيبة م يکن له 

شركة لاله لايشحقق فيه ماطلب منه (الثالك ) لا يكون لثاني الا الر بع بكل حا ل لان الشركة اعا 
تست بقول البائم شركتك لان ذلك هو الامجاب الناقل للمللك وهو عام انه لوس له إلا نصف العبد 
فنصرف اجا به الى نصف ماک » وعلی‌هذین الوجهين اطا لب الشركة الخار لانه إعا طاب الصف 

صل له چمنعه إلا ان نقول بوقوفه عل الاحازة في الو جه اثاي فیخبرالا خر وحتملآن لاتصح 
الشركة أصلا لانه طلب شراء الصف فاجيب في الربع فصار مبزلة ما لو قال بني نصف هذا 
اليد فقال بتك ربه . 1 

( فصل ) ولو اشری قفزاً من الطعام فقبض ف فال رخ بعلي نصف هنذا القفر فاعه 

1نصرف الى النصف المقبوض لان البييع ينصرف الى ما جوز له عه وهو المقبوض وان قال اشر رک 
في هذا القفين بنصف الثمن ففعل م تصح الشركة إلا فيما قبض منه فيكون النصف المقبوض u‏ 
لکل واحد مها ربعه برع الشمن لان الشركة تقاضي النسوبةهكذ! ذكرالقاضيءقالشيخا و االصحيح 
ان شاء الله ان الشركة تنصرف الى النصف كله فيكون بإثعاً ا يصح بيعه وما لا يصح يمح ي 
نصف القبوض في أصح الوجرين ولا يصح فيما ‏ بقبض كا في تفر بق الصفقة 


°۲ معنى المرابحة ES ks‏ ( العني والثمرح الكير ) 
قبل أن بستأمره لانا جملا ذلك كنابة عن الخيار وهذا قول بعض أصحاب الشافمي وإن م بضبطه 
عدة معلومة فېو خیار خپول حکه حکه 

( فمل ) وإِن شرط اليخار وما ا اعات معلومة اعتر | پتداء مدة الخار من حان‌العقد فيا حد 
الؤجيين» وألا خرمن حين التفرق لان الخيار ثابت في الجاس حك فلا حاجة إلى اثباته بالشرط > 
ولآن حلة ا لحاس كحالة العقد لان یا ف ۾ الزيادة وافقصان کان کحالة العقد قي أبتداء مدة ااخار 
بعد انقضا؛ 4م والاول اصح ! ل r‏ ٠د‏ ملحقة بالعقد فكال ا a‏ حل » ولان الاش تراط 


ل ستل € ( والراحة أن ييعه برج فقول رأ مالي فيه مائة تک بها ورجح عشرة ) 
فپذا حاار لاخلاف في صحته ولا نعل آح. دا کرهه وان قال على أن أرح في كل عشرة درها 
أوقال ډه بازده أ و دەدأوزدە .قد کر هه ا جد فووا أهة ع ن اين روابن عاس وا اسن 


ومسروق وعكرمة وسمید بن جير وعطاء بن يسار » وقال اسحاق لا جوز لان امن مول حال المقد 
فلم جز کا لو باعه دما خر ج بهي الاب وزخون مه سے د بنا اساب وأ ان سیر نن و شر دح والنحعي 
واثوري والشافعي وأصحاب ال ا وان اران راس الال معلوم وار بح »علوم أشهءاإذ ذاو فال ور بح شرة 
درام. ووجه الكراهة أن ابن ر وابن عاس کر هاه وإ يعي لا في الصحابة الف ولان فيه نوعا 

من الہالة فااحرز عنما أولى وه ذه كراهة تيه واانيع صحيح والهالة كن ازالتها ا لجاب فل 
ضر کا لو باعه صبرة کل قفا بدره آما ما خر ج به اساب ا اجلة والتفصل 

a‏ ( والمواضمة أن يقول بعتكه ا ووضيعة درم ف ر فیازمااشري آسعون‌درها) 

المواضعة أن بر برای ماله وقول بعك هدا به وضع لك عشعرة فیصح من. غر کر اهة »وان 
قال بوضيعة درم من کل e‏ لا ذ کر نا في المر اة وصح دا نراف ماله مائة ازم عون 
ویکون الط و قوم یکون الط درھا من کل %7 ر فیکون ذلك لسع ت درام وجزاً 
من اک عشر جزاً ندم وبقى اسعون وعشمرة جرا من د عشر < جرا من در وعدا غامل 
لان ھا کن طا منک أحد عشر وهو غر ما قاله فما إن قال بو ضعة درم لکل عشمر انت 
الوضعة من كل أحد عشر درها درم ویكون الاق تسعين وعشرة آاخ ادق اد چا ا 
درم وهذا قول أي حنبفة والشافمي » وحکي عن آي اور 8 قال ال هنا عشرة مال الاولى ولا 
بصح فانه إذا قال اكل عشرة درم يكون الدرم رخا ف فال من کل أحد عثر دره| 
درهم » وٳذا قال من کل عشرة درحهماكان الدره من العدة » ولان من لقبعيض ا 
من العشرة آسعة و راط منپا درا 

( فصل ) فان باعه السلعة مرامحة مثل أن مخبره ان نها مائة ويربح عشرة نم عل بينة أو اقرار 
أن نها تسعون فاليع صحيح لانه زيادة قي اث شمن فل بمنع الصحة كا ليب واد شري الر جو ع على الماع 
بما زاد ي الشمن وجو عشرة وحطا من الرع وهو درم فيبقى على المشسري تسعة و تسعون درھا ٤‏ 
ودا قال اوري وابن ای لى وهو أحد قولي الشافعي » وال أبو حنيفة حير بینالا خذبکل‌الن 
أو زك قیاساً على ااییع 

ولا أنه باعه زان ماله وما قدره من الرع فاذا ان ران ماله دزا کن 0 ر4 وبالزيادة التي 


(الغنيوالشرحالكير ) فى المرامحة وحكها والمواضعة و حكها ۰۳ 
ست پوت لار ت ان ® في البح » ولا نالو جعانا أبتداءهمن حين التفرق 
ادي إلى جاه لاتا لانم تی ,تفر قان فلا نعل متی ابتداؤہ ولا مت آتهاؤه ولا ملع بوت الح 
بسدين كتبحرح الوطء بالصيام و ا والظمار » وعلى هذا لو شرطا أبتداءه من حين التفرق ڂ 
صح لذلك إلا على اأروابة التي تقول بصحة الخيار الحهول ء وإن قلا أبتداؤه مر حن اللفرق 
ومر طا مو ته من حان العقد صح لاله معلوم الاێداء والا اء ۾ وحتمل ان ا يصح لان الخار في 
اجاس بفني عن خیار آخر قيمع اموته» والاول أولى ومذهب الشافعي في هذا الفصل کله کا ذکرا 


اا 2 دالا ات عدا فان له أخذ الارش ˆ الفرق ها أن أا سب ٰ برض به ا بان 
امد کور وهنا رضي ف برس الال والر بح المقدر'» وهل للمشتري الخارة فاانصوص عن أحد أن 
ا لمغري خر بهن ا اسم وا ماله وحصته من الر و بان رکه تقل ذلك حلبل و هوقول للشاضعي 
لان المشتري لا يمن الما نة ي هذا اشن اا »> ولاه ر ماکان له غر ضيف الشراء ,ذلك اشن ل 
خالفاً أو وكيلا أو غير ذلك فظاهر كلام ارقي أن لا خیار له وک قولا لاشافمي لاله رضيه بائة 
وعشرة فاذا حصلله :دون ذلاف فقد زاده ڪا ن بت له ايار E‏ على انه »عیب فيان 
ححا إو وکل في شراء معين بمائة فاشتراه بتسعين > وأما البائع فلاخبار لهلانه باعه بر سما له وحصته 
ن الر ج وقد حصل له ذلاك 
ا قال في المرامحةرأس مالي فيه ماه وأرج عشرة م قال ۶الت وا مالي فيه ماله 
وعشرة ر قبل قوله إلا ية تشد ان راس ما له عليه ماقا له ا یذ کر ماين الندرعن احد وا 
وروی أو طالب عن أحد اذا کان البائم معروفا بالصدق قل قوله و ان یکن صدوقا جاز البح 
قال القاضي وظطاه ر کلام | ر ارقي أن الةول قول الباثم مع گنه لن ا دځل معه ف‌المر أمحةذقد اتمه 
والقول قول الامان مع مین کال وکیل والمضارب» والشتع الارل وکون البائ مؤ نا لا بو جب قول 
وغو في اخلط کالضارب اذا آقر برع ۴ ثم قال لطت » وعن ع اد رواية ما نة أنه لايقيل فول الام 
و إن أقام بذ حتى يصدقه الشتري وهو قول الأوري والشافعي لزه فر بالفن وتعاق به حق الغير 
فلا قبل رجوعه وإن أقام ينة لاقراره بكذيما 
ولا أا بينه عادلة شدت عا تمل الصدق فتقبل كسار اليينات ولااسل أنه أقر مخلافبا فان 
الاقرار بكون لغبر المقر وحالة اخباره شنا ۾ یکن عليه حق لغيه فم يكن‌اقراراً فان څ یکن له پذ 
أ وكانت له بينة وقلا لاتقبل فادعى أن المشتري بع غاطه فأنكر المشري فالقول قوله » فان طالب 
عينه فقال القاد ي لان عليه لا نه مع والمين على المدعی عليه » ولانه قد فر له ؛ يستةنى بالاقرار 
عن امن e‏ أن عله المين انه لاع ذلك لا نه ادعی‌علیه مابازمه رد اأسلهة أوزيادةفي نا 
فاز مه امین وضع الوفاق ولاس هو ههنا مدع ا هو مدعی عله به الل عقدار ال ن الاول » وان قا 
قبل قول اباي أو قامث له نة عا ادعاه وفنا تقل بينته فلامشتري أن حلفه ان وقت ماباعپا ڂ 
بعل آن‌شرا‌ها ا کر دکره ارقي فانه او باعپا بدون عنهاعالالزمه البح ماعقدغليه کو نه تماطی سیه 
مالا فازمه كشري اليب عالا بعسبه > واذاکان ابيع بلزمه بالل فادعى عليه ازمته الوين‌فان نكل قفي 
عليه بالذكول » وإن حاف خير المشنري بين قبو له بالشمن والزيادةالتي غلط با وحطبا من‌الر بح و بن 


6 اش 
بویا عذوف‌افاده 
التضمان آی »صمو م 


fll الى‎ 


) فروع في الراحة والمواضة  (العني والشرح الكير‎ ۰٤ 

( فصل ) وإن رطا الخضار إلى اليل أو الغد ام يدل الل والغد فيمدة الخيار وهذا مذهب 
ألشافعی »> ol‏ ا بدخل وهو مذهب ارش لان إلى تستعمل نی مم کقو له تمالی(وأبدیکم 
إلى 1 رافق E‏ وام الى )١(‏ أموالک ) « والخیار “ابت بيقین فلا زبله بالشك . ولا 
ق موضو ع الى لا تپاء الغا فلا بدخل ما بمدها وجا فلا کقوله سبحا (“ م وا الصيام إلىاليل) . 
وكالأجل» ولو قال أت طااق من واحدة إلى ثلاث ولعي من درم الى عشرة لم يدخل الدرم 
العاشر والطلقة الةو لوس ههنا شك فان الاصل حمل انافظ عل موضوعه فکأن الواضع قالمتى 


فسخ العقد ( قالش خا ) وتمل آنه اذا تال بتك :ا ور ح عشرة تمان اط پمشرةأنهل یاز م4 
حط الشرة ف ربح لان البالم رضي برح رة ۴ هذا ابيع فلا ETS‏ كذلكإن 
بین انه زأد 9 في راس الال لايْقتص الرخ من عشرة لان النائم م عه إلا برح عشرة» فأما إن قال 
وأرغ فی کل عشرة ة درها فانه يلزمه حط العشرة من الر.ح في‌الصورتبن واا آنا للمشري الخحار 
لا دخل ی أن الثمن ماله وعشرة فاذا بان gl‏ عایه ضرر ي الزامه فل باز “كا لمعب ٤»‏ إن 
اختار أحدها عاثة واحد وعشرن ام يکن لابا خار لاله فا6 کا فم يکن لەخا رکائمع ا عیب 
ادا رضه ا » وإن اختار الام أسقاط الزيادة عن المشبري فلا خيار أه أ ا لاله قد پا 
بالمن الذي وقم عابه العقد ورضا به 

1 مس ) (ومتی اشراه شمن ءۇجل آ من لاتقل شپادنه لهأو ا مله حمل أوباع 
بءض الصففة بقسطما. من‌اللمن فل بين ذا ك لامشري في نخييره با لمن فللمشبري ايار بين الامساكوالر د) 

اذا ر بشن مؤجل أ ګز عه مرأحة حت ان آم فان آم قعل آم يمد الع وللمشتري 
ايار بين اخذه بالئمن الذي وقع عليه العقد حالا و بين الفسخ في احدى اارواتن وهومذهب ابي 
حنيفة والشافعيلان البائم لير ض بذمة المشتري وقدتكون ن ذم تمه دونذمة البالع فلايلزماارضى بذلك 
وحک ان ا عن امد أنه إن کان الميع اا فو حير بان الفسخ وأخذە با لىن مۇجلالا نەالئەن 
الذي اشتری به البائ اا صفة له فو کا 9 زيادة في الثمن وان کان قد استہلك حبس 
الشمن بقدر الاجل وهذا قول شرح 

( فصل ) وان اشتڑاه پدنانیر فاخر انه اشتراه بدرام أو بالعکس أو اترام وش فأ خر أنه 
اشتراه شمن أو بالهكس واشباه ذلك فللمشتري الخيار بين الفسخو بين الرضى به بالثمن الذي بايا 
به كسار المواضم التي ثبت فيا ذلك 

( فصل ) وان اث شتراه من لاتقبل شپادته لکا به‌واښه لم جز بيعه مراحة حتی یین ذلك و ہذا 
قال 1 حنيفة»وقال إلقافي وو پوسف ومد جوز وان لم بین لانه اشٽراه بعقد صحیح واخ 
بشمنه فاشبه مالو اش راه من أجني. ولنا انه متهم في الشراء مهم لكونه محايهم وبسح هم فلم بجز 
ان خر ما اشتری منہم مطلقاً کا لو اشتری من مکالبه فانه جب عليه أن بين أمره لا نمل 
فيه خلافا و به بطل قاسم 

( فصل ) وان اشتر اه پا کمن عه جيلة مثل أن یشتریه من غلام دکانه الحر أو غیره عى 
وجه اليلة م جز عه مرأمحة حتى بين ا لان ذلك تد لیس وحرام .عى ماییناه» وان م یکن حبلة 


( امغني وار حالكير  )‏ فروعفي شرطالخار. فروع في الراحة والحاطة ٠١١٠‏ 
م هذه اللفظة قافرموا منہا أ ناء الغابة »> وفي المواضع الي استشهدوا ا هات على معى مع بد لیل 
أو لتمذر لپا على موضوعها كا تصرف ساثر حروف الصلاة عنءوضوعما لدليلء والاصل لها عل 
موضوعپا ولان الاصل ازوم 'مقد »> واا خولف فا اقتضاه الشرط فيثبت مايتبقن مله وما شككنا 
فيه رددناه إلى الاصل . 

( فل ) ون رة الخار أل طاو ع الس اذ إلى غروما صح وقال بعض اهل لمل لايح 
توقیته بطلوعا لاما قد اتغيم فلا يعم وقت طاوعما . ولنا أنه تعليق الخيار بأمر طاهر ماوع أعح 
فقال القاضي إذا بإ ع غلام دكانه سلمة ثم اشتراها منه بأ كثز من ذلك م جز يمه مرأبحة حتى بين 
امر ہلا نه تمي حقه یو کن لا تقل شپادته له والصحب ع ان شاء اله ان ذلك جوزلا 4i‏ جني فا شبه يره 
س ( فصل ) ادا أعرى ششن صفقة واحذة م أراد يح أحدها مرا تة أو اشترى انان شيا 
فتقاماء وأراد أحدها يم نصيبه مرامحة لن الذي أداه فيه فان كان من التقومات التي لا ينقم 
پا امن الاجزاءكالثياب وحوها م جز حتى بين الال على وجبه نص عليه وهذا مذهب 
اثوري واسحاق وأصيحاب الرأي » وقال الشافمي جوز بيعه محمته من شمن لان الشمن ينقسم على 
المع على قدر قیته كالو كان المييع شقصاً وشفها فان الشفيع بأخذ الشقص عصته من‌المن» وذ کر 
ان اي »وى فا إذا اشتراه الئان فتقاسماه روابة عن آحمد أنه حوز بيعه مر احق ما اشتراه لان 
ذلك ةافو حاذق: ةا اخر به . ولا ان قسة الثمن على البيم طربقه الثان واحبإل الخطاً فيه 
كتير ويع المراحة انانة فلم بز فيه هذا وصار هذا كال رص الحاصل بالظن لا جوز ان باع به 
ماب الماثل فيه » واما الشفيم فان فيه منع وان سل ان ما أخدذه اشفیع با لاحاجة الداية اليه 
کرو لطر له سوى القوع ولاه لو م بأخذه به لامخذه الاس طرععا إلى اسفاط الشفمة 
فیؤدی إلى نفو تما وهاهنا رعكن الاخبار بالحال وييمه مساومة ولا تدعو الحاجة اله فاٺ باعه وم 
سن فلامشتري الخار بن الامساك والردكالسائل المد كورة وان كان من الماثلات التي ينقم عابي 
الثمن بالاجزاء كالر والشعير المتساوي جاز يع بمضه مراحة بقسمطه من الثمن لا م فيه خلافا لان 
من ذلك ال يزه علوم بقيناً ولذلك جاز بیع قفيز من الصبرة . وان اسر في "وبين بصفة وأاحدة 
فأخذها على الصفة فله بيع أحدها مرامحة حصته من الثمن على قياس ذلك لان ااثمن بنقسم عليهما 
نصفين لا بإعتبار القيمة > ولذلك لو أقال في أحدها أو تمذر تسليمه كا له نصف الثمن من غيراعتبار 
د ا لار ا كانه أخذكل واحد منها منفرداً وان حصل في أأحدها زيادة عى الصفةجرت 
جزى المادث بعد ايع على ما نذكر ان شاء الله ٍ 

لإ سسثلة ) ( وما بزاد في شمن أو حط منه في مدة اليار أو بؤخذ أرشا العيب او جنابة عليه 
باحق براس الال وخی به ) ) ) 

وجملة ذلك أن البائ إذا أرلد الاخبار شمن الملعة وكانت مالا م تنفير اخ بشمنهاء فان تفي 
سمر الساعة أن حط البائع بض أشن عن المشترني او اشتراه في مدة اليار لحق بإلمقد وأخيى 
به في الثمن › وبه قال اشافعي وأبو حنيفة ولا ن عن غير م خلافهې > وان شر سخر السلعة وي 

(المغتي والشترح الكيير ) ۱٤‏ (الجزء الرابع) . 


) فرو عي خيارالشرط . فرو عف‌الرابحة والحاطة (المغني والشر حالكير‎ ۱٠“ 
کتعلیقه و > وطلو ۶ ع الشس روزها :ن الافق ّ ان غر وا سقوط القر ص » وادلك لو على‎ 
طاق امر أنه أو عتقعده بطلو ع الشمس وقح بروزها من الافق > ون عرض غم نع نع‎ 
es بطلوعما فالخار ٿا بتحتی بتىةن طلو عا کا لو علقه بغر وما هنع الم المعرفة‎ 
وع القن من ت الات اد الى غييتپا محته کار نخار پولا لا :صح فيا لصح ەن اذهب‎ 

( فصل ) واذا بے رطا ا تخار ا بدا اوم شا أو قال أحدهما ولي الخيار ولم مد کر و 
شرطاه الى مدة وة کقدوم زيدأوهبوب ربح 3 لظن او تاررة انان و ذلك ام ,صحي 


عا | فان غات م بازمه الاخار اف اوا ر ی ا که 
¥ صادق بدون الاخار بذاك»وعتمل أن ا الاخار الالء فان المشتري لو علي بذلك بر ضما 
بذلك امن كما نه تغربر به فان خم بدون نپا ولييین ا لال ٰ مز لان ەکذب فما ما بوخد 
رشا ات ار اا و القاضي أ انه ر ا غل وجا وتال اب الطاب غظ ارش الدب 
من القن ومحر ا لاقي وهو الذي ذکر ٠‏ شحنا في ھ ذا الكتاب لان ارش الب ءوض ا فات 
به فدکان من الموجود مابقی يأر الحا وان ( اخده) عط ن ال ا ري المت جر 
الاولى ( والاني ) لامحطه کالجاء » وقال الشافعر حطها من‌الن ويقول : تقومعلي ذا . لاله صادق 
فا أاخبر به أشبه E‏ اخبره الال على وجپه ۰ 

ولنا أن الاخار الال أب ادى و افر إلى اليان وبقي التتيير والند ليس فازمه ذلك 
کا بازمه بيان اليب وقياس أرش الناية على العاء والکسب لاص لان أرش المناية عوض نقصه 
الحاصل باجنا ية عليه فهو .مزل من جزء منه باعه أ وكقيمة ا الثو بن إذا تلف أحدهاءوالعاءزيادة 
۾ پنقص بيا ابيع ڀلا هي عوض عن شيء ‏ مله 

( ثل ) ( وان جنى ففداه المشري او زد في الم ن او حط منه بعد أزوه4 1 باحق به ) 

آم اذا جن ففداه المشري. فاته لا يلحق امن ولا بر به ‌المرابحة شی خلاف علناء لان هذا م 
زد به به البح قيمة ولا ذاتا وانا هو نیل أنقصه بالحناية والعبب الخحاصل بتعلا بر قتة ةا شت اا 
المزيل لمرضه اللحادث عند المشري فأما ألادوية والمو نة والكىوة وله في السلعة بنقسه اوتمل غبره 
له غير أجرة فاه لامخبربذلك في المن وجا واحداء وان اخ با حال على وجپه سن وكذلك مازید 
في اه ن اوحط مله بعد ازوم العقد احبر به »> وبر امن الأول لان ذلكهيةمن أحدها للا خرفلا 
کن عوضا و.ذا قال الشافعي » وقال أبو حنيفة ياحق بالعقد ومخبر به في المرانحة لانه يساب العقد 

«( مسثلة ) ( وان اشرى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة اخ بذلك علي وجه » فان قال محصلعلي 
شرن فهل جوز ذلك ٩‏ على وجهین » وان تمل فيه بفسه علايساويعشرة ل جز ذلك وجپاواحداً) 

وحمل ذلاث أن من اراد ليع مر ابحة وااسلعة حالما أخر بشما . وان تغارت فېو على ضران 
اس تتغیر بزیادة وذلك نوعان ( احدها ان تزید لاما کالسمن وت صنعة أو حدث مہا 

نماء «نفصل كالوالد والثمرة والكسب فهذا اذا اراد عپا مرا بحة اخر بالئمن من غر زیادة لاه 
الذی | بتاعا به » وان أُخذ لاء امنفصل او استخدم الامة او وطيء ء الشب أخر 0 الال وا یب 
تپین الال » وروی ابن المنذر عن احمد أنه بين ذلك کله وهو قول اسحاق » وقال اصخاتار ای 


المي والشر حالكير ) | فروع في خار ا الشمرط ط . فروع في المرابحةوالحاطة 1° 


| اصح من اذهب وها أختبار القاذي وان غفل ومذهب| اشافعي ورعن أحمدأنه صح وھا على 
خارها أبداً أو بقطاه أو تنتهى مدته ان كانم ثمروطا الى مدةوهو قول أبن شبرمة لقول ابي صلى 
آله عا وسم « سامون على شرو طم 4 وقأال مالاف وح وتضرب هما مدة تبر ايع في ملا ف 
إلعأدة لان ذلك مقدر في إلعادة فنا طا هل عله ۾ وقال أ حنرفه ۾ ان اطا ال2 رط فل معي 


في الغلةبأخذهالا بأس ان بيع مرا بحة» وي الولدوالشمرة لايع ءر!بحة حتى ببين لانه موجب‌العقد 

ولا أنه صادق فما أخبر من غير تغرير بالنشري غاز کا لو لم بزد » ولان الولدواثمرة نماء 
منفصل فل يملع من بيع المر امحة كالغلة ( النوعالثا: ی ) ان بعل فا تلا مثل أن بقصرها أو يرفوها 
او حيطا او ماپا هی اراد بها مرامحة أاخر E EOL‏ شواء تمل ذلك بقسه او اسار 
من تله هذا ظاهر کلام احمد فانه قال : بین ١ا‏ اشراه وما ازمه ولا جوز ان قول تبحصلت علي بکذا 
وبه قال ا لجسن وان سيرب وان المسيب وطاوس والنينمي والاوزاعي وابو ثور» وفبه وچه‌آخرانه 
جوز فما اسار عاہه ان بضم الاجرة إلى اللمنوبقول . تحصات دلي کذالاه صادق » وبه قال 
الشعي والح والشافعي . ولا أنه تفرير بالمشتري فانه عسى انه لوء عل ان بض ماتحصات بەلا جل 
اسناعة ‏ برغب نيا E‏ ذلك فاشه مابنفق على الیوان في مؤتته وکسوته ۽ وع 
في خزله ( الضرب اشاي ) أن تغیر ر بنقص كالرض والنانة عله أو الف بعضه أو الولادة أو أن 
تعب أو بأخذ المشتري بعضه كالصوف واللين وحوه فانه خير الال ولا نعل فيه خلافا 

لإ مسثلة ) ( وان اشتراه بعشرة ثم باءه بخبسة عثمر ثم اشتراه بشمرة أخبر بذاك على وجهوان 
قال اشبريته بمشرة جاز وقال أصعحا بنا حط الربع ءن المن الثاي وخر انه اشراه بخسة) 

المستحب في هذه المسثلة وأمثا) أن خير بإلال على وجپه لان فيه خر وجا من اللاف وهو 
بد من التغر ر المشري » فان اخ انه اشرام بعشمرة ولم مین جاز وهڏا قول الشافمي وأي بوسف 
ومد لاله صادق فیا أخبر به ولس فيه اة ة فأشبه مالو ۾ برج » وروي عن أبن سيرين أنه بطر ح 
الر بح من الع ن الثاني وو ان راس ماله عليه خسةءواعجب اد قول ابن سیرین قال فان باعه على 
ما اشراه ان أفرت يعني انه ربح مرة م اشراه وهذا من امد على الاستحباب لا ذكر ناه ولا نه 
لفن ن الذي حصل به اللاك الثاني أشبه مالو خسر فيه ٤‏ وقال ابو حنيفة لامحجوز بيعه .عراحة إلا ان 
اواو قان ران ماله عليه خسة وهو قول القاضي وأصحابه لان المراحة تضم فيا العقود فيخبر 
عا تقوم عليه کا ے أجرة الخياط والقصاب › وقد استفاد هذا العقد الاني تقرير الرج في اامقد 
ES‏ بغي اذا طرح الربح من الن الثاني ان بقول تقوم علي 
خدسة ولا يقول أشريته حمسة لاله ذف وهو حرام وصیر کا لو ضع أجرة القصارة ومحوها الى 
العن وأخبر ه . ولا ما ذكر ناه » وما ذكروه من ضعالقصارة والاطة فشيء بنوه عل أصو هم لا نامه 
م لایشبه هذا ماذکروه لان امؤنة لزمته في هذا ايع الذي بلي المراحة وهذا الربح في عقد آخر 
E‏ ق ا ۽ وم بظهر 


۸ _فروع في خيار الشرط . فروع في الراة والحاطة (المغني والشرحالکی) 
اللات أو حذفاالزآئد علیهاو پینامدنه صحلا ماحذفا فس دقبلاتصاله بالمقدفو جب أن بصح کاو يئرطاء 

واا ما مدة ملعحقة بالعقد فلا جوز مخ لہا کا جل » ولان اشتراط الخار أ بداً قت ي المنم 

من التصرف عل ألابد وذلك ناي مقتضى العقد فل ,صح کا لو قال بعتك بشرط 5 ۷ اعرف 4 
وقول مالاك إنه يرد الى العادة لأبصح فانه لاعادة في ايار , برجم الا واشتراطه مع الال ادر» 
وقول اي حنيفة لابصح فان المغسمد هو الشسرط وهو مقترن بالمقد » ولان العقد لامخلو ٠ن‏ أن 
: صحیحاً او فاسداً فان کان تجا ا ارط ٰ فد لوچود ماشرطاه فه ران کان فاسدا ۾ قا 


اليب ول تعلق نه حکه»وقد ذ كر نا في مثل هذه المسثلة ان لامشيري ان رده على الام اذا برعل 
عیب فد واذا ] بازمه طر ح الماء والغلة فيا ا وحيء على قوشم اه لو اشری بعشرة م باعه 
شرن ع اشہراها بعشرة ة فانه خر اا حصلت عليه غير شيء » وان اشراها رة ثم باعپا ثلا 
عثر ثم أشتراها بحمسة اشن اا تةوەت عابه بدر هين ء وان اشر اها سه عشر أخر ام | تقومت 
عليه باثني عشر نص أحد على نظیر هذا » فان م يربح ولکن اشبراها ثانية اة اخ ہا لاا من 
تد الي بلي 1 رابحة » ولو خسر فيها مثل أن اشتراها بخسبة عشر ثم باعپا بعشرة م اشراها باي 
ھن کان ا به وم جز ا يضم الخسارة الى القن الثاني ومحبر به في المر اة بغیں خلاف نعلمه 
وهو يدل على صحة ماكر ناه 

( فصل ) وان اباع انان وبا بمشرن م بذل هما فيه انان وعشرون فاشبرى أحدها نصيب 
صا حه فيه ذلك السعر فا زه حبر ف المراعة باحد وعثرن نص عايه ا قول الح ي ٬وقالالشعي‏ 
عه على‌این وعشربن ل ن ذلك‌الدرم الذي کان أعطه قد کان خر ٤‏ رجع الى قول انمي بعد 
ذلك ولال احداً خا اف ذلك لانه اشری نصفه الأول بع رة واثا ني باحدعشرفصار أحداً وعشرین 

( فصل ) قال احمدالمساومة عندي اسلف بیع‌المر أبحةلان یع المرايحة عر به أمانةواسترسال 

من المشتري ويحتاج فيه الى سيين ا حال على وجپه ولا ومن هوى النفس في نوج اویل ور 
فيکون على خطر وغرر فتجنْب ذلك اسل وأولى 

( فصل ) وان اشتري رجل نصف سامة إعشرة واشترى أخر نصذها إعشربن ثم بإعاها منساومة 
شمن واحد فپوپیانها نصفان لا نمل فیه خلاقا لان‌العن عوض عا فکان پنها على حسب ملا فیپا 
کلاتلاف وان باعپا مرامحة أومواضعة أو بولية فكذلك نص عليه أحد وهو قول ابن سبرين والح 
قال الاثرم قال أو عبد الله إذا باعا فالمن بثمءا نصفان. قلت أعطىأحدها أ كث ما أعطى الا خر 
فقال وان اليس الثوب ينهما الساعة سواء ? فان ہما لان کل واحد مہا علك مثل الذي علك 
صاحبه. وحک أوبکرعن غ أحمد ان المن ہما على‌قدر روس أموالما لان بيع المرابحة بقتضي ان کون 
المن فيءقابلة رأس الال قیکون مقسوما نیما على حسب رء وس أموا لاء قال شېخناوم أجد عن أحد 
رواية ما قال أو بکر» وقیل‌هذا وجه خرجه اوو برواية والمذهب الاول لان العن ءوض 
المییع وملکما متساو فيه فکان م کا لعوضه متساء یا کا لو باعه مساومة 

(فصل) قالرضي العنة ( الساع خیار نبت لاختلاف التبابغین تی اختلفا في قدرالفن حا لفا فيداً 
یمین الباثع فيحلف ما پسته بکذا واا تک بکذا م حاف المهري مااشتر ته بکذا واما.اشترن» بکذا) 


ر لامي والشرح الكنر ) خاراخلافالتابنو احکامه ۱۰۹ 
صرحا کا لواع د رها بدر هین م حذف أ خدهاءوعلى قولنا الشرطفاسد هل فسد ا النم قران 

(احداها) بقسد وهو مذهب الشافمي لاله عقد قارنه شرط اى فاد کنکاح الشغار 
والحلل > ولان البائع اعا رضي بذله ذا العر ن مم الضار في استرحاعه والمشري انما رضي بذل هذا 
المن فه مم اخیار ف سیه فاوصیحخناه لاز لنا ملاك کل واحدمنھ| عله غير رضاه وأازمناهمالم برض 
به » ولان الشرط ا قسطا من ان فاذاحذفناه وجب ردماسقطمن الثمن من اجله وذلك مول 
فیکون امن 0 قفد e‏ 


إذا اختاف التبابعان ف 2 ا قاعة فقال الباثعم بتك بعثررن » وقالى المشتري بمشرة 

ولا حدها نة کک ما وان م یکن ها ية û‏ ال ء وبه قال شرح وأو حنيفة والشافعي وهي 

روأية عن مالك و رواة ار القول قول المشري يمع عله » و به قال او لور وزفر لان. ابام 

يدعي عشرة بتکرعا المشري والقول قول الننكرءوقال الشعي القول قول البائ أوبترادان اليم وحكاه 

ان النذر عن أحمد لا روي ان مسعود عن النبي ا قال « إذا اختاف ايعان و لبس بوم ما نة 

ا فالقو ل ماقال البائم أو ویترادان الیع ا ا ماجه وغیرها. والمشهورف المذهب‌الاول .و عنمل 
أن کون معنی القو این ادان القول قول الباثعم ٠م‏ ميه فاذا حف فرضي المشتري بذلك أ خذ 

به وان انی حاف أضا وفسخ البيع لان في بعضٍ الفاظ حدث ان مسمود أن البي شا قان «إذا 

اختلاف امتبايعان والساءة قا ولا ية لاحدها عالفا » ولان کل واحد مما مدع ومدعی عله فان 

الاثم يدعي عقداً بعش رن سکره المشري والمشري يدعي عقداً رة رة ابام والعقف ب«شرة 


غير العقد إعشرن فشىرعت الین في حقپما وهذا المواب عا تما ذکروه 

(فصل) والمبتديء امین الماع فیحلف ما بعته بکذا واما پعته پکذا فان شاء لري اخذه ا قال 
الباع وألا حلفما افو سه بکذا واا اشر ته بکذاءوہذا قالالشافعي»وقال ابو حنيفه ا ااي 
لاه منکر والمین في جنبته آقوی ولاه بقضی بکوله وينفصل الج وماكان اقرب الى فصل الخه.ومة 
کاناً ولى. ونا قولالبي ا «فالقول ماقال الباثم أويرا دان اابييع» وفي لفظ «فالقول قول البائم 
والمشتري الخار» رواه اد ومعاه ان شاء اخذ وان شاء حاف ولان الباثم آقوی حه y۷‏ ا ذا 
تحالفا عاد ابيع الله كان أقوى كصاحب اليد وقد بيا ان کل واحد مما منکر فتاویان من هذا 
الوجه والباثم إذا حلف فمو عزلة تكول المشتري حل فآلا خر وبقضی به فها سواء وبکني کل واحد 
مها غین واحدة لانه اقرب الى فصل القضاء 

لإسسثلة) ( فان تکل احدها ازمه ما قال صاحبه ) 

ني إذا حلف الا 2 م فنکل المشتري عن‌اليمين قفي عاہه وان نكل المشتري حالف المشتر ي ودي 

له »وو جه ذلك حدیث آن تمر لما باع ا عدا واختافا فی عب فه فاحتکا الى ان فوجىتٽت على 
عرد الله ألمين فل حلف فرد عان عايه اعد روأه الامام إأحد 

ازمسئلة) (فان ا لا فرضي أحا ها بقول صاحبه فر العقد وإلا فلكل وأحد ممما الفسخ) 

إذا خالا م فسخ البيع فس التخا فى لا نه عقد صحيح فلم يفخ باختلافھ) وتمار ضما ي 
الحجة كا لو قاءت الينة لكل واحد منهاء أكنإنرضي احدها ا قال الا خر اح الا خرعايه واقر 


1° اختلاف !ےا عبني العن ( الى والشبر حالكير) 

( والثانية ) لايفسدالعقد هوهو قول ابن أي ليلى لدي بريرة » ولان المقدقد م باركانهوالشرط 
زاند فاذا فسد ورال سعط اقاحد وجي العقد ب رکنیه کا لولم مشرط 

(فضل) وان قرط ال الاه إو الاد امن إن کون کتعلیقه على قدوم زيد لان ذلك 
حتاف ويتقدم ويتأخر فکان حپولاءواحتمل أن صح لان ذلك قارب قي العادة ولایکڑ تفاوه 
E E‏ راد وقت العطاء وکان معلوما صح کا لوشرطه الى يوم ا اراد 
نفس العطاء فو جپوللا نه حتاف 


ألعقد ذه وان برض واحد مها فاکل واحد مها الفسخ هذا ظاهر کلام أحمدهوحتمل أن قف 
الفسخ على الاك وحوظاهر ذهب الشافسي لان المقد صحح وأحدغها ظالم واا بفسخه الاك لنعذر 
امضائه في الج اشيه نکاح المرأة إذا زوجما الولبان وجل السابق :نما 

ولنا قول ابي صلى الل عا یەو «أوبتر'دان‌اليع» وظاهره استقلاها بذلك» وروي أن ان »سود 
باع الاشعث ن قيس رققا »ن رقق الامارة فقال عدالله بعتك بمشمر ن الفا »> وقال الاشعث شرت 
مك بمشرة آ لاف » فقال عبد الله "عت رسول الله صلی الله علنه و قول « لذا أختلف امتا لان 

س بینها بينة ة والبيمقام بعينه فالقول قول البائم أو رادان الع » قال فاي اذد ايع رواه سعد 

وزوی اظ حدما عن عداللاف ل عيدة قال: قال رسول اله صلی الله عا 4وس «إذا اختلف امنا مان 
استحاف الباتع م کان امشتري للبار إن شاء اخذ وان شاء ترك » وه .ذا طاهر ف َه يفسخ ٠ن‏ 
غیر جاک لاله جعل‌البار اليه فأشه من له خيارالشرط ولاه فسخ لاستدراك الظلامة أشه الردبا ليب 
ولا شه الكاح لان لکل واحد من ألزو .جين الا تةلال بالطالاق 

ارمسثلة) (وان كانت الساعة تالفة رجعا إلى قيمة مثاها فان اختاغا في صفتها فالقول قول الشتري 
وعنه لا تحالفان إذاکانت 7ا لفغ والقول قول المشتري مم کله ( 

إذا اختلفا في من السلعة بعد لفيا فعن احمد فيا روايتان ( إحداها) تحالفان هكذا ذكر 
ارقي مثل لو كانت قاعة » وهو قول الشافمي وإحدى الروابتين عن مالك (والاخرى ) القول قول 
لري مم ينه اختارها ابو بكر وهو قولالنخعيء وااشوري والاً وزاعي واي حنيفة لقو له عاه‌السلام في 
الحديث « والسلعة قاعة ٩‏ مفپو مه ابه لا شر ع التحا لف عند تافپا ولایما اتفقا على نقل الساعة إلى 
المشتري واستحقاق عشرة في عا » واختافا في عشرة زائدة الباثم بدعيها وامشتري يكرا والقول 
قول النکر وت رکا هذا القياس حال قيام السلعة لاحديث الوارد فيه فضا عداه بى على القياس؛ ووجه 
الرواية الأول توم قو له عليه و « إذا اختلف ال تا بعان فالقول قول البائ والمشتري با ار u‏ 
قال مد وڂ بقل فيه «والییع قام» الا بزید بن هارون قال | بو عد الله وقدا 8 »روا الق عن 
المسعودي و بقولوا هذه الكامة » ولان كل واحد منہما مدع ومنکر فیشرع الم نكحال قبام السامة 
فان ذلك لا حتاف بقيام السلعة وتلفما » وقوم ترکناه للحديث قلنا ام ثبت في الجديث » قال أن 
المنذر ولس ة ي هذا الاب حدیث بعتمد عانه »> وعلی ا إذا خو اف الاسر لمعن وجب تمدت اک 
بتعدي ذلك ای فقيس عايه بل شت ت الجكم بالنه فان التحالف إذا ست فام اأسلعة ا0 


من معرفة ينها للمعرفة ان اا ا ا کون بالقيمة شع تعذر ذلك اول > فأذا الا 


( المغنى والشرح اكير ) فسخ أحد الماقدين للييم أو كلام 1۱۱ 
و و و ا 

( فصل ) وان شرط الیار شرا بوما شت وبوما لشت فقال أبن عقيل بصح في اليوم الاول 
لکا وبمطل ف زعده ay‏ اذا ازم ف اللوم الثاني لم بعد الى ال جوازو عتمل بطلان الشرط کله لا نه 
شرط واحد تناول الحیار في ايام فاذا فد ف فد ال غ الى الحصاد 

( فصل ) و حوزن ل الخار ايخ من غرحضور صاحبه ولإ رضاه » ويا قال مالك والشافعي 
واو و سف وزفر ء وقال أ بوحنيفة ل س له الفسح الاحضرة صاحه لإن‌العقد تعلق به حقکل‌واحد 
من التعاقدن فر لك آحدھا فده بون حضور س صاحبه کاود بعة . ly‏ انه رفم عفد لافتقر الى 


فان رضي أ حدها ا قال الا“ خر ےم فسخ المقد ع الاجة إلى فضخه وإن ۾ برضا فكل واحد 
ا ف 6 5 ت الا اة ورد اقفن اك لی امسر ي ويدفع المشتري قيمة ااسامة إلى البائع فان 
امن جنس واحد واوا بعد الفا بض تقاصاء و بذ ی أن ۷ شر ع الحا لف ولاالفسخ فاإذا كانت 
قىمة اأسلعة مساو ية لثمن الذي أدعاه المشتري ر قول المشتري مع ينه لاله لا فائدة في 
ذلك لان ا لحاصل به الرجو ع إلى ما أدعاه اللشزي. وإن كانت القمة اقل فلا فائدة للباثع في الفسخ 
لان لا شرع له اين ولا الفسخ لان فلاف ضرر عامه من غير فائدة و محتمل أن شر ع لتبحصل 
القائدة للمشتري »> ومتى اختلفا ي قرمة الساعة رجعا إلى قرمة ثلا موصوفا بصفا اء قان اختلفا في 
الصفة فالقول قول المشتزي مع ينه لاله غارم 

( فصل ) وإن إن تقايلا المييع افر بحنب بعد قبض الباثع اشمن ثم أختلفا في قدره فالقول قول 
الباثع لانه متكر لما بدعيه المشتري بعد انفساخ العقد أشبه ما اذا اختلفا في الققض 

لإ مسسئلة ) ( وان ماتا فورئنها في ماز لا ) في جمیع ما ذکر ناه لام بقومون مقامهاي أخذ 
ماطيا وارث حةوقها فكذلك فا باز ھا اف هند اء ولاما مين في المال فقام الوارث فيا مة-ام 
الموروث كالىمين في الدعوى 

( مسثة ) ( ومتى فسخ المظلوم منها انفسخ العقد ظاهراً وإطنا وإن فسخ الظام م بنفسخ 
في حقه باطناً وعايه ام الفاصب ) 

وحمل ذلك ان اله سح أذ وجد متها فقال القاضي ظاهر کلام امد اَن الفسح ينقد ن ظاهر اواطناً 
لاەفسخ لاستدراك الظلامة فهو كاأرد با امب آ فسخ عقد بالتحا لف فأ شره الفسخ بالاعان . وقال 
أ بوا لطاب إن کان‌الا: NEE E‏ لانه لا کته امضا «العقدواستيغاء حقه فلا ينفسخ 
العقد في ا ولا باح له ااتصرف في ألمييح لانه غاصب » وإن کان المشري u‏ انفسخ ايع 
طاهراً El‏ ار ز البائ عن استفاء حقه فکان له الخ کا لو فلس المشري» ولا صاب ااشا نمی 
وجان کېذینء وهم وجه ثالث أنه لا فسخ ي الباطن حال وها فاسد لاڼه لو عل نەل ق 
الباطن محال لا أ مكن فسخه في الظاهر فانه لا بباح لكل واحد منها التصرف فبا رجع اليه بالفسخ 
ومتي ءل ان ذلك حرم ملع مه » ولان الشارع جعل لامظاوم منم ما | لفسخ ظاهر أوباطناًفا فسخ بفسخه 
في الیاطن کاارد الیب ( قال شحنا ) وبقوی عدي إن فسخه المظلوم متها | فسخ ظاهر ا 
كذلك» وإن فسخه الكاذب عالما پکذ به م فسخ با لنسبة اليه لاله لا محل له الفسخفل بت ح؟ A‏ 
النسبة اليه ويثبت باانسبة إلى صاحبه فيباح له النصرف فيا رجم اليه لانه رج اليه بحس من غي 


14 اختلاف الماقد بني صفة القن وني الاجلوالشرط االمغني والشرحالكير ) 
رضا صاحبه فل بفنقر الى حضوره كالطلاق وما قالوه ينتقض الطلاق » والوديمة لاحق للمودع. فبا 
و يصح فسخبا مع بيه 

( فصل.) واذا انقضت مدة الخيار ولم فسخ اجدها بطل‌الخار وازم‌العقد وهذاقولاً بي حنيفة 
والشافعي وقال القافي ایازم عضي المدة وهو قول مالك لان مدة الخيار ضر بت لمق له لق 
علیه فل بلزم ا لحك بنفس مروز الزمان كفي الاجل في حق ال ااام ةة ا 
فیطلت بانقضاث پا کالاجل › ولان الع غاا بقا'پا يفضي الى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فبا 


FIRES SST 


ganar grrr e ج‎ e 


را منة فاشه مالو رد عليه المييع بدعوی الب وا عب فيه 

لإ مث ) ( وان احيلفا فيصفة اشن عالفا إلا أن کون لابلد نقدمعلوم فير جع اليه ) 
اذا اختلفا في صفة امن دجم إلى نقد الللد نص عاه في روأية الاثرم لان الظاهر أنه لايمقدان 
إلا به + وان کان ف اليلد نقود رجم الى اوا ص عله هڼ رواية حماعة فیحتمل أ نهآراده اذا کان 
هو الأغاب والمعاملة به أ کو لان الظاهر وةو ع المعاملة به أ ش.ه اذا کان في‌الیلد نقدواحد»ومحتملاً نه 
جرذهھا آله م التساوي لان فيه تسوبة بها في احق وتوسطا بها وفي المدول الى غيره ميل على 
اذا کان التوسط ا مدعي ذلك امین لان فول خصمه تمل فیحب المين ني ذلاف 
الاحال کوجوما على اكرون م يكن في البلد إلا نقدان عا لفا لاا اختلفا في اشن عى وجه 
م ارجح قول أحدها فیتحا لفان کا او اختافا في قدره 

مسثة ‏ ( وإن اختافا في أجل أو شرط فالقول قول من بنفيه » وعنه يتحا لفان إلاأنكون 
شرطاً فاسداً فالقول قول من ته ) 

اذا الفا ف أل او رط او رهن او ضمين أو في قدر الاجل أو الرهنفالقولقولمن يفيه 
ي احدی الرواتن مع عله وها قول الي حفة لان الاصل عدمه فكان القول قول مرن بدعره 

a‏ العقد ( واا نة ) بتحالفان وهو قول الشافعي لاما اختلة) في صفة العقد فو جب ان سحا لفا 

کا لو اختاغا في الشمن » فأًما ان احتافا فا يفسد العقد فقال بعتك مخمس او کار بوك ایدو 
فاسد » وقال لا بل بعتئي بنقد معلوم و خار معلوم إلى ثلاث فالقول قول من يدعي الصحهة مع ينه 
لان ظبور طعاطي' المسامين الصحيح أ كثر من تماطي الفاسد » وان قال بمتك مکرها فا نكر فا لقول 
قول المشتري لان الاصل عدم الأكراه وصحة ا كذلك » وان قال بعك وأنا صي فالقول قول 
المشتري نص عله وهو قول الثوري واسحاق لاما أتفةا على المقد وأختاغا فا فسده فكان القول 
دول من يدعي ااصحة كالتي قابا » ومحتمل أن بقبل قول من يدعي الصغر لا نه الاد ل وهو قول بعض 
اجات الشافعي وبغارق ما اذا أختلفا في الأ را« واكرط افاس من وجپین ( احدها ) أن الاصل 
عدمه وهپنا الادل باه ( والثاي ) انا کلف أنه لاسعاطى إلا الصحيح وهنا ماأبت 
آنه کان مکلفا ¢ وان قال بعتك واا نون فار ن ل عل جال جنون قالقول قول المشتري لان الاصل 
عدمه » وإن ەت آله ان مجنو نا فهو كالصي » وان قال بعك وأنا غير مذون لي في التيجارة فا لقو ل 
فول ري نص عله في رو اة منها لانه مكلف فالظاهر آله لا يعقد إلا عقداً صحيحا 

لز مسثلة € ( وإن قال بعتني هذين فال بل أحدها فالفول قول الباثع ) 


وال ا ان ثبت به مام ETT‏ موت ففات وقنه کساثر 
الموقتات ولان اليع تة ي الازوم ٤‏ واا تلف موجه با فرط فا ۾ بتناوله الأرط حب نشت 
موجه لزوال المعارض كا لو أءضوه > وأما المولي فان المدة اعا ضر بت لاستحقاق اطا لبةوهي تستحق 
غي المدة والحکم في هذه المسثلةطاهر 

E‏ فان قال احد المتعاقد بن عند العقد لأخلاة فال خد :ارخ ذلك حائزا وله لجار 
إن کان خله وإِن ۾ کن خابه فليس له خيار وذلك لان رجلا د ذکر اني صلنَالتاعليهوس )أنه مخدع في 


أ اذا فال بني هذا المد والامة مائة قال بل بتك العبد مخمسين فالقول قول البائم لان 
المشتري يدعي 2 بنكره الباثع والقو ر قول انكر » و إن قال الباثم بتك هذاالعبد با اف فقال بل 
و وال آلا خر الت فالقول قول البائع مم ينه وهو قول ابي حنبفة لان البائع یکر یع العبداازاثد 
فكان القول قول مع میذه کا لو ادعی شراءه منفرداً . وقال الشافعى تحالفان لاما اختلفا في أحد 
عوضي العقد شه ما لو أختلفا في الثمن وهذا الغول ایس وأولى إن شا. الله تعالی 

$ مس € ( وان قال متلي هذا تال بل عدا لفت کا واحد ينها على ما أ نره وم ت 
بح واحد منھا ) 

وذلك مل أن بقول‌الباع بعك هذا الد قال بل بعتني هذه الماربة لان كل واحدمنهایدعی ي عقداعلى 
عن ر فک هاالدء ی عایه والقول قول انکر فاذاحاف الاتع ما ما بعتا هذ دا لجار ةقر رتف يد ەوان نمدق 1 
قد قہضپاردت عایه»ء و اماالعیدفان کان في بد ابا عقر ي يدهو یکن للمشتري طابه لا ٩لا‏ بدعیه و عل ابام رد 
اشمن اليه لاله لم ,صل البه المحعقود علیه»وإن‌کان‌في بدا!شتري فایه رده الی‌البائع لاله عترف | نه ل بشتره 
ولس لابائم طلبه اذا بذل نه لاعترافه عه > وإن لم يعطه أنه فله فسخ اليم وأاسرجاعه لتعذر 
الشمن علية هلك الفسخ كا لو فاس المشتري ء وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ثبت العقدان 
لاما لا نافیان فاه مالو ادعی أحدها الع فيها جما وأنکره‌الا خر وإنأقامأحدها دون 
الا خر ست ماقامت عامه اينه دون الا خر 

«سثلة ‏ وان فال اللائع لا أسم اليم حتى أقض الثمن » وقال المشتري لاأسامهحتى أقض 
امبيع وان العن عيناً أو عرضاً جمل ينها عدل يقبض منهما وبس اليما ) 

لانحق‌الباع قد تعلق بان القن ک تعلق حق المشري بعين المبيع فا توياوقدو جب لکل وأحد ما 
علی إل خر حق قداستحق قرضه فاجیر کل واحد منها على إبغاء صاحبه حقه هذا قول وز واد 
أقوالالشافمي ٬وعن‏ قك مایدل ع لى أنالبائع جر عى تلم ال ولا وهوقول ان للشافي والاول 
اول ماد کر تا > وقالأنوحنيفة ومالك حبر المشتري على سل ا قبل الاستيغاء كار ہن 

و ن تلم الميح عاق 4 استقر ار الیع دعا E‏ أو وبحالف‌اارهن فاهلا تعلق 
به مصاحة عقد الرهن والسام ههنا بتعاق به مصاحة عقد ابيع وان کان دنا أجر اللائع على 
سا م البيع م أجبر الشتري عل تسام امن لان حق المشتري تعلق بين المبيعم وحق البالم تعلق 
الذمة وتقدع ما تعلق بالعين أولى اک وكذلك تقد الدن الذي به اأرهن على ما في الذمة 

(المغي والشرح الكير) 10 الجر الرابع ) 


¢ الامتناع من سام المع قبل قض العن _ (العني والسرح الكيي ) _ 


اليو ع فقال « اذا باإيعتفقل لاخلاة ٩‏ متفق عليه ء ولس« من بيعت فقللاخلامة »فکاناذابایع بقول 
لاخلابة وحتمل أن لاکړن له لار وکن هذا األخر E‏ ان لانه روي انه ماش إلىزەنعان 
رضي الله عنه فکان ايع الاس م امم فیمر مم إعض الصحا به فوك ان ن حاصمه وبحك إ[ إن الي 
صل الله عله وسل جعل لهالخیار لا ناء وهذا یدل على |ختصاصه ذا 5 نه لو کان ااناس مامة لقال 
ر م صمه ِن الني صل الله عله وسل جل الخار لن تال لاخلابة » وقال إعض اتات الشافضعي 
أن کنا مالین 5 ذلك عبارء عن خيار الت يت 2 أحدها دون ال١ ai RS‏ 


وكذلك تقدع ا النابة لى الدن لذلك » وقال مالك وأو حنيفة حبر المشتري ولا على تسام 
القن ن کااستلة اپا و ذکر la Û‏ يدل عل خلافه » إذا ست هذا ارخا على الاد تع التسمام فم 
كان المشتري ورا والفن غاشرا اجر غل اة وان کان الان غاا عن OT‏ 
ا وکان ألمشتري ا ل 2 ف ا خن اقفن فکان له اسح والر جوع ف 
ان مال i‏ س › وان کان اللمن ف فة او بلده حجر على المشتري في المبيع وساثر ماله حتى يسم 
لمن ثلا تصرف ئي ماله تصرقا بضر بالائع » وان کان فائبا عن اليلد قفرا دون مسافة القصر 
فللبا تم الستخح ي أحد ال لوجپن لان عايه ا ف ار الثمن اشيه افاس (واڭانی ي) لایثبت له خیار 
الفستح لاله کالحاضر فعلى هذا حجر علي المشتري کا لو کان قي البلد وهڏا کله مڏذهت ب الشافعي»وقال 
شيخنا و قوی عندي أنه لاحب على البائم ساے ابيع حت بحضر الئەن ویتمکن من سلیمه لان 
البائع اعارضي ببذل اميم امن فلا بازمه دفعه قبل حصول عوضه ولان المتعاقدين سواء فيالمعاوضة 
فستو بان ف السام وأ ما ور ماذ کر في الارجیح في تقدم التسام مع حضور العوض الا خر لعدم 
ار ۲ا مم الحظر الحو ج ال ال اواز الفسخ فلا ينبغي ان بت ولان شرع الجر 
و به الخرر لاله قف على E‏ وتعذر ذلك ف الغالب ولان ما أت المححر والفسخ دوف 
اتسلم اول أن منم التسلم لان اح اش من الرفعم٠‏ والمئع قبل التسام اسل من المع مده ولذلات 
ملكت الرأة مع نفسما من النسلم قبل ققض صداقما وام ملكه بعد التسام على أحد الوجهين . وکل 
موضعم قلناله ا فانه فسخ فير حکم حا کم لابه فسخ ليع عدر مله مالک الاثم كالفسخ في عين 
ماله اذا افاس المشتري وکل موضع قلنا يحجر عابه فذلك الى الما> لان ولابة المحجر اليه 


( فصل ) فان هرب المشتري قبل وزن الثمنِ وهو معسمر فللبائع الفسخ في الحال لاله عاك 
الفسخ مم حضوره ع هر به أولى وان كان موسراً أثبت البائع ذلك عند الجا کر ثم ان وجد < 
له مالا قضاه وال باع المبيع وقغى له مته وما فضل فللمشتري وان أعوز ففي ذمته » قال شخنا 
ویقوی عندي ان للبائع الفسخ بكل - حال ¥ اس ل الفسخ مع حضوره اذا کن اشن بعید عن الاد 
لاضرر في الا خر فپھنا مع العجز عن الاستیفاء بکل حال اة ولا يدفم الضرر برفع الاعر الى 
kl‏ لاله قد ا وقد بكون المبع في مكان لاحا ک فيه والغااب ان لا حضره 
من يعرف الماک بالمدالة فاحاله على هذا تضیع لاله وهذه الفرو ع تقوی ما ذکرته من ان لبالع 
ملع المشتري من تقض المع قبل احضار الثمن لا في ذلك من الضرر 


(المخني والشرحالكي) امتناع ع ا يقبض في لكيل والموزون ۱10 
روي أن حبان بن نقد ن تحرو کان لازال وغان فان ا ی صلی الله عليه وس فذكر ذلك لھ فقال. 
له « اذا أت اعت فمل لاخلابة ˆ ۴ أت في كل ساعة امتہا بالخبار ثلاث لال فان رضیت أ متنك 
وان سخطت فارذدها عى صاح ا » وما ست في حق واحد مر الصحابة شت في حق صائر 
اناس مال بق على محخصيصه دأيل 

ونا أن هذا الفظ لابقتضي الخار مطلقا ولا بقتضي تقييده ثلاث والاصل اعتبار الفظ فا 
بقتضيه والخبر على الوجه الذي احتجرا به ا٤ا‏ ر راه ان ماجه مسلا وم لارون المر سل حجة ٤‏ 


( فصل ) وليسن للبائع الامتنداع من "سل ا بعد قبض الثمن لاجل الاستبراء وہذا قال 
او حلبةة والشافمي وحکي عن مالك في القسحة وقال في اة بضہا على بدي عدل حت الان 
الہمة نلخة+ فما نع منها . ولنا أنه يع عین لاخیار فبا قد قبض ا فوجب تسا E‏ اعات 
وما ذکره من ‌المة لامكنه من المنع كالقييحة ولانه ان کان استبرآها قبل یما فاحمال وجودا جل 
منا بعد ادر وان کان م پستبر ماف والذي تر ك التحفظ انفسهء ولو طا لب‌المشتري البائع بكفيل اثلا تهر 
حاملا م يكن اء ذلك لانه ترك التحفظ له حال العقد فلم یکن له کفیل کا لوطا ا ب فیا با لثمن الو جل 
هة ) ( وشت الاز حاف ف الضفة وتسس ماعد مت رجه وقد ذك ناء )تي الفضل 
السادس من كتاب البيع بما بغني عن اعادته 
ر فصل )قال رضي الله عه ٤‏ ومن اشتری مکلا أو م وزونا ) جز عه حتی بقضه » وان تاف 
قل قضه فو من مال الاثم إلا ان تافه ادي فيخير المشتري بين فسخ إلعقد وأمضاثه ومطالة 
متلفه ويد له وعنه في الصبرة المتعينة | نه جوز عا قىل ق ضا » وان ن تافت فپي من ضان المشتري ) 
ظاهر الذهب ان الکلوالموزون لایدخل في‌ضان‌المشتري إلا بة.ضه »و هوظاد رک لاما رقي 
وکذلك قال في المعدود سواء کان متع نا کا لصرة او غر متعان کقفز پا .» وهو ظاهر کلام اد 
ونڪوه قول اسحاق » وروي عن عان ن عفان وسعید ن ا لمسب وسن ولج وماد ن ابي 
سامان ان کل مابیع على الکیل والوزن لامحوز بیعه قبل قبضه وما لو پمکیل ولا موزون جوز بږعه 
قبل قبضه » وقال القاضي واصحابه اراد با!_كيل والموزون والعدودمالس بتعين ا لقفزمن‌صبرة 
والرطل من اا ألتعينفيدذل في ضان المشري کا لصبرة بدعها من غير اسمية كيلءوقد نقل 
ن امد نحو ذلك فانه قال في رواية آي الارث في رجل اشری‌طماما فطلب من بحماهفر جم وقد 
٠‏ فهو هن مال الاش ري . وذ کر اجان عله فحن اشری ماقي السفينة صبرة م سم کلافاا 
ان أن برك فما وييع ماشاء الا أن پکون بنھا کیل فلا وی حقی يکال عليه » و نحو هذا قال 
مالك ف فان قال فما بیع ٠ن‏ الطعام مکا اة اق »وأزنة ۾ جز عه قبل قضه وا مع حازفه أو بیع من 
غير الطلعام مكابلة أو موازنة جاز إيعه قبل قبضه » وجه ذلك ماروى الاوزاعي عن الزهري ءن 
همزة ن عبداله بن ر اه م عبد الله بن ګر بقول : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حا جوا 
فهو من مال البتأع رراه اابخاري عن أن عر من قوله تعايغا . وقول الصحابي مضت السنة بقتفي 
سنة اني جا ولان المبيع المعين لا تعلق به حق توفية فكان من e‏ والوزون 
ونقل عن أحمد ف اللطعوم لا جوز بعه قبل قرضه سوا کان کا ا موزواا أو ن » فعلی هدا 


) بالرفع وي 
روأبة فايع بالجزم 
وال في الاو نی 
الانشله 


۱17 ايع من مان الباثع حتى بقبضه المتاع (المغني والشر ح الكير ) 
بقولوا بالحدبث على وجه اما قالوا به قي حق من بعل أن مقتضاه موت الخيار ثلا٣ا‏ ولا يعر ذلك 
أحد لان اللفظ لاقتضه فكف م أن مفتضاه ماليسن مقتضاء »> وعلى أنه الما كان خاصا لبان بد ليل 
مارو ناه ولاه کان بت له الرد على من ام E‏ [ 

( فصل ) اذاشرط الضارح عل الا تفاع با لقرض لباخذ غل المبيع و نفعه ي مدا تفاع مرن 
بالمن م برد المع بالخار عاد رد امن فلا خار فيه لانه من الححل ولا حل لا خڏ امن الاتغاع 
به في مدة الخار ولا التصرف فيه » قال الاثرم سمعتأًبا عبد الله يشل عن الرجل يشتري من‌الر جل 


حتص ذلك المطعوم في انه لابدخل ي ضان-المشتري الا قضه فان التر٬ذي‏ روی عن احمد انه 


أرخص في بیع مالا کال ولا بوزن ما لا و کل ولا ,مرب قبل قبضه »وقال الارم سا لت أباءبداللة 
عن قوله ہی عن زبح :الا يضمن قال‌هذا في الطعام وما آشهه‌من مأ کول أو مشروب فلا بیع حى 
قهھ وقال ابن عد الر الاصح عن احمد بن حل ان الذي منم من ەە قلق ضه هوااطعام وذ لك 
لان اني اة نہی عن بيع الطعام قبل قبضه ففهومه احة بیع ماسواه قبل قضه وروی أبن تمر قال 
رايت الذبن بشترون الطعام حازفة بضرنون على عد رسول الله ا أن بایعوه حتی يوووه إلى 
رحالم وهذا نص في يع المين وموم قوله عليه السلام «من أباع طعاما فلا ببيعه(۱) حى يستوفيه) 
متفق علیہ ما 1 ولسم عن ان عر قال . کا شري الطعام من الرکان جزاف انا رسول الله صلى الله 
علیه وسل أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.وقال أبن المنذر احمع اهل العم على ان من اشتری طعامافااس 
ان عه حت إستوفيه ولو دځل ف فان المشتري حاز عه والتهرف فيه کا بعد قرضه »> وه_ذا 
يدل على تعميم المنع في كل طعام مع تتصيصه على البيع مجازفة بانع وهو خلاف قول القاضي وأ ضحابه 
ويدل عفيومة على أن ما عدا الطعام خالفه في ذلك 
( فصل ) وکل مالا بدځخل في ضبان المشتري إلا بقبضه لامجوز له بیعه حتی يقبضه وقد ذکرنا 
ذلك وذ كرنا الذي محتاج الى قض وا لحلاف فبه لا ذ كرا من الاحادیث ولا نه من ضبان بائعه 
فم جز پیعه کالم وم م بن آهل ار في ذلك خلافا إلا ما حكي عن التي آله اس ببیہم کل شيء 
قبل قبضه. قال ان عبدالبر وهذا قول مردود بالسنة والحجة الجمعة على العام واظنه لم يبلغه ا لجديث 


ومثل هذا لاياتفت إليه . 


قبل قبضه لا نه تعلق به حق توفية رى مجرى امكل والموزون 

(فصل) وما محتاج إلى القبض إذا تاف قبل قبضه فو من ضان اليائع > فان تلف با فة سماوبة 
بطل العقد ورجم المشتري بالعن وان بان بفمل المشتري استةر عليه الهن وكا ن كالققض لاذه تصرف 
فيه » وان اتلفه أجنبي لم بطل المقد على قياس قوله في الجاحة وينبت المشتري ألخبار بن الخ 
والرجوع بالشمن لان‌التلف حصل فيد الائع فهو كحدوث العيب في بده وبن‌البقاء على‌العقدومطالبة. 
اناف بالمئل إن كان مثليا وبالقيمة ان لم یکن مثلیا » ودا قال الشافعی ولا نىل فيه الفا وان اتلفه 
الاثم فقال احا بنا ا فره کا لو اتفه اجني > وقال الشافمي: ينفسخ البقد ويرجع المشتري بالمن 
لاغير لاه تاف بضمنه ه البائ اشبه "افه بفعل الل تعالى»وفرق اصحابا ينها ا-كوه إذا تلف بفعل 


( الغني والشرح الكير ) بيع الصبرة التعينة وما ا ااققض ١١۷‏ 
الئيء ويقول لك الخبار الى كذا وكذاً مثل العقار قال هو ج ثز اذا لم يكن حيلة أراد أن يقرضه 
فبأخذ منه العقار فيستغله ومجمل له فيه الخبار لیرع فا ا الحلةء فان لم یکن راد هذا فلو 
اق قل لاي عبد الله فان. اراد ارفاقه‌أرادان بقرضه مالا حاف أن بذ هب فاشتری منه شياو عل 
4 الخيار 0 یرد اي فقال ال وعد ال هذا جائزالا انه a‏ 2 يکن اورئنهء وقول 
ف مده الخار لك يفضي الى أن القرض ۔ جر نة 


الله تعالى ې وجد مقتض للضان سوى حک العقد حلاف مااذا اتللفهءفان اتلافة بقتضي الضان ال 
وحم العقد بقتضي الضان بالأمن فكانت ار ا لى المشري ي امین أا شاء 
ر وان تعيب ي بد البائ واف اة ام ت اوی فا لر" خی ین ادوا 
ولاڻي ' له وبين فخ المقدواار جوع الفن انان رضه معا فکاه اشتری مما le‏ بعیمه لا سنق 
شا من اجل المبب » وان فسخ العقد م يكن له أ کش من الم“ لانه لو تلف المبيع كله ۾ یکن له 
اکڑ هن القمن فاذا تمت أو تاف يمضه ۾ يکن له الفسخ لذلك لانه أتاف ملك فلم پر چم غلی غرره 
وان کان بفعل البالم فقناس قول افا أن المشتري بر بين افج والرجوع بالثىن وبان آذ 
واارجوع علی‌البائع سوا اا اوعب: وقیای قول الثافعي أنه عزلة ما لوتلف بفعل الله تمالى 
وان کان ن بفعل أ جني وله الفسخ والمطا ليه ان وا المع ومطالية الاجني بمو ض 6 
(فصل) ولو باع شأة بشع فا کانه قل قبضه فان كانت في بد المشثري ہو کا لو أتلفه »وان کا نت 
ف بد الاتع فهو کانلافه وکذلك ان کات في بد اخ فو کا لافه ¢ وان ۾ يکن في بد اخ تسخ 
الح لان اليم هلك قبل قضه بامر لا بسب إلى آدعي فهو كلفد بعل الله تعالى 
( فصل ( ۴٣‏ اشری شاة أو عدا أو شةصاأ بطعا م فقبض الشاة الك وباعپما أو ا الشقص 
با لشقعة ۴ تاف الطعام قیل قيضه انضسبخ الاول دون ااي ٠‏ ولا يطل الاخذ با لشفعة لاله هل قیل 
فسح العقد ويرجع مشتري العلعام على مشتري الشاة إو المد او المقص بقيمة ذلك لتعذر رده » 
وعلى الشفيع مثل الطمام لابه عوض الشقص 
ار مسثلة ) ( وعنه قي الصبرة المتعذة اه جوز یما قا ل ضما وان تلفت في ٠ن‏ ضان المشري ) 
قلہا عنه او الحارث والجوزجاي و ختاره القاضي واضاة وو قول مالك لةول ان ۶ر مضت 
السنة أن ما أدركته الصفقة حيا جوعأ نهو من مال الميتاع وقد ذكر نا ذلك 
ارمسڈلة) (وماعدا المكل والموزون حوز التصرف فيه قل قىضه وان تاف فہومن مال اللشر ي( 
وى أو الطاب رواية أخری أنه از كيل والموزون في ذلك كله ماعدا المكيل دالوزون 
والمعدود والمطءوم عل ما ذ کر نا فه من ا لحلاف وز الاصرف فيه قبل قبضه ٿي ا 
وروی مثل هذا عن ان ن عفان وسعيد بن امساب و وا > وجادوالاوزاعي‌واسحاق » وعن اج 
رواب ارف لا حور یع ٿيء قبل اقيض أختارها ان عقيل > وروي ذلك عن ان عباس وهو قول 
آي حنبفة وا(شافعى الإ ان أ حنفة أختار بع العقار قبل ضه وإذا قانا جواز التصرف فيه فتلف 
فھو من ضمان الشترى »> وقال أو حنيفة کل می فل قبضه من ضان البائ ألا العةار » وقال الشافعي 


)١(‏ الطمام روى 
وعليه مدار المعدشة 
فلایقاس عليه مالیس 
مثله في ذلك 


۸ بیع المبيم من باتع قبل قبضه (المغني والشر حالكير) 

( فصل ) فان قال بعتك على أن نقد تنقدلي المُن الى ثلات أو مدة معلومة والا فلا يم ييا فالبيع 
صحیح نص غلبه 6 وه قال او حنقه ة والثوري وأسحاق وتمدن الحسن وبه قال آ ور اذا کان 
الشرط الى ثلات» وحکي مثل قولهعن أبن تمر » وقال مالك حوز في اليو مين وا لاثة وحوها وان‌کان 
عشرن لبلة فسخ اليم »وقالانشافعي وزفر ايم ہے فاسدلا نعلق فسخ البیہ علی غر رث ,صح کالوعلقه بقدوم‌زید 


000 0  ———kkk—k—k——س———d—kkk—k——ٽگ—kللweکککشڦش ج صك«‎ aga] 


هو من ضمان البائ في الجيم» وحكى أو الخطابعن أحدمثل ذلك .واحتجوا بنعي النيصلى اله عليه 
وسل ان بباع الطعام قبل قبضه ٤‏ وڃا روي عن ان عباس انه قال ار ی کل شيء عنزلة الطعام )١(‏ وما 
روی أو دود ان اي 2 الله لهد نھی أن باع اع حث تاع حتی حو زها التجار الى 
رحالم »> وروی إن ماجة أن اني ضلى ال عليه وسل ی ا الصدقات حيث فن وروت ان 
اني صلى إلله عليه ولم لا بث عتاب ن آسید الى مک قال اپ عن يع مالم بقبضوا وعن رح مام 
,ضمنوا » ولانه ۾ بم اللاك E‏ دغه کن الین الكل والوزۈن:: ۴ 

وکل وا لن یه ماروی این عر قال کنا بیع الابل بالبقيم بالارام فاخذ بدل 
الدرام الد نا نیرو نیع بالد نا زیر فا بدا الدرام فسالا ال بي صلی الله عليه وس عن ذلاف فقال( لا باس 
اذا تفر قا ولاس کا شيء » وهذا تصرف في الع ن قل قيضه وهو أحد الموضين » وروی ان تر 
أنه كان على بكر صعب ,مني لعمر فقال النبي صلى ا وا و ال هو ات ارشرن 
فقال انى بي صلي الله EE‏ هو لك اعد الله ان تمر به ماشات » وهدا ظاھ ر في اصرف 
في الميع ناهية قل ق.ضه » واشتری من جار حملا ونقده نه م ژهبه ایاه قبل قبضه ولا نه ا نوعي 
المعةود عابه از ارف فيه قل قبضه كالنافع في الإجارة وز له أجارة العان اا جرة قل قض 
المنافع ولا ته ای به حق توفة فصح ہے کا لمال ي ند المودع واإضارب 

وا غن :ا6 ات فو ان ای وا بي صلی الله عايه وسل وا راج بالضان « 
وهذا ابيع ؤه للمشري فضانه علبه وقول أبن ۶ تحر مضت السنة أن ما ادركته الصفقة جيا شمو عافهو 
من مال المبتاع» kl‏ احاد مم فقد ا الملعام وهو ححجة لتا عفمومه فان خضیض.: 
الطعام باي عن دمه قبل قیضه بدل على جوازه فما سوا ه وقولمم ۾ بم املك عار مغنو ع فان السب 
المقتفي املك متحةق واک مافيه اف القبض والند ليست شرطا في صحة ايع بد ليل جواز دح 
الال المودع والموروث والتصرف ي الصداق وعوض الحلم عند ى حنيفة 

( فصل ) وها لاغۇز قل قبضه لاوز یمه لبائعه العموم الرفه قال القاضي ولو بتاع 
شا ما محتاج إلى قبض فاقیه ببلد آخر لم یکن له أخذ بدله ان تراضیا لاه بیع لم بقبض فان کان 
عا لا حتاج ال وخاز اخد الل غالا آن یکون سلا لانه لا جوز يع الس قبل قبضه 

( فصل ) وكل عوض ملك بعقد بنفسخ بلاک ټل القض لامحجوز اصرف فيه قبل قيضه كالذي 
ذكر نا والاجرةو بدل الصلحاذ 8ا مالكلاو الوزون أوالمعدود. ومالا ينفسخ أحقد Np‏ جوز 
التعرف فه ول فض رض الحلم ولعتو على مال وبدل الصاح عن دم العمد اش الحخحاة 


وقبمة التلف لان المقتضي تصرف الاك وقد وجد لكن مايتوم فيه غرر الانفاخ ببلاك المعقؤد 


( المغني والشر ح الكبين ) تقس العقود إلى لازم وغيره ۱۹ 

ولا أن هذا اروی عن تمر رضي الله عنه ولانه علق رفع المقد بام حدث في مدة الخبار از 
کا لوشرمل الخار › و نه نوع یع غاز أن نفج تأخير الق ضكالصرف » ولان هذا کی شرب 
الخيار لان کا عتاج إلى التروي في اليم _هل و افقه أو لا نحتاج الى الزوي في امن هل. کا 
ولا فها سيان في الى متغاران في الصورة ألا أنه في الخار تاج الى ا 1 ت اذا . 
نقد لاله جعله كذلك 

( فصل ) والعقود على ازا آاخرت:( ایا عقد لازم بقصد منه الو ض‌وهوالء ع ومافي 
معناه وهو ومان ) اخ شت فيه الخاران خبار املس وخبار ااشعرط وهو السم فا لایشترط 
ؤه اض ف المجاس والصلح ععنی الع واية بعوض على احدى الروايين والاجارةفيالذمةنحوأن 
:قول استأجرنك تخبط لي هذا اللوب وش فذا بست فيه الخارلان اأخار ورد ابع وهذاي 
معام ¢ فأما الاحارة المعسة فان کانت مدما من حین العقد دخاپا خار امجاس دون خار ااشرط لان 
دخوله فضي الى فوت بض امنا المعقود غلا أو الى استیفا پا ي مدة الد بار وکلاحما لاحوز 


عليه ۾ جز باء قد آ خن عله رؤا WET‏ توم فيه ذلك رر اتفی الانم غاز اامقدعايه 
وهذا قول الي حنيفة» والمهر كذلك علد ا قول أي فة لان العقد لا فسخ الاک » 
وقال الشافمي لامجوز التصرف فيه قبل قىضه ووافقه أو الخطاب في غير المتعين لاله محثى رجوعه 
بانتقاض سه بالردة قبل الدخول او انقساخه اسب من جړۀ E‏ او بصفة بأ لطلاق أو اشا 
پیب من غر جپہا وكذلك قال الشافعي في عوض وهذا التعليل باطل ما بعد القض فان 
قبضه لامنع الرجو ع فيه قبل الدخول »فاما ماملك بارث إو وصة أو غليمة أو تعن ماسكە فيه فانە بز 
له التصرف فيه بالیع وغیره قبل قبضه لا نه غير مضمون بعقد »عاو ضة پو 2 القبوض ٤‏ وھا 
مڏهب ا حلمفة والشافعي وار ن کان لانسان ي يد غبره ودمة ة أو عارية أو مضارة ا جعله وکا 
فيه جاز له بيعه عن هو تي بده ومن غیره لانه عین مال مقدور على تسليمپا لا مځشی | نفساخ الماك فيا 
فعي کا تي ي بده قان کان غصبا فقد ذکر نا حکه 
( فصل ) قان اشتری اتنان طعاما فقبضاء م باع أحدها الا خر نصنبه قل ان ياه احتمل ان 
لاحجوز وکرهه الحسن وابن سیرین فا کال او بوزن لاه ۾ بقبض نصده منفر دا فاشبه غیر المقوض 
ومحتمل اواز لاه مقوض فا جوز عه لاجني غاز عه ارک کہ ار الام وال قان ل 
م باع أحدها نصيبه بذلك الكل الذي کاله لد م جز کا لو اشتری من رج طعاما فاکتاله وتفر 
م باعه اياء بذاك الکیل وان ۾ بتفرقا خر ج عل الروابتین التین ذ کر تاها 
< افطل وکل مالا ور سا فل قت ارز یه اشک وا النولبة ولا الحوالة به ء هذا قال 
ا والشافعي » وقال dll‏ جوز هذا كله في الطعام قبل قبضه لاہا تصن عثل المن .لول 
ازت قبل القىض كلاقالة > ولا ان التولية ورک من أنواع ابع فان ال ر ع بعضه بقسطه 
من نه واويه بيع ميعه عل نه فيدخل في توم النهي عن بيع الطعام قبل قيضه ولاه علاك لبر 
ف هوني ذمتهفا شه الع .وأا الاقالةفمي فسخ م فاشت ت الردبالعیب» وكذلك لابصح هبته‌ولارهنه 
لدف 2 وما شه ذلك ولا التصرفات المنعقدة الى القض لانه غير مقبوض فلاسميل الى أقياضه 


¥۰\ يان ما محصل به القبض في المكيل والموزون وغير هما ( المغني والشمر ح الكير ) 
وخا مذهب الشافعي وذكر القاضي۔ رة مثل هذا ومرة قال ثبت فبا الخياران قاساً عل‌البيع وقد 
اي ارق ينها ء وأما الشفعة فلا خبار فييا لان المستري يۇخذ منه المع قهراً والشفيع 
مسقل بانزاع الميع من غير رضا صاحبه فأشه فسخ ايع بالرد با لب وتحوه » ومحتمل أن يست 
لاثنفیغ خيار اجان لإ قبل المييع بشمنه فأشبه المشتري ( النوع الثاني ) مابشترط فيه الققض في 
مجلس كالصرف والسوبيع مالالر با محنسه فلا بدخلهخبارالةمرط روابة واحدة لان موضوع) على 
أن لامقی يها علقة عد التفرق بد ليلم اشتراط القيض ووت الخار ي نها علقة ویست فیا 
خار الجاس في الصحيح من المذهب لعموم الخبر »> ولان موضوعه لنظر في الحظ في المعاوضة وهو 
«و جود فېا وعله لاشبت فيها الخار إلا حيار اثر ط 

_ ( الضرب أنثاي ) لازم لاإيقصد به اموض كالنكاح والخلع فلا شت فیہما خیار لان الخبار ١٤ا‏ 


ار مسثلة © ( ومحصل الققض فا يع بإالكيل والوزن بکله ووزنه) 

وہذا قال ا وقال أو حنيفة التخلية في ذلك ص *» وقد روي عن احمد رواية ای 
ا ن القمض في کإ لئيء با لتخاية مع الز لاه خلى ينه وین لسع من غر حائل فکان قضاله کالعقار. 
ولا ءاروی عئان بن عفان أن الني صلى ال عليه وسل قال 2 اذا بعت فکل واذا ابتعت فاکتل٤‌رواه‏ 
البخاري وروی ا أن رسول الله صلی الله عليه وس قال « من اشترن طماما فلا سعه حتی 
پکتاله » رواه سل وعن اني صلی الله عليه وعم أنه هى عن بيع الطعام حتى حجري فيه الصاعان صاع 
البائ وصاع المشتري رواه أبن ماجه وهذا فما ع کلا 

لإ مسثلة ) ( وفي الصبرة وما بلقل بالنقل ) لان ان تمر قال كا نوا ضر بون على عېد وسول اله 
صلی الله عليه وسل | إا اشروا ا جزافا أن لا بايعوه في مکانه حق حولوه »وي لفط کنا بتاع 
الطعا م حز افا فسعت علا من a‏ باتغاله من. ا الذي ا بتعناه إلى مکان سواه ل أن ويعه » وفي 
فف کنا نشتري الطمام من الركان جرافا فمانا رسول الله صلى الله عليه وسم أن نیمه حتی انقاه 
رواهن مسل وهذا ان أن الكل | وجب فا ب بالکیل'» وقد دل على ذلك أ ضا قوله عايه 
الصلاة والسلام «إدا ا ل کل » 

امس( ( وفما بتناول با لتناول وفما عدا ذلك با لتخاية ) 

وعله أن قض ممح الاشاء بالتخلية م اتسر إذا کان اسع درام او ار فقبضہا اليد 
وإن کان ابا قيضا نقام | وان کان حیوا ا فقضه عشيه من مکاه وان کان ما لا ةل وحول فقبضه 
النخلية بينه وبين مشترهه لاحائل دوه ولان القبض مطلق في الشرع فيجب فيه الرجوع الى العرف 
كالاحراز والتةرق والمعادة في قض هذه الاشیاء ما ذكر ناه 

( فصل ) وأرة اللكال والوزان في الكيل والموزون على البائع لان عليه تفبيض ابيع للمشتري 

والققض لامحصل الا بذلك‌فکان على ابام کا ان على با أ العرة سقپا وكذلك أجرةالعدادفي ا لدو دات 

وما نقل المنقولات وما اد فپوعلی المشتري لاه ا به حق توفية نص عليه أحد 

(فصل) ويصح القبض قبل نقدالمن وبعده باختیار الاثم و بغیرآختیاره لاه لسر ں للہا ئع حاس المبیع 
على قيض العن ولان السام من مفتضات العقد هى وجد بعده وقم موقعه کقبض امن 


ا( الى والشرح الكبي) الاقالةحل هي فسخ أوبيع وما ينبنى على اللاف فيها 1۳۹ 


يبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزاً لا بذهب من ماله والعوض ههنا لس هو الةصود وكذلك 
الوةف واهة ولان قي وت الخیار في اانکاح ضرراً ذکر اء قبل هذا 

( الضرب الثالك ) لازم من أحد د طرفه دون الا خركالرهن لازم ي حق ا 
المرہن فلا پنبت فيه خبار لان المرہن بستغنی بالواز في حقه عن ثبؤت خیار آخر والراهن بستغ 
بوت الخار له الى أن يقبض وكذلك الضام ر والكفيل لاخار ها لاما دخلا متطوعين 
راضين بالغين وكذلك المكاتب 

( الضرب الرابع ) عقد جاثز من الطرفين كالشركة والمضار بة والحعالة والو 6لةوالوديعة والوصة 
فېذه لا بات فا خار استغناء مجوازها والمكن من فسخها بأصل وضعپا 

( الضرب الخامس ) وهو متردد بين الواز والازوم كالساقاة والمزارعة والظاحر مما جائزان 

(سسألة) (والاقالة فسخ مجوز في المبيع قبل قبضه ولابستحق ا شفىةولامجوزإلا مثلالمن وعنه 
آنا بیع فلا ثبت يها ذلك الا مئل الفن في أحد الوجپين 

اقالة النادم مستحبة لما روي عن اللي E‏ أنه قال « من أقال نادما بعته أقاله الله عه بوم 


القامة» رواه ان‌ماجه اوا و يقل أ بوداودوم القياءة»وهي فسخ ي صح الرواء؛ تن اخنارها 
أو وهي مڏهب الشافعى (والثانة) هي بع وهي مڏذهب مالك لان ليع عاد الى البائ عل الجهة 
التي خر ج عایما فكانت یا کالاول» وکونا عل الفن لاع من کونپا پيعاکالتو لية » وحلي عن أي 
حيغة ت آنا فسح في حق المتعاقدن ع في حق غبر ھا فلا تثیت. :أحكام اتم في حقها بل جوز ف 
قبل قیضه وقي الس ويشبت حڳ ابيع في حق الشغيع فیجوز له أخذ الشقص الذي تقايلا فيه بالشفعة 
ly‏ ان الاقالة هي الرفع والازالة يقال أقااك الله ع تك آي ازا انت فا للعقد الأول بدليل 
جواز الاقالة ي ي اسل مع اجماعم على أه لا جوز يع المسل فيه قبل قبضه + ولانا مقدرة بالعن الاول ` 
ولو كانت ا تقدر به ولاه عاد إله اليح بافظ لا شعقد به لسع فکان فیا کالرد بالب٬و‏ یدل 
على أليحنبفة ماکان فیاً في حق التعاقدین کان فسخاً في حق غیرها كالرد ؛لعيب والفسخ بالخار 
ولان حققة الفسخ ات با لس ة الى شخص دون شخص والاص اع ار الفاق فانقلنا ي فسخ 
جازت قبل القبض وبعده وقال آبو بكر لابد من كيل ثان ويقوم الفسخ مقام ابع في لجاب كيل ثان 
کیام فسخ اللكاح مقام الطلاق ي العدة 

ولنا أنه فسخ ليع غاز قبل القبض كالرد بالميب والتدليس والفسخ بالبار أو لاخلاف التبابعين 
وفارق العدة فاا اعتبرت للاستبراء والمحاجة داعة اليه في كل فرةقة بعد الدخول حلاف مسئلتنا.وأن 
انا ھ ا بعتبر فيه القىض لان بيعه من باعه قبل قبضه لا مجوز 6 لا جوز 
من غره ولا ستحق ا اإثرقعة إن کانت فسخا لاا ئ ل ولرست معاوضة فا شپت 
ساثر ا ومن حلف لایع فا قال ل محنث»وان کانت عا استحقت الشفعة وحنث ى احالف على 
ترك الع پفعاما کا لتو ية . والح ع آنا لاجوز الامثل المن سواء فلا هي فسخ أو بیع لاما خصت 
عثل الثم ن كا نو لبة وفيه واا جوز با ك من الثمن الاول وأقل منه كار الياعات فاذا 

(الغني والشرح الكيد ) ۱٦‏ (الإرء الرابع ) 


۲ بإب الربا والصرف . حكم الربا ( المي والشرح الكبير ) 
فلا بدخاہما خیار وتد قیل ها لازمان ففي بوت الخبار فيهها وجان ءوالسبق واارعي والظاهر آنا 
جعالة فلا ثبت فيه| خيار وقيل هما اجارة وقد مضى ذكرها 

( الفرب السادس ) لازم ,ستقل به أحد المتعاقدين كالوالة والاخذ بالشفعة فلاخارفيهما لان 
من لا بعتبر رضاه لاخبار له » واذا ۾ ت في اخ طرفيه ليت في الآ خر كساثرالءقودوحتملأن 
ثبت الخيار لمحيل والشفيم لانْها معاوضة بقصد فيا الموض فأشمت سائثر البيع 


باب الر با و الصوف 


الربا في اللغة هو الزيادة قال الله تعالى ( فاذا أر لا علا الماء ا وربت ) وقال ( أن 0 
أمة هي أرفى من ا ات یغدد ا قال ری فلان على فلان اذا زاد عليه . وهو في الشرع 
الزيادة في أشاء خصوصة . وهو راا انوا والاحماع اما الكتاب فقول الله تعالى ( وحرم 
الربا ) وما بمدها من الا يات ٠‏ 

0 السنة فروي عن الني صلى الت عليه وسر آنه قال « أجتنبوا السبع الموبقات » قبل يارسول 
الله ماهي قال « الشرك بالل » والسحر » وقتل انس تى حرم الله e‏ 
مال الت م وانوي وم اازح ن »> وقذف الحصنات المو منات الغافلات » وروي عن الي ا آنه لعن 
5 با | وموکله وشاهديه واه .فق عابهافيأخبارسوى هذ نكثبرة وأجمتالامة علا نار رارم 


فلا لامجوز وز الا ثل اشن ن وأفال بأقل مئه أو أ كر م صح الاقالة ون اليك افا دتري ء ومذا ٠‏ 
قال الشافعى » وعن ¿ آي حنيفة أا صح امن الول ومطل الشرط لان لفظپا اقتضى مثل اشن 
و فيطل وغي الفسخ على مفتضاء كسا وخ واا أنه شرط الفاضل فا تر 
فيه الم ٹل طا کی درش بدرهين ولان‌القصد بالاقالة رد كل حق إلى صاحبه فاا اشترط: lal‏ 
أخرج المقد عن مقصو ده فیطل کا او بء ترط أن لا سل ر اله وفارق سار الهسو خلانەلا عبر وه 
الاش اها بل ال ادا فاذا شرط عليه شيءَ م بازمه لنمکنه من الفسخ دونه وان شرط 
اسه شبثاً م ازم آیضا لانه لایستحق أ ک كث من الفسخ وقي مسثلتنا لاوز الاقالة الا برضاها واا 
رضي ما أحدها مع الزيادة أو النةقص فاذا أ بطلا شرطه فات رضاه فترطل الاقالة لمدم رضاه ہا 


ET 


الربا في الانة الزيادة قال الله تمالى ( فاذا أتزلنا عليما الماء أحزت وربت ) وقال ( أن ت 
أمة هي أ ر من (inl‏ أياکز عددا» وهو فارع ألزيادة د يأشاء وة وهو ا 
E‏ أما الكتاب فقوله تعالى ( وحرم الربا) وما ا E‏ 
اني صلی الله عایه وسل « جتنو ا اسع ألو قات » قیل پارسول أننه ما هي قال « اشر لد بالله وا والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق وأ کل الربا وأ کل مال اليم والتولي بوم‌الز حف وقذف الحصنات 
الؤمنات الفافلات» وروي عن الي را آنه لمن آکل الربا وموکله وشاهده وکابه متفق عایپما 
وأ جم الامة على أن الربا حرم . 


(المي وال بوالشرحالکیر) تقسم ارا إلى نوعين ae‏ عباش يرا الفضل ٠۲۳‏ 
ا ا غ ا ا و 


( فصل ) والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجع اهل مړ عى محر مھا وقد کان ق ربا 
الفضل اختلاف بين الصحابة کي عن ابن عباس وا بن زید وزید بن ارتم وان | الزبر ا 
لوا : اعا الربا في اة لقوله عليه السلام « لا ربا إلا قي النسية » رواه اللخاري الغ من 
ذلك قول ان عاس څ انه رجم بم إلى قول إلخاعة روى ذلك الاثرم باسناده وقاله الترمذي وان‌المنذر 
e e‏ أ ي صا قال صحبت ان ءباس حت مات فوالله مارجع عن ف 
وعءن سعد ان جبیر قال : سات ابن عباس قبل موته إعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به ا وکان 
بأمر به. والصحيح قول ا جپوز ديت آي سعد الدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا :ثل ولا تشفوا بعضها على بض » ولا تيیعوا الورق بالورق الا مثلا 
ثل ولا تشفوا عضا على إەض» ولا تسعوا غا أجز.» وروی او ف قال : جاء بلا الى 
آي صلى الله عليه وسلم بتمر ري فة ال له إلني صلی الله عه وسم « من أن هذا با بلال ? »فال کان 
عندنا مر رديء فبعت صاعين بصاع ليطي اللي صل الله عليه وسل » فقال اللي صلی الله لو« أو 
عن ۱ا ر با عين الربا لاتفعل > ولكن إن أردت ن نشتري فع العر بیع آخر م اشتر به ٩‏ متفق 
علبها » قال الرمذي على حديث آي سعید العمل عند أهل العم من أصحاب ا ني صلی الله عليه وسل 
وغبر م » وقول اني صلى الله عاه وسر « لارا الا قي الذسيئة » څول ° ی اتسين 
E)‏ ) قال أو القاس رجه اله( وکل ما کیل أو وزن من ساثر الاشياء فلا 


جوز الءاضل فه اذا کان جنا E‏ ( 
ل( ( وهو نوعان ربا ألفضل ورا النسثء) 
وأحمت الامة علي حر ما وقد کان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة جک عن ابن عباس 
واا ن ر د وزد ن ارم وان از ہیں آم الوا اما الربا في النسية لقوله عليه للام « لارا إلا 
E‏ رواه الخاري والمشہور من ذلك 09 ان عباس م انه دج ا قول ا اة وروىدلك 


الا رم وقاله الترمذي وان اانذر وروی سید اسناده دن آي مال قال صحبت أن عباس حتي مات 
فوا ما دجم عن الصرف » و٣ن‏ سعېد بن جير ال الت ان عباس قل موته شرن اله عن 
ارف غ ر ا ا وان ام به و اصح خ قول اپور لا روی أ بوسعيد الخدري آن رس ولال 
لی اللهع نال «لاتبيعوا الذحب بالذهر. الاءثلاعثل ولاتشفوا أبمضپاعلى م« ض+ولا "يعوا الورق 
بالورق إلا مثا عثل ولا اشفوا بعضپا لى 2 ولا کک ilê‏ بأاجز » وعن ¿ آي سعیدقال جاه 
بالات ال 8 E.‏ برف فا فقال له اني اا من اين هذا با لال + ٬قالکانعند‏ نا عررديء 
ان بصاع ليعام اني را فقال له ر م أوه عبن لرا عن لرا لاشل»:ولكن 
انارت أن َ2 ړي فم إل ر بیع اخر ¢ أشتر به » متفق ءايه اقالالترمدي: : لی حدر ثا ي سعیدالممل 
عند أهل الم من اماب النبي ي وغيره وقول ابي خت «لار لاني ية »مول على ا مسين 
لإ مسل € ( قأما ريا افضل فیحرم في ال س الواحد من کل مکیل أو موزون »> وانکان يپرا 


£ الاحادث الورادةعن اني صل الله عليه وس ي قي ارم (المعي والشر حالكير) 
وله من سار الاشياء می من جيمها وضع سائر موضم ججيع تجوزا وموضوعيا الاصلي لاقي 

ال يء ٬‏ وقد روي عن الئي و في الرب دت کر ون اا ماروي عبادة ن الصامت عن 

اني ڪل آنه قال « الذهب بالڊذهب مثلا ثل » والفضة بالفضة مثلا ثل ٠‏ والفر بإلقر ملا مئل 

والبر بال مثلا عثل » والملح بلملح ملا عثل » واش عير با لشعين مثالا ثل » ن زاد أو ازداد فقد 

ازى .نرا الذهب بالفضة كيف شم يداً بيد » وپبعوا البر بل ركف شم دا بيد » و يعوا الشعير 

بالعر کف شنم بدا يد » وواء سء فهذه الاعيان الموص علا بت ا الربا فيها بالنص والاحجاع 

وأختاف آهل 0 فيا شاعا ی عن غازنن وقتادة اپا قصرا الر با علا وقالا لامجري في غيرها 

وبه قال داود ونفاة القاس وقالوا ماعداها على أصل الااحة لقول اله تءالى ( وأحل ال ابيع ) 

واتفق القائاون بالقياس على أن بوت الربا فما بعلة وأنه ثبت في کل ماو جدت فيه عاتا »لان‌القیاس 

د ليل شرعي فيجب استخراج عل هذا الح والاته في کل موضع وجدت علتەفيه »وقول الله تعالی' 

( وحرم الربا) قتضي حرم كل زبادة إذ الربا في الاغة الزيادة إا laz Îla‏ على خصصه ( ) وھندا 

بعارض ما دکروه .م اتفقأهلالمم على أن رباالفضللامجري الانيا لجنس الواحد الاسیدن جبيرفانه 
قال کل شان قارب الا تفاع بہما لاوز ی أحدها الاک متفاضلاكالخنطة بااشعير والتعر 

بااز بب والذرة بالبخن لاہ بتقارب فعا را جری نوعي جنس وإحد وهذا حاف قول اني 

صلی الله عليه وس » ڊعوا الذهب بالفضة كف شلمیداً بيد » وبعوا ار بال رکف م ٤‏ فلایعول 

عليه ٤‏ مال بالذهب با لفصة فا نه جوز القاصل فا ع ٤‏ وأتفق المعللون على ان 1قحب 


كتمرة ة إتمرتين وحبة جتن » وعنه لا حرم الاافي الجن الواحد من الذحب والفضة وكل مطاموم 
EE‏ ذاکان مكلا أو موزونا ) 

روي عن النبي جيس في الربا أحاديث كشرة من أا حدث عبادة بن الصامت عن اللبى 
آنه قال « الذحب إلنحب متلا مئل واففمنة بالفضة مثلا مثل والەر بالعر مثالا لالز 
ملا عثل ۽ والملح بلملح مثلا ثل والشعير بالشعير مثلا عثل هن زاد أو اداد فد آرں » يعوا الذهب 
بالفضة كف شم ا سد و يعوا الشعير بالعر کف شم ا ید » وبعوا اابر بار کف شام 
دا رد) مسل . فهذه الاعان الستة ا علا اا باللص والاح_اع » واختلاف 
ا ام فا سواها جک عن طاوس وقتادة اا قصرا الربا علپا > و قال داود ونفاة القاس 
وقالواا ما عداها على أصل الإباحة لقول الله تمالى ( وأحل الله اليع ) واتفق القائلون بالآياس على 
أن ار یافیا بعلة وأنه شت في کل ماوجدت فه علتې | لان القاس د لبل شرعي فیجب استخرا ج 
عله هذا الج رااباته حيث وجدت عاته ولان قول الله تعالى(وأحل الله الييع وحرم الربا ) بقتضي 
حر كل زيادة أذ ألربا في الغة الزيادة إلا ما معنا على خصيصه وهذا بارض اذ کروهء م قق 
ا لمل على أن ربا الفضل لا مجري إلا قي الجنس الراحد إلا سعید بن جبیر فانه قال : کل شیئان 
يتقارب الا تفاع ما لا چوزیع أحدهابالا 8 ر متفاضلا کال طلةو الشعيروالعروالز يس والذرةو الدخن 
ا ما پتقارب تفعپا غری جرى نوعي الجنس » وهذا خالف لقول البي مي ١‏ يعوا الذهب بالفضة 
کف شنم يدا بيد و يعوا المر بالبر كف شم » فلا يمول عاب واتفق العللون على أن ع1 الأحب 


( معني والشرح الكير ) عل الربافيالاعان وا لمطومات Vo‏ 
والفضة واحدة » وعلة الاعان الاربمة واحدة » م اختلغوا في علة كل واحد منها فروي عن أحمدفق 
ذلك ثلاث روایات أشهرهن أن علة الر با قي الذهب والفضة كو نه مو وزون جنس » وع الاعيااٺن 
الارية مكيل جنس تقلا عن أحد الماعة وذكرها الخرقي وان أي موسى وأ كاز الاصحاب وهو 
قول النخعي والزهري والثوري واسحاق واشخاب J|‏ ري . فعلى هذه الرواية حجري الربا في كل 
مکل او ورون غ قارا کن راو غ «طعو م كالميوب والاشنان والنورة والقطن والصوف 
والکتان والورس وال ناء والمصفر والحديد واشحاس وحو ذلك » ولا مجري في مطعوم لا يكال ولا 
بوزن للا روى اءن عر قال : قال رسول الله صلى الل عايه وسل « لاتبيعوا الدينار بالدينارنولاالدرم 
بالدرمین ولا الصاع با لصاعين فاني أخاف عليك الرماء » وهو الربا فقام اليه رجل فقال‌یارسو ل الله 
ارايت الرجل بيع الفرس الافراں والنحة? بالا بل فقال« لاپاس اذاکان دا ید »رواه الامام 
احد في المسند عن ابن حبان عن أيه عن ان تر 

وعن اس أن اني صلى الله عليه وسلم قال « ماوزن مثلا ثل آذاکان نوعاواحدا »وما کل‌مثاا 
عثل اذاکان بوا واحدا» رواه الدار قطني » ورواه عن ابن صاعد عن عبد اله ن أحد ن حنبل 
عن أحمد ن مد ن ايوب عن ابي بكر ن عباش عن الر بععن صبيح عن اسن ءن عبادةوأنس 
عن اني صلی الله عليه وسل وقال ۾ روه عن أي بكر مكذا غبر عمد بن أحد بن أيوب وخالفه غیره 
فرواه بلفظ اخر » وعن تحار أنه قال المبد خير من العبدن والثوب خير من الثوبين اكان بدا د 
فلا باس به » الا الر با في النساء إلا م اكل أو وزن » ولان قضية ابيع الساواة والمؤثر في محقبقبا 
الكل والوزن والمنس فان الوزن أو الكل سوي ينها صورة وال جنس يسوي بشما معنى فكاناعلة 
وود تالز يادةفيالكيل عر مةد مةدون‌الز دقفي الط بدایل مم بدايل بيع اقباة بالخفية با لخفيغة فان حاءٌ زاذاتساو بانيالکل 


ص مت س س س س س س م 


والفضة وأحدة وع الاعان الاربة وأحدة» ٤‏ اختلقوا في عل كل واحد متها فروي عن اد ف 
ذلك ثلاث روایات اشن أن عل الربا ف الذهب والفضة كو نه موزڊن جنس » وعلة لاع .ان 
الأر هة كونة مكل جنس قلا عن أحذ الاعة ذ ك رها الخرتي وابن آي موسی وا ۔کژ 2 
وبه قال النخمي والزهري واثوري واسحاق وأصحاب الرأي» فعلى هذه الروابة عجري الربا في 
مکل اوھ زون جنه مطعوما کان أو غير مطعوم کا یر ,ب والاشنان واانورة والقطن والص. 0 
والكتان والناء والحه بد واأحاس وو ذلك » ولا حجري في موم لا کال ولا بوزن کالمعدودات 
١ا‏ روی أبن تمر قال : قال رسول الله مي « لا تبيعوا الد ينار بالدينارين ولا الدرم بالدر همين ولا 
الماع بالصاعين فاي أخاف علي ي الرماء » وهو الربا متام اليه رجل فقال :یار سول الله راتا ار جل 
بسع الفر س بالافران والسحرة J i‏ ?فال« لا ان اذا کان دا دیک » روأه أحمد في المسند عن 
ابن حان عن ا عن ابن تر ٤‏ وعن اس أن ال ي ما قال مأو زن مثا ثل إذ ا ان توماواحداه 
رو'ء أء الدار قط ني ٤‏ وعن عار آنه قال : العد خير من العبدين رأاثوب خر من اللو بين 8ا کان داید 
فا باس به ازاف لاء إلا ما كل او وزنءولان قضيه الييم الماواة والمتر فيعفيقهاالكل 
واأوزن والجنس فان الوزن أو الكل يسوي بنها صورة وا لجنس يسوي بنها معنى فكانا علة 
ووجدا الزبادة ف الكيل عرمة دون الزيادة في الم بد لیل ع الثقيلة با فف فا نه از إذا اويا 


) علة الربا في الأعان والمطمومات ( المغني والشرح الكير‎ ۱۲٦ 


( والرواية الثانية ) أن الملة في الامان الثمنية وفباعداها كو نه مط وم جنس فيختص بالمطعومات 
وخر ج منه ماعداها » قال أو بكر روي ذلك عن أحد جاعة > ونو هذا قال الشافمي فانه قال الملة 
الطعيم والجنس شرط » والملة في الذجب والفضة جوهربة اللمنيةغا لا فيحتص بالذحب والفضة لا روى 
معمر بن عبد الله أن ال یی ا عل د ی عن بسع الطعام ا لطعام الا مثلا عثل . رواه مسل» 
ولان الم EES‏ به قوام‌الا بدانءواشمنية وصف شرف إذ ذ بهاقوامالاموال فقي التعلىل 
ہما » ولا نه لو کانت ت الملة في الاعان الوزن م جز اسلامها في الموزونات لان أحد وصفي .علة را 
الفضل كفي في تحر النساء ( والروابة الثالثة ) الملة فيا عدا الذهبوالفضة كو نه مطموم جنس مكيلا 
أو مو زونا فلا حجري الر با في مطعوم لایکال ولا بوزن کالتفاح والرمان واوخ والبطبخ‌والکژی 
وألا ٹرج والسفرجل والاجاص والخيار والجوز واابض ولا فما له س عطعوم کاازعفران والاشنان 
والديد والرصاص وة » وروی ذلك عن سعید بن المسيب وهو قد م قولي الشافعي U‏ روي 
سعید ان المسيب عن رسول ا صي الله عله وسل ا قال < لارا إلا فا كلاو وزن عا ولاو 
شرب ) ره الدراقطي وتال الصحح آنه من قول سعبن ومن رفعه فة وم » ولان لكل وأحد 
من هذه الاوصاف أثراً وال مقرون معا في النصوص عايه فلا جوز<حذفه »ولان الل رالوزن 
والین ۰ وجوب ال مائلة واا أثره في تحقيتما في العلة مارقتضي بوت الک لا تاعقق ر 
والطعم مجرده لاتحقق الماثلة به لدم العيار الشرعي فيه واعا ‏ بال مائلةفي ا معبارالشرعي وهو اکيل 
والوزن » ودا وجت المساواة في المكل كيار وني الموزون وزا فوجب أن کون الطم مسرا ف 


ف اللكيل(والروا, lA,‏ ية)آن العلة ف ال ءان اباو فپاعداهاکونه مطعوم جنس ف ٣ص‏ او 
وخر جمنه‌ما عداها . قال ابو بکرروی‌ذلك عن أدج اعة وو ذلك قول انشافمي فا نه قال :الملة العام 
والجنسٍ شر ط والعلة و ي الذڏهب والفضة جوهر ‏ 4 المنية غاا فحص ب اهب و Ul‏ رډو ی دعر ن 
عید الله أن ال ي ل یقن یع ااطعاءم م العام 1 ملا عل , روأه س ي 9 N‏ 
آذه به قوام الابدانء والمنية وصض شرف إذ م قوام الا٠وال‏ فةتغى التمليل ا » ولا نه او 

العلة في الانمان الوزن ۾ جز | لامها ي الموزونات j‏ ا وڪي E‏ في ي خر l.‏ 

) والرواة الا له { العاة و عدا الآ . هی والفضة کو نه مطمو م جام yS‏ وهوزو i‏ فلار 5 يلر ا 

ف مطعوم لإ کال ولل بوزن کالتفاح والرمان والبطبخ والوز وال ھن ولا )ا ا س ماعو مکالزعفران 
والاشان والد. بک ۵ وار وی ذلاک عن سعد لن اإسيب وشو و قولي الشافعي ار ي ر سد رای 
أبن السيب ع ن رسول آله صل الیه E‏ ربالا کیا ادون غا وک لار 2 چ 
اراي , ووأل : الصحيح آنه 4 ن فول دعنك وم ن رفعه وقد ھم ولان کل: واحدمن‌هذه الاأوعاف 
2 1 وال مرون عا ف أانصو ص عاہه فاو ګوز دوه ولان 1 کیل والوزن و زا نس لاف ٣ي‏ 
وجوب ا2 وا( ف فقا ف ج ف الع ما يقتي سوت الي لو la‏ عة ق شر طه »والطمي عجر د 

۷ تحمق اة 4 عدم العار العري فة ٤‏ وما ب اا £ امار الشرء ي وهو الكل ازن 
ودا e,‏ اکل کیا وف الأوزون 5 فو <جب ان ر ون العم دعر 1 ف 1 تکل 


(المعني والشرح الکير) علة الربا في الائمان والمطعو مات ۷ 
المكيل والموزون دون غبره] والاحاديث الواردة في هذا اباب جب المح بشما و تقید کل واحد منہا 
الا خر » قنهي اي صلی الله عليه وسل عن بیع اما مثلا مثل بتقيد با فيه معيارشرعي وهو الكيل 
والوزن ويه عن یع الصاع با لصاعین نقد بالمطعوم ال قهن ع القاضل فيه »> وقال ما لكالءلةالقوت 
1 و مابصلح به القوت من یواعد نن اترات وقان ره ری ا با ی ی فع از ادون 
غبره » وقال أبن سیرن ال س الواحد علة وهذا القول لاصح اقول .ا ني صلی الله عليه وسلرفي بع 
الفرس بالافراس والنجية بالابل و اذاکان بداً يد » وروي أن اني صى الله عليه وسل 
اټاع عبداً بعبدن رواه ابو داود والترمذي وقال هو حديث جسن صحيح » وقول مالك تقض 
با طب والادآم بستصلح هالقوتولار ا فیه‌عنده! ۱) و تعلیل ر پیعة نکس بانلح والمکىن لازم عنداتحاد العلة 

والحاصل أن ما | جتمع فيه الكيل والوزن والطممن جنس واحدففيه الر با روايةواحدة كالارز 
والدخن والذرة والقطبات والدهن والخل واللبن واللحم ووه وخذا قول | ہلالم »الان 
اندر هذا قول علماء الاممار في القدع والحدیث سوی قتادة فانه بلغي آنه شذ عن حماعة الاس 
فقصر حرم ,النفاضل على اة الاشاء» وما أنعدم فيه الكل والوزر والطمم واختلف جنسه فلا ربا 
فه رواب و اة وهو فوك | كث أهل العل كالنين واتوى والقت والاء والطين الارمني فانه يو کل 
ان روا لاوا ن القم الاولوماعداء ايۇ کل سفہا غریعری‌اارمل وال حصا 
أن قال لعائشة « لاأ كلي الطين فانه صفراللون »وماوجد 
ؤa‏ الطعم وحده أو الكل أو الوزن من جنس وأحد ففيه رواتان واختاف اهل ال فيه . والاول 
ا لیس في حرجه دلیل مووق به ولا معنى بقوي اللمسك » وهي مع ضفي 


وق روي عن اي صا 0 


وأإوزون دون غبرها » والاعاديث الواردة في هذا اللاب جب الم بينها وتقييد كل واحد 8 
بال خر #نهي النبي صلى اله عليه وسلعن يسح الطام إلا مثلا ثل تقيد افيه مميار شرعي م نكل أووزن» 
ويه عن الصاع بالماعن سيد بالمطعوم المنعي عن اشفاضل فيه وهذا اختار شنا »وقالمالك 
الملة القوت أو ما يصلح به القوٽ من جنس واحد من المدخرات وقاں ربيعة حجري الربا فا جب 
فره‌الزكاةدون‌غره .وقالا بن‌سیر نيا لجنس الواحد حتاو لا ارلا ل ع 
الفر س الاد راس وایجیة بالا بل «لا باس إذا کان بدا بید ) وروي أن ابي ج اباع عدا بعبدين 
رواه أ8 داود والتر مذي وقال : هو حدث صحيح > وقول مالك تقض با جحطب والادام ستصلح 
به القوت ولا ربافيهعنده»وتعايل ريعة ينعكس الماح والعاس لازم عند اتحاد الملة. قالحاص أن ما 


اجتمع فيه الكل والوزن والطعم »ن جنس واحد وفہه J‏ ربا رواية واحدة كلارز والدخن والذرة 


والقطنبات والدهن واللن وحوه »> وهذا قول أ كا أهل العلم . قال | بن المنذرهذاقول عاماءالامصار 
في القدح والحديث » وما يعدم فيه الكيل والوزن والطعم واحتلف جنسه فلا ربا فيه رواية وأحدة » 
وهو قول اکر اهل الم وذلك كالنين واانوى والقت والماء ء والطين الارمني<فانه بو كل دواءفيكون 
موزو ا ا ما کولا فپو اذا من القسے الاول وما عداہ اعا بو کل سفہا غریجریالر مل وا لصا .وماوجد 
فيه الطمم وحده أو الكل والوزن من جاس واحد ففيه روايتان » واختاف أهل العفيه. والاولى 
ان شاه ال حل اذ اپ في مره دایل مووق به ولا سب قوي اتممك به وهي مع فا بارش 


(١)فیه‏ انه 
راد ما بصلح به 
القوت الملح والادام 
والمحطاب ووه من 
الوقود ڂ يسمه أحد 
مصلحاً العام فا مق 
ان فول مالك هو 
المعقول الموافق لاص . 
الجدیث » فلا قاس 
على الستة الاشاءالا 
ماحل حاپا في کو نه 
مارا للامارن 
والمعامالاتكالنقدن 
او قوتا غالبا بدخر 
وڅرد الطمم اوالنكيل 
والوزن لا يصلح عة 
مذاالتضيق عل عاد 
ال ولوارادهاالشارغ 


امب بها فأوجز 


١(‏ )کات أنواع 
فصار کل شيء . وزن 
کابشیرالیه قوله تعالی 
( وانہتا فما من کل 
ٿيء موزن ) فف 
محکون موازیمم في 
احكام الشر عالمامة؟ 


۲۸ اللاف في الكل والموزون هل هو ربوي أم لا (المعنى.والشرح الكيد ) 


بعارض بعضپا بعضاً فوجب اطراحما أو الع والرجوع إلى أصل ا حل الذي بقتضيه الكتاب 
والسنة والاعتبار. . ولافرقف المطمو مات بين ٠ا‏ كل قوتاكالارز والذرة والدخن أو دما کا لقطننات 
واللبن والحم e‏ کہا کاایار أو تداویا کالاهلیلج والسقمو نيا فان الكل قي باب اار با واحد 

ر 5 کل دور ایا کن د بک اد موزونا وان ۾ تە کل لوزن 
إما لفلتة كالية والحتين والحفنة والحفنتين وما دون الارزة من الذهب اء اودر نة 
العظيمة فاه لامجوز بح بمضه يەض إلا مثلا عثل ومحرم التفاضل فه.» وذا قال الثوري والشافعي 
واسحاق ران الو وري ا وة ف بيع الحفنة بالحفنتين والية بالجبتين وسار المكيل ا 
لاان کله ووافق في الموزون واحتج ا العلة الكيل ول بوجد ي الاسر 

ونا قول النبي صلی الله عليه وسل « ل تمر نامر مثا ثل » والب بار مث عثل » من زاد أو 
ازداد فقدارنی » ولان ماجری الربا ر ری ی قل الوزن 

( فصل ) ولامجوز ب رة تمرة ولا حفنة محفنة وهذا قول الثوري ولا أعلمه منصوصاً عليه 
واکله قياس قوهم لان ماأصله الكل لانجري الماثلة في غبره 

ل ا ا فيه کعمول. الحديد والرصاص واننحاس والقطن والکتان 
والصوف والا ردم )١(‏ فالأصوص ءن اد يالثياب والا كسيةاً نه لا حجري فبا اأربافا نه قال لا باس 
بالثوب بالثوبين واللكاء بالكشاءين وحذا قول أ كثر أهل | وقال لياع الغاس بالفاسين ولا 
ا بااسكنين » ولا ابرة بار نین صله الوزن » ونقل القاضي حکراحدیا! ا تین إل ‌الاخری عل 
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بعضا بعضاً فوجب اطراحہا وام نها والر جوع ألا الحل الذي بقتضيه الكتاب والسنة 
والاعتبار» ولا فرق فی الطءومات بان ما يو كل قوت كالارز والذرة أو أدما کا لقطتبات و الحو الان 
او شا کا ار ار نداویاً کالاهلیلج والسقمو نبا فان الكل في باب الربا واحد 

( فصل ) وقوله في کل مکیل أو موزون أي ما کان جنسه مکیاز أو موزوناً وان لمیتأت في هکیل 
ولا وزن اما لقاته كالة والمحتين والحفنة والفنتين وما دون الارزة من الذهب‌والفضةاولكش ته 
کاازبرة امظيمة فانه لا جوز بيع مضه يعض الا مثلا »ثل وبحرم التفاضل فيه»و هذا فالالثوري 
والشافعي واسحاق ا ا ا ي بع المفنة بالحفئتين والية بالبتين وسائر 
الكل الذى لایتای کله ووافق ي الموزون واحتج بان العلة الكل ولم بوجد ف اسر 

ولنا قول الي صل الله عليه ونل «التمر بار ثلا مثل والبر بالر مثلا ثل ٣ن‏ ژاد أوازدادفقد 
آری « ولان ماجری الر با في کشره جری ي فلیله کالموزون ولا جوز بيع عرة بتمرة ولا حفنة 
محفنة وهذا قول الثوري لان ما أصله الكيل لا نجري ال مائلة في غيره 

( فصل ) اما مالا وزن لاصناعة فيه كعمول المديد والرصاص واحاس والقطر وااكتان 
والصوف والحرير فالنصوص غن أحمد في الثبإاب والا كسية انه لا عجري فيه الربا فاه قال لا بأس 
بالثوب بالثو بين والنكساء بالكساءينوهذا قول أ كث آهل العل. وقاللا باع الفلس با لفلسين ولا لسكين 
بالسكينين ولا الابرة بالا تين اصله الوزن ونقل القاضي جك احدى المسثلتين الى الاخرى مل في 


( مني والشرح الكير ) ٠‏ مامجوز يعه مع العاثل ومحر م عه مع الناضل ٠۲۹‏ 
فیها جیما روابتین ( احداها )لا مجري في ايع وهو قول الثوري وأي حليفة وأ كث أهل | 
لانه ليس .موزون ولا مكيل وهذا هو الصيحنح إذ لا معنى لثبوت الح مع اقغاء العلة وعدم النقص 
والأ ماع فيه( واا نة )حجري الر با في اع اختارها ان عقيل لان أصله الوزن فلا مخرج بالصناعة 
عله کاخ » وکر أن اختار القاضي أن ماکان بقصد وزنه بعد عله كالاسطال ففيه الربا ومالا فلا 

( فصل )وجري الربا في لم ااطير » وعن أبي يوسف لا حجري فيه لانه باع غير وزن HE‏ 
آه ج ری فپه الربا کسائر اللحان وقول لا بوزن قلا هو من جس ما بوزن وبقصد قله و تلف 
قیمته قله وخفته فاشبه ما باع من از بالعدد 

(فضل)و اليد والرديء وار والمضروب والصحبح وال -کسور سواء في جواز ابيع مع الماثل 
ومحر به مع اللفاضل وهذا ول اکر أحل العل نهم أو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك جواز :بیع 
الضروب بقيمته من جنسه وأنكر أعحاءه ذلك ونفوه عله» وخی بض أ ابا عن امد رواءة 
لا وز بع الصحاح با Re‏ بدلنل حالة الاتلاف فيصير كأه ضع قيمة الصناعة 
اى الذهب . ولا تول ال ل D4‏ الذهب بالذهب مثلا ,مل » والفضة بالفضة مثالا ثل ¶ 
وعن عبادة عن اني سا نه قال ( الذحهب بالذهب تبرها وعينها ٤‏ والفضة با لفضة برها وعينپا » 
«روأه O‏ اااي الاشعٹ أن معاو ية آم ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس 
بلغ عبادة فقال : “ععت رسول الله صلی ال عليه وین بع الذحب بالذهب والفضة با لفضة 
والب بالر ء والشعير بالشعير ء والملح ا الا سواء سواه عا عينا بمين ٤ن‏ زاد ا ازډاد فقد آری» 


الیم رواتین(احداها) لا حجري ف ايع وهو قول‌الثوری وأي اوا کا اهل العرلانه س 
عوزون .ل مکل وهذا هو الصحيح اذ لامعنی لثبوت الج مم اتفاء الملة وعدم اأص والاجماع ذه 
(والثانية) حجري الربا في ايع اختارهاابن ءقیللان صله الوزن فلا خر ج بالصناعةعن ها ز»ودکر 
ان اختیارالقاضي أن ما کان بقصد وزنه بعد عله کالاسطال ففبه الربا والا فلا 

( فصل ) وجري الربا في لم الطير وعن بي بوسف لامجري فيه لانه يباع بغير وزن . ولا أنه 
مم فأشبه ساثر اللحان وقوله لابوزن قلا هو من جنس مابوزن وبقصد نقله ومختاف قیځه قله 
وخفتة اشبة مااع من الخز عدا 

( فصل ) والميد والرديء والتبروالمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع اأماثل 
وھ ذا قول اکر العاماء منېم او حنرفة الاي وحکي عن مالك جواز بیع امروب بقيمتهة من 
جنسه وا کر ذلك أعحابه» وحک بض أعحابنا عن أحد رواية انه لا جوز بيع الصحاح بالمكرة 
لان لاصناعة قىم ةبد ليل حالةالا لاف فیصیر کا نهضم فيمة الصناعة الى اذهب . و لناقولالني صلی اله عليه وسلم 
« الذهب الھب مثلا ثل والفضة بالفضة مثلا ثل > وعن عبا د ةعن النبي صلى الله عليه وسام قال( الذ هب بالذهب 
را وعیما واا برها وعیم) » رواه او داود وروی مسلم عن 1 الاشث أن معاوية 
آم بشم آنية من فضة ۾ فيا عطبات اناس فبلخعبادة فقدم فقا ل[ ني سمعت رسول الله صلی اللهعلیه وسلم یھی 
عن لم الذهب بالذهب والفضة با لفضة والر بالر والشعر با لشعیر والملح با ملح 1 سواء بسواء عينا 

(المغني والشرح الكير) ۱۷ (الجزء a‏ 


° جواز التفاضل في الجنسين يدا يد لانسيثة (المغتي والشرحالكير) 
وروی الاثرم عن عطاء .ن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأ كر من وزاء فقال 
أو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل یھی عن مثل هذاالامنلا مثلء م قدماً | بوالدرداءعلی عر 
ان الخطاب رضي الله عنما فذ کر له ذلك » تکتب تحر الى معاوية لا تيع ذلك الا مثلا مثل وزنا 
بوزن › ولاماتساوا ف الوزن فلا يؤر احتلافما في القيمة كالحد وآلرذيء» ا إن قال ع 
ص ل خاما وزنه درم وأعطبكمثل وزنه وأجرتكدرها فليس ذاك بیع درم در هین » وقال اأ با 
الصاح أا الدرعين ( احدها) ي مقا بلة الحا (والثاني ) أجرة له 

( فصل ) وكلماحر مفيه التفاضل حرم فيه النساء بغير خلاف نعلهه ومحرم‌النفرققبل القض لقول 
الي صل الله عليه و «ع نرقو «یداً بيد ٤‏ ولان حر ع الس اء ١‏ كد ولذلك جریف النسین 
اتلفين فاذا حرم التفاضل فالنساء ول بالتحر م 
م مسثلة »قال (وما كان من جفسين فائز التفاضل فيه بدا بيد ولا جوز نة ) 
لاخلاف في جواز التفاضل في النسين نعهه الا عن سعيد بن جير أنه قال : ما بتقارب الاقفاع 
ا لا جوز التفاضل فیهاوهذابرده قول اني صلى‌اللة عليه وسر« يعواالذهب بالفضة كف شبد أيد» 
وپعوا الر بال ركف شع م بدا بد » وییعوا امیر بالشیر كف شثم i‏ بيد » وقي لفظ «اذااختلفت 
هذه الاشباء نيوا كف شم أا کن دا سد رواد ل داو 5او وا اناد غاز اتفاضل 
فھا کا لو تباعدت منافم»ا ولا خلاف في أباحة التفاضل في الذهب بالفضة مع تقارب منافممما ‏ فأما 
الفساء فكل جنسين بحري فبها ار e‏ وإحدة ل ا والوزون بالموزون والمطءو م 
بالمطعوم عند من پعلال به فأنه ڪرم أحدها إلا .خر اسمأء SEES‏ 
«فاذا اختلفت هذه الاصضاف ینوا ک دف شم دا دد » وي لفظ « لا باس ا الذهب بالفضه 
والفضة أ کرھا دا ند وأما نسيثة فلا ولا باس بيع الب بالشعير والشمير | کارا ا د 
وأما النسيثة فلا رواه ابو دود الا أن کون أحد اموضين ناوالا ر مشمنا فانه و زالساء نها 
غير خلاف لان الشرع اوتن في الام والاصل في راس لمال الدرام والدنانير فلوحرم الذساء هنا 
لافسد باب السام في الوزو نات في انغالب » فأما ان اختافت عاتپماکالکل بالموزون مثل بينم الحم 
بالر ھا (احداا) حرم النساء فيها وهو الذي ذكره ارقي هہنا لا الان من أموال 
الربا غرم النساء فيا كا لكيل بالكل (و الثانية) جوز النساء فيها وهو قول النخعي لانمما م مجتمما 
في أحد وصفي علة ربا الفضل از اشساء فها كا لاب باخيوان 

( فصل ) واذا باع ششا من مال ارا غير جنسه وعلة و الفضل فه| وأحدة جز 
الفرق, قل اض ء i‏ بطل إنعقد وہذا قال الشافعي ءوقال او حشفة لا رشترط اشتقاض فیها 
کر مالاا وكع ذلك بأحد النقدين 

ولا قول ول الب صلى الله علي عليه وسل « ال « الذهب إلذهب والفضة بالفضة وألبر با لبر والشعير با لشعیروااعر 


بین فن زاد اراد فد اری» وروی الالرم عن عطاء بن سار ان معاو به به باع سقابة من ذهب 
ىڭ ا که ر ٥ن‏ وز ما فال أ بوالدرداء عت رسول الله صل الله علىەو ھی عن مثل هذا الا 
مال عل لاما تساویا يڀ الوزن فل ور اختلافپما ف القيمة كاد بالرديء فاا ان ال لصالع 


( الغني والشر حالكير ) الروايات في النسيثة في غبر المكيل والموزون ۱۳۱ 
بالعر والملح بالملح مثلا و رسواء بدا بد » رواه مسلم وقال ل عله السلام «-فاذا اختلفت هذه 
الاصناف فيعوا كيف شئم بداً بيد » وروی مالك بن اوس ن الحدثان أ اتمس صرفا مائة دار 
e‏ وضنا حتی اصطرف مني فأخذ بقلیها في بدیه ثم قال حتی بأ خازني 
من الغاية و تمر سمح ذلك فقال لا واكك ۷إ فارقه حتی لا خد مه قال رسول الله صلى الله عليه و 
« الذهب بالورق راا الاهاء ؤهاء » والبربالير ربا الاهاء وهاء» والتمر بالتر را الاهاء وهاء» والشعير 
بالشعير را الاحاء وهاء » تفت عليه والراد به القبض بدليل أن المراد به ذلك ني الذهب والفضة 
ولمذا فسره تحر به ولانمما مالان من أموال الربا علا واحدة غرم التفرق فيا قبل القبضكالذهب 
بالفضة فأما إن اختلفت علمما کا1 -کیل باموزون عند من بعلل ا فقال أو الخطاب جوز الفرق 
فما .ل القبض رواية واحدة لان عاي مختلفة غاز التفرق قل القض كلمن بالثمن ٠‏ وبهذا 
قال الشافعي إا نەل ور ذلات الا ي سم الاأعان پغرها 6 وحتم ل کلام الحري وجوت 
التقا بض على كل حال لقوله # بدا بيد » 


[مسثة )قال ( وماکان ءا لا كال ولا وزن اثز التفاصل فيه دا يدولا جوزنسفة) 


اختلفت الرواية في حرم الساء في غير اکيل والوزون على أرب روایات ( احداهن ) لاحرم 
النساء في شيء من ذلك سواء بيع بجنسه أو بغيره متساوي أو متفاطل الا على قولنا ان العلة الطلمم 
فيحرم النساء في المطموم ولا حرم في غيره » وهذا مذهب الشافمي واختار القاضي خن الرواي ةنا 
زر اداو ن ات بن ترو ا وسر أمره أن جز جیشاً فزفدت ` 
E‏ ما س ای مر ی اا ی کان ن ا جد أن علي اع برا ال 
لهعصيفير بأربعةأ بعرة الى أ جل» ولأنهما مالان لاجري فيهما ربإ الفضل غاز النساء فيه اكا لعرض بالدينار 
ولان النساء أحد نوعي الربا فم مجزني الاموال كلها كالوع الا خر( والرواية الثانية ) محرمالنساء قي 
کل مال بیع جنه كالحوان بالحيوان والشاب بالثياب ولا حرم في غيرذلك »> وهڏا مڏذهبپ ایی ,حليقة 
ومن كره بيع الميوان بالحيوان نساء ان النفية وعبد الله بن عير وعطاء بىا 
سبربن واأثوري » وروي ذلك ءن عار وان تمر لما روی رة ان اني ا ہی عن بع المیوان 
بالحتوان نسيئة قال الترمذي‌هذا حدثحسن صحیح .ولان لجنس از وصفي عة رباالفضل حرم 
السا ء كالكيل والوزن (والثالة) لاحر م النساء الا فا بيع بجنسه متفاضلا فاما مع المائل فلا لأ روى 
ان اانبي صلى الله عليه وسل قال « الحيوان این بواحد لابصلح‌نساء ولا باس به یداً بيد »قال 
الترمذي هذا حد رث حسن» وروی ان ۶ ران رجلاقال ارسول الله ارا تال ر جل سعالفرس بالافراس 
واجة بالا بل ?فتال ? لباس إِذا کان بدا بيد ٩‏ من المسند وهذا يدل أباحة النساء معالماثل 
فوومه ( والرايمة ) حرم الساء في کل مال ییم عال اش سواه کانمن جاسه اومن‌غبر جنه > وهذا 


ت e‏ وزه 2 رأعطيك .: زه E‏ 


TY‏ حرمة ا يابسمن جنسه غر العرايا __ (الغني والشمرح الك الكير) 
ظاهرکلام ارتي ومحتمل أنه أراد الرواية الثالثةلانه بيع عرض بعرض غرمالنساء نها نها کالنسین 
من أموال‌الر با قال القاضي فعلى هذا أو باع عرضا بعرض ومم اعدا درام المروض نقدا والدرام 
سشة جاز وان كانت الدراشنقداً والمروض نسيثة م جز لانه فضي الى الفسيئة في العروض وهذه 
الرواية ضعيفة جدا لانه ابات حك بخالف الاصل بير نص ولا اجاع ولا قياس صحيح فان في 
ا لحل الجمع عليه أو اانصوض عليه أوصافا هما أثر في حرم الفضل فلا جوز حذفما عن درجة الاعتبار 
وما هذا سبيله لامجوز اثبات الج فيه وان ۾ حالف اصلا فكف يبت مع مخالفة الاصل في حل 
اليم واصح الروايات هي الاولى اوافةما الاصلء والاحاديث الحا لفة ها قال بو عبداللة لبس فيا 
حديث تمد عليه وعجبلي ان بتوقاه وذکر له حدیث ان عباس وان عر في هذا فقال ها مرسلان 
وحديث سمرة يروه الحسن عن سمرةقال الاثرم قال أبو عبد الله لا بصحح ساع امسن من سمرة 
وحدیث جابر قال | بو عد الله هذا حداج زاد فيه نساءولیث بن سعد سمعه من اي الز بر ولایذکر 
فيه ساء وحجاج هذا هو حجاج بن ارطاة قال إعقوب ن شة هو واي المحدث وهو صدوق . 
وان کان احد المییعین ما لا ربا فه‌والا خرفیه‌را كال کیل بالمعدود ففیه روایتان( أحداها ) حرم 
النساء فيهما ( والثانية ) لاحرم كا لو باع معدودا ععدود من غير جنسه 
(مسثلة ¢ قال ( ولا باع ٿيء من ع الرطب بياس من جنه الا العرايا) 
راد الرطبن ما عجري فيه الربا كاارطب بالق والب باز بيب واللین بالحين والحنحلة المبلولة ۴ 
الرطبة باليايسة 3 المقلة بالنيثة ومحو ذلك » وبه قال سعد بن أي وقاص وسعید بن السب والانث 
ومالك والشافعي واسحاق وأو وف ومد » وقال ان عبد ار ههور عاماء المسلمين على أن ' بیع 
الرطب بالمر لاحجوز بحال من الاحوال » وقال أ بوحنيفة جوز ذلك لاله لامحلواما ان ن ن نه 
جوز لقوله عليه السلام « إل ر بالعر مثلا ال ٩‏ او من غير جنسه فیجوز لقوله عليه السلام « فاذ| ۰ 
احتافت هذه الاصاف فيعوا كيف شم » ولا قوله عليه السلام < لاتييعوا النمر بالتمر » وقي لفط 
ہی‌عن يع التمر بالتمر ورخص في العرية أن باع محرصا ا کاہا اهلا رطا متفق عليه وعن‌سعدأن 
الي ص اللهغليه وسم سئلعن بيع الرطب بالتمر فقال « أنْقص الرطب اذا س » قالوا نم فنهی‌عن 
ذلك رواه مالك وأبو داود والاثرم‌وان ن ماجه ولفظ رواية الاثرمقال (فلااذن) نی وعلل با نه نقص 
اذا جس وروی مالكعن نافم‌عن نان تمر ان سول الله صلى الله عليه وسلم هى عن المزابنة. والزبنةيع 
الرطب بالنمركلا وبيع الب زیی بكلا ولانهجنس‌فيه الربا يع بعضه عض علو جه فر دا حدها 
باللقصان فل جز كديع المقلية بالنيغة .ولا بازم ا حدیتبالتیق لاناتقاوت يمي قال ا خطان وقد تکلم بض 
انا سني اسنادحدث سعدن ايو قاص في بیع الرطب با لہ روقال زيداو عياش راو بە‌ضغف و لس‌الامر 
على ماتو همه وآنوعياشمولى بني زهرة معروف‌وقد E‏ مالك ف ا لوطأ وهو لاروي عن متروك الدوث 
( فصل ) فأما يع الزطب بالرطب والفب باشب ونحوه من الزطب بثله فيجوز مع الماثل في 
قول اک آهل الملء ومنع منه‌الشافعي فا پس فما مالا یبس کالقثاء وا بار وحوه فعلی قولین لاله 
(فصل) وكل ماحرم فيه رها الفضل حرم فيه النساء بغير خلاف عامناه »و حرم التفرق قبل الققض 
اقول الي صلىالةعایه وسل e«‏ بين » وقوله بدا بد» ولان محرع النساء ۲ كد ولذ لك جری في 


(المغني والڈرحالكير) وجوب المساواة الک لکلاوف‌الموژونوزاً WT‏ 
لام تساوبها حالة الادخار فاشبه الرطب لمر »> وذهب أو حفص المكري من أصحابنا الى هذا 
وهل كلام ارق عليه لقوله في الحم لاجوذ بع بعضه عض رطبا وسحوز اذا تناه جفافه مثلا ثل 
ومفهوم کلام ا حرق هنا إاحة ذلك لان مفهوم یه عليه السلام عن ع .النعر بابر إباحة یع کل 
واحد منها ثله ولا نها تساویا في الال على وجه لا نفرد ادها بالقصان غاز کیع اللىن باللان 
والتتر بالتمر ولان قوله تمالى ( وأحل لله اليع ) عام خر ج «نه المنصوص عايه وهو بيع النعر بالنعر 
ولیس هذا في مناه فبقي على العموم وما ذكره لايصح فان التفاوت كثر ونفرد أحدها بالنقصان 
خلاف مس اتنا ولا بس بیغ الحديث بالمتيق لان اثتفاوت قي ذلك سیر ولا عكن ضبطه فيععى عنه . 


3 م دة ال (ولا رباع ماأصل الكل لشي ء٣‏ ن حذه وزناولاءاأصله‌آلوزن کیاد) 


لا خلاف ين اهل المر في وجوب المائلة في بيع الاموال التي حرم التفاضل فيا وأن المساواة 
الرعبة هي المساواة في الكل كيلا وفي الموزون وزنا » وى حققت هذه المساواة م بضر اختلافپما 
فا سواها 5 م بوجد م يضح البيع وإنتساويايغيرها»وهذا قول أي حنيفة ة والشافعي وپور أهل 
الم لانم اأجداً خالفہم الا مالا قال جوز بيع الموزونات پعضها بەض جزافا 

ولنا قول اني ي « الذحب بإلذحب وزنا بوزن » والفضة بالفضة وزنا وزن » وال بالږ کیلا 
کیل » والشعیربالشع ركلا بكل » رواه الاثرم في حديث عبادة » ورواه آنوداود ولفظه « ار با لر 
مدي عدي » والشعير با لشعیر مدي عدي » وا للح با لماح مدي عدي »ممن زاد أو ازداد فقد ار « 
فام بالمساواة في الموزو نات المذكورة في الوزن کا أمر إلساواة, في المكيلات في اليل وما عدا 
الذهب والفضة من الموزو نات مقيس عليهما ومشبه هما » ولا نه جنس بجري فيه الربا فلم جز بح 
مضه بض جزافاکا لکل » ولانه موزون من أموال الربا فاشبه الذهب والفضة ولان حقيقة الفضل 
منطلة ليح ولا اجنم ذلك الا الوزن فو جب ذلك کا في المكل والاعان » اذا ثیت هذا قانه لا 


الجنسين الحتلفين فاذا حرم التغاضل فالنساء أو لی بالتحرع 

او (ولایاع ما أصله الكل بشي من جنسه وزنا ولا ما صله الوزن کلا) 

لاخلاف پن اهل امل قي وجوب الماثلة في بيع الامو ال التي بحرم التفاضلفيما وأن|لساواة ا مر عية 
هي المساواة في المكل كيلا وني الموزونوزنا › ومتى محققت هذه المساواة م يضر اختلافها ف»اسواها 
وان م توجد م يصح البيع وهذا قول أ ي حنبفة والشافعي وا کازاهلالمل: : وقال مالك جوز بيع بض 
الموزونات يعض جزافا. ولنا قول ابي صلى الل عليه وسر «الذهب الذحب وزنأبوزن والفضة بالفضة 
وزيا وزن والر بار کیلا یکل والشعیر بالشعیر کیلا بکیل » رواه الاثرم عن عبادة ورواه او دأود 
وقي لفظ <« ابر ایر ا عد واإشعير با لشعير مداً د هن زاد أو ازداد فقد ارنی » ف بالمساواة 
في الموزونات المذكورة في الوزن كا أمر بالمساواة في المكيلات باللكيل وما عدا الذهب والفضة من 
الوزونات مقیس عپپما ولانه جنس مجر فی الربا فم جز بیع بضه بض جزانا کالکیل ولان 
حققة الفضل «بطلة بیع ولإ عم عدم ذلك الا بالوڙن وچب ذلك کا ق الكل والامان 

اذا يٽ هذا فانه لا جوز بيع ا لمكيل اا کل وزاً ولایع الموزون بالموزون كيلا لان الماثل في 


) جواز بيع مالاربانيه جزافا___ (المغي والشرح الكبر‎ ME 
جوز يبع المكيل المكل وزناء ولا يبع الوزون بالموزون كلا لان الماثل قي الكل مشترط في‎ 
ا لمكيل » وفي الوزن في الموزون »تى باع رطلا من الكيل برطل حصل ني الرطلمن الحمیفاً کڑ‎ 
معا محصل من الثقيل فيختلفان في الكيل وإن م يع الفضل لكن مجهل النساوي فلا يضح کا لو بإع‎ 
بعضه بعض جزافا » وكذلك لو باع الموزون بالموزون بالكيل فلا بتحقق العاثل في الوزن فل‎ 
يصح کا ذكرنا في الكل‎ 
فصل ) ولو باع بعضه عض جزافا أ وكان جزافا من أحد الطرفين م جز » قال ان المذر‎ 
: اج اهل الع على أن ذلك غر جاثز اذا كانا من صف واحد وذلك لا روی مسر عن جار قال‎ 
نی رسول الله صلی الله عليه وسل عن يبع الصبرة من العر لايع مكياها بالكل المسى من‌العر »وني‎ 
قول النبي صلى الله عليه وسار 3 الذهب بالذهب وزنا بوزن » إلى عام الحديث دليل على أنه لامجوز‎ 
بيعه الأ كذنك » ولان الاثل شرط والجيل به إبطل البيع كحقيقة التفاضل‎ 

( فصل )ومالایشترط الاثل فيه کالنسین ومالاربا فيه جوز بیع بعضه بەض کیلا ووزناوجزافا 
وها ظاحر کلام الحرقي لتخصصه مایکال عنع بيعه بشيءَ من جنسه وزنا > وما بوزن عنم عه من 
جنسه كيلا وهذا قول أ كر أهل الم » قال ابن المنذر جع هل ال على أن بيع الصبرة من الطام 
بالصيرة لايدري ک کیل هذه ولا کف‌هذه من صنف واحد غير جائز ولا بأس بەمن صفین 
استدلالا بقوله عليه السلام « فاذا الف الجسان ضيمو ا كف شنم ) وذهب ججماعةمن أصجابنا الى 
منع يبع المكيل بالمكيل جزافاو بيع الموزون بالوزون جزافا » وقال أحمد في رواية جد بنا لحك 
اکر ذلك. قال ان اي موسی لاخیر فما کال ما کال جزافا ولا فا بوزن )ا بوزن جزافا اتفقت 


الکیل مشترط فال مکل وف‌الوزن ف‌الموزون وقد عدمت ولانه تی باع رطلا من‌ا مل رطل حصل 
فيا لرطل من اليف | كزما محصل من الثقيل فيختلفان في الكيل وأن م بع الفضل لكن مجبهل‌النساوي 
فلا يصح کا لو باع بعضه ببعض جزافا .وكذلك اذا اع الموزون الموزون بالل لا بتحقق الماثل في 
الوزن فل يصح کا ذکرنا في‌امكیل 

(فصل) ولو باع إعضه ق أو کان جزافا م حن الطرفين ڂ جز قال أن‌المنذر جع 
اهل الم على ان ذلك لامجوز إذا کانا من صنف واحد لا روی مسل عن جار قال نی رسول الله 
صلى الت عليه وس عن بيع الصبرة من التمر لايع مكياها با لكيل ا مسمى من ااتمر ء وني قول الي صلى الت عليه و سم 
«الذهب‌الذهب وزنا بوزن» الى عام الحدث دلبل على انه لاحوز بعه الا كذلك ولان التاثل شرط 
والجهل به ببطل البيم لقيقة التفاضل 

مئل قال(فان اختاف الجنس جاز بیم پمضه بەض کلا ووزنا وجزافا) 

ما لایشترط فيه الماثل کالنسین ومالا ربا فیه جوز بع بمضه بض کلا ووزتا وجزافا 

وهذا ظاهر كلام ارقي وهو قول | كز العاماء قال ابن الماذر احمع اهل الع على أن بيع الصبرة 
من‌الطمام بالصبرة لاندري ک کیل هذه ولاک کیل هذه من صف واحد غير جائز ولا باس به من 
صنفین استدلالا بقوله عليه السلام « فاذا احتف الجنسان فبيعوا كرف شم » وذهب بض أصحا با 
الى منم بهم امكل بالكل والموزون بموزون جزافاء» وقال أححد في رواية تمد بن 0 


( المغني والشر ح الكييد) جوازقىم المكيل وزاً وقم الموزونکیلا . ۱۴١‏ 
الاجچناس أو اخلقت» ولا بای بيع امكل ہا لموزون جزافا ء وقال ذلك القاضي والشريف أو جمفر 
کک لان ابي صي الله علبه وسل نهى عن بيع الطعام با لطعام حازفة ولانه بیع مکیل مکل أشبه 

س الواحد ولا قول ابي صلى الل عليه و « فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كف شنم يداً 
کک تعالى ( وأحل الله اللبع ) عام خصصناه ه في ا لجنس الواحد الذي بحب الماثلفيه 
فما عداه جب البقاء على العموم ولاه جوز التفاضل فيه غاز جزافا من الطرفين كالكيل بالموزون. 
حققه أنه إذاكان حقيقة الفضل لامنع فاحماله أولى أن لابكون مانا وحدمم اراد به الجنس‌الواحد 
وهذا جاء في بض الفاظه « نهى أن تباع الصبرة لا بعر مكياپا من التمر الصبرة لام مكيبا من" 
لتر » م هو خصوص بالكل والموزون فقيس حايه حل الزاع وما دک ر من‌القاس غر صحیحلان 
الميكيل من جنس واحد بحب الماثل فيه هنم من بعه جازفة لفوات المائلة المشروطة وفي الجنسين لا 
يشترط التمائل ولا بنع حقيقة الفاضل فاحماله أولن أن لا يكون ماناً . 

( فصل ) ولو قال بتك هذه الضبرة بهذهالصبرة وها من جنس واحد ولايغامان كلهما م يصح 
لا ذكرنا وان عاما كياهما وتساوبها صح البيع لوجود الماثل المشترط وان قال بعتك هذه الصارة هذه 
الصبرة مثلا مئل فكيلتا فكاتتا سواء صح البيع والا فلا» وان باع صبرة بصرة من غير جنسها صحعند 
من جوز بيع المكيل بالمكيل جزافا » وان قال بعك هذه الصبرة هذه مثالا ثل فكلتافكا نتاس و اء صح 
ايع . وان زادت احداها فرضي صاحب الناقصة .يا مع نصا أو رضي صاحب الزائدة رد الفضل 
على صاحبه جاز وان امتا فسخ اليم بها ذکر هذا الفصل القاضي وهو مذهب الشافعي 

( فصل ) ووز قم الكل وزنا وقسم الموزون كلا وفسم امار خزصا اوقم مالا جوز یم بعضه 
بعض لان القسمة افراز حق وليست يبعا » ونقل عن ابن بطة مايدل على أا بيع فيثبت فيها أحکام 
ابيع وعلع فيما ما ذ كر ناه لان كل جزء من ذلك مشترك بها فاذا تعين لكل واحد منها حق فقد 


ذلك قال ان اپ موسی : لا خیر فیما پکال ما پکال جزافا ء ولا فیا بوزن ا بوزن جزافا. . انفقت 
الاجناس أو اختافت ولا اس بیع الكل بالموزون جزافا » وقال ذلك القاضي والشرف ا 
قالوا لان الي صلى‌الته عليه وسلر هى عن بيع الطمام بالطمام مجازفة وقياسا عى الجنس الواحد 

ولناقول اني صلى الله عليه وسل « فاذا اختلفت هذه الاصاف فببعو ا کف شم بدا بید» ولانه 
جوز الفاضل‌فه غاز جزافا لکیل الموزون»ء محققه آنه اکان حقيقة الفضل لاع فاحاله أولى‌أن 
لا ,عنم وحذیم ااه به ا لجنس الواحد» ولهذا اء ف عض ألفاظه : ١‏ ہی أن تباع الصبرة لا ٠‏ 
مكلما من العر بالصبرة لا بعل مكيلها منالغر . م هومخصوص بالمكيل بالموزون #نقيسعليه عحلالزاع 

والقیاس لا بصح لان ا لجنس الواحد جب الءاثل فيه هنع من بعه سحازفة لفوات المائلة المشترطة وي 

ا مسين لايشترط العاثل ولا عنم حقيقة التفاضل فاحاله أولى 

(فصل) إذا قال بعتك هذه الصبرة هذه ااصبرة وها من جنس واحد وقد علما كلما وساو ما 
صح البيع لوجود الال المشترط › وان قال بعتك هذه الصرة نذه الصبرة مثلا مثل فکیاتا کا تا ۰ 
سواء صح البيعء وان زادت إحداها فرضي صاحب الناقصة بها مع نقصما أورضي صاحب الزائدة برد 
الفضل على صاحبه جاز وان امتنع فسخ البيع بينها ذكره القاضي وهو مذهب الشافمي 


۳٣‏ الرجم في معرفة امكل والموزون عرفا لمجازفي مبدالبي م (الغني والشر حالكي) 
اشتری نصیب شریک ما تعین له پښصببه فا تمين لشر بده وللشاضسي ولان كالذهبين » والظاحر أنها 
افراز حق بدليل اعتبار تعديل السهام ودخول القرعة فيا وازوهبا ا والاجبار عليما وأنها لاتفبةر 
الى لفظ يع ولا مليك ولا يدخابا خيار ولا تجوز الا بقدر الحقين ولا ثبت فيها شفعة ومختص 
باسم »وتغابر الاحكام والااء دليل على اخلافما > وروي عن ابن عباس أنه فال قسمت الصحابة 
رضي الله علوم الفنام بالحجف وذلك كيل الامان عحضر من ججماعة كثبرة منهموا نتشر في بقيتهم فم 
كر فصار اج جاعا على ماقلناه . 

( فصل )في معرفةا لمكيل وا لموزونوالمر جع ف ذلك الىالمرف بالعجاز فيع دالنبي صل الهعليه وسر 
وہذا قال الشافميء وحكي عن أي حنيفة أن الاعتبار نيکل بل بعادته » ونا ماروی عبدالله ن تحر عن 
ابي صلى اله عليهو سلا نةقال« ا کیال میکال المد نة وا لىزان مىز ان مكة» و ثبي صلی ال عليه و س ماحم لکاامه 
عل پان الاحکام ولان ماکان مكلاب لجاز في زمن ابي صلى الله عليه وسل |نصرف التحر مني تفاضل الكل اليه 
فلا وز أن غير بعد ذلك وهكذا الموزون » ومالا عرف له با لجاز حتمل وجپان (احدها ) رد 
الى أقرب الاشاء شما به المجازكا ان الحوادث ترد الى أشبه‌المنصوص عليه ما وهو القياس 
( وانثاني )متیر عرفه في موضمه فان م یکن لهف اشر ع حد کان | ار جع فيا لیامرف كالقبض والاحراز 
والفرق وهذا قول أي حنيفة »وعلى هذا ان اختلفت البلاد فالاعتبار بالفالب فان م يكن غالب بطل 
هذا الوجهوتمين الاول ومذهب الشافعى على هذن الوجبين» فالبر والشعير مكيلان منصوص عايها 
بقول ابی صلیالعلیھ وسر ٥ال‏ بالبر کیلا بول والشمیر بالشعیر کیلا بکیل » وکذ لك ساثر ابوب 
والابازر والاشنان والجصوالورة وما أشبها. والقر بكيل وهو من النصوص عاية وكذلك سار 
مر النخل من الرطب والسر وغير هما وساثر ما جب فيه الزكاة من الما مثلالزبيب والفستق والبندق 
والعناب والمشمس والبطم والزيتون واللوز .والح مكيل وهو من المنصوص عليه بقولهعليه السلام 2ا ملح 
بالملحمدي عدي ؟و الذهبوالفضةموزو نان ثبت ذلك بقو لالنبي‌ صلی الله عليهو س « الذهب بالذهب‌وزنابوزن 
والفضة بالفضة وزنا وز ن » وكذلكما آشپہمامن جو اهر الار ضكالد يد والنحاس والصةر واارصاص 
والزجاج والز ق ومنه الاربسم والقطن والكتان والصوف وغزل ذلك وما شه ت از 
والاحم والشحم والين والزبد والشع وما أشبه. وكذلك الزعفران والمصفر والورسوما أشبهذلك 
ESSE EA N E EDD E SSA SL RS‏ 
ىة ( والجنس ماله امم خاص يشتمل أ نواعءاكالذهب والفضة وال والشعير والمر وال لح ) 

ا لجنس الشامل لاشاءختلفة بانواعهاء والنوعالشامل لاشياء ختلفة بأشخاصهاء وقد بكون النوع 
جنساً النسبة الى مانحته وا جنس نوعا بالنسبة الى مافوقه .والمراد هنا ا لجنس الاخص والنوع الاخص 
فکل‌نوعین اختمعا في اسم خاص فهها جنس كانواع العر وأنواع الحنطة وأنواع الشعير فالتمور كلها 
جنس وان کژت أ نواعپاكالرلي واامقلي وغیرها وکل شيثين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حك الشر ع 
تحر التفاضل » وان اختلفت الانواع لا ذ كرنا من قول اني جيل « المر باقر مشلا ثل » 
الحديث ببامه فاعتبر المساواة في جنس النمر بالتمر والبر بإلبر ثم قال « فاذا اختلفت هذه الاجناس 

فوا کت شئے > ٤‏ 

( فصل ) واختلفت الرواية في ال والشمير فظاهر المذهب أنهما جنات وهو قول الثوري 


( الغني والشر حاللكير ) بيان‌الاجناس الر بوية ومعنى الاس واللوع ۷ 

(فصل) والدقيق والسوبق مکلان لان أصلها مكيل ولم بوجد ما بنقلها عله ولانہما پشہان ' 
ا يكال » وذ كر القاضي في الدقيق أنه جوز بيع بىضه يعض بالوزن ولا تع أن کون أصله مكلا 
وهوه‌وزون کاخیز. و اما کر ناولا نه يقد ربا لصاع بد لیل أ نرج في الفطرة صاع من دقيق» وقدحاء 
في‌الحد ثوالصاع| ۳ ما بقدرهامیکیلاتء وعلی‌ هذا یکون الا قطمکلا ل ن في حد بث‌صذقة الفطر صاع من أقط 

(فصل) اما الین وغیره من المائات كلادهان من الزيت والشيرج واامسل. والخل والاس 
ونحو ذلك فالظاهر أا مكل قال القاضي في الادهان هي مکل »> وقي الان صح الس فيه ک کلا» 
وقال ااب الشافمي لاياغ الان بعضه بعش الا كيلا » وقد روي عن أحمد أنه سثل عن السلف 
في اللين فقال م کا أو وزنا وذلك لان اماء مقدر با لصاعء ولذ لككان ابي صلى الت عليه وسل سوا بالمد 
وشتسل بالصاع » وغتسل هو وض نما ٿه من الفرق»و هده مکا ل قدر ۽ االاء وكذلكسا ثرا اعات 
وروي عن ابي صلی التءایه وس انه ېی عن یع ماقي ضروع الانعام إلابالكل .روا هان ماچه» و أماغیر 
لكيل والموزون هام یکن له صل بالحجاز في کل ولا وزن ولا يشبه ما جرى فيه العرف بذلك 
كاشاب والحوان وا)مدودات من الجوز والبيض‌والرمان والقثاء والخبار وساثر الخضراوات والبقول 
والسفرجل واتغاح والكزى وتحوها فده المعدودات اذا اعتيرنا القائل فيا فانه بعتبر الئل 
في الوزن لانه أخصر . ذكره القاضي في الغو آكه الرطبة وهو أحد الوجهينلاً حاب الشافمي ولا ا 
قالوا يبر ٠ا‏ أمكن كله بالكل » ولان الال الاعبان الاربعة وهي کا ونو شان افرع ان رد 
إلى أصله بحكه والاصل حكه حرم التفاضل باانكيل فكذلك بکون جج فروعپا . واا أن الوزن 
اخ تاعاق اک والموزون کالذي لا مک ن كله » وانما اعتبر الكل في المنصوص 
عاه لاد بقدر به قيا اماد ةو هذا حلاف 


إل قال (والقور کا جنس وإن اختلفت أنواعبا) 

المنس هو الشامللاً شياء ختلفة بأنواعياءوالنو ع | لشامل لاشياءمختلفة بأ شخاصاءوقديكون انوع 
سا با لنسية إلى ما حته توما بالنسبة إلى ما فوقه »والمراد هنا الي س الاخص والنوع الاخص 
فکل نوعین اجتمعا في اسم خاص فعا جاس كأواع النمرو وأنواع ا فالتمور کلہا جنس واحد 
لان 1 اکب جا اهر النمر وان کارت أنواعه كالراي والقلي والاراهيمي واځاستوي 


والشافمي وشات الرأي وعنه ا جنس واحد » پروی ذلك عن سعد بن اي وقاص وعبداار من 
ابن الاسود بن عبدغوث والج واد ومالك وألا لا روي عن معمر بن عب دال أنه ازل 
aê‏ 2 شخ فقال : بعه ¢ ۾ اشر ا » فذهب ا فاخد صاعا و زيإادة بعض صاع فلما حاء 
تک اا کرو فقال معمر : م فعات ذلك ۶ أنطاق فرده ولا ادن الامثلا مثل فان اللي صلی اللدعابه و 
نھی عن الطعام بإالطمام الا مثلا ثل وکان طعامنا يومد الشعیر . قیل فانه لڍ س ءثلەقالا يا خاف 
اَن يضار ع اا مسل ولان أحدها ر خر فکانا کنوعي الجنس 

وانا قول الني صلی الت عليه وسل « بعوا البر بالشعبر كيف شم بدا سد ٩‏ وي لفظ لابأس‌پييع 

(المغني والشر ح الكير) ۱۸ (المجزء الرابع) 


۱۳۸ اشمال الس الواحد على جنسين كالعر واللن (المغني والشرح الكر ( 


وغرها » وكل شيثين اتفقا في الجنس ثبت فيها حك اشر ع حرم التفاضل وإن اخلفت لانواع 
لقول الا بالغ ر ثلا مثل > والبربالرمثلامثل» الحديث مامه فاعتبر المساواة 
في جنس التمر النمر وال بالرء م قال «فاذا اختلفت هذه الاصناف فيغو أ كيف شم » وني لفظ 
« فاذ| اختاف الجنسان فیعوا کف شم ) وي افظ « الا ما أختافت الو نه » ولا 2 بن هل 
العم عامناه في وجوب المساواة في ار بإلمر وسائر ما دكر في البر مع الفاق الانواع واختلافما 
(فصل) فان كان المشتركان في الاسم الخاص من أصلین عختلفين وما جنسان كالادقة والاخاز 
والخاول والادهان »وعءصبر الاشاء اة أجناس ختافة باختلاف أصوها »وحكى عن أحد أن 
خل افر وخل الب جنس وحک ذلك عن مالك لان الاسم إالحاص مع ما والصحيح او جنسان 
لامها من أصلين مختلفين فكانا جنسين كدقيق النطة ودقيق الشعير وما دذكرلارواية الاخرىء تقض 
بسائر فروع الاصول الي ذکر ناهاء وکلنوع مبني على أصله فاذاکان شان من أصلین فھا جنسان 
فزيت الزيتون وزيت البطم وزيت الفجل أجناس ءودهن السىك ءالشيرج ودهن ألموز ودهن‌اللوز 
والبزر أجناس ٬وعسل‏ الأحل وعسل القصب جنسان » ومر اثخل ومر ألمند جنسان . وكل شين 
آاصلھا واحد فعا جنس واحد وإن‌اختلفت مقاصدها »فدهن الورد والينة سج وااز ىق و دهن ااياسمين 
اذا کانت من دهن واحد فهي ج واحد ٬وهذا‏ ا من ٠‏ ذهب اا شافعي ولول آخرلامجري 
الربا فيا لاما لاتقصد للا كل »وقال أو حنيفة هي أجناس لان مقاصدها ختلفة . ولنا أا كلها شيرج 
واا طببت هذه الرياحين فذسبت اليما j‏ سر اعا کا و طن ساثرأنواعالاجناسءوقوهملا: قصد 
الرياحين للا كل قاتا هي صالة للا كل واا تعد 1ا هوا على »نه فلاخر جع نكو ماما كولة بصلاحما لغيره 
وقوهم اا اجاس لایصح لاا من أصل واحد ویشاپا اسم واحد فکانت جذساً كانواعالمروالنطة 
( فصل ) وقد يدون المنس الواحد مشتەلا على جنين كاعر يشتبل على أنوى وغبره وها 
جنسان » والاین بشتمل على احبض‌والزد وها جنسان ۸ا داما «تصاين اتصال اللقة فيا جنس واحد 
فاذا مين أحدها من الا خر صارا جنسين حكم») حك النسين‌الاصلين ۰ 
( فصل ) في بيع التمر بالنعر وفروعه .جوز بيع التمر بالمر کیلا بکل بغر خلاف وسواء 
تساویا في الجودة والرداءة وی کیا کسان ی اکال او اختلفا في ذلك » قبل لامد ساع خر 
يصاع مر وأحد ا يدخل في المكال منه اک ا ا ما هو صاع 2 وذلك لقول ابي 


ار ال والشعیر بالر ھا هادا ا اسيثة ول وفي لويل فاذا تلفت هده الاصناف ا 
کف شام « وهذا صرح È٣‏ جوزرک یر معارض ملهو حد ٿث معمر لاد 9 فیه‌من اض ارا لسر ,دد لیل 
سار ااي ااطعام ¢ و۶ تمل زه اوآ الطعام اعود عندم وهو اسثة فانه قال ف الخر کان طعامنا 
ومد ن اشير ` ۴ لو کان عا وجب تدم الخاص الصرح عله ۋ9 وى معمر وقوله ١‏ عارض ب فع 
ابي صلی | للهعايه وسل وقیاسېم منْقوض بالڏ هب وأافضة 
رظ مسل { ) وفروعځ الاحجناس اجناس کالادقة والاخباز والادهان ( 

اذا كان المشتر كان في الام م ا حاص من جنسين فھا جن 6 ادق وألا و ز واخلول والآادهارن 
وعصير الاشاء انبا اخان ختامة باختالاف اشا 2 وحي عن اچد ان خل التمر وخل 


(المغني والشمر حالكير ) ابر والشعير جاسان ٠‏ ۱۳۹ 


صلىالتةعلبه وسل« اكر بالنمر مدي مدي م قال - من زاد آو ازدادفقداری» فان کانفيکلواحد 
مھا واه حاز عه متساويا غير خلا ان النبي صلی الوعايه وسم قدعل ان اتہر کون فه النویوإن 
زع من کل واحد منها نواه جاز أبضاً » وقال أصحاب الشافمى لا جوز في احد الوجپين لانها م 
بتساويا في خال الكال ولانه بتجافى في المكال 

وانا قول ابي صلى ال عليه وسل «الغر بالتىر مدي مدي » ولانها تساو في ا مال على وجه لا 
بنفرد أ حد ھا با لنقصان غاز کا لو کان في کل وا حد متها نواه ووز بیع‌اانوی‌با لنو ی كيلالذلك»واذا 
باع مرا زوع النوی بتر نواه فيه ج جز لاشال أ حدها على مالس من جنسه‌د ون الإ خرء‌وان 
تزع النوى نم بل النوى والنر وى وعر م لجز لانه زات النبمية بزعه فصا ركبيع عر وحنطة بعر 
وحنطة ءوإن باع النوى تمر مزو عاو ى حازمتفاضلاومتسباويا لانها جنسان »وان باع‌النو ی تمر نواه‌فیه 
فعلی رواتین ملع مه قي روأدة مہا وأحمذين القاسم لان في التمر نوی فش کب عجوة ٠‏ وکالو باع 
مرا فه نواه تعر مزوع الآوى وأجاز ذلك ي رواية أبن منصور > ولان اللوى في التمرغبر مقصود 
ولذلك جاز يح اتتمر ارقي کل واحد متها نواه وصار هذا کییع دار موه فما بالذهب بذهب فغ 
هذا جوز عه ماضلا ومتساويا لان النوى الذى في اتر لا عبرة به فصار كيم النوى زوع النوى 

(فصل)و بصنم من النمر الدبس وال والناطف والقطارة ولا جوز بيع النعر إشيء منها لان مع 
بعضهامن‌غیر جنه و بعضھما مام والنہر جامد › ولا جوز پیم الناطف بعضه بعض ولا غیره من المصنوع 
فن ار لان ما شا مقصو دا من جنسها قزل منْزلة مدتجوة »وجو بيع القطارة والد بس وا لكل 
نو ع مضه ببعض متساو اء قال! حدقي روابة مها في خل الدقل جوز بع بعضه يعض متساوياوذلكلان 
اماء نيکل ء احدمنها غبرمقصود وهو من مصاحته فل لع جوازالبی كاز بالخزوالتہر لري کلواحد 
منهمانواه»ولا باع نو ع نو ع آخر لان كل واحدمنها ٠ن‏ غير جنسه بقل ويكازففضي إلى التفاضل 

( فصل )والعنب اتر في ما ذ كر ناه إلا أنه لا بياع خل العنب مخل الزييب لا فاد كل واحد 
نها ٤ا‏ لس من جنسه » ومحجوز بسع خل الز بب بعضه بعض کا جوز بیع خل ااتمر بعضه بەض 


نإ «سثلة ) قال ( والبر والشعير جنسان ) 


والينفسح والزىق والاین اذا کانت من دهن وأحد فھہی جاس وأحد وهأ الصحيح ٥ن‏ مذهب 
الشاضمي »وله قول آخر لا مجري‌الزبا فيا لاما لا تقصد للاكل » وقال أ بو حنيفة هي أجناسلاختلاف 


) “يع المنطة بشيء من فروعها لامجوز (المغنى والشر حالكير‎ 4٠ 
مبيقيب الدوسي والح وماد ومالك واللدث لا روي عن معمز بن عبدالله أنه اُرسل غلامه يصاع‎ 
فح فقال به م اشتر به شعیراً فذهب الالام فأخذ صاعا وزيادة بءض صاع › فاما جاء ا اخره‎ 
بذلك فقال له معمر م فعلت ذلك # انطلق فر ده ولا أ خذن إلا مثلا مثل فان ابي صلى الله عليەو سم‎ 
بالطمام إلا مثلا مثل وكان طعامنا ومذ الشعبر قيل فانه ليس ءثلەقال اني اخاف‎ E تھی عن سم‎ 
ان بضارع ا مسل“ » ولان أحدها بغش بالا خر فكانا كنوعي الجنس‎ 

ولا قول اني صلى الله E‏ بعوا البر بالشعير كيف شم ا بید» وني لفظ دلا باس بیع 
ار بالشعيرء والشعير أ كثزحايداً بيد واما نسيئة فلا » وفي لفط « فاذا اختلفت هذه الاصاف فيعوا 
کیف شم » « وهذا صر صحیح لا جوز و بغر «عارض مله > ولاہما ليشت ی‌کافي الاسم ۾ الاص 
ف یکو i‏ ا واحداکالمر وإلحنطة ولانها مسمیان ي إلاصذاف الستة فکانا جنسین سارها 
وک معمر لا بد فة من ضار اجس بدابل سار ا الطام > ومحتمل انها رادالطءا ما مهود 
عند وهو الشعير فانه قال قي ابر وکان طامنا ومذ الشعیر م ل و کان ماما لوجب تة-دم الاس 
الصر يح عايه»وفعل معار وقوله لا بعارض بەقولالنبيصلى | له عليه و سل »و قياس پم بنتةض بالذ هبو الفضة 

( فصل ) في النطة وفروعما . وفروءما. نوعان ( احدها ) ماليس فيه غيره كالاقيق والسوبق 
( واثاي ) مافيه غر كاز والمريسة والفالوذج والنشاء وأشاها . ولا جوز بيع المنطة بشيء من 
فروعپا وهي ااه آفسام ) ادها )الو يق فلا جوز عه بانطة وہذا قال ااشافہ ي ٤و‏ حکي عن مالك 
وأي ثور جواز ذلك ممالا ومتفاضلا . ولنا أنه بيع الخنطة بض اجزائهاتفاضلاف ع زکیم مکرد 
حنطة مکوکي دقیق ولا سبل إلى الال لان الار فف اخ من احدها دون الا خر فاشهت 
e‏ فلا جوز عا به ا » وقال أصحاب أي حنيفة جوز ذلك 
اء على مسثلة مد تجوة وسنذ كر الدليل على ذلك إن شاء الله تعالى (الة سم الثالك ) الدقيق فلا 
ګحوز بمپا په في الصحيح وهو مذهب سعد ن المسيب والحسن ولج bs‏ والثوري وأي حنيفة 
ومكحول وهو المشمور عن الثافعي » وعن أحد رواية أخرى أنه جاثز بهذا قال ربيعة ومالك وحکي 
ذلكءعن اني وقتادة وابن شبرمة واسحاق وأي ثور لان‌الدقيق تفس المنطة وا انكرت أجزاؤها 
خازیع ب يى ضكالانطةا كى رة بالصحاح »> فعلن هذا ا باع المنطة بالدقيق وزنالا/ماقد تفر قت 
أجزاؤها بالطحن وانتشرت فتأخذ من المكال مكانا كيرا والنطة تأخذ مكاناً صفراً والوز 
سوي ينها ودا قال اسحاق 


تاعا :واا اپا کا شی ج واا ليت ذه الر إحين فنسبت اليما فر تصر اجناسا كا لو طيب 
أنواع الاجناس » وقوم لا تقصد للا کل قلنا هي صالة للاكل واا تعد لاه وأ على منه فلار ج 
ن کو ا ما كول بصالاحپا لفیره » وقوطم الما أجناس لا مح لاما من أصلواحد وبشماپا اسم واحد 
e‏ 8 نواع المر والمحنطة 
( فصل ) وقد يكون الجاس الوأاحد شملا على جنسین کا لتر وشتمل عل النوی وغیره وها 
حسان والاین شتمل عل الحيض واأز :د وها جنسان ھا داما ماصلين اتصال الخلقة فھ| جنس 
واحد فاذا یز ادها ن الا خرصارا جين حكها حك الجسين الاعلين 


( الى والشرح الكير ) جواز بيم بمض‌فرو ع النطةيعض 1٤١‏ 

ولا أن ييم الحنطة بالدقيق بيع للحنطة جما متفاضلا غرم كيع مکل معكلتين وذلكلان‌الطحن 
قد فرق أجزاء‌ها فيحصل في مكياطا دون ما صل فى مكيال الحنطةء وان ۾ ,ت تحقق'التفاضل فقد جپل 
الماثل والهل بالعاثل کالم بالتفاضل فا يشترط الماثل في ه ولذلك م جز بيع بمضها يعض زاف 
وتساوم ما في الوزن لايازم منه التساوي في الكل » والمنطة والدقيق مكلان لان الاصل الكيل وم 
بوجد ماينقل عنهء ولان الدقيق يشبه المكلات فكان مكلا كلنطة »م ل وکان موزو!ا م بتحقق 
التساوي يان الكل والمۈزون لان الكل لايقدر بالوزن کا لابقدر الموزون الكل 

( فصل ) فأما ع إعض فروعپا ببعض فجوز بیع کل و وأحد من الدقيق والسويق بنوعه متس اويا 
وه قال أو حنبفة » والمشهور عن الشافمي امع من ذلك لا نه يعت تساو یما حالة الكال وهو حال 
کنا حنطة وقد فات ذلك لان ا الدقبقین قد یکون من حنطة رزثة والا خر من حنطة خفمفة 
فستویان دقيقا ولا ستويان حنطة . ولا نما تساويا حال العقد على وجه لانفرد احدها با قصان 
از کیع المر بالعر . اذا ثبت هذا فاعا باع بعضه بعض كيلا لان الحنطة مكلة وم يوجدق الدقیق 
والسوبق ماينقلهما عن ذلك وبشترط أن يساو ف النسومة ذكره أو بكر وغبره من أصحابا وهو 
مذهب آي < غة لأّمما اذا تفاوتا في‌النعومة تفاوتا في ثاني الال فیصیر کیع الحنطة بالدقيقء وذكر 
القاضي أن الدقيق باع بالدقيق وزنا ولا وجه له» وقد سل في السويق أنه باع بالکیلوالدقیق مثله 
فما یع الدقيق بالسويق فا لصحیح آنه لاوز وهو مذهب‌الشافعي » وروي عن أحمد أنه محجوزلان 
کل واحد منپما أجزاء حنطة یس ميه غيره فأشبه الدقيق بالدقيق والسويق بالسوبق 

ولا اَن امار در اُخذت من أحد هما فم جز بيع إعضه بعض كالمقلية بايشةوروي عن مالكوأي 
بوسف ومد واي اة لا باس پدیم الدقیق با لسويقەتغاضلا لاپ ا جذسان» ولا أہمااجزاءجنس 
واحد فل بجز التفاضل ينما كالدقيق مع الدقيق والسويق بالسويق . 

( فصل ) فأما مافيه غبره کان وغیره فهو E‏ من غبره غبر «قصود 
ف نفسه اعا جعل فيه لمصاحته کان والنشاء فخوز بیع کل واحد منپما پښوعه إذاتساويا في النشافة 
واارطوبةء ويعتبر الاساوي في الوزن لانه بقدر به في المادة ولا چکن ع کله > وقال مالك اذا محری 
أن کون Ne‏ عثل فل بأس به ۾ وان ڂ بوزن ن نه قال الاوزاعي وأو ور وحکي عن أي حنبفة اباس 
به فرصا بقرصين » وقال اله شافعي لا جوز بيع إعضه بعض حال الا ُن مس ویدق دقا ناتا . وياع 
بالكل ففیه فولان انه مکیل يجب التساوي فيه ولا عکن کله فتعذرت المساوأة فيه ولان ني کلواحد 
و من ٤٧ر‏ جسه فل جز بيعه به كالمنشوش من الذحب والفضة وغيرها ء ولا على وجوب النساوي 
نه ا موزون غرم التفاضل ضل فیھا کالم وألابن ومتی وجب التساوي وجيت ES‏ 


) فصل ) واللحم اجناس باختلاف أصوله > وكذ لك الان وعنه جنس ا وعله في الاما نه 
ار اناس ل الانعام ول م الوحش ولم الطير ولحم دواب اء ( 

اح ار اک وا ا فرويعنها نه جنس واحدوهذاالذي ذکره ارق وهوقول 
اي “ورو أحدقولي الشافعىوا نكر القاضي او بعل ى كون هذه روا بةعن | مد» وقال الا نمام والو حش والطير 
0 إب الماء اجناس ,جوز التفاضلفياروا û‏ واحد ةوا عاي الاجم روا تان (احداھا) انواربعة اجناس کا 


۱€ ساثرالاحان‌جنس‌واحا _ ( المغني والشوحالكير ) 
ا ي 


في المعيار المرعي كالنطة با لحنطة والدقيق بالدةيق . واناعلى‌الشافعي ان معظم نفعهفي حال رطو بته لاز 
بمعه به کاللان بالابن ولا نع آن‌یکون موزونا أصلەغر موزون کالاحم‌والادهان» ولایجوزبع الر طب 
با لیا یس لانفراد اخدخابا لقص في اني الال فاشبه الرطب بالفرءولا جنع زيادةأخذالثارم ن أحدها 
اکن من الا جر کال رشو ا اذام کر لان ذلك یر ولایکی اتررم اش بع الحدثة 
بالعتيقة ولا بازم مافيه من الملح والاء لان ذلك م عقصود فيه وبراد مصلحته فپ وکالما في الشیر ج 
وان بیس لحن فدق وجعل تا ي عله کا انها ان کله فرد الى اصهء وقالان عقيل فيهوجه 
ڪن اه ماع بالوزن لانه اقل اليه ( النوغ الثاني ) مافه غبزه ما هو مقضود كار بسة والخزيرة 
والفالوذج وخبن الابازير والخشكنانج والسنبوسك ونحوه فلا بجوز بسع فضه بعض ولا یع نوع 
بنوع آخر لان کل واحد منہما بشت ل على مالس من جنسه وهو «قصود كاللحم في الريسةوالعسل 
في الفالوذج والماء والدهن في لحر برة وبكثر التفاوت فيذلك فلا بتحقق الال فيه واذا ل عكن‌الاثل 
في النوع الوحد ففي النوعين أولى 

( فصل ) والح في الشعير وسائر الحجوب كاليكم قي المنطة وبجوز بيع ال منطة والمصنوع منها 
يغرها من انوب والمصنوع منما لعدم اشتراط الال ا اع 


(مسثلة ) قال ( وساثر الاحیان جاس‌واحد) 


أراد يع الام وحعه - وهو اس جس لاختلاف أ نواءه . طاهر کلام ارقي أن الحم a‏ 
جنس واحد وذکره او الخطاب وان عقيل روابة عن أحد وهو قول أي ا قو لي الشافعى 
وأنكر القاضي أو لى کون هذا رواية عن احمد وقال الانمام والوحوشو الط و وات اناا أ پاس 
جوز التفاضلِ فیا وا و اڪدة وا في الاجم رواتان( احداها ) أنه أربمة اجناس کا دکرنا وهو 
مذهب مالك الا أنه ,جمل الانعام و الوحش جاسا واحدا فیکون عنده اة أصناف ( والثا نبة )أ نه 
اجناس باختلاف أصوله» وهو قول اي حنفة واف فولي الشافعي وھ ي أصحلانما و اأصول هي 
اجناس نكا نت اجناسا كالادقة والاخباز وهذا اختبار أبن عقيل » وأختار القاضي انما أريعةاً جلاس وحمل 
كلام الخرق عليا » واجتج بان لحم‌هذء الحيوا نات حتاف اانفعة ما والقصد الیأً لہا كانت اجناسا 
وهذا ضعبف جدا لان کر اجناء) لابو جب حصرها في أربعة أجناس ولا نظبر ه. ذا فيقاس عابه 
ولا صح حمل کلام الخرقي عليه عدم احمال لفظه له وتصرحه في الاعان بانه اذاحاف لابا کل + 
فا کل من ل< ۾ الانعام اق الطاثر أو السك حنث فيتعان مل کلامه على تمومەي أن يع الحم ج: ن 
لان تر في‌الام الواحد حال حدوث الر با فيه فكان جنساو | واحداکالطاع »و ءوالصحيح انه ا 


کر 0 وھوەذەب مالك الاأنه تل آنالانعام وااو حش جنس واحدفیکونء: ده ئلائةأصناف و روي 
4 اجناس باختلا ف أضوله وهو قول أي حنفة وات قو لي ال شافعي وهي اصح لا ہا فروع, اقول 
هي اا فکازت ا سا كالادقة والاخاز وهذا اختبار أبن عقيلء وعنه في الاحم ا ار عة اڃا 
على ماذكر ناه » وهذا اختبار القاضي واحتج a‏ ج هذه الیوانات تاف اة پا والقصد إلى 
أ کہا فكانت أجناسا ( قال شيخنا ) وهذأ ضعيف لان کر اجناسا لا وجب حصرها فى رة 


الى و والشر حالكير ( بیع بعض الاحم يمضه رطا لا جوز ۱۳ 
باختلاف أصوله وهذا الدليلينتةض بالتمر اندي والتہ راراي وال الق وعتل‌اانحل وغبر لاع 
قعلی هذا لم الابل کله صف بخاتیہا وعرابما ءوالبقر عراب وجوامی ما صنف» والدم ضاأنا ومەزھا 
صف ومحتمل أن یکو نا صنفان لان اللهتعالی اها ف‌الازواج المانة فقال ( مانىة زواج من الضأن 
انين ومن المعز اثنبن) ففرق ينما كا فرق بين الابلوالبقر فقال (ومن الا بلاثنين ومن‌البقر اثنين) 
والوحش أصناف بقرها صف وغن‌پا صف وظباها صنف وکل ماله اسم مخصه فو صنف والطیور 
أصناف کل ما انفرد بام وصفة فهو صنف فيباع م صف بلحم صنف , آخر متفاضلا ومماثلا دیاع 
بصفة مماثلا ومن خعلها صنفا واحدا م جز عنده یغ ج بلحم الا ممالا 

مسثلہ )قل (ولا جوز م مضه بعض رطا ووز اذا تناعی جفافه ثلا عثل ) 
اخار ارقي أنه لا باع بمضه د الا في خال جفافه وذ هاب رطو به اپا وهومذهب الشافعي 
وذهب او خفص في‌شر حه الى هذا قال القاضي والمذهب جواز بعه وص ءايه » وقوله في الرطب 
بإارطب بجواز اليع بنبه عك إبإحة يع اللحم بالاحم من حيث كان اللحم حال کالہ ومعظم تفعه في 
حال رطو په دون حال اسه غړی جرى الان مخلاف الرطب فان حال كاله ومعظم نفعه في حال 
سه فاذا جاز فيه ابيع في الحم ول ولانه وجر الاثل ها في الخال على وجه لا نفرد أحدها 
باتقص غاز كع الین بالبن» اما یع رطبه پیا له او نيئه ءطبو خه أو مشو بة فغیر جائز لا نفراد آحدها 
بالنةص في الثاني غ بج ز کا لرطب با لتمر 

(فصل)قال الفاضي ولا يجوز بيع عه بض الا مز و ع اامظامکالا جوز ز عامسل بالمسال الا بعد 
التصفة وهذا أحد الوجين لاحاب الشافعي وكلام أحمد رحه الله يقتي الاباحة من غي زع 
عظامه ولا جفافه قال في رواية حنبل اذا صار الى الوزن مثلا ثل رطلا رطل فاطلق وم بشترط شیا 
وذلك لان المظم ابع للحم بال الخلةة فل بق زع هکالنوی في التمر وفارق العسل منحث إن 
اختلاط الشمع بالمسل”من فمل اثحل لا من أصل الخلقة 

(فصل)والاحم واله-حم جنسان والكبد صف والطحال صنف والةاب صف والمخ صنف 
ويجوز بم كل صف بصنف آخر متفاضلا > وقال القاضي لا يجوز بي الاحمبا لشحم وكرەمالكذلك 
الا أن يماثلا » وظاحر المذحب إبأحة البيع فيها مماثلا وءتفاضلا » وهو قول أي حنيفة والشافعي 
لاما جنسان غاز التفاضل فيه ا كالذهب والفضة وان مع منه لکون ا للحملا خلومن شحم م بصحلان 
الشحم لا بظپر وا ن کان فيه شيء فو غير مقصود فلا ملع البيع ولو مع لذلك م جز بيع لم باحم 
لاشمال کل واحد منما عى ما لیس من جنسه ًلا ,صح هذا عند القاضي لان السين الذي بكرن 


س ن ت س س ج ج ج ج .تچ 


اجاس ولا نظر هذا فيقاس عليه » والصحیح أنه أجناس باختلاف أصوله › روچەقول ا رتيا نه 
اشترك ف الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه فكان جنساً واحداً كالطلع » والصحيح ما كرا وما 
ذكره من الد ليل منتقض بعسل انحل وعسل القصب وغير ذلك » فعلى هذا لي الا بل كله صف 
محا نا وعراا »والبقر عراما وجوامسا صف »وال م ضأنہا ومعزها جنس u‏ آن کو نا صفین 
لان اله مال اها ى الازراج الانة فقال ( مان أزواج من التأن اثين ومن المز انين ) ففرق 
پینہما کا فرق بين الا بل والبقر فقال ( ومن الا بل اين ومن البقر النين ) والوحش اأصناف بةرها 


4 الین‌جاش او أجناس . اللحم والشح والكد أجناس ( المغني والشر حالكير ) 
مع اللحم لم عنده فلا يتصور أشتال الحم على الشحم ءوذ كر القاضى أن اللحم الايض الذي عى 
ظطاهر الحم الاجر هو والا حمر جنس واحدوان إلالةوا( شحم جنسان‌وظاهر کلام ارق خلاف‌هذا 
القوله ان الحم لاخلاو من شم واو مبان هڌاشحا م ختلط م بشحم فعلی قولەکلا يض في‌الحیوانبذوب 
بالادية وبصير دھنا فهو جنس وأحد وهذا اصح لفولهتمالی (حرمناعلیپم شحو مها الا ما حملت ظپورها) 
فاستا نى ما حملت الظمور من الغ مولا نه يشبه الشحم ف ذو ولو نه ومقصده فکان شح| کالذي‌ف‌النطن 

( فصل )وقي الان روایتان ( احداها ) هو جنس واحد لا ذکر نا في‌اللحم (والثانة) هواچناس 
باختلاف اصوله کالاحم وهڏا مڏذهب الشافعي »> ويه قال مالك لان الانعام کلہا جاښس واحد وقال ان 
عقيل لن البقر الاهاءة والو حشية جنس u‏ على الروایات کلہا لان امم النقر بشملهما وليس 
ج لان } پا جسان فکان لیپا جسن کالا بل والنقر ویجوز بیع الان بغر سه4 متفاضللا وکف 
شاه بداً بيد و سه ممالا کیار > قال القاضي هو مكيل لا يماع الا بالكيل لاله المادة فيه ولا فرق 
بین ان یکو نا حلیان أوحامطان أو أحدها حلب واا خر E‏ لان مير الصفة لا نم جواز 
ابيع كالجودة والرداءة وان شړب أحدها اء أو غبره م جز عه الس ولا عشوب من جسه لان 
مع من غير سه لغیر مصاحته 

(فصل) وتفرع ۾ ن الاین قسمان ما لیس فيه غیرهکالزبد والسمن وا لض والاً وما فة غره 
وکاھا لإ جوز بمعه باللان لاه مستخرج من لابن ر جز عه ا الذي فيه منه کالحیوان بلخم 
والسمسم اشيج وهذا مذهب الشافعي وعن أحمد ان جوز بیم اللہن لز بداذاکانااز بداللفرةا کز 
من الزبد الذي ذ ي الان » وهذا بقتضي جواز بیعه به متفاضلا ومع جوازه ممالا . قالالقاضي وهذه 
الرواية لا خر ج على اذهب لان الشيئين أذا دخاها الربا e e‏ پیم أحذها ال خر وهەعه من غر 


صف وغنمپا ا صنف» وکل ماله اسم حصه فپو صنف» وااطیر اضاف ا تفرد امم 
وصفة ار صنف» ور أن د لم صف صف آخرمتفاضلا ومائ۷ ویباع اصفة مالا ومن 
جعلپا صلفاً واحداً م جز ز بع لم لے بلحم ممالا 

(فصل) وف الان رواتان (إحداها) هو جنس واحد لا ذکر نا ف اللحم (والتثانة ) هو اا 
باختلاف صو له للحم وهذا مڏهب الشافعي » وقال مالك لبن الا نعام کاپا جنس واحد 

وقال ابن عقيل لبن المقر الاهلية والوحشية جنس واحد على ألروايات كلها لان اسم البقر بشماما 
ولا صح لان E‏ جننان فکان هما جنسان کالا بل والبقر »> ووز ی الاین غير جه متفاضلا 
و کف شاء بدا ید وبجنسه ممالا کلاء ولا فرق ن أن ,کو نا حابن أو حامُضين أو أحدها حايا 
۰ وال خر حامضا لان تعر الصفة لاع جواز ابيع كالودة والرداأءة» و انشا حدها اء ا غبره 
م جز يعه حالص ولا عشوب من جنسه وسندكر ذلك 

س (والاحم والشحم والكد أجناس) 

الح م والشحم جسان » والكد جنس والطحال جنس والقاب جنس والخ جنس ووز بیع 
جنس اس أخر متفاضلا » وقال القاضيلا جوز یم الحم بالشحم وك رە مالك ذلك الا انب رللا 
المذهب اباحة ايع فبھا ممالا وهتفاضلا وهو قول أي حنيفة و اهاي لاا خان غاز فان 


(المغي والشرح الكير ) بيع فرع الاجنإس تتحد أصنافما وتلاف 6 
جنسه کد وة ودرم عدن بوالصحيح أن هذه الرواية داله على جواز اليم في مسثلة مد وة وكونا 
مخالفة لروايات أخر لا نم کیا روایة کساء ر الروايات الخالفة لغرها كما عخالفة لظاهرالمذهب 
والح في السمن کال في الز بد ءوآما اللسن بابض الذي فيه زېده فلايجوزنصعايهأحمدفقال الین 
ا ل فيه. وبتخرج الوا زکا لني قباپا ا لابن باللا فان کان قىل أن عه النار جازم اثلا 
لا نه لىن پلين وان مسته النار ۾ جز ٬وذ‏ كر القان ي .وجا أنه جوز ولاس إصحيح لان النار عقدت 
اھ اء احدها وذهبت ¿ بض رطو به فم جز يغه ا مسه النا ر کان با جين والمقلية باليثة وهذا 
مذحب الشافمي »وأما يم الوع من فروع اللبن بنوعه ها فيه خلط من غبر اللبن كالكشك والكاع 
ووا لا جوز بعه پنوعه ولا ف نه ختاط پغبره و اند و واس فرفر 
الاأن ذلك الغير لمصاحته فيجوز بيع كل نو عمنه بمضه بض اذاتساويافي النشا فة والر طو بةفيبيع ايض 
با خض واللاً بالا والجين بالجين والضل بالاصل والاقط بالاقط وااز بد باز بدوالسمن با اسمن متسایاء 

و.عتبرالتساوي بین الاقط بالافط با لکللانەقدر ا لصاعفيصدةة الفطر وهو يشبهالمكلات وكذاك المصل 
والخيض»و باع الى باز بالوزنلانەموزونولاءك ان کلهفاشبه از (١)وكذك‏ الزبد والسن‌وتخرج 
أن باع السمن بالكل ولا باع ناشف من ذلك برطب کا لا بباع الراب بالعر » ومحتمل كلام ارقي 
إن لا باع رطب من ذلك رط ب کاللحم ا بع ما عن الان نوع آخر کاازبنوالن ایض 
فظاهر المذهب أنه جوزييم لز بدو السمن بالحيض ممالا ومتفاضلالاہما جنسان وذلاف لاما شيثان من 
أضل واحد أشا الحم بالشخم» ون ا بيع الزبد بالحض الثوري والشافمي واسحاق‌ولان این 
الذي ف الزبد غير مقصود وهو لسر فاشه املح في الث جرج ویم السمن با يض ول با لجواز لو 
السن من ا لض ولايجوز بيع الزبد بالسمن لان في الزبد لينا يسرا ولا شيء في السمن. فيختل 
الال ولانه مستخر ج من الزبد غ جز بیعه به کالزتون بااز؛ت وهذا مذهب‌الشافہ ي“ وقالالقاضي 
عندي ,جوز لان اللان في الزبد غر مقصود فوچوده کعدمه ولذلك جاز عه با يض وزبدمثلهوهذا 
لايصج لان الائل واجب ينها وانفراد نخدا بو جود الان فيه حل بال ال جز عه 4 
مزوع اوی بتر ذه نواه ولان أ حدها تفرد برطوبة لا توجد في الا خر فأشبه الرطب بالامر 
والفْب بالزییب وکل رطب ان جنسه» ولا جوز بسع ٿيء ء من الزبد والسمن والححض 
پشيء من انوا البن الین واللاً وځوه) لان هذه الانواع م نزع منها شيء فيکون حکہا حڳ 
الین ن الذي فيه زبده a‏ جز 2 ا کیع الان ا ٤‏ وأا e‏ ا بالاقط فلا جوزمع رطوبہما رطوبہا 


ی كلذب والفضة » فان منع منه ! کن الاحم لاحو من شحم م بصح لان ‌الشحم لايظهر روان‌کان 

فيه شي ء فو غیر مقصود فلا نع اليم ولو متم ذلك ) جز نیع لم باحم لاشال کل واحد منهاعل 
مالاس من جسه م لصح هذا عند القات ي لان السمين الذي بكون مع الم عنده لم فلا تصور 
اشمال الحم علي الشحم » وذكز القاضي أن الاي الذي في اهر اللحم الاجر هو والا هر جنس 
واحد وان الا ايةوالشحم جنسان » وظاھ رکلام الحرقي ان کل ماهو ايض ف الحيوان,ذوب بالاذاية 
ویصر دھنا فهو جنس واحد ( قال شحنا ) وعو الصحیح ان شاء الله تعالى لقوله سبحابه ( حرمنا 


( المغني والشرح اكير ) ۱۹ (الجزء الرابع) 


)١(‏ كذافي الاصل 


` يع المحم باليوان لابجؤز [ غي واشرج الك ) 
ا 
أو N‏ ا ي احتمل أن 3 ز أبضالانا لين 


۴ مدمه { ) تال ولا جوز ب a‏ ا ( 
لا تلف المذهب أنه لا يجوز يم اللحم حيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافمي وقول 


عليهم شحومها الا ماحات ظپورها ) فاستتنى مامات الظبور من الشحم > ولاه بشبة الشحم في 
لو نه وذوبه ومقصده فکان شحاکالذي في البطن 

ئة( (ولابجوز یع ۾ حيوان من جنسه وف بعه غير جنسه وجپان) 

لاعتاف اذهب انه لاجوز بيع الاحم حيوان من جنسه وهومذهب مالك والشافعي وقول الفقہاء_ 
السبعة وحكى عن الك آنه لامجوز بع الحم حیوان معد لاحم و جوز رغیره ٤‏ وقال أبو حليفة جوز 
مطلقا لانه باع مال الربا ما لاربا فيه شه بيع الحيوان بالدرام أو بلحم من غير جنسه 

ولا ٬اروي‌عن‏ مالك عن زبدن اس ء. ن سعید بن المسیب ان النبي صلي الله عليه وسل نهی عن بیع 
اللحم باليوان ءقالابنعبدالر هذا احسنٍ اناده وو ردن ابي صل اله عليه وسلر نمی أن بباع حي 
میت ذكره الامام أحمد »وروی ان‌عاس أن جزوراً بحرت غاء رجل يعاق فقال أعطويجزاً ا 
العناق قال او بكر لايصلح هذا قال الشافمي لاع الفا لاي بكر في ذلك . وتال أو الزناد كل من 
آدرکت ہی عن يع اللحم يوان ولان اللحر E‏ 
السممم بالشيرج وذا فارق ماقا سوا عليه فام ببعه محیوان من غير جنسه فظاهر کلام احجد وا رقي 
أنه لامجوز لا ذکر نا من الاحاديث واخار القاضي جوازه وللشافعي فيه فولان »> واحتج من اجازه 
بان مال ارا دع غر اصله ولا چسه غاز کا لوباعه بإلاأمانءوالظاهر أنالاختلاف مني عل‌الاخلاف 
قيا لاحمءفان قلا بانه جس واحد م جز » وان واا انه آخاش حاز عه بغیر جچنسه لاذ کر نا فان باعه 
یوان غیر ما کول جاز في ظاهر قول اصحابا وهو قول عامة الفقباء 

لز مسئلة) (ولاجوز بیع حب بدققه ولا سو قه ک في أصح الرواتين) 

لاعوز بيع الحب اقيق في الصحيح من المذهب وهو قول سعد إن امسيب والحسن احج 
واد ومکحول والئوري وألي حنيفة وهو المشمور ء عن الشافعي وعن أحمد أنه حائز ٬وبه‏ ال ر عة 
ومالك وح عن ن النخعي وقتأدة وان شبرمة واسحاق وي ثور لارنل الدقيق تمس المنطة واا 
تكرت اجزاؤها غاز یع ضما بء ضکاطنملة الكرة بالصحاح فعلى هذا اعا باع ا لحب وزنا 
لان اجزاءه قد شرفت با لطحن وانتشرت فاخ م الخال مکانا کیراً والحب بأخذ مکانا صفيرا 
والوزن يسوي بینھا وہذا قال اسحاق 

ولا أن بيع ال حب بالدقيق بع مالالر با سه متفاضلا غرم كييع مكيل بمكياتين وذلك لان‌الطحن 
قد فرق اجزاءه فیحصل في مکاله ا کال اجب وان ٰ بتحقق التفاضل فقدجهل 
الال والجهل الماثل كالمل با لتقاضل فا رشترط المال فيه ء ولذلك م جز بيع إعضه ببعض جزافاً 
والة-اوي في الوزن لابازم منه النساوي في الكيل ء وال حب والدقيق مكيلان لان الاصل الكيل وم 


(المعي والشرح الكي) يع ا لمحب با لوبق واا اس بامشوب‌واارطب بالابس ٤۷‏ 
فقہاء المدية السخة وڪي عن مالك نەل حور يح افخ وان مع لے لاح م يجوز بغبره ۽ وقال 
اوخا جوز مطلقا لا نه باع مال الربا ما لا ربا فيه اشبه بع الحم بالدرام أو a e:‏ 
ولا نا ماروي أن ان ابي ۽ صلی اله عيدو نھی عن یم احم بالروان رواه مالك في الموطأعن‌زبد ينأل : 


يوجد ما پنقل عنه ع لو ٥‏ لبت أن الدقيق كان موزونا م بتحقت الهاثل لان ال-كيل لا بقدر بالوزن 
کا لا يقدر الموزون بالكيل 

( فصل ) ولا جوز ی الحب بالسوبق » و به قال الشانعي وحي عن مالكوأي ور جواز ذلك 
مالا ومتفاضاا . وا أله بيع ا لحب بءعض أجزائه متفاضلا فم ج زكيع مكوك حنطة مک وکي دق 
ولا شبيل الى العاثل لان النار قد اخذت من احدها دون الا خر فأشهت المقلبة بالنيثة > فأما ابن 
واهريسة والفالوذ ج والنشاء وأشباحپا فلا جوز يعه بالحنطة » وقال اصحاب أي حنيفة جوز باء على 
مسئلة مد عجوة وسنذ كر ذلك ان شاء الله تعالى » ووز بیع الحب بالدقیق من غير جسه وان 
وغيد ذلك لمدم اشتراط الماثلة بينها » وقال ان أي موسى لامجوز يع سويق الشعير بالبر في روابة 
وذلك مبني على أن الر والشعير جنس واحد وقد فک 

(مسثة) ( ولامجوز ع صله بعصیره ولا خالصة شو به ولارطبه با به ولا نئه عطبوخه) 

لامجوز بنع شيء من مال الر با بأصله الذي فيه منه کا اسم م بالشیرج والزيتون بالز:ت وساثر 
الادهان بأصوها والمصير بأصله كصير الب والرمان واتغاح والفر جل وقصب السكر لاباع ثيء 
نپا بأصله وبه قال الشافعي وقال ان امنذر وقال أو ثور جوز » وقال أو حنيفة جوز ذا عم أن ما 
في الاصل من الدهن والمصير قل من النفرد وان ۾ بل م جز » ونا أنه مال ع بأصله الذي هو 
منه فز جز أكيع المحم بالحيوان وقد أثبتا ذلاث با لص 

( فصل ) ولا جوز يع الین بالزبد ولا بالسن ولا ثيء من فروع کایا اش نواه ن 
فيه من غیره اولا لانه مستخر ج من اللین فل جز عه باصله الذي فيه منه ا[ سے با لشیر ج وها 
مذهب الشافمي » وعن امد اه جوز بيع اللين بالزبد اذا كان ألزبد النفرد 0 من الزبد الذي في 
اللن وهذا بقتضي جواز عه به متفاضلا ومع جوازه ممالا ء قال القاضي وهذه الروابةلامخر ج على 
المذهب لان الشيئين اذا دخلها الربا خ جز بيعم احدھا بالا کون من غير جلسه هد عجوة » 
والصحح ان هذه الروا ية دالةعإ لى جواز البيع في. مسثلة مد عجوة وكونما عخالفة أروایات أخرلامنع 
كوا روایة کمائر الروایات الحالفة لفيزها اكونما مخالفة لظاحر المذهب وال مجك ة في السمن کا 

في الزبد » وأا البن ا قد زاس ع غور اراز ي ان بالا 
فان کانقبل أن سه انار جاز مباثلالانه لن بلین؟ وان مسته النارلم ميز» وذكر القاضي وجباً أنه 
جوز ولیس بصحيح لان الثار عقدت أجزاء أحدها وذهيت ببعض رطوبته فل جز بیعه ما ۾ کسه 
التا ر کار بالىحين والقلية بالنيثة وهذا مذهب الشاضي 

( خضل ) ولا يجوز يع الخالس بالشوب كحنعطة با شسير أو رواب عناأة أو غير خالمة آو 
لبن مشوب بخالص أو مشوب أو اللين بالكشك أو الكاع» ويتخر ج المواز اذاكان الين أك 

من اللين الذى قي السكشمك والكاح بناء على مد عجوة › ولا يجوز بيع المسل في شمعه مثله فان کان 


۸ يع وع بوع آخر ليس فيه مئه كاازيد بالخحض_ (الغني والشرح الكير ) 
ڪن سين ناسيب عن الي صلی الله عليه و ءقالا بن عبدالرهذااً احسن اسا نیده وروي عن اسي صلی السدعلة 
وسا انە تیان ماع حي بیت کر مالامام أحمدهوروي‌عن ابن عباع أن جزو رآحرت اء ر جل باق فال 
أعطو ي جز اذا | اناق فقال | ہو بكر لا ,صح هذاقال الشافعي لاأعرغالالار ۽ بکرفيذلك»و قالأبوا از اد 


الخاط سرا کا ااشعير ويسير التراب والزوان الذي لابظپر في الكل نع لا نهلانخل بالمائل 
ولا يجوز يع إلعر بالدبس وال والناطف والقطارة لان بعضما معه من غير جنسه وبعضها مالع 
وار غامد ولا جوز بيع الناطف بعضه بعض ولا بغيره من المصنوع من‌التمر لان معهما 
فقوا من عبر جنس ھا فو کد چوا ایر فا ذ کر ناه 

( فصل ) ولا يجوز بيع المشوب بامشوب كالكشك والکاع ولا جوز بیع أحدها بالا خر 
كسثلة مد عجوة ولا يجوز نيئه طب و خفكالز با يجين والنطة المقلية با لنيئة لانهلايحصلالتماثل لان 
النار ذهت بعض روطو بہا وهڏا مذهب الشافعي 

( فصل ) ولایجوز بیع نوع نو ع آخراذا م بکن فیه‌منهفیجوز بع‌الزد بالزبد والسمن باحيض 
فى ظاهر المذحب مالا ومتفاضلا لا نها جسان من اصل واحد اشيا اللحم والشحم › وعن أجاز 

بيع الزبد اض الثوريوالشافعي واسحاق لان الین ألز بد غير «قصود وهو پسیر فل ع 
اع التي دیع السمن بالخيض أولىبالجواز لوه من الان الخيض» ولامجوزييع الزبدبالسمن 
لانفي اود لاسا ولا شي ء قي اسمن فيختل الماثل ولانه من الزبد ة ف جز ز سعه کالز تون‌االز ت 
وهذا مذهب الشافعي » واختار القاضي جوازه لان اللين الذي في الزبد غير مقصود فوجوده کعدمه 
وهذا جاز يبع الزبد بض ولا يصح ذلك لان الماثل شرط وانفراد أحدها بوجود اللان فيه حل 
بالماثل فم رز ز الع کتمر مه مز وع النوی ما نواه فيه ولان أحدها نفرد برطوبة لائوجدف الا خر 
أشبه الراب لمر وکل رطب بياس من چنسه » ولا جوز یع شیء٠ن‏ الز بدوالسمن‌وا لض شيء 
من آنواع الان کالین والاً ومحوما لان هذه الانواع ج رع ما ئيءَ فهي کاللبن الذي فہ-4 
زبدهفل جز با به کیم الین با + وأما بيع الجن بالاقط فلا يجوز بیع رطو بتھاأورطو ب أحدها 
کy‏ جوز بسع "رطب بالعرء وان کا پارسین احتمل انح لان الین موزون والاقط مکل فاشبه 
بيع الخز بإالدقيق ء ومحتمل الجواز إذا مالا کیع الجن الجن 

( فضل ) ولا یجوز بیع رطب بابس کالرطب اهر والعنب بالزبيب والنطة البلولة أو الرطية 
بالبايسة والمقلية بالنيئة ونحو ذلك » وبه قال سعد بن أي وقاص وسعيد بن المسيب واللسث ومالك 
والشاتي واسحاق دآبو بوسف وعد » وقال بو حنيفة لا بجوز لانه اما أن بکونا جساً فيجوز 
ماللا قول الي ا افر بالمر مثلا ثل » أو ونا جنسین فیجوز لقوله علیه‌السلام لا يعوا 
التمر بالتمر فاذا اختاقّت هذه الاصطاف فبعو ا کف شنم a‏ بد »€ 

ولا قوله عليه السلام « لاتبيعوا اتر بالتەر لفظ نهى عن يع اللمربا ل رورخص ف بيع 
العرية أن تاع خرصا با کلہا هاپ رطا متفق عليها » وعن سعد ان اني صل الت عايه وسل سنل عن يم 
الرطب بالتمر قال » اخ الان اذا بس.۴ قالوا نعے. فنھیعن ذلك رواەمالكوأبوداودوالاثرم 
وان ماجه » وفي رواية الاثرم قال « فلاااذن »€ نهي وعال با نه ينقص اذا ببس »ورو ىمالكعن 


( الفنىوالشرح الكبير) بيع الدقيقالدقيقوالمطبوخ بالطبوخ والبز بابز 164 
وکل مناد رکت نی عن يع الح باليو انولان الحم نو نوع فیه‌ااربا بیع باصله الذي فيهم نهنم بجز کیم 
ا الدج »> وہذا فارق ماقاسو| عايه» وما بع اح عیوانن غر جنسهفظاه کلام عدوا غرقي 
أنه لابجوز فان أحد سئلعن بيع الشاة بالاحم فقال لايصح لان ابي صل اله عليه وسل نهى أن باع حي 


نافع عن ابن تر أن رسول الله صلی الت ايهو سل نهى عن المزا نة ء والمزابنة ب بيع الرطببالنمر کا 
و بیع الب بالزییب كلا ولانه جنس فبة الربا بيع بعضه بعض على وجه بنفزد e‏ بالتقصان غم 
ڪر کم المقلية بالنيثة ء ولا ازم الحديث بالعتيق لان النفاوت سير .قال الخطايوقد تکلم مض 
اناس في اناد حدیث سعد بن أي وقاص في يع الرطب او 
والس الامر عى ما رهوا بو عیاش مول بي زهرة معروف وقد ذ كره مالك في الموطأً » وهو لا 
يروي عن متروك الحديث 

€ ( جوز بع دقيقه بدقبقه إذ استويا في النعومة ومطبوخه بطبوخه وخزه بخبزه إذا 
استويا في النشاف وعصيره بع‌صيره ورطبه برطبه ) 

جوز بع کل واحد من الاقيق والسوبق بوعه مقساوا وبه قال أإوحنبفة والمشمور عن الشافعي 
المع لانه تبر تساو ما حالة الكالهوهو حال كو نيما حباً وقد فات ذلك لان أحد الدقيقين,كون من 
حنطة رزينة والا خر من خفيفة فيستويان دقيقا ولا يستويان حبا 

ولنا أا تساويا حال العقد على وجه لاينفرد أحدهابالنةصان غا زكيع الءر بالتمر .إذا ثبت 
هذا فا E‏ ماع مضه بض كلا لان النطة ae‏ ولٰ او ف الدقيق والسويق ما قلپما عن ذلاف 
وبشترط آساو ہما في العومة ذکر 4ا نا وهو قول أي حنيفة لاما إذا اوتا قي الأعومة. تغاو تا 
في ٿاني الال فيصر کیع ا لحب بالدقيق وزنا» وکر القاضي أن الدقيق بباع بالدقيق وزناً ولاوجه 
له ٤وقد‏ س فيالسويق أنه ماع بالكل والاقق مثلم 

(فصل) ولامجوذ يع الدقيق بالسوىق وبه قال الشاضمي وعنه الجواز لان كل واحد منهها أجزاء 
حنطة ليس معه و 

وا أن ا أخذت من الوق فل جز بیعه بالدقيق كالمقاية با نة » وروي ن بالف وأي 
اوسف و وأي وو جواز ع حدما ب بالا ر متفاضلا لاما جشسان »› ولا ہا أجزاء جس 
وأحد فا شه ع أحدها سه 

(فصل) ووز بم مطبوخه عمابوخهكالباً ثله والجين جين والاقط بالاقط والسمن بالسن 
متساويا ويعتير الاساوي بين الاقط والاقط بالكل » ولا باع ناشف من ذا رطب کا لا ٤‏ 
الرطب ب بار ویاع الین بالین بالوزن لاله لا عکن کله شه از » وكذاك الزبد والس 
ويتخرج أن باع السمن بالكل كالشيرج 

(فصل) وحوز بیع الخر بابز وزنا وكذلك النشاء بنوعه إذا تاوا في ‌النشافة و ار طوةویعتبر 
التىاوي في الوزن لانهيقدر به عادة ولا یکن کله > وقال مالك اذا تحرى الماثلة فلا باس وان م 
بوزن وبه قال الاوذاعی وأو اور وحک عن أي حنيفة لا اش به قرصا بقرصین »› وقال الشافعي 
لا بجوز بیع بعضه بعض بحال الا أن بیس وبدق دقا :اعا ویاع بالکیل ففیه قولان لانه مکل > 


0۰( يع مافيةغيرە من فر وع الحنطة بعص بى كار بسةوالفالوذج ) الي واشرح الكبير ) 

عت واختار القاضي,ٍ جوازه 6 وللشافمي فيه ولان . واحتج من منْعه بوم الاخبار وبان الاح کله 

و .ەن أجازه‌قال مال e‏ ج بغر صله ولا جسه غازکالو باعه بالاعاز وان باعهعیوان 
غر ما كول الاح جاز في ظاحر قول أصحابنا وهو قول عامة الفقباء 


وبجب الآساوي فيه ولاعکن كله فتغذرت المساواة فيه ولان في کل واحد مھا ٠ن‏ غور جنسه غ 
جز عه كالمغشوش من الذهب والفضة وغرها 

ولنا على وجوب التساوي أنه مطموم موزون فرم التفاضل ببنها كاللحم واللبن » ومتى وجب 
النساوي وجبت معرفة حقةة ۾ الشساوي في عار الشرعي كالنطة بالحنطة والدقيق بالدقيق .ولناعل 
الشافعي أن معظم نفعه في حال‌رطوبته از بیعه به کاللډن باللىن ولا عتتع آنیکونموزوناأصله مكل 
کالادهانءولا پجوز بیع الرطب با ابس لانفراد أحدها بالنقص في ثاني الال فأشبهالر طب بالفر 
ولاعنع زیادة أخذ الثار من أحدها أ كث من الا خر اذا ۾ بکژ لان ذلك يسير ولا مكن التحرز 
مله شه یع الحدثة بالعتقة وما فيه من الماح والماء غير «قصودويرأد لمصلحته فو كا لماح في الشرج 
فان یبس الین ودق وصار فتیتا بیع عثله کیا لا نه آمکن کیله فرد الى صله . وقال أبن عقيل فه 
و بباع بالوزن لانه اقل اليه 
1 (فصل) فاما ما فيه غاره من فروع النطة عا هو «قصود كاهريسة والحزيرة واافالوذج وخز 
الابازے والخشكناج والسنبوسك ووه فلا يجوز بم بعضه ب٬ض‏ ولا بيع وع بنوع خر لان کل 
واحد منها بشتمل على ما ليس من جنسه » وهو مقصو د كاللحم في المربسة والمسل في الفالوذج 
والماء والدهن في الزبرة وبکر التفاوت في ذلك فلا يتحقق الماثل فيه » وح ساثر کک 
التطة فا ذک رناءويجوزبيع‌المنطةو الصنوعمنمابغير هامن | بوب والمصنو ع مہا لعدم‌اشتر اطا لا نها 

(فصل) ویجوز یع المصیر بجنسه ممالا ومتفاضلا نر جنه وکیف شاء لا اجان و بست رالنساوي 
فیها با لکل لا نه بقدر بهو باع بهعادةوهذامذهب الشافمي وسوا ءکا نا مطبوخین أو يئين »وقالاصحاب 
الشافمي yy:‏ يجوز یع المطبوخ مجنسه لان النار تمقد أجزاء ها فيختلف ويۇدي اى اثفاضل 

ولا نها متساويان في الال على وجه لا بنفرد أحدها بالتقص فأشبه النيء بالنيء ‏ فما بم 
الح نيء بالمطبوخ من جنس وأحد فلا جوز لان احدها نفرد با لقص في ثاني الحال أشبه الرطب 
بالعو > وقد ذکر ناه وان باع عصر شيء من ذلك بثفله فان کان فيه بقية من المستخرج منه ) جز 
إيعه به فلا جوز بيع الشيرج بالكسب ولاالزيت بثفله الذي فيه بقية من الزبت الا علن‌قولنا مجواز 
مد وة وان لم ببق فيه شيء من عصیره جاز بیعه به متفاضلا وتاتلا لاما جاسان 

( فصل ) وبجوز بيم الرطب باارطب والفب بالضب ونحوه من الرطب مله في قول الا کژن 
ومنم منه الشافمي فبا يسءفأما ما لا پس کالةناء والشار ونحوه فعلی قولین لاه لا مل تساو ہما 
حال الادخار فأشه اأرطٰب بال ر٬‏ وذهەب أو حفص المكبري الى حذا وقال ومحتمله کلام الحرقي 
لقوله في الا م لا جوز بع بعضه بض رطبا قال شیخنا ومغپوم کلام الحرقي اباحته ههنا لانه قال : 
ولا باع د شيء من الرطب باس من جسه مهپومه جواز اأرطب بالرطب 

ونا أن نه عليه السلام عن بيع الفر بالفر يدل عفهومه على أباحة بيع كل واجد منها مله 


( معني والشرح الكير ) بيع اقطارةوألد بس وال مضه بعض. يم الحاقلة ‏ ١ذ٠‏ 
(فصل)ولايجوزيع ثي من مال اأر ا ا الذي فه من کا اسہ سم با لشر ج‌والزیتون بالزیت 
وات الادهان بأصوا والمصر باصله کعصر الب والرمان وا 8 والسة ر جل وقصب السکر لا 
باع ٿيء نپا ا وبەۋال الشافمي وان ال -در. وقال اہو تور حوز .لان الاصل عتا والمعنی 


مس س ا ا سم 


ولا ماتساویا ني الال على وجه لا نرد أحدها باللقصان غاز يع اللبن باللبن والعر بالمر ولان 
قوله تعالی واخ الله البيع) عام خر ج منه الانصوص عایه وهو یع الفر بار ولس هذا في معناه 
فیبق, على العموم » وقياسم لا يصح فان التفاوت كثر ونفرد أحدها e‏ حلاف مسلتا 
ولا باس يبع الحدیث بالعتبق لان التفاوت فيه يسر ولا کن ضبطه فمن عنه 

(فصل) ویجوز بیع القطارة والدس وال کل : وع إعضه بض متساویا قال احمد في رواية 
مہا ي خل الدقل بجوز يع إعضه بعض متساويا لان لاء في كل واحد منھا غير مقصود وهو من 
مصلحته فم عع جواز ابيع كاز بالحز والعر بالعر في کل واحد ممانواه ولا اع ي بالا خر 
لان في کل واحد م نما من غر جنسه بقل ويکر فيةضي الى التفاضل» والب كاعر إلا اه لا باع 
حل الع ب مخل الزبيب لانفراد أحدها ا e‏ ازاب عضه بض 
کخل الس وخل النمر 

(فصل) ویجوز بم اللحم باللحم رطبا نص عليه » وقال ارق لا ,جوز یع بعضه بض إلا 
اذا تناهی جفافه وهذا مذهب الشافمي واختاره او حفص المكبري قي شرحه ٬قال‏ القاضي والمذهب 
جواز پعه» واص احد عل چواز ع الرطب بالرطب به على اباحة عا لاحم بلحم من حي ث کان الحم 
حال کال ومعظم تفعه في حال رطو به دون حال یسه غری مجری الین لاف الرطب فان حال 
که وسظ غه في حال يسه فاذا جاز فيه البيع فني اللحم ول فأماییع رطبم یا به ونیه ءطب وخه 
فلا جوز لانفراد أحدها بالنقص في ثاي الحال فم جز كالرطب بالعر » قال ا ولا جوز يع 
ممه عض إلا مزوعالمظام کا لا جوز بع اله سل مله إلا بعد التصفية وهذاأً حد الو جرين لا صحاب 
الشافضمي وام اد رهه الله بقَتضي الاباحة مطلتاً فانه قال ف روايةرحنبل اذا صار الى الوزن 
رطا برطل مثلا مثل فأطلقق وم يشترط شبئا ولان الءظم تايع لحم بأصل اللقة فأشبه اننوی ف‌المر 
وفارق السسل في ان احتلاط الشمع به س فمل التحل لا من أصل اللقة 

( مسثة) (ولا جوز يع الحافلة وهو بع الحب في سبل بجاسه وفي بیعه بفیر جذسه وجپان ) 

وذلك لا روىالبخاري عن أنس قال نهى اني م عن الحافة والحاضرة والملامسة والنا بذة 
والمرابة . والحاضرة دع الزرع الاخضر والحافلة بيع الزرع في الحقول حب من جنسهءقال جار : 
الحاقلة أن بيع الزرع إالة فرق حطة.» وقال الازهري الحقل العراخ المزروع وفسره أو سعیلہ 
باستکر اء الارض بالحنطة ولاه یم الحب يجنه جزافا من أحد الانین غم جز ;کالوک ا عل‌الارضن 
فأما عه بغر جنسه فان کان ور ودناو جازلان نهي اني صلی اله عایه وسا عن یع ا لحب حتی بشت 
يدل عل جوازذلكاذااشتد وهذاأحد قول الشافعي» و إن باع حب ففیه وجہان (احدها) جوز لقولالي 
صلی الله عليه وسر« اذا احالف الجنسان نموا کد ششمبد ید٤‏ (واثاني)لا يجوز اممو الخدت الذکور 

(سثة).(ولا يجوز يم المزابة وهو بيع اارطب في رءوس الخل بالمر إلا في المرايا وهي ٠‏ 


6 بيع المزابة وبع العرايا ( المغنى والارح الكير‎ or 


عتلف.وقال 1 حنىفة ل إا عل قينا أن ماني الاصلمن الدهن والمصر أقل من f‏ من ا نفردوان م وا 
ولا e‏ مال ربا نیع ا الذي فيه منه فلم جز کیم ب آنا ذلك باص 
) فمل ) فاا او کي در هن هذه المعتصرات 2س4 جوز مال وحور SE‏ 


وا طب في رءوس اکل خا عثله من التمر كيلا فبا دون َة ة أوسق ان به حاجة الى 
E i‏ ەن معه ) 

لإ جوز يسع الزابنة لأ نال ي صلی الله عليه وسل نهى عن المزا نة وهوبیع الرطب بالتىرمتفق علبه. 
وروی البخاري عناً نس انالبي صل الت علیهو سم نهیعن المزابنة ie‏ العرايا جوز في ا جاتوھرقول 
1 العر مهم مالك في أهل المدينة والاوزاعي في آهل الشام والشافعي وإحاق وان المنذرء 
وقال أو حنيفة لا محل بيعها ما ذًكرنا من الحديث ولانه بيع الرطب بالنمر من غر كيل في أحدها 
فل بک کن على وجه الارض ٠‏ 

ولا ما روی او هردرة ة انالبي صلی الله عليه وسل رخص في العرايا قي دة اوسق او دون هسة 
اوسق متفق عایه »ورواه زید بن امت وسیل بن آي و وق سياقه إلا العرايا 
كذلكفي افق عله » وهذه زيادة يجب الأخذ با ولو قدر التعارض وجب قدع e‏ 
ا بين الحدشين وعلا بكلا النصين . قال ان المنذر الذي نهى عن المزاية هو الذي ا 

في العرايا وطاعءة رسول الله صلی الله عله يه وسل أولی»والفي اس لارصار إل مع اللص مان ي ‌الحد يث 
انه أرخص في العرأيا » والر خصة استباحة الحظور مع وجود السب ٤ u‏ فلو منع وجود السبب 
من الاستاحة م ب مق لنا رخصة محال 

ارفصل) وان پجوز إشر وط ةة ۾ (أحدها) اذ کن فا دون هة أوسق في ظاحر اذهب 
ولا خلاف فى نپا لا تجوز في زيادة على هة أوسق وا اپا تجوز فا نقص عن هة ةوسق عنذ 
الفائلين اجو ازها. فاما اة الاوسق فظاهر المذهب آنه لا يجوز فما وه قال ابن الاذر والشافعي 
في اا و »وقال مالك و کا اسا عیل بن سعید عن أ حمدلان‌فی حدیث 
زبد وسهل أنه أرخص في الر ايا مالقا تج استثنى تثنى ما زاد على اة وشك الراوي في اة في 
المشكوك فيه على أصل الاباحة 

ولا ان اني صل‌الة عليه وسل هى عن‌المزابنة .والمزأبنة بم الرطب بالر عأرخص في المرية فما 
دون وسة ةوسق وشك ئي السة فیتی على اأعموم ف التحرع ولان العرية رخصة بضنت على خلاف 
اص والقیای فا دون اة » واجسة مشكو ك فیپا فلا شت إباحتا مم الك » وروى ان المنذر 
باسناده أنالني صل‌الل عليه وسر أرخص‌في بيعالعرية في‌الوسق والوسقين‌والملاثة والاربعة واتخصيص 
هذا يدل على أله لامجوز الزيإدة في المد د عايه كا انفةنا على أله لا جوز الزيادة على الجسة لتخصيصه 
اها باکر ولان سة الاوسق في حج مازاد علیما في وجوب الزکاة فما دون ما قن عا فما 
قوم رخص في العرية مطاقا غ يبت ان الرخصة المطلقة سابقة على الرخصة المفيدة ولا متأ خرة عا 
يل | لرخصة وأخاة رواها ر ضم مطلاقة و بمضبم مقيد ةفيجب حل المطاق على ا لمقيد وبصير القيدالمذكور في 
أحد الحدرئی نن کا نه مذكور في الا خر ولذاك بقيد فبا زاف عل اة أتفاقا. 


( الغ والشرح الکیر )_ شروط بع المرایا؟ کون مشنرما حتاجا إلى | کاہا رطا ٠١٣‏ 
وکف‌شاءلامماجنسان ويعتبرالةساوي يھا الكل لا نه يقدر نه به وپباع نه عاد هوخذامذهب الشاي 
وواء 6ا مطبو خان أ تشن ¢ وقال | الشافضعي لا جوز ی المطبوخ جه لان النار تعقد 
أجزاءها فیختاف و ودي إلى الفاضل›و لا اپانناوان في الال على وجه لاشفرداحدهابا لنقص فاشيه 


جح 


(فصل) ولا جوز أن قري أ كز من نة اوس فا زاد عل فة هوا اشتراها من واحد 


أو من جماعة » وقال الشافمي جوز للانسان یع جمیع حائطه عرايا من رجل واحد ومن رجال في 
عقود متكررة و حدث زید ولان کل عقد <جاز مرة جاز أن کر رکساار اليو ع »ونا موم اهي 
عن المزا به استٹنیٴ مه العر ية فا دون َة اوق قازاد بیقی علی‌العم لعموم في التحرم ولان مالا جوز 
عانه‌العقد رة إذا كان نوعا واحداً لاجوز فيعقدن كالذي علىوجه‌الارض وكام ين الاتين. 

(فصل) )١(‏ ولا تعتبر حاجةالبائع فلو باع رجل عرية من رجلين فيا | نة اقش حاز 
وقال أبو بكر والفاضي لاحجوز لا ذ كرا في المشتري 

ولنا أن‌المغلب في النجوبز حاجةالمشتر زي بد لبل‌ماروی مود ن امد قالقلت ازبدن ثا بت ماعر < 
هذه می رحلا تاجن من‌الا نصار ش شکوا إلى رسول اله صلی الله ليهو أن الرطب ا ولا نقد 
ایدم يبتاعون به رطبا بأ کلونه ونه وعندم فضول من المر فرخص هم أن ستاعوا المرايا خرصا من العر 
الذي في يدم با کلو له رطاً » وإذا کان سبب الرخصة حاجة. المشتري ل امثير حاجة البائ الى الیہ 
فلا بتقيد في حقه خمسة أوسق » ولاتالو اعتبرنا الحاجة من المشتري وحاجة الا ثم الى الیبع أفضی إلى 
أن لاعصل الارفاق إذ لاکاد فق وجودالاجتین فتسقط اارخصة .فان فلا لاوز ذلك بطل المقد 
الثاني وان اشتری عر تین و بإعها وفيهيا أقل من خسة أوسق حاز وجپا واحداً 

(اتای) ان کون مشترما عتاجا الیا کلہا رطاً ولا جوز بعپا لني وهوأحدقول‌الشافمي ولهقول 
آخر انما باح مطلقا لکل احد لان کل يع جاز لمحتاج جاز لاغن ي كساثر البيوع ولان حديث ای 
هريرة وسیل مطلقان . ولا حدیث زبد ن ثابت الذي ذكرناه وإذا خولف الاصل شرط م جز 
مخالفته بدون ذلك الشرط ولايازم من ابإحته لاحاجة اباحته مع عدمباكالزكاة امسا کین فعل‌هذا متی 
کانالمشتري خی تحتاج الا کل | لرطب م بز شراوها بالرء ولوبامپا لواهبها حر زامن دخول صاحب 
العر بة حائطه کذهب مالك أو ليره ) جز وقال ان عقيل باح ومحتمله کلام امد لان اطاجة وجدت 
من الانیین غاز کا لو کان المشتري حتاجا إلى أ كبا 

ولا حدیث زید الذي ذكر ناه والرخصة نی خاص لا تنبت مع‌عدمه ولان فيحدیث زيد وسېل 
ا کلہا اهاپا رطاً ولو جازت لتخابص المعري لا رط ذلك (الثالك) أن لایکون للمشتري نقد بشتري 
به للخبر المذكور '(الرايم) أن يشتر پا خرصا من العر وجب ان کون افر الذی پشتری به معلوما 
إلکیل ولابجوز جزافا لانمل خلافا في هذا عند من اح د نیع العرایا لا روی ذد بن ثابت أنرسول 
الله صلى الله عليه وسر رخص في المرايا ان باع رمالا تق عله ولمم أنتؤخذ بتل خرما 
عراً ا کہا أهاہا رطباً »إذا ثبت ذلك معنى خرصا مثاها من العر أن ينظر الخارص الى العرية فينظر 
کم يجيء منها مرا فيشتررها المشري جثله راء هذا قال الشافمي » ونقل حنبل عن أحجمد أنه قال 
خرصا رطباً وبمطي عراً وهذا محتمل الاول » ومختمل أنه شرا عثل الرطب الذی علیہا لانه بیع 

( العني والشمرح لكي ) ٠‏ ( اجره الرابع ) 


د »٠‏ کذا في 
الاصل وكان المناسب 
ان بذ كرهذا النسل 
عةيب الشرط الشاي 
ولإ ندري‌ان‌کان هدا 
اوضع من المنف 
أو من النساخ 


) الشرط اخامس التقابض في الاس ( المغي واإشر ح الكير‎ 1o4 
النيء بالنىيء فأما بم جلنيء بالمطبوخ من جنس واحد فلا بجوز لان أحدهاينفر دبا لنقص في اني الال‎ 
فیجز یعه به كالرطب بالمر. وان باع عصير شيء من ذلك بثفله فان كانت فيه بقية من المستخر ج منه)‎ 
۰ جز ایعه به فلا جوز بيع الشير ج بالكمب ولا اازيت بغ الي قيه ية من‌الزيت ال علىالرواية‎ 


اشرطت الماثلة فيه فاعتبرت حال الع کسائر اليوع ولان الاصل اعتبار ا لماثلة في الال وأن لاياع 
الرطب بالعر خواف في الاصل في بيع الرطب بالمر فبقي فا عداه على قضية الد ليل . قال القاضي 
والاول أصح لانه ينبني على خرص امار في العشر والصحيح خرصه مرا ولان الماثلة في بع انتمر 
بالتمرمسترة حالة الادخار وبع الرطب .مثله عراً فضي إلى فوات ذلك » فأما ان اشراما خرصا 
رطاً م جز وهذا اخدالو جره لاصحاب‌الشافمي والثانى يجوز والتا لث لا حوز معا هاق‌النوع و٫جوز.‏ 
مع أختالافه. ووجچه جوازه مارویالجوزجاني عن اي صاڂ عن اليث عن ابن شٻاب ءن )سام عن ان 
تمر عن زيد ,ن ابت رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل اخ بعد ذلك ي يبع العرة 
بالرطب أوالتمر ول ,رخص في غير ذلك ٤‏ ولانه ذا جاز بیعها بالتمر مع اختصاص أحدها با لقص 
ف ثااي الال فلان يجوز مع عدم ذلك ا 


ونا مارویمسل باسناده عن‌زید بن ابت أن رسول الله صلىالة عليه وسل رخص ف العراي) أن تؤخذ 
ثل خرصا عرا»وعن شهلن انی حثمة أن رسول الله صلی اله عليه وسل ^ ہی عن يبع التمر بالتمر وقال 
« ذلك الربا تلك المزا نة الا اا قي العر ية النخلة أوالنختين بأخذها أهل ايت بخرصماعراً 
E‏ ولانه میم جب فيه مله را ف جز عه مثله رطا كالنمر الجاف » ولان و 
رطب فو مستفن عن‌شراء الرطب با کل ماعنده وبیع‌المرایا بشترط فيه حاجةال!شتري على ماأسلفناه 
وحدرث ابن حي شك ف الرطب والنمر فلايجوزالمملمع‌الشك س اوهذه الاحادرث تثبته وتزيل‌الشك 


( الخامس ) التقابض في الجلس وهو قول الشافعى ولا نمم فيه خالا لا نه ی عر بتمر فاعتبر فره 
رو إلا ما اسنثناه الشرع ما م كن أعتباره في بيع العرايا» والقبض في کل واحد منپا على حسبه 

في الشمر | كتياله وفيااشمر التخلية » وبس من شروطه حضور التمر عند النخیل بل لو تبایما بعد 
رة اسر واكبر: م مضيا مما إلى النخيل فسلهه إلى مشاريه م «ضيا الى النمر فسامه البائم أو 
تسل التمر ولا ٤‏ مضا الى الخلفسلمهجاز لان الثفرق لحصل قىل القىض. إذائبتهذا فان‌بیعالءر ب 
بقع على وجهين ( أحدها ) أن بقول بتك رة هذه النخل پكذا ويصفه الثاني أن بل من التمر 
بقدر خرصا م بقول بمنكحذا هذا » او بنك رة اللخلة مهذا النمر وجو هذا فان‌باعه مین فقضه . 
قله واخذه وان باعه شوصوف فقبضه بکله 

(امسثلة) (فيمطيه من‌النمر مثلمايۇول اليه ماني النخل عندالفاف وعنه‌یعطه مثلرطبه‌وقد نکر ناه) 

(فصل) ولايشترط في العر بة أن نكون موهوبة لباثمها » وهه قال الشافعي وظاهر فول الخرقي انه 
شرط +وقال الاثرم “عت احمد يسل عن تفسير العرايا فقال:العرايا ان بعري الرجل الار اوالقرابة 
للحاجة والمسكنة فللمعرى أن ببيمها من شاء» وقال مالك بيع العرايا الجاثز هو انيعري الرجل| لرجل 
مخلات من خائطه م یکره صاحب‌الائط دخول الرجل‌المعری حائطه لانه‌رعاکان مع‌اهله فيا لائط 


( المغي و الشرحالكير ) كون بم العرايا لا يجوز في غير النخيل 100 
التي جوز فا مسثلة مد وة ةفان م بق فيه شيءُ من عصبره جاز بیعه به متفاضلا ومماثلالام‌ماجنسان 
(فصل ) وان باع شیناً ن ابا بض پعض وسا أو مع آحدهامن غير جنهگ ودرم عد 


فو ذیه دخول صاحبه. عليه فیجوز ان بشترما منهءواحتجوا بأ العرية في اللغة هية گرة اللخيل عاما 
قال او ٤ید‏ الاعراء آن عل الرجل لارجل گرة له ماما ذلك قال شاعر الا نصار : 
لست ياء ولا رجية ولكن عراا في السنين الجواح 

قول أ0ا تعر ہا الناسءفتعين صرف اللفظ إلى موضوعەلغة و ٠‏ قتضاه في العر ببة ما لم بوجد مایصرفه 
عن ذلك ولا حديث زيدن ثابت وهو حيجة على مالك في تصر عه مجواز بعپا من غبر الواهب ولا نه 
لو كان لماجة الواهب لا اختص ية اش لمدم اختصاص الاجة ا وم بحز بەپا بالتمر لان 
لان الظاهر من حال صاحب الط الذي له للخل الكشر مره الاس أنه لا بعجز عن آداء ین 
العربة. وفيه<حجة على مناشترط کونپا »وهو به ليا عا لان علة الرخصة حا جة المشتري ال ا 
ولإ شمن معه سوی التمر تى وجد ذلك جاز ابيع ٬ولان‏ اشتراط كوا ٠وهوة‏ مم اشراط حاحه 
المشتري إلى أ كلا رطبا ولا ثمن معه يفضي الى سقوط الرخصة إذ لا يكاد بتفق ذلك »> ولان ماجاز 
بعه لواهبه اذاکان موهوبا جاز وان ۾ یکن موهوبا کسائر الاموال وما جاز بیغه لواهبه جاز 
ر کا الاتوال وان مي عربة لتمربه عن غبره وافراده باليع 

(سثلة) (ولايجوز في سائر الار في أحد الوجهين ) 

لا جوز بيع العرية في غبر الأخيل اختاره او حامد وهو قول اللیث إلا تكون آمرته ما لامجري 
فيه الريا فیجوز بیع رطبپا بابسا لمدم جریان الربا فيا ء وقال القاضي بجوز في سار امار وهوقول 
مالك والاوزاعي اسا عل : مرة اانخيل »> > ومحتمل أن جوز في العنب دون ٤يرها‏ وهو قول الشافعي 
لان العنب کالرطب في وجوب اازکاة فيه و.جواز خرصه وتوسقه وکازة بابسه وافتناه في بعض 
ابلدان والحاجة إلى أكل رطبه » والشصيص على ايء يوجب ثبوت ا لحك في مثلهولا مجوزقي غير ها 
لاختلافها في أ كز هذه المعالي فانه لا عكن خرصا لتفرقيا في الاغصارن واستنارها بالاوراق ولا 
يتات ياإسها فلا محتاج إلى الشراء به » ووجه الاولى أنالنبي جر نهى عن المزابنة العر بإالفرة إلا 
صاب العرايا فانه آذن هم » وعن پیم العنب الیب وکل مر خرصه وھ ذا حدیث حسن رواه 
الترمذيوهويدلعلى مخصيص المربة ة بإلعر فعن زید بن ابت ر ضي اله عنهعنر سول اله صلی الله عليه وسل 
أنه ا بعد ذلك ي بي العرية بإارطب أو لمر وم پرخص في غير ذاك ٤‏ وعن ابن ګر رضي 
العنها قال: سی رسول الله صلی الت عایه وسل عن المز انة-والمزابنة بيع عر النخلالةز كلا وعنكل عر 
£ رصەولان الاصل يتفي عر بم یع العربةواعا حازت في مر ةاللخضلرخصةولا صح قیاس‌غیر ها علیپا 
لوجبين ( أحدها) أن غرها لا ياوا في كژة الاقنيات با وسهولة خرصا وكون اارخصة في 
الاصل لأهل المدينة ء والماكانت حاجتیم إلى الرطب دون غیره ( ااي ) أن القياس لا عمل به إذا 
خالف نصاً وقياسيم خالف نصوصاً غير مخصوصة » واا بجو التخصيص بالقياس على ا حل الخصوص 
ونع عن يع الشب اريت | يدل غلى مخصيص فيقاس عليه وكذلك سائر الار 

( ٠س3‏ ) (ولا جوز ايع جنس فيه الربا پعضه بض ومع أحدها او معپما مڻ س نسپ 


) مسألة مد تجوة ودر والخلاف فبا ( المغني والشرح الكبير‎ ۱٦ 
ودره أو. عد ار نأو بدرهینء أو باع شیا على بجنس‌حلته فپذه المسئلة س ى مسثلةمد و ة» والمذهب‎ 
أنه لايجوز ذلك نصعلى ذلك أحمدقمو اضع کشر ةوذ کره‌قدماء الاصحاب قال اناي مو براي القت‎ 
الحلى والمنطةة والمرا كب الحلا بجنس ماعلیما لا یجوز قولا واحداً وروي هذا عن سام بن ندال‎ 
والقامم بن مدوشر.ع وان سارین » وبه قال الشافي واسحاقوأبوثورء وعنأحمدرواية خر ی ندل‎ 
عل أله جوز پشرط ان يکون الفرد | ن الذي معه غبره ا یکون مم کل واحد منْھا من غر‎ 
جنسه فان مپنا نقل عن أحمدفي يم الزبد بالابن جوز اذا كان الزبد الاغرد | الزبدالذي قي‎ 
الین » وروی حرب قال قلت لامد دفست دارا فا و درغ وا دت دارا شاماو زا سوا‎ 
لكن الكوقي أوضم قال لإ جوز الا ان ينقص الدينار فيعطبه مسا بهفضة. وكذلاك روی عڼه مدین‎ 
آنا اي وزو اليا سألەلابهزي السفو النطقةحق فصاہا؟ فةال لا شتر ہا حی‎ 
فصاہا الا ان هذاأهون من ذلك لانه قد يشتري أحد النوعین الا خر بقصله وفبه غير الو ع الذي‎ 
بشتري به فاذا کان من فضل المن الا أن من ذهب الى ظاهر القلادة لا بشتريه حتى يفصله . يل له‎ 
قال هذا موضم نظر » وقال ۴1 داود عت احد سثل عن ادرا المسسة مضا‎ ٩ تقول انت‎ ۳ 
صفر وبعضها فضة بالدرام ۴ قال لاأقول فبه شیثا » قال اہو بكر روی هذه المسثلة نأي عبدالله جسة‎ 
ايموي وتقل مهنا کلاما آخر » وقال حاد ن‎ NS SS 
آي سلمان وأو حنيفة ګوز هدا کله اذاکان المفرد | ر من الذي ډه غبره او کان م کل واد‎ 
منها من غير جنسه ء وقال الجسن لا بأ ببيع اليف الحلى بالفضة بإلدرامم »و بهقالالشمي واللضي‎ 
واحتج من أجاز ذلك بان العقد اذا أمكن هله على الصحة م حمل على الفساد لانه لو اشترى ا من‎ 
قصاب جاز مع احمال کو نه ميتة ولكن وجب جلهعى آنه مذ کی تصححاً للعقد »ولو اشتری من | اسان‎ 


کدتجوة ودر م مدین أو بدر همين أو عد ودر م وعنه جوز يشرط بکون المفرد اکرھ الذي 
معه غبرء أو یکون مع کل واحد منم من غير جنه ) 
a‏ تسمی مسثلة ٠د‏ تجوة وظاهر المذهب أن ذلك لا جوز نص عليه أحد في مواضع 
يرة فال أبن آي موسى في اليف الحلى والماطقة والمرا كب الحلاة باع يجنس ماعلبالا بجوزقولا 
واحداً » وروي هذا عن سام بن عبداله والقامم ن مد وشر جع وان سار ینو به قالااشافى ي و إسحاق 
وأ بو ثور» وعن أحد انه جوز بشرط أن کون الفرد أ کا من الذي ممه غیره أو یون مم کل 
واحد منهما من غير جنسه : قال حرب قلت لاجد دقعت ديناراً كوفيا ودرا وأخذث دارا 
ا یا وزچما سواء ‏ قال لا جوز إلا أن ينقص الد نار فيعطيه محسابه فضة »> وکذلك روي عن ګد 
نبي حرب الجر جرائي قال آبو داود مت احد سثل قن الدرام اة سرا عر ا 
فضة ة بالدرام فقال لإ فول فبه شياً » فال بو بكر روی هذه امسثلة عن أحد خسة عشر نفساً کلہم 
فقوا على أنه لا بجوز حت فصل إلا الميموني › وقال ححماد بن ابي سلمان وأو حنيفةيجوز ذلكف ٤ا‏ 
ذ نا من الشر ط » وقال الحسن لاباأس ييم السيف الحلى بالفضة بالدرام وبه قال ااشعي واللخمي 
واحتجوا بأن المقد اذا أمكن حمل على الصحة م بحمل على الفساد لانه لو أث شتری جا من قصاب جاز 
مم احبال کو نه میتة اکن یجب له على آنه مذ کک تصحبحاً »وقد آمکن تصحيح العقد هبنا بحعل 


(الغنيوالشر مالكير ) مسألة مد جوة ودرهم واللاف فیا ٠۵۷‏ 
شيا از مع أحمال کونه غیږ ملک ولا اذن له في مه تصحبد اللعقد أيضاً وقذ أمكن التضحيح همنا 
EE‏ 

ولا ماروى فضالة ن عبد قال آي اني ا بقلادة فيپا ذهب وخرز | بتاعپارجل بتسعة د نا نير 
أو سبمة دأاثير فقال اني صلى الله عليه وسل « لاحت کین ونما » قال فرده حت مان یما رواها بو 
داود » وي لفظ رواه مسل قال فام رسول الله صلى الله عليه وسل بالذهب الذي في القلادة فزع 
وحده م قال م رسول انا عله وسم » الذهب بالذهب وزنا بوزن » ولان العقد أذا ج 
ءوضان ختافي انس وجب أن ينقسم, أحدماعى ال خر على‌قدر قمة ت إلا خر في نفسه‌فاذا اختلفت 
القمة اجو ااذه من العوض . بیان أنه اذا اشترى عبدن قيمة ة أحدها مثل نمف قيمة الا خر 
بعشرة کان من أحدها لي المشرة وال خر ثلا فلو رد أحدها يعيب رده بقسطه من الّن ولذ لك 
اذا اد شتری شقصا وسبفا. د شمن أخذ الشفيم الشقص بق طه من القن e‏ فاذا فعلنا هذا فمن باع درها 
وا قمته درهان عدن قمتہما اة حصل الدرم في :مقا بلة لقي بد والمدالذي مع الدرثم في مقا بلة 
مد وللت فپذا اذا تفاوتت‌الة م“ دمع النساوي محل ذلك لان التقوم طن ومين I‏ 
کا لمم بمدمه قي باب الربا ولذلك م جز بيع صبرة بصبرة بإلظن والخرص » وقو م جب آصحيحالمقد 
لبس كذلك بل حمل على مایفتضیه من صحة وفساد ولذلك لوباع شن وأطلق وفي‌البلاد نقود بطل 
ولٰ حمل على نقد اقرب الملاد اله 8 اذا اشتری من أنسان شیا فانه صح لان‌الظاهر أ نهمادکلان 
اليد دلبل الملك وإذا باع لهجا فالظاهر ادى لان السا في الظاحر لاييعاليتة ____ 
ا لجنس في مقابلة غر الجنس ا جعل غير المجذس في مقابلة الزائد على الئل 

ولا ما روى فضالة بن عد قال أي البي صلى الت عليه وسم بقلادةفيما ذهب وخرز | اعهارجل بتسعة 
دناذرأوسعة دنا نر فقالالنہ يشل عاد حت 8 ونہما) قال فر ده حتیمیز بذ پمارواء أوداود 
وني لفظ رواه مسل قال آعص رول الت صل‌اللهعليه با لذهب الذي قي القالادةفز ع وحدهم قال هم رسول اله 
صل اله عليه وسم « الذهب بالذهب وزنا وزن » ولان العقد اذا جع ءوضين تلن ا لجس وجب أن 
يقم أحدهما على الا خر على قدر قيمة الا خر في تسه » اذا أختلفت القيبة أختلف ما يأخذه من 
الموض . بانه اذا اشتر شتری عبدین قم ة أحدها مثل نصف قيمة الا خر بمشرة كان من أحدها اي 
الشرة والا خر اپا فلو رد ادها بيب زو شمه ين ان » وکذلك اذا اشتری شقصاً 
وسبفاً پەن خد الشفيع الشةَص بقسطه من اشن › فاذا فعانا هذا فين باع درا وا قيمته 
درهان عدين قرمتمما اة حصل الدرم في مقا بل اي مد » والمد الذي 2 الدرم في مقا بلةه دو اث 
هذا اذا تفاوتت القيم ومع التساوي بجہل ذلك لان‌التقو مظن وین» وال بال اوي كالمل بعدمه 
فيا ب الربا ولذلك م جز يسع صبرة بصبرة بالظن والخرص قوشم يجب تصحيح العقد منوع 
بل حمل على ما يقتضيه من حة وفساد » وکذلت لو باع شن وأظلق وفي البلد نقود بطل العقد وم 
حمل على نقد أقرب البلاد أله » أما إذا اه شتری من انسان شي فانه يصح لان الظاهر | نه ماس 
لان اليد دلىل ااك » واذا باع f‏ فااظاهر انه مدکی لان امس في الظاهر اسيع اة 


۱۸ فروع في یع أجناس الربویات (المغي والشر جالكير) 

( فصل ) فاما ان باع نوعين تلفي القيمة من جنس نوع وأحدمن ذلك الجن س کد نارهغري 
ود نار سنا بوري نارين مغر بین اوغا مجع ودار وات بد نارين صحیحان أو قراضتين 
أو حنطة راء وعراء پيضاء أو غرا برنیا ومعقلیا بار حیمي فانة ,صح قال أو بكر وأومأاليه أحد 
واختار القاضي أو على أن ا لحك فيباكالتيقبلها » وهومذهب مالك والشافمي لان‌العقد يقتضي ا نةسام 
امن على و على حسب اختلافه في قیمته کا ذکرنا > وروي عن أحهد منع ذلك في النقد 
وتجويزه في المن نقله امد بن القامم .لان الانواع في غير الانعان يكاز اخلاطہا ويشق 
يەز ها فعة ي نپا مخلاف الاأعان > 

ول قول اني صلی اله علیه وسر « الذهب بالذهب مثلا مثلوالفضة با لفضة مثلا مئل »الجدث 
وهذا دل على اباحة البيع عند وجود الماثلة لار اعية وهي الماثلة في الموزون وزنا وي المكيل كلا 
ولان الجودة ساقطة في باب الر بويات فما قوبل مجنسه فا لو امحد النوع في کل واحد من الطرفين 
فكذلك اذا اختلفاء واختلاف القمة ينبني على الجودة والرداءة ولانه باع ذهبا بذهب مقساويا في 
الوزن فصح كا لو اتفق النوع واا يسم الموضعلى المعوض فا بشتملعلى جنسين أو فيغبرالر بويات 
بد لیل مالو باع نوعا بنوع بشتمل على جيد ورديء 

( فصل ) وان ee‏ لرا يقير جه ومعه من جس مایم ھ الا اه غبرمقصو دک دارغوه 
سقفا بالذهب جاز › لا أعإ فيه خلافا » وكذ لك او باغ دارا بدار موه سقف كل واحدة متها بذهب 
أو.فضة جاز لان ما فيه الر با غير مقصود با ليع فوجودہ کندمهءوکذ لك لو اث شترىعبداً لەمالفاشترط 
مال اوهو من جس الُن حاز اذا کان الال غير مقصود»ء واش ا بعد وا شترط کل وا حدم ہما 


( مسثلة ) ( وان ب باع نوعي جنس بنوع واحد مله کد نار قراضة و میج امین أو حنطة 

راء وتعراء پيضاء أو مرا را ومعقاياً بارحيمي فان ذلك يصح قاله أو بكر وأوماً اله همد 
واختار القاضي ان الج فیپا کالتي قاہا ) ` 

وهو مذهب مالك والشافعى لان العقد بقتغي انقسام اشن على عوضه على حسب أختلافه في 
قیمته کا ذكرنا » وروي عن أحد منع ذلك في اانقد وتجويزه في الشمن نقله أحمد بن القامم لار 
الانواع ي ي غر e‏ وشق ييز ها فعنی عنہا لاف الائہان 

ولا قول الي ما < الذحب با لذهبمثلا بمثل والفضة بالفضة مثا بمثل » الحديثوهذا يدل 
على إباحة ابيع عند وجود الماثلة المرعية وهي ي الموزون وزنا ا وف الكل كلاولان الو دةافطةفي 
بابالر نويات فا قو بل سه فبا اذا احد انوع ا من الطرفينفكذلك اذا اختلفا وأختلاف 
القيمة ينبني على اليودة والرداءة ولانه باع ذهباً بذهب متساويا في الوزن فصح کا لو اتفق النوعء 
وا نما بق م العوض على المعوض فا بشتمل على جنسان أو في غير اار نويات بد ایل مالو اع وعا 
سو ع پشتمل على جيد ورديء 

} سسثلة ) ( ولا يجوز بيع تمر منز وع النوی ۴ا نواه فيه لاشال احدها على مالس من جنسه 
دون الاأخر» وإن نز ع النوى ثم باع ألذوى والتمر نوی و و بجز لان التبعية زاات EN‏ 
كسألة مد وة حلاف ماإذاکان في کل و واحد نواه » وان باع عر مزوع النوى شمر ممزوع النوی 


( المغنى والار ح الكبير ) فروع في بيم أجئاس الربويات ۱0۹ 
مال المد الذی اشتراه جاز اذا م يکن ماله مقصوداً لانه غیر مقصود بالبیع فاشبه القوبه في السقف 
و لذلك لا نشترط روه في صحة ه ليع ولا لزومه وان شاةَ ذات لىن بلبن أو عل پا صوف بصوف 
أو اغ لبوا لبون وذات ضوف عثلما ففیه وجہان ( أحدها) المحواز اختاره ان حامد ? وهو قول 
أي حنبفة وسواء كانت الشاة حرة ة أومذاة لان مايه الر ا غر مقصود غ بعنع کالدار المموه سقفا 
( واثاني ( المج وھومذهب ااشافمي لا نه باع مال‌الریا بأ صلهالذي فيه مله أشبه الحيوان باللحم. والفرق 
بشما أن احم في الحيوان مقصود حلاف الىن ءولو کات إالشاة حاوبة الین حاز عا مثلہا و بالابن 
وجها واحداً لان الین لاأترله ولا بقابله شيءمن العنفأشبه الملح في ااشيرج والزوا لين وحبات 
الشعير فى الحنطة ولانمل فيه أ ضا خلاقا وكذلك لوکان اللبن النهرد من غير جنس لن الشاة جاز 
بکل حال ولو باع حل عليما عر بتمر أو بنخلة عاببا مر ففيه أبضا وجهان ( أحدها ) الجواز اختارة 
و ر لان‌العر غير مقصودبا لبيم( والثاني ) لامجوز »ووجه الو جہین‌ ماد کر هفيلا سثاةقبلپاء واختار 
القاضي آنه لاعوز وفرق با وبان العاة ذات اللبن بکون الفرة بصح إفرادها بالبيغ وهي معلومة 


جازکا لو باع مرا فبه النوی يمضه يعض › وقال أصحاب الشافمي لا جوز في أحد الو جپین لاما ۾ 
تساويا في حال الكال ولانه تجا في كال 

ولنا قول اثبي صل الل عايه وسل «التمر بالنمر مد اعد ولانها اوا في حال على وجه لا ینفر د أحدها 
باأةصان غاز کا ل وکان في کل واحد نواه » و جوز بیع النوی بالنوی كلا كذلك 


ارمسثلة) (وفي یع النوی بتمرفه‌النوی»واللان بشاة ذات لان»والصوف عة عليپاصوف روا تان) 

اذا باع النوى ټمر نوام فره فمل روابتین ( إحداها ) لا جوز رواه عنه مپنا وابن القاسم 0 
كسئلة مدتجوة وكا لو باع عراً فيه نواه تمر موزوع النوى ( والثانية ) جوز رواحا ابن منصورلاًن 
انو ی فی التمر غیر مقصوہ غاز کا لو باع دارا موا سققپا بذهب»فملی‌ هذا جوز يعه‌متفاضلاو مساو ی 
لأ ن النوى الذي في المر لا عرة به فصار کیم النوی بتمر مازوع النوی 


( فصل ) وان بإ ع شاة ذات لبن بابن أو شاة علها صوف بصوف آو بع لبو بلبون أو ذات 
صوف عثلها خر ج فيه الرواتان كالي قبلہا ( إحداها) الجواز اختاره ابن حامد وهو قول أي حثيغة 
وسواء كانت أأشاة حية اشد کد لان مافه الربا غير مقصود ( والثااي ) الع وهو مذهب الشافمي 
لاه باع مال ارا بأصله الذي فيه منه أشبه بيع الاح باليوان والاول أولى » والفرق ينماان اللحم 
والحيوان مقصود بخلاف اللبن والصوف » ولو كانت الشاة حاو بة الان جاز يعبا مثلها و بالبن وجهاً 
٠‏ واحداً لان اللبن لا اثر له ولا بقابله شي من الثمن فأشبه الملح في الشبر ج والئز والمجين وحبات 
الشمير في المنطة ولا نر فيه خلافا» وكذاك لو كان اللبن الفرد من غير جنس لبن.الشاةجاز بكل 
حال ٤‏ ومحتمل أن لا جوز على قو لا إناللبن جنس واحد » ولو باغ اخ عليا مر شمرأو ښخ عليپا 
مر ففبه أيضاً وجپان ( أحدھا )الجواز اختارہ ابو بکر لان الأمر غير مقصودبالبيع(والثاي )لا جوز 
ووجه الوحپین ما ذکرنا في المسثلة فبلا » واحتار القاضي الحم وفرق ينها و بن‌الشاةذات‌اللبن بکون 
الثمرة صح آفرادها بالبیحع وهي معلومة حلاف الین ف الشاةءوهذا الفرقغرمڙ ۇۋئرفانماعنماذاجاز 


1 فروع ٹ بی احناں الربویات (امغنيوالشر حالكير) 
حلاف الامن في الشاة وهذا الفرق‌غیر مو ثر قان ماعنعإذا جاز إفراده عع وان جزافرادمكالسف 
الحلى باع جنس حليته ومالا منع لاعنع وان جاز إفراده كال المبد 

( فصل ) وان باع جنسا فيه الربا مجنسه ومع كل وأحد من غير جنسه غير مقصود فذلك اقم 
أفساما ( احدها ) أن بكون ن قود را لو في کيل ولا وزن کالما فا پعمل فيه وحبات 
الشعير في النطة فلا نع لانه سير لامخل الال وكذلك لو وجد في أحدها دون الا خر م منم 
لذلك » ولو باع ذلك جنس غبرالمقصود الذي معه مثل أن يبيع لبن با ملح جاز لان وجود ذلك 
كمدمه ( الثاني ) أن يکون غر المقصو د كثراً الا أنه للصلحة المقصود كالاء في خل المر والزبيب 
ودبس العر فذا جوز بيع الشيء منه عثله و زل خاطه منزلة رطوږته لکو نه من صلحته فلا عنع من بیعه 
عا اله کا لرطب بالرطب ولا جوز بعه ٩ا‏ لیس فيه خلط کبیع خل العنب بخل الزییبلافضائه الى 
اتفاضل غرى مجرى بيع العر بالرطب.ومتع الشافعي ذلك كله الا بيع الشيرج بالشيرج لكون الاء 
لابظهر في الشبرج ( الثالك ) أن بكون غير مقصود كثراً ولاس من مصلحته كالاين المشوب بالاء 
والاان المعشوشة بغیرها فلا جوز بیع بعضما بض لان خلطه ليس من مصاحته وهو خل بالقاثل 
القصود فيه ء وان باعه بجنس غر المقصود كيم الدينار امغشوش بالفضة بالدرا م احتملالجوازلا ن 
يديه بجاسعر مقصود فيه فاشبه بيع البن'بشاة فيا لبن وبحتملالمنع اء على الوجه الا خرفي‌الاصل 


س 


افراده نع ونم جز افراده کالسیف الحی باع مجنس‌حلیته وما لامنع‌لا نع وإن‌جاز افراده کالالسد 

( فصل ) وان باع دارا سقفها موه پذهب أو اا ان موم سقفت کل واخدة ا غار ن 
ما فيه الربا غير مقصود بالییم فوجوده کعدمه »> وكذلك لو اشتری عبداً له مال فاشترط ماله وهو 
من جنس المن جاز اذا كان ا لمال غير مقصود فيو كالسقف المموه » ولو اشترى عبداً بمبد واشترط 
کل واحد متها مال العید جاز أا اذا کانٍالال غير مقصود 

( فصل ) وإن باع جنساً فيه الربا جنسه ومع کل واحد من غیرجنسه غر مقصو دفپوعلىأقسام 
( أحدها ) أن يكون غير المقصود يسراً لا بوثر في كيل ولا وزن كا ملح ف ١‏ يعمل فيه وحبات الشعبر 
في المنطة فلا جنع لانه يسر لا محل بالاثل وكذلك لو وجد في أحدها دون الا خر معنم اذيك 
ولو باع ذلك جنس غير المقصود الذي مع هكييع الز با ملح جاز لان وجود ذلك كعدمه (الاي) أن 
بكون غير المقصود كثراً إلا أنه لمصلحة المقصود كالاء في خل العر والزييب وديس الفر فيجوز 
یمه ,ثله وتنزل خلطه ممزلة رطوبته لکونه من مصلحته فر بمنع من بیعه ما ماثله کالرطب با لرطب 
ولا جوز بیمه .عا لیس فیه خلط كع خل العنب مخل الز ببب لافضائه الى آتفاضل غریمجری يع 
الفر بالرطب » ومنع الثافعي ذلك كله إلا بيع الشر ج بالشير ج لكون الماء لا بظهر في الشيرج 
( اثالث ) أن بكون غر المقصود كثراً وليس من مصلحته كالبن المشوب بالماء مئه والاممار 
الغشوشة بغبرها فلا يجوز بي بعضها يعض لان خلطه ليس من مصلحته وهو مخل بالًاثل المقصود 
فيه > وإن باعه بجنس غير المقصو د كيمه الديتار المغشوش بالفضة بالدرام احتمل الإواز لانه ييه 
عبس غير مقصود فيه فأشبه يع اللبن بشاة فيهنا لبن ء وحتمل المنع :ناء على الوجه الا خر في 


( فصل ) واو دقع اليه ردا فقال عطي بنصنف هذا الدرمم نصف درم وإصفه فلوسا أرساجة 
اخری جاز لاه اشتری نصفا پنصفف وھا متساویان فصع کا اودفع اليه درهمین وتال يمني ذا الدرم 
فلوسا واعطني بالا خر نصفين » وان قال اعطني ذا الدرم اعفا وفلوسا جاز أيضا لان معنأه ذإك 
ولان ذلك لايفضي الى التفاضل باتوزيع بالثيمة فانقيمة اتصف الذي في الدرم كقيہة اقصف الذي 
مع الفاوس قينا وقيمة الفلوس كقيمة النصةى الا خر سواء . 
( فصل )وماکان مشتملا عى جنسین بأصل الحلةة كالمر الذي اشتمل عل النوىوما عليه والحيوان 
المشتمل على لم وشحم وغیره وأشباء ذلك فہذا اذا قوبل ثله جاز بیعه به ولا نظر الى ماه فان 
الي سا جاز يع العر بالمر واحیوان بالیوان وقد عر اشالماعی مافيها» واو باع ذلك بنوع غير 
مقصودفیه کیم العر الذي فيه النوى با لنوىففيهعن امد روابتان قدذکر ناما فا مضى»فاما العسلقبل 
ص فته فالأ صیحا نالا مجوزييع يمضه عض لاشمالهعلى عسل وشمم وذلك بفعل انحل فأشبه اليف الحل 


اسا سے ت کے و 
aT‏ 


الاصل وان باع داراً مغشوشاً عثله والفش فيها متفاوت أو غير معلوم المقدار ل ميزلانه ل بالاثل 
المقضود ء وإن عل التساوي في الذحب وال الذي فيها خر ج على وجري نأولاهاا لو ازلاہہا ماثلاني 
المقصود وني غیره ولا يفضي الى التفاضل بالنوزبع بايمة لكرن الفش غير مقصود فكانه لا قيمة له 

(فصل) ولو دفع الى انسان درها وقال اعطني نص هذا الدرم نمف درم و بنصفه فلوسا او 
حاجة أخر ی جاز لانه اشر ی نصفاً بنصف وما متساویان فصخ کا لو دفع اليه درهین فقال بني 
ذا الدرم فلوسا واعطني بالا خر صفين » وان قال اءعطني ذا الدرم نصفا وفلوسا جاز ايضا لان 
عناه ذلك ولان ذلك لا يفضي الى التفاضل بالنوزيع با لقيمة فان قيمة النصف الذي في الدرم كقيمة 
نصف الذي مع الفاوس بقينا وقيمة الفلوس كقيمة. النصف الا خر سواء 

٥‏ مس ) ( والمرجع في الكيل والوزن الى عرف أهل المحجاز في زمن ابي صل الله عليه وسل 
ما لاءعرف هم فيیه‌ففیه وجپان ) 

(أحدهما) بعتب عرفه في موضعه ولا برد الى أقر بالاشیاء شما به با لحجازونحوعذامذهب‌الشاضمي» 
قال أ ہو حنيفة الامعتبار في كل بلد بعادت ونا ماروى عبدالة بن ر عن البيصلى التاعليه وسر أنه 
ل«المكيال »كيال المدينة واليزان مزان مكة »ابي صل ال عليه وسل 1٤ا‏ محم ل كلامهعلی پان الاحکام _ 
لان ماکان مکاا بالحجاز ني زمن ابي صلى الله عليه وسا تصرف اله النحر مني تفاضلالكيل فلاو ز أن بتغير ' 
د ذلك وهكذا الوزن » فأّما مالا عرف له فيالحجاز ففيه ر جبان ( أحدها ) يرد الىأقرب الاشاء 
اه با لجاز کا ان الحوادث ترد ال شه الصو ص عليه ا وهو القياس ( والثاي ) عبر عرفه 

موضعه لان مام يکن له في الشرع حد يرع فيه الى امرف كالقيض والحرز واتفرق ء وعلى‌هذا ' 
(الغي‌والشر حالكير) ۲١‏ ( الجزء الراى ) 


۲ حرمةالرافي دارالرب . الر والشميروماأشبههمامكلات ( الغن والشر ح الكيد ) 


( فصل ) و حرم ار با قي دار ا ب کتحرعه في دار الاسلام » وه قال مالك والاوزاعي وأو 
يوسف والشافمي ؤاسحاق » وقال أو حنيفة لامجري الربا بين مسل وحربي في دارا لمرب » وعنه في 
ساق اف دالت لارا ينها نا روی مکحول عن اني أ نەقال « لاربا بين المسلمين 
واا ق دار ألحرب » )١(‏ ولان آمواهم مباحة واا ا الامان في دار الاسلام ها ٤‏ 
که ن كذلك کان مہاحا » وانا قول الله تعالى ( وحرم الر.ا) وقوله ( الذين بأ كاون الربا لاقومون 


إن اختافت البلاد فالاعتبار بالغااب فان ۾ ا غا لب تعین الو جه الاو ل ومذ هب الشافع ي کېذ نألو جهان 

( فصل ) والبر والشعیر مکلان منصوص عايها بقول النبيصلى الت عليه وسل« الر بال یکلا کیل 
والشعير بالشعير كلا بكل » وكذلك ساثر ا بوب والابازیر والاشنان الى ولور وها اشيا 
والعر مكل وهو من الوص عابه وكذلك ساثر رة الخل من الزطب والسر وغبرها » وسار 
ما جب فيه الز 5ة من العار مثل الز باب وألفستق واابندق واللوز والناب والمشمش والزتون لم 
والماح مكيل وهو ٠ن‏ الأنصوص عله :وله عأنه يه الالام( الج با لماح ذا عد» والذهب والفضةموزو نان 
بقوله عليه الام « الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا ا وزن » وكذلك ما شما E‏ 
الار ضکالد,د والر صاص والصفر واانحاس والزجاج والزئبق وكذلك الاإر سم والقطن والكتان 
والصوف وغزل ذلك وما آشبپه › ومنه الجز والام والشم والجین وااز بد والشمع اوالزعفران 
والورس والعصفر وما أشبه ذلك 

( فصل ) والدقيق والسويق بکلان لان ا مکل ول وجد ما لھا ا واا شمان 
مایکال وذکر الةاضي في الدقيق اه جوز يع مضه لض ووا ولاعنمأنيكونموزو ( وأ مکل 
کان . ولا ما ذ کر ناه ولا نه قد ر بالصاع ٻد لیل انه حر ج في الفطر صاع من دقيق٬وقدحاء‏ ذلك 
في الحديث والصاع اما بقدر به المكلات ء وعلى هذا بكون الاقط مكيلا لان فيحديث صدقة الفطر 
صاع من أقط. فاما اللبن وغيره من المائعات كالادهان من الزيت والشر جو اسل والد بس وا لوحو 
ذلك » فالظاهر انپا مكلة . قال القاضي تي الادهان . هي مکيل وقي اللبن ,صح السلم فيه كيلا » وتال 
أصحاب الشافمي لا يماع الان بعضه يعض الا كلا » وقد روي عن احمد رهه الله ال لی أنه سل 
عن الساف في الن فقال تم نم كيلا أو وزنا وذلكلان الاء بقدر بالضاع » ولذلك قالوا : كان‌البيصى 
بتوطاً بالمد ويغتسل بالصاع ويغتسل‌هو وزوجته‌من‌الفرق‌وهنهمکایلقدرپاالماءءوكذلك . 

ثر الاعات » وروي عن ال بې صلی الله عاږه و آنه تھی عن یع ماي ضروع الانمام إلا بکل رواه ان 
ماجه اا شر ال وال ورون ا کیل امل بالمجاز ني کیل ولا وزن ولا ,شبه ماجری فيه 
عرف بذلك كالثبات والمجبوب والمعدودات من الجوز واابض والرمان والقثاء واليار وسائر الخضر 


)١(‏ الحديث مرسل غريب وهو محتج ير سلالثفة > والاصلف هذاعنده ان مال الحرنيءباحالاصل 
قاو سىلة لاخدذه ڊرضاه لاتخرجه عن صله حلاف مال الستأمن والذمي قالوا ولذلكاجاز اني (ص) 
لصدیق اکل القار من بض مشركي مكة ما راهنه على غاب الروم رسو صر ح ممم بن الماح ان 
اد اسر مال الحر بي دون امک 


(الغي والشرح الكيي) ‏ را السيئة . ماه وحرمه ۱ 
الک يقم الذي بتخبطه الشيطان ٠ن‏ الس ) وقال تمالی ( ااا الذين آمنوا أ٥‏ تقوا الله وذروا مابقي 
من ارا ) ووم الاخار بقتضي حر م التفاضل وقوله « من زاد أو اوا ری »عام وكذاك 
ساثر الاحاديث ولان ماکان عرما قي دارالاسلا م كان حرما فى دار الحر ب كالر با بنا مسين وخبر م 
مرسل لا نعرفصحته ومحتمل أنه أرادالتهيعن ذلكءولا جوز تركماورد تحر به‌القرآنو تظاهرت 
به السنة وانعقد الاحجاع على تر که بر پول لم یرد ف ولامسند ولا کتاب مووق هوهو 
مع ذلك مرل محتءل » وحتل أن المراد بقوله « لار با » اانهي عن الربا )١(‏ كةوله ( لارفثولا 
فسوق ولا جدال في الحج ) وما ذروه من الاباحة منتقض بالحرلي اذا دخل دار الاسلام قان 
ماله مباح الا فا حظره الامانء وتكن له ن المسامين على هة التفإضل وهو حرم بالاجاعقكذاهيا 
والقول السفر جل والتفاح والكزى والو خ وحوها ٤‏ فپذه اذا اشنا الال فیپا فانه بعتو ف 
الوزن لانه أخصر ذكرءالقاضي ي الفو اكه الرطبة وهو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي » والاً خر 
قالو|ٍ تبر ما أمكن كله بالكل لان الاصل الاعبان الارية وهي “كل » ومن شأن افر ع آ0 
الى صله حکه ٤‏ والاصل حکە فرع الفاضل الكل قكذلك کون > فروعه 

ولا أن الوزن اچ فوجب اعشاره في غر الكل والموزون کالدي لإ 5 ن کله ely‏ اعٽر 
الكل في المنصوص لاله بقدر به في العادة وهذا مخلافه 

(فصل) قال رضي الله عنه ( وأما ربا الديئة فكل شيثبن لبس أحدها منا علة ربإ الفضل فيها 
واحدة كالمكيل بلمكيل والموزون بالموزون لاوز الذداء فيها وان تفرقا قبل البقابض بطل المقد ) 
می کان احد الموضين يمنا والاً خر مثمناً جاز النساء ينها بغير خلاف لان الشرع أرخص في الم 
والاصل في ا مال السر الدرام والدتانر فلو حرم النساء ههنا لانسد باب الا في الموزونات في 
اغالب وان م يكن أحدها ما » فكل يئين مجري فبها الرا ولة واحدة كالكيل بالكيل والموزون 
الموزون والطوع با !طءوم عند من بعال ه ګرم بع أحدها ال کر ية لخر خلاف نعامه لقول 
رسول الله صلی الله عابو «فاذا أختلفت هذهالاصاف فعوا کف شام بدا بد» وف لفظ «لابأس 
0 الذهب بالقضة _والفضة اکڑھا۔_ دا سد lî‏ الدثه فلا > ولاباس بدبم لبر با اشعير والشعير 
أ ار ھا دا بيد وأما النسيثة فلا 4 رواه ابو داود 


(فصل) وان تفرقا قبل اتقابض بعال القد » و به قال الشافسي رجه اله تمالی > وقاں ابوحثيفة 
رجه الله تعالى لا بشترط التقابضر, في غير النقدن لان ما عداه)| ایس ا باعان i‏ رشترط التةا بض فما 
کفپر آموال الربا وکیع ذلك بأحد النقدين » وأما قوله عايه السلام « فاذا اختلفت هذه الاصناف 
فبیعوا کف شلے بدا بيد» فالمراد به القبض» ولانْهما مالان من‌أموال الربا عانها واحدة غرم التفرق 
مما قبل اقيض كالذهب با لفضة 

مث( (وان باع مکلا عوزون کالاحر بالر اتر ق فل القبض وفي التساوي روايتان ) 

وهذا ذكره أو الطاب وقال هو روابة واحدة لان علتها #تافة غاز التفرق قبل القب ضكالن 
بالمن ءومحتمل كلام ارقي وجوب التقابض لاله قال : وماكان من جين غاز الفاضل فه بدا بد 


2 منوع لذكر خر لافي الحديث 


٤4‏ وجود عيب أي احد عوضي الصرف.النساء فا لا بدخله ربا الفضل (المغىوالشرحالكير) 


٥‏ مداه ¢ ول ) واذا آشتری ذهبا و رقنا ان فو جد أحده) فی ااشت راه اله 
a‏ 8 ۴ 
ايأر بين ان رد أو بل اذا كان صرف ,ومه وكان اليب دخل عليه من غيرجنسة) 
معنی وله ع عن هو ان قول بعك هدا الد ار ذه الدرام و شر الہا وهما حاضران 
و رور عمنه أن بوق ألمقد عي و یر ەشار اله فیقول بتك دارا م صر يا بعش رة درام ناصرية 


وان ف الققض في الجاس وقد کون أحد الموضان دون الآ خر وکل ذلك جاز »والمشموري 
اذهب أن .النقود تين بالتعيين ف العقود فيشت ااك في عا ا فعلى. هذا إذا تیا عا د وقفضة 


وهل عبوز النساء ۴ فيه روابتان (,إحداها) لا جوز ذكرها ا لحرت لاہ ما مالان وال الربا فر 
مز النساء فها الكل بالمكيل ( والثانية ) جوز وهو قول اللخعي لاما ) مجتمعا في أحد وصفي 
عة ربا الفضل غاز النساء فيمماكالثياب باليوان وعند من بعلل بالطمم لا يزه هنا وجا واحداً 
ارمسئة)( ومالايدخله ربا الفضل كا ياب والميوان وز الذساءفيهاء وعنهلا جوز وعنه لا جوزي 
ا لجنس الواحدکال يوان بالحيوان وجوز في النسين كالاب بالحيوان ) 
فيه اربع رواباٽ (احداهن) لامحرم‌الساء فيه سواء یع بجنسه أذضاءة متساویا أومتفاضلاءوقال 
القاضي ان کان مطموما حرم النساه فيه وان ل یکن مكلا ولاموزوٽاءوهذا مبني ۳ نالل الطم وهو 
مذهب ا مارویأٌپوداود عن عبدانةن #رو أن رول اد ا ا ن بجہز 
وروی سید في سته عن آي .. و ان عا ن کسان عن اسن ن جد ن علي أن علا باع 
سا له يقال له عميفير بأربعة أبعرة الى أجل ولاهما مالان لحري فيها ربا المضل از الناء 
فما كاعر ض بالد مار » ولان النساء أحد اوعي الرا م جز في الاموال کلہا كالنوع الا خر فعلى 
هذه الرواية ale‏ حرم الاساء الوصف الذي مم الجنس . أما الكل أو الوزن أو الطمم عند من بعلل 
به فیختص جرع الساء بالكل والموزون عند من يعلل به اختاره القاضي ( والرواية الثانية ) حرم 
اانساء في کل مال بیع مال آخر سواء‌کان من جسه او لا لا روی سمرة رضي الله عله قال : ی 
رسول الله بس عن بيع المبوان باليوان نسيئة. قال الرمذي حديث صحيح ول فرق بنا لجس 
والجنسین» ولانه يع عرض بءرض غرم الساء بيه اكا جسين من أموالالربا فىكون علة النساء ينما 
الالية على هذه الرواة. قال الةاضي ی فع هذا لو .باع عرضا بعرض ومع حدما درام ار وض ا 
والدرام نة جاز وإن کان بالمکں جز لاله يفضي الى السيثة في ‌العروض ( قال شحنا ) وهذه 
الرواية ضيفة جداً لاه اشات f‏ حا اف الاصل غير اص ولا احجاع ولا قياس صحح فان لمحل 
الجم عايه أو التصوص عليه أوصاة هما أر في حرج الفضل فلا وز حذفا عن درجة الاعتبار > 
وماهذا سبله لاوز اثبات الک فبه وان ڂ | الف أصلا فكف مع مخالفة اللاصل في حل البيع ؟ 
فأما حديث سمرة فهو من روابة ا ن عن سمرة» وأو عبد الله لا بصحح ماعا لحن من سمرة قاله 
الاثرم (والرواية الا ثة) حرم الساء في کل مابیع بجنسه کالیوان بالبوان والثباب با ياب ولا عرم 


( المغني والشر حالكير ) بيع الكاليء بالكاليء . افتراق المنصارفين قبل التقابض ٠١١‏ 
اشن يها م تقابضا فوجد أحدها عا قضه عيبا ۾ محل من قسين ( حدها ) أن يكون الميب شا 
من غير جاس الیم مثل أن جد الدرام و حاسا او فيه شيء من ذلك أوالدينارسا فالصرف 
باطل نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وذكر أو بكر فیا ثلاث روايات ( إحداهن ) ايع بإطل 
( والقانية ) البيع صحيح لان الہ وقع على عينه و للمشتري الحار بين الامساك أو الرد وأخذالندل 
( واا لة ) ,لزمه العقد ولس له رده ولا بدله 


في غير ذلكوحذا مذهب أي حنبفة» ویروى كراحة بيع اليوان باليوان نساء عن ابن النفية وعبدالة 
ان عبد بن عبر وعكرمة بن خالد وان سرن والثوري والمحسن وروي ذلك عن عار وان تر 
لذبن سمرة» ولان ا لجنس أحد وصفی و e‏ را الفضل غرم | النساء كالكل والوزن (والروايةالرابعة) 
لاحرم‌الساء الافما م بجسه متفا ضلا ماروي جا بررضي الله عه آناڻي صلى‌الله عليه وسل قال «الیوان. 
انين واحد لایصلح نساء ولا بای به دا بد » قال انرمذي حدیث حسن ٤‏ وروی الامام أحمد 
باستاده عن ابن ر رضي الله عنها أن رجلا قال پارسول الله آرا. بت الرجل بیع الفرس بالافراس 
والنجة بالا بل? فقال«< اباس إذاکان ¿ دا يد » وهذا يدل مقپوهه على إبأحة الأساء مع الماثل 
والرواية الاولى اصح لوافقتبا الاصل » والاحاديث الخالفة لما قد قال مد لاس فا حدبث عتمد 
لوجتي أن بتوقاه وکر له حدیث ان عباس وان تر ي هذا فقال ها مرسلان » وحدرث 
سمرة فد اچنا عله وحدیث جار قال أو عبد الله هذا حجاج زاد فيه ناء » ولیث بن سبعید قال 
بعقوب بن شيبة هو واي الات وهر درق وان كان أحد المييعين ما لاربا فيه والا خر فيه ربا 
کالکل با معدود فني بحرم الن.اء فما روایتان 

ارمس (ولا جوز ب الكاليء lL‏ لكاليء وحویع الدن بالدین ) لان اني ا ماد ی عن ع 
الكاليء بالكاليء رواه أو عبيد في الفريب 

(فصل) قال رمه الله تعالی (ومق افترق المتصارفان قل التقا بض أو افترقا عن عاس اسل یل 
بقن زا ماله بطل العقد) 

أما إذا افترقا عن مجلس الس قبل قيض رأس الال فسيذكر في بابه ان شاء الله تمالى » وأما 
الصرف فهو ی الاعان ا بەض › والقبضٍ ف المجاس شرط أصحته بغیر خلاف . قال ان المأذر 
جم کل من حفظ عله هن اهل الإ على أن المتصارفين إذا افترقا قبل ان قا بضا 1 امرف 
فاسد لقول الي صلى الله عليه وسار « الذهب إلورق را الا هاء وهاء » وقوله عليه الام 9 بيعوا 
الذهب بالفضة کت شم بدا بد € و اي صل اه عليه وسل عن بيع الذهب بالورق ديا 
ونی أن ماع غاثب مما بناجز وكلها أحاديث صحاح. وجزيء القبض في الجلس وان طال ءولو اشا 
مصطحان الى زل احدها أو إلىالصراف فتفابضاه عنده جاز »وبه قال أبو حنيفة وأاصحابه » وقال 
مالك لاخبر قيذلك لاما فارقا حلسمما 

واا ما م بتفارقا قبل التقابض فأشبه مالو کانا في سفينة تسر ما أو زا كين على دابة واحدة 
ي مما وقد دلعلى ذلك حدث أي رزة الاسامي رضي الله نه قي قوله للذن مشا اليه من جانب 
العسكر : وما اراکاافترةا. .وان تفرقا قبل التقا بض بطل العقد لفوات اشرطه 


۱ فروع في الممرف وفيا ببطله ( المغنى واأرح الكير) 

ولا أنه باعه غر ماسمی له فلل صح کا لو قال بتك هذه ابغلة قذا هو حار أو هذا الثوب اقز 
فوجده کتانا » وأما القول بأ یامه الیم فغیر صحیح فان اشتری معيباً ج بعل عيبه فل بازمه ذلك 
بغير ار ش كسار الميعاتء ثم إن أا بکر بقول فين د لس الیب لا يصح يعه مم وجود ذات المسى 
في الب فپهنا مع اخلاف الذات أولى ( القسم لای ) أن بكون العبب من جنسه مث لى كون الفضة 
سوداء. أو یار نالرت ار ا خا لفة لسك السلطان فالعقد صحيسح والمشتري خير بين 


(مئة) وان قيض البعض م افترقا بطل في ايع في احد الوجين » وفي الا خر ببطل فبا آم 
عض باء على تفريق‌الصفقة » ولو وكل احدها وكلا في القبض فةبض الوكيل قبل تفر قههاحاز وقام 
قبض وكيله مقام قبضه سواء فارق الوكيل الجلس قبل القض أو لم إفارقه » وان افترقا قل تقض 
الوكيل بطل لان القبض في الجلس شرط وقد فات » وان خاررا قبل اض في الجاس لم بطل العقد 
بذلك لاما لم بتفرقا قبل الةبض »ء ومحتمل أن ببطل إذا قلا بازوم العقد وهو مذهب الثافعي لان 
المقد لم ببق فيه خيار قبل القبض اشبه ما لو أفترقاء والصحرح الاول فان ال مرط النقابض في المجلس 
.وقد وجد وأشتراط التقابض قل ازوم ک۶ بغر دال ٤‏ مال )١‏ اذا حابرا قل المرف ادطرفا 
فان الصرف بقع لأزما صحيحا قبل الففض م يشترط الذض في الجاس 

(فصل) ولو صارف رجلا دياراً بعشرة درام ایس معه 1 حسة م جز أن تفرقا فل وض 
المشرة » قان قض اة وافرقا فمل بطل فيال يع أو في نهف الديار ۴ ينبني على تفر يق الصفقة 
قان ارادا صحة ااقد فخا الصرف في اانصف الذي ليس معه عو ضه أو بف خان العقد کله ¢ لشتري 
منه نصف الدرنار مخمسة ويدفعا اليه م بأخذ الدار كله فيكور نصغه له والاقي امانة في يده 
وتفرقان م إذا صارفه بعد ذلك الاي له من الدننار اا به مله شيا ET‏ في شيء 
أو وهبة إياه ناز وأو اشترى فضة دنار و نصف ودنع الى البائم دارن وقال نت وکل يفي لصف 
الدينار الزائد صح »ولو صارفه دشرة درام نار فاعطاة ا کا من‌د نار ازن له حقه ي وق تخر 
حاز وان طال ویکون الزاد kl‏ في ده لا ٿي ۽ عله قي تاه أضص احد على کڈ هذه السائل » 
فان ۾ يکن مم أحدها إلا حسة درام فاشتری ۳ نصف دار وقیض د بارا کاملا ودفع اليه الدرام 
¢ أفر ضا مه واشر ىما الضف الاق اواشرئ الدياز مله بعشمرة ة ابتداء ودفع‌اليه E‏ ماق ر ضا 
م ودفع الله و عن الصف ال١‏ خر عى غير وحه اة فلو با 

ارمس (وانتقا بضا م افبرقا فو جد حده) ماقضه ردا فرده اط المقد في إحدیى الرواتن) 

هذا إن کان فه عیب من غبر جنس لاہما تفرقا قبل قض العقود عایه فا بشرظ قبضه اخاره 
القاضي » والا خر لابطل لان قيض عوضه في اس الرد بقوم مقام ةبضه قي الجاس وان رد إعضه 
وقلنا يطل في المردود فل مطل في اللاقي؟ على روايتين باء على تفريق الصفقةء وإن كان امب من 
جنسه فسنذکره إن شاء اله تعالى 

(فصل) فاذا باع مدي ٤ر‏ رديء بدرم ثم اشتری بالدرم مرا دا أو اشری ن رجل 
دارا صحرسا بدرام وتقا بضا ٤‏ اشترى منه بالدرام قراضة ء ن غير اطا ولا حلة فلا بس به 
وقال ان آي موسی لا جوز | إلا أن في ۵ غاره يتاع مته فلا يستةم له فیجو زنير جع إلىالبائم 


(امغني والشر عالكي ) الصرف نق الى سما يبع غل بعان وعبره ۱۷ 
الامساك وين فسح المقد والرد» ولیس له البدللان المقدة ؤاقم عل عينه قاذ اا خد غړه أخذ مال مشتره 
وإن قلنا إن الأقد لا تعن بالتعين في العقد فله أُخْذ الندل ولا بطل العقد لان الذي قرضه لس دو 
المعقود عليه فاشبه الس إذا قبضه فوجد به عباًءوان کان الیب في مضه فله‌ردالکل أو امسا ک»وهل 
له رد المعيب واءساك الصحح ۲ عى وجهين ناء على تفر يق الصفغة» والح فا اذا کان العوضان من 
جس واحد کاک ف في الينسين على ما در ما درا i‏ ن تخرج على فول من ن ع انون بو واج 


يتاع مه »وقال د" ف دفي روا الاثرم بد با من غیره ات إلي » قات له فان¿ مامه نهر يدأن مما 
منه»فقال ړا من غره فقوو الت اسه اچوی ُن وستوي الذهب مه فأ نه اذا ردهأ اليه عله ان 
لا دوقره الذهب ولا ۴ الوزن ولا يستةمي ٤‏ يقول هي ترخم‌الیه فل 8 بي عبد اللةفذهب ليشتري 
بالذ هب الذي اخذها من من غبره(۱) فر مجدها فرجع الله ء فقال إذاانا سالي‌اشتری مهاو 

ن غره قلعم ٬فظاهر‏ هذا أنه على وجه الاستحاب لا الايجاب ولغل أحمدا تاأراداح نابا لمواطأًة 
هذا ودا قال اذأ کان لا باي اشتری منه و من غاره فم ءوقال مالاك إن فعل ذلك صة جاز 
وإن فعله أ كاز من مرة م بجز لا نه بضارع الر با 

٤ عنه قال : حاء بلال رضي الله عنه إلى الي مط بتمر بر ئي‎ e 
فقال اللي سا « من أن هذا ۴ » قال ہلال کان عندنا مر ردےء فعت صاءین ب ليطعم الي‎ 
صلی الله عليه وسل فقال ال ي صلی الت عليه وسل« وهعین‌الر باءین‌الر بالا تفعل» و لكر نإذاأردت أن تشزي فع‎ 
الفر ر بیع آخرم اتر به» ورویأبو سید رضي ال عن أن ر سول ال صلی ال علب وسا تعمل رجلاعی خر‎ 
اءه بتمر جنيب فقال « أ كل مرخيبرهكذا۴ »فقاللاو ال1 لنأخذ الصاعمن هذا با لصاعين والصاعين‎ 
باللا فقال ابي صل الله عامه وى( لا تفعل بع الہ ر بالدرامعاشتر تر بالدرا م جیا » متفقعلیهاو يمره‎ 
أن يامعه من غار م اشتري مه »ولو کان ذف حرما لنه له وعرؤه إیاءء ولا نه باع انس لغره من‎ 
غر شرط ولا اطا غاز کا لو باء»»ن غره »> ولان ما جاز من الاعات مرة چان على الاطلاق‎ 
کسائرالساعات» فان تواطا على ذلك م جز وكان حيلة حرمة » وه قال مالك وقالأبوحنيفة والشافعي‎ 
جوز مام يكن مشمروطا في العقد . ونا أنه اذا کان عن راطا کن ا والیلعرءةعی‌ماسن ذكره‎ 

(فصل) والعرف ياقسم إلى قسمین ( أحدها ) أن e‏ بان وهو أن بقول بعتك هذا 
الد نار ہذه الدرام (والثاني) أن بقع العقد على موصوف غو ف بقول بتك دنار آمصریابمشر ةد رام 
ناصربة وقد یکون أحد العوضين, معنا ا خر وکل ذاك جااز»وظادر اذهب أن النقود تعن 
بالتعسين في المقود فيشت الملك في أعاہا » فان تیا با عا بعين ۾ تقارضا فو جد أحدها عا فا 
قضه فذلك قسمان )١(‏ (أحدها) أن بکون اليب غشا من غيرجنس المبيع كالنحاس في الدرام والس 
في الذحب فالصرف باطل وهو قول ال داي » وکر أو بکر فا ثلاث روایات ( احداهن ) الیم 
باطل (والثانية) صحیح وللمشتري اليار وارك وأخذ الندل (واثا لثة) بازمه المقد ولیس له رد ولا 
بدل . ولا أنه باعه غر ما سم له فل ,صح کا لو قال بك هذه الغلة فاذا هو حار ء أو هذا الثوب 
القز واذا هو کتان ٤‏ وأما القول 0 يازمه السعم فلا يصح لا نه اشڙي مسا ع ا 
بغرأرش كساثر البياعات ( الق الثاني ) أن يكون اليب من جنسه كالسواد في الفضة وااشونة 


١‏ » قولەفذهب 

الي الصارة تعقيد 
واضطراب فراجع 
في مظتتها من المخني 


١‏ »عارة المخني 
في الصفحة السابقة . 
عل من فين : 
وهو جواب الشرط. 
وماهنالابصاح جوابا 
بل هو معطوف على 
ا قبل 


٨2‏ کذا وله 
ماني الشرح کا تری 
ي أدنى المفحة و لمل 
صله : فوجد في 
احدھا عا 


«» لعل أصله 
ککونہا تتفطر وا نظر 
عيارة المغني في اوائل 
هذه الصفحة في 
أصر ح وأفصح 


) فصول في آحکامالصر ف ( اغى والشر حالكي‎ 1A 
من ذلك الجنس أنه اذا وجد إعض العوض معياً أن يبطل القد في "يع لان الذي يقابل ا لمعيب أقل‎ 
من الذي يقابل الصحيح فيصر كسثلة مدتجوة ومذهب الشافعي مثل ماذكر نا في هذا الفصلسواء‎ 

( فصل ) ولو اواد اغد ار الب والموضان في الصرف من جنس واحدم جز لصول الزيادة 
ف خد العو ضين قرات ال اة الم#ترطة في لجنس الواحد» وخرج القاضي وجا جواز أخذ الارش 
في‌الجاس لان ازب يادة طرأت بعد العةد» ولس هذا الوه وجه فان أرش امب من العوض بجر به 
قي المراحة ويأخذ به الشفيع ويرد به اذا ردالميع. بفسح أو إقالة ولوم يكن من العوض فاي يه 
استحقه المشتري فانه بس بهبة على أن الزيادة في المجاس من الموض ولو م یکن أرشا فالارش أولى 
وان کان الصرف بغر جنسه فله ا الارش فا لحلسلان اا غرمعتبرة وحاف قض ناون 
عن بض ماداما في الجلس لابضر از کا في سار البیع » وا ن کان بعد التفرق 0 يففي 
الى حصول الفرق قبل اقيض لا حد الموضين الا أن جملا الارش من غب جنس ان کاله اخ 
أرش عيب الفضة قفين حنطة فرجوز»وكذلك الحك في سائر اموال ارا فيا يع مجنسه او ده 
ما مشترط فره القبض»فاذا کان الارش عا لادشرطقبضه کر نا ع قفز حطة بقفيزي شعیرفو جدأحدهما 
le (١)‏ فأخذ أرشه درهما از وان‌کان بعدالتفر قلا نه م محصل التفرق‌قبل قبض ماشرط فيه القبض. 

( فصل ) قول ارقي إذا کان صرف نومه ن ي الرد جاٹز ما( شقص قيمة ماأخذه من‌النقدعن 
قیمته و اصطرفا فان نقصت قیمته کان أخذ عشرة ا فصارت أحد عشر بدینارفظاهر کلام حد 
والرقي i‏ لاعلك الردلان المييعم تعب في بده لقص قیمته وان کانت قرمته قد زادٽ ثل ارت 
صارت تسعة بد نار م عنم ارد لانه زيادة ولوس بعيب» والصيح أن هدا لاع الرد لان تغير ا 


کو تتفطر )١(‏ عند الضرب أو أن سكتبا معا لفة اسكة اللطان فيصح المقد وخر المشترني بين 
الامساك والترك ولا بدل له لان العقد وقع على معين فا ذا أخذ غيره أأخذ ما م يشتره » وإن فا إن 
النقد لا عبن بأ لتعيان في العقد فله أخذ الدل ولا مطل العقد لاان الذي قضه ليس هو المعةود عله 
فأشبه | اذا قبضه فوجد به عيباً ومذهب الشافي في هذا الفصل على ما ذكر ناه 

لافصل) ولو أرادا أخذ أرش اليب والموض-ان في الصرف من جنس واحد م جز لمصول 
الزيادة في أحد ااموضين وفوات المائلة المشترطة في الج س الواحد » وخرچ القاضي وجا لجوازأخذ 
الارش.ف اجس لان الزيادة طرأت دای لذلاث وجه فان ارش الب 4 ن الموض 
بجر به في لمر اه ورد به ذا رد المبيع بفسخ أو اقالة ولوم يکن من ااموض فبأيشي امتحقهالشزي 
فا نه ليس بمية » على أن الزيادة في اجس من الموض وإإن م يكن أرشاً فالارش أولى » وإِن کان 
الصرف بغر جاسه فله أخذ الارش في الجلس لان انال غر معتبرة » ومخاف قةض بەءض العوض 
عن بض لا بضر ما داما في الجاس فیجاز کا في ساثر ا ميم » وإن کان بعد اللفرق م بجز لإ نه خضي 
الى حصول التفرق قل ذض أحد الءوضين إلا أن ,جملا الارش من غر جنس لمن کاله اخدارش 
عيب الفضة حنطة فيجوزءوكذ لك الح في ساثر أموال الر! فما بيع بجاسه أو پیر جنها يشترط 
ا فاذا کان غا لا ,شترط قبضه كن باع قفي حنطة بقفيزي شعار فوجد أحدها عا الخد 
آرشه درا جاز ون کان مد اتفزق لانه م محصل انفرق قبل قبض ما پشترط فيه القبض 


(المغني والشرح الكير ) جوا الصرف بير ورن اذا علما قدر الموضين _ 1“4__ 
لیس عيب وڌا لايضمن في اتترا عع من‌الرد با لعب فيالقرض ولو کان عیباقان ظاه رامذب 
أنه إذا : تعيب المبيع عند المشتري ثم ظمرعلي عيب قد فلهردهورد رش اليب الحادثعنده و أخذالن . 

( فصل ) وان لاف العو ض في الصرف عد القبض م عل عبه فسخ المقد ورد الموجود وتبقى 
قيمة السب في ذمة من تاف في بده فیرد مثاپا او عوضا انا فقا على ذلك سواء کان‌الصرف سه 
أو نی جنسه ذکره ابن عقيل وهو قول الشاضي » قال ابن عقيل وقد روي عن احد جواز خد 
الارش والاول أولى الا أن يکونا في الجلس والعوضان من جنسين 

( فصل ) اذا عل المصطرفان قدر الموضين غاز ان ايا پیر وزن» وكذلك لو أخرأحدها 
ل خر بوزن مامعه فصدقه فاذا باع دناراً بدہنا رکذ لك وافرةا فوجد أحدهبا ماقبضه ناقصا بطل 
الصرف لا ہما تبايعا ذهبا بذهب متفاضلا » فان وجد أحدهما فما قبضه زيادة على الدينار نظرت في 
المقد فان کان قال بتك هذا الد تیار ذا فالعقد بإاطل لانه باع ڏهيا ڏه متفاضلا» ونقا بنك 
دارا بدپنار م تقابضا کان الزاثدفي يد القا بض مشاءا مضمو نا الک لاله قبضه على ا نەعوض ول 
يفسد العقد لانه اعا باغ ديناراً ثله ذاما وقع القبض لازيادة على اامقودعليه » فان أراد دفععوض 
الزائد جاز سواء کان من جاسه أ من غير جنسه لا نه معاوضة مبتدأة » ون آراد أحدها الفسخح 
فله ذلك لان آخذ الزائد وجد الییع ختاطا بنیره معیبا بمیب الشركة ودافعه لایلزمه أخذ عوضه إلا 
أن بكونا في اجاس فير الزائد ويدفع بدله » ولو کان لرجل على رجل عشرة دنار فوفاهعشرة 
عدداً فوجدها أحدعشر كان هذا الدينار الزاثد في يد القايض مشاعا مضمو نا الک لانه قرضه‌عى 
أنهعوض عن ماله كان مضمونا بهذا القبض ولا لك اللصرف فب كيف شاء 

( فصل ) والدرام والدنا تر تنعين بالتعنين في ال قد ععنى أنه ثبت الك بالمقد فيا عيناه وبتعين 
عوضا فيه فلا جوز ابداله > وإن خرج مغصوبا بطل القد » وبهذا قال مالك والشافمي » وعن أجد 
اا لا تعين بالعقد فيجوز ابدا لما ول بطل العقد خر وجا مغصوة وهذا مذهب أي حنبفة لا نه جوز 
اطلاقها في العقد فلا تتعين بالتعيين فيه كا)_-كال والصاجة . ونا أنه عوض في عقد فيتعين بالتعيين 
کسائر الاعواش » ولانہ أحد الموضین فیتبن باٹعین کالا خر ویفارق ما ذ کروہ قان لس بموض 
واا پراد لتقدير العقود عليه وتعر يف قدره ولا بت فيها الماك محال حلاف متنا 


فإ مثلة € قال (وإذا تاا ذلك بير عينه فوجد أحده) فيا اشتر اهعيبا فلالبدل‌اذا 
کان الیب لیس بدخیلدلیه من غير جنسه کالوضوح في الذهب والسواد في النضة ) 
بعنی أصطرفا في اذمة نحو أن ي يقول بسك دارا ٭صریا لى بمشرة درام فيقول الا خرقباتفيصح 


ET‏ وإن تلف العوض في الشف بعد القبض م عل عیب فسخ المقد ورد الودرد ور وتبقی 
فيمة العبب في ذمة من تاف في بده فيرد مثلها آو ءوضہا إن اتفقا عليه سوا ءكان الصرف سه أف 
یں جنسه ذکره ان عقيل وهو قول الشافمي » قال ان عقيل وقد روي عن أحد جواز أخذالارش 
والاول أولى إلا أن بكوتانياجاس والموضان من جنسين ( الق الثاني ) أن بمطرقافي الذمة فيصح 
( اني وااشمرح الكيير ). (r)‏ (الرء اراي ) 


2 أخدٍ بدل اليب في المصارفة ( الغني والشر ح اكير ) 
الع راء کات الدرام والدتانر عندها اوم یکو نا اذا تقابضا قبل الافراق بأن يستَقرضا اوغ 
ذلك » ویذا قال أو حنيفة والشافمي »> وحكي عن مالكلا جوز الصرف ل ان کون المینان حاض رين 
وعنه لاوز حى تظهر إحدى العبنين وتعين ٤»‏ وعن زفر مثله لان اني ج ج قال لا يعوا فائياًمنپا 
پاجز » ولانه اذا ۾ بعلن أحد الموضين كان یم دین بدین, وهو غير جائز . وا انپا تقا بضا في 
انجلس فصح کا لو کابا حاضربن والدیث : ابش دري 
بد ليل مالو عان آحد ها فاه چ وإن كان الا خر غاا والقض في اماس جرى محري الةعض 
حالة العقد ألا تری إلى قوله « عا بعان 6 بد » والقض حجري في احالس كذا التعين اذا ثبت 
هذا فلا بد من تمييها بالتقابض في الجاس » ومتى تقابضا فوجد أحدها ما قبضه عياً قبل انتفرق 
فله المطالة باليدل سواء كان العيب من جه او من غير جنه لان المد وقع على مطلق لأعبب فيه 
فله المطالبة ا وقع عليه المقد كالسام فيه» وإنرضيه بميبه والميب من جه جاز کا لو رضي بالسلفيه 
معببا » وإن اختار اخذ الارش فان كان الموضان من جنس واح د لر جز لافضائه إلى التفاضل فا 
پشترط فيه الال وإِن انا من جنسين جاز > فأما إن قا بضا وافترقا ثم وجد العيبه من جنسه فلها بداله 
في إحدى الرواتين احتارها الحلال والرق وروي ذلك عن الحسن وقتادة » وه قال أو وسف 
وعد وهو خد قولي الشافعي لان ماجاز أبداله قبل التفرق جاز بعده كمسل فيه 

( والرواية اشانبة ) لبس له ذلك وهو قول أي بكر ومذهب أبي حنيفة والقول الثالى لاشافمي 
لاه بقبضه بد اثفرق ولا جوز ذلك ي الصرف» ومن‌صار إلىالرواية الاولى قالقض الاول صح 
8 مالك لا تجوز الصرف إلا أن تكون المینان حاضر ا تظپر [حدی‌الینن 
وتعان وعن زفر مثله لأنالبي صلی اله عليه وسل قال 9 لاتییعوا غاا ما ا جز »ولا نه ذا ۾ مان اح 
العوضی ن کان يع درن بدين . ونا مما تقابضا في الٺجلس فصح كا لو كانا حاضربن ء والحديث یراد 
ب أن لاباع عاجل با سلاف مة.وض بغر مقبوض بد لیل ما لو غير أحد ها فاه صح وإن‌کان الا خر 

فاا ولان القبض في الجاس جری حرى القبض حالة العقد ألا ری ال قوله عیناً بين بدا بد » 
والقبض بجري في المجلس ک كذا 'التعيين . اذا ثبت هذا فلا بد من تمنها بإلتة-ابض في اجس 
ومتى تقابضا فوجد أأحدها ,ما قبضه عياً قبل التفرق فله المطالبة بالبدل سواء كان الميب من جنسه 
أو من غير جنسه لان المقد وقع على مطلق لا عيب فيه كان له المطالبة با وقع عليه العقد كالسلم فيه 
ون رضه بعیبه والعیب من جنسه جاز کا لو رضي باس ف4 معا » وإن أختار أخذ ارشه وکان 
الموضان من جنسین جاز ون کانا من جنس ۾ بجز وقد ذکر ناه > ون تقا بضاٌمافترقا ع وجدالمیب 
من جنسه فله ابداله في احدى الروايتين اختارها الحلال والرقي وروي ذلك عن امسن وقتادة 
وبه تال أو نوف ومد وهو أحد قولي الشافعي لان ما جاز ابداله قبل التفرق جاز بد التفرق 

فيه (ءالثانية) ليس له ذلك اختارها او بكر وهو مذهب أني حنيفة . والقول الثاني لاشافمي 
لا نه بقبضه بد التفرق ولا يجوز ذلك في الصرف »ومن نصر الروابة الاولى قالقٍض الاولصح 


( المي والشر ح الكير ). برط جواز المصارفة في الذمة ۱۷۱ 


به العقد > وقبض الثاني يدل على‌الاول ويشترط أن يأخذ البدل في مجلس الرد فان تفرقا من غيزقبض 
بطل العقد » وإن وجد انمض ردا فرده فع الروابة الاولى له اللدل »> وعل الثانبة ببطل ق المردود 
وهل بصح نا ل برد ۴ عى وجهين اء على #ريق الصفقةء ولا فرق ,ين كون المبيع من جنس اومن 
جنسين » وقال مالك إن وجد درها زيغا فرضي به جاز وإن رده انتقض الصرف في دنار؛ وان رد 
أحد عشر درها | تقض الصرف في دينارين » وكها زاد على ديار اتقض الصرف في دنار آخر 

ولا أن ما لا عيب فيه ۾ برد فل ينتقض الصرف فيا بقا بل کا ر الموض » وان اختار واجد 
الميب الفسخ فعلى قولنا له البدل لبس له افخ اذا أ دل له لانه بمكنه أُخذ حقه غير معب » وعلى 
الرواية الاخرى له الفسخ أو الاسىاك في ايع لانه تعذر عليه الوصول إلى ماحقدءليه مع إبقاءالمقد 
فان اختار أخذ أرش الب بعد النفرق لم يكن له ذلك لانه ءوض بقضه يعد التفرق عن المرف 
الا على الروابة الاخرى 

( فصل ) ومن شرط المصارفة في الذمة أن يكون العوضان «علومين إما بصفة تیزان ما وإما 
ان کون لابلد نقد معلوم أو غالب فبتصرف الاطلاق اله » ولو قال يتك دارا مصرنا بعشرن 
درها من نقد عشرة بد نار لم يصح الا أن لا کون في‌البلد نقدعثمرة بدينارالا نوع واحدفتنصرف 
تلك الصفة اليه وكذلك ا لحك في ايع 

( فصل ) اذاكان ارجل في ذمة رجل ذهب وللا خر عليه درام فاصما رفا عا ئي ذمتہما ل يضح 
ومذا قال الایث والشافعي »> وح ان عبد الے ن مالك واي حليفة ة جوازه لار الذمة الاضرة 


در ججج SSE‏ دج تج دہ 


به العقد وقبض الثاني بدل عن الاول »و مشرط أن ا TT‏ فان لم يذه فيه بطل 
العقد » وان وجدالبعض ردا فرده فعلى الرواية الاولى له البدل وع الثانية ببطل ي المردود وهل 
يصح فا لم برد علىوجبين باء عى تفربق الصفقة ولافرق بين كون البيع من جنس أو من جنسين 
وتال مالك أن وجد درھا زیغا فرضي به جاز وان رده انتقض الصرف في دار وان رد احد عشر 
درہاً تقض في‌دينارين وکا زاد على دنار أننقض الفرف دنار اڪن 

ونا أن ما لا عیب فيه )م برد ة تقض الصرف نما ةا بله كساثر الموض » وان أختار وأاجد 
اليب الفسخ فعلى قولنا له البدل ليس له الفسخ إذا ادل له لاله جكنه أخذ حقه غير معب » وعلی 
الرواية الاخر ى له الفسخ أوالامساك ف المي لانه تعذر عليةالوسول إلى ماعقد علبه مع ابقاءالمقد 
وان اختار خد ارش اليب بعد التفرق لم يكن له ذلك لانه عوض بقبضة بعد التفرق ss‏ 
ووز على الرواية الأ خرى 

(فصل) ومن شرط المصارفة في الذمة أن يكون الموضان مملومين إما بصفة يتمزان ہا اد کون 
للنلد نقد معلوم ا غالب فنصرف الاطلاق اليه > فلو قال بعتك دیناراً مصریا بمشرن درهاً من 
نقد عشرة بدنار لم يصح إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار إلا نوع واحد فتنصرف 
الصفة الية وكذلك ا لحك في اليع 

(فصل) وإذاكان ارجل في ذمة رجل ذهب وللا خر عايه درام فاصطرةا ا 
وہذا قال اث والشافمي» وحی‌ان عبد البر عن مالك واي جارغة ة جوازه لان الذمة الحاضرة كا لمان 


) اقتضاء أحد النقدن  من الآ خر في الصمرف ( ا مى والشرح الكيبر‎ VY 


كالمين الحاضرة ولذلك جاز أن يشتر ي الدرام بد ناير من غير تين . ولا أنه يع درن بدن ولا 
مجوز ذلك بالأجاع » قال ابن المنذر أجع أهل الم ا أن بيع الدبن بإلدن لامجوز وقال أحد اها 
هو اجاع » وقد روى أبو عبد في الفريب أن اللي م بى عن يع الكاليءبالكاليء وفسربلدن 
بالدن الا أن الاثرم روى عن أحد أنه سثل أيصح في هذاحديث ۴ قال لا . وأماصحالصرف بير 
تميين بشرط أن إتقابضا في الجلس غرى القبض واتيين في الجلس عحرى وجوده حالة المقد » ولو 
کان ارجل على رجل د نایر فقضاء درام شيا بعد شيء ۰ نظرت » فان کان بعطیه کل درش محسا به من 
الدينار صح نص عليه أحد » وإن لم فمل ذلك م تحاسبا بعد ذلك فصارفه ما وقت ا لحاسبة لم جز 
نص عليه يخا لان الدتانير درن والدرام صارت دياً صي يع دين بدن » ون قيض أحدها من 
الآ خر ماله عليه ثم صارفه عن وذمة صح » واذا أعطاه الدرام شياً بعد ٿيء ولم بقضه ذلك وقت 
دفعپا اليه م أحضرها وقوماها فانه تسب بقیمتبا يومالقضاء لايوم دفعما اليهلاما قبل ذلك لم تصرف 
في ملک اما هي وديمة في بده» فان تلفت أو نقصت فهي من ضان مالکها » وحتمل أن تكون من 
ضمان القابض ها اذا قيضا بنية الاستبفاء لاْما مقبوضة على أنه عوض ووفاء والمقبوض في عقدفاسد 
كالمقبوض في العقد الصحيح فا برجم إلى الضان وعدمه ء» ولوكان ارجل عند صيرفي د تانير فأخذ 
منه درام إدرارا اتکرن هذه هذه لم یکن كذلك » ب لکل واحد منہما في ذمة من قبضه» فاذا رادا 
اتصارف ارا أحدها واصطرفا بین وذمة 

( فصل ) ومجؤز اقتضاء أحد النقدن من الا خر ويكون صرفا بعان وذمة في قول أ كاش أخل 
ا ج سے 


ا حاضرة ولذلك جاز أن يشتري الدرام بد ینار من غر تسین 
ولا أنه بيع دين بدن وقد قال ابن المنذر ج أهل المل على أن يع الدين بالدين لا جوز » 
وقالأ دام هول جاع وقدروی أبوعيڊ فالغريب آناني صل ألتاعلیه‌ وسل نرعن بع الالء بالکاليء 
وفسىره بالدن بالدن إلا أن الاثرم روی أن ا جمد سثل أيصح هذا الحديث ? قال لا . فأما الصرف 
فاا صح بغیں تعیان بشرط أن قا ضا في الجلس رى القض والتعيين في ا مجلس ګری وجوده 
حالة العقد » ولو كان لرجل على رجل دنار فقضاه درام شيا بعد شيء فا ن کان یعطبه کل درم 
محسابه من الدنانير صح نص عليه» فان لم يفعل ذلك ثم محاسبا بعد فصارفه پا وقت الحاسبة م جز 
فص عليه لان الد نایر دن والدرام فد صارت دیا نیصیر بیع دين بدن » وإِن قض أحدها من 
ال خر ماله عليه ثم صارفه بين وذمة صح » وإذا أعطاء الدرام شيا بعد شيء ولم بقبضه إياها وقت 
دفعپا اليه ثم أحضرها وقوماها فانه حتسب بقیمتہا يوم القضاء لايوم دفعپا اليه لا نه قبل ذلك لہ تمر 
في ملک ٳ٤ا‏ هي وديمة في يده» وان تلفت او نقصت فٻي من ضان مالکپا وحتمل ان کون من ضمان ۰ 
القايض إذا قيضا ية الاستيفاء لاما مقبوضة ة على أا عوض ووفاء » والمقنوض في عقد فاسد 
كالمقبوض في عقد صحيح فيما برجع الى الان وعدمه ءو ل وکان ارجل عند صبري د ناتیر فأخذهنه 
درام أدراراً کون هذه پېذه لم يكن كذلك بل كل واحد مها في ذمة من قبضه ء فاذا رادا 
التصارف أحضرا أحدم| واصطا رفا بين وذمة_ 
(فصل) ومجوز اقتضاء أحد انقدن من الا خر ویکون صرفا بمين وذمة في فول الا کاژين وملعم 


( لمعي والشر ح الكير ) حك المقضي في الذمة اذاكانءوجلا ۱۷ 


الم ومنع مئه ابن عباس وأبو سلنة بن عبد الر جن وابن شبرمة » وز دك ان مسعود لان 
القبض شرط وقد مخاف . ونا ماروی او داود د والاثرم في سننہما عن ان تمرقال :كنت أيع 
الابل بالقیہ فأييم بالدتائير وآخذ الدرام » وأييع بالدرام وآخذ الدنانر آذ هذه من هذه 
وأعطي هذه من هذ فأتيت الي صلى الله عليه وسل في يبت حفصة فقلت : يارسول الله رو يدك 
أسألك » اي يع الابل بالقيع فأبیع بالدنا نير E‏ وأيع الدرامم وآخذ الدنانيں 
ا خذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول اله الا « لابأس أن تا خذا نمر وما 
مالم تفترقا ويينكا ثي ء» قال أحد : إا بقضيه إياها بالسعر لم ختلفوا انه يقضيه إياها بالسعر إلا 
ماقال أصبحاب الرأي أنه بقضيه مكاما ذهبا على التراضي ا ماتراضيا عليه اذا 
اختاف الجن ر کا لو کان الموض عرطاً . ووجه الاول قول اللي جا « لابأس أن تأخذها بسعر 
ا 
ولس معہہا إلا دنانر فقال ان تر اعطوه بسر السوق .ولان هذا جرى عرى القضاء فيقيد بالال 
کا لو قضاء من الإنس والخائل هنا من حيث القيمة اتعذر العاثل من خن امور بقل لاأبي 
عید الله فان أهل السوق يتغابنون پینېم بالدا نق في الدینار وما شه فقال اذا کان ما ان الاس به 
فسهل فیه مام یکن حبلة ویزاد شیا کثراً 

( فصل ) فان كان المقضي الذي في الذمةمؤجلا فقد توقف أحد فيه :وقال القاضي حتمل و جهين 
1 -مدها ) المنع وهو قول مالك ومشہور قولي الشافعي لان مافي الذمة لاستحق قبضه فکان القيض 


~~ 


منه أبن عباس وأبوسامة بن عبداار من وان شبرمة» وروي عن أن مسعود لان‌القبض‌شرط وقد حتاف 
ولا ان ان تمر قال :كنت أيع الابلفأيع بالدناني وآخذالدرام»وأيع بالدرامواخذ الدنایر» 
اف هذه من خذه واعطي Es a‏ »فاتيت اللي صل‌اله عليه وسل في يبت حفصةفقات پارسول 
اله رو بدك أسألك إيايع الابلبالبةيع فايع بالدنا نر واخذالدرام» وایعبالدر اهم وآخذ الدتاثرء 
آخذ هذه من‌هذه واعطي هذه من هذه فقال رسول الله و ی ان ادا س وا 
مام ترقا ولیس ينا شي. » رواه أبودأود والاثرم قال احمد اعا يقضيه إياها بالسعر لم محختلفوا 
إلا ما قال اصحاب الرأي أنه يقضبه ما ا ذه على التراضي لانه بم في الال غاز ما تراضا عليه 
إذا اختاف الس ا الموض عرضا . 

ولنا قول اني م « لابأس آن اعدا س وا فرط اخدفا با اسن وروی ان کر 
ان عبدالله ومسروقا العجل سألا ابن تحر عن کري هما له علیها درام ولس معپما الا دنانر فقال 
ابن عر أعطوه يعر السوق.ولان هذا جری جری القضاء فيقيد بال كالقضاء من الجنس والماثل 
هنا بالقيمة عدر العاثل بالصورة »قبل لأبي عیدالله فان اهل السوق‌يتغا نون بيهم لدا نق الد نار 
وما اشبپه فقال ان کان مما بتغابن الناس به س فسپل فيه مام يکن حيلة 

(فصل) فا ن‌کان المقضي الذي ني الذمة مجلا فقد توقض أحد فيه » وقال القاضيمحتملو جين 
(أحدها ) انع وهو قول مالك ومشيور قولي الشافمي لان مافي الذمة غير مستحق القبض فكاٺ 


14 فضاء ما في الذمة هل بدخل فيه اربإ (الغي والشرح اكير ) 
ا ق 
Ss‏ من العن ( وال خر ) الجواز وهو قول أي حنيغة لانه ثابت 

ي الذمة مزلة القبوض فکا نه رضي سحل الو جل . والصحيح الجواز اذا قطاه بسعر وما ولم 
عل تفي قضلالاجل تأجل مافي الذمة لانه إذا لم نةصه عن سعرها شيا فقد رضي بل 
ماقي الذمة بغير ءوض فأ شبه مالو قضاه من جنس الدن ولم ستفھل اني مت ل ان تمرحان سأله 
ولو افترق الال لمال واستفصل 

( فصل ) قال أحمد ولو کان لرجل على رجل عشرة دراهم فدفغ اليه دنار آفقالاستوف حقك 
منه فاستوفاه بعد پومین جاز و لو کان عايه دنا نږ فوکل غر مه في بیع داره واستیفاء حقه من نپا 
فعا بدرام لم جز أن بأخذ منْها قدر حقه لانه لم بأذن له في مصارفة تفسه ولاه متهم ¢ ولوباع 
جاربة بدنانیر فأخذ ہا دراه فردت الإارية ميب أو اقالة لم يكن للمشتري الا الدنا ير لانه القن 
الي زم عه ات ر[ خد اراح وف ف . نص أحد على هذه الساثل 

( فصل ) اذا كان عليه درن مؤجل فقال لغر مه ضم عني بعضه وأتجل لك بقیڈه لم جز کرهه 
زید ن ثابت وان تحر والمقداد وسعيد بن ا لمسب وسالم والحسن وحاد والحك والشافعي ومالك 
واثوري وهشم وان علىة وأاسحاق وة ٤‏ وقالالقداد ار جلین فلا ذلك کا کاقدا“ ذنحرب 
من الله ورسوله » وروي عن ابن عباس انه لم بر اسا وروي ذلك عن اللخعي وأبي ثورلانها خذ 
ا د سد 


القبض ناجزاً في أحدها والناجز يأخذ قسطا من الثن ( الثاني ) الجواز وهوقولاً بي حنيفة لا نها بت 
في الذمة وما في الذمة عزلة القبوض فكانه رضي عجيل المؤجل »> وهذا هو الصحيح إذا قضاه 
سەر يوما ول مجمل للمقضي فضلا لاجل تأجيل مافي الذمة لاله أن لر نقص عن سعرها شيا فقد 
رضي بتعجل مافي الذمة بغر عوض فأشبهمالوقضاه من جنس الد ين“ ولم تفصلالني صل | له عليه وسم 
ابن تحر حبن سأله » ولو افترق الال لسأل واستفصل . هذا اختيار شيخنا 

( فصل ) قال امد لو کان لرجل على رجل عشرة درام فدفع اله د.ذاروقالاستوف حقك .نه 
فاستوفاه بمد الثفرق جاز › ولو کان عایه دانير فوکل غر عه في بیع داره واستفاء دينه من نپافباعپا 
بدرام لم جز أن بأخذ منپا بقدر حقه لانه لم باذن له في مصارفة نفسه ولانة متهم م نص أحمدعلى ذلك 

( فصل ) ولو کان له عند رجل ذثار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاوه او مظنون صح الصرف 
وان ظن عدمه لم ,صح لان حکه ح؟ المءدوم » وان شك فيه فقال ابن عقيل ,صح وهو قول بعض 
الشافعية » وقال القاضي لا ,صح لاه غير معلوم الىقاء وهو منصو ص الشافمي . ووجه الاول أن الاصل 
بقاؤه فصح البناء عليه عند الشك لان الشك لا زبل البقين » ولذاك صح بیع ا يوان المشكوك في 
حیاته تبان اکان ا حین ااعقد سنا آن ألمقد 2 اطا 
الأ خر بوزن مامعه فصدقه اذا باع دنار a‏ وافترقا فوجد أحدها ما قيضه اقم بطل 
الصرف لاما تبايعا ذهباً بذهب متفاضلا » فان وجد أحدها فا قبضة زيادة على الدينار فان كان 
قال بعتك هذا الدبنار هذا فالمقد باطل لوجود التفاضل وان قال بتك دیاراً بدنار م تقابضاکان 
الزاثد في بد القايض مشاعا مضءونا لال لانه قبضه على أنة غوض وم بفسد المقد لانه أا بإغ 


( المغني والشرح الك ) حك صرق المعشوش به ش من غير جاه Ve‏ 
يعض حقه تارك لبعضه غاز کا لو کان الدین حالا » وقال ارتي ای ا ف کا اس 
ويضع عنه بض کناپته » ولا ان یع الجلول فل جز کا لو زاده الذي له الدين فقالله أءطيكعشرة 
درام وتعجل لي المائة اي ايك » فام اكاب فان معاملته مع سيده وهو بیع بەض ماله ىعض 
فدخلت المساحة فيه ولا نه سيب العتق فسومح فيه حلاف غيره 

e‏ ( فان کان الٰعہب دخیلا عله من غير جذسه کان الصر ف فيه فاسدا) 
سی اذا وجد احدھا ماقیضه مغشوشاً بغش من غر خنسه فر يه فان کان الصرف عينا 
ا2 اشافاه ¢ وان کان تبر عين وعلر ذلك في الجلس فرده وأخذ بدله فالصرف حح 
لانه عين المعقود عليه وان أفترة قیل رده فالصرف فه فاد ابضاً لاما تفرقا قبل ق ققض العقود 
عليه وڂ يقض ما صلح عوضاً عن المعقود عليه وهذا ظاهر كلام ارقي .وقيل عن أحمد انه اذا أخذ 
البدل في مجلس الرد م بطل کا او کان الیب مرن جنسه . وهذا فا اذام , یکن مشتري المعمب عالاً 
بع ه فأما ان بعبه فاشتراه على ذلك والیب من جنسه جاز ولا خيار له ولإ بدل » وان کان 
من غير جنسه وكان الصرف ذهاً بذهب أو فضة ثلا فالصرف فه فاسد لانه حل الال الا ان 
يع ذهبا ا فضة مغشوشا شل غشه کبعه دارا صوریا له مع عله بتساوي غشها وقد ذ کرنا 
ان الظاهر جوازه »وان اع منشوعاً بغیر مغشوش ل جز إلا أن يکون لاغش قيمة فيخر ج على سثلة 
مد وة وان کان الصرف في < بنسین کذهب رفضة انی على أنفاق المغشوشة 


gege ا‎ 


دارا بث واا وقع القض لاز بادة على المعقود عليه » فان آراد دفع عرض الزاثد جاز سواء کان 
من جسه ا غيره لام معاوضة مندأةءو إن ا أحد ها الفسخ فله ذلك لان أخذ الزائد وجد 
ابيع عختاطا يغبره معيا بعيب الشركة ودافعه لا يازمه أخذ عوضه إلا أن كوا في ا جاس فیردالزائد 
أويدفع بدله »ولوکان ار جل على رجل عشرة دنا نیر فوفاه عشرة ة عدداً فوجدها احد عش ر کان هذا 
الدنار زائداً في بد القارض مشا و ا ا ن مضمو نا ذا 
القبض ولاك اصرف فيه كف شاء 

(ست) ( والدرام والدتانيي تين بالنيين في القد في أظهر الروابتين فلا يجوز أبدا لاء 
وان خرجت مغصوبة بطل المقد ) 

و قال مالك والشافمي وعن أحد ألما لا تقعبن بالعقد فيجوز إبداهما ولإ بطل المقد روجا 
م#صوبة » وهذا مذهب أبي حنبفة لانه يجوز اطلاقما في المقد فلم تتعان بالتعين كالمكال والصنجة. 
و أنه عوض في عقد فيتعين بالتعی ن کسائر الاعواض ولا نه احد العوضان فیتعین بالتعین كلا خر 
وبفارق ما ذكروه فانه لس بعوض وانما يراد لتقدير المعقود عليه وتعر بف قدره ولاشت‌فاا للك 
حال لاف مسئاتنا »> وما جاز اطلاقپا لان ها عرفا عرف اليه قوم في با امقام الصفة»فعلى هذا 
إن وجدها ممية خر بان الامساك والرد كالفوض الا خر » ویتخرج ان ىڭ وبطالب بالارش 
لاله یع شه سار ااسعات » وان كان ذلك في الصرف فةد ذکرناه هدا إن کان المبمن جس 
النقود و إن كان ٠ن‏ غير جنسما كا 2حاس في الفضة والفضة في الذهب وکان في جما بطل العقد وان 
کان في مضا بطل فیه» وني الباقي و جبان بناء عى تفر يق الصفقة وان‌فلنا لاتعين ا نمكت هذه الاحكام 


) اناق المغثنوش من النقود وقول الملماء كيه (الي والشرح الكيي‎ < ۱۷١ 

( فصل ) وقي انفاق المعشوش من النقود روابتان أظلهرها الجواز نقل صا عه في درام يقال 
“اة مامتہا محاس الا شيثاً فبها فضة فقال اذاكان شيثاً اصطلحوا ءايه مثل الفاوس اصطلحوا 
علبا فأرجو أن لا یکون بها بأس ( والثانية ) التحرع نقل حنبل في درام مخلط فیہامس ونحاس‌بشتری 
ما وباع فلا جوز أن بتاع ہا أحد »كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والیع‌حرامءوقال أعحاب 
الشافعي ان کان ال ش ما لا قیہة له جاز الشراء بہا » وا ن‌کان من عا له قيہة في جو 'ز انفاقپاوجپان» 
واحتج من متع انفاق الغشوشة بقول الني رة < « من غشنافلیس منا » وبأن تر رضي العنه هی 
عن بيع نفابة بيت الال ء ولان المقصود فيه ر شه ات الصاغة » والاولى أن حل کلامأحمد 
في الواز على الخصوص فا ظہر غشه واصطلح عليه فان المعاملة به جائزة أذ لبس فيه اک من 
اشاله على جسن لا غرر فیها فلا عع من بیعھا کا لوک متمیزین» ولان‌هذا مستفيض‌ف الاعصار 
جار ينهم من غر نکر وني تحرمة مشقة وضرر ولیس شراؤه ا غفا المسلمين ولا تغريرآً م 
والمقصود منْا ظاهر م ثي معلوم حلاف تراب الصاغة ء ورواية‌امنع مو لة على ما حن شه و يقم اللنس 
به فان ذلك بفضي الى الغرير بالمسلمين وقد أشار أحد الى هذا في ر جل اجتمعت عنده درام زیوف 
ما یصنع با ? قال یکا ءقیللەفينيمپا بد نار قاللا .قيل بيمپابفاوس ?اللا . قىلفسىلعة?قاللا »الي 
أخاف انش ا ما .للاي عبدالله أ تصدق پا ۴ قال اي أخاف أن بغر ہا مساما وقال ل ما بغي له 
لانه بغر ہا ااسلمین ولا اول أنه حرام لانه على أو بل وذلك اما کر هته لا نه بغر امسلما. .فقدەر ج 
, انه انما کرهه لما فيه من التدرير بالمسامين وعلى هذا عمل منع تمر تفابة بيت الال لما فيه من التةرير 


(فصل) فيا نفاق المغشوش من النقود وفیه روایتان آظہرها اواز نقل صا عنه في دراهم يقال 
ها المسيية متها حاس الا شيثا فيا فضة فقال إذا كان شيثا اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا 
عليها فاأرجو أن لا کون بها بأ ( والثانية ) النحرم نقل حنبل تي دراهم مخلط فیہا مس وحاس 
یشرې ہا ویاع فلا جوز أن يتاع ما أحد» كلما وقع عليه امح الغ ش فال راء به والبیع حرام » 
وقال أصحاب الشافعي ان كان الفش ا لاقیة له جاز شرا اء وان ان ما اه قيمة في جواز 
أنفاقپا وجپان .واحتج من مع امغشوشة بقول اني صلى اله عليهو «من غشنا فليس منا»وبان عر 
ہی عن بيع تايه بدت المال ولان المقصود فيه حول أشبه تراب الصاغة » والاولى ان حمل کلام 
ا جد في الجواز على الصوص فا ظهر عیبه واصطاح عليه فان المعاملة به جاثز ة إذ ليس فيه أ كر 
من‌اشناله علې جنسین لاغرر فیپما فلاعنع من بیعھا کا لوکانا مته‌بزین ولان‌هذا مستفيض في الاعصار 
جار ینم من غیر نکد وفي حربه مشقة وضرر ولیس شراوہ ہا غشا لامسامين ولا ا هم 
والمقصود نپا ظاهر مرلي معلوم مخلاف ترابالصاغة» ورواية انع مولة على ما مخنىغشه وبقع ابس 
به فان ذلك فت ي الى التغرر با)اسامان » وقد شار أحد إلى هذا فقال في رجل اجتمعت عنده درام 
زروفمايمنع با !قال پسیکها . قل له یدیا بدینار ? قال لا ء قل هپا بفلوس؟فاللا لي أخاف ان 
بغر بها ع لما قیل لاي عد الله فیتصدق م ۴ فال : اني أخاف ان غر با مساما » وقال ماني له أن 
يز ا المساهين ولا أقول أنه حرام لاه على تأ ول وذلف اعا کر هته لاه غر ما مشلها . فقدصر ح باه 


اما كرهه لا فيه من اغرير بالسامين وغلي هذا يحمل «نع تحر بيع تفاية يبت الال لا فيه من القرير 


(المني والشرح الكير ) ترق المتمنارفين قبل الثقاإض 1W‏ 
بالمسامین فان مشترہہا رما خلطما بدرام جيدة واشتری بها من لا يعرف حالها ولو كانت ما اصطلح 
على أ تماقه م يكن نفاية ءفان قيلفقد روي عن عر أنه قال من زافٿ عليه دراهمه فليخر ج بها الى 
ابقيع فليشت با سحق اياب . وها دلیل على جواز اناق المغشوشة التي ل بصطلح عليبا ء قلا 
قد قال اد ممنی زافت عليه دراه أي فت لاس آنا زبوف فیتمان مه على هذا جعا بین 
الروایتین عنه ومحتمل انه اراد ما ظهر غشه وبان زه حیث لانن على أحد ولا محصل با ت#ردر 
وان ەدر تیلها تعارضت الروابتان عله ویرجم الاد کات المعنى» ولافرق بان ماکان غشه 
ذا بقاء وثبات کالرضاض انحاس وا لا ابات له كاازر نيخة والاندرانية وهو زرنیخ ونورة بطلى 
عابه فضة فاذا دخل النار استهلك الفش وذهب 

مسثلة ) ال ( ومتى انصرف التصارفان قبل التقابض فلا بيع يينها) 

الصرف بيع الانعان بعضبا يعض والققض في الجلس «شرط لصحته بفیر خلاف . قال أبرنن 
المنذر El‏ أهل | على أن المتصارفين اذا افترقا قبل أن تقابضا انالصرف 
فاسد » والاصل فيه قول اللي يل ٠‏ الذهب بلورق را الاهاء وهاه » وقوله عليه السلام « يعوا 
اذهب ب بالفضة كيف شام دا يد و نهیالني صلی الله علبه وسل عن بیع الذحب بلورق‌دیناء و نهی أن باع 
غاب منپا پناجز ٤‏ کابا أحاديث صحاح » وجزيءالقبض في الجاس وان طال» ولو اشيا مصطحبان 
الي مبزل أحدها أو الى الصراف فتقابضا عندہ جاز » وہېذا قال الشافمي » وقال مالك لا خير في ذلك 
لانها فارقا مجلسهما » ولنا أجما م يفترقا قبل القابض فاشبه مالو كانا في سفينة تسير بها أورا كين على 
دابة واحدة مشي بها » وقد دل على ذلك حد يث أي بر زةالاسامي‌ للذین مشيا الي من جا نب‌العسكر :وما 
ر اکا افترق) . وان تفرفا قبل ااتقابض بطل الصرف لفوات شرطه ءوانقبض البمضافترقا بطل فام 
يقبض وفبا قا بلة من العو ض وهل يصح قي المقبوض على و جين بناءعلى تفر يق الصفقة» واو وكل أ حدهاو كيلا 
في القبض فقبض الو کیل قبل تفرفها جاز وقام قټض وکله سقام قبضه سواء فارق الوكيل الٺجلس قبل 
القبضأوم بفارقه»ء وان |فتزقا قلقبض الوکل‌بطل لانالقض في الجلس شر طوقدفات»وان غا براقیل 
القبض في امجلس م يطل العقد بذلك لانہما م إفترقا قبل القبض ومحتمل أن بطل اذا قانا بازوم 


مشترہہا رعا خلطہا بدراهر جیدۃ واشتری بہا من لایغرف حاها ولو كانت ا اصطلحوا على 
e‏ قیل روي غن تمر انه قال من زافت عليه دراه فلیځر e‏ 
فليشار بها سحق الاب » وهذا دليل على جواز انغاق الممشوشة التي م بصطلاح عليما قلنا قد قال 
اححد معنی زافت عليه درا مه اي نفیت لس اپا زوف وتعين هله غل هذا عا بين الروايتين 
عنه ومحتمل انه اراد ماظېر غشه وان زبغه مث لامحفی على احد ولا حصل با تغربر › وان تعذر 
تأوباپا تعارضت اارواقان عنه ورجع الى ماذکرنا من المعنی ولافرق بین ماکان غشه بی کا لنحاس 
والرهاص وما لا سات له كالزر نيخية والاندرانية وهو زرنيخ ونورة بطلى عليه فضة فاذا دخل 
انار استهلك الفش وذهب . 
(ا مني والشرح الكير ) (۳( (الجزء الرابم) 


»( کذافي‌الاصل 


_ ۷۸ فروع في تفرق التصارفين قبل التقابض ( ا مني والشرح المكير ) 

الد وهو مذهب الشافمي لانالمقد م ببق فبه خار قبل القبض اشبه مالو افترفاء والسحیح الاول 
فان الشرط التقابض في انحاس وقد وجد, واشتراط التقابض قبل الازوم ۴ بغر دلیل م بطل ما 
اذا ابرا قبل الممرف ٤‏ اصطرفا فان الصرف بقع لازما کہا قبل‌القبض م e‏ 

( فصل ) ولو صارف رجلا دارا بعشرة درام ويس معه الا حمسة درام م جز أن تفر 
قل قرض العدمرة كلها فان ققض اة وافترقا بطل الصرف في نمف الدينار وهل 
اخسة القبوضة۲على وجبين باء على تفر يق الصفقةء وان أرادا التخاص فسخا الصر ف في الصف الذى 
ليس معه عو ضه او فسخان العقد کله ˆ م يشتري مه نصف الدينار بحمسة ود فعا اله م باخذ الد نار 
کله وکو ن مااشتراه منه له وما بهي أمانة في بد م بفترقان م [ذا صارفه sS‏ 
أو اشتری TT aE‏ ان وکله فه . ولو أاشرى فضة 
بدينار ونصف ودفع إلى ابال دینارن وقال أنت وكلى في نصف الد ينار الزائد صح ولو صارفه 
عشرة درام بد تار فاعطاہ ا ليزن له٬حقه‏ في وقت خر جاز ون طال ويکون الزائد 
آمانة في يده لاشيء عليه في تلفه نص احمد على أ كار هذه المساثل . فان م يكن مع أحدها إلا خسة 
درام فاشتری ہا طب ديار وض دارا كاملا ودفع اليه الدرام ثمافترضا منه فاشتری با الصف 
الاي أو اشترى الد نار منهبعشرة ابتداء ودف ال اة ¢ افترضپا منه ودفعپا اله عوضاعن‌الأصف 
الا خر على غر وجه لحيل فلا بأ [ 

(فصل) واذا ناع مدي مر رديء بدرم م اشتری بالدرم ٤را‏ ا ا اشری من رجل دارا 
ا بدرام وتقاضاها م اد شتری مه بالدرام قراضة من غير مواطأًة ولا حي فلو باس به ء وتال 
ابن اي موسی لا جوز الا أن عضي إلى غبره ليبتاع مه فلا يستقع له فیجوز أن دج إلى البائع 
فیستاع منه ٤‏ وقال أحمد في رواية الارم یما من‌غيره اغا قات له قال م بعامه آنه بریدأن ياعا 
منه؟ فقال یعپا من غبرہ فهو الت سه واحرى أن ستوفي الذهب منه فاه اذا ردها اانه لعله أن 
لا بوفیه الذهب وا 2ں الوزن ولا يستةمي قول يرجم البه. قل لاي عبد 1 فذهب شري 
الدرامإلذهب‌الذياخذهاء: نە من غيرە(1 )غل ` جدها فرجع الیه ۶ فقال اذاکان لاٍبالي اشتری «نه أومن 
غیره فنم. . فظاهر أن هذا على وجه الاستحباب لا الاحاب ولعل امد اا ارا اتات انراطاة عل 
هذا ولمذا قال إذ کان لا الي اش شتری منه او من غبره فنعم . وقال مالك أن فعل ذلك سء جاز وان 


عل اک من س ة م بز لاه بضارع الربا 


ولنا ماروی ابو سعید قال جاء بلال إلى اني صل الله عليه وسل مر ري فقالله الني صلى الله 
عله وسل «من أبن هذا ۴ قال ٻلال کان عندنا ٤ر‏ رديء فبعت صاعين صاع ليطم الني صلى ال 
عليه وسل فقال له الي صلى الله ءايه وسل «أوه عين الربا لاتقعل ء ولكن اذا أردت أن تشتري فم 


ttt tO DRT 


(فصل) ولاجوز ب يم تراب الصا والمعدن ف يء من جنسه لا نه مال ربا بیع ګجنسه على وجه لا 
تمم المائلة نايصع كيم المبرة بالصبرة وان بح بغیر جنسه» وح ان المنذر عن أحمدكراهة 2ع 
تراب‌العادن وهوقول عطاء والشءي والشافمي واثوري واسڪاق لاه ګپول» وقال ان اي موسی في 


(المخى والئر والشرح الكبير ). حرح ٣یع‏ الیل :ف الشر ع ۸4 
افر بیم آخر م اشر او اور ان رون ا فل اھ ا 
استعمل رجلا على خير څخاءه بتمر چنیب فقال ۵ اکل عر خي هكذا ۲ » قال لا واللة أنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين باللاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاتقعل. بع العر 
بالدرام ثم اشتر بالدر رام جیا ٩‏ متفق عام ما وم بأمره ان پبيعه من غير من يشتري منه ول و کان ذلك 
خرما ليه لەوعرفهإیاهولانه اع ا لجنس بغیره من‌غیر شرط ولا ا غاز کا لو بإاعەمن غبره ولان 
ما جاز من البياعات مرة ة جاز على الاطلاق كمائر البياعات » فاما ان تواطا على ذلك( جز وکان حيلة 
ګر مة وه قال مالك»» وفال أو حليفة والشافمي مجوذ ما م يکن مثمروطا في العقد ول] أ اذا کان 
عن مواطأة کان حي وا ليل عرمة على ما سند كره 

(فصل) وا لحيل کاا حرمة غبر جاثزة في شيء من الدين وهو ا قا عقدا مباعا بريد بهحرما 
خاد ىة ووسالا إلى فمل ما حرم 1 واستساحة خظو راه أو اسقاط واجب أو دفع حق ونو ذلك 
قال انوب السختياني إمم لىخادعو نإل کاجا #ادعون‌صيا ل وکانوا باون ال مر عل وجپه کان اسل 
علي هن ذلك ما اكان مم رجل عشرة صحاح ومع الا خر خسة عشر مكسرة فاقترض كل واحد 
ا صاحبه ثم تباریا بوصلا إلى بيع الصحاح بإلكمرة تفاضا او باعه الصحاح بثابا 
م وهبه الجسة الزائدة أو اشترى منه بها أوقد-ة صابون أو نحوها E‏ بأقل من فيه أو اشتر 
منه إعشرة الاحبة من الصحيخ ثلا من المكرة م اشتری منه بالبة الباقية ثوا قيمته خسة 
وحكذا او أفرضه شيا أو باعه سامة ا کمن قا اوا شترى منه ساعة بقل من قيمم ا توصلا إلى 
أخذ عوض عن القرض فكل ماکان من هذا على وجه الحلة فمو خبيث ڪرم وبهذا قال مالك » وقال 
أوحئيفة والشافعی ةلك كله واشباهه جائز إذا کن مشروطا فى العقد»وقال بض أصحاب الشافعي 
یکره أن يدجلا في الع على ذلكلان کل ما لا جوز شرطه في العقد بکره أن دخلا عليه 


الارشاد وز وهوقول مالك»وروي ذلك عن ‌الحسن والنخضمي وربعة والاسث قالوا فان‌اختلط واشكل 
ممه إعرض ولا عه بعان ولاورق لاه‌باعه £( لاربا فه غاز 6 لو اشتری و بد ینار ودرهم 

(فصل) واليل كلا حرمة لا جوز في شيء من الدن وهو ان يظېر عقداً اا رند به جرم 
عادء” وتوسلا الىفعل ماحرم‌اللهءز وجل واستباحةعظوراته اواقاط واجب اودفم حق ونحوذلك 
قال | ہو ب اتان رحههاله er‏ ایخادعونالتةسبحانه کامخاد عون صدا »لوكا نوا ب يا تون الاءر على وجپه 
کان اسل علي .منذلك مالوكان لرجل عثمرة اح ومع ا خر سةعشر ا فاقتر ض کلوا حدمنھا 
مامع صاحبه ثمتباريا توصلا الى بيع الصحاح بالمكسرة متغاضلا او باعه الصحاح مثابا من‌المكسرة موهبه 
اجسة اارائدة اواشتری منه ا اوقية صانون ومحوها ما يأخذه بقل من‌قیمته اواشتریمنه بعشرة إلا 
حبة من الصحيح مثاما من المكسرة واشترى منه بلحبة الباقبة ثوب قيمته خسة دانير »> وهكذا لو 
افرضه شيشا وباعه سلعة با کاز من قیمتا اواشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا الى اخذ عوض 
عن القرض فكل ماكان من هذا على وجه الميلة فهو خبيث حرم ونمذا قال مالك ءوقال | بوحنيفة هذا 
کله واشباهه جائز ان ڂ کن مشروطا فيالعقد »وقال بض اصحاب الشافعي بکره ان دخلا في‌الیع 
علي ذلك لان کل مالا جوز شر طه ټپ ا کره‌ان دخلا عله 


۸۰ حرم جيم الميل في الشرع ( ا مني والشرح الكبير ) 

ولا أن الله الى جعذب أمة d4‏ احتالوها فسخمم قردة وسا معتدن وجل ذلك Y6‏ 
وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم وجتعوا من مثل أضماطم..وقال بض المغسرين في قوله تمالى ( وموعظة 
امتقین) أي لامة جحد صلى ال عليه وسلء فروي انم کانوا پنصبون شبا کم للحیتان يوم ام عة وت رکو) 
إلى يوم الاحد ومهم من كان حفر حفاثر ومجمل الا جارى فيفتحما بوم الجعة فاذا جاء السمك بوم 
الست جرى مع الماء في الجاري فيقع في الخمائر فيدعپا إلى بوم الاحد ياًخذها ویقول ما اصطدت 
2م الست ولا اعتدیت فيه فېذه حيلة» وقال اي صلی العلیه وسم «من ا سا بین فرسین وقد 
آمن أن يسبق فمو فار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن.يسبق فليس بقار > رواء أو 
داود وغبره فجعله مارا مع ادخاله الفرس الثالك لكو لا عنم معنی القھار وہو کون کل واحد من 
المتسا بقين لانفك ع نٍكونه أخذاً اوم خوذا منه وأا دخل صورة تحبلا على إباحة الحرم وسائ ر اليل مثل 
ذلك» ولان الله تمالى إا حرم الحرمات لمفسدما والضرر المحاصل مماولاازول مفسدما مع أبقاء معناها 
باظپارهاصورة غير صور تا فوج بان لازول اترم کا لو سمی الجر بغیر اسمہا بح ذلك شرم وقد 
جاء عن اي ي صلي الله عليه وسم قال « لستحلن قوم من متي اجر يسوم بغیر اسپا» ومن الحجلفي 
غير الريا ا يتوصاون إلى بيع الشىء المنهي عنه أن يستأجر بياض أرض البستان بامشال أجرته م 
يساقية على ٠‏ مز شحره جزء من الف جزء للالك وتسمائة وتسمة وتسمون للمامل ولا بأخذ منه امالك 
شيا ولا بريد ذلك واعا قصد بم الفرة قل بدو صلاحها ما سماه أجرة والعامل لا رقصد ضا سوی 
ذلك ورا لايتفع بالارضن التى سى الاجرة في مقا بلا ومتى م مخرج الغر أو أصاته جاثحة 


ولاان الله تال عذب ام حيلة احتا لوها سم فردة و ماهم معدن وحمل ذلك کا 
وموعظة للمتقين ليتعظاوا هم وبتنعوا من مثل أفمالمءقال بعض الفسمربن في قو له تعالى (وهوعظة للمتقين) 
اي لامة مد صلى اله عليه وسل فروي انم کانوا پنصبون شبا کهم بوم اج معة يركوا إلى يوم الاحد 
‌ لاء 0 الحاري بقع ف الفائر 2 الى 2م الاحد ثم باخذها وبقول مااصطدت بوم الست ولا 
اعتديت فه وهذا حل وقال اني س اا من أدخل فرسا بان فرسين وقد امن ان سق فوقار» ` 
رواه ابوداود عله قاراً 2 أد خا له الفرس الا لك لكو نه لاع ۸ہی القار وهو کون کل وأاحد من 
المنسا بقين لاينغك ع نكو نه آخذاً اومأخوذاً منه وما دخل صورة تحبلا علىإباحة حرم وسار اليل 
مئل ذلك ٤ولان‏ الله تال ا حرم الحرمات دما والضرر المحاصل منْپا ولاتإ ول مفسدما م بقاء 
معناها باظپارها صورة غیرصورتما فوجب ان لایزول الحرم کا لوسمی المر بغر اسما م ييح ذلك 
شرا ء وقد روي عن اني صلى اله عليه وسل أنه قال « ليستحان فوم ٣ن‏ امي اد a‏ بغیر 
اسما وەن الیل في عر إلرا بتوصلون اى بم المنهي عنه بان يسا جروا اض ارف الستان 
بامثال اجر ته ساقي على : ا ه زەم نألف جزء لمالك و تسمائةو تسعة و تسەونللماملولايأخذ 
معد الاك شيا ولا رید ذلك ٠‏ واما قص دہ ی الفرة ل وجودهاً e‏ میاه اة والعامل, لا بقص-د 
أ سو ي دات ور عا لإ قم بالارض التي سی الاخرة في اا ۾ حرج المر أو اا A‏ 


( معني والشرح‌الكير ) حكالشراء بالنقودالمكسرة وبيم تراب‌الصاغة ۱۸۱ 


جاء المستأ جر بطلاب المانحة ويعتقد أنه اما بذل ماله في مقابلة الفرة لاغير ورب الارض يمم ذلك 
( فصل ) ولو اث شتری شیا »کسر ة لم جز أن يعطيه صحيحا قل منبا . قال أحمدهذا هو الربا 

ا حض وذلك لاه اخ عوض الفضة اقل منپا فيحصل التفاضل ینهاء ولو اشتراه بصحیسح لم جز 
ان شه مك2 او منها كذ لك فان تفاسخا البيع م عقدا الصحاح أوبالكسرة جاز» ولو اشرى 
ثوا بنصف ديار ازمه نصف دنار ش شق فان عاد فاشری‌شما أ خر بنصف آ خرازمه نصف‌شق أ بضا 
فان وفاه دبناراً صحبحا بطل العقد الثاني لانه تضمن اشتراط زيإدة من العقد الاول » وان كان 
ذلك قبل ازوم العقد الاول بطل أيضا لانەوجد مایفسده قبل انبرامه > و إن کان بعدتفر قهافلزوهه 
م بوثر ذلك فيه ولا پلزمه اکر م غنه الذي عقد اليم به » ومذهب الشافمي في هذا کا کر نا 

( فصل ) إذا كان له عند رجل ديار وديعة فصارفه بة وهو معلوم بةاؤه ا و مظون صح‌الصرف 
وان ظن انه غير موجود لم يصح الصرف لان خکه حک المعدوم » » وان شك فه فقال ان عقيل 
يصح وهو قول بعض الشافعية » وقال‌القاضي لا صح لاه غير معلوم النقاء وهو منصوص الشافعى » 
ووه الاول ان الاصل بقاؤه فصح أأبناء عليه عند الشك فان الشك لا يزيل البقين » ولذلك صح 
بيع الحيوان الغاثب المشكوك في حباته فان تبین انه كان الفا حين العقد تبینا ان العقد وق باطلا 

( فصل ) ولا جوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه لانه مال ربا بیع جنسه لى وجه 
لاتعل الماثلة يانم شح كن المارة بالصبرة وان بيع بغر جاسه غك ابن النذر عر اد 
کک اهة بيع تراب العادن وهو قول عطاء وااشافمي والشمي والثوري والاوزاعي واسحاقلا نه پول 
وقال ان اي موسی ني الارشاد جوز ذلك وهو قول مالاك وروي ذلك عن الحسن والنخعي ور عة 
واللث قالوا فان اختاط او اشكل فاعه بعرض ولا عه بعین ولا ورق لانه ‏ باعه علا را فه از 
کا لو اشری ٹوا بدینار ودر م 


» مسئلة 4( قال (والمراياالي ااخفض فبا رسول اله کیل هو ان وهب للانسان من 
انتغل ما ليس فه خمسة أوسق فيبيمها مخرصبا من الغر لمن ا کاہا رطبا ) 
في هذه المسثلة فصول حخسة ( أوها ) في إباخة يسع المرايإ في الجلة وهو قول أ كر أهل ام 


اة جاه المستأجر يطلب الجانحة وعتقد آنه اما بڌل ماله في مقاب الكُرة لاغبر ورب‌الارض بم ذلك 
( فصل ) وإن اشری شیتا ا ھكىرة لم جز أن طبه صحيحاً أفل منپا » قال أحمد هذا هو الرب! 
وذلاف و نه اذ ءوض الفضة قل منافيحصل التفاضل» ولو اشراه بصحیح ام جزان؛ رعطبه 
مكسرة أ كر منها كذلك. » فان تفاسخا البيع ثم عقدا بالصحاح أو الكسرة جاز » فد اشتری وبا 
صف دار ازمه نصف دنار شق » فان ماد فاش:ری شيشا آخر إصف ازمه نصف شق ار فان 
وفأه دارا صححا بطل العقد الثاني لا نه تضمن اشیراط زیادة ع العقد الأول E‏ ذلكقىل 
ازوم العقد الاول بطل ا ا لانه وجد مایفسده قبل انیرامه » وان کان بعدازومه لمو ثر ذلك فبهولا 
پازمه أك من نه الذي عقد الببع به ومذهب الشافعى في هذا كا ذكرنا 


۱A۲‏ شمروط ب عالعرایاوحكها ( المعني والشرح الكير) 
منم مالك وأهل ألدنة : والاوزاعي وأهل الام والفاضمي واسحاق واب المنذرء وقال أبو حنبفة لإ 
محل بعپا لان اني ا تھی عن ع امز أةوالمزا به بم إل ر بالمر متفق ق عله .ولانه ببیع‌الرطب 
ار من کل فی آحدها فم یز لوان ی وجه الرض أو قيا زا عل خي ة آوسق. . ولا 
ماروی ا هريرة ان اني صلى الله عليه وسم رخص فی فى العرايا في خسة اوسق او دون س ة اوسق 
متفق عليه ورواه زید ن ثابت وسهل نأي حثمة وغيرها وخرجه أثمةالدیث ف يکتبهموحد شم : ى 
سياق إلا العرايا ي اكذلكني‌المتفق عليه وهذه زیادة ب ‌الاخذ ا ولو قدر تعار ض ادن وجب تقدع 
حد شا للصوصه عا ين الحدشن وعلا بكار النصن . وقال ابن النذر : الذي نهى عن المزانة هو 
الذي أرخص في العرايا وطاعهة رسول الله صلی الله عليه واو والقاس لايصاراله مع اص »مان 
في الحديث انه أرخص في العرايا والرخصة استباحة الحظور مع وجود السبب الحاظر فاومنع وا جود 
السب من الاستباحة مق نا رخصة حال 

( الفصل الاي ) الما لاجوز في زيادة على حسة أوسق بغي خلاف نعامه »> ومجوز فما دورن 
اة أوسق بغر خلاف ين القائلين بجوازهاء فأمافي دة أوسق فلا جوز عند امامنا ره الله 
وه قال أن المنذر والشافعي في اخ قو لیه»وقال مالك والشافعي في قول حوز ورواه‌اساعیل ن‌سعید 
عن أحد لان في حدیث زد وسپل اله رخص في العرةمطلقا م استثنى مازاد على الجسة في حديث 
أي هريرة وشك في اة فاستنى البقين وبقي المشكوك فه على مقتضى الاباحة 

ولا أن الي صلى الله عليه وسلم نه نهى عن المزا بة » والزابة بيعم الرطب بالعر. ¢٠‏ اوش ف 
العربة فيا دون حمسة اف وشك في اسة فيبقى على ألعموم ف النحرم ولان العرية رخصة بغت 
على خلاف النص والقياس بقينا فما دون اجسة » وا جخسة مشكو ك فيها فلا تنبت إباحتها مع الشك » 
وروی أن المنذر باستاده أن اني صلى اللہ عليه وسم رخص في بيع العرية في الوسة والوسقين والثلاثة 
ولاو اكه ذا يدل على أنه لاجوز الزيادة في العدد عليه كا اتفقنا على أ نه لامجوز الزيادة 
على المسة لتخصيصه اياها بالذكر وروى مسال عن سپل أن شرل :اة صل لله عليه وسل رخص في 

بيع العربة النخلة والنخلتين ولان خسة ة الاوسق ف حک مازاد علیپا بد لیل وجوب الركاة فما دون 
اتتص ب ولا پا فدر جب الركاة فره فم جز تعر ازا ند اء فأماقو لم رخص في العر بةمطلقا 
فر شت أن الرخصة المطلقة سابقة على الرخصة المقدة ولا اة عنما بل الرخصة واحدة رواها 
عتمم مطلقة و إعضهم مقر دة فيب حل المطلق على القيد وبصير القيد المذكور في احدالد شن کانه 
مذكور في الا خر ولذلك بقید فا زاد على الجسة اتفاقا 

( فصل )ولا جوز أن بشتري أ کنر من خسة أوسق ف) زاد على صفةة سواء ا 
أو من حاعة »> وقال الشافعي جود !اسان بع ”یع عر حائطه عرايا من رجل واحد ومن‌رحال 
عقود مکار لموم حدیث زد ۽ سپل ولان کل عقد جاز مرة ة جاز أن يتذر ركسائراليو ع ناوم 
المي عن المزابة استلني منه العر به فيا دون حسة ت أوسق ۳ زاد بقی على العموم في التحر م ولان 


رەسل (وحرم الربا بين املسم ET‏ 
وبين امسامین في دار اجرب کا حرم بین المسامین في دار الاسلام وبذلك قال ماف والاوزاعي 


( اغى والشر ح اکير ) شمروط بیع المرایإ وحکها ۱A‏ 
ما يجوز عايه العقد مرة اذا کان نوما واحداً لاچوز في عقدن کالذي على وجه الارض وکاجمع بين 
الاختين ءفأما حديث سل فانه مقيد بالخلة والنخاتين بدليل ماروينا فيدل على حرم الزيادة عليها 
م إن المطلق حمل على أاقيد كا في القد الواحد فاما ان باع رجل عريتين من رجلین فیها أ کثر 
ب أوسق جاز وقال أ بو بكر والقاضي لامجوز لا دكرنا في المشتري . 

U,‏ ن المغلب ف ‌التجو بز حاجة المشتري بدليل ماروى ودن لبيدقال قلت از بد بن ثا بت ماع رايا 
ن اسي رغلا اجن من الالصار شا إل رسول اله صل أنه غلبة وز أن الرطب باي 
ولا تقد ایدېم پیتاعون به رطا با کلو له وعنده فضول من التمر فرخص هم أن ببتاعوا العرايا 

#رصا من التمر الذي ف أبد. مہم با کلو نه رطا » واذا کان سب الرخصة حاجة ا لمشري ) تعر حاجة 

الباتم الى ابيع فلا بتقيد في حةه حمسة أوسق > ولاننا لو اعتبر نا الحاجة من المشري وحاحة ابام 
إلى البح ا ای ا لا عصل الارفاق اذ لا یکاد فقو جود الحاجتن وتةط الرخصة . فانفا 
لاحوز ذلاف بطل العقد الثاني وان اشری عر تان أو باعپما وفیپما أقل من س ةوسق جازو جاو واحدا 

( الفصل الثا لث ) أنه لا رشبرط في بیع العرية أن تكون موهو بة لبائعپا هذا ظاھر کلام اصحا بنا 
وبه قال الشافعي وظاهر قول الحرتي انه شرط » وقد روی الاثم قال : سمعت أحمد سل عن تسیر 
العرايا فقال العرايا أن بعري الر جل اجار أو الفرابة لاحاجة أوالمسكنة فلاءعرى أن پييعها ممن شاء > 
وقال مالك : بیع العرايا الجاثز هو أن بعري الرجل الرجل نخلات من حائطه ثم يكره صاحب الجائط 
دخول اار جل المعرى ون امو ق ااا فوذيه دخول صاحبه عله فیجوز ان 
بشتر مما ممه واحتجوا بان العرية في اللغة هة ا للخل عاما قال او عبید :الاعراءان بجعل الرجل 
لار جل رة له عامپا ذلك قال الشاعر إلا نصاري .صف اللخل 

لاست سما ولا رجية ولکن عراا في انين اجو اع 

يقول أنا نعر ما الناس » فتعين صرف اللفظ الى موضوعه لغةومقتضاه ف العر بية مال يو جدمايصرفه 
عن ذلك . ولنا حديث زيد بن ثابت وهو حجة على مالك في تصرعه بجواز يعپا من غير الواهب 
ولانه او كان لاجة الواهب لا احص خمد اوسق لعدم اختصاص الماجة ا وم جز عا بالفر 
لان الظاهر من حال صاحب الحائط الذي له النخيل الكثر يعر به الناس انه لجز عن اداء ن 
العرية وفيه حجة على من اشترط كو نها موهوبة لباثمها لان علة الرخصة حاجة المشتري إلى اكل الرطب 
ولا من معه سوى التمر قتىوجد ذلك جاز البيع > ولان اشتراط كو نها موهوبة مم اشتراط حاجة 
شري إلى أ كايا رطبا ولا من معه يفضي إلى سقوط الرخصة إذ لا بكاد بتفق ذلك ء ولان ما جاز 
بیعه اذاکان موهوبا جاز وان ۾ یکن موهوا کساثر الاموال وما جاز پعه لواهبه جاز لغیره 
كسائر الاموال واا سي عرية اتعریه عن غیره وافراده بالبیع 

(اافصل الرابع) انه نا جوز ييا مخرصها من العر لا أقل منه ولا أ كار وجب أن يكون المر 
الذي بشری به معلوما با لكيل ولا جوز جزاف لا نمړ في هذا عند من باح یع العرایا اختلافاماروی 


وأو نوسف والشافعمي وأاسحاق » وقال أو حنيفة لامجري الربا بين مسل وحرلي ني دارا لرب»وعنه 
ي مسامین اسلما تي دار المحرب لارا بها لا روی رل عن الني صلی ال عليه وسل أنه قال «لارباین 


زبد بن ابت ان رسو لاله صلی الله عليه وسر رخص ف العر ايان تاع خر صھاكيلامتفق عابه. و لزانتو 
ثل خرصها مرا با كايا ألما رطباًء ولان الاضل اعتبار الكل من‌الطرفين سقط في أحدها لاتعذر 
فيجب في الا خر بقضية الاصل» ولان برك الكيلءن الطرفين يك الغرر وفي ركه من أحدها بقلل 
الغررولا بازم من حه مع فلة الغرر سحته مم كثرنه » ومعنی خرصا عثلپا من‌العرأنبطف الارص 
بالعربة فينظرک مجيء منها مرا فيشريما المشبري يناما مرا وبهذا قال الشافمي ونقل حنبل عن أحمد 
انه قال خرصا رطبا وبعطى مرا رخصة وهذا محتمل الأول » ومحتمل أنه شرا بتمر مثلالرطب 
الذي عام لاله بع اشترطت المائلة فيه فاعترت حال الميع كسائر اليوع » ولان الاصل إعتبار 
المائلة في الحال وأنلايياع ار طب بالمر خواف الاصل 4 بيع الرطب بالمر فيبتى فا عداء علىقضرة 
الدليل ءوقال القاضى الاول أصح لانه يبنى على خرص المار في المشر والصحيح ثم خرصه ترا ولان 
ال في بيع التمر بالتمر معتبرة حالة الادخار وييع أارطب مله مرا يفضي إلى فوات ذلك ءفأما 
ان اشتراها خرصما رطبا م جز وهذا أحد الوجوه لأ صحاب الشافعي (واثاني ) يجوز ( والثالك ) 
لا وز مم اشاق النوع ويجوز مع أختلافه .وو چەچوازەما رویالجوزجاني‌عن ا بيصا عن الاسث 
عن ان شپاب عن سا عن ان ر عن زيدين ٿاٻت عن رسو لالت صلی اله عليه و سرا هأ رخص بمدذ لك في 
بيع العرية بالرطب أو انعر وم رخص في غير ذلك ولانه اذا جاز بیم الرطب بالقرمع اختصاص 
أحدها بالقص في ثالي الال فلان جوز مع عدم ذلك أولى 1 
ولناما روی مسل باسناده عن‌زید ن ابت أن ر سول الت صلی ال عليه و سأر خصف‌المر ايان تؤخذ 
ثل خرصا ٤را‏ » وعن سپل ین آي حم ةن رسو لاله صلی الله عليهو سل نھیعن یعالر بالعر وقال«ذاك 
الربا تلك المزابة » الا انه رخص في العرية النخلة والنخلتين ا خذهاأهلالبيت بخر صا مر أب كلو ا 
رطبا ولانه مبیع جب فيه مثله مرآ فم جز بیعه عثله رطا کالمر الحاف» ولان من له رطب فهو مستفن 
عن شراء الرطب با كل ما عنده وبيع المرايا شترط فيه حاجة المشتري على ما أسافثاه وحديث ان 
تحر شك في الرطب والمر فلا جوز العمل به مع الشك سا وهذه الاحاديث تبينه وزيل الك 
(فصل) وبشترط في بيع العرايا التقابض في الجلس وهذا قول انشافعي ولا نمل فيه خا فالا نه يسع 
عر بتمر فاعتبر فيه شروطه إلا مااستشناه الشرع ٠ا‏ لا عان اعتباره في بيع العرايا والقبض ف يكلو احد 
مها على حسبه فنى العراكتياله او نقله وفي المرة التخلية » و ليس من شروطه حضورالتمر عند اللخيل 
بل لو تبايما بعد معرفة المر والثمرة م مضيا جيم الى النعخلة فساهما إلى مشت رهام مشياإ ى التمر فاسامه 
من مشتر ما أو اسل التمر ثم مضيا إلى انخلة جميما فسامبا الى مشترما أو سم اشخلة ثم مضيا إلىالتمر 
فتسامه جاز لان التغرق لا محصل قبل القبض . اذا ثبت‌هذا فان بيالمربة بقع على وجبين( أحدها) 
أن قول متك رة هذه الثخلة بکذاوکذا من التعر و صفه (واشاني) ان کلم تمر بقدر 
خرصها ثم يقول بعتك هذا بهذا أو بقول يسنك مرة هذه اخلة بهذا التمر ونحو هذا وإن باعه بعين 
فقبضه بقله وأخذه » وان باعه بموصوف فقبضه با کتباله 
و ا 


( روط بيع العرايا وحکھا 1 ) المغي والشر حالكير‎ \A¢ 


المسامينوأهل المرب في دار الحرب» لان أموالي مباحة واا حظرها الامان في دار الاسلام ها م 
يفن كذلك کان مباحا . ونا قول الله تعالى ( وحرم الربا - الذين بأ كلون‌الربالايقومون الا کا بقوم 


( معني والشرح الكين ) بطلان کک ۸ 


قولي الشافمي وأباحپا في القول ال خر مطلقا لکل احدہ لان کل یع جاز n‏ جاز 
اليامات ء ولا ن‌حد. ثأي‌هر رة وسېل مطلاقان . ولا حديث زيدن ابت حجان ناله مود بن لبيد : 
ما ع راک هذه ? فس می رجالا حتاجین من الا :صارشکوا إلى رسوالتاصلى الت عليه وسر انا لرطب ا 


نقد بايد مم ناعون به رطا بأ كاونه وعندم فضول من لمر فرخص لمم أن ستاعو | العرايا رصا 1 
من الفر اا ق ان بشمرط م جز خا لفته يدول ذلك ال رط ولان ءایح 


للحاجة ۾ بح م عدمها كال زكاة للمسا كين وال رخص في السفر » فعلى هذا مى كان صاحبما غير محتاج 
إلى أ كل الرطب اوکان حتاجا ومعه من المن .مايشتري په المرية جز له شراؤها بالمر وس-واه 
باعپا لواهما تجرزا من دځول صاحب الءربة حائطه ذهب مالك أو لفيره فانه لإيجوز ءوقال ابن 
عقيل ماح ومحتمله کلام أحد لان المحاجة وجدت من الا نين غاز أو كان المشتري متاحا الى 
اكلا . ولا حديث زبد الذي دکر ناه والرخصة لمعنى را حدیث' زد 
وسل « ا کہا اهلا رطا“ حاز لتخلبص المعري لاشرط ذلك فشترط اذا في بيع العر بةشروط 
دة ۾ أن بکون فمادون َة ة أوسق › و پا خرصا من ار » وقض پا ق قل الأفرق » وحاجة 
المعتري الى أ کل الرطب » وأن لایکون معه ‏ مابشتري به سوی العر > واشترط القاضي وأبو بکر 
شرطا سادا وهو ا البائ إلى الع > واشترط ارتي کون موهوة ة لاما > واشترط أصحا با 
لقاء العقد ان l6‏ اھلہا رطبا فان ت رکا حتی تصير عراً بطلل المقد وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى 


n‏ قال ( فان ر كه اللشتري حت تمر بطل العقد) 


يمني ان م بأخذها المشتري رطبا إطل العقد خلافا لاشافعي في قوله لا پږطل » وعن أححد ثل 
لان کل رة جاز بيعما رطبا لايبطل العقد إذا صارت را کغیں العر 3 ولا قول اي صلی الله عليه 
وسل « با كلها أهاما رطباً ولان را ها آنا جاز ليحاجة إلى کل الرطب فاذا مرت تبینا عدم 


الحاجة فيطل المقد م لافرق بين ترک لغناه عنما أو مع حاجتهالیپاأو رکا لعذر أو لفيرعذر للخر؛ 


ولو أخذها رطبا فت رکا عنده فا مرت أو شمسا حى صارت ا از لاا ٬ونقلعن‏ أحمد 
رواية أخرى فیمن إشتری مرة قل بدو صلا حا ٤‏ رکا حت بدا صلا جا لا مطل ال یم فیخ ر جھپنا 
مثله فان أخذ بعضما رطبا وترك باقيها ختى أ مر فهل بيبطل البيع في الباقي على وبين 

( فصل ) ولا جوز ب le‏ في عير الل وچ اخاران امد وقول ليث بن شعد الا 
ان کون ما a‏ الربا فيجوز بيع رطبها بيابسما لعدم جريان الربا فما » وحتمل أن 
الذي شخ طه الشطان من الس ) وقوله تمالى ( أتقوا الله وذروا ما بتي من اا ربا) وتوم الاخار 
بقتضي حرم التفاضل > وقوله « من‌زاد اوازذاة فقد آری » عام ولان ماکان حرما في‌دار الاسلام 
کان حرما في دار المرب کالرا بين المسلمين وخرهم مرسل لا تمرف حت )١(‏ ومحتمل أ نه أرادالهي 
عن ذلك ولا يجوز ترك ما ورد تحريه الفرآن وتظاهرت به السنة خير جهول ولم ,رو قي صحبح ولا 

(المغي والشرح الكير) (۲( (الجرء الرابع) 


)١(‏ استدلوا 
أ بان مالم ب 
ي N‏ 
اذه ! 
اتان مم بدار نا 
۳ لاعرم بمقدالامان 
لان أخذه غدر حرم 
وي ق القدير 
اث تراط ان کون 


اع سم 


.) يع الاصولوالتثار (المى والشر حالكير‎ ۱۸٦ 
يجوز في المنب والرطب دون غيرها وهو قول الشافمي لان المثب كالرطب في وجوب الزكاةفيهاء‎ 
وجواز خرصها وتوسيقها وكثرة تييسها واقتباتها في بض البلدان والحاجة إلى اكل رطبهما ء‎ 
والتنصيص على ايء بوجب ثبوت الح في مثله ولا جوز في غير ها لاختلافې ما في أکثر هذه‎ 
اماي أنه لاعکن خرصا لتفرةما في الاغصان واستتارها بالاوراق ولإ بقتات با سپا فلا محتاج الى‎ 
الشراء به وقال القافي يجوز في ساثر الما وهو قول مالك والاوزاعي قیاسا على #رةالنخيل:‎ 

ولناماروی الترمذي أن الي ص اله عليه وسل تھی عن المزابة‌الأر بالمر إلا اصحاب‌الغرايا فا نه 
قد اذن هم وعن پیم لنب بالزيیب وکل رة خرصا ءوهذا حديث حسن وهذا يڌل على مخصيص 
العرية بالعر » وعن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى العليه وسل أنه رخص بعد ذاكفي يب المر هة 
بالرطب أو بالعر وم يرخص في غير ذلك ؛ وعن ابن تمر قال : : نهى رسول الله صلى الله عليه وسم 
غن المزأدة» والمز اة بع مر النخل باك ركلا و بیع‌الشب باازیب کلا وع نکل ګر محخرصه»ولان 
الاصل بقتضي حرم يع العرية » وأا جازت في مرة اللخيل رخصة » ولا بصح قياس غیرها علا 
اوجپين ( أحدها ) ان غیرها لايد اويا في کثرة الاقنبات ا وسبولة خرصأ وكون الرخصة في 
الاصل لاهل المدرنة وما كانت حاجتيم الى الرطب دون غبره ( الثاني ) أن القاس لا يعمل به اذا 
خالف لضا وقياسهم حالف نصوصا غير عخصوصة » واا اا بالقياس‌عل‌الحل الخصوص 
ونھی یال ا کون و ب باز بب لم يدخله تخصص فیقاس عليه وكذلك 
ساثر امار والله اعم 


باب بيع لاصو ل والثمار 
مسثلة ‏ قال أبو القاسم رحمه الله (ومن باع خلا مؤبرا وهو ماقد آشقق طامه 
رة 1 کک الى لجز :از الا أن ٤‏ 


مسد ولا کتاب مووق ه وما I‏ دن الاباحة مْنَقض با لحري اذا دخل دار الاسام a‏ ماله 


وباب بم الاصول والمار » 


ومن باع داراً تناول اليسع ارا دا بتصل بها اصلحما کا لساالم والرفوف اة 
والا بواب النصوبة والخوابي المدفونة والرحى الصو بة وأشباه ذلك لا نە متصلما اصایحہاا شبه حطانما 

لزمسثلة) ( ولا يدخل ماهو مودع فيا من الكاز والاحجار المدفو نة) 

لان ذلك مودع فيما لنقل عنما فأشبه الفرش والستورء ولا يدخل ما هو منفصل علا لا مختص 
إعصلحتما كالبل والداو والبكرة والقفل والفرش » وكذلك الرفوف الموضوعة على الاو تاد بفير تسمير 


) الي والشر حااكير ) | يدخل في بع الدار غا کانمن «ضالجها ومفادہا ۱A۷‏ 
و ت 


الثمرة فعبر ه عن ظهور الشمرة للزومه منه والح متعلق با لظپور دون نفس |تلقیح بغیراختلاف بین 
العلماء بقال برت النحاة بالتخفيف والتشديد فهي مؤبرة وما بورة ومنه قول ابي صل الله عليه وسم 
پپپ پپپ ڪڪ ت ي 


ولا غرز في المائط » وحجر الرحى إن م يكن منصو! والوابي الموضوعة من غير أن بطين عليها . 
لانه منقضل عا لا ختص +صاحتها أشبه الثياب والطام 

ل(مسئة) (فاما ماکان من مصا لا لكنه منفصل عنم ا كالفد اح وحجر الرحا الفو قاني‌اذا کان 
السفلااي منصوبا ففيه وجپان )( أحدها ) دخل ني البیعلا نه اصاحتما فأشبه المنصوب بها (والثاي) 
لایدخل لانه منفصل عا فاشبه القفل والدلو وعو ذلك وهذا مڏهبن ب الشافعي 

لإمسثلة) وماکان في الارة ض من الميجارة الخلوقة فما أو مٺي پاک ساسات الحرطان الهدمة 
فېو المشتري لانه من اجزاما فپ و كرابما ) 

والمعادن الجامدة فيا وال ج ركالمجارة في هذا » واذاكان ا لمشتري الا بذاك فلاخيارلهوأن )يمم 
رکان بضر بإلارض وبنقصہاکالصخر اضر روق الشجر فہو عیب حکه حکم ساثرالمیوب فان‌کانت 
الحجارة وال جر مودعا فما فهو لبائ م كالكن ويازمه نقابا وتسوية ألارض واصلاح:الفرلانه ضر ر 
لمق لاستصلاح ملک فکان عایه إزالنه وإ ن کان لپا بضر بالارض أو تطاول مدته فهو عيب» 
ون ۾ کن في نقاپا ضرر وكان كن نقلبا في أيام يسيرة كالثلاة ها دون فليس بعيب وله مطا لبةالباثع 
لانه لاعرف في تبقيتها مخلاف الزرع › و می كان مالا الخال فلا أجرة له في الزمان الذي نقلت فيه 
لانه عل بذاك ورضي به فہو کا لو اشزی أُرضا فیپا زرع » ون ۾ بعل فاخار امساكا ليع فہللهاجرة 
أزمان النقل على وجپین ( أحدها ) له ذلك لان انانم ٠ض‏ وة على تاف فكان عليه بدا کال . جر 
(والثاي) لا جب لانه لا رضي بامساك المبيع رضي بتلف النفعة في زمان النقل > فان م ختر الامساك 
فقال الام أنا أدع ذلك لك وكان ء! لا ضرر في بقاثه م يكن له خر ازوال الضر رعنه 

(فصل) فان كان في الارضمعادن جامدة كعادن الذهب واافضة وعوها دخات قي اليسع 
وملكت ملك الارض التي هي فيها لاما من أجزاثما فهي كأحجارها ولكن لا اع معدن الذحب 
بذهب »> ور عا بغر جنسباٍ وان ظپر في الارض معدن م لے به البائ فله الخجار لانه زيادة ڂ 

عل ہا فاشره ما لو باعه وبا علیأ نه عشرة أذرع فيان أحدعشر »هذا اذ اکان ‌قدملك الارض‌احیاء 
أو إقطاع »> وقد روي أن ولد بلال بن الارث باعوا تمر بن عبد اأعزز أرضا فظهر 2 معدن‌فقالوا 
3 بعنا الارض ولم ابع المعدنوأتوا ۶ رب لكتاب الذي فيفط ائي سل الةعابدو سرلا بپ فأ خذه فقبله 
ورد عابېم المعدن. وان کان € ملك الارض باليع NEA‏ لا ت له خارلان احق لغبره 
وحوالالك الاول ء واحتمل أن شت له الخیار کا لو اشتری معا با م باع ول f‏ عه فاه إستحق 
الرد وان کان فد اة مل ما اشرزاء وروی اپو طالب عن أححد إذا ظر المعدن في ملك 
ملک وظاهر هذا أنه لم عله ابائ ولا چمل له خیاراً لا زه من اجزاء الارض‌فأشبه ٠ا‏ لو ظہر 
فيها حجارة وها قيمة كربرة 

(فصل) فان كان فيا بر أو عبن مستنبطة فتفس الب وأرض المين ملوك نالك الارض والاء 
الذي فيا غبر ملوك قي أصح الرواتين > ولا حاب الشافعي وجہان كالروابتين وني معن‌الاء المعادن 


) دخولالغراس وا لبناءفي بع الارض ( المغني والشرحالكير‎ 3M 
خير المال سكة مأبورة » والسكة النخل المصفوف وأ برت النخلة آبرها ارا وإبار او ارجا اا‎ « 
»* أ بري ياخيرة الفسيل‎ * ٠: وتأرت النخلة واثتبرت » ومنه قولالشاعر‎ 


الجارية في الاملاك كالقار والنفط والموميا املح وكذلك ماينبت في الارض من الكلا والشوك في 
هذا کله راتان ء فان قاتا هي لوک دخات فيالبيم لالا اي تدخل 
لمث( (وان باع ارضا بحقوقها دخل غراسما و باؤها ي اليح وان ل بقل حقو تپافعلی و هین ) 
إدا باع ارفا عقوقما أ و رهنپا دخل في ذلك غراسپ وباوّدا » وان ل بقل حقوقا فمل بدخل 
الرس والنثاء قيها عل وجهين » و نص الشافعي عل أ بدخلان ف اسع دون رجن واختاف 
أا ي ذلك شم من قال فیھا عا قولانء وهم من فرق يھا بکون الح أقوىيستتبع الا 
واأشحر حلاف الرهن ووجه دخ رها في البح أ ھا من <حةوق‌الارضو لذلك بد خان إذاقال حقو قہا 
واکان من حقو قا بدخل فیا بالاطلاق کطرقما ومنافعپا (والوجه ااي) لایدخلان لاما لسا 
من الارض‌فلا بدخلان في بءپا ورهنهاكالفُرة امو برة ومن E DT‏ 
لاتقل و لاست من حقو قا حلاف الشحرة والىناء فان قال ر تاف هذا الستان دخل فيه احم رلانە‌ام 
لالارض وا!شحر والائط ولذلك لا تسى الارض المكشوفة استا نا وبدخل فيه الناء ذ کره ان 
عضل لان ما دخل فہه ا دخل فيه أليناء > وحتمل اَن لا یدخل .لان اسم الستان لا شتقر 
اله » فاًما ان باعه شجراً شجراً لم #دخل الارض ف البح ETE‏ اسحاق‌ان : شاقلا لات الاسم 
لا اوها ولا هي تع CR‏ 
( فصل ) وإِن‌قال بعتك هذه القربة وكان ذ ي اللفظ رة تدل ع دل اا IY‏ 
المساومة على أرضا أو ذکر ازع والغر س ا ك حدود‌ها أو بذل عن لا بصلح الا فيا وقي 
ااا دخل ف ي الع لان الاسم حو ا بطق علیہا مع أرضبا والقر شةصارفة اله ودالةعا به فا شه 
ما لو صرح به وان نل ES‏ ا الى ذلك قالح تاوا اپوت والن الا: رعاپافان‌الةر بة 
امم لذلك وهو او ن ا لاه جح اناس وسواء قال حفوقا أ أو م بقل 0 وامااافر اس بین بنيانم ا 
aA‏ م الغراس ا إن قال محقوقها دخل وأن ن م قله لی وجپین 
الرس i‏ ( وان کان فیہازرع مز رة مداخرئ ارط والىقو لاوکر رر تە کالقناء والاذعان 
فالاصول لأمشتري والمجرة الظاهرة ابام ) 
سواء کان ما قى سنة كالمندا أو أ كز كاارطبة » وعلى البائع قطع ٠ا‏ بستحقه منه ني الخال 
فانه لس لذلك حد ينتحى اليه ولان ذلك يطول وحرج غير ما كان ظاهرا والزيادة من الاصول 
ا هي ملك المشتري » وكذلك إن کت ا رر کر کالفا راطخ رانا دهان الا ول 
شتري والمرة الظاهرة عنداليع لبا ثم لان ذلك ما تكررالفرة فه أشبه الشجر » وأن كان عاتؤخذ 
زو عرق لارض اتج والنر جس فالاصول ل اامشتري لاأ نه جمل في الارض لبقاء 
فیا فو كالرطبة » وكذلك اورا وغھ لاه EEN‏ فهو كورق الشجر و e iê‏ فامازعر ته 
فان تحت فھ ي ابام ومام فتح للسشتري»واختار ان عقيل في هذا که أن البالم إن قال بنك هدذء 
الارض حقوقما دخل فما و إلا وغه وجہان کا لش 


( المي والشرحالكير) __ حك شراء الارض فما بذر أو زرع ٠‏ ۸۹ 
وفسر الخرقي الور با قد تشققق طامه لنعلقی الحكر بذاك دون تقس الأير . قال القاضى : 
وقد بنشقق الطلع پنفسه فرظہر وقد بشقه الصعاد فبظهر وأبهاکان فهو الا بير اراد هنا وفي هذه 
الث ثل فصول AW‏ 


aa 


( فصل ) وإذا اشترى أرضا وفہا بذر فاستحق ق المشتري أصله كالرطبة والبقول الى تز مرة 
بعد أخری فہو لل شري لأ نه ترك في الارض لتبقية فهو کا صول الشجر ولانه لوکان ظاحراً کان له 
قا تار انل وسواء علقت له عروق ف الارض أولا» وإ ن کان بذراً لا ستحقه المائع کا شیر ېو 
له إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له » وقال الشافعي بطل البيع لاان البذر جبول, وهو مقصود 

ولنا أن اللذر یدخل تبعا فل یضر جل کا لو اشاری عدا واشتر ترط ماله ولا نه جوز في ايع 

من الغرر مالا جوز في الاصل کییع ابن في الضرع مع الشاة وا مل مع الام ولا تضر جپالنه › 
ولا حوز ا فان ٰ م المشتري ذلك فله ض الع وامضاؤء لا نه فوت عليه منضعة ة الارض مدة 
فان تركه البائم لامشتري أوقال أنا أحوله و آمکن ذلك في زہن ,سی لايضر بنافع الارض‌فلاخار 
لامشتري لا نه ازال السب بالنقل أ و زأده جيرا بالتركفلزمە قوله لان فيه تصحيح العقد وهذام ذهب . 
الشافعي » وكذلك إن اشتری خلا ییا طلم فبان مو براً فله اطبار لا نه يفوت عل المشتري رة عامه 
فان تر کا بانع ار و إن قال Ul‏ افطمپاالاً ن م سقط خاره لاان گرة السام تفوت‌وان‌قطعپا 
وان اشتری أرضاً فیہا زرع لاء ع أو شجراً فيه ر البائع والمشتري جاهل يظن أن الزرع والثُر له 
فله الخیار کا لو ا نه اعا رضي ببذل ماله عوضا عن الارض والشجر عافیپمافاذا بان بمخلافه 
يٿ له ارک اشتری معا بظه صرحا ءفان اخنلةا في ذلك فالقول قول المشري إذا کان مثله 
جل ذلك كالعاي » وإِن کان عن بعلم ذلك م بقبل قو له 
لإ مسثلة ) ( وان کان فيا زرع لاحصد إلا مرة كالر والشعير فو لاباثع مبقق الى الحصاد الا 
ان شرط المبتاع ( 

اذا كان في الارضزرع لا محصد إلا مرة كابر والقطاني وما المقصود منه مستر 6لجزر 
واشجل والثوم وأشباء ذلك قاد شترطة المشتري فهو له قصيلا كان أو ذاحب مستبراً أو ظاهراً معلوما 
او جهولا لکوده دخل في الیع یا للارضن يضر جېله وعدم کاله کا لو اشری شجرة فاشتٽرط 
رما فد بایان أطلق اليم فهو لمائع لا نه مودع في‌الار فپ وکالکن والقاش وهذا قول 
اق حنيقة ة والافي ولا آم فيه الفا . إذا ت ذلك فانه بکون لابائع مبی ف الارض الى الحصساد 
غير أجرة لاأ ن المنفعة حصات مستثناة ل وعلیه حصاده في ول وقت حصاده ون کان بقاؤهاً نفع له 
علىمانذ كر ني العرةومذا قال ۱ شافعي» وقال e‏ نقلهعقیب‌الیع کقوله ۰ 
ذلك » وهكذا الح في القصب الفارسي لان له وقتا بقطم فة إلا أن المروق مهاري لاما تر 
في الارض لايقاء فم ا والقصب كالرة وان م یکن من القصب ئيء ء فهو المشتري : فأما قصب 
السكر فهو كالزرع» ومحتمل أن بكون كا لقع الفارسىلا نه ,ؤخذسنة بعدسنةءفان حصده قبل أوان 
الحصاد لينتفع بإلارضافي غيره م عاك الاتفاع با لان منفعتها إا حصات مستثناة ة عن مقتضى المقد 
أضرورة بقاء إلزرع فتنقدر اوغا رة على الشيجر » وكالو كان الببع.طعاما لابنقل مله مادة إلا 


بعالنخل الو بر وکون ره ابام (امعي والشرعالكيي) 

( الاول ) ان اليع مى وقع على تخل مثمر ولم بشترط الثمرة وكانت الثمرة موبرة فهي لالع 
وإن كانت غير مورة فهي للمشتري و ذا قال مالك واليث والشافمي‌وقال ابن أي للىي للمشتري 
ي الحالين لالا متصاة بالاصل اتصال خلقة كانت تا بعة له كالاغصان»وقال أبو حنيفةوالاوزاعي هي 
لباثع في المالين لان هذا اء له حد فل بتبع أصله قي البيع كالزرع في الارض . ونا قول الني رسا 
« من اباع خلا بمد أت تؤبر فشمرما لاذي بإعما ال أن يشترط المتاع » متفق عليه ء» وهذاصر بح 
في رد قول ابن أي ليلى وحجة على بي حنبغة والاوزاعي عفهومه لانه جعل الا ير حداً للك الباثم 
للشمرة فیکون ماق له للمشتري والا م يکن حداً ولا کان ذ کر الا ہہ دا ولانه ٤1ء‏ کامن لظموره 
غاب کان نابا لاأ صله قبل تطپوره وغير ابع له بعد نطهوره كالجل قي ال ميوان » فأما الاغصان فاا 
بدخل في انم النخل وليس لانفصاطما غابة والزرع ليس من ناء الارض وإعا هو مودع فيب 


شر م بكلف إلا ذلك فان تکلف نقله في اقل من شر لینتفع بالدار في غیرہ م جز کذاهپنا » وەی 
حصد الزرع وبقیت له عروق تستضرما الارضفعلى الداع إزالتبا » وإرث فرت الارض فعليه 
وة حفرھا لان استصلاح لماک فپو کا لو باع داراً فيها خاي كيرة لامخرج إلا دم الباب فهدمه 
كان عليه الضان وكذلك كل نقص دخل عى ملك شخص لاستصلاح ملك آخر من غبراذن الاول 
ولا فمل صدر عله النقص واسند الله كان الضان على مدخل النقص ) 

لر فصل ) قال ر الله ( ومن باع لا مورا وهو مااشقق طلعه فالعر للبم مر وکا فىرءوس 
النخل الى الجزاز الا أن بشترطه المبتاع ) 

الابإر التلقيح قاله ان عبد الر الا أنه لاإيكون حتى بتشةق الطلع فعبر به عن ظهور العرةلزومه 
منه بقال أرت النخلة بالتخفيف والتشديد فحى مؤرة وما بورة ومنه قو له عليه السلام « خير المال 
سكة مأبورة » والسكة النخل المصفوف والسك متعلق بإاظهور دون نفس ااتلقح واذاك سره 
«پنا به قال القاضي وقد باشقق الطلع پنفسه وقد بشةه الصعاد فير واا کان فو المراد فا 
وھ ذا قول اک آل العم ٤‏ وح ان اي موی رواية عن اد اه ذا انشق طلعه وم يۇر 
انه لابائع لظاهر الحديث والمشهوز الاول . وهذه المسئلة تشتمل على فصول ( احدها ) اث ابيع 
متى وقع علي أل «ثمر ولم يشترط العرة وكانت الفرة مؤرة فهي لبائع » وان كانت غير مؤرة 
فهي لشتري وہذا قال مالك والليث والشافعي » وقال أن اي لي هي لامشتري في الا لين لا ما 
متصلة بالاصل اتال خلقة فكانت تا بعة له كالاغصان » وقال بو حليفة والاوزاعي هي للبائع لاله 
اء له حد فل بتبع صله كالزرع في الارض ٠‏ 

ولنا قول اني ا « من اباع خلا بعد أن نؤر شرا الذي بإعا الا أن يشترط الماع > 
متفقی عليه وهذا صرح في رد قول‌انن ابي ليلى وحجة على أي حليفة والاوزاعي بفمومه لاه حمل 
الا بير حدا مئك الباثم لاثرة فیکون ماقبله للمشتري والا لم یکن‌حدا ولا کان الا ہیر مفیدا ولا له ماء 
کاءن لظپوره غابة فیکون تا با لاٴصله قبل تلہوره کا جل في المیوان ء فاما الاغصان فاا ندخل ف 
انم للخل ولس لا قاطا غابة » والزرع لس من اء الإارضواء) هو مودع فپا 


(المغيوالشرح الكير)_ إذا اشترط أحد التايعين ا لمر ةا لمؤبرةفهي له ۱۹۱ 

( المصل الثاني ) اه متى اشسترطبا أحد المتبأيعان نعي له مؤبرة كانت أو خي مؤرة لالع فيه 
والمشتري سواء وقال مالك : إن اشترطا المشتري بعد التا بر جاز لابه عزلة شرائہا مم صلا ٤‏ وان 
اشترطہا الباثع فبل الا بر م مجزلان اشتراطه ها مزلة شرائه ها قبل بدو صلاحپا بشرط رکہا 

ولنا انه استثنی بض ماوقع عليه المقد وهو معاوم فصح کالو باع حاتطا واستنی تخل بمینها ولان 

ني ایسا نى عن الثنيا الا أن ولاه -أحد التبابمين فصح اشتراطه اثمرة كا شري وقد ثبت 
بالاتفاق عليه وبقولهعليه السلام «الا أن يشرط المبتاع» ولو اشرط أحدها جزاً من الثمرة 
معلو ماکان ذلك کاشراط معا في الجواز ف قول پور الفقپاء وقول اھت منا ڪات مان وقال ان 
القامع : لامجوز اشہراط بعضہا لان الب إا ورد باشراط جمیعها . ونا ان ما جاز اشبراط عه جار 
اشبراط بعضه دة الخيار وكذلك القول قي مال العبد إذ اشترط بعضه 

( الفصل الثالث ) ان الثمرة اذا بقيت بقبت للباثع فله ركا في الشجر إلى أوان الجزاز سواء استحقبا 
شرطه أو بظمو رها وه قال مالك والشافسي» وقال اة يازمهقطما وتفر یغ اشخل فیپالا نه مییع 
مشغول عل الا ثع فازم نقله وتفریغه کا لو باع دارا بها طعام أو فاش له . ولا أن النقل والتفريع 
لاہ کت امرف والمادة کا لو باع داراً فا طعام ٰ حب نقله الا على حسب العادة في ذلك 
وهو أن قله پارا شا بعدئیء شيءَ ولا بازمه تقل ليلا ولا جم دواباللد لنقله كذلك هپا بغر غاللخل 
من‌الءرة في أوان تفر غا وهو ا جزازها وقأاسه حيجة لا لا بناهء إذا تقررهذا قا مرجع في جزه 
الى ما جرت به المادة فاذا كان الميسم خلا غین تتناهی حلاوة مره الا ان کون ما سره خير من 


( الفصل الثاي ) أنه مى اشترطما أحد التايمين في له مؤبرة كا نت او غير مؤبرة البالع 
والمشتري سواء » وقال مالك ان اشترطما المشتري بعد الاًببر جاز لا نه منزلة مشر ما مع أصلہا 
وان اث شترطہا البائع قبل الابر م جز لن ذلك ممزلة شراثه ها قبل بدو صلاحپا إشرط البق ة. 

ولا أنه استثنی بض ماوع عليه العقد وهو مغلوم فصح کا لو باع حاثطا واستلنی نحل ب 
ولا نه أحد المتبايعين فصح أشتراطه للثمرة كالمشتري » وقد بت الاصل بالاتفاق عليه » ولو اشتر 
جزء! من العرة سلوا کان ارط یپا ی لوازي قول نپور وتال ا اقاسپ هن اساب 
مالك لاوز اشتراط بعضها لان ابر اما ورد باشتراط جميعا . ولا أن ماجاز اشتراط عه جاز 
اشراط بمضه كدة اليار وحكذا الحم في مال الد إذا اشرط بيضه 

( الفصل الثالث ) أن العرة ة إذا بقيت لبائع فله ركا في الشجر الى أو ان الجزاز سواء استحقپا 
بشرطه أو بظہورها وبه قال مالك والشافعي» وقال بو حثيفة نازمه قطما وتفر بغ النخلمنپالاهمبيع 
مشغول عل البائع فازمه نقله وتفریغه کا لو باع داراً فیا طمام له أو فاش 

ولا أنالنقل واتفريخ غ بیع عى حسب الم ر فوالمادة کا لوباع دار آفيماطمام جب قله إلاعى حسب 
العادة في ذلك وهو أن قله هارا شیا بعد شيء ولا یازمه اقل ليلا ولا جمع دواب‌البلد لنقره كذلك 
هپا تفريغ اللخل من‌الغرة ف وان تفر هپا وذلك‌أوان جذاذها » وقياسه حجة لا ما بيناه»اذا تقرر 
هذا فالرجع في جزه الى ما جرت به العادة فان كان الميع خلا ين تتنامی حلاوۃ مره ٤‏ وان کان 
ا بسره خير من رطبه أو ماجرت المادة بأخذه إسراً فانه تزه حين تستحكم حلاوة سره لا ن‌هذا 


4۲ بيع النخل المؤبر بض عره دون إ٬ض‏ ( معني والشرح الكير ) 
رطبه اوغا رت العأدة ا پرا فانه جزه حن آستحک حلاوة بره لان هذا هو العادة» فاذا 
استحکت حلاوته فعله نقله وأن قيل بقاؤه في شجره خر له وأبقی فعلده النقل لان العادة في النقل 
قد حصات ولیس له إبقاوه بعد ذلك» وان كان الميع عنباً أو فا کړة سواه فاخذه حبن بتناهی دراک 

حلاوته وجز مثله وهذا قول مالك والشافعي 

( فصل ) فان ابر بعضه دون يعض فالاصوص عن أحد أن ما ابر لباثع وما م يؤبر لامشزي 
وهو قول أني بكر للخبر الذي عليه مبلى هذه المسثلة فان صرحه أن ما أبر باع ومفپومه أن مام 
يو بر لامشتري وقال أن حامد الكل ابام وهو مذهب الشافعى لاا إذا ذا م حمل الكل ابام ادیإلى 
الاضرار با شنراك الايدي في الستان فجب أن جل ا ج بر تب ا أب شر الخ الواحدة 
فانه لاخلاف في ان ان بعض الخاة مجعل جيعها اباتع ؛ وقد , بتع الباطن الظاهر منه کا ساسات 
الحيطان شع الظاهر منه »> ولان الستان إذا بدا املاح عرة منه جاز بیع معا بغیر شرط القطع 
کذا هنا » وهذا من النوع الواحد, لان الظاهر أن انوع الواحد قارب ويتلاحق فاما ان ۴ 
۾ بقبعه النوع الا خر ول رفا ا لخطاب بين النوع وانس کله وهو ظاهر مذهب الشافعي لا نه 
يفضي الى سو المشاركة واختلاف الايدي كا في النو ع الواحد Us.‏ أن النوعين ,تراعدان ومن 
أحدها من الا خر ولا مخشى اختلاطہما واشتہاھپما فاشا الجنسین وما ذکره بطل إلجنسین » ولا 
يصح القياس على النوع الواحد لافتراقہما فما ذکرناه » ولو لو باع حائطین قد أبر أحدها بتبعهالاً خر 
لانه فضي الى سوء المشاركة واختلاف الايدي لانفراد كل واحد منهما عن صاحبه » ولو أ 
بض المائط ر دالا ور م کے نفسه ولا e‏ یره »وخرج القاضي وجا فياأًنه قبع 


هو المعادة فاذا استحکت حلاوه فعلیه قطعه » وان قیل بقاؤه في شجره خر له وأبقی ۾ ملع وجوب 
القطع لان المادة في ذلك قد وجدت فليس له ابقاژه بعد ذلك وان كان المييع عنبا أو فا كة سواه 
فأخذه حین پتنای ادراک ومجز مثله وهذا قول مالك والشافمي 

( فصل ) فان ار بعضه دون بض فا ابر لاو ور لامشري نص عليه اد واتار 
اک لاخر الذي عليه مبنى هذه المسألة » وقال ان انا الكل C2‏ وهو مذهب الشافمي Uy‏ 
اذا ج تجعل الكل ابام دی الى الأضرار باشتراك الابدي يجب أن محجعل مالم يؤبر عا ا أز 
كثمر النخلة الواحدة اذا أبر بعضها فان ايع لبائع بالاتفاق» وقد بتبع الباطن الظاهرمنه كأساسات 
الحیطان تتبع الظاهر منه» وهدڏا لحلاف في انوع الواحد لأن الظاهر أنه قارب و بتلا حق فیختاط ؛ 
فما إن بر ا ل يتبعهالنوع الا خر وام فرق بو الخطاب بین النو ع والجنس‌کله‌وهو ظاهر »ذهب 
الشاي لاأ ده يفضي الى سوه المعاركة واختلاف الايدي کاني النوع الواحد ء والاشبه الفرق بان 
النوعين والنوع لان النوعين ,تباعدان ومز أحدها عن الا خر ولا خش اختلاطہما شا الجاسين 
وما ذ روہ پہطل بالنسین؛ لایصح القیاس عل النو ع الواحد لافتراقہما فا ذکر نا » ولو باع‌حائطین 
قذ ابر أحدها لم پتبعه الا خر لا نه يفضي الي سوء المشاركة واختلاف الابدي لانفراد كل واحد 
مها عن صاحبه » واو أبر بعض ال حائطفأفرد باليع مام يبر فلامبیع حك نفسه ولایتیع غیره وخرج 
القاضی وجپا في أنه يتبع غد المبیع فیکون للبائع کا لو باع الحائط کله وهو أحد | لوجپين لاأ صحاب 


( المغي والشرحالكير ) النخل الم بر بض مره دون بعض ۱۹۳ 
غير المبيع ويكون للبائع لا نه قد ثوت للحائط کله حك التأ ير وهو أحد الو جين لأ حاب" الفاقي » 
ولا يصح هذا لان المبيع م يبر مله شيء ۰ فوجب أن يکون للمشتري عفپوم ابر وکا لو کان ن منفرداً 
في بستان وحده ءولانه لا بغي الى سوم المشاركة ولا اختلاف الايدي ولا الى ضرر فبتقي على حڳ 
الاصل فان بعت النخلة وقد أبرت كلها أو «ضپا فاطلعت بعد ذلك فالطلع للمشتري لانه حدث قي 
ملک فکان له کا لو حدث بمدجزاز العرة ولان ما اطلع بعد تأبیر غیره لا بکاد شتبه به لنباعدماینپما 

(فصل) وطلع الفحال كطلع الاناث وهو ظاهر كلام الشافعي وحتمل أن يكون طلع الفحال 

تع قبل ظهوره لا نه بوخد للا کل قبل ظېوره ېو کثمرة لا خاق الا ظاهر ة کاانین ویکون ظېور 
E‏ آہا رة تخل اذا تركت ظطہرت فهي کالاناث أو بدخل في تموم ار 
وما ذكر للوجه الا خر لا ,صلح فان ا کله ليس هو القصود منه وما يراد لتلقیح به وهو کون بمد 
ظپوره فأشبه طلم الاناث» فان باع خلا فيه ال وإناث م بشقق منه ٿيءَ فالکل للمشتري الا علل 
الوجه الا خر فان طلم الفحال بکرن لاباٹم وان کان قد تشقق طلم أ حدالنوعین دونالا خرها تشقق 
فهو للبائع ومام بتشقق للمشتري إلا عند من سوى بین الانواع کاہا › وإِن تشققق طلم شس الاناث 
أو بعض الفحال فالذي قد طهر للباثع» وما م بظهر على ماذ كر نا من الاختلاف فيه 

(فصل) وكل عقد مماوضة مجري مجرى الييم في أن الثرة المؤبرة تكون لن اتتقل عنه الاصل 
وغير امو برة لمن أتةل اليه مثل أن ,صدق اللرأة لخلا أو بخلمما به أو بجعله عوضا قي أجارة أق عن 
شاخ اد معاو ضة غری جری اليم ء وان أنتقل بغير مماوضة كالبة والرهن أو فسخ لاجل 
العيب أو فا . فلس المشتري أو رجوع الاب في هته لولده أو نقاءلا الميبع أوكان صداقا رجم إلى الزوج الزوج 
الشافمي . ولاآن ايع لم وبر شيء مله فوجب ن يکون للمشري لهو م الحدیث وکالوکان منفرداً 
ف بستان وحده ولاه لايفضي إلى سوء المشار که ولا اختلاف الا يدي ولا إلى ضرر فبقي على حم 
الاصل »ء فان بيعت ت الخ امبر ة کلب أو پعضما م حدث طلع نرو لمشتري لا نه حدث في‌ملکه شه 
ما لو حدث بعد أخذ العرة ولان ما أطلع بعد تأبير غيره لا كاد بشتبه لتباعد ما ينها 

(فصل) وطلع الفحال كطلع الاناث فا ذكرنا وهو ظاهر كلاح الشافعي ومحتمل أنه للبائع بكل 
حال لا نه قد ؤخذ للا کل قبل ظپوره فو كشمرة لا ضاق إلاظاهرة کالنین ویکون تلور طلم کنپور 
رة غیرہ . ولنا آنا رة مخل اذا ترکت ظېرت فهي کالا ناث » ولانه بدخل في موم الر ومادکر 
اوجه الا خر لا صح فان أ كله ليس هو المقصود منه واا يراد لتلقيح به وذلك یکون بعد ظپوره 
فأ شبه طلع الاناث» فان باع تخبلا فيه ال واناث م بقشقق مله شيء فالكل للمشتري إلا على الوچه 
Sl‏ أحد النوعين دون الا خر ها تشقق لبائع ومام 
لاشقة ق للمشتري الا عند من سوی بين الانواع كلا 

(فصل) وكل عقد معاوضة مجري مجرى الييع في أن الثمرة المؤبرة تكون ان اقل عله الاصل 
وغبر الم برة لمن اتتقل اله مثل أن يصدق المرأة فخلا أو مخلمها به أو مجعله عوضاً في أجارة أو عقد 
صلح لانه عقد معاوضة رى مجرى البيع » وان | تقل بغير معاوضة كالبة والرهن أو فسخ لجل 
المب أو فلس المشتري أو رجوع الاب في هبة ولده أو تقابلا ايع » او کان ص دافا فرجم إلى 
(المغني والسرح الكير) (۲۰) (الجرء الراع) 


.) يبع الشجر الذي فيه مر ظاهر وأقسامه _ (المشي والشرح الكي‎ 4٤ 
لفسخ المرأة اللكاح أو نصفه لطلاق الزوج قانه في الفسخ بتبع الاصل سواء بر أو م يبر لانه ناء‎ 
متصل فأشه السمن » وني المبة والرهن حكهما حك البيع في أنه يقرع قبل الا يرولابتبع فبا بعدەلان‎ 
الك زال عن الاصل بير فسخ فكان اجک فيه ما ذکر ناه كاليبع وأما رجوع الباثم لفاس المشتري أو‎ 
الزوج لا نفساخ النكاح فيذكران في بابيها‎ 

فإمسثلة# قال( وكذلك بيعم الشجر إذا كان فيه عر باد 

وجملة ذلك أن الشجر على حخسة أضرب (أحدها) ما يكون أمرهفي أ كامه ثم تتفت الا كام فبظهر 
كالنخل الذي وردت السنة فيه ونا حكه وهو الاصل وما عداه مقيس عليه وملحق ه ٤‏ ومن هذا 
الضرب القطن وما بقصد نور هکالورد والیا مین والرجس والنفسج فانه تظپر ا کامه م تن تفتح فيظهر 
فمو کالطلع آن تتح جبذه فهو للباثع وإلا فهو المشتري ( الثاني ) مانظهر مرته بإرزة لا قشر عليها 
ولا و ركالنين والتوت واجمز فهي للبائم لان ظپورها من شجرها عزلة ظمور الطلع مر فشره 
( الثالت ) ما بضاہر في قشره م مقی فيه إلى حین الا کل کالرمانوالموز فہو البائع أي فس الظهور. 
لان فشره من «صلحته و ال شنا کل فپ و کالتین ولان‌فشره ل أجزاثه لازومه 
إياه وكو نه من مصلحته ( الضرب الرابع ) ما بظپر في قشر ین الوذ والوز فہو باع أبضاً فس 
الغہور لان قشمره لا بزول عنه غالبا الا بعد جزازه فأشبه الضرب الذي قله ولان قشر الاوز يو كل 
ممه فا شبه انين وقال القاضي أن تشقق القشر ال لی فو للبائع وان ۾ يتشقق فهو للمشتري کا اطلم 
ولو اي هذا ) يكن ن ل الا نادراً ولا ,صح قياسه على الطاع لان الط لا بد من تشققه وتشققه 
ازوج لفسخ المرأة اکاح أو نصفه لطلاق الزوج قا نه ي الفسخ بتبع الاصل سواء بر أو م ۇر 
لاه ماء متصل أشبه السمن وي المبة والرهن حکہما حکم الیم يانه بتبع قبل الان ولا لقع بده 
لان‌الملك زال عن الاصل بير فسخ آشبه الع iye‏ رجوع البالع لفلس المشتري»أوالزوجلا نفساخ 
الاح فیذکران ف با پبھا 

((مسثلة) (وكذلك القن ذا کان فیه مر باد کا لنوتواین واارم‌ان‌والجوز) 

والشجر على -خسة أضرب ( أحدها ) ما تكون مرته فى اكام م تتفتح فتظهر كالنخل الذي بيا 
a>‏ وهوالاص وماسواه مقس عليه » ومن هھ ذا القرب القطن و٠‏ قصد نوره كالورد والياعين 
والزجسوالبنفسح فانه تظپر آکامه م تتفتح فپ وکا لطلع إن تفتح جنبذه فهو للبائع وإلافهو للمشتري(الثاي) 
ما نظہر مره بارزة لا قشر علیما ولا نو رکالتين والتوت وان فپي اباتع لان ظپورها من شجرها 
مازلة ظور ما في الطلع (الثالث) ما بظپر في قشره م قى فيه إلى حین الا کل کالوز والرمان فهو 
ابام I‏ بس الظہور لان قشره من مصلحنة وببتی فی الی حین الا کل کالنین (الرایع ) ما بظهر 
في‌قشرین کابوز واللوز فهو للبائع ا نفس الظہور لان قشمره لا زول عله غالا إلا بعد جزازه 
فأشبه الضرب الذي قله » ولان قشر اللوز وکل مغه شه اتن » وقال القاضي إن تشقق القشر 
الاٴعلى فهو للباثم » وان ) بتشقق فهو للمشتري کالطلم ٤‏ ولو اعتین هذا م بکن للباثع إلا نادراً ولا 
,صح قیاسه على الطلہ لان‌الطلع لا بد من تشققه وتشفقه من مصاحته وهذا خلافه فانه لایتشقق على 
شج ره و نشققه قبل کاله پفسده 


( المي واش رح الكير ) فروعفي يبع الشجر المر . 140 
٥ن‏ مصاحته وهذا محلافه فانه لا بتشقق على شجره وتشققه قبل کاله يفسده ( الامس )مایظپر نوره 
٤‏ نار فط پر المُرة كالتفاح والمشمش والاحاص والخوخ فاذا تشتح نوره وظهرت الُرة فیه فهي 
للبائع وان م نظهر فهي للمشزي وقیل ما نار نوره فپو لابائع وما لا فهو اامشري لان الْرةلاتظهر 
حت بتنائر انور » وقال القاضي کل ن کن لاثم بظپور نودم لان الطلم إذا تشقق کان كنور 
الشجر فان المقد التي في جوف الطلع ليست عين الثمرة واا هي أوعية هما كر المرة في جوفما 
وتظهر فتصير العقدة في طرةما وهي فع الرطبة ء وقول الخرقي بقتضي ما قاناه لا نعلق استحقاق البالع 
ها پکون الثمر بادیا لا پندو نوره ولا ېدو اكر حتی پتفتح نوره وقد يبدو اذا کر قبل أن نار النور 
فتعلقى ذلك بظهوره والعنب .مزلة ماله نور لانه بدو في قطوفه شيء صار کحب الدخن ثم فح 
وتنا کتناثر انور فیکون من هذا القسع وال اع . وهذا بفارق الطلم لا ن الذي ف الطلع عبن‌الثمرة 
شمو وغم وانور ي هده الثمار ساقط ويذهب وتظېر المرة ء ومذهب‌الشافعي قي هذ االفصل ميمه 
6ذ کرتا ههنا أو قرياً منه و ينها اختلاف على حسب ما ذكرنا من الحلاف أو قرياً نه 
( فصل ) قأما الا مان والورق وسائر أجزاه الشجر نهو شري بکل حال لا نه من اج ز | ماخلق 
اصاحتا ا سار المييع » وحتمل أن يكون ورق التوت الذي بقصد أخذه لتربةدودالقز إن 
تفتح فېو ابام و إلا فو لله شتري لانه مزلة الجبذ الذي بتفتح فيظبر نوره من الوردوغیره وهذا في 
المواضم التي مادم أخذ الورق )١(‏ وان م تكن ادم ذلك فهو للهمشتر ي كسارورق‌الشجر والكًآعر 


(الامس ) مایظهر وره م بتناار فتظهر المرة الفاح والمشمش والاجاص والخوخ » فاذا تفتح 
نوره وظمرتالعرة فيه فهولبائع ء وان نظهر فهو للمشري ءوقیل ماانار نورہ فو للباثع ومالا فهو 
للمشري لان العرة لانظر حت ,تناثراثور وقالالقاضي تمل ان کن لابائع شه رنو ره لان‌الطلم 
إذاتشقق کان كذور الشجرء فان المقد التي في جوف الطلم ليست عبن العرة وا٤‏ هي أوعبة ها تک 


العرة في جوفما و تضاير فتصير المقدة في تلرفيا وهي قع الرطبةء وظاهر لفظه هبن بقتضي ماقاناه ولا 
وهو ظاهر كلام ارتي لا نه علق استحقاق البائع لاثمرة ىدها ولا بدو المر حتى بنفتح نوره وقد 


بدو ذا کر قبل ان نتر الور فيتعلق ذلث بظوره والب رة ماله نور لانه بدو في قطوفه شيء 
صغا ر کحب الدخن م بتفتح ویتنار کتناار الور فيكون من هذا القسم وهذا يفارق الطلع لان الذي 
ف ‌الطام عن العرة ينمو وبتغیر والنور هذه المار بتساقط ويذهب وتظهرالعرة ومذهب الشافر ف 
هدا الفصل عه کا ذکرنا أو قريبا منه وينما احتلاف قريب ما ذکر نا 

ل(رمسئلة (والورق امشري بکل حا) 

الاغصان والورق وسار أجزاءالشجر لمشازي لانه مناٌجزاثپا خلق لصاحتپا فپ وکا جزاء‌سائر 
ابيع ء ومحتمل أن يكون ورق النوت المقضود أخذه ادود القز لباثع إذا تفتح وللمشري قبل ذلك 
لانه عزلة النبذ الذي تفتح فیظهر نوره من‌الو رد وغبره واا هذا ف ‌المواضم التي عاد ہم أُخذالورق 
وان ۾ وکر ن عادتېم ذلك فهو المشتري كسار الورق والله أعر 

( مسثلة ) ( وان ظهر بض المرة فهو للبائع » وما م بظهر فهو المشنري » وقال ہي امم 
الكل للناتم ) وقد ذ اه 


١(‏ ) العقول 

ان الج؟ لمادة 
والمرف في کل عقد 
اطاق ولیشترطالبام 
فيه للفسه الُر 
والحديث في النخل 
امور مبني على أنه 
کان ذلك عرفیم لا 


انه تمد تسدنا به 


_ فروع ي با يع الشجر الممر ( معني والشر ح الكير)‎ ۹٦ 

( فصل ) واذاكانت الثمرة ابائع مبقاة في شجر المشتري فاحتاجت الى ستي م يكن لامشتري منعه 
منه لاله قى به فازمه عکنه منه کترکه على الاصول وان أراد سقيما من غيرحاجةفلامشتري منْعه مه 
لاله سقيه بتضمن اصرف ف ملاك غبر ه ولان الاصل منعه من التصرف ف ملك غبرهوا ماأباحته ا لجاجة 
فان لم توجد الحاجة بقى على أصل المع ء فان احتاجت إلى التي وفيەضررعىالشجرأواحتاج الشجر 
الى سي يضر با لثم رة فقال القاضي اهما طلب الست لاجته أجر الا خر عله لاله دخځل ف العقد على 
ذلك فان المشتري اقتضی عقده لنقرة ة الثمرة والس من تبقیتبا والعقد أقتضی کن المشتري من حفظ 
الاصول وتسليمها فازم كل واحد مها ما أوجبه المقد الا خر وان أضربه و لعا له أٺ يسني بقدر 
حاجته» فان اختلفا في قدر المحاجة رجع الى اهل الخرة وأا اتس التي فلمو نة عليه لانه اجه 

( فصل ) فان خف على الأأصول الضرر بتبقية الثمرة علا لعطش أو غيره والضرر بسیر )بر 
على طا لاأ ها مستحقة للبقاء فار تجبر على لاما لدفع ضرر يسير عن غبره »وان كان كيا ناف 
على الااصول الفاف أو نقص اا فيه وجبان ( أحدها ) ۷ عر ضا ذلك ( الثاني ) حبر على 
القطع لان الضرر يلحقپا ؤان تقطع والااصول تسل ا فکان القطع ول والشافمي قولان‌کاو جين 

( فصل ) واذا باع شجراً فيه نر لابائع دت مرة خری أو اشترى مرة في شجرها مدثت 
مرة أخرى فان ا فلكل وأحد ګرته وان ۾ تتميز احداها من الاخری فھا شر کان فیا کل 
وأحد بقدر رنه »فان م بعلم قدر كل واحدة متها أصطاحا عاما ولا بيبطل العقد لان المبيع ميتعذر 
تسلیمه ولمااختلط بغیره فپو ک) لو اشتری طعاما في مکان فاثثال عليه طمام للباثع او انثالهو على 
طعام للائم ولم بعرف قدر کل واحد منہما وبغارق هذا ما لو اشتری رة قبل بدو صلاحا فت رکا 
حتی بدا صلاحا او اشتری عربة فر کا حتى نمرت فان العقد بطل في احدی الروایین لكون 


ارمس( (وازاحتاج الزرع أوالعرة الىستي ايازم الشري ولڂٰ بلك منم البائ منه) 

إذاكانتالمرة للبائع مبقاة في شجر المشري فاحتاجت إلىسقي لم يكن شري منعه لانه بق 
به فازمه یکین منه کیرک عل الاصول ء وان راد قيا من غير حاجة فللمشري منعه لان سق 

بتضمن التصرف في ملك غیره والاصل منمه مله وا عا اناه للحاجة فا لم توجد الحاجة E‏ 

النع ء وان احتاجت الى سقي يضر بالشجر أو احتاج الشجر الى سني يضر بالعرة فقال القاضي 
اپا طلب السقي لاه أجي الا خر عليه لانه دخل العقد على ذلك فان المشري اقتضى عقده تبقية 
العرة والستي من تبقیتپا واقتضی كين المشتري من حفظ الاصول وتسلیمپا فازم کل واحد مها ما 
اوةه المقد للا خر وان ا ب وما له أن بسي بقدر حاجته » وان اختلفا في ذلك دجم الى 
أهل البرة وأا امس السقي فالمؤنة عليه لانه اجنه 

زف ان خت فر الال الفرو ةة اة علیپا لعطش أوغره وااضرر بسیر لم بر على 
قطمپا لا مستحقة لابقاء فلم بر على إزالہا لدفع ضرر سیر عن‌غیر هوان کان کیا نأف عل الاصول 
الجغاف أونقص حاها ففيه وجان (أحدها) لامحجبركذلك (والتاي) مير على القطع لان الضرر بلحقيا 
وان لم تقطع والاصول a‏ فکان القطم أولى لى وللشافعي قولان کالو جهين 

(فضل) ولا جوز يع الرة قل ٻدو صلاحپا ولاالزرع قبل‌اشتداد حبه إلا يشرط القطم فی الال 


( مضي والشمرح الکیر ) _ یہ الارض فیما زرع ولاي‌التابعین‌یکون‌الزرع __ ٠۹۷‏ 
اختلاط المييع بغیره حصل بارتکاب النهي وکو نه بتخذ حيلة على شراء اللمرة قل بدو صالاحپا أو 
شراء الرطب بالنمر من غی رکیل من غیر حاجة الى أ کله رطباً وھپنہا ما ارک نپا ولا لهذا 

ر الى فمل الخرم» ومع ابو الخطاب نها فقال في ابيع رو اتان (احداها) مطل المقد(والاخری) 
لا يطل » وقال القاضي ان كانت الثمرة للبائع خدثت ت مرة أأخرى قبل لكل واحد الح بصيبك 
لصاحبك فان فعله أحدها أقررنا المقد وأجبرنا الا خر على القبول لانه يزول به البزاع وان امتنما 
فسخنا العقد لتعذر وصول كل واحد منها الى قدرحقه» وان اشترى رة دات نمرة اخرى لم نقل 
للمشتري اح بنصيىك لان الأمرة كل المبيع فلا يؤمر سخليته کله ونقول للبائع ذلك فان “مح بنصيبه 
لالمشتري أجرناء على ‌القبول واا فسخ الیم بينهاء وهذا مذهب الشافعی » قال ان عقيل لعل هذا 
قول عضأ صحاانا فاني أجده معزي الى أحد والظاهر أن هذا اختیارالقاضي و لبس عذهب لاحمد 
ولو اشترى حنطة فا ثا لتعلما أ ی ل تفشخالبيع والح فيه کا لک ف الثمر ةحدث معپااخر ىوالة عل 

( فصل )اذا إع الارض وفيها زرع لا بحصد الا مرة كالنطة والشعير والةطاني وما المقصود منه 
مسار کالزر والفحل والصل والوم وأشباهپا فاشترطه ال1شتري فو له قصيلا کان او ذا حب 
مرا او لارا اوا أو جولا لكو نه دخل في اليع للارض فل یضر جېله وعدم‌کاله کالواشری 
شجرة فاشترط مرا بعد تأ پبرها وان أطلق البیہ فہو لابائع لان مودع في الارض فهر کالکزوالقاش 
ولانه یراد للاقل فأشبه الثمرة الؤبرة »> وهذا اقول اي حنيفة والشافعي ولا أعإفیه ع لفاو يدون لاع 
مبتى في الارض الي حين الحصاد غير أجرة لن النفعة حصلت مسائناة له ء وعليد حصاده ي اول 
وقت حصاده وان کان بقاؤه افع له كقولا في المرةء وذا قال الشافعي » وقال أو نة عله نقله 
عقيب الييع کقوله في الثرة وقد مضى الكلام فيبا وهكذا قال المحكم في القصب الفارسي لان له وقنا 
بقطع فيه الا أن العروق تكون لله متري لاما ترك في الارض للبقاء فيها والقصب نفسه كالُرة وان 
ڂ يظهر منه ئيء فېو للمشتري وأما قصب السكر فانه بؤّخذ مرة واحدة فهو كالزرع فان حصده قیل 
ا لحصاد لينتفع بالارض في غبره م علك الاتفاع بها لان منفما اعا حصات مستشاة عن مقنقى 
المقد ضرورة بقاء الزرع فتقدر ببقائه كالفُرة على الشجرة وكا ل وكان ابيع طعاما لا ينقل مثله عادة 
الا في شير م يكلف الا ذلك فان كاف نقله في يوم واحد لينتفع بالدار في غيره م جز کذلك ھا 
وەی حصد الزرع وبقبت له عروق ضرا الارض كروق القطن وااذرة فلي البائع ازا لہا 
وان حفرت الارض فعليه تسو ية حفرها لانه استصلاح ملک فصار کا لو باع 8 فیها کر 
لامر ج الا ہدم باب الدار فہده پا كان عليه الضانء وكذلك كل نةص دخل على ءلك شخص لاستصلاح 
ملك الا خر من غبر اذن الاول ولا قعل صدر عنه النقض واستند اله كان الضان على مدخل النةص 

(فصل) وان باع أرضا وفیہا زرع جز عة بعد أخرى فالاصول للمشتري والجيزة الظاهرة عاد 
ابيع للباثع سواء كان ما ببتى سنة كالندا والبقول أو أ كث زكالرطة وعلى الباثع قطع ما ۴ وستحقهمنهفي 

لا جوز بم المْرة قبل بدو صلاحبا بشرط التبقية إجاعا لان الي م : a‏ 

جى بدو علا می الماع والميتاغ . متفق عليه ٤‏ وهي قتي فساد لهي عله . قال أي المندي : 

ج آهل غل القول حملة هدا الحدث 


۱۹۸ شراء الارض فيا بذر ولاي‌التبايمين يكون الذر (الغنى والشرح الكير ) 
ا حال فانه ليس لذلك حد ينتهي اليه ولان ذلك بطول وخرج غير ماكان ظاخراً والزيادةءن الاصول 
التي هي ملك للمشتري > وکذلاك ان کان الزرع غا تکرر لبر ته کالفناء واطیاروالبطیخ والباذ یجان وشپه 
فهو للمشتري والعرة الظاحرة عند ابيع للباثع لان ذلك عا کو الرة فيه فأشبه الشجر »ولو كان عا 
تۇخذ زهرته وت عروقه في الارض كا إنةسج والارجس فالاصول المشتري لانه جمل في الارض 
لبقاء فبا فهو كالرطبة وكذلك أوراقه وغصونه لانه لا بقصد أخذه فهو كورق الشجروأغصانه»وأما 
زهرته فان کانت قد تفتحت فهي للباثم والا فهي ل شتري على ما ذكر ناه فا مضى واختار عقيل 
في هذا کله ا الباثع ان قال سك هذه الآارض حقوقا دخل .فا ا يقل حةوفپا فېل 
يدخل ۲ على وجپین کالشجر . 

(فصل) وإذا اشتری آرظا فا بذر فاستحق الشتري اصله كاارطمة وشاع والقول ااي 
جز رة بد اخر. پو له لا نه برك ي الارض ل ق ت فهو كأصول شرولا نه او کان ظاحراکان 
۰ له فا اسر 1 سواء ءاقت عروقه في الارض ولا فان کان ارا 1 تة الما ئعفېولە لاذ مشېر طه 
بتاع فیکون له » وقال الشافعي ابع باطل لان الذر عپول وهو «قصود 

ونا أن البذر يدخل تبعا في اليم فلر بضر جھل کا لو اشتری عدا فاشرط ما له ومجوز في اابہ 
من‌الفرر مالا جوز في التبوع کد م الین في‌الضرع٠‏ م۱۱ غاقوالجل»عالأًموالىقوففي الڊاروأساسات 
الحيطان تدخل تبعا في ابيع ولا ا ولا جوز »فردة > وان م 2 المشري بذلك قله الخار 
في فسخ ٣‏ وامضاثه لانه فوت علبه منْفعة الارض ماما » فان رذ ي ابام رک لامشري اوقال ا 
أحوله وأمكنه ذلك في ز٨ن‏ سار لا ضر عنافع الارض فلا خبار للمشتري لاله آزال الب 
اقل أو راد خراً بالبرك فازمه قبوله لان فيه تصححا لاءقد » وهذا مذهب ااشافعي » وكذلك لو 
اشری لا فىه يه طلم فان أنه مور فله الخیار لانه فوت المشري رة مامه و بضر بتاؤها إل فان 
7 الام ۾ کن له خيار ٤‏ فان قال انا أقطعها الا نم سقط خاره بذلك لان رة العام فوت 
نواه فيا او رکها » وان اشیری أرضا فیها زرع لبائم أو شجرا فيه “مراابائع والمشري جاهل بذاك 
یظن أن الزرع وار له فله الحار أ ضا کا لو جهل وجوده لانه اعا رضي بیذلءالەعوضاءن الارض 
والشجر ا فيه فاذا بان خلاف ذلك نبي ان بيت له الخبار كااشتري لمعيب بظنه صحيحا » وإن 
اختلفا في جيه لذلك فالقول قول المشتري إذاكان عن حل ذلك لكو نه عامیا فان هذا ما هله كثر 
من الاس وان کان من لم ذلك م بقبل‌قوله لان‌الظاهر آنه لاګپله 

(فصل) إذا باعه أرضا بحقوةيا دخل ما فما من غراس وباء في اليسع وكذلك اذا قال رهنتك 
.هذه الارض محقوةپا دخل في الرهن. ا و اوها وان م بقل حقوقما فهل بدخل الذراس واليناء 
ّ ۶ على وجهان» و نص الشافعي عل ا دخلان يال وو ا 
ن قال فما عا قولان و هن هن فرق بي فرق بنہما بکون ا قوی س ناء الجر #لاف‌اارهن 


(فصل) و كذلك الزرع ) الاخضر في الارض لا جوز بعه الا برط القطع کا ذ ذکرنا في ا 
٤‏ الاصول ا روي مسل ان رسول اة ی عن بع السنيل حی مض و ا العاهه م 
. البائ والمشري . قال أن المنذر ولا اع أحداً بعدل عن ألقول 4 وهوقول مالك N‏ 


¬ 


( الي والشر ح الكير) بع القربةهل يدخل فيها أرضبا ؟ ۱۹۹ 
ومهم من قال إإهما سواء لان ما تبع في البيع تع في الرهن كالطرق والئافع وما يما وجبان 
(أحدهما) بدخل البناء والشجر لاما من حقوق الارض ولذلك بدخلان إذا قال محقوقبا وما كان 
من حقو قا بدخل فہا الاطلاق کطر قا وممافعپا (والثاي) لا بدخلانلا ما لیسامن حقو ق |لا رض فلا 
بدخلان في بيعپا ورهنهاكالمرة المؤبرة » ومن نصر الاول فرق بيهما بكون العرة تراد لانقل و ليست 
من حقوقا حلاف اأشحر والنّاء > فان قال بعتك هذا الستان د خل فيه الشجرلان‌الستان‌اسم للارض 
والشحر والحائط ولذلك لانسمى الارض المكشوفة سانا قال أبن عقيل وبدخل فيه الناء لان ما 
دخل فيه الشجر دخل فه اللناء وحمل أن لا بدخل 

(فصل) وان باعه شجرا ۾ تدخل الارض ف الیم دکره أو اسحاق ان شاقلا لن الاسم لا 
تناو ا ولاهي ع امع . 

(فصل) وان قال بعتك هذه القرية فان كانت في اللفظ قر نة مثل المساومة على اوا او کر 
الزرع والغرس فما وذکر حدودها ۴ بذل من لا یصاح الا فما وقي ازا دخل في الع لان 
ران یطاق عاہہا مم ارا والقر نة صارفة اله ودالة عامه فأ شه مالو صرح به»و ان( یکن 

رة تصرف الى ذلك فالیع اول السوت والحصن الداء رغلا فان القر .ة اسم لذلك وهو E‏ 
من المع لانه مجم الناس وسواءقال حقوقہا او لم يقل » وأما اراس بين نيام i‏ حک الغراس 
في الارض ان قال حقوقپا دخل وان لم بقل فع وجان . 

( فصل ) وان باعه دارا محقوقا اول الیم ا وباءها وماهو متصل ما غا هو من مصلحتپا 
گلا بواب‌المنصوبة والخواي المدفو نة والرفوف المسمرة والاوتاد المخغروزة 6 1 :صوب من الرحا 
وأشباه ذلك » ولا يدخل قي اليبع ما ليس من مصاطها كالكنز والاحجار المدفو الان ذاك مودع فيا 
لاقل عا فأ شه الفرش والستور ولا ماكان منفصلا عا حص عصاحتہا کا افرش وااستور واأطء_ام 
والرفوف الموضوعة على الاوتاد بغير تسمير ولا غرز في الائط والدلو والسكرة والقةلوحجرالرحى 
اذا لر ,كن واحد منها منصوبا والوابي الموضوعة من غير أن بطين عابرا وحوه لانه منفصل عا 
لخت مصلحا فأشبه الثياب » وأما ما كارن من مصالها لكنه منفصل عنما كاله:اح والجر 
الفوقاني من الرحا إذا كان السفلاي منصوبا فيحتمل وجهين ( أحدها ) يدخل في اابيع لاه مصاحما 
فأشبه المنصوب فما ( والثائي ) لا يدخل لانه منفصل علا فأشبه إذا ۾ يكن منصوب والقفل 
والدلو وحوها ومذهب الشافمي في هذا كذهينا سواء . 

( فصل ) وماكان في الارض من المحجارة الخلوقة فا أو سي فاگ ساسات الحيطان ااتهدمة 
وھ ی للمشري الع لا نه من اجزاثا في کحیطا \ وراما والمعادن المامدة فاوالا جر كالجارة 
ف ا » واذا كان المشري الما بذلك فلا خیار له وان لم یکن عالما به وکان ذلك بضر بالارض 
و ضخر الغر روق الشجر فهو عيب وللمشري ايار بين الفسخ وأخذ الثمن أوالامساك 


ا واضات الحدث واضات الرأي » فان باعه بشرط القطم او اع الفرة قيل بدو صلاحہا 
e‏ لان املع إا کان خوفا من تلف الرة وحدوث الماحة علبها قبل أخذها 
لا روى أنس أن اللي م م ہی عن بیع العار حت تزهو قال «أرأً, بت إذا منم الله المرة م بأخذ 


) بيع الارض فيما معادن جامدة كالذهب والمضة (المغنيوالشر حالكبير‎ ۰٠ 
وا اث الیب کا ف سا ثر المع ءفأما ان كانت المجارة أو الا جرمودعا فا لانقل عن مافهي البائ‎ 
کالکز وعليه نقلها وتسوبة الارض اذا نقلها واصلاح افر لانه ضر رحق لاستصلاح ملک فکان عليه‎ 
إزالته وان کان قلمما بضر بالارض أو تطاول مده ولم يكن المشري الا فله الیارکاذ کرنا لا نهعیب‎ 
وان ر يكن في نقلها ضرر وعکن نقلپا في آيام رة کا لثلاثة ها دون فلا ځار له وله مطالية الباثم‎ 
نقلها في امال لانه لا عرف في تبقیتها خلاف الزوع » وان کان ا0ا لجال فلا خبار له ولا أجرةي‎ 
الزمان الذي نقلت فيه لاله عل بذلك ورضي فأ شبه مالو اشری أرضاً فيا زرع »> وان م واخار‎ 
امساك المييع فمل له أجرة ازمان النقل على وجرين ( احدها ) له ذلك لان النافع»ضمو نةعلى الأثاف‎ 
فکان عليه بدها کالاجز اء ( والتاني ) لا عب لانه لا ر ضي بامساك المع بتلف النغعة في زمان‌اللقلفان‎ 
ر ضر الامساك فقال الاثم أا أدع ذلك لك وکانمالاضرر في بقائّه ل یکن له خبارلان‌الضرر زالعنه‎ 

( فصل ) فان في الارض معادن جامدة كمادن‌الذهبوالفضة والديدوالنحاس والرصاص 
وو عاد غات ف ي الع وملكت لك الارض الي هي فبا لانپا من اجزا ہا فه يکترابپا واحجارها 
و لکن لا باخ معدن| لذهب, بذهب ولا معدن الفضة بفضة وحوز يبعا بغر جنسها »وان ظهر في الارض 
معدن لم به البائ به فله الخار لانه زيادة لم بعلم ہا فأشه مالو باعه وبا علي أنه عشرة فان أحدعشر 
هذا إذا کان قد ملك الارض باحاء أ اقطاع » وقد روي اَن ولد بلال پن المجارث باعوا تمر بن 
عبدالعزيز أرضاً فظپر فيا معدن فقالوا إا بعنا الارض وم نبع‌المعدن ار 
الذي فره قطيعة الني مط لا بام فأخذه تمر فقله وزد عام الممدن ' وان كان البائ ملك الارض 
اليع احتملرٍ أن لا یکرن له خبار لان احق لغبره وهو امالك الاول »> واحتمل أن بكون له الباركا 
لو اشتری معا م بإعه وم بعلم عیبه فانه پستحق الرد علیه وان کان قد باعه مثل مااشتراه » وقدروی 
ابو طالب عن احم انه إذا ظهر المعدن في ملک ملک وظاهر هذا انه م مجعله للباثم ولاجملله‌خياراً 
لانه من أجزاء الارض فأشبه مالو ظهر فيها حجارة ها قيمة كبيرة 

( فصل ) واذا كان في الارض بر أو عبن مستنبطة فنفس الب وأرض العين ملوك لالك الارض 
واناء الذي فما غیر ملوك لانه مجري من حت الارض الى كه فأشبه اماء الجاري قي انر الى ملك 
وهذا أن الو جہین لأ حاب الشافمي ( والوجه الآخر) بدخل ي الماك لانه ماء اللات » وقد روي 
عن إخدا یدل على | نه علاك فا نه قال في رجل له ارش ولا خر ٥ء‏ فیشتر ك صاحب الارض‌وصاحب 
اء ف ازع ویکون بها فقال لا باس » اختاره أبو بكر وهذا یدل على ان اماء ماوك لصاحبه ءوقي 

نی الاء المعادن الجارية في الاملاك كالقار والنفط والمومياء والملح وكذلك المج في‌النا بت في أرضه 
ا E‏ والشوك فی کل ذلك خر ج عل الروا تین في الاء» والصحيح ان لاء لا ملك فكذلك 
هذه » قال اد لا سجني یع الماء التة ء قال الالرم : معت أا عبدالة يسٿل عن فوم بم هر 


ادك مال أخةة» رواه البخاري وهذا مأمون فا يقطع فصح یمه کا لو بدا صلاحه 

(فضل ) وإذا اشتری رجل نصف العرة قبل بدو صلا حپا أو صف الزرع قبل اشتداد حه 
مشاعاً ۾ جز سواء ك اوسا 5 ورا شرط القطم او نم یشار طهلانه لا مکنه 
فطعه إلا بقطع مالا اسک فل بصح اشتراطه . 


( الفنيوالشر ح الكير ) e‏ ماعلك من ا لاء و مالا علك ۹ 


شرب منه أرضوم هذا ا وهذا ومان فقون عليه با حصص غاء وولا حتاجالیه اکر به بدرام ٩‏ 
قال ما آدري أما اتي یش فنهى عن بع الاء فيل انه لیس پبیعه انما یکر نه ء قال ا۴ا احتالوا پہذا 
لیحسنوه فأي ئيءَ هنا الا الع وروی الارم باسٽاده عن جابر وایاس بن عبداله لزي أن اي 
صل اقە ايدو نھی‌أن باع لاء ٤‏ وروي أبضاعن‌رجل. نأ حاب الي مى الت عليه وسر قال « المښامون 
شرکاه ف لث Ul:‏ والناروالكار' € رواءا بوعبدف‌کتاب‌الاه‌وال»فاذا U.‏ لاعلكفصاحب الارض 
أحق به من ره لکونه في ملک فان دخل غیره نير اذنه فأخذه ماك لانه ماح في الاصل فأشه 
مالوعشش في ُرضه طائر اوخل فیا ظي أو اضبتءن “عك فدخل اليه داخل فأخذه»وأماماحوزه 
من الاه في إناله أو يأخذه . ن الکارً ف ل ۴ عوزه في رخله وبا خذهءن‌العادن‌فانه ماک بذلك 
وله عه پلا خلاف پين اهل اللر فان ابي صل الت عليه وسل قال « لأن بأخذأحدک حبلافاًخذ حزمة 
و به وجپه‌خیرله من أن یسال الناس أعطي أو منع»رواه ءالبخاري»ورویأً بو 
عبيدفي الاموال عن الشحةان ال ني صلی الله عليه وسم نھی‌عن بيع ا لاء إلا ماحل منه وعلى ذلك مضت المادة 
في الاءصاز بيع الاء في الر واا والمحطب‌والکار' ٠ن‏ غر نکن » ولیس لاان أن يشر بمنه ولا توضاً 
ولا بأخذ الا باذن مالك وكذلك لو وقف على بژه أو بر مباح فاستقی بدلوه أو بدولابأوغوء فا 
درقيه من الماء فو ملک وله پعه لاه ملکه بأخذه ئي ائه ء قال اد انا نهي عن ا ٠ال‏ 
والميون في قراره ٠‏ وحجوز يع لبر فسا والين ومشرما أحق ماپا » وقد روي أن الي م 
قال «من بشتري بر رومة يوسم م ا على ااسامین وله الحنة؟» أو كا قال » فاشراها ء»ان ین عفان رضي 
الله نه من ودي ا الي صلی اله ءايه وسل وسباما السلين وکانالېودي س ماءها ٤‏ وروي أن 
ان اشری منه نصفہا بای عشر الفا قال لامپودي اخر ۹ أن تأ خذها وما وآخذها U‏ و واما 
أن قصب لاٹ عل پا PF‏ زالت علا دلواً فاختار 6y‏ ا فکان اناس ستةون مهاي يوم عبان 
ليومين فقال الهودي أفسدت علي بئڙي فاشنر بإقيما فاشراه بانية آلاف » وفي هذا دليل على صحة 
يعها وأسإياما وصحة بيع مايستقيه منها وجواز قسمة ماثها الپاباة وکون مالا أحق ماپا » وجواز 
قسمة مافيه حق ولاس ملوك . فأما المياه الجارية ها كان نايا في غير مك كلا ار الكار وغيرها ) 
ملك محال 9 دخل إلى ارقن رجل م She‏ بذلك کا لطر بدخل إلى أرضه ولکل ER‏ ولا 
,ملک الا أن مجعل له في اُرضة مستقر اکا لیک والقرار أوحتفر ساقية بأخذ فیا من ماه اله الكير 
ن أحق بذات الماء من‌غیره كنةع ال » وان کان مايستةر في الیک لامخرج مہا فالا ولی أنه علک 
بذاث على ماسنذكره في مياه الامطار, وماكان نابعاً أومستنبطاً كالقني ف وكنقم ال وفيه»ن الحلاف 
ماه » فأما صانم المتخذة لياه الامطار مجع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالاولى أنه علك ماءها 
و لصح بیعه إذاکان مارا لابه 2 حصله 2 ىء معد له ملک کالصید عصل في شبکته والسمك E‏ 
برک معد معدة له ولاجوز أخذ کي منه إلا باذن al‏ 

a)‏ ) (ولامجوز زبع‌الر الرطبةوالبقو ل إلابشرطجذه , ولاالقناءوګوهإلالفط ٠‏ لفطة إلا أنيبيع اص( 

الزطة وما أشبها ما شت أصوله في الارض وبؤخذ ماظمر منه بالقطع مرة بعد أخرى كالنعناع 
واهندا وشپها لاجوز غه إلا انيع الظاهر منه بشرط القطم ف الال و بذلك قال الشافعي» وروي 

(المغني والشرح الكي) (YY‏ (الجزء الرابع) 


۳.۳ حکشراءالمرة دون الاصل‌قل بدوصلاح) ( امغني والشرح اكير ) 
ملت قال ( واذا اشتری إل رة دزالا صل ول بد صلاحپا عإالترك الىالجزاز م 

حز وان اشتراها ع ال طم حا 2 

لا حاو بع رة قل u‏ پان ثلانة تسام (أحدها) أن يشربما شرط البقية فلا يصح 
اليح إجاءا لان اني ا ہی فن 2 العار حقی یدو صلاحہا ہی ابام والمتاع»متفقعليه والهي 
قتي فساد المي عنه قال ابن المنذر أجمع اهل امم على الول تحجملة هذا الحديث 

(القم الثاي) أن يبعا بشرط القطم في الحال فیصح بلاجماع لان المنع اما کان خوفاً من تلف 
العرة وحدوث العاهة علما قل! ادها بذلل ماروی اښ أن ال ي صلی الله عليه وسل ہی عن بع المار 
حت زهو قال « ارات إذا منع الله المرة ةم بأخذ احدک مال أخه رواه‌الخاري وهذا مأمونف)ا 
يقطم فصح به ک 9 بدا صالاحه 

(القسم الا لث) أن سعا ae‏ ول بشبرط قطعا ولا امقية فالیع باطل » وبه قال مالك والشافمي 
وأجازة أاوحنيفة لان اطلاق, المقد بقتضي انقطع ووک لو اشترطه قال وممتی اهي ان سا مدركة 
قل درا کا بدلالة قوله «أرأيت انمع الله العرة Ca‏ بأخذاحد مالا خه؟) فلفظة الع تدلعی أن 
العقد اول معنى هو مفقود ي الال حت تصور المع و انان صلىالله عايەوسل أطلق الي عن م 
العرة قل بدو ا فردخل فيه حل النزاع » واستدلاهم سياق الحدث بدل على هدم قاعدمم 
الي فرروها ف أن أطلاق‌العقد قتضي ااقطم »> وبقرر ماقلنا من أن اطلاق العقد يقتي ٫ا‏ ,التقبة فنصير 
المقد المطاق كالذي شرطت فيه التبقية بتناوها النهي جميعا ءوبصح تعايلها بالعلة التي علل بها الي صلى 
الله عليه وسل من من م المرة وهلا كا 

(فصل) وييع العرة قبل بدو صلاخبا من غير شرط القطع على اة أضرب ) أحدها ) ان يها 
مفردة لغير مالك الاصل فذا الضرب الذي ذكرا حكه وبینا بطلانه ( ثي ) أن بها مع الاصل 
فيجوز بالاجماع لقول اللي صلی الله عليه په وسل مر“ ن ابتاع خلا بعد أنتؤبر فثمر ا للذي باءپا إلاأن 
يشرط الماع » ولانه إذا باءپا ٠م‏ الاضل خسان ا ي ايع فل ضر احمال الغرر فہا کا احتملت 
الجهالة في یہ أبن فيالةمرع مم ع الشاة والوی في العر مم العر وأساسات الحيطان في بيع الدار 
ز الثالك ) أن سما مفردة الك الاصل حو أن تتکون لالع ولا يشر طا الميتاع فسا له بعد ذلك 
أو يوصي ارجل بشمرة تحلة فيسعما لورثة الموصي ففیه وجهان (أحدها) بمح ابع وهوالمث ورمن 
فول مالاث واش أالوجهان لاحاب الشافعي لا نه تمع الاصل والعرة لسري فیصح کا لو اشراها 
ی ولانه اذاباءيا مالك الاسل حصل التسام الىالمشري على الكال لكو نه مالكا لاصوطما وقرارها 
فصح کیا معأصابا (والاي) لایصح وا دار ا ب الشافعي لان المقد بتناول الفرة 


ذلك عن الحسن وعطاء ورخص مالك في شراء جزتين والاتاً ولا صح ذلك لان ما في الارض منه 
مستور وما حدث مه e‏ فلا جوز میعه کالاجوز م ماكجدث من الفرة» وه تی اشتریجزة ل جز 
ا لان مابظمر منپا أعان ٰ ناوا بیع فیکون بام ذا ظ پر فيةغي زى اختلاط الع بغیره 


فان أخرها حق طا لت ولک فیہا پذکر ان شاء اله تما 


( ا لمغني والشرح الكير ) يع الزرعالاخضر فی‌الارش لاوز إلابشرطالقطعم ۲١١‏ 
خاصة والغرر فما بتناولهالمقد آلا ملع الصحة کا لو كانت‌الاصول لاجني ولآا ندخل في عوماانهي 
مخلاف ما اذا باءها ٠ماً‏ فانه مسلثیٍ بابر المروي فيه ولان‌الغرر فما بتناوله المقد أصلا عع الصيحة 
وفيما اذا باعها عا تدخل الغرة تعاً » وجوز فى التابم من الفرر مالا جوز في التبوع کا جوز بيع 
ا والجل مع الشاة وغيرها» وان باعه العرة بشمرطالقطع في الال صح کا اوا 
ولا بازم المشعري الوفاء بالشرط لان الاصل له . 

(فصل) ولا جوز یم الزرع الاخضر في الأرض الا بشرط القطع في الال كا ذكرنا في لمر ة على 
الاصول لارویم- لر عن ابن تر انا ني صلی اللہ عليه وسار ہی عن بع الخلحتی :زي وعن بيع السنبل 
حق سض وبأمن الماهة : بى ابام والمشتري » قال ابن النذر لا أعز أحداً يدل عن القول به وهو 
قول مالك وأهل اللدينة وأهل الصرة وأصحاب الحدث وأصحاب الرأي .فان باعه مع الارض جاز 
کیم العرت معالاصلءوان باعه لالك الارض ففره وجهان على ماذکرنافي افر ة باع من‌مااالاصل 
وقال بوا لطاب جوزء وان باعه باه يشرط القعام جاز خا واحداً وم بازم المشتري الوقار بالشرط 
لان‌الاصلله فهو کیم المرة من‌مالكالاصل يشرط القطع وإذا اشتد حب‌الزرع جاز يمهم طاقاًو يشرط 
البقبة لقول اني صي الله عليه وسل في اأديث «حتى ببيض» عل ذلك غاية المنع من بيعه فيدل على 
اواز بده وقي‌رواءة : نی الي صلی اله عليه وسا عن بيع العنْب حتى بسود وعن یما لحب حت رشتد. 
ولانه اذا اشد حبه بدا صلاحه فصا ر كالمُرة اذا بدا صلا<ہا » واذا اشتد ئيء من حه جاز ع 
جيم ما في الستان من نوعه كا لشجرة أذا بدا الصلاح في شيء .نا 

( فصل ) ذكره القاضي في الصاح قال : واذا اعرف ارجل دع م صاله مه بعوض صح فا 
يصح في البيع وبطل فبا بطل فيه » ولو ادعی انان زرا في بد آخر فأقر ا به فاازرع پنهانمفان 
فان صا حدما عن حقه منه قیل اشتداد حبه ۾ جز سواه شمرط القطم او أطلق لا نه اناطلق بطل 
لتھي عن م الحاضرة» وانشرط القطغ م : ک0 قطم نصيبة‌الا بقطع الزرء کله » وا نكانت‌الارض 
للمقر احتمل أن يصح واحتمل أن لا ,صح ناء عل الوجهین فا اذا اشری زرعاأخضرفي أرض ملوك 
له » ولو كانت الارض ارجل والزرع ل خر فقال أحده| صالي من نصف أرضي عى تمف زرىك 
فیكون الزرع والارض بنا نصفین فان کان بعد اشتداد حه جاز لانه جوز عه » وان کان قل 
ذلك فهل جوز على وجبين باء على بيع الزرع من مالك الارض وذلك لانه يبع نصف الزرعلالك 
الارض ويشر ي منه نمف الارض التي له فما الزرع » وان شرطا في ابيع أن بقطءا الزرع جيعه 
ويسلم الارض فارغة ففيه وجان اها (احدها) يصح لاشراطه) قطع كل إلزرع وتفريغ الارض 
عنه » واحتمل أن بطل لان صاحب الأرض باءه نصف الارض بشر ط و غیره ليسل اليه 
أرضه » وان قلا صح ) بازم الوفاء باك SS‏ أرضه ف ازم قمامه 

( فصل ) واذا اشری رجل نصف الفرة ثل بدو صلاحا 5 زصف اازرع ل اش واد حه 


(فصل) وإذاباع رة ئيء من هذه الىقول كا لهثاء والاذتعان ر إ۷ ^ بع الموحود پا دون 
امعدوم > بهذا قال ابو حنيفة والشافمي > وقان مالك جوز ی الع لان فك بق ا عييزه عل مالم 
پظھر آبعاً ما ظپر کا أن مالم بيد صاإحه تبع لا ہدا 


.) بطلان اليبع بترك العرة حت بدوصلاحبا ( المغني والشرح الكير‎ ٤ 
مشاعا م جز سواء اشتراه من رجل أو من أ كث مله وواه شرط القطم أو م بشبرطه لانه لاجكنه‎ 
قطه إلا بقطع ما لا بعالك ف يصح اشراطة,‎ 

(فصل) والقطن ضران (أحدها) ما له أصل تی في الارض أعواماكالهجز اکرو رلته فېذا 
حکه حک الشجر في انه ,صح افرادهبلییع‌واذا بعت الارض حقو قہاد ل فی البیع وغرہ کالطلمان تفتح 
فهو لیام والا فهو لامشري (والثاني) ما بتکرر زرعه کل عام که حک الزرع وی کان جوزه‌ضیفا 
رطا )م بقو ما فيه م جز عه إلا بشرط القطع كالزرع الاخضر » وان قوي جوزه واشتد از عه 
لشرط النبقية كالزرع الذي اشتد حبه واذا بعت الارض لم بدخل في العم الا ان بشترطه البتاع » 
والاذنجان نوعان (أحدها) ماله شجرتبقی اصوله وتکرر مر ته فو کالشجر (والناني) ما کر رزرعه 
کل عام فهو كالنطة والشعير 


فة4 15 ل ( فان I‏ حی مدو و صلاحا دا ل الیم ) 


اختافت الرواية عن أحد رجه أله فن اشتری رة قبل ډدو صااحھا فت رکا *ی دا صلاحیا 
وةل ع حمل تا طالب ان ت مطل قال القاةي E‏ جح فعلی جا بر داشتري ار 1|5 فی الام 
وا خد ان ونقل ا بن سميد أن الببع لا بطل وهو قول أ کی الفقہا ءانا کش ما فيه انالیع 
| ختامل بره فأشبه ما لو اشری * رة خدثت رة أخرى ولم" ر ATE‏ الت عام | آخریآو 
وا فاختال بغار ۾ 6 ونتل عة أ2 د اود فیمن اشتریته رص 1 توا احتی صارشیر آقال! ك اراد 
حل وسیک الع والالے سەد .والظادر ان هذه رجم م ا لیما قله ان سعد فا نه مین ل ٠ا‏ تقل آحد ن سمي دفي 
صد ف اليم علي من ل اانا ار إداللةوة دید و إا يلابا ئه ل صح 2ال اذقداتهن 
مذعب أحد أن اطا لى كاما بأطلة » ووه a‏ ة الأول أن الي ن وی ا“ ن بيع اشمرة قبل بدو 
صااحہا فاسشی مه ٠ Ll‏ أ¿ 4 وشمرط القطع ذة ىه اد جاع فمةی l\«‏ عداہ عل اف ا ر 3 ولان 
أأثبةية مح n‏ شرع اشتراطه لن ا سال فا بطل العقد وجوذه کا ةف اکر رم فيه الساء و ترك 
التقا بض و يوشثرط ف ال نص أو ا فا کب الةساوي که ولان دة الہ ج م ءل ذلك ذر: سة الى 
شراء اشمرة قل بدو احا و ترکھا ی سد و لحا ووسائل ارام حرامکیع! اة 6و وەی گنا 
بفساد الع الور Sa.‏ | ل ا 2 acs‏ ]1 ھا دص قار بأادة قال القاذي هذا کد لوقوع الاف 
ف م کی شر 2 فاستيحبت اسا ةة Ye! r‏ ناطق ا ل 0 la‏ لاو صل کسائر اء ا بع الما لاا 
رد عط لى البائ بمج ا بمالان ع ونقل ان أي e‏ ګ ی الارشاد أنالبائم را a‏ ری مکو ا کی 
E‏ ای کا | با الد درو اا کر کان ي الاد هوان کم فان مال 
اللشتري الثحر 5 وملك افیا مر الصا زھو سھی أ ا ول إا ضي 1 لريادة ى کا لیداذاسین 
وجهل قول اج ھ3 شر کان عل لاست دیاب ¢ والآول ا Hi‏ د ا باد حصات ن !صل 


و ا رة لم ق e‏ سپا کا ۱ و اعرا یل 3 رر شيء م ا واا حي ندم م مره 
ولان مال دیک E‏ ڪور آفر اده الم حارف : مالم محلقولان .م حا ù‏ رة للخل لاو عة 
:ا ا خلقی ٠ران‏ کان ٥ا‏ لم پید صلا حه عا ا بدا ۽ اذا يٽ ذلك فان اعا فيل بدو عالا ما لم جز 


( المغنىوالشر حالكبير) راء العرة بعد بدوصلاحبا ركبا[ لى المصاد جاز 0 r‏ 


البائع من غیر اسنحقاق تر کہا فکان فما حق له خلاف العبد اذا سن فانه لا بتحقق فيه هذا الع 
ولا شه > ولا يصح حمل قول جد على الاستحباب فاه لا تح ب باع اَن بأ خذ من المشري ما 
لس عق له بل ذاك حرام عليه کف کون مستبا ۴ وعن أحد اا بتصدقان بالزيادة وهوقول 
الثوري و مدن الحسن لان عان ابيع زادحيةحظورةقالالثورياذااشرىقصيلا, بأخذرأسمالهويتصدق 
بالاقي ولان الاس اشتبهني هذه اازي ياد ة وقي مستحةپافكان الا ول الصدقة مها ويشبه ان کو ن‌هذا استحابا 
لان الممدقة لمات مستحبةءوان أا الصدقة ا اش رکاف, el‏ والزياد ةي مابين قيمتهاحين اشر اء وقیمتپا 
يوم أخذها. قال القاضي وحتمل ا | ما بان قيمتپاقىل بدو صلاحہا وقيمتپابىدەلانالەرةقېلبدوصلاحپا 
کانت للمشري اما لاحق للباثم فيا وال اور اخ شري رأس ماله وتصدق بالاقي »> 
وكذلك ك الحكم فى الرطبة اذا طالت والزرع الاخضر اذا أدجن وهذا قا اذا م بقصد وقت الشراء 
اغد ارا بشرط القظع حرلة على النعي عنه من شراء الثمرة قبل بدو صلاحپا کہا 
تی بدو لحا فاما ان قصد ذلك فالیع باطل من صله لانه حل حرمة وعندأيحنيفة والشافعي 
و لقصده والبع صحیح قد اوم قصدوأصل هذا ا لاف في تحر اليل وقدسبق الكلام ني هذا 


فمل € قال ( فان اشتراها بعد بدا صلاحبا على‌الترك الى ازاز جاز ) 


وحمل ذلك انه اذا بدا الصلاح في اشمرة جاز بيعبا مطلةا وبشرط التبقة الى حال اليزاز ويشرط 
القطم » و بذلك قال مالك والشافمي . وقال أبو فة وأجحابه لا جوز بشرط النبقية الا ان داقال اذا 
تنایعظمہا جاز واحتجوا بان ا شرط الانفاع بلك البالع على وجه لا يقتضبهالعقدف ل زكالو شرط 
تمق ة الطمام في كند وجه. ولناأنال ي صلی الله عا يە وس نھیعن یع الثم ةحتی بدو صالاحہاشنمو مها باحة 
په پا بعد بدو صلاحپا والمنهي عه قل بدو الماح عندم اليع اشرط التيقة جب ان کون ذلك 
جائزاً بعد بدو الصلاح والا ۾ یکن بدو الصلاح غاية ولا فائدة في ذ كره» ولان اي صل الهعايه و انى 
عن ع الثمرة حت مدو صلاحا وتامن العاهة > وتمليله ا العاهة بدل على التقرة لان ماقام ف 
الال لا حاف العاهة عليه » واذا بدا الصلاح فقد أمنت العاحة فيجب أن جوز بيعه مبقى لزوال عل 
المع ولان النقل وااتحويل ب في ابيع محكم اعرف فاذا شرطه جاز كا لو شرط نقلالطمام من ملك 
الباثم حسب الامکان وني هذا انفصال تما ذ ک وه 

( فصل ) ولا حتاف المذهب ان بدو اللاح ف بەض رة اللخ أو الشحرة صلاح ا عي 
أنه باح عا بذلك ولا اع فيه اختلافا وهل موز یح سار ماي الاستان من د 
روایتان أظہرها جوازه وهو قول الشافمي ومد بن الحسن» وعنه لامجوز الا بيع مابدا صلاحه لان 
ما ٤‏ سد صلاحه داخل ي موم اهي ولا نه م یبد فلاا ل ر ن غبر شرط القطع كالجنس 
الا خر وكالذي في الستان الأ خر » ووجه الاولى أنه بدا الصلاح في نوعه من البستان الذي هو 


ا س 
الا پشرط القطم » وان کان بعد بدو صللاحه جاز مطلقاً و يشرط القطم والتقية على ما نذكر قي رة 


الاشجار وسفيان م کون بدو صلاحه ٩‏ 
( فصل ) وبصح بيع هذه الاصول التي تتکرر ٤‏ رم من غ ترط لطم دکر. ه القاضي وهو 


1 بدو الصلاح في بض الشمر صلاح ليه ____(الفي والشرح اكير ) 
فيه غاز بيع جميعه كالشجرة الواحدة ولان اعتبار بدو الصلاح ي ايع بشق وبؤدي ألى الاشر اك 
واتلف الايدي فوجب أن تع ما م ند صلاحه من نوعه لا بدا على ما ذ کر نا فا اة 
دون بەض» فاما وع خر من فاك ا لجنس فقال القاضي لا يتبعه وهو أحد الو جين لاصحاب الشافمي 
وقال عمد بن اسن ما كان متقارب الادراك فيدو ا بعضه جوز به ب وان کارئن 
ا ر ادراك المعض تأخرا کا فالییم جائز فما درك ولا جوز في اللاتي وقال ابو الطاب ٠:‏ 
جوز یع مافي الاستان من ذلك الجنس وهو الوجه الثاني ات الشافعى لان ألجنس الواحد غم 
بعضه الى بض في | كال الاصاب في الزکا: فىتىعه في جواز البح کا نوع الواح » والاولأولى لان 
اوعين قد بتباعد إدرا کھا نر تع أحدها ال خر في بدو الصلاح كالنسين وخا اف الزكاة فان 
القصد هو الفنى من جنس ذلك المال لتقارب منْفعته وقیام کل نوع مقام النوع الآ جر في اأقصود 
والمعنى هيا هو تقارب ادراك أحده| من الا خر ودفع الضرر الحاصل الاشراك واختلاف الايدي 
ولا محصل ذلك في النوعين فصارا في هذا کالجنسين ۾ 

(فصل) فاما النوع الواحد من ستا نین فلا تم أ حدها الآخر في جوازاليع حق بدو الصلاح 
في أحدها ماو رین کا او متباعدين وحذا مذهب الشافمي » و حكي ء عن أحد روايةخریان بدو 
الصلاح في شجرة من القرا ح صلاح له ولا قاربه ومذا قال مالك لاما يتقاربان في الصلاح فأشما 
ال راح الوأاحد» ولان اتود الامن من العاحة وقد وجد.» والمذهب الأول لانه اعا جعل مالم يد 
صلاحه مزلة مابدا وما له دفعاً لضرر الاشراك واحتلاف الاءدي ولا الاصلاعتبارکلشيء سه 
ومافي قراح اخرلا بوجد ؤه هذا أ الذرر فوجب أن لا تيع الا خر كا لوتباعدا ءوماذكروء بنتقض 
ما ما لم حجاوره من ذلاف انوع » ولو بدا صلاح بض انوع الواحد فأفردبالبيع ٠ا‏ بدصلاحه من بقية 
انوع من ذلك البنتان لم جز لدخوله حت توم اثحي ويقدر قياسه علي الصورة الخصوصةء ن المموم 
وهي ما اذا پاعه مم مابدا صلاحه لانه دخل فی جواز ااسہم ا دفعاً أضرة الاشبراك واختلاف 
الاإيدي ولا يوجد ذلك هنا ولانه قد يدخل في ابيع تيا ما جوز أفراده كالفرة تباع مع الاصل 
والزرع مع الارض والين في الضرع مم الشاة » ومحتمل الجواز لان الكلفي حك مابداصلاحهولانه 
محجوز عه مع غیره غاز پیعه «فرداً کالذي بدا صلاحه 

( فصل ) إذا احتاجت الشرة إلى ستي لزم البائم ذلك لانه جب عليه تساي الثم ر ةكاملةوذلك بكون, 
بالسقي > فان قیل قام انه اذا باع الاصل وعلية رة ابائ ل يزم المشعري سق قلنالان‌المشري 
لا حب عايه تسام الثمر :لان ل لکا من چېت واا بتي ملکه لیما محخلاف متنا فان أمتم 
البائ م ن الستي لضرر باحق بالاصل اجر عليه لآنه دخل على ذلك 

( فصل ) ومجوز لمشري الثمر: بعها في شجرها روي ذلك عن الزبير بن العوام‌وزيد بن ثابت 
مذهب ای حنيفة ه والشافعي ولا فرق بین کون‌الاصول صغارا ا اأ وکاراً مثمرة اُوغبر مثمرة ةلانەأەل 
فيه العرة فأشه الشجرءقان باع المنمر مله فثدر ته الظاهرة لاباثم متروكة الى حين بلونما الاأن يشرطا 
تاع فان حدثت رة اغا س لامشري وان اختاطت يثمرة ة ابام ول تز کان الج فبا 
كشرة الشجرة اذا اختلطت شرة أخرى عى ما بني حكه 


( لني والشر ع الک )_ الأمورالي صلم بدوالصلا بدوالصلاح .ي التخلوالكر مورا ¥+ 
والنن ين أي الحس ن البصري وأني حنبفة والشافمي وا بن ن النڌر» وکر ابن عاس وعكرمة وأو 
سامة لاه بیع له قبل قبضه ف مز کا لو کان على وجه الارض فل پقبضه . ولنا أنه مخوزله اصرف فيه 
غاز له بعهکا لوجذه » وقوهمم اع ان وس ن ي SR‏ 
( مله ) قال ل فان كانت رة خل فبدو صلاحما ان ظمر فبا الجرةأوالصةرةران 


کازت : گره و کرم فصلا حہا أن توه وصااح م او اللخل والكرم از بدو فيا النضج)- 

وحملة ذلك ان ماکان من الثمرةٍ بتغیر أوفه عند صالاحه كشمرة النخل والنب الاسودوالاجاص 
فيدو صلاحه بذلك » وان کان العنب ايض فصلا حه وهه وهو أن مدو فيه الماء اوو ینو بصفر 
لونه » وان کان عا لا بتلون کالتفاح ووه فبأن محلو أو ٫طیب‏ » وان کان بطیخا آونحوه فبأن ېدو فيه 
اذضج »وان کان le‏ ل غر لو نه ویو کل طا صغار ا وکاراً کالفثاء والخار فصلاحه بلوغه‌ان بۇکل 
عادة » وقال اأماضي واا الشافعي بلوء غه ان بتناهی عظمه»وما قلناء اشبه بصلاحه عاقالوه فاق بدو 
سلح الئيء » ابداؤه وتتاهي عظمه !خر صلاحه ولان بدو الصلاح في العر يسبق حال الجراز فلا 
جوز أن حجعل بده ء الصلاح ا يقاس عليه وبةه قطعه عادة إ أن بريدوا نامي عظمه |نتہاءه لى 
المحال اي جرت المادة بأخذه فبا کون کا ذكر ناء رما قلا في هذا الفصل فيو قول مالك والشافعي 
وكثير من أل العم أو مقارب له»وقال عطاء لا باع حتی يکل من اشر ابل أو کذبر»‌وروي وه 
عن ان عر وان عباس » امام أرادوا صلاحه للاکل فير جع معناه الى ما قانا فان ان عباس قال: 

نھی رسول الله ما عن ع النخل حتی با کل منه أو بوكل. متفق عليه»وان رادو احققة الا كل 

کان ماذکر نا اوی لاق ما رووه #تمل صالاحه للاكل فيحمل على ذلك موافقز لاأ ك الاخاروهو 
ما روي عن الني ا أنه نهى عن بع الشمرة حتى تطيب ٠ت‏ تفق علیه»و نھی آن تباع اللمرة حق 
زهو . قل وماتزهو؟ قال «عمار أو تصفار» رواه البخاري»و نهی عن بيع النْب حت يسود. روآه 
الرمذي وان ماجه والاحادیث في هذا کثرة کلپا تدل على‌هذا الى 

و ولا جوز دم التثاء والمحبار واللاذعان وما شه الالنطةلعاة) 


وجل ذلك انه اذا اع رة ئي من هذه‌البقول م جز الا يع الموجود منپا دون المحدوم ودا 
قال ا حةه ه والشافعي .وال مالاك ګوز ع اج لان ذلك ے شق ميزه عل ما بظہر تبعا لا ور 
کا ان مام یبد صلاحه تع لا بدا . ولا أ ها نمرة م خلت فل مجر پا کا لو اعا قل ظٻور شيء منپا 
والحاجة دقع بی أصوله ولان ما ل د صلا حه ور افرأده بام عاف مال علق ولان ما حلق 
من رة النخل لا جوز بعه عا ا خاق وان کا مالم ید صلاحه ہما لا بدا .اذا تقر رهذا فان با عا 
فل ډدو و صلاحپا کر 1 اشرطل القطم فان کان عد بدو صلا حا حاز مطاا ووشرط القطم والنبقية. 
على ما ذ ما دک نا کر نا في رة الاش الاشجار وقد ا ماذا کون بدو صلاحه 

(فعل )و قطن شر ان( ها) ماله عل بقن ف الا رض عواما فېذاحكەحک EET‏ 
e‏ وإ دا معت ألارض ةوقا ول ي ال و کا لطاع ان 2 فپو 8 وألا وو 
للمشري (التاي) انرز زرعه کل م وک f>‏ ا »وەی کان جوزه ضميفاً ا م يقو ماقة لم 
مح پىع } أن رش رط القطع كالزرع الاحخضرء وان قوي حبه واشتد جاز عه بشرطاشقية كالزرع 


۸ يع ما المقصود مه مستور في الارض وشرطه ( المغني والشر ح الكير ) 

(فصل) قال القاضي وصح يع أصول هذه البقول التي تکرر رما من غير شرط القطع وهو 
مذهب أي حنيفة والافعي » ولا فرق يي ن کون الاصول صغاراً او کارا رة أو غر مثمرة لانه 
أصل تكرر فيه الشمر فأشيه الشجر فان باع الشمر مله فنمرته الظاحرة لبالع ماروكة الى حين بلوغبا 
الا أن يشر طا الماع فان حدثت رة أخرى فهي للمشري فان اختلطت شمرة الماع ول تمرکان 
ا لحك فما كثمرة الشجرة اذا احتلطت شرة أخرى على ما مي حكه ١‏ 

(فصل) ولا جوز بيع ما امقصود مله مستور في الارض كالجزر والشجلوالبصل والثوم حت بقلم 
وشاهدوهذا قول الشافہ ي وان النذر وأصخاب الرأيء واباحه مالك والاوزاعي واسحاق لارنل 
ااجة عة ابه قآ يع مال بيد صلاحه با ما بدا » ولا أنه بیع مجپول لم يره ولم بو صف 
له فأعبه بع ا لجل ولان اني و تھی عن بيع الفرر راه مسل وهذا غررء وأمایع ما لم يبد 
چ فاعا حاز عه لان الظاحر انه يتلاحق في الصلاح وع مضه وعضاء فان کان ما تقصدفروعه 
وأصوله كالبصل المسم أخضر والكراث والةجل أو كان المقصود فروعه فالاولى جواز يعهلان‌المقصود 
مه ظاھ ر فأشبه الجر واليطان التي ها أساسات مدفونة» ويدخل مالم ري الع ا ف ر 
جېالنه کا مل في البطن واللين في الضرع مع الميوان » وان کان معظم المقصود منه أصولهام جز عه 
تي الارض لان الح للاغاب » فان تساو لر جز لان الاصل اعتبار الشرط في ايع ا 
اعتباره اکان معظم المقصود مه ظا« را نبا فا عدا تی على الاصل 

( فصل ) ومجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الاخضر في قشرته مقطوعا وقي شجره» وع الحب 
الشتد في سنبله > وييم الطاع قبل تشفقه مقطوعا على وجه الارض وفي شجره بهذا قال أبو حنيفة 
وما وال الشافعي لا جوز حت بزع دنه مره الأعلى الا في الطلع والسنبل في أحد القولن » 
واحتح اة ەستور عا لا بدخر عليه ولا مصاحة فيه فل ګز ف کرات الصاغة والعادن 3یع 
الحیوان E‏ 

ولا أن اني ا نى نھی عن :ع اشمار حتی بدو صلاحہا وعن بع السنبل حى وان 
الباهة مومه ابإاحة بیعه إذا بدا صلاحه وا يض سنبله»ولانه مستور محال من اأص خلقته داز بیعه 
کاارمان والض‌والقشر الاسفل + ولا ,صح قوشم لبس من مصلحته فانه لاقوام له في شجره الا به 
والبیافلا بوکل رطبا وقشره حفظ رطو به ولان البافلا باع في أسواق المسلمين من غير تكير. فكان 
ذلت احماعا وكذلك الحوز واناوز في شجرها ٬‏ واليو ان المذبوح جوز ي سلخه فانة اذا جاز 
دع قل ذه وعو راد للذ ذكذلك ذا ذم کا أن الرمابة اذا حاز ب بعپا قل كى رھا فكذلك 
ا کرت ا اتا وان فا فہما مع وان سم فاي sd‏ 
ألصاغة ولا بقاؤه فه من مصاحته لاف مسلتا 
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a 8‏ حه ولذ دەت الارض يدل ف الع إلا ان بشرطه المبتاع» والباذجان الذي قى 
اطول ور 8ر تھ کا اشجر وما ب تکرر زرعه کل عام فمو كا نطة والشعير . 

زفصل) ولايجوز بع ماالقصود مله مستور في الارض كالبزر والفجل والنوموالبصل حت قلع 
وبشاهد وهذا قولالشافعي وان الماذر واا نارای وأباحه مالك والاوزا عي واسحاق لان الحاحجة 


! 
1 


( المي واسر حالكي). الزر عالديساع بشرطا 
فة قال (وكذلاك الرطه كل حز:) 
وجلة ذلك انالرطبة وما اشا ما تثبت. أصوله في الارض وبؤخذ ماظم. منه بالقطع دفعة بعد 
دفعة كالنىناع واهدبا وشم.ما لا جوز بعه الا ان بيع | لظاهرمنه يشرط القطع في الال وبذلك 
قال ا(شافمي » وروي ذلك ع الجن وعطاء» ورخص مالا في أن يشتري جز نين وتااثا ولا بصح 
لان ماقي الارض منه مستور وما حدث مته معدوم.» فلا جوز عه کا لا رز بي ع ءاحدث من الثمرة 
فاد ا ٣ت‏ هذا فمتی اشتراهاة لل م محزله ابقاؤها لان ما( بظہز منیا أعان ۾ .4 اليح فیکون ذلك 
لاثم إذا ظهر فيفضي الى اختلاط ايع بغيره والثمرة بخلاف ذلك » فان اخرها حت‌طا لت فال فما 
کالثمرۃ اذا اشر !ھا قبل بدو صلاحہا م رکا حتی بدا صلاحہا 
( فصل ) وان اشری قصبلا من شیر ونحوه فقعطعه ثم عاد فانت فهو لصاحب الارض لان 
المعتري رك الاسل غلى سيل الرفض ها فةط حقه مها كا قط حق صاحب الزدع »ن السنا لل 
التي خلفما ولذلك يسح انكل النقااما » ولو سقط من الزرع حب ثم نبتمن لما المةلل فهو لصاحب 
الارض نص احد على حابن المثتن » وعا بو کد ١ا‏ فاا ان البائ او راد اصرف في آرت 
فصل الزر ع عا بهد الاصول ويقلحهاكان له ذلك وم علك المشتري منعه منه » ول وكا الاي 
مستحقاً له للك منعه مله 
( مثلة ) ءال (والحصاد على لمشتري فان شرطه على الا لم بطل البيع ) 
الكلام في هذه ا لمث لة في فصاين ( الاول ) أن من اشتری زرعا 8 جزة من الرطبة ونحوىا 
او أمرة في أصوطما فان حضاد الزرع وجذ الرطبة وجزاز الرة وقطما عى المشري لان نقل المييع 
وتفريغ ملك البائع نه عى المسري كنفل الطعام المييع من دار البالع وبةارق الكل والوزن فالہما 
على الباثع لاما من مؤنة التسام إلى المشري والقسلم, على البائع وهمنا حصل التسلم بالنخلية بدو 
المطم بد لیل جوز بعپا وااصرف و وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي ولا اع ره خالفاً ( الفصل 
الثاني ) اذا شر طه عل البائع فاختلف اصحا ہنا فال ارقي بطل اليم وقال أو اف موسی لا جوز 
وفل جوز فان فلنا لاوز فېل بطل اليع للطلان الشرط ا القاضي ال ذهب 
جو ازارد که ابن حامد وأ و بكر وم أحد هذا الذي ذ كره الحرقي.وايةفي المذهب»واخاف 
اسان فقال بعضهم اذا شرط الحصاد على البائ فسد الع قولا واحداً » وقال 
بم 5 لى قولن هن أفسد قال لا يصح لثلائة معان ( أحدها ) انه شرط "مل في في الزء ع 
قل أن عا كه ( والثاني ) أنه شرط. مالا بقتضيه العقم ( والنالك ) أنه شرط تأخر التسام لاال 
معنى ذلك اسليمه مةطوعا » ومن اا فال هذا یع واجارة لاله پاعه الزرع واجره فته على 
حصاده وکل واححد منوما ,صح افر اده بالهقد فاذا جمپما جاز کالبنین و توي شرط العمل فمالا اک 


کون الاد ملالشتری _ ۲2۹ 


تدعو اليه فا شبه بع ما ۾ بيد صلاحه تا U‏ بدا ٠‏ 
ونا أنه هول لم بره ول يومف له فأشبه يع امل ولان اني ا نی م عن بع الغرر رواه 
سل وهذاغ روما بم مالم د صااٍحه فاعا جاز يما فان‌الظاهر أنهيتلاحق ي الصلاح وبتع بعضه 
(المغني والشرح الكير) CY)‏ (الخزء الرابم) 


بل رڈ ر ا لاکوی ا وان یخی رڈ ار وکین رار روان 
ليس بتأخير لانه إعكنه تسلميه قاثاً ولان ارط من التسل فليس ذلك بأخير النسلم ٤‏ فاذا فيدت 
هذه الماني صح لا ذ كرناء » فان قيل فالييع حالف حكه حك الاجارة لان الضمان بنتقل في اليم 
و ,صح المع ينها ٩‏ قلنا كا يصح يع الشةص والسيف وحكها 
خف فان الشفعة ثبت في الشقص دون اليف ومجوز اليح ينها ء وقول ار تي إن المقدھپنایبطل 
تمل أن بخص هذه المسثة وشبرها غا فضي الشرط فيه الى اتنازع فان الاثم رما أراد قطها من 
اعلاها قى له منپا ية والمشري بريد الاستقصاه علا لزيد له ما بأخذه فة ي الى التازع وهو 
مفسدةفبطل! ايع منأجلهء ونمل أن غاس علبه ما شه من اشراط منفعة الباثع في المییع لاذ كرا 
في صدر المسثلة » والاول أولىاوجپین ( أحدها ) أنه قال في موضع آخر ولا RT‏ 

(والتاني ) أن المذهب أنه يصح اشراط ملفعة البالع في قي المييع مثل أن رسري وا ویشرط 
على باثعه خياطه فيصاً أو فامة يشرط حذوها نملا أو جرزة حطب وبشارط اما الى موضع مهاو م 
نص عليه أحمد في رواية مهنا وغيره حتي قال القاضي م جد , ما قاں الخرقی رواية في أنه لا صح 
واحتج أحد بأن جد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على اما وبه قال اسحاق 
وأبو عيد » وقال أبو حنيفة جوز أن , تر قادة وپشترط على لالع تدمریباء وي عن آي ثور 
والوري ہا أ بطلا المد هذا الشرط لانه شرط فاسد فأشبه ساثر الشروط الفاسدة » وروي عن 
اني صلی اله عليه وم انه نھی‌عن يبع وشرط 

ولا ماتقد م وم ,صح أن اني صلى الله عايه وسل نهى عن بيع وشرط اما السحيح أذاني سل 
الله عليه وعم نھی عن شرطن في بع کذاذکرہ اترمذي ۽ وهذا دال ٤غهومه‏ على جو از الشرط 
الواحد . قال احمد انما النهي عن شرطين في يع أما الشرط الواحد فلا بأس به 

( فصل ) ولا بد من كون الافعة معلومة ها ليصح اشتراطها لاتا تزلنا ذلك مبزلة الاحارة فلو 
اشترط حمل الحطب الى مزل والبائع لا یعرف ممزله م ,صح ولو اشترط حذرها نملا فلا بد من 
معرفة صفتما كا لو استأجره على ذلك ابتداء قال احمد في الرجل بشتري انل على أن محذوها جائز 
اذا اراد الشراك وان تعذر الممل کم اح ب أو عوت انبائع انفسخت الاحجارة ورجع المشتري 
عليه وض ذلك وان تعذر عرض أفم مقامه من يعمل السسل والاجرة عليه كةوانا في الاجارة 

( فصل ) وبصح أن بشترط الباثع تفع اليم مدة معلومة مثل أن بيع دارا وبسني سکاها 
شہراً أو جلا وبشترط هره الى مکان مماوم أو عبدا ويستلني خدءته سنةنص‌عل‌هذا اححدوهوقول 
الاوزاعي واسحاق وأ ثور وابن المنذر ء وقال الشافمي وأصحاب الر أى لا صح اشرط لنهي ابي 
صلی الله عليه وسل عن بع و رط ولانه اي مقتضى البيع فا شه مالو شرط أن لا سمه وذلكلا نەشرط 
تخر تسام اميم الى أن توفي الباثع منفعته ولان «ختضى الييع ملك المبيع ومنافعه وهذا الشرط 
بسضاً » فان کان ا يقصد فروعه واصوله كابصل الع اخضر والكراث,؛ رالافتوساثر ماتقصدفروعد 
از بعه لان المقصود منه ظاحر فأشبه الحيطان التي اساسا ما مدفو نة »ویدخل ما ل بغاهر في البع تبعاً 
E‏ في‌البطن مع يع البوان » فا نكان معط القصود منه أصوله جز يه 


ي 


افيه وقال أبن عقيل فيه روابة ثا نية أ مدلل اليح والشرط تقلا عبد الله بن مد الفقبه آي الرجل 
بشتري من الرجل جارية وشترط أن مخدمه تاليبع باطل وهذه الرواية لا ندل لی محل الزاع آي 
هذه المسثلة فان اشتراط خد.ة الارية باطل لوجبين (أحده)) اپول واطلاتما يقتي خد تپاأبداً 
وهذا لاخلاف في بطلانه اعا اللاف في اشتر تراط منفعة مملومة ( الثاني ) أن بشترط خدمتما بعد زوال 
ملکه عا فبفضي ال اللوۃ ہا وا لطر برو يما وصحيا ولا وجدهذا في غيره) ولذ لكمتع اعارةالجارية 
الشابة لبر حرمها » وقال مالك اذا اشترط رکوبا ای مکان قرب جاز وان کان الى کان بعید کره 
لان‌السر تدخله الاساحة. ولا ما روى جابر آنه باع ابي صلی الله علبه وسا جلا واشتر ط مر ءال المدينة 
وني لفظ فال فته بأوقية راثت حملا نهالىأهلي متفق عله وفي لفظ قال فبعته نه مهس اواف قالقلتعلى 
آذ لي‌ظهره الى الد نةقال« ولك ظهرء'ل المدية » وزواه مسل ولان نبي صلی عليه وس نھی‌عناشباالا 
أن م و علوم ولان ألنفعة قد تقم مستاناة با لشر ع على لاشتريفمااذااشترى عم بةأوأرضا 
مزروعة ةو داراً ەۇجرة أوأمة مزوخة تاران لواشترطالبالع اثىرةقبل الا »)بمح 

هي اي صلی الت علبه وسل عن یع وشرط واا نی عن شرطین في بع فة ,و٠ه‏ أباحة الشرط الواحد 
وقیا-م بنتقض باشتراط الخار واتأجيل في العن 

( فصل ) وإن بإاعه أمة واستثنی وطہا مدة معلومة ) جز ا 
نکاح لقوله تمالى ( والذن لفرو جم حافظون ٭ الا على آزواجپم او ما ملكت مام فام غر 
ملوء‌ین *٭ هن ابتغی وراء ذلك فأ واكم المادون ) وفارق اشتراط وطء المكانية حبث حه 
لان المكانبة ملوك فيتباح وطؤها بالشرط في ا لحل اموك » واختار ابن عقيل أنه لا بباح وطوها 
أبضاً وهو قول أ كر الفقر'ء . 

(فصل) وان باع المشتري الين المستتثاة منفتما صح اليع وتكون في بذالمشةر ي الثاني مستشاة أبضا 
فان‌کان مالا بذلك فلاخار له لاه دخل عل بصيرة ہ شت له ځار کا لو اشتری .میا بم عیبه فان ۾ 

یمم فله خپارالفسخ لانه عیب فہو کا اواشتزی اة مزوجة ة أوداراً أ مؤحرة » وان أتاف ااشتري المين 
فعایه أجرةالثل لتفوبت النفعة اأستحقة یره وتن المع وان تلفت المین بتفریطه فهو کتافا بفعله 
ص عليه احد وقال ,رجح 9 عل المبتاع ا الثل » قال الةاضي مناه عدي القدر الذي 
الباء ئملاجل الشرط وظاهر كلام حد خلاف هذا لا نهبضمن مافات فر بطه فطمنه بعوضه وهوأجرة 
ا ان تلفت بنير فعله ولا بغر بطه مبضمن .قال الاثرم: فلت لاي عبدالله فیا )شتري نمل 
علی‌غبره لا نه کان له لان ن قال لا انما شرط هذا عایه بعینه ولاه ۾ کا الام من جېته فل بازمه 
عوضها كا لوتلفت الخ الو برة بشمرنما أو غيرالؤ رة إذا اشر ترط الائع یرما وکا لوباع حائطا واستٹنی 
منه شحرة و فتلفت»وقال القاض عليه ضام أخذاً ا واذا تلفت‌المین رجم الباثم 
عل‌المبتاع اة الثل وهو ول على حالة التفر بط على ما ذكر نا 
ا ا ا ی 
لان الحكم للاغاب ء وكذا إن تساويا لان الاصل اعتار الشرط في ايع واا سقط اعتباره فيا 
کان سمط المقصود منه طاهراً تبعاً فبا عداه بقى على الاصلِ 

(سثة) ( واماد والقايط علي المشتري) 


1۲ اشر اطالبائع منفعةالمبيم. الع شرط ( المي والشرحالكير) 


( فصل ) وإذا اشترط البائم منفعة ابيع وأر اد المشري أن يعطبه‌مابقوممقام ابيع ف المنفعة أو 
يموضەعنا )باز مه قبوله ولهاستیفاء ء اانفعة من غير ليع اص عله امد لان حقه تعلق ہا فأشبه ما لو 
اسنا جرعیاً فبذل لهالا خر مثلپا ولان الباثم قدکون له غرض ف استیفاء منافم تلك المین فلا یر ی 
قول عوضا » فان تر أاضا على ذلك جاز لان احق هما ولامخرج عنهاء'وان‌آرا اللا ثم اعارة الین أو 
اجار ہا من ,قوم ما مه له ذلك ق قباس المذحب‌لانماء نافع مستحمة له هلك ذلك فما كنافمالدار المستاأجرة 
والموصى منافعا ولامجوز اجارما االله فيال تفاع قان أ ادجارہا أواعارما ان ضر بالمین با نتفاعه 
)جز ذلك كا لامجوز لهاجارة الين المستأحرة لمن لا بوم مقامه ذكر ذلك ابن عةیل 

(فصل) اذا اشترط المشتري منفعة اللائخ في ابع فأقام الباتع مقامه من يمل العمل فله ذلك لا نه 
ههنا مزل الاجير المشرك جوز انسل الممل, بنفسه وعن قوم »وان راد بذل العوض ءن 
ذلك ليزم المعزي قىوله» وان راد المشري ا العوض عنه ۾ بازم الاثم دذله لان المعاوضة عتد 
تراض فر عبر ليهأ حد وان‌تراضیا عليه احتمل‌الواز لاما منقعة جوز رخذ ااعوضعنپا او م .شترطپا 
فاذاملکا المشتري جازله أخذ الموض نپا کا لو 'ستا جرا وکا جوز أن بجر النافع الموصى با من 
ورثة الموصي» ومحتل أن لا جوز لابه مشترط بح العادة والاستحسان لاجل الحاجة فم جز أخذ 
العوض عنه كالةرض فانه جوز أن برد يي از والجي أفل أو ا کڑەرلو أراد أن بأخذ بقدر خزه 
وکىره بقدر الزيادة الجإازة ۾ جز ولاه اذد ءوض عن مرفق معتاد جرت العادة بالعغو عه دون 
أخذ ااموضٍ فا شه امنا نافع االمساثناة شرعا وهو مالو باع ارا یما زرع لاع واستحق تقته إلى حين 
الحصاد فلو الد فصلا لنتفع بالارض الى وقت الماد ۾ يکن له ذلك . 

(فصل) رلو قاں متك هذه الدار واج ES‏ صح لانه إد ا باعه فقد ملك المشتري النافع 
فاذا ا إياعا فقد شرط ان يكون له دل في مغابلة ما ملكه المشتري فر يصح قال ابن عفيل 
وقد نہ الى صلى الله عليه وسل عن قور ا سا sk‏ طحن له کراء بقن 
مله فيصر كانه شرط عله في القفيز عوضا عن عله في باي الكراء المططحون » ومحتل الجواز بثاء على 
اشتراط منفعة البائع في الميم. 

(فصل) وانشرط في‌البيع | ٽهو باعءه فالبائعأح: ده بالعن فروی الروذي عله آنه قال في معنی 
د بث الل ي صلی الله عليه وسل .لش رطان في ي ع٢‏ بني اه فاد لانه شرط ان یدمه ا وا عط هھ 
ایاء بالن الاول فها شرطان في ا نافی مفتضى العقد لانه شرط أن لايرءه لغيره 
إذا أعطاء تنه فو کا اوشرط أن و من فلار أو ان لا عه صلا > وروی عله اساءیل ن 
سعيد البيع جائز لا روي عن ابن مسعود آنه قال أبعت من امرأني زينب اللففية جاربة وشر طت ها 
ان نها فهي ا المن الذي ابتعتپا به فذکرت ذلك اعمر فة ل لالقرما ولأحد فيا شرط فال اءماءل 
لادا لجدیث فال م ولا لانه کان ف.پا واحد المرأًة وم بقل تمر في 
کنقل ا( عام ٠‏ ا 0 ءوبفارق الک والوزن ا lL‏ عل ابام لاما من نة تسام المع 
اليالمشتري والتسلع على الباثع وهنا حصل التسام بالنخلبة دون القطع بدليل جواز التصرف فيهاء 


۴ الى والشرح الكير ) استثناء مقدارمنالميعأوباض منه‎ ١ 
ذلك اليم قاد غدل المديث على طاحره وأخذ به وقد اتفق تر وين مسعود على صحته والقیاس‎ 
يقتضي فساده »ومحتمل أن حمل كلام أحد في رواية المروذي على فساد التيرط وفي رواية اسماعيل‎ 
ان سعید على جواز البیع فیکونالییم صحیحاً واائرط فاسدا کا لواشاز تراها بشرط أ ن لا يعپا » وقول‎ 
في الامة ان لا یما دلاپیبا آد شرط عليه و ولا‎ SS اد لا‎ 
ا ملع ا کان الخلا فيی‌القد لکونه‎ E ا غلى التح رم « قال انعقل‎ 
بفسد بفساد الشرط في بض الذاهب‎ 

مثلة) فال ( وإدا باع حائطا واستتی منه صاعا م جز وان اسنشنی منه حل أ 


شجرة عنما جاز ) 


اكلام فى هذه المسثلة في فصلين (أً حدها) آنه اذا باع رة بستان واستنى صاها أو آصما أومداً 
أو أمداداً أو باع صبرة واستنى منها مثل ذلك م جز ٤‏ وروي د ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
والشافہ فعي والارزاعي واسحاق‌وأي ور وأصحاب‌الرأي ¢ ودار ا ماب فيه‌رواية أخریأًنه جوز 
وهو فول ابن سیرین وسال بن عبدالله ومالك لان اتي ا نھی عن يع انا الا أن تمل رواه 
الترمذي وقال هو حدث حسن صحيح › وهذه نيا معلومة ولانه استنى معلوما أشبه ما ذا اتی 
مہا جزءاً » ولا أن اني بش نمى عن التنيا رواء البخاري ولان الييع علوم بالشاحدة لا بالقدر 
والاسنشاء غير حك المشاهدة لانه لا بدري > بقی في حك المشاحدة فل جز و حالف الجزء فانه 
لا يفير حكم الشاهدة ولا نع المعرفة با 
( فصل ) وان باع شجرة أو نخلة واستثى رطالا معلومة فال کم فیہ کا لو با ع حائطاً واساٹنی 
آم وقال الفاضي في شرحه رصح لان الصحابة رضي ال عه مأ جازوا استتناءسواقط الشاةءرالصحيح 
ما ذ كرناه وهذا أشبه مسثلة الصاع من ¿ الحائط والما أقرب » والمنى الذي ذكرناه فما متحقق 
هنا فلا يصح وال عر 
( الفےہل الاي ) انه آذا استننی له 1 شجرة بصنا جاز ولا نمي ذف خلافاوذاك لان ىتى ۰ 
معلوم ولا بؤدي الى جالة المستثنى منه»وان استثنى شجرزة عر فة | جز لان الاسساء عر وم ٠‏ 
فصار المبيع والمستتنى جولين » وروي عن ابن ر أنه باع غرته بأرببة آ لاف واستتی‌طمام القيان 
وهذا تمل أنه ای خلا معيناً بقدر طعام القان لا نه لو حمل على غير ذلك کان عخالفاً لنهي اي 
عن انا الا أن تمل ولان المستلنى متی کان حہولا ازم أن ,کون الباق بعده مولا فلا يصح 
بیعه کا لو قال بتك من هذه الثرة ن 
( فصل ) وان استئنی جزءاً معلوماً من الصيرة أو المائط مشا كثاث او رح أوأجزاءكسبين 
یی 


وهذا مڏهب ات فة وااشافدي ولا م فيه للف 
(امسلة) ( فان بإعه مطلقا أو بشرط البقة لم يصح) ٠‏ 
إذا باع الثمرة قبل صلاحها أوالزرع قبل اشتداد حبه بشرط النبقية ار بصح اجاعا .وقد ذكرنام 


) اساتناه مقدار من الميبع أو بض مه (المعني والشرحالكي‎ f 
أو اة ان صح اليع والاستتناء ذ كره أحخابا وسو مذحب الشافمي وقال أ بوبكرواين أي موسى‎ 
لا جوز؛ ولا أنه لا يؤذي الى جهالة المستثنى ولا المسنثنى مله فصح کا لو اشترى شجرة بمينبا وذلك‎ 
لان معنى بتك هذه الصبرة إلا انا أي بتك كما وقوله إلا ربا ءمناه پىتڭ تلائة أربإعا ولو‎ 
باع حیوااً واستثنی ثلنه جاز وکان ماه بنك اشه » ومع منه القاضي أ لى قاساً على استتناء‎ 
الشحم ولا صح لان الشحم بجبول لا يصح افراده بالبيع وهذا معلوم ويصح افراده بالیسم فصح‎ 
اسنشناؤه كالشجرة ا المملوم على الجول في الفساد لا ,صح فعلى هذا ,صیران شرکین فيه‎ 
لري لتا وللباثع تله‎ 

( فصل ) فان قال متك قفيزاً من هذه الصبرة الا كوك باز لأن القبز سوم وا كو لوم فلا 
يفضي الى الال » ولو قال بسك هذه اللمرة باو درام الا بقدر درم صح لان قدره معلوم من 
الع وهر الربع كا نه قال بمتك اة اراع هذه اشرة اربة درام ولو قال الا ما ساوي درها 
e ٰ‏ يساوي الدر# قد يكون الربع أو أ کر آو آفل میكون ولا فيطل . 

( فصل) وان باع قطماً واستنى منه شاة بعینپا صح وان استنی شاۃ غیر معينة ۾ يمح نص عليه 
وهذا قول أ كاز أل الإ > وتال ماك يصح ا ن بييع ماثة شاة الا شاة مخارها أو بيع #رةحائطه 
وستني عرة لات سدها ء ولا ان اني صل اللهعلهوء نھی عن الا الا أن تعلو نهی‌عن بيع الغرر 
ولانه مبیع هول والستتی منه جهول تم بصح کا و قال الا شاة مطلغة ولانه میبع پول فل بص ح کا 
لو قال بتك شاة حختارها من القطيع ءوضا بط هذا الباب نەل يصح اسنتناء مالا ,صح يع مفر دأو بیع 
ماعداه منفرداً س المستنى » ولحو هذا مذڏهب أي حنيفة والشافعي إا ا اا ااستشوا 
من هذا سواقط الشاة وجلدها لار الوارد فيه والجل على روابة الجواز لفعل أبن تحر وما عدا 
هذا فبقى على الاصل . 

( فصل ) وان باع حیوانا ماک لا واستلنی رأسه وده وأطرافه وسواقطه صح نص‌عايه أحد 
وقال مالك بصح في السفر دون الحضر لان المسافر لا عكنه الا تفاع با لجلدوالسواقط وز هشراء الاحم 
دوپاء وقال ابو حليغة اتان لاوزلا اوزاف ر ادم ندنر زاستتاژ »لوانتي ملل 
العليەو س ھی عن اننا الا اَن ت وهذه معلومة وروي انالبي صلی الله عليه و سل ل اهاج ر ال المد نة ومعه 
بویکروعام بن‌فپیرة مروا براعي غم فذهب أبوبکرو عاس فاشتریا منه‌شاةوشرطالەسىلىپا »وروی بو بكري 
الشاني باسنادهعن جا برعن ن الشعبي قال قضی ز بدبن ثابت و أضحابر سو لالت صل الت عليه وسم ي بقرة باعپا 
رجل‌واشرط رأسافقضی بالشروی بسني أن بعطی رأسامثلرأس»و لان ااستثن وا لمستتنی منهءءلومان فسح 
کالوباع حائصاً واستننی منه خلة معینة » وکو نه لا جوز افراده بالييع“ بطل بالشرة قبل الاأبیرلامجوز 
افرادهابالیع بشرطالنقبة ووز استناؤهاء وا جل مو RS‏ عليه 
وبازمه قيمة ذلك على التقريب نس عليه لا روي‌عن‌علي رضي العنهاً نه‌فضی‌ في رجل‌اشتری : ناقةوشر 
وكذلك إذااعبا ولم برط لبقبة ولاةطماًءوبه قال مالك والشاصي وأجازهاً بوحنةة لان اطلاقالمقد 
قتي القطع مل علیه کا لواشترطه قالوا : وسمنى النهي أن پییمها مدرك قبل إدرا کا بدلیل قوله 
ف الحدت « أرأيت ان نع اة اشرة بم بأخذ أحدك مال أخبه ? » فلفطة النم تدل على أن المقد 


- ا( لفغي والشرع الكي  )‏ راءالمرة ذون‌الأ صل وللفها جالح Si‏ 
اها فقال أذهبوا الى السوق فاذا باش مى ا فاعطوه حساب شاها من پا 
(فصل)فان استثنی شحم الميوان ۾ مح نص عليه اد قال اہو بکر لا مختلفون .عن أي دال 
آنه لاغ بوزذلك لان ابي صلی اللهعلیهوسر نھی‌عن اننا الا ان تسل ولا ڼه عپول لإ مج افرأده. باليح 
فل :صح اسنا هک فخذها» وان اتی الجل ۾ يصح استئناؤه لذلك» وحذا قول أبي حنيفة ومالك 
واثوري والشافمي وقد تقل عن امد صحتَه » و به قال اسن والنخمي واسحاق ويو ثور لا روی 
نافع عن ابن ترا نه باع جارية واستلنی ماني با ولانه اح اسشاؤه في التق فصح في الع قباساًعليه 
وا ما تقدم والصحيح من حديث ابن تر أنه أعنق جارية 'وأستثنى ماقي بطا لان الثفاة ا اظ 
حدئوا الحديت فقالوا أعتق جارية والاسناد واحد فاله أبو كر ولا ازم من الصحة ني المتق الصحة 
في الييع لا نالمتقلا نمه الالة ولا العجز عن التسام ولا تبر فيه شروط البيح 
(فصل)ران باع جارية حامالا حر فقال الماضي لابصح » وهو مڏهب ب الشافمي لاڼه لا بدخل في 
الع فک نه مستانی والاولى صحته لان ابيع علوم وجرالة ا جل لا تضر من حبث | نه لبس بیع ولا 
سی بالافظ وقد يسنن بالشرع مالا ,صح استنناؤه باافظ کا او باع أمة مزوجة صح ووقعت ملفعة 
e a‏ ة بالشرغ رلو استتاها بالف م جز ولو بلع أرضا فيہا زرع لبائع أو نخلة مۋرة لوقعمت 
منفعتها'مستثناة مدة بقاء ازرع والرة ولو استثناها بقوله ) جز 
(فصل) ولو اع دارا إا ذراعا وها مان ذرعان الدار جاز وکان مستننباجزء آمشاعامنالانهجزه 
معاوم ,صح‌افراده بالببع غاز استتناؤه كلما ورمپاءوان ۾ مما م بز لانه جپول لا جوز افراده 
بالیم ولانه استننی معلوم المقدار من مبيع مملوم بالشاهدة ف ع زکاستنناء الماع من رتا لاط والقفن 
من الصبرة ومكذا الح اذا باعه ضيمة الاجربا فتى علا جر بار الضيعة صح والا فلا 
(فصل) واذا باع “عس) واستٹی اللکسب م جز لانه قد باءه شيرج في الحققة وهو غير مملوم 
فا نە غير معان ولاموصوف ولان‌اني‌ صل اله عليه وسم تھی عن اتنا الا أن ل وکذا لو پاعه قطاراستٹنی 
ا لحب م مجر لمالة ذلك ولان المستثنى غر معلوم ء واو باعه السسم واستثنی الشيرج م جز كذلك 
(فصل) ولو باع بدينار الا درها أو الا قفزاً من حنطة أو شعیر ل يصح اليع لأ نه قصد 
رفم قدر المستلني ٠ن‏ المستلنى مله وقدر ذلك حول فصر العن عولا 


ثل قال (واذ اشتری لمر ة دون الاصز فتافت م جائحةءن السماءر جما لىالبائم) 


اكلام ف هذه ااسثلة ف فصول (الاول) أن ما لک الجاحة من امار من ضان البائ 
و بهذا قال Kg‏ اهل المدية e‏ ي ن سعيد ألا نصاري ومالك وابو عبيد وحماعة من‌أهلالحديث 
ول الشافعي في القدع » وقال ا حنيقة ة والشافعي في الد يد هو من ضا المشتري لا روي ان 
اميأ انت اني صل الله عليه وسل فقالت !نا ب اشترى رة نفلانفاذھپتپا اميا تفا لته أن بضع عنەفتألى 
م ت س س س name‏ 


يتاول معنى هو مقصود قي الجال حتى ,تصور الع 
ولا العي الطاق عن يم الثرة قیل بدو صلا حا فیدخل فره حل الزاع واستدلافم سباق 
الحدث بدل على حدم قاعدم التي قرروها في أن اطلاق المقد پقتغي القطم ويقرر ما قلناه من أن 


) ممناللايحة والخلاففيوضتنبا ___(المنوالشر حالكي‎ AY 
أن لافمل فقال اي ملىالة عليه وسل «تألی‌فلان أن لایفمل خير ا٤ متفق عليه ولو کان و اجبالا جره عابه‎ 
لان التخلية طق ا اجواز امرف فتعلق ا الضان كا لفل والتجوبل ولانه لا ضمته ااا لغهآ دمي‎ 
. كذلك ل١ یضمنه  باتلاف غره‎ 
ولامار وی مسل ف حه عن جا راناي صل ال عليهو ي ام بوضم اجو اع ٤و عنەقال قالر سول‎ 
الت صل اله عليه وسار « ان بهت من ع أخيك مرا فأصاږه جاه فلاعللك أنتأخذ منە شام خاغال‎ 
رواء سل وأبو داود وافظه « من باع را فأصابته اة فلا ان من مال‎ ٠۴ أخيك بير حق‎ 
وحذا صرع ذ يالى فلايمدلعنەقالالعافي رىت‎ ٠ ۴ أخيه شياًء عى م يأخذ أ ال اه غية المسل‎ 
عندي أن رسول الةصلى اله عليه ورام بوضع الوح واوثبت لړ أعده ولوکنت قالابو ضما او ضتہانفي‎ 
القلذل والكشر ( قثا ) المد ثابت رواه الاعة منم الامام أ حدومحىبن. من و لي ن خر د وغږ معن‎ 
أن ينعن يد الاعر ج عن ‌سلمان ن عة ق عن جار ورواه مسړني ڪجه وا بوداودفي سننه وا ن ماجه‎ 
ویر ولإ حجة هم و ي حدم فان فمل الواجب خر .فاذا ال أن لا شەل ل الو اجی‌فقد تألىألافىل‎ 
غا فاا الاجار فلا يغه له تي صلی أله عليه و سل “جر دقول ا مدعي من غبراقرارمن‌الباثع ولاحضورولان‎ 
التخلة لاست بض تام بد ليل مالو نامت بعطش عند بعضمم» ولايازم من إباحة اصرف عامالءبض‎ 
بدليل النافم في الاجارة باح التصرف فيها ولو تلفت كانت من ضبان لوجر كذلك العرة فالما في‎ 
شج رها کالنافم قبل استیفاما توجد حالا غالا وقياسهم بعلل بالنخلية في الاجارة‎ 
(الفصل الثاني) أن المياحة کل آفة لاصنم للا دمي فیپا کال رع وارد والراد والمنش لا روی‎ 
الساجي باسناده عن جارأن اني صل الة عليه وسل قضى. في الياتحة والياحة کون في ال دوا رادوفي‎ 
البق والسيل وفي ارح وهذا تفسیر م | ار اوي لکلا مالي صلی اله عليه و سل فيج الر جو ع اليه»وأماما‎ 
کان بفعل ادي فقال ب القاضي المشتري بالخار تنح دو ا بالأُنو بين‌البقاء عليه ومطا ليه‎ 
الجاني با لقيمة لا نه ا مکن ارجوع بندله بحلاف الا لف بال جاحة‎ 
(المصل الثالث) أن ظار المذحب أنه لا فرق بين قليل الماة وکثرها الا أن ما جرت العادة‎ 
اليسير الذي لا بنْضبط فلا بانفت اليه . قال آحد انيلا أقول في عشر رات ولا‎ ٠ بف مثله كا فيء‎ 
عشرن ثرة ولا دري ما اثلث ولكن اذا كانت جاحة تعرف الثات أو الربع أو اجس توضع.‎ 
وفيه رواية أخری أن ما کان بعد دون الثلك فو من ض )ان المشتري وهو مذهب مالك والدافعي‎ 
في القدم لانه لا بد آن یا کلالطیں منہا ونا الربح ويسقط متها فل يكن بد من ضا ,ط و حد فال ین‎ 
› ذلك وبين ال اة »› والثلث قد رابنا الشمر ع أعتبره في مواضم مہا الوضة وعطايا المربض‎ 
وتساوي جراح المرأة جراح الرجل الى الثاث . قال الاثرم قال أحمد ام يستعملون الك في‎ 
سع عشمرة مسثلة ولان الثلك في حدالكز ةومادو نه في <حد القلة بد ليل قول الي صلى الله عليه وسل في الوصية‎ 
«الثلث والثلثك كشر » فيدل هذا على أنه آخرحد الكة فاهذا قدر به » ووجه الاول توم الاحاديث‎ 


ت 


ألعقد بقتفي البقية فيص المةد e‏ بشرط فيه البقية ارلا اتم جا ومع لیما 


( المي والشر ح اكير ) المييع الذي لا يكون من ضهان المشري إلا بعد الققض ۲۱۷ . 
فان اني صلی ال عليه وسل آم إوضع الجرائح وا دون اټلث داخل فيه جب وضه ولان هذه 
الثرة لم يم قيضا فكان ما تاف مناً من ل البائع » وان کان قليلا كالتي على وجه الأ رض وما 
| کله الطب أو سقط لاٍۇثر ة ي العادة ولا يسمى جاحة فلا يدخل في الجر ولا تكن النحرز مله فهو 
معاوم الوجود بح العأدة فکاً نه مشمروط . إذا یت هذا فانه ذا تاف ٿيءَ له قدر خارج عن العادة 
وضع من الهُن بقدر الذاهب فان تاف ابيع بطل العقد وبرجع المشنزي بجميع الفن » وأما عن 
الرواءة الاخری قانه تر ثلث المبلغ وقيل ثلث القيمة فان تاف ابم اوا كار من الثاث رجع بقيمة. 
اتا فى كله من المنءو إذا اختلفا ني ال حاحة أو قدرمااً ناف ذالقولقو ل الباثعلان‌الاصل الملامةولاه. 
تارم والقول في الاصول قول الغأرم: 

(فصل) فان بلغت العرة أوان الجزاز فم مجزها حتى |جتيحت فقال القاضي عندي لا يوضع 
عنه لانه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته فکان الضان عليه » ولو اشترى رة قبل بدو صلاحا 
بشرط القطع فامكنه قطمما فل بقطمها حتى تلفت فهي من ضانه لان تلفما بتفربطه ء ون تلفت قبل 
امکان قطما فپي من ضان باثمها کالسٿ فيا 

(فضل) إذا اسار ارتا فزرعها فتاف الزرع فلائيء ٠‏ على المؤجر نص عليه أحد ولا لعل فيه 
خلافا لان المعقود عليه منافع الارض وم تلف واا تلقف مال السا جر فا فصار كدار استاجرها 
ليقضر فبا "يابا فتلفت اثياب فيا . 

ازس قال (وزذا وفع البیع نل مکیل أو لی ورون أو ممدود فتاف بل قبضه 
فېو من‌مال‌البائم ) 

ظاهر کلام ارق أن المكيل والموزون والمعدود لا بدخل في ضبان المشتري إلا بقبضه سواء 
کان متعيناً كالصبرة أو غر ممن كقفن مها وهو ظاهر کلام أحد وغوه قول اسحاق » وروي عن 
ءمان بن عفان وسعيد بن المسيب والينق والجج وحاد ن اي سلبان أن کل ماییع علی‌الکلوالوزن 
لاوز عه قبل قضه » وما لیس مکل ولا موزونګوز بیعه قبل قضة» وقالالقاضي وأصحابهالمراد 
بالمكيل والموزون والمعدود مالس متعين منه كالقفين من صبرة ة والرطل من زرة ومكلة زيت من دن 
وما المتعين فيدخل في ضمان المشتري كالصبرة مها من غير سمية كل » وقد نقل عن أحد ما يدل 

على قوم قانه قال في روابة آي الحارث في رجل اشتری طعاما فطاب من مله فرچع وقد احترق 
الطعام فهو من مال المشتري واستدل بحديث أن عر : ما أدركت الصفقة حا جوع نهو من مال 
المشستري . وذكر الإو زجانيعنەفيمن اشترى ماقي السفة صبرة وم يسم كيلا فلا باس ان شرك فيا 
وبیع ماشاء للا أن کون پينھا کیل فاو ولي حتی کال عله وحو هذا قال مالك فانه تال : ما يم 


منغر دة لفير مالك الاصل فلا ,صح وهذا الذي ذكراء وهنا بطلانه ( الثاني ) ان ييما مع الاصل 

فجوز بالا جاع لقول اي صلى اه عليه وسم « من اع خلا بعد أن تبر شمر مېا لذي باعپا الاان 
شترطالبتاع «متفق عليه ولانه أذا باعما مع الاصل حصات اما في‌الببع فل بضر احتمال الذرر فیا کا 
(المني والشرح الكي) (۲4( (الجزه ٠‏ الراي) 


1A۸ ۰‏ اميم الذي لا بكون من ضان المشري إلا بعد ألقبش الغ والشرعالكي). 
من الطعام مكايلة أو موازنة م جز بيعه قبل قبضه » وما بيع مجازفة أو يع من غير الطمام مكايلة" أو 

موازنة جاز پيعه قبل قبضه ۽ ووجه ذلك ما روی الآوزأعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن 
عر آنه سمع عبداللة بن عر بقول: مضت السنة أن ما أد ركته الصفقة حيا موعا فو من مال المبتاع . 
روا ه البخاري عن ابن تر من قوله تعلبقاً وقول الصحاي مضت السنة بقتضي سنة البي صلى الله عليه 
وسر ولان مى المعين لاتعلق به حق توفية فكان مس سال المشتري كغيبر الكل والوزون » ونقل 
عن أحمد أن المطعوم لا جوز یمه قبل قرضه سواه کان مكلا أو موزو ا أو م يكن وهذا يقتضي أن 
العام خاصة لايدخل في ضان المشتري حت بقبضه فان الرمذي رویعنحمد أ رخص ف بع مالا 
کال ولایوزن | لایژکل ولایشرب قبل قبضه وقال الاثرم سألت أا عبدالة عن قوله نھی عن رم ما 
م يضمن قال‌هذا في‌الطمام وما شه من ما كول أومشروب فلا بیعه حت بقبضه» قال أبن عبدالر الاصہ 
عن ا بن حنبل أنالذي ملع من عه قبل قضه هوااطعام وذلك لانابي صلی‌اله عليه وسم ىعن 
بيع الطعام قبل قبضه أفهومه أياحة بع ماسواه قبل ةبضه » وروی ان تمر قال رأ ت الذن يشترون 
الطعام حازفة يضر بون علیعپد رسول الله دلي اله عليه وسل انوه حت ووه الىرحام وهذانص‌ي 

بيع المعين وتوم قوله عايه السلآم «من ابتاع طعاما فلايبعه حت إستوفه» ) متفق عايها ولسم عن ان 

OF‏ نشي الطمام نال کان جزافا فنپانا رسول الله صلی الله عليه ان عه حت قله من مکانه 
وقال أن‌المنذر جم اهل ال :على ان من اه شتری طعاما فیس له أن ببیعه حتقی پستوفيه ولو دخل في 
ضان | ل!شتري ا بيعه والتصرف فيه کا بمدالفبض»وهذا یدل على تمم المع في کل‌طعام مع تنصیصه 
على المع جازفة با منج وهو خلاف قول القاضي وأصحا به > ويدل فو مه على أن‌ماعدا اا 
ف ذلك ووجه قول ارقي أن الطام امي عن بعه قبل قیضه لا یکاد محلو من کو نه مکلا اورا 
ا معد ودا فتعلق الم بذلك کتعلق ربا الفضل به »ومحتمل آنه‌اراد اكل والموزون والمعدود من 
العام الذي ورد اص عع پيعه وهذا أظبر دليلا واش . ذا ست هذا فانه ان تلف ال من ذلك 
قل قرضه ا فة سماوبة بطل العقد ورجع شري بال ن ءوان تلف بفعلالمشتري استقرالمن علیه‌وکان 
کالقبض لا نه تصرف فيه » وان أتلفه أجني م بطل المقد على قباس قوله في الجاحة وشت للمشري 
الخار بين الفسخ واارجوع بالمن لان اتا حصل تي بد انبائم فہو کحدوث اليب في يده وبين 
البقاء على العقد ومطا لىة اتف بالثل أن کان مثلا وہدا قال الشافمي ولا أعم فيه الها وانآتلفه 
البائع فقال أصحابنا ا لحك فيه كا لوأتلفه جني لانه آتلفه من باز به ضانه فأشبه ما لو أتافه أجلي 
وقال الشافي ينة.خ المقد وير جعم الشترې بالمن ن لاغیر لا نه للف يضمنه به البائع » فكان اارجوع 

عليه بان كلتلف بفعل الله تعالی وفرق اعدا با ینها پکر نه ذا تاف بفعل انه تعالی م يو جد مقتض 
للضمان سوى حك العقد بحلاف ماإذا أتلفه فان إتلافه يتتضي الضان بالثل وحكم العقد يقتضي الفمان 
بالمن فكا نت البرة إلى المستري في النضمين بأيما شاء . 


احتملت الال في بع اللين في الفرع مع بع العا وأساسات اليطان ( الثالك ) أن يما مفردة 
مالك الام عل و أن نكون للبائم وم يشر اما البتاع نيعا َه مد ذلك او بومي ارجل بشمرة ل 
يها لورنة الومي قفيه وجهان ( حدم ) ,مح وحو الشهور عن ماك وأحد الوجهين لأ صحاب 


(المغي والشرح الگير) دول اليع في ضبان خان اللشري قبل القض ٣۹۹‏ 
(فصل) ولو تیب في ید ابائعأ تاف بعضه بام ر سماوي فالمشتري ير پين قبوله ناقصاً ا 
له وبين فخ المقد والرجوع بال ن لاله ان رضیه ممیبا فکانه اڈ تری معا هو عام بعیبه ولا بستحق 

شا شيا من أجل اليب » وان فسخ المقد ۾ يكن له اك من القن لانه لو تلف الع کله ر 
اکڈٰ ٥ن‏ امن فاذا «نب أو اف عضه کان أولى ءوان تەب بقعل الشتريأوتاف بعضه ۾ کن له 
فسخ ذلك لاأ نه تلف مل فل برجم على غیرهءوان کان ذاك بفمل البائم فقراس قول أصحابناأنالمشزي 
ځڼر بين الفسخ وار جوع بالعن وان أخذه والرجوع غلل الائ و ا او عت وقیاس 
قول الشافمي أن کون عنزلة ما لولف بفعل الله تعالى » وان کان بفعل اجبي فله ايار بین ا 
والمطالة بالُن وبين أخذ المبيع ومطالة الثاف سز شنا ا تاف 1 1 

( فصل ) ولو باع شاة شعي فا کاته قىل قبضه فان کات في يد ا لمشي فهو کا أو اتلفه »> وأن 
کانت في پد البائم فو جنزلة إتلافه لهء وكذاك إن کات ت في بد أجنبي فٻو کاتلافه فان ۾ تکن في 
يد أحد انفسخ الیم لان ال هلك قبل القض ار لانت ال آدي فهو کتلفه بفل ال تعالی 

(فصل) ولو اشتری اة أو عداً أو شقما بطءام فض الشاة أو الد أو اععا أو أخذ 
الشةص باأشفعة ¢ تاف الطعام قل قضه | تسخ إلعةد ألاول دون اثاي ولا مطل الاخذ بالشفعة 
3ه کل فل الور اي الطمام على مشتري الشاة والمبد والشقص بقيمة ذلك لتعذر 
رده وعلی الشفيع ثل الطعام لانه ءوض الشقص 


فما قال ) وما عداه فلا بحتاج فہء الى قيض ران لاف فېو من ۰ مال المشتري) 


عي ما عدا كيل والموزون والمدود فانه بدخل في ضان الشتر ي قبل قبضه » وتال أ بو حنيفة 
کل مبیع تلف قبل قبضه من ضهان البائع الا القار وقال الشانعي كل مسيم ن ضار البائع حت بقبضه 
المشتري » وحكى أبو الطاب عن أحمد رواية آخری کقوله لان ان عباس قال. ارف کل شی ء ميزلة 
الطعام ولان القسام واجبعلى الاثم لاه ي بده فاذ| تعذر باه اس العقد کااكيل والموزون 
وال معد ود . ولا قول اني من ۰ الحراج بالضان » وهذا الع اؤ للمشتري فضماه عليه » 
ازل ان فر ج ا ار د ارک انت عا عن بر من مال المبتاع ولاه لا يتعلق به حق 
توفي ۽ هو من ضا نه بعد قضه کان من ا وله کالیراث وخصص الي د ا اطعا م باهي 
عن یمه قبل قبضه دلبل على مخالغة غه له 

(فصل) والمييم بصفة أو رؤية متقدمة من ضان البائع حتى بقبضه البتاع لابه يتعاق به حق 
توفة ری جری الكل والموزونء قال احد لو اشڑی من رجل مدا بعنه مات في بدالبائع فهومن 
مال المشتري الا أن بطابه فیمنعه الباثع فهو ضامن لقيمته حان عمل » ولو حسه بقة الع ن فد 
غاص ولا کون رها الا أن بکون قد اشترط عليه ق ي فس الرهن 
الشافعي لانه مجتمع الاصل والعرة امشري شه مالو اشراها عا ولانه إذا باعپا الك الاصل 


حصل النسلم إلى المشتري على السكال لكرنه ٠الكا‏ لاصوها فح كما مع أصاها ( واثاني ) 
لصح وهوالوجه اثان لاحاب الشافي لال أأعقد اول ار خاصة ر فیا اول المقد ٠‏ 


۰ _الامور الیبحصلاالبضوکوله في کل ئيء به _ ( الغ والشرح ۱ا گید ). 

(فصل) وقض کل ثي. ٭ سه قان کان مكلا أو مووا یع کا أو وزنا فقضه کله ووز 
هذا قال الشافمي وقال أبو حنيفة التخلية في ذلك بض » وقد روی أبو الطاب عن أحد روارة 
أخرى أن القض في کل ٿيء ا خاية الب لاه خلى بینه وین ايع من غير حاثل کان فضاله 
کالتقار.. ولنا ما ووی أب غررة آن رسول اتیل علیەو قال « ذا مت تکل »و [ذاا تمت ة كتل »> 
رواه ه ابخاريءوعن اې صلی العلیه وسا تھی عن بع أاحامام حق حجري فيه الصاعان صاع لبا * وصاع 
المشتري رواه أن ماجه وهذا فا یکلا ء ون ع جزافا فقضه نقله لان أبن تحر قال کارا 
يضربون عل عر درولا صل الا علی وب اذا اشر واطعاماجز فان سوه في مكاەحق حو لوه وني لفظ 
كنا بتاع الطمام جزافا فييك علبنا من بأمم نا باننقاله من مكاله الذي ابعناه الى مکان وا فل أن 
نیعهوفي لفظ :کنا نشریالطمامن!رکبان جز انپانا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نبيع حتي تنقله 
رواهن مسل وهذاببینأن‌الكل[ ٤او‏ جبفا بیع بإالكل»وقد دل عل ذلك ,ضاقول اني صلی ال عله وسر 
« إذا ميت الكل فكل » رواه الاثرم . وإن کن المع درام اودنانر فقبضہا بالی د › وإن کان 
اا فقبضپا نقلپا » وان کان حو انا فقضه مشیته من مکاله » وان کان غا لا رنقل وحول فقبضه 
التخلة نه وان مشاريه لا حال دوه » وقد ذ کر ار قي في باب ارهن فقال : إن کان غا بقل 
فقط.ه خد إباه من راهنه منقولا » و إن كان عا لا بقل فقبضه تة راهنه به وبين مەلا حائل 
دوه > ولان القض مطلق في الشمر ع فيجب الرجوع فيه الى العرف كالاحراز والتفرق والعادة في 
قيض هذه الاشباء ما ماكر نا 

(فصل) واش ة الكال والو زان في الكل والموزون عى البالم لان عايه قن المع للمشبري : 
والقض eh‏ بذلف کان عل الیا ن ےک ان دلي بائ الرة قبا وكذلك | الذي عد 
المعدودات وما نقل المنقولات‌ وما ll‏ ااشرې Yai‏ شاق ډه حق Cah‏ أحد 

(فصل) وصح القبض قبل نقد الثمن و بعده باختبار e‏ وښیر اختاره لا ل س ابائ 

E‏ علي فض ولان السا م ٣ن‏ مقتضبات العقد 8 وجد بغده ت و 


قد ذکر ا الذيلامحتاج إلى قض واخلاف فيه وکل ما محتاج إلى قيض اذا اشر اه ۾ جز بيعه حتې 
بقضه لقو لاي ي صلی الله علیهو وسل «من نا بتاع طعاما فلا سعه حت ستو فیه) متفق عایه » ولاه من ضان 
باثعه فل جز به كال ولا ۴ بان آهل اللي خالاقا إلا ما حكي عن‌التي اه قال : لابأس بی مکل شيء 
قبل قبضه ء وقال أن عبد اابر وهذا قول مر دود با لسسنة واطحة الكمعة على الطمام وأظنه ببلغە هذا 
الحديث ومثل هذا لا بلتفت اله » وما غر ذلك دوز معه قبل قضه فيأظہرا ارواټتین‌ وروی شل 
هڌا عن عران ن عفان رضي الله عله و سعد ن الس والي وحماد والاوزاعي وإسحاق » وعن 


صل عنم المسحة کا لوكانت الاصول لاجنبي ولانما تدخل في عوم النهي e EES‏ 
فا زه مسسنننی با رالد کور»ولانالغرر ف اناو له الق اكل عع الصحة ولاعلع إذا اولە تا فا هجوز 
ې النابع من‌الغرر مالاجوز في‌التبوع کالبن في الضر ع وا جل مع‌الشاة وغیرهاء‌وان باعه الرة شرط 


(المغي والشر حالكي ). اا اميم لبائعەقىلقضه 
جمد رواية أخری لا جوز يع شيء ء قل قبضه اختارها ان عقيل وروي ذلك عن ان عباس ۽ وهذا 
قول أي حنيفة و اشافي‌إلاآن أا حنفة غاز بم العقارقبل قبضهو احتجو ابنحي‌الن نبي صلی الله عليه و ساعن 
م , الطعام قىل وه وعا زوا بو داود نابي صل اله عليه وسم نهی أن تاع السا < يث بتاع حت حو زها 
اجار ل رحاهم» وروی ابن ماجه نالي صلى الةعايه وسا نعی عن شراء الصدقات حت تقض » وروي 
أن ابي صلی الله عليه و سلا بث عتاب بن أسد إلى تقال ?ام عن بع مال بقبضو هو عن ر بح ما( بضمنوه) 
ولاه م يتم الملك عليه فم جز بيعه كغبر التعين أو کانکیل‌والوزون 

و ما روی ابن گر قال : کنا نييم الابل بالبقيع بالدرام ناخد بدل الدراام الدنانبر »> وسعپا 
بالد نا ير فنا خذ بد طا الد رام فساً تا11: تي صل اله عليه وسارعن ذلك فقال «لا بس ذا فقاو لیس بینکاشي٠»‏ 
وهذا تصرف ف لثمن قل قضه ر أحد الموضين ء وروی آن تمر انه کان عى کر صعب - علي 
لعمر-فة)ل اا ني صل الله عليه وسل مر « بعينه » فقالهو لك يار سول الله فقال الى ي صلی الله عليه وسم ور 
عبدالةبن عر فاصنع بەماشت »وهذا ظاهرءالتصرف ف البيع باهىةقىلقضە»واشىرىمن حار ملهو مده کله 
م وهبه إیاه قبل قبضه » ولا نه أحد نوعي المعقود عليه از التصرف ذه قىل قە كالمنافم فيالاجارة 
انه جوز له اجارۃ العان الستأجرة قبل قض اناف > ولانه یسم ۷ تعلق به حق تو فة فصح بعهکا ال 
ف يد مودعه أو مضاره » فما أحادشهم فقد قيل † ,صح ما الا حدبث الطعام وهو حجة تنا مفهومه 
فان خصيصه الطعام باللعي عن عه قبل قيضه ,دل على إإحة ذلك ف) سواه ء وقوهم ۾ N:‏ املك 
عليه منوع فان السبب المقتضي للك متحقق وأ كال ما فيه تلف القبض » واليد ليست شرطاني صحة 
الع بد لل جواز بيع المال المودع والموروث والتصرف في‌الصداق وعوض الام عند آي حنيفة 

(فصل)ومالا جوز بیعه قبل قبضه لا جوز بیمه لبائعه لعمومابرفيه . قالالةاضي: ولو بتاع شیثاعا 
حتاج الى قبض فلقیه باد آخر م بکن له مطالبته ولا أخذ بدله وان تراضا لانه مبیع (بقبض » فان 
کان مالاحتاج الى قيض جاز أخذ البدل عنه وان کان في سل ) جز زأخذالبدلعنەلا نها الاوز بیعه 

( فضل ) وكل ءوض ملك بمقد فسخ بېلا که قبل القبض ۾ جز التصرف فيه قبل قبضه الذي 
ذكرنا والاجرة وبدل الصاح اذاكانا من الكيل أو الموزونأو الممدود»ومالاء نفخ العقدملا کەجاز 
التصرف فيه قبل قبضه کعوض الم والمتق على مال وبدل الصاح عن دم الءمد وأرش ال جناية وقيمة 
المتاف لان المطلق لتصرف اللك وقد وجد لكن ما يتوم ا عليه ۾ 
جز باه عقد آخر عايه تحرزاً من الغرر وما لا يتوم فيه ذلك الغرر | تتنى المانع غاز العقد عليه وهذا 
قول أي حنيفة والهر كذلك عند القاضي وهو قول أي حنيفة لان العقد قد لا یپا اکوقال الغافی 
لا جوز التصرف فيه قبل قبضه ووافقه ابو الحطاب في غير التعين لانه مخشى رجوعه بإتتقاض سببه 
بالردة قبل آلدخول او انفساخه سيب من جبة المرأة أو نصفه بالطلاق أو انفساخه بسب من غر 
جب قال الشافني في 2 الم وهذا العلل باطل عا بعد الققض فان قبضهلا جنع الرجوع 


(فصل) وإذا باغ ان 2 ا من غير د مع الارض جاز کن العرة ة مع الاصل 
وان باغه لاك الارض منفرداً ففبه وجهان علي ما ذکرنا في الفُرة؛ واختار أبو الخطاپ المجواز 


۲۲ فروغ قيمع يبع اليبم قبل قبضه ( الغني والشر ح الكير ) 
فيه قبل الدخول »وأما ماملك بارث أو وصيةأو غَنيمة وتعان ملك فيه فانه مجوز له التصرف فيه اليع 
وغیره قنل قبضه لانه غر مضمون بعقد معاوضة فمو كالييع القبو ضر وهذا مذڏهب أي حنيفة والشافمی 
ولا أعإعن غيم خلافعم . وان کان لانسان في بد غبره وديمة ةو عاربة اوا أوجەله وکالافیه 
جاز له بعه من هو ني يده ومن.غيره لانه عين مال مقدور على تسایمپا لاخثی انفساخ ا ملك فما غاز 
يەپا الي في بده ٤‏ وان کان غص جاز بعه تمن هو في يد لانه مقبو ض معه فأ شبه بيع امار ية من ‌هي في 
يده وأما عة لغبره فان کان ماجزاً عن اسانقاذه أو ظن انه عاجز ۾ صح شراؤه ەلا نە معجوزعن 
امه البه فأشبه ع إا بق والشارد وان ظن أنه قادر على استنقاذه يمن هوني بده‌صح الع لامکان 
به فان عجز عن |استنفاذهفله البار بين الفسخ والامضاء لان العقدصح لكو نه مظنون‌القدرة علىقبضه 
ويثبت ل الفسخللسجزعن القبض فأشبه مالو باعه فرساً فشردت قبل تسلي اا ا عن تسایہه 

( فصل ) وان کان ازید على رجل طعام من سل وعليه لعمرو مثل ذلك الطمام سامافقالز: بد لعمرو 
اذهب فاقض الطعام الذي لي من غر عي لنفسك فففل ۾ صح لانه لا جوز أن بقبضه تبان بقبضه 
وهل يصح القبض لزيد على روایتین ( [حداها) يصح لانه أُذن له في القض فأشبه .قبض وکله 
( والانبة ) لا ,صح لانه م جلد ناا له في القبض فل بقع له خلاف الوكل » فعلى الوجه‌الاول, صر 
ملکا لبد وعلى الثاني یکون اقا با غلى ملك اسل اليه ء ولو ق قال زید اعمرو احضر اکتبالی‌منهلا بضه 
لك ففعل م يصح وهل بكون قابتاً لنفسه 7 على وجبين ( أولاها ) أنه يكون قابضاً لنفسه لارن 
قرش |لمس فيه قدوجدمن‌مستحقه فصح القبض له کا لو نویالققض لنفسه فعلی‌هذااذاقضه أمر و صح‌وان 
قال خذہہذاالکل الذي‌قدشاهد تە فا خذه به 2 قد شاهد کله وعامەفلامەنیلاعتبا ر کله مرة ا ية 
وعنه الامجزيء وهو مذهب الشافعى لان الي اة نھی عن بیع الطعام حتى حجري فيه الماعان » 
و داخل فيه ولاه قیضه بغ سکیل آشبه مالو قضه جزافا »ولو قالزید ر احضر ا حتی| کتاله 

للضي ٤‏ تکتاله انت وفعلا صح بغیر اشکال »وان | کتاله زید لنفسه م أخذە عرو بذلك الكل 
الأ عام ل وان ران د3 اكان ف ا2 لفرغه لنفسهصح» وكان ذلك 
فضا صححا لان استدامة الكيل زلة ابتدائه ولا معنى لابتداء الكيل هنا اذ لا حصل بزيادةعل» 
وقال أصحاب الشافمي:لا يصح لنهي الني اة عن ييم الطعام حتى رى فيه الصاعان»وهذاجكن 
القول عوجبه وق.ض المشتري له في المكال جري لصاعيه فيه > ولو دفم زبدالى تمر ودرامفقالاشترلك 
بها مثل الطعام الذي لك علي ففعل م يصح لآن درام زيد لاکون عوضما لعمرو فان اشترى الطمام 
بنا أو في ذمته فهو كتصرف الفضولي على ما نین » وان قال اشتر لي ا طعاما م اقبضه انفسك 
ففعل صح الشراء وم يصح القش لنفسه على ما تقدم في مُثل حذه الصورة وان قال افبضه لنفسك 
ففعل جاز نص اد على نظر ذلك > وهكذا جيع المساثل التي تقدمت اذا حصل الطلمام في 
يد نرو انيد فان له ن قنض من نفسه ء وکال أصحاب الشافمي لا صح لانه لا جوز ان بکون 


وان پاعه إناه بشرط القطم جاز وجهاً واحداً ول ازم المشتري الوفاء با لشرطہ لان الاصل له فېو 


كيع اللءرة لالك الاضل ) 
( فصل ) واذا أشترى فقسلا من شعير ونحوه فقطمه ثم بت فو لصاحب الارف لان المشتري 


( المغلي والشرحالكير ) أمتناع الشركة والنو ليةوالوالةبالبيع قبل قبضه e‏ 
قابضاً لنفسه من تفه . ولا أنه جوز أن شري لفسه من مال ولده ويقيض لفسه م نفسه › 
وكذلك لو وهب لولده الصغبر شيا جاز أن يقبل له من تفسه ویقض منپا فکذا هنا 

( فصل ) وان اشتری انان طعاما فقبضاه م با ع أحدها للا خر نصيبه قبل أن بقتماه احتمل 
أن لا جوز ذااك وهو قول الحسن وابن سیر ین کرها ان بیع الرجل من شر بکه‌شیتاًعایکال أو یوزن 
قل ان یقشساه tail‏ عض نصیبه منفرداً فأشبه غر المقموض » ومحتمل الجواز لانه مقبوض غا 
جوز يعه لاجبي غاز بيعه لشربكه كسائر الاموال فان تقاسماه وتفرقا ثم باع احدها نصيبه بذلك 
الكيل الذي کاله ل بز کا لو اشترى من رل طعاماً فا كتاله وتفرقا ثم بإاعه إياه بذلك اللكيل»وان 
لم بتفرقا خرج على الروا يتين التين تقدمتا 


مسثلة ) قال ( والش ركه فيه والتو لية والموالة بەکالبیم ) 


وحملقه ان ما محتاج الى القبض لا تجوز الشركذضضيه ولا توليته ولا المحوالة به قل قبضه و ذا فال 

أ بو حنيفة والعافعي وقال مالك جوز هذا كله في الطام قبل قبضه لاا تختص. ثل المن‌الاول غازت 
قبل القبض5الاقالة. ولنا أن هذه أنوا ل بيع فتدخل في تموم الذهي عن بيع الطمام قبل أن ستو فە‌فان 
الش رک بیع بض المع بقسه‌طه من ae‏ » واو ية یح جمیعه ثل نه ولانه ميك لغیر من‌هو ي ذمته 
فأشه اع وفارق الاقالة فاا فسخ لایع فا شپت الرد بالعيب وكذلك لا تصح هبته ولا زهنه ولا 
دمه أجرة ولا ما شه ذلك من التصرفات المغتةرة الى القيض لانه غير مقبوض فلا سيل الى أقراضه 
( فصل ) وأما التولية والشركة فما جوز يعه ائزان لانہما نوعان من انواع الييعءواما اختصا 
بإسماء كا اختص يبع المرامحة والمواضمة باساء . فاذا اشتری شيقاً فقاللهرجل أشر ہکن في نصفه بنصف 
المن فقال أشركنك صح وصار مشت ر بنها» وان قال ولي مااشتريته لفن فقال ولتك صح 
اذا کان الان مماو ماطمافان چپلهاً حدها لم ,صح کا اوباعه برقم » ولوقالاش ركني فيه أو قال الشركة فيه 
ففال اش ركنك أو قال ولني مااشتریت ولم بذكر القن صح اذا کان الأرن معاوما لان الشركة 
تفتضي ابتياع جزء منه بقسطه من الشمن واتولية ابتياعه بثل امن فاذا أطلق امه اصرف اله کا 
لو قال افلني فقال افلتك » وفي حديث ءن زهرة بن معبد أنه کان مرج به عبدالله بن هشام آلي 
الوق فيشتري الطعام فيتلقاه ابن تحر وابن الزير فيقولان له شر کناقان نبي صلی الت عليه وسر دعاك 
بالبركة فيش ركبم فر ا أصابالراحاةكاهي فييمث بها الى ار ل ذ کره البخاري › ولو اشتری‌شمافنال 
اهر جل اش رکني فاش رکا نصرف الى نصفه لاا باطلاقما تقتضي النسوبة » فان اشتری انان عد فاشتکا 
فيه فقال ها رجل اشرکاي فيه فقالا أش ر كناك احتمل أن یون له النصفلاناشرا کہمالوکان م نکل 
واحد متها منفرداً كان له الصف قكذلك حال الاجإع » و تمل أن بكون له اثلث لان الاشتراك 
يفيد النساوي ولا محصل النساوي الا مجعله ينهم أثلاتاً وهذا أصح لان اشراك الواحد اا اقنفى 
ترك الاصول على سبیل الرفض هما فسقط حقه منہا کا ةط حق ‏ صاحب| از رع من‌السنا بل التي يدعبا 
ولذلك ييح التقاطا > ولو سقط من الزرع حب ب نت ت من العام المقيل د الصاحب الارض ض 
أحمد عى هانين المسثاتين » وا يؤكد هذا ان البائع لو أراد تصرف في آرضه بعد قصل الزرع : 1 


rê‏ امتتاع الشركة والنو ليوا موالة اليم قبلقضه _ ( الي والشر حالكيد عالکبید) 
الم ls‏ النسوبة به وان ا شر که کل واحد متها منفرداً كان له امف ولكل واحد مها 
الزبع > وان قال اشرکاني فه فاشرکه أحدها فع الوجه الاول يكون له نمف حصة الذى اشركه 
وهوااربع وعلى الا خر له السدس لان طلب الشركة مھا يقنضي طلب ثلث ماقي ید کل واحدمنیما 
کون مساو هما فاذا أ جابه أحدها ثبت له املك فیا طلب منه » وان قال له أحدها أ شرکناك ابی 
على اصرف الفضولي فان قانا بقف على الاجازة من صاحه فأجازه فل شت له الماك في نصفه وقي . 
ئه على الوجهين » ولو فال لاأ حدها أش ركني في نصف هذا العبد فاشركه فانقلنا بقف على الا جازة 
من صاحبه فأ حازه فله نصف العبد وها نصفه والا صت خمة الد أحر ك وان اشتری عبدا 
فلقه رجل فقال اشر کن ف هذا العمد فقال قد اش ركتك فله نصفه ءفان لقه آخر فقال شر نی ف 
هذا اعد وکان عا شک الاول فله ربع السبدوهو صف حصة الذي ئىركەلان طبه للاشراكر جع الى 
ماما المشاركوهواصسف فیکون نهاءوان ۾ عام پش رک الاول فمو طالب لاصف المدلاعتقاده أن 
المد كله طمذا الذي طلب منه المشاركة فاذا قال له ا ركتك فيه احتمل لاثة آوجه( أحدها )ان بصير 
له نصف المبدکله ولا یقی لذي شرکه شيء لانه طلب منه نصف المبد فأٌجا به الى ذلك فصار کا نه 
قال بمني نصف هذا العبد فقال بعتك وهذا قول القاضي ( الاي ) أن صرف قوله شرکتك فيه 
الى نصف نصده و صف نصیب شریک فنفذ في صف نصیره وبقف في الزاثد على أجازة صاحره 
على احدى الروابتين لان لفظ الشركة يقتضي يع بعض نصيبه وءساواة المشتري له فلو بلع مع 
نصیبه م یکن شرکه ولا بستحت فیه ما طلب منه ( واثثالث ) أن لا یکون‌اثاني إلا اربع بکل حال لان 
الشركة انما تنبت بقول البائم ش ركتك لان ذلك هو الالجاب اثاقل لملك وهو عام انه ليس له الا 
لصف المد فنصرف إعجابه الى نصف مالك وعلى هذين الوجبين لطالب الشركة لار لانه ها 
طاب الصف فر حصل له عه الا أن تقول بوقوقه على الاجازة قي الوجه افاي و 
ويحتمل ان لا تصح الشركة أصلا لانه طلب شراء الصف فاجیب في اربع فصار إبزلة مالو قال 
بني نصف هذا المبد فقال بعتك رمه 
( فصل ) ولو اشترى قفيزاً من الطعام فقبض نصفه فقال له رجل بني نصف هذا القفيز فباعه 
أانصرف الى العف المقوض كله لان الع نرف إلى ما وز له عه وهو الصف المقوض وان 
قال اش رکنى في هذا القفيز صف امن ففعل م تصح الشركة الا فا فض منه فیکون الصف 
المقبوض ينها كل وأح-د متها ربه بقسطه من ع العن لان الشركة قفي التسوية هكذا ذکره 
القاضي » والصحبح أن شاء الله تمالى انه تنصرف اشک الى الصف كله فيكون تابا ما يصح 
عه وما لا يصح فيكون ذلك من صور تفربق الصفقة فلا يصح قي الربع الذي ليس عقبوض وهل 
يصح في المقبوض ٠‏ على وجبين 
( فصل ) فاما الوالة هعناه أن کون على مشتري الطء ام طعام من سل أو من قرض مثل الذي 
ا ا ا سے 


١ Ss‏ لك کک ممه 
وحدات رة أخرى م تبیزء دشار مره اکا رط فأعرت بے رض ب 


( امغني وألشسرح الكير ) حك الاقالة في ابيع وهل في فخ آو بيع 0 
اشتراه فيقول لغرعه اذهب فافض الطعام الذي اشتريته لفسك فلا جوز ذلك لا نه لا جوز أن بقبضه 
قل قبضه له » وقد ذ کرنا تخريع حا في الفصل الذي قبل حده .الث 

(فصل)اذا كان لرجل في ذمة آخر طعام من قرض م جز أن بلیعه من غیره قل قیضهلا نه غير 
قادر عى تسليمه » ووز بعه عن هو في ذمته في الصحيح من ن¿ اذهب لدث ابن گر کا نیح 
الاب رة با بقيع بالدرام فنأخذ مكانما الدنانير . وهذا مذهب الشافعي » وروي أنه لا صح کا لا 
e‏ کروی این کا ر :ولا تفرقا قل 
الققض لا نه پکون بیع دين بدين فان أعطاه معيناً ما بشترط فيه التقابض مثل أن أعطاه بدل الحنطة 
شعراً جاز وم جز التفرق قبل القتض وان أعطاه معنا لا بشترط فه التقاض جاز اتفرق قمالل. 
القبض كا لو قال بنك هذا الشعير عائة درم في ذمتك ومحتمل ان لامجوز لان المييع في الذمة فم 
جز التفرق قبل القبض کا اسل 

(فصل) وإذا قال رجل لغر عه بني هذا على أن أقضيك دينك منه لار باطل لا نه 
شرط أن لا تصرف فيه بير القضاء وعل برطل البيم؟ ينبني على الشر وط الفامدة في ي الع هل بطله 
على‌الروا تین » ران فال اقضني حتي على أن بيك كذا وكذا فالشرط بإاطل والقضاء حح لانه 
قبضه حقه» ون قال اقضني جود من مالي على أن يىك كنذا وكذا فالقضاء والشرط اطلان › 
وعاره رد ما قضه والطالة عاله. 

فم € قال (و لاس لذلاب الاقا لاما فخ وعن ابي عبد اله الا وال (es‏ 

اختلفت الروابة في الاقالة فعله آنا وراد وار ا وهو مذهب با الكافي 
(واشانية) اا بيع وهي مذهب مالك لان ا ميم عاد إلى البثع على الجهة التي خرج عليپا منه اکان 
الاول بعاً كذلك اثاي “ولاه نقل الك بعوض عى وجه الزاضي فکان پعاکالاول وحکي عن 1 
حبيفة أا فسخ أي حق المتعافدن بيع في حق غير ها فلا تنبت أحكام ابيع في حقها بل تجوز في اسل 
وفي ا لمبيع قبل قبضهء و ثبت ت الع في حق الشفيع حت جوز له أخذ الشةص الذي تقابلا فيه با لشفعة 
ول ان إلاقالة ي :الدفع والازالة يقال ا قالات الله عك آي ازام فال اني صلی الله ايهو من 
اال ادما عته أقاله اله عثرنه يوم القيامة» قال أن امنذر و في ا ماعم أن رسول الله صلی الله عليه 
وسل نى عن بع الطمام قبل قبضه مع ا جاعېم على أن له أن قبل | جيع المسل فيه دليل على أن 
الاقالة ليست اء ولانما جوز في المسلم فيه قىل قبضه غ نکن با کالاسنقاط ولاا تتقدر 
بان الاول » ولو كانت با ۾ تتقدر به » ولا نه عاد إليه الي باةظ لا بنمقد به اليم فکان فسا 
کار د بالععب ودل على أي حنيفة بان ماکان فسخاً ف خق التعاقدن کال ا ي حق 
تیرها کاارد السب والفسخ إلخبار » ولان حقيقة الفسخ لا تلف بالنسبة إلى شخص دون شخص » 
والاصل اعتبار الحقائق 


ت 


و بشن ركان في‌الزيادة وعنه شصدقان ( 
اختلفت اروا فيمن اشری رة فيل ٻدو صلاحپا شر طالقطم م رکا حق بدا صلاح‌افنقل 

عله حنبل وأبوطا لب أن البيع يبطل اختارها ا رقي > وقال القاضي جي أصح فعلى هذا يرد المشري 
(الفني والشمرح الكي) )۳۹( (الره اراع) 


۹ روعي ‌الائاة. -جواز عاضر جزاه (ا معي واش الک ) 

(قصل) فان قانا هي فخ جازت قبل القبض وبعده » وتال أو بكر : لابڊقییا من کیل ثانوبقوم 
الفسخ مقام البيع في إمجاب کیل ٹان کفیام فسخ التکاح مقام الطلاق في العدة » ونا أنه فسخ انيع . 
غاز قبل ااقب ضكالرد بالعيب واد ليس والفسخ الخار أواختلاف المتبايمينء وفارق المدة فانپا عبرت 
للاستبراء والمحاجة داعية اليه في كل فرقة بعد الداخول بخلاف مسثلتنا . فان قلذا هي بيع ٠م‏ جز قبل 
القض فبا بعتب فيه القض لان بیعه من بائمه قبل قبضه لامجوز کا لا مجوز من غیره ولا بستحق با 
الشفعة ان کانت فسخا لانپا رفع للعةد وازالة له ء ليست ٣‏ ماوضة فأشهت سائر الفسوخ ومن حاف 
لايع فأقال م بحنث » ولو كانت يعً استحقت بها الثفعة وحنث احالف علن ترك البيع پفعلپا کساثر 
أنواع البيع » ولانجوز إلا عثل الفن شواء قلنا هي فسخ وبع لانہا خصت مشلا ن كالتولية» وفبه 
وجه آخر ہا جوز با کاز من القن الاول وأقل منه اذا قثا إا یم کسائر الاعات فان قتا 
لاوز إلا مثل القن الاول فأقال اقل منه أو أ كار لإتصح الاقالة وكان الملك اقا للمشتري وذا 
قال الشافمي»وحكي عن أبي حنيفة آنا تصح بالئمن الاول ويطلالشرط لان لفظ الاقالة اقتضی مثل 
ان وار ينافيه فطل و بتي الفسخ دلى مقتضاء كسار الفسوخ »ولنا' أنه شرط التفاضل فا يعتبر 

فيه الاثل فطل كع درم بدرهين ولان القصد بلاقالة رد کل حق إلى صاحبه فاذا شرط زبادة . 
نقصاناً خر ج المقد عن مقصوده قبطل کا لو باعه پشرط أن لا س إايه » وبغارق سائر الفسخ 
لانه لا تبر فيه الرضا منها بل بستقل به أحدها فاذا شرط عليه شيء ء م بازمه لنمکنه من الفسخ 
بدونه » وان شرط القسه شپت م بازمه أبضاً لانه لا يستحق أ كاز من الفسخ » وفي مسثاتنا لا جوز 
الاقالة الا برضاها و إعا رضي بها أحدها مع الزيادة أو النقص فاذا أ بطلنا شرطه فات رضاه فتبطل 
الاقالة عدم رضاه ا . 


ۋە ¢ قال ) وهن اشتر ی صر طمام ۾ : ما حی ا( 


هده الث تدل على حکین (أحدها) أاباحة بع الصبرة جزافا مہ جھل الباثع والمشتري بقدرها 
وہذا قال أبو حنيفة والشافمي ولا لعل فيه خلافاً وقد أحد ودل عله قول ان تر UT:‏ 
نشتري الطمام من الركان جزافا فنهانا رسول اله وا أن بيه حتى قله من مکانه متفق عليه ٤‏ 
و بالرؤية فصح بيعه كاشياب واليوان » ولا بضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فان ذاك 
يشق کون الب مضه على إەض ولاعکن بسطپا حبة حبة ولان الحب تتساوی أجزازه ي الظاحر 

ني بروية ة طاهره بحلاف ألأوب نان نشره لابشق ول نحتاف اا ولامحتاج إلىمءر افدر 
القاهدة لانه عل مااشتری بأ بانع الطرق وهو الرؤية وكذلك لو قال بعتك لصف هذه الصبرة أو 
ثلا اوجزء| منہا معلوما جاز لان ما جاز بيع لته جاز CC‏ ره ماتيا معلومة 
رة للات ويأخذ اشن , ونقل خد ن ان a‏ لا بطل وهو قول | کزالفقپاء لان | کر 

ن البیم اخاط بفيره فأشره مالواشترى حنطة قاقات ءل ها أخرى أوثوباً فاحتلط فيه » نفل 
عه اہو داود فیمن اشری قصيلا رس اوتوانا حى صار وا فان اُرادبه حي فسدالیی وأ تتش 


(المضي والشر ح الكير ) حرع الفش قي ا YY‏ 
بالمشاهدة فكذلك جزؤها : قال ابن عقيل ولاصح ‏ هذا إلا أن نکن الصبرة متساوبة الاجزاء فان 
كانت محتلفة مثلصبرة بقال القر بة م يصح ومحتمل أن يصح لافه مشر ی ماپا جزءاً مشاءا فیستحق م 
جد ها ورد ها بقسطه ولأفرق بين الامان والثنات في #حة عا جزافا ٤‏ وقال مانف لا جوز في 
الاغان لان ها خطراً ولاب بشق وزنها ولاعددها فأشبه.الرقبق والثاب 

ونا أنه معلوم بالمشاهدة فاشبه الشمنات والنقرة وال حلي ويظل بذلك ماقاله » وأما الرقيق فا نه 
مجوز بيعم إذا شاهدم وام يعدم وكذاك الثياب إذا شرا ورآی < جميع أجزاثباً ( المح اثاني ) 
أنه إذا رى المبة جزانا لم جز له بيعپا حتي قلا نص عايه أحمد د وعنه روابة 
أُخری له ببعپا قل نقلہا . اختارها القاضي وهو مذهب مالك لانه بیع متعین ل۷ تاج إل حق 
لوفية ة فأشه الوب الحاضر. 

ولنا قول‌ابن عر ا نکنا فشتري‌الطمام من‌الر کان جزافا قان رسول اله م أن نبيمهحتى قله 
من مکانه . وعوم قوله علبه السلام « من ابتاع طعاءً فلا ببعه حتی يستوفه )مع ما ذ کر نا من 
الاخار› وروی الاثم باسثاده عن عيسد بن حنين قال : قدم زيت من الشام فاشترث نة اة 
وفرغت من شرائها فقام الي رجل فرحني فيپا رحا فيسطت بدي لا بايعه فاذا رجل أخذتي من 
خی طت دا زین ا ال : لا عه حتی تنقل الى رحلك فان رسول اله لامر نا بذاك 
قاذا تقرر هذا فان قيضا نقاا كا جاء في ابر ولان القض لو م يعين ي الشرع اوجب رده الىالمرف 
کا فلنا في الاحياء والاحراز ء والمادة في قيض الصبة اثقل 

( فصل ) ولا محل لبائم الصبرة أن بغشها بأن ماپا على دكة أو ربوة أو حجر بنقصهاأو مجعل 
الردي ءي باطنپا أو اللولونرو ذلك ا روى أبو هريرة أن ومول ا وا مر عل می کین لام 
فأدخل بده فنالت صا مه بالا فقال « ياصاحب ااطعام ما هذا » قال صا به الساء پارسول اله قال 
أفلا جعلته فوق الطمام حتى براه الناس ? » ثم ال « من غشنا فلس منا » قال الرمذي هذا 
حدیث حسن صحیح » فاذا وجد ذلك وم بکن شري عم به فله. ايار بين الفسيخ وأخذ تفاوٽ 

ما بيشها لاه عب » وان پان تپا .حفر ة أو بان باطنها خبراً من ظاهرها فلا خيار للمشري لا نه زيادة 
له“ ءوانعل الاثم ذلاف فلا خيار له لاله دخل على بصيرة به وان لکن عل فرهاف سخ کالوباع بعشرین 
درها فوزہا بصنيحة م وجد الصنحة زائدة کان له الرجوع > > وکدذلك لو باع یکیال م وجده زانداً 
و#تدل أنه لا خيار له لان الظاهر أنه باع ما بعل فلا ثبت له الفسخ بالاحتال 


(م-ثلة ) قال ( ومن عرف ميلغ شيء  an‏ صارء ) 


نص أحمد على هذا في مواضم وکرهه عطاءوا بن سر ین وګحاهد وعكرمة وبەقالمالك واسحاق 
وروي ذلك عن طاوس قال مالك : ڂ بزل اهل العم هون عن ذلك » وعن أحد أن هذا مکروه‌غیر 


Ta کے‎ ITI TTT کے‎ 


e‏ رواية اك فمن قد التيقية وللا لم بفسد قال شیخنا: : وألظاهر أن هذا 
بع إلى مانقله اعد بن سعيد فانه تمن حمل ما نقله أحد ن‌سيد على حة البيم على من لم بردحيلة 
اراد الخحية م إمنح حال » وقد بت من مذهب اد ان الحیل کہا باط4ءووچه الروابة‌الاولن 


4 ` ماءرفءقداره لا جوز بعه جرا (المني واشرح الكي ) 
حرم فان بكر بن مد روی عن أبيه انه سأله عن الرجل ربع الطمام جزافا وقد عرف کیله وقلت 
له إن مالكا بقول اذا باع الطعام وم. ٠‏ المدبري فان أحب أنبرده رده قال هذا تغایظشدیدولکن 
9 جني ادا عرف کله 1 ك بره فان acl‏ 70 جاز عله وقد یاه 4 ویر بوحنبفةوالشافمي 
بذلك َ لان اذا کار اليع 3 جپلھ ا عقداره مم ال من ادها 5 ? ووجه الارل ماروی 
لادزاعي أن الي را قال« من عرف مبلع 2 شيءَ فلا ؛بعه جزافا حتقی پبہنه » قال:القاضي » وقد 
روي عن الني م أنه نى عن بم الطام جازفة وهو بعل كله » واللهي بقتضي الحرم وأبغاً 
الاحاع الذي نقله مالك ء ولان الظاحر أن البائم لانمدلالی ابيع جزافامع عأمه بقدر رالكلإلالتغرير 
بالمشري وال ش لهو لذلكاً ثري عدم ازوم ألعةدءوقد فال عایه السام« من غشنافایس ١:ا)‏ فصا ر کالود لس 
چ TS‏ احد في رواية E‏ بن ن الح أن ابع حح لازم»وهو 
يئٿ ما روي من هی ا هز به لاخ تلوف العلماء فه ولان أستواءها ف 
الو البلا بمدمن التغر بر » وقال القاضي وأعحا به هذا مزلة انديس والفش انع بها مشري فلاخار 
له لانه دخل على بصبرۃ فپو کا لو أشرى مصراة بعلم تصر تا ء واز م ب أن البائ ع كان مالا بذاك 
فله الخيارة في الفسخ والامضاء وهذا قول مالاف لاله غش. وغدر من الاثم فصح العةّ_د معه وشت 
للمشري البار? وذهب قوم من. ااا الى أن المح فاسد لابه منهي عله واللهي يقتي الفساد 

( فصل ) وان أخره البائم بكله ثم باعه بذلك الكيل فالسع حيح فان قبضه با کتيا له مالع 
والقبض وان قضه وکل کان عزلة قىضه جرافا فا ن‌کان المح اقا کا له عله‌فا ن کان‌قدر حقه‌الذی 
ا ب4 فد د استوفاه 4 وإ ن کان زائدا رد الفضل وان کان اق اس لقص وان کان قد آلف 
فالقول قول القا بض ف ودره ر ينه سواء کان اللقص الا او کا لان الاصل عدم القبض و اء 
احق ء ولس المشري تصرف في اجیع قل کله لان ا عا ا ورد اد 
ولا تصرف ف آقل من a=‏ وثیر کیل لان ذلك عنعه من معرفة کله » وان تصرف م ق آله 
مستحق ا مل أن کون a4‏ قفرا تدرف ق ذلك أو ف ال مه 1 کل فقه وجپان (أحدها) 
له ذلك لانه تصرف في حقه بعد قضه غاز کا لو کل له ( والتالي ) لا جوز لانه لاوز له اللصرف 
في ايع فل جز له التصرف في اض 6 قبل القنض » وان قضه بالوزن فړو کا لو قيضه جزافا فاما 
ان أ مه کله ع باعه أياه جازفة على انه له بذلك الُن سواء کان زائداً او ناقصاً م جز لا روى 
ا ترم باسنادە عن ال قال : : قدم طمام لمان على عپد رسول الله ا فقال « اذهيوا E‏ 
ءان نعینه على طعامه » فقام الى جنبةفقال عمان فى هذه اله ارة كنذا وكذا وابعتبا بكذا وكذا 
فقال رسو ل الصلى الله عليه وسل « اذالعيت الكل فکل » قال أحمد إذا أخرءالاء لمان ف يکل قارورة 
ما فاخ بذلك ولا يكتاله فلا جلي أو له لان « اذا عت ت الكل و » قیل له آم بقولون 
ان اني صل الله عاہه وسل می عن C2‏ الذرة فيل ندو لحا فاستانی مله ا اشراه يشرط القطم 
و وىه ار حماع امہ تی فا ا 85 ف الآ a‏ 4 ولان التمقةية 4ھ ی حرم ا شمر اشراطه لق الله 
تال فابطل المقد لنسبثة فا حرم فيه النساء وترك النقابض فا بشرك القبض فيه » ولان 


_ ا( الي والشر الي ) جواز شرا الصیرۃ کلففیز منہا ہدرم ۲٣۹‏ 
اذا قح فسد قال فل لا تفتحون واحداً وز نون الباقي؟ ` 
( فصل ) ولو کال طماما وخر بنظر اله فول لن شاهد اکل دراؤه بغر کل ان ؟عل‌روا تین 
نص عليها ( إحداها ) لا عتاج الى كيل لانه شاه د کله فأشبه مالو كيل له ( والثاية ) محتاج الى 
کیل لا نه بیع فاحتاج الى كيل الاخبار والقياس على الع الاول و و کاله الائ ال شري اشر اه منه 
فعكذلك لا ذ كر نا في التي فلم » ولو اث ہری اثنان طماما فا کتالاه م اباع أحدها حصةش ربقل 
تفرفها فال أ مد و حرب : اذا اشرا أو حوها وحضراها جما وعرفا کلافقالاً حدها 
اشر یک "a‏ ي نصيبك وأريحك فېو جائز وان م حضر هذا الاعتري الكل فو وز إلا بکل» 
قال أبن آي مومی وفيه رواية أخری لاید من کله وو جپپا اتقدمءقالالقاضي ومهنی الكل في‌هذه 
المسائل أنه يرجع في قدره الى قول القابض اذا کا: الا سوا بقع مثله فيا لکلا لقولقوله م 
هوان کان لا بقع مثل في الكل م قبل قوله لا نا ت تتحق ىكذ به بخلاف مسائل الفصل الذي قبله 
لانه م يكل محضر ته » والظاهر أنه أراد باأكيل E‏ ه القاضي » وقائدة اعبار الكل 
ما ذکره القاضي وأنه لا جوز للمشتري التصرف فيه الا ما ذكرنا في الفصل الذي قبلهوان باعة الثاني 
في هذه المواضع على أنه صبرة جاز وم بفتقر الى كيل ثان والقض فيه قله کاثر الصبر 
(فصل) قال أححد في رجل يشتري الجوز فيعد في مكل وزع ا الجوز کله علىذلك 
:اعبار قال لا مجوزءوقال في رجل ابتاع اعکاما كلا وقال لبائ مکل لي عکاما واحداً واحداً مابتي على 
هذا الكل ا کره هذا حتی کا کا » وقال الثوري کان اا با بکرهون هذاءوذلڭ لان ماي اکر 
نلف فیکون في ضما أ ك من بمعض فلا يع ما في بعضها بكل البعض والوز تلف عدده‌فيكون 
في أحد المىكتلين أك من الأ خر فلا بص ح تقدرہبا کی لکالا صح : تقد را نکیل لوزن ولاالموزن ا لکیل 


اإمسثلة) قال (وإذا اشتری صبرة لی ان کل مكيلة منا بشيء م.اوم‌جاز) 


وحمل ذلك أنه إذا قال بتك هذه الصبرة كل قفن منها بدرم صح وان ۾ بعلما مقدار ذلك حال 
المتدءو ذا قال مالك وااشافعي ا و سف ومد » وقال أ بو حليفة ,صح في فيز واحد وببطلف)ا 
واه لان حملة المن عولة فم يصح کی المبتاع ر .وا ناليع معاو م اشاهدةوالعن مملو ملاشارته 
الى ما يعرف مباغه بحجبهة لا تتعلة بالمتعاقدن وهو أن تكال الصبرة وبقسط المن على قدر قفزا ما فیعار 
مبلغه غاز کا لو باع ما راس ماله انان وسبعونڻ ع اة لكل ثلاثة عشر درها درم فانه لا هلق الال 
وإ ( e‏ السا بكذا هپنا:ولان المع معلومبالمشاهدة و والفن علوم قدر اقاب لکل جزمن ال نرح 
کالاصل المذكو, ر٤وقدروي‏ عن علي رضي الله عه انه اجر نفسه کل دلو بتمرة وجاء اني ما بالعر 

(فصل) ولو قال بعنلك ٠ن‏ هذه الهبرة قفا أو قال عثمرة أقفزة ة وها لمان ا ا من 
ذلك صح٬وحک‏ عن داودأانه لا صح لا نه غیر مشاهد ولا موصوف » ولا ان انيع مقدر معلوم من 
ج > د کے 
صحة ة ابيع جعل ذلاف ذريعة إلى شراء أاثمرة قبل بدو احا وت رکا حی بدو صلاحہا ووساثل 
ارام حرام کیع العنة » ومتى حكنا بفساد البيع فالفرة كابا للبائم » وعنه نما بتصدقان بالزيادة 
قال الفاضي هذا مسحب ب لوفو ع ا لاف ې مستحق 2 فاستحب الصدقة ہا ولا فا مق ]1 پا ابام 


e‏ فروع في شراءالصبرة أو قفي متها ( الي والشرح‌الكير) 
حل ,صح بیعہا أشبه اذا باع نصفہا وما ذکره قياس وهو لا محتج بالقياس ثم لا بمح فانه اذا شاهد 
اة فقد شاهد المبيع لاله مضا 

(فصل) وإن قال بعتك من هذه الصبرة كل قفر بدرم ۾ صح لان من لابععض وکل للمدد 
فیکون ذلث العدد مثا محولا » ومحتمل أن هح اع ک صح ف الاجارة كل دلو بشمرة ة وکل شر 
بد. مء وان قال بتك هذه الصبة الاخرى بشرة درام على أن أزيدك قفزاً أو أنقصك قفراً 
Ya e :‏ يدري ا بده م بنقصه » و أوقال لى أن أز بدك قفرا ۾ جز لان القفين عېول ولو 
قال أزيدك ففرا من هذه الصبرة الاخرى اة صفة له ما صح لان معناه بعك هذه وقفزا 
من هذه الاخرى بمشرة دراه وان قال على أن أنقصك قفبزا م بصح لان معناء بعك هذه الصرة 
الا قفیز | کل قفیز بدرهي وڈ يء هول » ولو قال بعك هذه الصبرة كل فز بدر هم عل أن أزبدك 
قرزا من هذه ألصيبرة الاخرى ل صح لانضائه الى حپالةالئن فيالفصیللا نه صر فز آوشابدرم 
والثي ء لا بعرفانه عدم معرفتها بكية ما في الصبرة ٠ن‏ القفزانءو او قصد أي أحط بن قفزمن الصر ة 
خت به م بصح للجهالة التي ذكر تاها ء وان كانت الصبرة «علوما قدر قفز اما طا أوقالهذهعشرة 
أقفزة کہا کل قفن بدرم على أن أزيداه فیا من هذه الصبرة أووفة فة ل ا صح لان معناه 
بتك کل قبن وعثمر قز بدرم » وان ل بعل القفيز أو جعله هبة م صح » وان أراد اني لا أحسب 
عليك بشن قفيز «نها صح أيضا لايا لا علا جل المبرة علا ما نْقص من الڻن ء ولو تال على أن 
أتقصك قفيزا صح لان معنا بنك سعة أقفزة بعشرة درام وکل قفیز بدر) وٽسع » وحکي عن 
أ بک انه ,صح في جمیع المساثل لى قیاس‌قول أحد لا نه زار طا لواحده ولا صح هذالانالميع 
حول فلا يصح بعه مخلاف الشرط الذي فضي الى حالة 

(فصل) ولو باع مالا تتساوی أجز اؤ كالارض والثوب والقطیع ٠ن‏ النم نانو من« ساثل‌الصبر 
وان قال بتك هذه الارض أو هذه الدار او هذا الوب أو هذا القطيع اف صح‌اذاکانءشاهداأو 
قال بتك نصغه أو له أو ربعه بکذا صخ أبضا فان قال بعتکه کل ذراع بدر ا وکل شاة بدرهم 
صح وان م لما قدر ذلاث حال العقد لما ذكر نا في الصبرة ء وان قال بتك من الوب کل راع بدرمم 
أو من القطيع كل شاة بدرھ م يصح لا نه ڪپول»وان باه شاه من القطعم اع نا ن 
متاو ية القم فيفضي ذلك ال النازغ حلاف القفن من الصبرة فا نه صح لان اجزاءها متساو ةوان 
باعه ذراعا من الدار أو عشرة أذرع نپا بز دان بذاك قدر آغبر مشاع ا بص حكذلك »و انأرادامشاعا 
منپا وها بعلمان عدد ذرمائما صح وہذا قال الشافمي»وقالاً بو حنيفة لا يصح لان الذراع عبارة عن 
بقعة بعرنما وموضعه جهول . 

ولنا أن عشرة من مائة عشرها ولو قال بعتك عشرها صح تَكذلك إذا قال بعك عثمرة من 
مائة وما نكر وەغیر مسل بل هو عبارة عن قدر كاأن ا_كال ءبارة عن قدر فاذا أضافه الى جما ةكان 


ما تما الاصل کائر اء امم التصل إذا رد على لبان aT‏ أو بطلان » ونقل ان آي مو سی ف 
الارشاد أن البائع والمشتري شش ركان في.الزيادة وان فاا لا سمال العقد فقد روي لپا شترکان ف 
الزيادة لصوها ف ملکھا ان المرة ملك المشتري والاصل ملك البائ وهو سيب ألزيادة وقالالقاضيٰ 


_لالفى والشرح الكي) فروع في بیع أجزاء مایتجزاً Ni‏ 
ذلك جزاً | ما وان اقا على ہما أرادا قدرا منپا غير مشاع ۾ ا »وان 06 لابعامان ذرعان 
الدار ۾ يصح لن الجلة غر معلومة وأجزاء الارض مختافة فلا كن أن تكون معينة ولا مشاعة » 
وان قال بتك ٠ن‏ الدار من هنا الى هپنا جاز لا نه معلوم وان قال عثبرة أذرع اداؤها من حا 3 
الى هپا الى حيث پنتهي الذرع لم بصح لان الذرع حتاف والموضع الذي بنتهي اليه لا بعل حال 
المقد»و لوقال بعك نصيي من هذه الدار ولا بعل قدر نصيبه مها او قال نصا منپا اا لم يصح 
لانه جهول وان أعلما ذلك صح » وان قال بتك نصف داري ما بلي دارك لم صح نص عليه لانه لا 
دري الى اين بنتم ي فيکون ولا . 

(فصل) ولو باعه عبداً من عبدین أو Kg‏ لر يصح » وبه قال الشافم ی وقال اہو حنيفة‌اذا باعه 
عدا من عبدين او من لا وشرط الخبار له صح لان الحاجة تدعواليه وان کانوا ا کڈ لم صحلا نه 
يكاز الفرر » ولنا أن ما مختلف اجزاؤه وقیمته لا وز شراء بعضه غبر معین ولا مشاعاکالار بعة 
وما لایصح بغر شرط الخار لا يصح بشرطه كالاربعة ولا حاجة الى هذا فان الاختيار كن قبل 
المقد ثم ما قالوه بيبطل بالاربعة . 

(فصل) وج ۽ اثوب حم الارض الا ا اذا قال بعتك من هذا ااثوب من هذا ا الى 
هذا اموضع صح فان كان ما لا بنقصه‌القطع قطماه وان كان ما بنقصه القطع وشرط البالع أن بةطعه له 
أو رضي بقطعه دو والمشري حاز وأن تشاأحا في ذلك کانا رن فيه کا بش رکان في الارض »وال 
القاضي لا يصح لانه لا بقدر على التسلم إلا بضرر فأشبه ما لو بإعه نفا معيناً من اليوان»ولا أن 
النسلم بمكن ولوق الضرر لا عنم السام إٍذا رضيه البائع 5 لو بإعه نصفاً من المحيوان مشاءا وفارق 
نصف الميوان الممين فانه لا مكنه تسليمه مفردا الا بإتلافه واخراجه عن الماليةم 

(فصل) اذا قال بتك هذه الارض أو هذا الثوب علي أنه عشرة أذرع فان أحد عشر فيه 
رواپتان (احداها)البيم بإاطل لانه لا بمكن اجار الباء ثم على تسام الزب يادة واما باع عشرة ولاالمشتري 
على أخذ العض واا اشترى انكل وعليه شرف ال أيضا (واثانية) اليم يح وللزيادة لبائم 
ا ل ا ا ا ا بين تسام المع زائداً وین 

تسام المشرة» فان رضي بتسلى اليم فلا خار لامشتري لانه زاده خیراً وان ای تسلیمه زائداً 
”فلل شتري الخبار ان فسح والاخذ بمجميع العن المسمى وقسط الزاثد فان رضي بالاخذ أخذ العشرة 
والباثع شريك له بالذراع وهل لبائع خيار الفسخ ۴ على وجبين (أحدها) له الفسخ لان عليه ضررا في 
المشاركة (واثاي) لا خیار له لانه رضي بیع اجیع ہذا المن فاذا وصل اليه المن مم بقاء جزء له 
فيه کان زیادة فلا إستحق بها الفسخ ولان هذا الضرر حصل تغریره واخاره حلاف غيره فلا ينبي 
أن هلط به عل فسخ عقد المشري فان بذهما المائم لاہشتري ناو طلا المشتري من ۾ ازم 
الا خر القبول لا ما معاوضة يعتبر فيما التراضي مها فلا حبر وأحد متها عليما وان ترأضيا على ذلك 
الزيادة مشر ي کالمبد اذا سمنء وحمل قول أحد بعتركان على الاستحباب والاول أظبر لا ذكرنا 
فان الزيادة حصات من أصل البائع من غير استحقاق تر ترکپا فکان له فپا حق حلاف سن الد 
فانەلاتحقق فيه هذا المعنی ولا (شېه ولا بصح حمل قول أحمد على الإستحاب » فانه لا رتح 


) ېو رريادة ي ايع بدا داشر اء (المغى والشر حالكي‎ fF 
مغدم (والثانة) الع حيح حيح وااشري‎ u حاز » فان ان تسعة ففيه روأيتان (إحداما) مطل ال‎ 
ايار بن الفسخوالاساك بتسعة أعشار المّن » وقال أصحاب الشافعي ليس له اساك الا بكل العن‎ 
الفسخ ! بناء على قوهم إن ا عیب ليس لمشتريه‌الا الفسخ وا امسا پکل المن‎ 1 

ولا انه وجد ايع ناقا في القدر فکان له أمسبا که بقسطه من ال كال ة اذا اشتراأها علي 
أ مائة فبافت سين وسنبين ات السب له أمساکه وأاخذ ارشه فان أخذها بقسهاپا من العن 
فلاباثم ايار ببن الرضا بذلك وبين الفسخ لانه بیعہا ہا إل ن کله واذا ۾ صل اله کان 
ه افخ فان بذل له المشتري جيم العن ن م لك الفخ لا نه وصل اله إل ن الذي رضه فاشبه ما لو 
اشری معبا فر ضيه جع امن . 

(فصل) , وان اشرى صبرة على ألما عشرة أقفزة فانت أحد عثمر رد الزائد ولا خبار له هپا 
لانه لا ضرر في الزيادة وان بانت تسعة أخذها بقسطا من المن وقد ذكرنا فما تقدم أنه »تى سمى 
الكل في ااصبرة لا بكون قبضما الا بالكل فاذاكاها فوجدها قدر حقه أخذها وا نكانث زائدة رذ 
الزيادة وان كانت ناقصة أخذها بةسطما من الن وهل له الفسخ إذا وجدها ناقصة ۴ على وجبين 

(أحدها) له الخحار وهو مڏذهب الشافمي لاله وجد ابيع ناقا فکان له الأسخ ك غير الصبرة 
وكنقصان الصفة (والناي) لا خبار له لان نقصان القدر ليس بعيب في اللاقي «ن الكل مخلاف غيره 

(فصل) إذا اع الادهان ف ظروفپا حل > وقد شاهدها جاز لان أجز اءها لا حتاف فهو 
كالمبرة وكذلك المج في المسل والديس والحل وساثر الاعات الي لا حتاف » وان بإعه كل 
رطل بدر م أو باءه رطلا منپا ا أرطالا igen‏ انفا کڈ منپا بأعه ا مشاعا أوأجزاء 
أو باعه ااه مع الظرف بعشرة ة درام ا بمن ومر و السمن والظرف كل رطل بدر م 
وھا علمان مبلغ کل واحد مما صح لاله قد عل الع وال ن فان م بعلما ذلك جاز ضا لانەقدرضي 
ان يشعري الظرف كل رطل بدرم وما فيه كذلك فاشيه مالو اشری ظرفین في أحدها تعن وقي 
الا خر زیت کل رطل بدرم»وقال اقاي 2 يصح لان وزن الظرف يزيد ويْقص‌فيدخلعلى غرر» 
والاول اصح لان بع کل واحد مھا مثفرداً ,صح ذلك فكذلك إذا جمعما کالارض الحتلفةالاجزاء 
والشابوغبرها › و ان باعه کل رطل بدر م على أن بزن الظرف یجاب عليه بوزنه ولا کون 
«ميعا وھا ان نة كل واحد مھا صح لاه ذا عل ان الدهن عثمرة والظرف رطلا كان معناه 
بعك عشرة ارطال با ني عشر دره)ا» وان ک) لا يمان زة الظارف والدهن ل يصح لاله يۇدي 
الى حبالة الأن في اا وا خلا تھا ڪا اور ة أحدها لذلك 

(فصل) وإن وجد ف ظ EES‏ ربا فقال أن النذر قال أحمد واسحاق : ان کان سانا 
عنده ج ن أغطاه بوزنه نا » وان ۾ کن عنده ا“ أعطاء بقدر ارب من ال ن » والزمه شرج 
بقدر ازب سما بکل حال وقال الثوري إن شاء أخذ الذي وجده ولا بكلف أن عطه بقدر الرب 


لبائ أن اخذ من اأشتري مالا ستحقه » بل ذلك < رام عايه فکیف بستحب وعن اج اا 
بتصدقأان باازيادة وهو قول الثوري ومد بن اسن ن لان عين المع زاد هة حظورة » قال اثوري 
إذا اشترى قصللا ا راس ماله ویتصدق الباق » ولان الاس اشتبه في هده الزيادة فكان 


( الغنیوااشرحالكير ) اب اضرا ورت اخاز نا A‏ 
ا ا 
سما . ly‏ أنه وجد المبيع الكل ناقا فأشبه ما لو اشری صبرة فوجد محتېا ر ٻوة أو اشراها على 
ا عشرة أقفزة فبانت تسعة » وقد بنا أنه بأخد الو جود بقطه من الثن كذا هيا . فعلى هذا 
8 بأخذالموجود من اسمن بةسطه ھن . إل ن“ ولا 2 الاثم أن رعطبه ا سواء کان وا 

عنده أو م يکن ء فان تراضا على اعطائه سمنا حاز والله اع 


فو باب المصراة وغير ذلك ¢ 


النصرية جمع اللن‌فيالضر ع يقال صرى الشاة وصرى الاين ني ضر عالشاة بالتشد يد والتخفف 
ویقال صرى ال اء في الحوض وصری الطعام في فه وصری الاءنيظېرهإذاتر كا جاع وأ دأ بوعبيدة 
رایت غلاما قد صری في فقرته ماء الشاب عنفوارٺ شرته 

وماء صري وصر إذا طال استماعه قال الخاري ال النصربة حاس الاء قال صربت لاء 

وبقال للمصراة الحغلة وهو من اج أ li‏ » ومنه “ميت حامع اناس محافل والتصرة حرام إذا أراد 

بذلك الند لہ س على المشتري لةول ال ي صلی الله e‏ لاتصروا» وقوله «من‌غشنا فليس منا» وروی 

ان ماجه فيسننه عن الي 6 ۳ ai‏ قال « یع الحغلات خلابة و لاحل الخلاة لسع » رواه‌ان 
عبد الير ولا حل خلاية س 


فإ مسثلة ) قال (واذا اشترى مصراة ومو لابعل فو بال یار بین أن بقبلما أو بردها 
وصاعا من ٤ر‏ ) 


الكلام في هذه المسئلة في فصول ثلائة ( الإول ) آن من اش تری مصراة من پيمة ية الانعام ) بم 
تصسريتها ثم عإ فله البار في الرد والاساك روي ذلك عن ابن منسعود واين تمر وي هربرة وانس 
واليه ذهب مالك وان اي لبلى والشافعي واسحاق وابو يوسف وعامة اهل ! » وذهب أ بو حنيفة 
وعد الى أنه لاخيار له لان ذلك لیس بعب بدلیل انه لولم تكن مصراة فوجدها فل لا من أمثا ما 
م عاك ردها والندلیس جا ليس بعیب لایثبت الیار کا لو عالقا فا تفخ بطما فغان اوی ا ال4 
ولا ما روى أبو هريرة عن الي صلى الله عليه وسم آله قال «للاتصروا الابل والغم هن‌|بتاعبا بعد فا نه 
خير النظربن بعد أن حت ا ان شاء امسا وان شاء ردها وصاما من مر متفق علیه» وروی أن گر 

عن اني صل‌اله عليه وسار آنه قال «منا بتاع محفلة فهو باحيار ا آم إن ردها رد معپا مثلاومثلي 
لبا قحا» رواه ابو داود ء ولان هذا تد لس ما حتاف آلعن باختلافه فوجب به الرد کا ا وکاات 
شمطاء فسود شعرهاء وقیاسی بطل بتسوید الشعر فان باضه لیس بعیب کالکبر» و[ذا د لسه يت له 
الخیارء وما انتفاخ البطن‌فقد يكون من الا كل والشر فلا ممن مل على الل ۽ وع أن هذا القياس 
محا اف اص واتباع قول رسولاللهصلی الله عليه وسل آل إذا تقرر هذا فأ ما شت اخار بشرط ان 
eem nog marae aia en‏ 


الاولى الصدقة ما » قال شيخنا : ويشيه أن يكون هذا ااا لان الصدقات بالشهات مستحبة 

فان أا الصدقة ها اشتركا فيا والزيادة هي ما ن قيمتها بوم الشراء وقيمتما بوم أأخذهاء الا لقاضي: 

وعحتمل أنه ماين قیمتا قيبل بدو صلاحہا وقیمتپا بعده لان العرة قبل ٻدو صلاحہا كانت للمشتري 
الي والشرح الكي) (۳۰( (الز ءالرام) 


:4 ردالصراةورد بدل سا ( الي واشرح الکږ) _ 
لاإيكون المشتري عالاً بالتصرية فان كان عاناً ينبت له الخبار » وقال آحاب الشافمي بثبت له ايار في 
وجه لاخر ولان اتفطاع البن م پوجد وقد تی على حاله فر مجعل ذلك رضی کا او تروجتعنينا م 

طلبت الفسخ ولا انه اشتراها علا بالتدلیس فل یکن له خیار کا لو اشترى من سود شعرها عالاً بذاك 
الغ بصیرۃ فل بشت له الرد کا لواشتری معیبا وچا الان على حال ادر نعید لا 
ا عليه حکم والاصل الذي قاسوا عليه منوع »ولواشترى مصراة فصار لبها عادةواستمر على كاز ته 
0 ن #ه ارد وقال اصحاب الشافعي له | ار د ي خد الوجہین لاخر » ولان اتد لس کان مو جودا 
سال انمقد فأیت |۲ ارد کا لو نةص أفين » ولا أن الرد مل لدفع الضرر بنةص الاين وم يوجدفامتلع 
الرد » ولان العب ل بوجد وم تتاف صفة المع عن حالة العقد غ بت التدلس » ولان البار 
ثبت لدفع الضرر و و جد ضرر 

(الأصل اثاي) أنه ذا رد لزمه رد بدل اللن ٤‏ وعذا قول کل من جوز ردها وهو مقدر فيالشرع 
بصاع من ٤رک‏ ف الدیث الصحيح الذي اا »> وهذ|ا قول الاسث واسحاق والشافعي وأيعبيد 
وأي ثور » وذهب مالك و بض الشافعية إلى أن الواجب صاع من غالب قوت البلد لان ف عض . 
الحدیث ۵ ورد معا صاعا من طعام » وي بعضپا « ورد معپا مثل أو مثلي لبها قحا » مع بين 
الاحاديث وجعل تنصيصه على العر لانه غالب قوت البلد في المدينة » ونص على القح لاله غالی 
قوت لد آخر »وقال أ پویوسف: يرد قيمة الان لاله ضمان متاف فکان مقدراً بقیمته کسائ رالغات 
وحكي ذلك عن ابن أي ليلى وحكي عن زفر أنه برد صاعاً من مر أو نصف‌صاع من بر بناء على 
قوطمم في الفطرة والكفارة ٍ 

ولنا الحديث ث الصحيح الذي أرردتاه وهو المعنمد عليه في هذه المسثلة وقدنص فيه على العرفتال 
«ان شاء ردها وصاعا من #ر» وفي لفظ ابخاري « من اشتری )ا مصراة فاحتلمپا فان رضا سسکا 
وان سخطما فني <ابتپا صاع من ر» رفي لقظ اسل رواه ابن سيرن عن أي هربرة عن الي ي صل 
الله عليه وس «ورد صاعا من عر لاسمراه» وق لظ له « طعاماً لاسمراء» يعني لا يرد یا ا 
إالطعام هنا المر لانه مطلق في أحد الجديئين مقيد في الا خر في قضية واحدة والمطلق فا هذاسييله 

حمل على المقيد ء وحديث ابن تمر مطرح الظاهر بإلاتفاق إذ لا فائل بإمجاب مثل لبها أو مثلي لپا 
فا ٌ tk 1G‏ الاحاد بث الصحاح فلا مول دليه» وقیاس آي بو سف خا اف لقص 
فلا بلتةت اليه ولايعد أن بقدرالشرع بدل‌هذا المتافقطاً الخصودة ودا ا نازع کا قدر بدل ال دي 
ودي ة أطرافه ولا بمكن حمل الحديث على أنالصاع كان قيمة البنفلد لك وجه اوجوە اة (أحدها) أن 
القيمة ي الا مان لاال ر (اثانی) آله وجب في المصراة من الابل والغم جیما صاعا من مر مع‌اختلاف 
بنا زالالت) أن لفظه لاعموم فيتناول كل مصزاة ولا إتفق أن تكون قيمة لبن کل مضراة صاعا وان 
اک أن يكو ن كذرك فیتعین ا جاب 2 لانه القيمة التي عين الشارع اجا فلا جوز أن بعدلعنپا 


نابا لا حق لبائع فیا » ركذا ا في الرطبة إذا طالت والزرع الاخذر إذا دجن لا نه 
في معنى المزة وها إذا لم يقصد وقت الشر اء تأخيره ولم جل شراءه بشرط القطم حيلة عل 
النغي عنه من شراء الفرة قل بدو صلإحپا رکا حتی يدو صلاحپا » فان قص-د ذلك فاليم 


(الغی اشر عالگیر) _____فروع فییم المراة 
و[: قد ست هذا فانه جب أن يكون إلصاع من المر .يدا غير مب لانه واجب اطلاق الشارع 
فينصرف إلى ما ذكر ناء كالصاع الواحب في الهطرة ولا عب أن بكرن من الاجود بل عبوز أنيكون 
من أدلى مایقع عایه امےالٰید ءولافرق بان ان a‏ قرمة العر مثلقيمة الشاة أو أقل أو أ كثر نص 
عليه أحمد ولیس هذا جه بين البدل واابدل لان‌العر بدل اللبن قدرء اشر ع به کا قدر في بدي المبد 
قیمته وفي ده ورجایه قیمته »تین مم بقاء السد على ملاك سید هوان عدم‌العر في موضعه فعایه قیمنة 
في الموضم الذي وقع عايه العقد لانه عثابة عين أتلفها يجب عليه قيمتها 

(فصل) وان عل بالتصربة قبل حلبها مثل أن قر به البائع أو شېد به من تقبل شہادته فلهردها 

ولا شيء معا لان المر انما وجب بدلا للين الحتلب ولذلك قال رسول الله جي « من اشرى غا 
مصراة فاحتلبپا فان وضیا امسا وان سخطپا في <اتما صاع من مر وم بأخذ ها لبا هبنا ال 
بازمه رد شيءَ ممپا وهذا قول مالك قال ابن عبد الیز هذا مالا خلاف فیه» وما لو احتلبما وتر ك الان 
محاله ثم ردها رد لبها ولا بازمه اا ثيء لان المییع اذاکان هو جودافر ده باز مه بد له‌فان ان‌الباثع 
قبوله وطاب النمر م یکن له ذلك اذا کان اله م بتغیر» ول لایازمه قبوله لظاهر ا رولا نقد نقص 
با حلب وکو نه في الضرغ أحفظ لهء ولا أنه قدرعل ردالبدل فل بازمهالبد لكسائرالمبدلات مع ابدا لما 
والحديث الراد به رد التمر حالة عدم الان لقوله « ف حلبتها صاع من مر؟واا ذكرنا من المنى » 
وقوهم ان الضرع أحفظ له لا صح لانه لا كن أبقاؤه غي الضر ع عل‌الدوام و بةاؤٌه ,ضر باليوان»ءوان 
کان الاين قد غير ففیه وجپان(أحدها)لا بلزهه فقيو له وها فول مالاف لاخر ولانەقد نقص با جوضة 
أشبه مالو أثلفه (والثاني) يازمه قبوله لان النقص حصل باستعلام اليبع وإتغرير البائع وأسليطه على 
حابه فل عنم الرد كلين غبرالمصراة 2 5 

(فصل) وإذا رضي بالتصر ية فام کا م وجدا عباً اخر ردها به لان رضاه يعيب لا عنم الرد 
عیب آخر کا اشری أعرج فرضي بعیبه ثم صاب به رصا وإذا رد زمه صاع هن مر عوض لابن 
لانه قد جمل عوضاً له فبا اذا ردها بالتصرية فيكون عوضاً له مطلقا 

(فصل) ولو اشتری شا غير مصراة فاح لیپا ثم وجد ا عيبا فله الرد ثم ان م يكن فيضرعبا 
لين حال الءقد فلا شيء عليه لان ما حدث من اللبن بعد المد حدث على ملك المشتري »وان کان 
فة لن حال العقد الا أنه ئيء لاحلو اأفر ع من مثله فى العادة فلا شيء فيه لان مثل هذا لا عبر ةبه 
ولا نيمة له في المادۃ فمو ابع نما حدث ء وان کان کثیراً وکان قاع ماله فېل له رده ۴ ينی على رد 
لبن النصرية وقد سبق » فان قانا لیس له رده کان بقاؤ هكتافه » وهل له أن رد ابيع ۴ خر ج على 
الروابتین فا اذا اشتری شما فتاف مه جزء أو ټيب » والاشہر في المذهب أنه رده فعلى‌هذايازمة 
رد مشل الاين لانه من ذوات الاءثال > والاصل ضان ماكان من الثايات مثله الا أنة خواف في لبن 
اقصربة باص فما عداه يى على الاصل ولا صحاب الشافمي قي هذا الفصل نحو ما ذكرنا ٠.‏ 


سسس س . 


باطل من صله لاه حبلة حرمة » وعند أي حايفة والشافمي لا حك للقصد وابيع صحيح وقد 
ذکرنا ذلاك في حرم اليل ۰ 
(فصل) فان حدثت رة اخرى أو باع شجرآ فيه رة ابائع دلت رة أخرى » فان مزن . 


۴۳۹ النضر ةتكون الافةوالبقرةوالشاة ( المضي والشرح اكير ) 
المصل الثالثفي البار ) اختاف أصحابا في مدته فقال القاضي حو مقدر بلائة أيام ليس 
له الرد قبل مضیہا ولا امساکپا بعدها قان سپا بعد ذلك م يکن له الرد » قال وهو ظاهر کلام 
أحد وهو قول چ اقحات الشافعي لان ا با هر يرة روی أن ان ي ا قال « من اشتریمصراة 
فپو فیپا بار اة یام ان شاء امسا وان اوغا ورد چ اا اغا ر در € زاء مسل قالوافهذه 
الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة. التصرية فاا لا تمرف قبل مضما لاما قي اليوم الاول لبنها لبن التصر ية 
وي اللاي جوز ان يکون لا نقص لنغير اكان واخلاف العلف وكذلك ف انثا لث » فاذا مضت 
2 استا: ت النصربة ونت الخارعلل الفور ولا شت قيل اقتا وقال او ا لخطابعندي 
لبنت التصرية جاز له الرذ قل الثلاثة وبعدها لانه تذليس ثبت الخیارفلك ا لر د به‌اذاتبین هکساثر 
ا بعض الد نبين فعلى هذا يكون فائدة النقدیر في ار باكلائة لان اظاهر أنه 
لا محصل العم الا ہا فاعتبرها لصول ال ظاهرا قان حصل العم بها أو م محصل با فالاعتبار به دوا 
کا في سار الندلیس » وظاهر قول ابن اي مومی انه متی عل.النصرية ثبت له ا لحار في الايام الثلاة 
الى ماما 2 ا ان المنذر واي حامد من اتخات الشافمي وحكاهعن‌الشافعي نصا لظاهر حدیث 
رسول الله ا فانه بقتضي بوت الار في الام الثلاثة كلما » وعلي قول القاضي لاء شت الحاري 
ئي ما واا بشت عقبما وقول أي الخطاب يسوي بين الام الثلاثة وبين غبرها ٠‏ والعمل با خر 
أولى والقباس ما قال أ بو الحطاب لان الىك كذلك في الميوب وساثر الند ليس 


CS:‏ قل (وسواء کان الأشتر ى ناقة أو بر : ا شاة) 


جوز أهل العم على أنه لا فرق في التصرية بين الشاة والنافة والبقرة وشذ داود فقال لا يشت 
الخبار بتصربة النقرة لان الجديث « لا تصروا الابل ولم » فدل على ان ماعداهاخلافهارلان ا لح 
ت فيه باص والق اس لا ت شەت به الاحکام . وللا توم قوله « من اشتری مصراۃ فھو بالخار ا 
يام ») وي حدیث ان تمر « من ابتاع حفلة » ولم فصل » ولا نه و ة بلبن من ميمة الانعام أشيه 
الابل والفع » والب فيه تبيه على تصربة ة ابقر لان لها أغزر وأ كز فعا وقو طم إن الاحكام لاتبت 
بالقباس منو ع م ہو پا يت بألابيه وهو حجة عند .ايم 

(فصل) اذا اث شتری مصراتین أو اک ژ في عقد واحد فردھن رد مم کل مصراۃ صاعا ٤‏ ودا 
قال الشافمي و نض أصحاب مالك وقال بعضيم في ايع صاع واحد لان رسول الله ر قال « من 
اشتری غا ءصراة فاحتلما فان رضيما أمسکپا وان سخطپا في حلبتہا صاع من ٣ر‏ » ونا موم قول 
«من اشترى مصراة -و-من اشترىعفاة » وهذا يتناول الواحدة ولان ما جل عوضاً عن الثيء في 
صفقتان وجب E E‏ سود ا الاج 


ET ETT e ree 
N |ا احا ا وا ا لان ای م تعذر آشلىمهء‎ E 


- (المغيوالشرح الكير) ا FY‏ 
شت له الخار اختاره أن عقيل وهو ظاهر مذهب الثافعي لعموم قوله « من اشتری مصراة ومن 
اشرى فة » ولانه ‏ تصرة ١ا‏ حتاف الع به فأثست الشار كتصر ية ية الاننام وذلك أن لبن 
الا دمية یراد لارضاع وبرغب فما ظا وبحسن دا ولذلك لو اشرط کازة لنپا فان بمخلافه ملك 
الفسخ ولو م يكن مقصودا لا ست باشراطه ولا ملاك الفسخ بعدمه ولان الاتان والفرس برادان 
لوادها (والاي) لا بت به ايار لان ليها لا عاض عنه في المادة ولا بقصد قصد لبن بهيمة الانعام 
وبر ورد فیبیمة الانعام ولا يصح القياس عايه لان قصد لبن بهيمة الانعام اكاز واللفظ العام 
رید به الخاص بدلیل انه ام في ردها بماع مرن مر ولا جب في لین غیرها ولانه ورد عاما 
وتخاضاً في قضية ة وأحدة فمل العام على الحاص وبكون 1 راد بالعام ف أحد الحدثين الاس 
ف الحديث الا خر » وعلى الوجه الاول إذا ردها م بإزم بدل لبها ولا برد معا شبقاً لان هذا الان 
لاع عادة ولا بعاوض عله . 

(فصل) وکل تدلاس مختاف الفن لاجله «ثل أن سود شعر المارية أو مجمده أو حمر وجهبا 
أويضمرا لاء على الرحا ورسله دند عر ضا على المشتري شت اخار انه تدلیس عا حتاف العن باختلافه 
. قات اليا رکالتصمر ة٤‏ و ذا قال الشافعي ووافق أبوحنيفة في تسود الشعر, وقال ف ده لا شت 
به لحار لا نه تدلیس ۴ا لیس بسب شه مالو سود نامل المد لبظنه اتا أو حداداً 

ولنا أنه تد لس ا تلف به العن أشيه تسويد الشعر وأما سوبد الانامل فايس مختص بكو له 
کاتا لانه تحتل أن کون قد ولم بالدواة أو كان غلاما لكاتب يصاح له الدواة فظنه کاناً طمع 
لا نحق به فسخ » فان حصل هذا من غر تدليس مثل أن اجتمع اللبن في الضرع من غير قصر 
أو احمر وجه الماربة جل او 9 سود شعرها دیو فقال القاضي : له الرد ت 
لدفع الضرر اللاحق با شري والضرر واجب الدفع سواء قصد أو م بقصد فاشبه اليب ء وبحتمل أن 
لا ينبت اليار لجرة وجهما بمخجل أو تعب لا نه حتمل ذلك فيتعين ظنه من خاقته الا صاية طمما 
فاشبه شواد أنامل العبد . 

(فصل) قان عاف الهاة لا خواصرها وطن المشتري آنا حامل أو سود أنامل الببد أو ثوبه 
بوم أن هكاتب أو حداد أوكانت الشاة عطيمة ة الضرع خلفة فظن أنه كثررة الین م کن له خبار 
لان هذا لا تعين لاحهة الي ظنبا فان امتلاء البطن قد بکون لا کل أو شرب او غرها وسواد 
أ نامل العبد قد يكون اولم بالدواۃ أو لكونه شارا في الكتابة أو غلاما لكاتب مله على أن ةكاتب 
من باب الطمع فلا يبت خياراً 

(فصل) وإذا اراد امساك المدلس وأخذ الارش م يکن له ارش لان اي م م ج بعل له ف 
المصراة ارعاً واا خیره ي شيئین قال « ان شاء مسك وان شاء ردها ا ر ولان 
المد لس ليس بعبب فلم ستحقی من أجل عوطاً وان تعذر عليه ارد تاف فعليه الان لاله لعذر عايه 


قدر کل واحد منها » وغارق هذا ما لو اشتری مرة قبل بدو صلاحہا ف کا حتی بدا صلاحہا فان . 
العقد بطل في انا ر الروايتين لكون اختلاط المبيع بغیره حصل بار تکاب ېي وکو نه تخذ حي 
علي شراء الثمرة قبل بدو د الإحہا وھھنا ما ارتکې ا ولا جمل هذا طريقاً إلى فعل الحرم » وفيه. 


a a Ea LR 


ألرد فما لا ارش له فأشه غير المدلیس وان عب عده قىل ال بالتد لس فله. رده ورد ارش الب 
عنده وأخذالعن وان‌شاءاً »ىڭ ولائيء له وانعم اند لس تمرف قي ليع لو5 E‏ لو مرفي 
المع الب وان أخر الرد من غير تصرف e‏ تا خر رد العیب علی‌ماسندًکره ان شاء اله تعالى 


¥ مسئلة ¢ قل ) وإذا اڈتری أمة ا أو استغلا £ ےم ظہر عي عیب کان 
عورا بين أن بردها ورأخذ الئن كاملا لاز اثلراج بالفمان والوطء كالدمة وين أن 
بأخذ ماين الصحة وايب ) 


فيهذهالمسثلة فصول خسة : (أحدها) آن »نعل بساحته عيبا ۾ مجز بیمپا حتی بپینه للهشتري فان ۾ 
بین فو آم عاص نص‌عایه امد لا روی کک کم بن حزام عن اللي صلی الله عليه وسل أنه قال « اسان 
بالخیار مالم ترقا فان صدقا وبٺا ورل لا وان ذإ وکا عق برک مها » تلق عاپه وقل عله 
السلام « اسم أخو اسل لاحل اسل باع e‏ بها إلا ذه له » وقال « ٠ن‏ باع le‏ لم ينه لم 
بزل في مقت الله ولم تزل الملاّكة تلعنه» رواها ان‌ماجه وروی الترمذي أناتي صلى‌الله عليه وسم 
ال « من شنا فليس منا » وقال هذا حدیث جسن مجح والسل عابه عند أل العم کر هوا انش 
وقالوا هو حرام ء قان باعه ولم پبینه فال فی في قول اکڑ هل امل مهم مالاك واو حثيفة 
وااشافمي وح عن أي بكر عبدالعزيز أن ايع باطللانه مني عنه والنهي يقتي الفساد » ونا أن ٠‏ 
ابي صلى الله عليه وسم نهى عن التصرة وصحح الييع » وقد روي عن أي بكر أنه قیل له ماتقول 
في المصراة؟ فر بذكر جوا 

(الفصل الاني) أنه ق عل مالع عيبا لم کن عالا به فله ألخار بين الامساك 5 سواء کان 
ابام ل الدب وکتمه أو ل ولم لال بين هل الم في هذا خلافا وائيات ابي م ايار ر ت 
aE‏ بالعيب ولان مطلق العقد بقتضي السلامة من الڀ بد ليل ماروي نات لا اه 

اشتری مارکا فکتب «هذا ما |د شتری عمد بن عبد الله من‌الداء ن‌خالد اد تری مله عبداً أوأمة لاداء 
به ولاغاثة یع اسل امسر شت أن ع الس اقتةی السلامة ولان الاصل ااسلامن والععب حادث 
أوتخا لف لاظاهر فد الاطلاق حمل عايها فى فاتت فات بعض‌مقنضى العقد فلم بازمه أخذه بالموض 
وکان له الرد واخذ الن كاملا 

(فصل) خبار الرد بالميب على الراخي فتى عل اليب فأخر | ارد لم بطل خباره حتی بوجد منه 
مایدل على الرضا ذکره آبو الطاب »وکر القاضي د یدل على ان فيه رواتين (إحداها) هو على 
التراخي (والثا ية) هو على الفور وهو مڏهب الشافضي تی عل الب از رده مم أمکانه بطل ‌خباره 
رواية أخرى أنه ببطل دكرها أ بو الحطابكالسثلة اٿي قبلا » والصحبح الارن وقد ذكرنا الفرق 
ينها وقال القاضي : : ان كانت الثمرة ة ابام عدت رة أخرى قبل لکل :وأحد اسح بنصييك 
لصاحبك » فان فعل أحسدها آقررنا المقد وأجرنا الا خر على القبول لانه بزول به الزاع » وان 


الي واش عالكير ) ےک حکم رد ابيع وزإدنالتصة والفمة_ 4 | 
لانه يدل علې|لرضا به فأسقط خیاره کالنصرف فیه»‌ولنا انه خیار لدفم ضررمتحقق .کان علیالتراخي 
کا لقصاص ولانسل دلالة الاساك على الرضا به 

( الفصل الثالٹ ) انه لا خاو الیم من ان بکون بحاله فاته برده وبأخذ راس ماله أو کون قد 
زاد بعد العقد أو جعلت له فائدة فذلك قسمان (أحدها ) أن تكون الزيادة متصلة كالسمن واللكر 
واتعلم والمل قبل الوضم والفرة قبل الا پر فانه بردها مائبا لانه بتبع في المقود والفسوخ (القسم 
افاي )أن تىکون الزبادة منفصلة وهي نوعان ( أحدها ) أن تكون الزيادة من غير عيناليي مكالكسب 
وهو معنی قوله أو استغاما ني أُخذ غلتما وهي منافعما المحاصلة من جبتهاكالخدمة والاجرة والكسب» ٠‏ 
وكذلك ما بوهب أ بوص له به فکل ذلك لامشتري في مقابلة ضانه لان العبد أو هلك هلك من 
مال المشتري وهو معنى قوله عليه السالام « الخراج بالضمان » ولا نمل في هذاخلافاءوقدروی| بن ماجه 
عن هشام بن تار عن مسل بن خالد عن ههام بن عروة عن أيه عن عالشة رضي الله عنيا أن رجلا 
اشتری عبداً فاستغله ما شاء الله م وجد به عا فر ده فقال یارسول الله انه استغل غلاعي فغال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « اراج با لضمان» ورواه ابو داود والشافمي ورواه سعید في سنه عن مسل بهذا 
الاسناد وقال فيه «الدلة با لضان ٥و‏ ہذا قال آ9 حنيفة ومالك والشافعي ولا نم عن غرم خلافېم(النوع 
الثاني ) أن تكون الزيادة من عين البيع كاولد والأرة والين فهي لمشتري أبضاً ويرد الاصل دونما 
و ذا قال الشافعي » وقال مالك أن كان الاء رة م بردها وان کان واو ممپالانااردحچفىرى 
الى ولدهاكالكتابة » وقال أو حنيفة الاء الحادث في بد المشتري نع الرد لانه لا مكن رد الاصل 
بدونه لانه من موجه فلا برفع المقد مم بقاء موجبه ولا یکن رده معه لاله م یتناوله‌العقد. و لناأً نه 
حادث في ملك المشتري فل نع الرد کا لو کان في بد البائ و6الكسب ولانه ماء منفصل از رد 
الاصل بدونه كالكسب والعرة عند مالك » وقوم ان ا موجب المقد غير سحبح ألما موجبه الك 
واو كان موجباً العقد اماد الى البائم بالفسخ » وقول مالك لا يصح لان الولد ليس بعییع فلاعکن رده 
بمح رد الام ویبطل ما ذکره ه بنقل الملك بابة والبيم وغيره) فانه لا نري الىالولد بوجودهق الام 
وان کان قد نقص فہذا نذ کر حکه ان شاء اله الى 

( الفصل الراب ) إں کان الیم جارية ا فوطثها المشتري قبل عامه با ليب فله ردها ولیس 
معا ٿيء ۽ وروي ذلك عن زید بن ٿا بت و به قال مالك والشافمي وأ بو وان التي وعن احد 
رواية أخرى أنه عنع الرد ويروى ذلك عن علي رضي اله عنه وبه قال الزهريوالنوري وأبوحنيفة 
واسحاق لان الوطء مجري مجرى اليناية لانه لا محلو في ملك الفير من عقو به أو مال فوجب ان ملع 
الرد کا لو کات بک را » وقال شرع وانشمي واللخضي وسميد بن المسيب وابن أي ليل بردها ونما 
ارش . واختلفوا فيه فقال شرع والنخمي نصف عشر نا وقال الشعي حكومة وقال أبن السيب 
عثرۃ دانير وقال ابن آي لى مهر مثلها وحکي حو قوله عن تمر بن الطاب رضي الله عنەوذکره 


أمتتعا. فسختا المقد لتعذر وصول کل وأحد منْها الى قدر حقه» وان اشری رة لفدثت رة أخرى 
1 ۽ تقل المشري اسح بنصيبك لان اشر كل البيع فلا يمر بتخلبته كله ونقول للائع ذلك فار 
سمح بنصدة لامشري أجبرناه على القبول والا فسخ الييم وهذا مذهب الشافمي ء وقال أن عقيل : 


) ا ( امغنيوالشرحالكير‎ vt 
ابن أي موسى رواية عن احمد لانه إذا فسخ صاز واطثا في ملاك الغر لکون الفسخ رفا لاعقد من‎ 
أصله . ولا أنه معنى لا بنقص عينها ولا قيمتها ولا بتضمن الرضا بالميب فلا بنع الرد كالاستخدام‎ 
وقوطمم کون واطقا في ملك‎ ٤ وكوطء الزوج وما قالوه ببطل بوؤطء الزوج ووطء البكر بنقص نما‎ 
الغبر ليس رصحیح لان الفسخ رفع للعقد من حينه لامن أصله بدلیل أنه لا بطل الشفعة ولا وجب‎ 
رد الکسب قيکون وطوٌه في ماک‎ 

.( فصل ) ولو اشتری مزوجة ة فوطثما الزوج نم ذلك الرد بغر خلاف عله » فان زوجپا 
المشري فوطتبا الزوج م اة ردها الیب قان کان ذلك انکاح باقياً فهو عب حادث وان کان ةد 
زال که حک وطء المد > وقد استنتن تد رمه ا ا عع الرد وهو مول على الرواية 
الاخرى أذ لافرق بين هذا وبين وطء السيد» وان زنت ي يد المشري وم يکن عرف ذلك 
منہا فپو عیب حادث حکه حڳ الميوب الادئة » اويحتمل اَن کون عا ا بکل حال لانھ از ہا حگ 
الزنا في بدالمشري 

( الفصل الحامس ) انه اذا اختار المشيري |ءساك الت واا الارش فله ذلك وهذا قول 
اسحاق » وقال أبو حنيفة والشافعي ليس له إلا الاسساك أو الرد ولاس له أرش الا أن بتعذر رد 
الميع لان اللي صلى الله عليه وسل جعل لمشري المصراة الخار بين الامساك من‌غیر ارش اوا لردولانه 
عاك الرد و ملك أخذ جزء من الن الذي له ايار 

وان أنه ظپر على عیب م بعل به فکان أ الارش ۴ او تیب عنده ولانه فات عليه جزء مل 
امييع فكانت له المطالبة بعوضه كا لو اشرى عشرة أقفزة فبانت آسعة أو كا لو أتلفه بعد الييع ء فاما 
المصراة فايس فا عيب واا ملك اجار اند لیس لا هوات جزء ول و ق ارا اذا 
امتنع الرد عليه . اذا ثبت هذا معنی ارش اتان يقوم ايع سيا م بقوم معي EE‏ 
ما ھا م ن اثر ن فنسيته الى الُن نسبة اللقصان بالعب من القيمة ٤‏ مثا له أن يقوم المعيب صرحا 
و بتسعة والعن که رة فا نقصه الب عشر قيمته فیرجہ يع على الباثع بمشر او 
وهو درم ونصف وع ذلك أن المييع مضمون على الشري پشمنه ففوات جزء منه سقط عنه ضان 
ماقا بله من المن أبضا ولاننا لو ضمناه نقص اقيمة أفضى إلى اجاع المن والئمن اامشري فيا اذا 
. اشری شا Uk e E E‏ مضه OEE‏ يشر زه بعش رة وف ته عشرول 
فو جد بەعیا إنقصه عشرة فأخذها حصل له المبيع ورجع بشنه وهذا معن قول ا حرق أوبأخذماين 
الصحةوالمب وقد ص أحد على ما ذ کر ناه » وذ کره اس۰ ن‌الصر ي فقال ر جم بقيمة العيب ي العن 
بوم اشراه ه قال أححمد هذا أحسن ما حت 


3 مله R‏ £ قال ) وان کات ا ا ردھا کان عليه مانةصما) 


ا تل اکن ااا قاي لم آذه مەز الى أحهد ء والظاهر أن هذا اختبار القاضى و لاس 
,ذهب لاحمد واو اشرى حنطة فاالت عليها أخرى لم فسخ الیع الیک فی کال في رة 
محدث معا أخرى على ماذكر ناو 


( مني والشر حالكي ) ا العيب|ذاحدث به عيبا خرعندالمشري 4 

يعني الامة البكر إذا وطثها ا لري م نهر على عيب فردها کان عليه أن وا لقص 
وعن أحمد في جواز ردها روايتان احداهالايردها ويأخذ ارش اليب وبهقالابن سيرين والزهري 
والثوري والشافميٰ وأ بو حنيفة واسحاق ق قال ابن أي موسى وهو الصحيح عن احد »والروايةاثانية. 
پردها وءردمعپا شیثاو بهقال شر یح وسعید بن السيب والنضي والشعي ومالك وابن أي وای 
والواجب رد ما نقص يمتها بالوطء فاذا کانت قیمتپا کا عشرة وثبا بمانية رد دینارین لانه 
بفسخ العقد بصير مضمونا عليه , قم بقیمته حلاف ا الب الذي E‏ 
واي ورخ قال شرع واش برد عشر نا ءاوقال سید بن الیب برد عشرة دنا روما قلثاه 
اول ان شاء ال تمالى ٤‏ واحتج من مع ردها أن الوطء نقص‌عینها وقیمتما فم علك‌ردها کالو اشری 
عبداً لأصاه فنقصت قيمته . ولنا أنه عيب حدث عند أحد التبايمين لا لاستعلام فأثيت اليا ركالميب 
الحادث عند البائع قبل القبض 1 1 ۴ : 

( فصل ) وکل مبب کان معیبا م حدث به عند المشري عیب آخر قبل علمه بالاول فعن امد 
رجه الله فيه روایتان ( احداها) لس له ارد وله أرش العيب القدع وبه قال الثوري وابن شبرمة 
والشافمي وأصحاب الرأي » وروي ذلك عن أبن سرين واازهري والهبي لان الرد ثبت لازالة 
الضرر وني الرد على البائع اضرار به ولا ءزال الضرر بااضرر ( واثانة ) له الرد ويرد ارش الب 
الحادث عنده واد ا وان اء ا مسکړ وله الارش وہذا قال مالك واسحاق وقال لخي وماد 
ا ي سلیان پرده وتنمان الیب ٤‏ وقال الم پرده ‏ بذ کر معه شا 

ولا < -دث المصراة فان اللي محا آم بردها بعد حلا ورد عوض لها واحتج امد بان 
ان بن عفان رضي انه عنه قضى ف الثوب اذاکان به عوار برده‌وان کان قد لسه؛ولا نهعیب حدث 
عند المشري فکان له الیار بین رد المع وأرشه وبنأخذأرش الیب القد )کال وکان حدو ئه لاستملام 
ابيع ولان اين قد استويا دااع دن به والمشري ۾ بدلس فكان رعاية جا نيه اولان 
ارد کان جائزاًقبل حدوث اسب الا ي ولا ,زول إا بد لل ولوس في المسثلة اججاع ولا ص 
والفیاس اما کون على أصل ولاس لا ا أصل فیبقی الجواز بحاله » اذا ثبت هذا فانه‌یر درش 
اليب الحادث دە لأن ابيع : مله مضمون عله فكذلك اخرارة ٤ء‏ وان زال المب إأخأدث عند 
رده ولا ات معه على كتا اأرواتين وبەقال الشافمي لانه زال المانم مع قيام السببالقتضي 

ثبت حکه » ولو اشتری أمة مات عنده ًم أصاب ہا عيبا فا لجل عیب يالا ديات دن يرهن 

ل م الوطء وبحاف منه التاف فان ولدت فالولد امشري وان صتا الولادة فذلك عيب أبضا 
وان ۾ فصا الولادة ومات الولد جاز ردها لانه زال الیب ء وان کان ولدها اقا ۾ کن له ردها 
دون ولدها لان ذلك تفررق ها | وهو حرم وقال ل الشريف أبو جر وأو الخطاب في مسائلهاله 
الفسخ دون ولدها وهو ۽ قول أ کر اضخابت الشافعي ولانه موضم حاچة فاشبه مالو ولدت حراً 

(فصل) قان اشری عربة فترکا حتی آرت بطل الیم وعذا قوں ارقي وعن آحمد آنه 
بطل وهو قول الشافمي لان > کل رة جاز بيعم رطباً لامطل العقد إذا صارت عر کنیں المرب وکا 
اوقطہا و رکا عنده < ی رت 


( لني والشرع الكير) (( ` (الجزء اراي) 


r4Y‏ روعي يع اليب وتيب أليع فيد الاثم الي والشر عالكيي) 

فاه جوز عپا دون‌ولدها. ولا | موم قول اني ا« من فرق بن والدةوو لدهافرق اله ينهو ن حه م 
القامة ؛ولانهامکن‌دقع اشرو با غد الأرشاد برد ولدھا معپا فم مز ارتکاب‌منهي‌الشرع با نرق 
اکل اراد الافالةفا دون ولدها › وقولممان الحاجة داعة ليقلا قد اندفیتالاجةبختالارش 
أما إذا ولدت حراً فلا سبل الى بعه معها محال » ولو كان المبيع حبوا نا غير الآ دمي ودث به حمل 
عند المشري خ ا الرم بالمب لانه زيادة وان ع باب ا اوضم وم تنقصه الولادة فله أمساك 
الولد ورد الام لان التفريق اا و فرق پان اپا قل لض 8 مده ٤‏ ول اگراها حاملا 
فولدت عنده م اطلم على الب فردها رد الولد معا للانه من جملة المبيع والزيادة فيه اء متصل بالیږم 
فأشبه ما لو سمنت الشاة فان تلف الولد فېو کتعیب المیع عنده فان قانا له الرد فعليه قیمته ان اختار 
رد الام وعن أحمد أنه لا قيمة عليه لاولد وله القاضي على أن البائ داس الەیب»‌وان نقصت الام 
بالولادة فهو عيب EN‏ حك الوب الحادلةء ومكن حمل كلام أحهد ااا اا 
أحد القولين للشافعي فعلى هذا کون الولد حنذ لامشتري فاا لزم رده أن کان‌باقا ولا قیمنه‌ان 
كان الفا والاول هو الصحيح وعلية العمل ان شاء الله تعالى 


(فصل) وان کان المع كاتا ا صانما فضي ذلك عند المشري ثم وجد به عا فذلك عیب 
حادث عند ألمت «ري حکه >$ غیره دن الوب وعن اخد رده ولا ر د ۵ء شا وعلاهالقاضي با 4 
ا نقص في ئي اين وکن ا ٠‏ تال و ا وکان ا بزل ولقباں ناه 
من السسع ا والعقل ا ا قشل الا ا 5 عن أحمد 
إراد به إذا داس الباثم الععب 


(فصل)وإذا : تعيب المع في د الباع بعد أ لعةد فا ن كان المع من ضانه که حا لعب | لقدع 
وان کان من ضبان الم ري که حک الیب ا لحادث بد القبض فأما الحادث بمد القبض فهو من 
ضان المشتري ولا ست به خبار ودا قا 8 حنيفة وأا لشافعي » وقال مائك عهدة ألرقيق اة يام 
م أا ف پا فو من ضان البالم إلا ي انون والجذام وا لرص فان ېر الى سنْة ثبت ا شار لاروی 
الحسن ءن عقبة ت آن الي ي جمل عبدة الرقيق "لائة أيام وانه اجماعأهل المدنة ولان الميوان 
يکون فيه ا عیب م ظیر بوا اة نلمر في يد المشتري ومجوز أن بكرن حادثا فل ثبت بهاخیار Es‏ 
المبيع أو مایعد اة والسسنة و حدم لا شت قال الامام امد ا فيه حدیث صحیح»وقال ان 
المنذر لا شت في العهدة حديث صحيح والحسن م ياق عقبة واحماع اهل المدينة لبس بحجة والداء 
الكامن لا عبرة په واا أشقص ما ظہر لا عأ 3 


وم ت ج ج ی 


ولا قول الي صلى اله عليه وسر < بأكاا رطا » ولان شراءها إعا جاز لاحاجة الى أكل 
ار طب فاأذا مرت لما عد الاحة a‏ أل العقد وللا فرق ین رکه ناه عنما أو مع حاجته 2 
وتر كرا لعذر أو لمر عذر للخ » ولو أخذها رطباً فت رکا عنده فأغرت أو شمسماحق صارت ارا 


( المي والشر حالكيد) __ لد ليس اامبب ويانالمبوب ا لموجبة افص الالية r‏ 
م4 قال (الا أن بكو ن البام‌داس اليب فلز مه رد الّنكاملاو كذلاك سار الأبيم) 


مەی د لس الیب أي کتمه عن المشترى مع غلمه په أو غطاء عنه ما و المشتري عدمه مشتق 
من الدلسة وهي الظلمة كان الباثع بستر اليب و كانه جعله في ظامة لني عن المشتري فل بره وم 
بعل به وسواء في هذا ما عم په فکتمه وما ستره فکلاها, تدلیس حرام على ما یناه قاذا فعله البائع ة 
م نه المشتري حى تعب الميع في بده فله رد المع واخذ نه كاملا ولا اش عليه سوا ءانا لحادث 
بعل المشتري كوطء البكر وقطع ثوب أو بفعل آدعي آخر مثل ان مجني عليه جان اوقل الد 
كالىىرقة والاباق أو بفعل الله تمالی بالمرض ووه سواء كان تاها ليع أو مذهباً يعه.قالأحمد 
فير<ل‌اشتریعبداً فابق من يذه وأقام النيئة ان اباق هكان a‏ ف بد البائع بر جم به على الباثم 
حجميع الثن ن الذي اشد مله لاله غر المشتري وبع البائع غبدہ حیٹ کان وھذا یکی عن الگ 
ومالك لانه غره فیرجع عليه کا لو غره حر 1 أمة وظاهر ح_ديث المصراة یدل على أن ماحدث في 
بد المشتري مضمون عليه سواء داس البائم الميب أو م يداسه فان النصرية تدلیس وم سقط ءعرن 
المشتري ضان اللان بل ضمنه بصاع من العر م مکو نه قد نهى عن اللصرية وقال* يسم ال 
ولا حل اللا بة لل »وقولالني ي « اراج بالضان» يدل على أن من لهال حراج فعايهالضان لكو 
جعل الضان علة لوجوب إل راج له فاو کان ضاله e‏ اکان ا1 راج له لوجود عاته ولان 
وجوب‌الضمان على البائع لا ثبت إلا ص أو إجاع أ قباس ولا نەل في هذا نصا ولا اعا والقياس 
إعا يكون على أصل ولا نعل لذا أصلا و لا بشبه هذا التغرير محر بة الامة قي النكاح لاله يرجع على 
من غره وان ۾ یکن سید ألامة مة وهپنا ل وکان الند ليس من و کيل الباثع ۾ برجع عليه بئيء 

( فصل ) قي معرفة اعيوب وهي اقا اچ لنقمس الالة في عادات النجار لان الببع إعا 
صار علا لاعقد باعتبار صفة المالية ها يوجب نقصاً فيا يكن عيباً » والمرجع في ذلك الى المادة في 
عرف اهل هذا الشان وم التجار » فالىوب في اللقة كالنون والمجذام E‏ 
والمفل والقرن والمتق والرتق والقرع والصمم والطرش والخرس وساثر امرض والاصع الزاثدة 
والناقصة وال حول والخوص والسبل وهو زبادة في الاجفان والنختيث وکوله خی والخصاء والزو ج 
فيالامة والبخر فہاء وهذاكله قول أي حنيفة والشافعى ولا أ فيه خلافا. قال ابن‌المنذراج مکل من 
محفظ عله من أحل الإ في الجارية تشتر نشتری وها زوج أنه عيب وكذاك الدين في رقبة ااذ اذاکان 
السيد مسر آًء والناية الموحبة للقود لان الرقىة صارت كالمستحقة لوجوب الدفع في الجنابة «اليع في 
الدين وستحقة للاتلاف با لقصاص »و الزن والیخ عب في الد والامة حمعا» وہ ذا قال الشافعي 
وقال أو حنيفة لبس ذلك بيب في العبد لانه لا يراد للفراش والاستمتاع به لاف الأمة 

ولا أن ذلك بنْقص ویمته ومالیته فاه ازا عرض لاقامة الد عاه وال شزیر ولا ا 


جاز لانه قد أخذها » فان أخذ بعضا رطاً ورك باقمپاحتیاً ٤ر‏ فہل بطل الییع فبا ر ؟ على وجين 
( مسثلة ) ( وإذا اشتد المي وبدا ا جاز بيعه مطلقاً ويشرط النبقية » والمشتري 
مته إل الجصاد والجزاز) 


44 يان الميوب الثبئة فسخ ( المي واكمرح الكبير ) 
عل ئە وحرعه والخر بوذي سیده ومن جالسه وخاطبه أو ساره ٤‏ وأا ره والاپاق والبول 
ف الفراش فعي عيوب في ااك رالذي جاوز المشرءوقال اجات أي حنيفة في الذي با کل وحدهوشرب 
وحده » وقال اوري واسحاق لیس بيب فيه حت يتم لان الأحكام تعلق به من كيف ووجوب 
ادود بلوغه فكذلك هذاءو لا ان الصي الماقل ترز من هذا عاد تحر زالکیر فو جو ده مله في 
ا يدل على أن البول لداء في باطنه والسرقة والأباق بث في طبعه وحد ذلك بالمشر لام 
الي م رة بأ دب الصي عل ترك الصلاة عندهاوالفر بق ينهم في المضاجم لبلوغپافامامن‌ دون ذلك 
کون هذه الامور منه أضعف عقله وعدم ته وكذلك ان کان اأعید بشرب ار اوک مٽ 
ابيد نص عليه أحد لانه يو جب عليه الحد فهو كالزنا وكذلك اجى الشديد والاستطالة على الاس 
لاه محتاج الى التأديب ورما تكرر فافضی الى تلفه» ولا کون عیباً إلافي‌الکیر دون الصغیر لاه منوب 
ال قله وعدم الحان لس بيب في الصغير لانه : يفت وقته ولا في الامة الكيرةق.مذاقالالشاضمي» 
وال اضضاب أي حنيفة هو عنْب فيها لاله زيادة أم فأشبهت اموت اا لن وا ي عا 
والال فيه سير لا خشى مه الللف مخلاف العبد الكير فما الد الکیر فان کان عاو بامن‌الكفارفلس 
ذلك عيب فيه لان العادة | ہم لا محختتلون فصار ذلك معلوما عند الشتري فېو دنهم وان کان سلما 
موادا فېو عیب نيه لان ی هان نه وهو حلاف الادة . 

( فصل ) وايوبة لست عيباً لان الفالب على الجواري الثيوبة فالاطلاق لا يقتي خلافهاء وکوا 
حرمة على المشري بنسب أو رضاع ليس بميب إذ ليس في الحل ما بوجب خللا في الالية ولا نقماً 
وألا النحرح تختص به وكذلك الاحرام والصيام لاما بزولان قربا » وذا قال أ بوحنيفة والشافمي 
ولا نمر هاخا لفا وكذلكعدةالماثنوأماعدة اأرجمية فه عب لان الرجعبة زوجة ولايژمن ارنجاعه ها 

وممرفة الفناء والمحجامة ليست بب وحكي عن مالك في الجارية المغنية أن ذلك عيب فيا لان 
الفناء حرم » ولنا أن هذا لس بقص في عينها ولا قيمتپا فم يكن عيبا كالصناعة ولا نسلم ان الفناء 
حرم وان سامناه فا حرم استمالهلا معرفته» والسر لیس بعبب‌وکان‌شربح برد به»ءو لا آنه لاس بنقص 
وتمله باحدی يديه بقوم مقام له بالاخرى » والكفر ليس بيب وبه قال الشافمي وقال أبو حليفة 
هو عیب لا نه قص بد للل قول الله تال ( وامبد مومن خير من مشرك ولو أ ( 

ولا أن اليد يكون فيهم المسلم والكافر والاصل وة فبهم الكفر فالاطلاق لا بقتضي خلاف ذلك 
وكون المؤمن خيراً من الكافر لا قتف ي کون الكفر أن التي خير من غیره قال الله تعالی 
(ان أ کرک | عند الله اقا ) و لبس عدم ذلك عيبا » وکونه ولد زنا ابس بب و ذا قال‌الكاضي 
وقال يو حففة هو عيب قي الجارية لا تراد للافراش مخلاف العيد > ولا أن النسب في الرقيق 
غیر مقصود بدلیل |: برو عار ټین غر مفروقی المت ٤‏ وکرق الجإربة لا عسن الطبخ أوالڂرز 
او فو عا لی س لن خا 1 یکن فواہما عيبا کسائرالصنائم» وکوا لا عيض لیس بععب 


اذا بدا صلاح المرة حاز د بىعپا مطاقا وجرا فع و وهو قول مالك والشافضي 
وال ھک اجوز بشرط | السقبة ١‏ أن مدا قال س جاز واحنجوا بان 


( اني والشرح الكير ) شرط صفةمقصودةفيالمبيعلايمدفقدهاعيا te‏ 
وقال الشافمي هو عيب اذاكان كر لان من لا حيض لا نحمل » ولا ان الاطلاق لايغتضى ايض 
ولا عدمه فل پکن فواته عا کا لو کان لفیر الک . 

( فصل ) وإذا اشرط الملشري في الييع صفة ة ممقصودة عا لا یمد فقده عباصعاشراطه‌وصارت 
مستعحقة يبت له خيار الفسخ عند عدمپا مثل أن شط مستلما فیبین کافراً ۳ بشرط الامة بكرا 
أوجعدة أوطباخة أو ذات صنعة أو لين أو انها حبض أو يشترط فيالدابة ألا هلاجة أو فيالفد أنه 
صبود وما اشبه. هذا تی بان خلاف ما اڈ شترطه فله ايار في الفسبخ والرجوع بإلمن أو الرضا به ولا 

شيء له لانمل بينم في هذا خلافا لانه شرط وصفا مرغوبا فيه فصار بالشرط د 

فاما ان شرط صفة غير مقصودة فبانت مخلافا مثل أن يشترطها سبطة فانت جمدة أو جاهلة 
فبانت عالة فلا خيار له لانه زاده خراً » وان شرطبا كافرة فبانت مسامة أو يا فبانت بكرا فله 
الخارلان فه دا ا وهو أن طالب الكافرة أ كثر لصلاحبتپا للمسامين وغیرم أو لسمتریح 
من تكليفما المبادات وقد يشترط الثيب لمجزه عن الكر أو أيبيعما لماجز عن البكر فقد فات قصده 
وقيل لاخيار له لان هذين زيادة » وهو قول الشافمي في البذر واختار القاضي واستبعد كونه بقصد 
اثيوبة لمجزه عن البكر ولس هذا يعيد فانه كن والاشتراط يدل عليه قيصير بالدليل قريباًء 
وان شرط الشاة لبوا صح وم ذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا ,صح لانه لا جوز بيع البن 
في الضرع فل جز شرطه . 

ولا أنه اس مقصود بتحةقق في الميوان ويأخذ قط من امن فصح اشتراطه كلصناعة في 
الامة وام اجة في الداة وما م جز بيعه «فرداً لاجهالة والالة تسقط فباكان بيعاً وكذلك لو 
اشراءا و مه وكذاف بصع يع أساسات المحرطان والنوى ني العر ممه ولنم 
ل جز بعها مفردن وإن شرط اا محلب کل بوم قدراً معلوماً يصح تعذر الوفاء به لا ن الان 
حتاف ولا کن ضبطه » وان شرطا غز برة اللبن صح لانه عكر الوناء به وان شرطہا حاملا 
صح» وقال القاضي قاس ا مذهب أنه لا يصح لان ا جل لا کله وهذالا يصح العان عل ا لوحتملا نەرح. 


واا مقصودة كن الوفاء ما فصح ر ل وکونا لوا وقد پیا فما قبل أن 
للحمل حكا ولذلك حك اني صل التعليهوسل في الدية بأربمين خافة في بطونما أولادها ومنہ اذ 
الحواءل في الزكاة ومنعم وطء المبالى الأسبيات وجعل الله تعالى عدة المامل وضع حلا وأرخص هما 
الفطر في رمضان إذا خافت على ولدها ومني من الاقصاص منا واقامة الحد عليها من أجل مہا 
وظاهر المحديث اأروي في لمان تلل اه اعا ق حال اپا فاتفی عنه ولدهاء ون شرط أا 
تضع الولد في وقت بعينه م يصح وجا واحداً لانه لا جكن الوفاء ف وان ر | نا لا تحمل م يصح 
الشرط لانه لا کن الوفاء به ٤‏ وقال مالف لا يصح في الرتفعات ويصح في غبرهن » ولا أنه اعا 


وچ س 


و ان f‏ ي اني عن . عن بع الفرة حى دو صلاحا يدل پو مه على[ باحة ا وصلاحا 
والنعي عنه قبل بدو الصلاح عندم بيعها بشمرط التبقية فيجب أن يكون ذلك ازا بعد بدو الصلاح 
وإلا لام یکن ډدو انصلاح غابة ولا یکون فې د کره فایدةولان اي صل اله عليه وسل نه عن بع اهر ة 


<۲4 نلم المشتري باليب بعد بيه ؛ءض‌السامة ( ا مغن والشر حالگید ( 
بشمرط البراءة من ا جل فر بصح کال ر تفعات » وان شرطہا حاثلا فبانت حاملا فان كان ذاكفي الامة 
فو عيب ثبت الفسخ به وان کان قي غبرها فپو زیادة لااستحق ا وحتمل أن ستحق لاله 
قد بر بدها فر أو ل شيء لايتمكن منه مع امل » وان شرط اليض في الدجاجة فقد قبل لايصح 
لانه لاعز عله يعرف به ول يبت له في الشرع ج والاولیانهیصح لاله يعرف بالعادة فأشبه اشر اط 
الشاة بوتا » وان اشرط المزار أو القمري مو فال دن اما ا بصح وبه قال أبو حنيفة 
لان د ياح الطير جوز ان بوجد وحوز ان لابو جد والاولی جوازه لانفه مقصداً صحيخاً وهوعادة 
له وخلقة فيه فأشه الممااجة في الدابة والصيد في الفہد» وان ث ط في اجام انه جيء من مسافة 
ذكرها فقال القاضي لا يصح وهو قول ألي حنيفة لان فيه تعذاً للحبوان والقصد مله غير صحیح 
وقال أ الطاب ,صح لان هذه عادة مستمرة وفره قصد صحیح لبليع الاخبار وحمل الكتب ری 
محرى الصيد في الفيد واهماجة في الداة » وان شرط فی ‌اطاررة أا مغنية أم بصح لان الفناء مذموم 
,صح اشتراطه کالزنا » وان شرط فی الکبش کو a‏ وفي الديك کو نه قاتلا لم 
صح الشرط لانه منهي عله في الشرع رى محرى الفناء في الماربةء‌وان شرط في‌الديك أنه وقخه 
للصلاۃ ام بصح لانه لامکن الوفاء به وان شرط کو نه بصبح في أُوقات معلومة جری حری اشراط 
الصو ت في القمري على ما ذكرنا 
(فصل) ولا فنقر الرد بالمیب الى رضا الام ولا حضوره ولا حج حا قبل الققض ولا بعده 
ودا قال ااشافعي وقال أو حليفة ان كان قىل القض افتةر إلى حضور صاحبه دون رشاه وإِن کان 
بمده افتقر إلى رضا صاحبه أو حكر حا لان مالك قد م على العن فلا زول الا برضاه > ولا أنه 
رفع عقد منتحق له ل فتقر إلى رضا صاحبه ولا حضور هكالطلاق ولا نه مستحق الرد با ليب فلا 
بفتقر إلى رضا صاحبه كقبل القبض 


فمل ف وال (ولو 4 المشتري ضا م ظهر علي عیب کان را من ا ۱ ردملک 
منہا ءمداره من امن اأ أو أذ ارش الب هدر ملکه فا) 


الكلام في هذه المسثلة في فصول ثلاث (منما) آنه ذا اشری ممیبا فباعه سقط رده لانه قد زال 
ملک عنه فان عاد اله فاوأڭ رده بالعیب الاول نظر نا فان کان باعه ماما با لعب اُووجد مله مابدل عى 
رضاه به فایس له رده لان تصرفه رضا بالمیب وان م یکره E‏ باثعه › و ذا قال 
الشافمي وقال أبو حنيفة لبس له رده الا ان بكون المشبري فسخ بحكم ألما لا نهسقط حقه منالرد 
بيع فأشبه مالو عإ بعيبه » ولا أنه أمكنه استدراك ظلامته برده فلك ذلك كا لو فسخ الثاني محكم 
e‏ اوک اوم بزل ملک عنه ولاس سقوط حقه واا امتنع لعجزه عن رده فاذا ماد اليه زال الان 
ف ر ازارد کاو امتنع الرد ل الرد لغيبة الباثع أو لمنى سواه وسواء رجع الى المشتري الاول بالعيب 


حتى بدو صلاحها وتأمن الماهة » وتعايله بأمن الماهة يدل على البقية لان ما يقطام في الماللامخاف 
والتحويل جب في المتنم حك العرف» فاذا شرطه جاز کا لو اشبرط نقل الطعام نملك الباثع حسب 


[ الغ والشرح الكير ) يان أخذ الارش ي اليب 4۷ 
الاول أو باقالة أوحبة أو شراء ثان أو ميراث في ظاهر كلام الفاضي » وقال أصحاب الشافي إن 
دجم بغير الفسخ با لیب الاول وا لیس له رده .لا استدرك ظاامته سه ولم 
یز ل بفسخه ولا آنسب استحقاق ا لرک قاع وإ ٤ا‏ امتنع لتعذرہ بزوال ملک فاذا زال المانم وجب 
أن وز ال الردکا لو رد عليه با أعب» فعلى هذا [ذاذا باعا المستري لاثما الاولفوجد ہا عيبا کان مو جو دا 
حال العقد الاول فله الرر علي الباثع الاي ع لثاني رده عليه وفائدة الرد هھنا اختلاف العنين 
فا زه فد بکون المن الفا اک 
(الفصل اثاني) انه اذا اع العيب ثم ارام أخذ ارشه فظاهر کلام الخرتي أنه لا ارش له سواء 
باعه مالا په او غير عا » وها مذهپ َ2 حليفة ة والشافعي لان امتناع الرد كان بغعله فا شه ما 
لو تلف المييع ولانه قد استدرك ظطلامته اوران او زال اليب » وقال القاضي ان 
باعه مح عله بإاليب فلا ارش له لرضاه به ا وإِن باعه غير عام بالیب فله الارش نص عليه امد 
لان ابام م وفيا ا له العقد ول 2 منه الرضا به ناقصا نکان له الرجوع عله کا او اعتقه 
وقباس المذهب أن له الارش کل حال سواء باعه غالا په ۴ حاهال په لاتا خر ناه اپداء بن 
رده ومسا وأخذ الارش فبيعه والتصرق فه عزلة ٠‏ امساكه ولان الارش عوض المجزء الفاثت 
کم ا ل قط به ول راء لو باعه عشسرة أقفزة وسل اليه قسمة فباعما المشتري وقوطم إنه 
استدرك ظلامته لا صح فان طا مته من الاثم ولٰ رستد رکا منه واا ظلٍ امشزي فم بس ةط ةه 
بذلك من الظام له وهذا هو الصحيح من قول مالك » وذ كر أبو الطاب عن e‏ ا 
المعنب بالارش روايتين من غير تفريق بین عل البائ ٻالعيب وجپله به وعلي قول من قال لایستحق 

اللارش فاذا ع به المشتري الثاني فرده به أو أخذ أرشه منه فللا ول أخذ أرشه› وهوقول الشافعي 
اذا امتنع على المشتري الثاني رده بيب حدث عنده لانه م وستدرك ظلامته وكل واحد من المشترين 
برجم حصة اليب من المن الذي اشنراه به علی‌ما کر ناه فیا تقدم 

(الفصل الثالث) اذا باع المشتري بعض ال لن على عيب فله الارش لا بي ي ,ەمن 

الميع وفي الارش نا باعه ما ذکر نا من الخلاف فيا اذا باع اجیع » وان آر اد رد الاق محصته من 
امن فالذي ذكره ارقي هنا أن له ذلك وقد نص عليه أجدءوالمحيح انه ان کان ايع عبار وأحدة 
أو عينين ينقصها التفر بق فصراعي باب وزو جي IES‏ ملك الرد لا فيه من الضررعلى ابائ 
بنقص القيمة أو ضرر الشركة وامتناع الا تفاع ٤‏ على الكالكاباحة الوطء والاستخدام وہذا 
قال شربح والشعي والشافعي وابو ثور واسحاب الرأي » وقد ذكر اصحابنا في غير هذا الموضع 
فیما إذا کان ابيع عينين ينقصها النفريق أنه لا یجوز رد إحداها دون الأخرى لا فيهمن ألضررء 
وفيما لو اشری معيبا فنعب عنده انه لاك رده إلا ان برد ارش الیب الحادث عنده فلا وزان رده 
في مسثاتنا معيباً بميب الشركة او نقص القيمة بغي شيء إلا ان يكون الخرقي اراد ما إذا دلسالبائع 
المادةوفي‌هذا انفصال ا ذ کروه»و کذلك اذا |اشتدا مب جوزبع ه كذ لك لقولا ابي صل الله عليهو ۳ في 
ا محديث « حتى يض » غعل ذلك غاية لمع من بیعه فیدل على الجوازبعده » وفي‌رواية نهی الي 
صل اله عاپە وسر عنیع المحب پ حت پشتد ؛ ولانه اذا اشتد حبه بداصلاحهنصارکامرة اذا بدا صلاحہا 


۲4A‏ فروع في شراء عيب بعصة دون بم المي والشر ح الكر) 
السب فان ذلك عنده لا. يسقط عن المشبري ضمان ما حدث عنده من ا عیب علی‌ما نکر نافیما مضى؛وإن 
کان الع عینین لا نقصها التغربق فاع إحداہا ثم وجد بالاخری عیاً أو عإاپماکاتاممیتین فول 

له ردالافية في ملك ? حر ج على الروايتين في تفريق الصفقة»وقال القاضي المسئةمبنية عى تفريق 
الصفقة سواء كان المبيع عينا واحدة او عثين وا لتفصيل الذي ذكر ا اولي 

(فصل) وان اشری عینین فوجد باحداها عا وک ما ل نقصها | لتفريق أو ما لامجوزالتفريق 
په اکالو لد مع أمه فلس له الا ردا جیما أو امسا كها وأخذ الارش وان م يكو نا كذلك ففبها 
رواپتان (احداعما) لس له الا ردها أو أخذ الارش مع امسا کپما وهو ظاهر قول الشأفعي وقول 
أبى حنيفة فا قبل القبض لان الرد ببعض الصفقة من المشتري فل يكن له ذلك كا لوكانا ما ينقصه 
التفريق (والثانية) له رد المعيب وامساك الصحيح وهذا قول الحارث المكلي والاوزاعي واسحاق 
وهو قول أي حنيفة فما بعد القبض لابه رد امعیب على وجه لا ضرر فیه علیالبائع غا زکالورداططیع 
وفارق ما نْقص بالفريق فان فيه ضررا» وان تاف ا خد ايعان أو تعیب أو وچد بالا خز او ہما 
le‏ با فأراد رده فاح فيه على ما د ذکر ا من التفصيل والخلاف» وإن اختلفا في قيمة انالف فا لقول 
قول المشتري مع ينه انه منکر لا بدعيه البائع من زبادة قیمته ولانه عزلة الغارم لان فالتا اذا 
زادت زاد قدر ما یغرمه فهو رة الستعير والفاصب » اما ان کان ايعان باقیين معيبين )۾ يوجد ي 
أحدها ما بنع وده فأراد رد اُحدها دون إلا خر فقال لقاضي لیس له ذلك ول یذکر فيه سوی‌النم 
من رد د أحدهاوالقياس آم JE i‏ تي قبا اذ لوكان امساك أحدها مانعا من الرد فا إذا. انا معان 
منع منه إذاكان صحيحا 

(فصل) اذا اھ شتری انان شیا فوجداه معا أو اشترطا ايار فرضيأحدهاففیه‌روابتانعن اهمد 
حکاما ابو بكر وان ابي موسی ( احداها ) لن لم برض المسخ وبه قال ابن آي الى والتافمي 
واب بوسف وود وهو إحدى الروايين عن مالك (والاخری) لاوز له رده وهو قول أبي حنبفة 
وأبي ور لارنل المع خرج عن ملك دفعة وأحدة غير متشقص فاذا رده مشترکا رده افا شه 
ما لو تعيب عنده . ووجه) الاولی أنه رد جمیع ما ملک با أعقّد غاز کا لو أنفرد براه » والشکة 
أ4 حصات بامجاب البائ لا نه باع کل واحدمنهانصفمالأر جت عن ماك البائع مشقصة خلاف اليب ال حادث 

(فصل) واذا ورث انان عن اسا خار عرب فرضي,ٍ أحدها سقط حق إلا خر من الردلانه 
لو رد وحده آشقصت السلعة على الباثم فتضرر بذلك واا اخرحپا عن ملک الى وأحد غير مشقصة 
فلا جوز رد مضا اليه «مشةصا بحلاف المسملة التي قباما فان عقد الواحد مم الاين عقدان فک ەع 
کل واحد منھا نصفہا منفرداً فرد عليه اختها میم ماباعه ایاه وهپنا لافه 

.(فصل) ولو اشتری رجلمن رجلین شيا فوجده معیبا فله رده عایها فان کان أحدها غالا 
رد على الحاضر حصته ی أن الفن ویقی نصیب الغاتب في يدەحتی بقدم»و لو کان حد هابا ع العين 


واذا اشتد مض حه جاز ع یع مافي الستان من نوعه كا اشجرة 
ثل (ويازم الباثع سقيه إن احتاج الى ذلك لانه جب عايه تسل المرة كام ) 
دذاك بكرن التي قن تي تقل ن إذا ع الاصل وه رة للبائع لا بازم المشتري سقرم 


( امغني والشر حالير ) العل بالميب بعد عة المسع أو موته ثبت الأرش 44 
کہا بوکالة الا < ر فلکم کذلك سواه أن الماضرأ لوكا أو الموكل نص أحمد علي قروب من هذا 
فان اراد رد نميب أحدها واءساك نصيب الا خر از لاله برد على الباثع جميع ما باعه ولا محصل 
رده نشقص لان ابيع كان مشقعماً قبل البيع 

(فصل) فان اشتری حلي فضۀ بوزنه درام فوجده معیبا فله رده ولیس له أخذ الارش لافضائه 
الى التفاضل فبا جب الماثل فيه فان حدث به عب عند المشتري فعلى إحدى الروایتین يرده ویرد 
ارا ب‌الحادث عنده ويأخذ نه » وقال القات ي لا جوز له رده لافضائه الى التفاضل فلا يمح لان 
ا للعقد ورفم له فلا تمقى اله a‏ يدفم الأرش عرفا عن العمب الحادث غنده مزلة 
مالو جتی عایه في ملاث صاحه من غير مع وکا لو فسخ اجا عليه وعلالرواية الاخرییفسخا لا 
ايع ويرد البائع ان وطالب بقيمة اللي لانهم تكن اهال الميبولا أخذالارشولا صحاب‌الشافعي 
وجپان کپانین‌انروایتین »وان تلف اللي قانه فسخ العقد وبر قیمته وینترجع ال ن فان تلف المييسع 
ل١‏ بنع جوازالفسخ » وعندي ُن <k‏ اذا یځ وجب رد اجلي وأرش نقصھ کا قلا فا ادا فسخ 
المشتري على الرواية الاخرى» واعا برجم ال‌قیمته عند تعذر رده بتاف وزو لیس‌في رده‌وردارشه 
تفاضل لان المماوضة زالت بالفسخ j‏ بق له مقابل وأعا هذا الارش e‏ ارش الجا ية عليه »ولان 
قیمته اذأ زادت على وز نه أو نقصت عله افش ى الى التفاضل لان قيمته عوض عنه فلا مجبوزذلك الان 
بأخذ قیمته مرن غير جنسه » ولو باع قفا ما فيه الربا مثله فوجد أحدها ما أخذه عيبا ينقص 
قیمته دون کړله ۾ علك أخذ أرشه ثلا يفضي الى التفاضلء واک فيه علیما ذ کر ناهن المي بالدرا م 
مسثلة ¢ قال ( وان ظر على کیب بعد اعتأقه يما أو موتا في ملکه فل الارش) 


وحملتهأنهاذا زال ملك المشريعن الع بعتق أو وقف أو موت أو فتل أو تعذر الرد لأستیلاد 
ومحوه فيل عامه با لعببفله الارش وہہ ذا قال ا حنيفة ومالك والشافمي إا أن 1 حنيفة قال ي ‌المقتول 
خاصة لا ارش له لانه زال ملك بفعل مضمون أشبه اللي 

ولنا انه عیب م برض به وم يندرك ظلامته فيه فکان له الارش کا او أعتقه > والييم افيە منم 
ومعم اسايمه فاته أستدرك ظلامته فيه » وأما البة فمن أحدفيها روايتان ( إحداها ) أماكالييع لانه م 
پیش من امکان الرد لاحبال رجو ع الموهوب اليه ( والانية ) له الارش وهي أولى وی ذكرالفاضي 
غیرها لاه مااستدرك ظلامته فأشبه مالو وقفه » وامکان الرد له س بانع من أخذ الارش‌عندنابدلل 
ما قبل اة » وان أ كل الطمام أو ابس الثوب فأ تلفه دجم بأرشه وہذا قال أ بو بو سف ومد وقال 
أبو حنيفة لا برجع بشي؛ لاله هلك المين فأشبه مالو قتل المد . ولا أله مااستذرك ظلامته ولارضي 
بالميب فلم بسقط حقه من الارش کا لو تلف بعل الل تعالى 

(فصل) وان فعل شتا ما ذكرناء بعسد علمه امب فوم کلام ارقي أنه "لا ارش له وهو 


قلا لان المشتري لس عليه اسل العزة لان البائہ ۾ کہا من جهته ء واا بقي ملک علیہا بحلاف 
مسثاتنا »فان امتنع الباثم من السقي رر بلحق بالاصل أجبر عليه لانه دخل عل ذلك 
(فصل) ووز لمشتري المرة يما في شجرها روي ذلك عن لز یر ن‌الموام والحسنالبصري وي 
(الني والشرح الكير) )۲( ( الجر اراع) 


) أستغاال ابيع والنصرف فيه لا سقط خياراليب ( امغنيوالشرحالكيبر‎ ro 
مذهب أي حنيفة والشافمي وهو قياس قول القاضي اقوله فيمن ع الميب الا بعیبه لس له أرش‎ 
لاله رضي به معي بتصرفه فيه مع عامه بعیبه » وقیاس اللمذهب أن له الارش لان له اساك المييع‎ 
والمطالة بأرشه وحذا مرل منزلة امسا که مع الملر بعيبه > ولان البائع م بوفه ما أوچبه‌المقدفکان له‎ 
الرجوع بأرشه کا لو أعتقه قبل عامه به ولان الارش عوض اطز زه الفاثت بالعيب فل يسقط بنصرفه‎ 
فهاسواه ه کا لو باعه عشرة أففزة فاأقيضه تسعة فتصرف فما‎ 

( فصل ) فان استغل ابيع أو عرضه على الييع أو تصرف فيه تصرف دالا علي الرضا بەقبل عله 
باليب ) سقط خاره لان ذلك لا یدل على الرضا به معا وان فعله بعد علمه بمیبه بطل خباره ي 
قول عامة أل الل . قال ابن المنذر وكان الحسن وشربح وعبداللة بن الحسن وأبن أي لیلی‌والثوري 
اغات راي يقو لون اذا اشری ساعة فعرضا عل الم ازمته ۽ وهذا قول الشافعي ولااعإفيه 
خلافا فاما الارش فقال أبن ا وسمتحقه أا ء وقد ذ كرتا أن قياس اذهب استحقاق 
الارش قال اہ آنا اقول : اذا استتخدم العبد واراد نقصان الب فله ذلك » فاما ان احتلب الان 
الحادث بعد العقد م يسقط رده لان الاين له ملك استيفاءه من المييع الذي بريد رده » وكذلك ان 
رکب الداہة لبنظر سبرها أو لستپا أو لردها على باعپا » وان استخدم الامة لیختبرها او لس 
القميص يعرف قدره ۾ سقط خياره لان ذلك لیس برضا اليح ولمذالاسةط به خبارالشرط» زان 
استخد میا لغير ذلك استخداماکثراً بطل رده»فان کا نت بسيرة لا حختص الك ٰ مطل الخار » قل 
لا مدان لاء ية ولون اذا اشری عدا فوجده فاستیخدمه ان قول ناو لي هذا الثوب يعني 
بطل خياره فا نكر ذلك وقال من قال هذا او من این اخذوا هذا ٩‏ ليس هذا aL‏ 
پبین» وقد نقل عنه قي بطلان اخیار بالاستخدام روابتان وكذلك خرج هپا 

( فصل ) وان أبق المد ثم عر عيبه فله اخذ ارشه فان اخذه نم قدرعلى العبد فان ۾ يكن معروف 
1 باق قبل اليع فقد تعيب عند المشري فهل لك رده ورد ارش اليب الحادث عنده والارش 
الذي اخذه عل روايتین»وان کان ابقا فله رده ورد مااخذه‌منالارش‌واخذعنهءوقالالثوريه والشافعي 
لیس للمشري أخذ ارشه سواء قدر على رده او عجز عنه لاان اكلا ته یامن رده فم وكاو باع 
و لاا نە عيب )رض بەر بسند رك ظلامته فيه فکار نلهارشه کا لواعتقه وتي الييع استدرك ظلامته حلاف مس" 

( فصل ) واذا اشری عدا فأعتقه م عر به عیا يبا فأخذ أرشه فهو له » وعن احمد رواية اخرى 
انه مجعله ني الرقاب وهو قول الشانعي لانه من جملة الرقبة التي جعابا الله فلو برجم اليه شي« غر راء 
ولتا ان التق اما صادف الرقرة المعسبة والجزء الذي اخذ بدله ما تناوله عتق ولا کان موجوداً ولان 
الارش لیس بدلا عن المبد اا هو جزه من الّن جمل مقا بلا للجزء الات ت فلما م محصل ذلك البزء 

من المبيع دجم بقدره من ان کا نه ۾ صح حم العقد فيه ولهذا رجع بقدره من اله ن لا منقيمة العبد 
وكلام احمد في الرواية الاخرى حمل على استحباب ذلك لاعلى وجوبه فال القاة ي ا٣ا‏ الرواتان فا 


حنيفة والشافعي وا بن النذرءرکرهه أن عباس وعكرمة وأبوسامة لانه بع له قبلقبضه فو مز کا لو کان 
ن لار ی ن E NN‏ یعه کا لوقطمه »وقوم م بقبضه نوع 
فان قبض کل ئيءَ سه وهذا قبضه قضه النخلية وقد وجدتټ 


المي والشرح الكير ) اختلاف البامین في کون‌المیب قبل الشراء او بعده  ۲١۱‏ 
اذا اعتقه عن کفارته لانه اذا اعتقهعن الكفارة لا جوز ان بر جع اليه بشيء من بد اکا لكاتب اذا 
ادی من کتا ته شیا . ولا انه ارش عبد أعتقه فکان له کا لو تبرع بعنقه 


مسثلة ) قال ( فان ظبر على عيب که ن حدوله قبل الشراء ا ا 
وکاز له الرد أوالارش) 


وجل ذلك ان التبايمين اذا اختافا في اليب هل كان في اليم قبل العقد أو حدث عند الشاري؟ 
م خل من قسمين (أحدها) أن لا تمل إلا قول أحدهاکالاصع الزائدة والشحة الادمة الق 
۶ كن حدوث مثابا والجر ح الطاري الذي لا محتمل کو نه قد عافا لقول قول من يدعي ذاك بير , نلاا 
نم صدقه وكذب خصمه فلا حاجة الى استحلافه (واثاي) أن تمل قول کل وأحد منھا کالخرق 
في اثوب والرفو ونحوها ففيه رواتان (احداها ) القول قول المشتري فحلف الله انه اشټراه وبه 
هدا ل ت اوا ا دت عنده ویکو ن له الخار لان الاصل عدم القض في الحزء الفائتواستحقاق 
ما یقابله من العن ولزوم المقد في حقه فكان القول قول من يني ذلك کا لو اختلفا ني قض الع 
(والثانية) القول قول البائہ مع مله فحاف على حسب جوا به إن أجاب أ نني بعته بر بثامن اليب حلف 
على ذلك » وان جاب بأ نه ١‏ يستحق علي ما يدعيه من ارد حاف على ذلك و ینعی البت لاع ني 
الملرء لان الاعان كلها على البت لاعلى ني فعل الغبر هذا قال أبو حنيفة والشافعى لان الاصل سلامة 
ابيع وصحة العقد ولان المشتري يدعي عايه استجقاق فسخ اليم وهو يكره والقول قول التكر 

(فصل) واذا باع الوکیل م ظپر ااشتر ري على عیب کان به فله رده على الموکل لان المع یرد 
بالبيب على من کان له فان کان الميب ما کن حدوله فأقر به ال وکیل وأنکر هالموكل فقال أ بوا لطاب 
پقبل اقراره على موکله بالمیب لانه ام پستحق به الرد ققبل اقرار الوکیل به على موکله کخبار 
الشرط » وقال أصحاب أي حنبفة والشافمي لا بقبل اقرار ال وكيل بذلك وهو أصح لانه اقرار على 
لر فل يقبل کالا جئي» فاذارده المشتري على الوکیل ۾ ٤اك‏ الوکیل ردہ على الموکل لانه رده باقراره 
وهو غر مقبول على غیره دکره القاغي» فان أنكره ال وکيل فتوجېت البين عليه فكل عنہا فرد عليه 
بکوله فل له رده على الموکل ۴ على وجپین ( أحدها) لبس له رده لان ذلك محري مجری إقراره 
(والثاني) له رده لانه يرجع اليه بغير اختيار أشبه ما لو قامت به ية 

(فصل) ولو اشری جارية على ا بکرم قال المشتري الما هي ثيب أربت النساء الثقات > 
وبقیل قول اعرا تخة فان وطبا المدري وقال ما آصبتبا بكرا خر ج تیه وجیان اء صلی الرواتین 
فا إذا اختلفا في اليب الحادث 

(فصل) وان رد المشري السلمة بعيب فا فأ تكر البائم كوم سلىنهقالقول قولالبائم مع بمينەو به 
قال ابوث دور وأصحاب الرأی ووه قال الاوزاعي فاته قال فمن صرف درام بد نابر بر م رجم بدرم 


E‏ (وان تلفت بجانحة من لاء رحععلی‌الباژع ءوعه إنألفت الثلث فصاعداً ضمنه الائ 


ولا فلا ) کل ماتهلك الانحة من العر عل أصوله قل أوان الجر از من ضبان البائم و ہذا قال اكاز 
اهل المدينة منهم ې بن صعيد ومالك وأبو عبيد وحماغة من أل المديث وهو قول الشافعي القدع ء 


۲ راء ما ما كوله ئي جوفة وطهورعيب فيه بمدكره (الغني والشرح الكير ) 
E E aa SS oa aS‏ 
فقال الصبرفي ليس هذا دري حاف الصير ف الله لقد وفينك ورا لاز الاثم منکر کون هذه ساعطه 
ومنكر لاستحقاق الفسخ والقول قول انكر » فأما أن عاء لير دالسلعة نيار فأنکر البائعا ماساعتە کی 
ان المنذر عن احمد أن القول قول الشري اوهو قول ااثوري واسحاق اقات الرأى لاہا اھا 
على استحقاق فسخ العقد والرد با عيب محخلافه 


مت قال( وذا اشتری شثا ما کوله فی جوذه فکسره فوجده فاسدا فا( 
کن لکسوره قم کیض الدجاج زجہ ان عي البالم وارٺ کان کور قيمة 
کجو زالېند مر غير الرد وأخذ امن وعله ارش الکسر أ اغا نه ومعببه) 


وة ذلك أنه اذا اشری مالا بعللع على عیبه الا بره كالبطیخ والرمان والجوز واليض 
وکسره فبان عیبه ففیه روایتان ( احداما) لا يرجم على البائع ٿيء وهو ذهب مالكلا نه ليسمن 
اائع تدلیس ولاتفریط امدم معرقته بیبه وکونه لا بمکنه الوقوف عابه الا پکیره ری مجری 
الراءة من‌العيوب(والا نية) برجع عليه وهي ظطاهر اذهب وقول أي حنيفة والشافعي لان عقد اليم 
اقتضى السلامة من عيب م بطلع عليه المشري ء فاذا انا وٽ له الحارء ولان 
بستحق ن اليب دون الصحبح لانه )ماک صحيحا فلا خن لااب لمن کله » وکونه ) فرط 
لايقتضي أن جب له من ما ۾ يسامه بد ليل اليب اذى¿ بو امه في ااعبد . ذاش ٽڀ هدا فان المع إن 
كان ما لا قيمة له مكسورا كرض الدجاج الفاسد والر مان الاسود والجوز الخر ب والیطی خالا افرجع 
بلقن کله لان هڏا بين په فساد المقد من اص لکونه وقع على ما لا تفع فیولا صح یہ ملا نقح فيه 
کالشرات والمیتات ولس عاه أن برد المبيم الى البائع لانه لا فائدة فيه (الا: ي) ن کون ا ميه 
قيمة كجوز المند و بض العام والبطيخ الذى فیه قم ونحوه فاذا کسره نظرت فان کان کسراً 
ل9 مكن استعلام المبيع بدونه فامشتر ي عخیں بین رده ورد ارش اسر وخذالقن وین اخذ ارش 
عبه وهو سط مایان صحيحه ومغینه وهذا ظاهر کلام ال تي » وقال القاضي عندي لا ارش عليه 
لكىره لان ذلك حصل بطر یق استعلام الععب واا عله ح٬ث‏ ۶ لاتم لە حتەە ن فاده 
بغير ذلك وهذ' قول از شافعي ووجه قول ارقي أنه نق ص ]آم . منع الرد فازم ردارشه كلبن المهمراة إذا 
حابہا واليكر اذا وطما » ونهذين الاصاین بطل ما ذکره قانه لاستعلام الميب » والبائع سلطه عليه بل 
ها اول لانه تدلیس من الباثع والتصر :ة حصات بتدلیده»وان کان كرا کن استعلام ايع بدو نه 
الا أنه لا تلف البيع بإلكلبة فا جک فيه الذي قله في قول ارتي وهو قول القاضي أبضاً والمشري 
ير ين رده ورش الكمر وأخذ المن و بينأخذ أرش السب وهو [حدى الرواتين عن احجمد > 
والرواية انثا نية لبس له رده وله ارش اليب وهذا قول أي حنيفة والشافعي وقد ذكرنا ذلك فبا تقدم 


وقال أبو حنيفة والشافضصي في الج ديد هو من ضبان ااشتري لا روي أن امراًة أت ادي 
صل اله عليه وسل فقالت : آن اښي اشتری رة من فلان فأذهتبا الماعة فساله أن يضم عه 
فال نلا عل . فقال اني صل اله علبه وسم » ألىفلان انلا فعل خراً ) متفق عليه ٤‏ ولو کان‌واجاً 


( الشي والشرح الكي ) حك ضيغ الثوب ألميب . وييع المد ال الي ۲٠۳‏ 
وازے کزہ کسراً لا بتي له قیة فل ارش الیب لا غير لانه أنلفه » وقدر أرش اليب قسط 
ما بين الصحيح والعيب من الثن فيقوم المييع یا م قوم معیبا غير مکسور فیكون لامشاري قدر. 

ما بينها من لمن على ما مى شرحه 

(قصل) ولو اشتری وبا فنشره فوجده معیباً فان کان ما لا رنقصه النشمر زعده و إن كان بنةصه النشر 
کالسنجاني الذی نطوی ظاقن ملنصقين جرىذلك مجرى جوز اند على اتفصيل الم ذكور فا إذام 
يزد على مامحصل به استعلام‌ا ليع اوزاد کنشر من لامر فءوانا حب اشن آُرشه فله ذلك کل . حال 

(فصل) إذا اشتړی وا فصیغه ظېر على عیب فله ارشه لاغیر ودا قال او حنيفة وعن امد 
أن له رده وأخذ زياد بالصبغ لاما زيادة فلا نع الرد كالسمن والكسب والاول أولى لان هذا 
معاوضة فلا حبر البائع على قبوطما كساثر المعاوضات وفارق السمن والكسب فانه لا يأخذ عن 
السمنعوضا والكسب المشتري لایر ده ولایعاوض عنه»‌وان قال الاثم آنا آخذه وأعطي قيمة الصبغ 
ٰ ازم المشتري ذلك ءوقال الشافعي لیس للىشاري إ[لارده لانه آُمکنه رده فل لك اڪ الارش کا لو 
سمن عبده أو کیب .ولا أنه لایکنه رده الابرد ثيء ۰ من ماله معه فلم سقط حقه من‌الارش بامتناعه 
من رده کا لو تعیب عنده وطان ب الباثع اک م او العمب الادث والاصل انامه فاه استحق 
أخذ الارش اذا أراده بكل حال 

(فصل) ر بصح بع العبد ا ماي سواءکانت الناة عدا اوخا على‌النفس وماد وهامو ج للقصاص 
TT‏ ذا قال أو حنبفة والشافمي في أحد قوليه > وقال في الا خر لا صح بیعه لا نه 
تعلق برقبته حق آدمي هنع ححة ببعه کالرهن بل حق الناية كد لاا تقدم عل حق الرڄن 
ولا أنه حق غير مستقر في الجاني ملك أداءه من عة ا م عنم اليع كاازكاة أو حق يبت بغر رطضا 
سیده 8 منم بیعه کالدین في ذمته أوتصرف في الإاني غا زكالتق ءوان کان احق قصاصاً فہو ترجی 
سلامته ومحشی تافه فأشه امرض lic‏ الرهن فان الحق متعان فيه لا عللك سیده ا بداله ست احق فه 
برضاه وثسقة للدن فلو ا بطله باليع سقط حق الوسقة الذى الزمه رضاه واختیاره ٤إذا‏ ست هذا هتى 
باعه وکانت الخنابة موجبة لمال أوالقزد فعفي عله الى مال فعلى السيد فداؤه اقل الامرين من مته 
أو أرش جنابته وبزول الحق عن رقبة العبد بيعه لان لاسيد الخيرة بین سایمه وفدائه فان باعه تعن 
عایه فداؤٌه لاخراج | العبد من ملک ولاخار للمشتري لعدم اأضرر عليه د اارجوع على غيرة » هذا 
إذا کان السيد مورا » وتال بض أصحاب الشافعي لا ازم اليد فدارّه لان اک ما فيه أنه ازم 
فداءه فلا امه ذلك کا لو قال الراحن أن أقفي الدين من الرهن 

ولنا انه زال ملک عن الاي فازمه فداه کا لو قتا مخلاف الرهن ومذا قال أبو حنيفة » وان 
کان الباثع مسرا م سقط حق ا مجني عليه من زقبة الاي ل لأن الائع اا : علاك نقلحقه عن‌رقته بفداثه 
le ۴‏ قو ممقامه ولاحصل ذلك قيذمة المعسر فیتی‌ا لمق قي رقبته حالەمقدها على حق المشتري ولامشاري 


لاحره عليه » ولان التخاية تعلق ا جوازالتصرف فتەلق ہا الان كالنقل والتحوبلءولانه لا ضمته 
إذا أتلفه آدمي فكذلك لا ,ضمنه باثلاف غبره 
ولناماروی حا ان اني صلی اله عليه و شيمر بوضم اليوائح»وعنەقال: قال ر سول الله صلی الله عليه و سم 


Yet‏ صحة ييم المبدالمر تد كالقاتل (الغي والشرح الگير) 
خیار الفسخ انکان غبر مام بقاء احق في رقبتة قان فسخ رجع‌بالئن وان فسخ وكانتا نا ية مستوعة 
لرقة المد فأخذيا رجع المشري لمن أيضا لانأرش مثلهذا یع نه وانکانت غبرهستوعبة لرقبته 
رجع بقدر آُرشه وان کان عالاً بعيبه رأضا بتعاق الحق به م برجم بشيء لا نه اشتری ممیبا الما بعیږه 
فان اختار المشتري فداه فله ذلك والبيع : عاله لانه قوم مقام البائ في اليرة پین "سلیمه وفدائه 
وحکه قي الرجوع : le‏ فداه به علی البائ قضاء الدين عنه > فان كانت الجناية موجية للقصاص 
فللمشتري البار بین الرد وأخذ الارش فان اتس مله تمين الارش وهو قط قيمة. ما بينه جانا 
وغير جان ولايیطل انيع من صله ہذا قال ضاف الشانمي» وقال أبوحنيفة والشافمي بر جع جع 
الئن لان تلف کان عى استحق عند البائع غری جرى اتلافه إياه ء ولا انه تلف عند المشتري 
اباي يم يوجب الرجوع جيم امن کا لوكان مربضا ات بداثه أو مرنداً فقتل 
پر دته ومانکروه مننَةض ما ذکرناه ولابصح قیاسپم على اتلافه لانه م تلفه ها اشتر گا في المقتفي »› 
ولو كانت النابة موجة لقطع بده فقطمت عند المشري فقد تعیب في بده لان استحقاق القطع دون 
حققته فهل نع ذلك رده به ۴ على رواتین ومقی اشراہ الا پعسه م یکن له رده ولا رش کار 
المسبات » وهذا قول الشافعی 

(فصل) وح الرتد سگ القاتل في صحة بيع وساٹر آحکامه المذكورة فيه فان قنله غير متم 
لاحمال رجوعه إلى الالام و القاتل في الحاربة إذا تاب قبل القدرة عايه فان م يتب حتى 
قدر عله فقال أبو الطاب هو کالقاتل قي دير عار بة لانه عبد قن ضح اعتاقه وعلك استخدامه 

فصح بيعه كير القاتل ولانه مكنه الاتفاع به الى حال نله وستقه فیانجر به ولاء اولاده غاز عه 
راض ابوس من برثه » وقال القاضي لا صح عه لانه حم قله وإتلافه وإذهاب ماليته وحرم 
أبقاوٌه فصار عبزلة مالا تفع فيه من الحشرات واليتات وهذه المنفعة اليسيرة مفضية به الى قتله لابتمد 
مہا حلا لابيع كالنفعة الحاصلة من الميتة لسد بق أو اطعام کاب والاول اصح فانه کان علا للیع 
والاصل بقاء ذلك فة وانحتام اتلافه لا عله تالغ بد لیل أن أحکام الحیاة من اكليف وغبره لا 
اسقط عنه ولا شت اُحکام المونی لہ من أرث ماله و غود وضتة وقرها ولان خروجه عن حکم 
الاصل لا بست الا بدليل ولا نص في هذا ولا جاع ولا يصح اسه علي ‌المشرات واليتات لان تلك 
۾ تكن فپا «ثفعة فبا مضى ولا في الال وعلى أن هذا الحم مکن‌زواله ازوال مایت ت به من ا لر جوع 
عن الاقرار وان کان ت به أو أرجوع البينةءولوم یمکن زواله فاکاڑ مافیه تحقق تلمفه وذلك عله 
لر الاو ن ر وة ا 

مسلة ‏ قال ( ومن باع عبد وله مال فاله للبام الا أن شترطه امبتاع اذا كان 


قصده للعبد ل لدال) 


« إن بمٽمن أخيك ثرا فأصا ته جائحة فلا محل لك أن تأأخذ منه‌شيٹا ¢ م تأخذ مال أخيك و 
: مسا و ا و e N e‏ 


( الغنى والشرح اللكير ) مالالبدالیع یکرن لسیدهإلان شر طهالمبتاع 00+ 
وحملة ذلك أن السد إذا باع عبده أ جاريته وله مال ملک یاه مولاه أو خصه به فېو للبائع ا 
روی ان تعر آن رسول الله ل قال « من اع عدا وله مال فاله لبائ لا أن يشترطه المبناع » 
رواه مسل وأپوداود وان ماجه ولان‌العبد وماله لبائ اذا باع اليد اختص الع به دون غیره کا لو 
کان له عبدان فباغ أحدها»وان اشترطه المبتاع كان له للخر وروى ذلك نافع عن ان تر عں تمر 
ابنا لطاب رضي اله عنه وقضی به شرح وبه قالعطاء وطاوس ومالك والشافمي واسحاق »قال ا لخرقي: 
إذا كان قصده لامبد لا لهال هذا منصوص أجمد وهو قول الشافمي وأي ثوروالتي ومعناء انه لايقصدبا ليع 
شراء مال المد اعا بقصد بقاء الال لمبده واقراره في بده تی کان ذلك صح اشتراطه ودخل في 
الع به سواء کان امال معلوما أو پولا من جنس المن أو من غبره عیناکان أو دنا وسواء کان. 
مشل الثن أو أفل أو أ كث » قال التي : اذا بإ ع عبداً بألف درم ومعه الف درم فالبیع جائز اذا 
کان رغبة امبتاع في العبد لاني الدرام وذلك لاله دخل في الع ا غير مقصود فأشبه أساعات 
الحيطان والعوبه بالذهب في السقوف » فام ان کان الال مقصوداً بالشراء جاز اشتراطه اذا وجدت 
فيه شراط ابيع من الم به وأن لا کون ينه وبين اون را ي ذلك في العسنين المسعتين لاله 
ميسم مقصود فأشبه مالو الى المد عبناً أخرى ونإعما ء وقال القاۓ ي هذا ينبني ع یکو ن ألمب ٤لت‏ أو 
ل۷ لك فان قلا لاعلك فاشترط المشتري ماله صار مبيعا معه فاشرط فيه ما شترط يسائر الميعات هذا 
مذهب أي حنيفة » وان فلنا علك احتہات ت فيه الطہالقوغیرها ما ذ کر نا من قبل لانه تبح في الیسع 
لا أصل فاشبه طي الا او خلاف نص أحمد. وقول الحرقي لانها جملا الشرط الذي حتاف 
الج به قصد ات دون غره وهو اصح ان شاء الله تعالی ٤‏ واحمال ا اة فيه لكو نەغبرمقصود 
كا ذكرنا وكاللين في ضرع الشاة المببعة والمل في بطنها والصوف على ظمرها وأشباه ذلك فانه ميس 
ومحتمل فيه البهالة وغيرها لا ذ كرنا وقد فيل أن الال ليس بمييح هنا وا ما استبقاء المشري على »لك 
المبد لا بزول عنه الى البائع وهو قريب من الاول 
( فصل ) واذا اشری عبداً واشیرط ماله ثم رد المد ت او غاز أو إقالة رد ماله معة» وفال 
داود یرد العبد دون ماله لان, ماله ۾ يدخل في البيع فأ شبه إلماء إلحادث عنده. ولااً نهعین‌مالاخذها 
امشري لا صل بدون ابيع فیردها بالفسخ کاامہد » ولان الد اذا کان ذامال کانت قیمته کڈ 
فاخذ ماله نص قيمته ف لك رده حتى يدفم ما پزیل نقصه » فان تاف ماله م اراد رده فهو عمزلة 
ا الحادث عند المشري هل , #نع الرد على روايتين » فان قلنا رده فعليه قيمة مااثاف » قان مد 
ي رجل اشری أمة معا فاع فاشرطه وظ پر على عيب وقد تاف القتاع غرم قيمته صته من المن 
( فصل ) وماکان على‌العبد أو الجارية من الحلي فهو مرلة ماله على ماذکرنا « Ll‏ الشاب فقال 
اد ماکان بلبسمه عند الباثم فو لامشري »وان کانت ابا بلسپا فوق ابه أو شا يزه بهفپو 
ابام إلا أن يشرطه المبتاع »> يعني ان الثياب التي بلبسما عادة للخدمة والبذلة تدخل في الييع دون 


أن رسول Ec‏ بوصم الجوائح »ولو بت عندي ڂ اعده » ول وکت اك بو ضهپا ضا 
في القليل والكثر : قلنا الحدمث ا بت روأآه الامام احجد ومسل واب دأود وابن ماه وغیرم : فأما 
حدیثہم فلا حجة م فيه فان فمل الواچب خی » فاذا تألی ان لا فمل الواجب فقد تألى ان لاغمل 


كونالمىدلاعلك›بيمالسلعبىن مجلم شراءھاباقلمنە ‏ (الاي‌ والشر الك ) 
الثياب التي تجمل ما لان ثياب البذلة جت العادة پييعبا معه » ولانما تعلق بها مصلحتة وحاجته 
إذ لاغناء له عنها رت جرى مفاتيح الدار حلاف ثاب امال انما زيادة على العادة ولا تعلق بها 
حاجة اعد واا بلسما إياه لينفقه ا اۋهذە حاجة. السيد لا حاجة الد وڂٰ ر المادة بالمساحة فا 
رت مجرى الستور في الدار والدابة الى ير كه علها مع دخوهما في الب وبائبا على الأصل . 
وقال أبن تمر : من باع وليدة زنبا باب لذي انراعا ا علیبا إلا ان يشترطه الذي باءپا » و ٻه 
قال الحسن واللضمي . وا الجر الذي رواه ابن تمر ولان الشاب ٰ بتناوها لفظ اليح ولاجرت 
العادة بدعراأ موه شه سار ٠ال‏ ا > ولا نه زه للمبیع فاشبه و زین الدار پبساط أو سار 

( فصل ) ولا علاك المد شيا اذا ولك اة في قول مامة ٠‏ 6 أهلالظاهر بملك 
لدخوله ي موم قوله تمالى ( خاق ال مافي الارض جيماً ) وقول الي م من باع عبدا وله 
مال « فأضاف امال اليه بلام المليك ولا قوله تمالى ( ضرب ا و بقدر على شيء) 
ولان سیده ملك عله ومنافعه ما حصل بذلك حب أن کون لدی کت فاا انملک سده 
شا فقیه روایتان ( [حداها) لا ملک وهو طاهر قول الحرقي فاڼه قال : وااسید يزرک تما في ,د 
عیده لانه مالک > وقال وااعبد لا يرث ولا مال له فیورث عنه. وهواختیار أي بكر وقول أ بي حنيفة 
والثوري واسحاق والشافعي في الجديد لانه ملوك غ يملك كا ليمة ( والثا نة ) يماك وهي أصح عندي 
وهو قول مالك والشافمي في القدم لو به ة واخرء ولانه آدعي حي فلك کالمر »ولا نە يلكي اكاح 
ملاك ف الال كالمحر ¢ ول صح الافرار اه فاشبه الحر»ء وما ذکروه تعلیل مانم ولات اعتباره 
إلا أن يوجد المقتغي في الاصل ول بوجد في البهيمة مابقتضي ثبوت المللك هاء وإ ناا نتفى ما كا لعدم 
المقتغي له لا لکوما ملوك وكوما ما وك عدم الاثر فان ساثر البمائم الي ا من الصيود 
والوحوش لا تملك » وكذك اجمادات » واذا بطل کون n‏ حقق المقتفي 
آرم هوت کا والله اع 


ف[ مسثلة & قال ( ومن باع سلمة بفسية لم جز ان ,شتريما بأفل ما بامپا به ) 


وجلة ذلك أن من باغ سلعة يشمن مؤجل م اشتراها اقل منه نقداً لر جز في قولا كاز أهل 
ام ر وي ذلك عن ابن عباس ومائشة والجسن وابن سير ین والشبي والنخمي » وبه قال ابو الز اد 
وردعة وعدالعریز بن بي سامة والثوري والاوزاعي ومالك واسحاق وأصحاب الرأى وأجازه 
الشافعي لانه ثمن جوز ن به من غير بائما غاز من بائما کا لو باءپا پمثل منها. و لناماروی غندر 
عن شعبه عن ابي اسحاق ااسبيعي عن امم أته العامة بفت أيفع بن شرحبیل اا قالت 
اموي ن ارف وامرأته على عائشة رضي الله عنهاء فقالت آم ولد زید بن ارش :۱ بعت 


خا ¢ واما م بره الي ا لانه قول ٤جرد‏ قول المدعي من غير إقرار البائ ولا حضوره » 
وأما التحلية فلوست ضا تاما بد لل مالو تلفت بعطش عند بعضيم ولا ازم من إباحة التصرف 
عام القبض بد يل النافع في الاجارة بباح انتصرف فيها ء واو E‏ ضان الو جر كذلك 
الفرۃ فی شجرماکالنافم قبل استیفاپا تؤجذ حالا غالا وقیاسېم بطل با لنخلية في‌الاجارة 


( الشي والشىح الكيد ) أختلاف ان قي بيع الثيء وشرائه وستاة المينة ) 
غلاما من زيد بن أرقم بماعائة درم إلى المطاء ثم أشتر يته مه بسماثة درم فقالت ها : بس ماشزیت 
وبس ما اشتدیت ابلفي زید بن ارغ أنه قال جپاده مع رسولالته صلنال علیدوس الا آنیتوب 
رواة ألامام امد وسعيد بن منصور ء والظاهر اما لا تقول مثل هذا التغانظ وتقدم عليه إلا بتوقف 
سمعته من رضول الله لى الله عليه وسلم رى مجرى روابتها ذلك عنه ء ولان ذلك ذريمة إلى الربا 
فاه بدخل اللنلمة ليستيبح بع أف بخمائة إلى أجل معلوم » وكذلك روي عن ان عباس ني مثل 
هذه المسثلة أنه قال : أرى ماثة ئة مسين بينها حريرة يعني خرقة خربر جملاها في يها والدرائم 
معترة لا قدمناه ٤‏ فأًما بيعها ثل القن أو ك یوز لانه لا کون ذرية وهنا إذاكانت السلنام 
نقص عن حالة اليم ء قان نقصت ممل أن هزل المد أو نمي صناعة » أو خرق الثوب أ بي از 

له شراؤها ما شاء لان نقص الُن أنقص الييم لا للتوسل إلى الر با » وإن نقص سعرها أوزاذاذلك 
أو نی حدٿفیپا م جز بیعها بأقل من نما كا لوكانت يجالا نص أحمد على هذا كله 
(فصل) وان اشراها برض او کان عا الاول برض قاشراها ةد حاز وبه قال أو 
:خليفة ولا E‏ الحرم ا اکان لشبهة الربا ولا رإ بين الاعان والمروض » فأماإنبإعها 
بئقد ثم اشرأها قد 'خر مثل آن پبیعپا ماو تي درم ثم اشراها بمشرة دنار فقال أعابنا جوز لاما 
جنسان لا حرم التفاضل ينها غاز کالو اشتراها برض أو شل القن » وقال أ حنيفة لا مجؤز 
اتسا نا لا نا ايء ء الواحد في ممنى الخنية » ولان ذلك يذ وسبلة إلى الرا فأ شه ما لو باعپا 
جنس الأن الاول وهذا أصح ان شاء الله تسای 

(فصل) وهذة المسثلة ی . قال ااشاعر : 

اند ان 1 E‏ ام ري لا فی مثل نصل السيف مز ت مضار په 

فقو له نعتان» أي شري عة مثل ما وصفنا » وقد روی ابو داود باستاده عن ان تمر قال : 
“معت رسول الله ضلىاللة عليه وسل يقول«اذاتبايعم بالعينة وأخذح أذناب البةرورضيمبالزرع»و ركم 
الیپاد ساط الت عل ذلا لا عه حت ترجعوا إلى ديع » وها وعيد :دلعلى التحرم» وقدروي 
عن أحد آنه قال : العنة ق بکون عند الرخل اناع فلا پديعه الا بنسيئة»فان باغه بنقد و نة فلا باس 
وقال أ کرہ لارجل أن لا بون له تجارة غير المنة لايع بنقده و قال عقيل (نا كرهالنسية للضارعتبا 
الربا فان الغالب ان الباثع بنسيثة بقصد الزيادة بالاجلء ووز ان تکون العبنة اسا ذه المسثلة وليم 
بنسيئة جيماً » كن اليم بنسيثة ليس محرم اتفاقا ولا يكره إلا ان يكون له نجارة غره 

(فصل) وإن باع ساحة نقد ثم اشبراها باک منه نسيئة فقال| مدق روابة حرب لاوزذلك إلا 
أن شير السلعة لان ذلك تخذه وسبلة إلى ألزا فاشبه مسثاة العينة > فان اشراها يقد اخ أو وساعة 
ZE a‏ في مسئلة المينة ومحتمل أن جوز له شرأؤها جنس 
امن باك . م ا أن > حون ذلك عن مو اطاة او حاة فاا جوز » وإن وقم ذلك اتغاقام ن غر قصد 


(فصل) والائحة كل فة لاصنع لا دعي فبا ری وار والبرد والعطش 0ا روى ااساجي 
باستاده عن جا بر أن اني صلى‌اله عليه وسم قضو فيلا وال مياحة انكون‌تي‌الرد yT‏ 
وني الميل وي الربح - وهذاتفسير من ااراوي لكلا م ابي صلی اله عليه وسل فيج ب | لر جو ع إ ليه فاما ما 

الي واشرع الك () (اجرماداي) 


) الييع بشرط الرأءة من کل غب _ ( لمعي واش النكير‎ YA 
جاز لان الاصل حل البيع » وإنا حرم في مئل | العيذة بالاثر الوارد فيه ولاس هذا قي معناه ولان‎ 
التوسل بذلك | کش فلا فلا پلتحق به ما دونه واله اع‎ 

(فصل) وفي کل موضع قاتا لامجوز له ان يدري . لا جوز ذلك اوک لانه قاج مامه و جوز 
خیره من الئاس سواء کان اباه أو ابه او غړها ل١‏ نه غير الماع ويش ري ةسه فأشیه په الأ جني 

(فصل) ومن باع طعاما إلى أجل » فاما حل الاجل أخذ منه بالعن الذي قي ذيته طغاما فل 
قبضه ۾ جز » روي ذلك عن ان تر ومعيدن المسيب وطاوس‌وبه قال مالك واسحاق واجازه 
جار ن زيد وسعید بن جير وعلي بن حسین والشافعي وان المنذر وا حاب الرأي » قال علي ,ن 
حسین ذا ۾ يکن لك قي ذلك راي » وروي عن عمد بن عبد ال ابن ابي عر أنه قال : بعت ا 
من القاررن كل سبعة اصع بدرم ثم وجدت عند رل ھا عة ية اصع بدر فاشترتمنه 
فسات عكرمة عن ذلك فقال لا بان اخذت انض غا بت »م سألت سعد بن امساب عن ذلك 
وار بقول عكرمة فقال کذب ٬قال‌عید‏ الله ن عباس ما بعت من ئي شىء ما کال کیال فلا تا خذمنه 
شیا ما يکال یکیال إلا ورقا أو ذهباً فاذا أخذت ورقك فابتع من شات منه أو من يره فرجمت_ 
فاذا عكرمة ت قد طلبني فقال : الذي قلت لك هو حلال هو حرام ء فقات لسعيد ن ‌المسيب: إن فط للي 
عنده فضل ?۶ قال فأعطه أ نت الكسر وخذ مته الدرم . ووجه ذلك أنه ذريعة الى بخ اتام ااام 
e)‏ غرم ثل اة » فعلی هذا کل شين حرم النساء فما لا جوز أن بأخذ أحدهاعوطأعن 
الا خر قل قمض ينه اذاکان اليم نساء نص أحمدعى ما يدل على هذا » وكذلك قال سعدن 
السب فا حکناء عنه» والذي قوی عندي جواز ذلك اذا م فعله حيلة ولا قصد ذلك في اجداء 
قد کا قال علي بن المسين فا يروي عله عبد الله بن زد قال : قدمت عل علي بن اين نات 
له اني أجذ خلي وأبيع من جضرلي الةر إلى أجل فيقدمون بالنطة وقد حل ذلكالاجل فهوقفوا 
بالسوق فا بتاع منم وأقاصهم ?ال لا باس ذلك اذا م يكن منك على رأي » وذلك لانه اشتری 
ااطمام بالدرام التي قي الذمة بد انرام اامقبد الاول وازومه فصح کا لو کان الیم الاول حیواً أو 
يابا » ولا ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا فانه م بأخذ بالئمن ن طعاما ولكن اشترى من المش ريط اما 
پدرام وسامہا الیه م ُخذھا منه وفاء او لہ یسامما الیه لکن فاصه ہا کا ني حدیث علي بن الین 


فو مسد ع قال ( ومن ا خیوانا او یره بالراءة من کل عسے برا وء 
KX‏ : 


مم بآم مل) 

اختلفث الرواية عن أحمد في الراءة ٠ن‏ اعيوب فروي عنه أنه لا پرا إلا أن المشري با ليب 
وهو قول الشافعي » وقال ابراه وال وماد لإ ت إلا عا ھی ٤‏ وقال شریح لا را إلا ٤ا‏ 
زا أو وضع يده عاہه هوړډي عو ذلك عن عطاء والمحسن واسیحاق لا نه فق ف ابيع اٿ 
ا 
کان بفعل دي فقال القاذي ر أنشزي بین فسخ العقد ومطا لءالا؟ م بالمن وبين أيقاء عله ومطالية 
الجا بالقىمة كالىكيل والوزون دا اتفه آدعي ويل اقيض 5 زه ا ن الرجوع بیدله علای اناف 
اة إلاأنفيإحراق اللصوض و٣پ‏ السا کر والحرامية وجرن ۰ فان فيل فةد ˆ e‏ اي صلی اله 


(الغيو الشرح الگيد ( شرا لمر امت ممالزيادة في راس الال 0% 
إلا إلشرط فلا بثبت مع اليل بار ( وا ارواية الثانية ) أنه برا من كل عيب لم بعلعه ولا ببرأمن 
عيب نامه » ویروی ذلك عن ء)ن وګوه عن‌زبدن ابت وهوقول مالك وقول‌الشافمي نايوان خاصة 
لا روي أن عد. الله بن تمر باع زيدن ابت عبداً بشعرط الراءة من العمب بامائة درم فا صاب په ر بد 
le‏ فأراد رده ملى ابن ر فل بقبله قرافعا إلى عبان فقال عبان لاان مر: لف أنك إ ل تعارم ذا 
الب ۴ فقال لا فرده عایه فباعه ابن عر بالف درم وهذه قضية اشم رت فلم نكر فكانت اماما 
وروي عن اخمد أنه أجاز الراءة من الجهول فيخرج من هذا عة الراءة ن کل اف روي هذا 
ن أن ۶ر وهو قول حاب الرأي وقول الشافمى لا روت أم سلمة ان رجلين اختت) في موارث 
درست الى رسول اله سا فال رسول اله ا با « اسما ونوخا» ولیحلل کل وأحتكا 
ج فل هذاعىأن البراءة من الجهول جائزة » ولالة إسقاط حق لا تساي فيه فصح من‌الجهول 

كالعق وانعللاق » ولا فرق بين الميوان وغيره ها ثبت في أحدها بت في الا خر » وقول عيان 
قد خالفه ان تمر » وقول الصحان الخالف لا بقى حجة ٠‏ . 

( فصل ) فان فانا لا يمح شرط البزاءة من الميوب ف رطه م بفسد البيع قي ظاهر المذهب وهو 
وجه لا صحاب الشافمي لان ابن عر باع بشرط الراءة فأجموا على صحته وم بنكره مذكر لى هذا 
ل۷ نح اأرد بوجود ااشرط ویکون وجوده کمدمه » وعن أحدفي الشروطالفاسدة روابتان(إحداها) 
ا با فد انعقد فيدخل فبا هذا البيع لان البائ ۹ ذا امن عوطاً عله م-ذا الشمرط ء فاذا 
فد الامرط فات الرضى به فیفسد ابيع س التراضي 


ئة{ قال (وەن د شیا اة فا آه زاوی راس به رچ عابه باز بادة 
وحهاپا من ارمح ) 
معنى بيم المرابجحة هو البيع راس الال ورے معاوم ٤‏ ویشترط علەہما برس الال فیقول راس مالي 
قەه او هو علي ا بعك ہا ورځ عشرة ‏ فپذا جااز لا خلاف في مته ولا لع فيه عند اچک أهة 
وإن قال تاف ا فيه وهو مائة وأرع في کل عش رةد رها أو قال ده بازده أو ده داأوزده فقد 
کرده امد وقد روت کراهته عن ان تر وان عباس ومسروق والسن وعكر مة وصعید ان حير 
وءطاء بن اسار ء وقال اسحاق لا جوز لان الع ن هول حال العقد فم جز ۴ لو باعه عا مرج بهي 
الہات ورخص فيه سعد بن الیب وان سير ن وشرع واانضي والثوري وااشافعي وأصحاب 
1 ري وان اندر ولان را اس الال معلوم واارح معلوم فاشبه ما او قال ورب عشمرة درام » ووجه 
الدكراهة أن ان عر وان عباس کرهاء وم نل هما في الحا مالفا »> ولان فيه نوما من الجهالة 
والنر ز ءا أولى وحذه كراهة تبیه واليع صحرج اا ذ كرا والحهالة كن إزالتها امساب فل تضر 
کا لو بإعه صرة کل قفون بدرم ء وأما ما محر ج به قي امساب فجهول في ا وااتفصيل ۰ 


عله وسل عن رم مالم يضمن وا رة غير »عمو نه على المهتري » فاذاكانت إلقيمة آ من العن 
فقد رع ره . قلا إن ل المراد ا بر اللهي عن الرج با ليع بدلل أن الكل لوزادت قمته قل قضه 
م قبضه جاز ذلك بالاجاع 


۵ احكام شير السامة الييعة مراحة ( لضي واشرع ا کی ) 

اذا بت هذا عدا الى مسل الکتاب فنترل مى اع ا راس ماله ورج عشرة ˆ عل 
أو افرار اران ماله تسعون اليم صرح لاله زيادة في المن فر عع صحة ¡ العقد كا اعيب وللمشتري 
الرجوع عل.البائع عا زاد في راس ألمال. وهو عشرة وحطا من الرج وهو درم فييقى على المشزي 
ا اثوري وان اي ليل وهو أحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة هو خير 
بین الاخذ بكلالدُن ن¿ أو بترك قياساً على اليب 

ولا انه باعه براس‌ماله وما قدره من الرج » فاذا ان رأسن ماله قدراً کان مبعاً به وبالزيادة الق 
اتفقا علبها وا ميب كذلك علدنا فان له أخذ الارش م المعيب م برض به إلا الع ن‌الذكور وهنارضي 
فیه رس المال والريج المقرر وهل للمشتري خيار ۴ فا لمنصوص عن اححمد ان ااه .ري خير ين اُخذ 
الييع برأس ماله وحمته من الرج وين Sy‏ نقله حنبل » وحكى ذلك فقولا لاشافعي لان المشتري 
لا بأمن المنابة في هذا المن أبضاً » ولانه رعا كان له غرض في اله راء بذلك المن ينه لکونه 
حا افا أ أو وكلا أو غير ذلك » وظاهر کلام ارتي انه لا خیار له لانه م یذکره» وح ذلك قولا 
ا یکن له خبار کا لو 
اشتزاه على انه میب فان صحیحاً أو أي فان ماناً آوكاتاً او وکل في شراء ٠‏ معان بماثة فاش تراه 
بتسعان» وأما الاح فلا خار له لاه باعه برس ماله وحصنة من الر ج وقد حصل له ذلك 

( فصل ) واذا| آراد الاخبار بشمن السلعة فان كانت بحاهما ح ر اا > وإن حط الباثم 
ت ال ن عن المشتري أو اشتراه بعد از م العقد لم مزه وبر بالمن الاول لاغير » ولان ذلك هية 
من احدها للا خر لا بکون عوطاً » وبمذا فال الشافضي وقال ابو حنيفة بلحق بالمقد وبر به في 
المراعى ٠‏ وهدذه مسل باي ذکرها إن شاء الل تعالى » وإ ن كان ذلك في مد٤‏ ايار لمق بالىقدوأخر 
به قي الهن وبه قال الشافمي وأو حثيفة ولا أعر عن غير خلافېم فان تغیر سعرها دو ما ٤‏ فان غلت 
م بازمه الاخار بذاكلا نەزيادة فا» ون رخصت فنص أحد أنه لا باز مه‌الاخار بذلكلانه‌صادق 
بدون الاخار به :ول أن بلزمه الاخار با ال فان المدري لو عل ذلك م برضا بذ لك الثن 
فکماله تغرر به فان خر بدون نپا وڂ بتبين ال حال ۾ مجر لانه جع بن الكذب والتغرر. 

( فصل ) فاما إن تبرت السلمة فذلك على ضريين ( أحدها ) ان اتير بزيادة وهي نوعان 
أحدها أن تزید اما کالسن وت صنمة او محصل منہا نماء متفصل کالولد والمرة والكسب فہذا ذا 
اراد أن شيعا : ءراحة اخر لمن من غير زبادة لانه القدر الذي اشتراها به » وان أُخذ الاء المغصل 
أو استخدم الامة آووطی يه اليب اجر برس الال وم یازمه تبيين الخال ءوروي ابن النذر عن أحجد 
آنه باز مه تسین ذلك کاه وخوقول اسحاق»وقال آصحاب‌ااراي يالغ باخذها لاإاس أن ليع مر رابحة 
وي الولد والفرة لايع مرامحة حت مان ولانه من موجب العقد 

ولا اوق ف أخبر به من غير تغربر بالمشتري غاز كالو م بزد ولان الولدوالعرة اء متقصل 


(فصل) وظاهر اذهب ا نه لافرق ن لرل الجاتحة وکشرها إا اَن ماجرت المادة بتاف مثله 
کا لسر الذي لا ضط لا باتفت اليه 4 قال ا جد ني لا اقول ف عر رات ولا عشرین ولا اُدري 
ماازثاث و لک ن إذاکانت اة ستغرق الأاث أو الربم اواس وضع » وعن امد ان مادون‌الثلث 


ر الغ والشر ح اكير ) شراء شين »فق ة وأحدة ويعاحدها مامح ۹4 


غ ملع من بيعم المرابجة بدون وکره کالفلة وقد ينا من قبل أنه لیس من موجبات المقد (النوع الاني) 
ان سل فپا لا مثل آن بةصرجا أو يرفوها أو لہا أو حخيطبا فہذه متي أرادٍ ان سما مرابحة 
اغ با لجال على وجه سواء مل ذلك سه أو استا جر من عله هذا E‏ أحمد فانه قال بيان 
ما اشتراه وما آزهه ولا جوز أن يقول تحصات علي پکذا وبه قال ا لجسن ون سرن وس بيد بن 
اليب وطاوس والخہ ي والاوزاعي وا وحتل أن جوز فا استاجر عايه أن غم الاجر ة إلى 
الفن ويقول : عات علي کنا لانه صادق وبه قال الشعي والح والفافي 

ولا أنه تفرب بتري فانه عنی ان لو عل آن بض ما تحصات جه لاجل الصناعة لا غب فيه 
امدم رغبته في ذاك فأشبه ما بنقص ال یوان في مؤ ته وکسوته وع بتاع في خز نه (الضرب‌التاي) 
أن بتغير بنقص كنقصه ٤رض‏ أو جناية عايه اوا بولادة او عیب أو بأخذ المشتري 
عط کالصوف والین الوخود وکو فانه خر بالمال على وجهه لا مل فيه خلافاً ‏ وا اغد 
أرش الميب أو الجناية أخر بذاك على وجهه ذكره القاضى» وقال ابو الطاب حط ارش اليب من. 
العن وخب بإالباتي لان ارش المیب عوض ما فات به فکان جن الو جود هو ما يقي ولي أرش الجناءة 
وجهان ( أحدها ) حط من الئ نکا رش میب (والتالی) لا معطه کالماء » وقال الشافعي محطها من 
الفن وقول تقوم علي بكذا لانه صادق ها خب به فأشبه ما لوخي با لمال على وجهه . ولا ااٺ 
الاخبار بالحال على وجهه أباغ في الصدق وأقرب الى البيان وتني التثرير . بالشتري والتدلس عليه 
فازمه ذلك کا لو اشتری شین شن واحد وقدط اشن عليه وقياس أرش النابة علبه على الاه 
والكسب غير صحيح لان الارش ءوض نقصه المحاصل بالجنابة عليه فهو عة ن جزه مه باعه 
وكقيمة ان الثو بين.اذا تلف أحدها والاء والكسب زيادة م بنقص ما الميييم ولا هي عوض عن 
شيء نه قأما ان جن الييع قفداء المشتري م بلحق ذاك لثمن وم خر به في الراحة بغیر خلاف 
نملمه لان هذا الارش ( بزد به ابيع قيمة ولا ذاتا واا هو عزبل انقصه بالجناية والب 
بعلقها برقبته فأشبه الدواء ألم زيل لرضه الادث عند المشتري » فأما الادوية والمؤنة واللكسوة وعله 
في السلعة بنفسه أو تمل غيره له نير أجرة فانه لا خر بذاك في اللمن وجهاً واحداً 0 اا 
بالحال على وجهه خسن 

( فصل ) وان اشتری شن صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدها مرامحة أو اشتری انان شیا 
فتقااه وأراد احدها بم نصبه عرابحة بالثمن الذي أداه فيه فذاك سما (أحدها) أن يكون ابيع 
من المنقومات التي لاينة سم امن غلبها إلاجزاء كالثياب والميوان والشجرة ة الشرة وأشباه هذا فهذا 
لاوز یم بعضه عراحة حت خر الال على وجهه ان ع آحد فقال : کل بيع اشراء جاعة م 
اقنسموہ لاییہم احدم عراعة إلا أن بقولاشبريناه حجماعة م إفتسمناه وهذا مذهب الثوري وإسحاق 
واهءحاب الرأي > وقا الشافعي جوز بعه حصته من‌الشمن لان امن لقم عل ابيع عل قدر قیمته 
ا ا س 


مزضان المشتري وهو مذهب مالك والشاففي في في القدم لاله لايد ان با کل الطاثر منا وتنژرالریح 
ولةط منا فم کن بد من ضا بط وحد وائثاث قد اعتبره الشارع في الوصية وعطةا ريض فال الاثرم 
قال احمد امم بستعماون الثاث في سبع عشرة مسا ٤‏ ولان اثاڻ قي جد الكثرة ومادو له ۋ.حدالقاة 


۲ فروغ فا جب يانه في بيع الرامحة ٠‏ (الني والشرح اليد ) 
بدال مالو کان ابيع شقضا وسغا خد الشفيع ااشقص حصته من لن » ولو اشتری شبثین فوجد 
احدہے عيبا رده حصته ٠ن‏ امن » وذ كر ان أي موی فا اشتراه انان فتقاءماه روابة أخرى 
عن احد آنه جوز عه عرأبحة عا اھ شتراه لان ذلاف نه فو صادق فيا اجر به 

واا أن قسمة الشمن على المبيع طربقة الظن واتتخمین واحمال الحطاً فيه کثیر وبیع المراحةأمانة 
ف جز هذا فة فصار هذا كالرص الاصل بالظن لاوز ان باع به ماحب الال فه واا أخذ 
الشفبم القىة الحاجة الداعية اليه وكوثة لا طريق له وى اتقو ولاه لو لم بأخذ بالشفعة لاذه 
الناض زا لاسقاطہا فيۋدي الى تفوت تپا بالكلية وههنا EF‏ الاخار با لجال على وجهه أو 
بيعه مسناومة (القم الثاني) أن يكون اميم من الماثلات اا تي ينقسم شمن عابم بالاجزاء کالر والشعیز 
الماساوي فيجوز بيع إعضه مراحة بقسطه من انشمن وڌا قال ابو ثور واضحاب الرأي ولا لم فيه 
خلافا لان من المجزء ء معلوم بقبناً ولذلك جاز بیع قفيز من الصبرة » وان اس قي ویان يصفة وأحدة 
فأ خذه) على الصفة وراد ع احدها مراحة حمته من الثمن قا لقاس وا اشن لقم 
عليما أصفين لا باعتار القيمة وكذلك او اله في احدها أو لعذر تسلیمه کان له نمف الثمن من غر 
أعتبار قمة ة المأخوذ مھا فک نه اخذ كل واحد منھا NY, e‏ اىن وقع عایھ) متساویا 
ل ساوي صفتپما في الذمة فها كقفيزن من صبرة » و إن حصل في .احدها زيادة على الصفة جرٿ 
رى المادث بعد الةم 

(فصل) وان اشری شا ڊ شمن مؤجل م جز بيعه مرايحة حتى بان ذلك وان اشتراه من به أو 
په او عن لاتقبل شهادته له مز بيعه مرابحة حت سان ا وہذا قال او » وقالالشافعي 
واب دوسف ومد جوز من غبر بان لاله أخر ما اشتراه عقداً صحيحا فأشبه مالو اشتراه من 
جي . ونا أنه متهم في الشراء منم لکوت حابم ویسح م قل جز أن بر ٤ا‏ اشتراه منم مطلقا 
ک لو اشتری من مکاتمه > وفارق الاجني فانه لام في حقه » وقیاسهم مطل بالشراء من مکاتبه 
فانه لامجوز له بیع مااشتراه من مکاتبه مرابحة ختی بین مره ولا ام فیه خلافا » وان اشتراه من 
غلام دكانه الحر فقال القاضي اذا باعه شامة ثم اشتر شراها منه باك منذلك لم جز بيعه عراحة حتى 
یبن أعره ولا نم فيه خلافا ولانه متم في حقه فأشبه من لا قبل شپادته لهه وقال ابوا لطاب إن فعل 
ذلك حاة لر جز وظاحرء الجواز اذا لم يكن حيلة وهذا أصح لانه أجلي لكن لامختص هنا بشلام 
دکانه بل تی فعل ھذا علی وجہ الیل لر جز وکان حراما وتدلیساً على ماذ کر نا من قبل 

( فصل ) فان اشتری وبا بمشرة م باعه بخمسة عشمر ثم اشتراه بعشرة استحب أن بر بالمال 
لى وجېه فان اران اشتراه بعشرة وأم بين جاز وهو قولالشافعي واي بوسف ومد لانە‌صادقی 
فما أخر به وليس فيه نهمة ولا تغرير بالمشتري فأشبه ما لوم برعم فيه » وروي عن ان سرن انه 
برح ارح من الثمن وبر أن رأس ماله عايه حخسة واعجب احمد قول ان‌سيرين قال فان باعەعلى 


بدلل قول الي صلى الل عليهوسل في الوصية « الثلث والثلث كثر» فليا قدرا به 
و توم الاحادث قان‌اتبي صلى‌اله عله وسل ۳ بوضع الو ع ومادون الثلث داخل فا قيجب 
وضعه»ولان هذءالعرء م فېضپافکان ماف منہا من ضان البائ »وان نقص عن اثلث كاي عل‌الارض 


ا والشرحالكي ) فرزوع فا جب بانه ى يع المراحة فا 


شتراه بین امره يمني مخ انه رح فيه مرة م اشتراہ وہ-ذا جل على الاستحباب لا ذکرتاه » 
أپوحليفة لاوز بعه مراحة إا أن خا أو بر ان راي ماله عليه مسةوهذاقولالقاضي 
واصحابه لان المر أعة اتم فبا المقود فير هم علیه کا تفم ار اباط والقصارءوقداستفاد 
ذا العقد ااي تقر ير ارح في‌العقد الاول لاه انان برده عليه ولان ارح أحد نوعي ال« فوجب 
أن حبر به في الراعة اواد وال رةءفعلى هڏ ينبني آنه اذا طرح الربح من الع ن الثاني بقول تقوم علي 
مخىسة ولا جوز أن بقول شتو يته خمسة لان ذلك کذب والکذب حرام وبصیر کا لو ضم اخ 
القصارة الاطة الى المن وأخر به . ونا ما ذكر ناه فا تقدم»وما ذكروه من خم قاروا لمابلة 
والولد واشمرة فشيء نوه على أصاپم لانمامه » ثم لایشبه هذا ما ذكره ەلان المۇنة والن|ءلز ماي هذا 
اسع الذي بلي المرابحة وهذا الربح قي عقد آخر قبل هدا الشراءفاشه ا سسارةفىە»وأما تقر برالر بح 
فنير محيح فان العقد الأول قد ازم وم بظر العيب وم پتعلق به حکه م قد ذ کر نا في ثل هذه المسثلة 
ان للمشري أن رده على الباثع اذا ېر عى عيب قدرم واذا : ا لاء e‏ فپپنا اة 
وجي ء على هذا القول انه لو اشتر تراه بعشرة م باعه بشرین م اشترام, بعش رة فانه بر أا حصلت بير 
ئي ءَ٬‏ وان اشتراهابشرة ما بثلاثة عشر م اشترأها بكمسة خر اا تقومت عله بدرهمین» وان 
اشراها یا عر خی ا | تقومت عليه بانيعشر نص أدعلى نظيرهذاء وع پهذابظر اربج 
من الشمن اللاني كينا كان فان لم يربح ولكن اشتراها ثانية خمسة ارجا لاہا يمن العقد 
الذي بي المراحة »> ولو خر فیا مثل أن اشتراها مه ةه عشر ج بإعا بعشرة ٤‏ اشتتراها 
بأي ن کان خر به و جز أن يضم الخسارة الى ال ن الثاني فیځیر په في ال رايحة ير خلاف لهه 
وهذا يدل على عة ما ذ ك راء وا آعم 

( فصل ) وکل ماقلنا أنه پازمه أن حن به في المرابحة وسنه غ نمل فان ايع لا يغد به وبت 
للمشري الیار بین الاخذ به وبين الرد إا ف الى بزيادة على ر اس ماله على ماقدمناه‌من‌القولفه» 
وإن اشا شەن مۆجل و ین اسه فعن أحد أنه عبر بان أخڏه امن الذي وةع عله ألعقد الا 
و بين الفسخ وهو مذهب أي حنيفة ة والشافعي لان البائ ل برض وة ة لغري وقدتكونذمته دون 
ذمة ة الباثع فلا يازمه اأرضى بذلك > وحکی أبن أهذر عن اد اه ان کان الیم قابا کان له ذلت الى 
الاجل عي :وان شاء فسخء‌وان کان ود استپلاف <س الم ري الأمن بقدر الاجل و قول شرځ 
لانه كذلك وتم عل الباثم فيب أن بکون لل ري ا بذلك عل صفته کا لو خر بزيادة على 
اشمنء وکو له م برض بذمة المشتري لاع نفوذ ذ الیییع بذلف کا أنه اذاأخر بريادة ام برض غه الاما 
ا به وام لتت ت الى رضاه بل وجب الرجو ع الى و به الع الاول كذا ھا 
( فصل ) قان ااه پد انبر فا خر ا4 اشتراه بدرام أو کان اکس أو اشتراه بعرض فأ خر 
انه اشتراه شمن a‏ شن فا خر :انه اشتراه بورض واشباه هذا لامش نري ال یار بين الفسخ والر. حو ع 
ج 


وما ا کا الطر ا لار فالعا دة ولا ای جا وګ ,دخل يار ولانه لاعکن الد ر ا 
فور معلوم الوجود 4 ألءادة ks‏ نه مشروط .إذا ٥٣ت‏ ذلا ى اف ٿيءُ له فدر خارڄج ۶ن ألعأدة 
وتم ٥ن‏ إل ن بقدر اذاهب 6 وان تاف اع رطل أإعقد ورج المشزي یم الأن 6 اا ع 


4 مى محتاج إلى بينة على رأس ماله ي ألرابحة ١‏ (ألمني والشرح الكير ) 
بالشمن وبين الرضى به بإلمن الذي تبايعا به كسائز.المواضم الذي ثبت فيا ذلاف ٠‏ 

( فصل ) وان ابتاع اشان وبا بعشرين أو بذل هما فيه اثنان وغشمرون فاشترى أحدها نيب 
صاخبة فيه بذلك السعر فال مخبر في المراحة بأحد وعشرين اس عة جد وهذا قول الاخي وقال 
الشعي يبيعه على انين ون لان ذلك الدرم الذي كان أعطه قد کان آخزة م رجع بد ذلك , 
إل قۈل ابراهم ولا ل أحدا خااف ذلك لانه اشتری نصفه الاول بعشرة ثم أشتری نصغه افاي 
بأحد عشنر فصار جموعها أحداروعشرين 

( فصل ) قال أحمدولا باس أن ہم ارم ومعناه أن يقول بتك هذا الوب برشهوھوا ڭەن 
اا کتوب عليه اذا کان معاوماً هیا حال العقد وهذا قول مامة الفقهاء وكرهه طاوس .ولناانه يع بمن 
اوم فأشبه مالو ذ کر مقداره أو مالو قال بعتك هذا ما اشتریته به وقدعاماقدرهء قان م کن معلوماً ا 
أو لاأ حدها . ,صح لان‌الئمن پول » قال أحد والساومة عندي اسل من بيع ا لرامحة» وذلكلان 
بع المراحة تعتريه أمانة واس ترسال من المشتري ومحتاج فيه الى تبيين الحال على وجپه نيا لو اض الي 
ذکرناها ولا ومن هوی اللفس في نوع ول اغ کون على خطر وغررونجنب ذلك اسر وآولی 

( فصل )و بمم التو لية هو اليم عثل نه من غير نقص ولا زيادة وحكه في الاخبار شمه ونان 
€ تيينه حك المرابجحة في ذلك كله وبصح بافظ اليب ولفظ النولة 

ل[ مسثلة ) قال ( وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده أو إعطاژه 

ما غاط به وله أن علفه أن وقت ماباءبا )بل أن شراء‌ها با کر ) 

وحمل ذلك أنه اذا قال في الرايحة رأس مالي فيه ماثة وأربح عشرة م عاد فقال غلطت راس 
مالي فيه ماثة وعشرة لم يقبل قوله في الناط إلا نة تشهد أن رس ماله عليه ما قاله ثانا » وذ كره 
أبن المنذر عن امد واسحاق » وروی ۳ طالب عن احد اذا کا ن البائ معر وفا بالصدق قل قوله ۰ 
وان لم يکن صدوقا جاز البح قال الفاضي وظاهر كلام الحرقي ان القةول قول البائع مہ عه لاه ا 
دخل معه في المرامحة فقد اثنمنه › والقول قول الامين م مینه کا وکیل والضارب»والظاهر أن ارتي 
لم ترك ذ کر ما بازم اللائع في بات دعواه EE‏ تحرد دعواه بل لاله عطغه على المسثلة 
قبلہا وقد ذکر فیہا فع انه زاد فی راس ا لمال ولم :رض لا بحصل به الع الكن قد علمنا ان الما نيا 
بحصل بييئة أو إفرار ر ذلك عل غلطه هپنا يحصل يينة أو اقرار من المشترى وكون الباع ونا 
لا يوجب قبول دعواه في الفلط كا لمضارب والوكيل اذا أقرا بر بح ثم فالاغلطا أو نسیناءوالیمین اي 
ذ كرها ارقي هيا انيا هي على تفي عامه لظ تفه وقت اليبع لا على ابات غلطه»وعن أحمدرواية 
ثالثة انه لا يقبل قول الباثع وان افام به ببنة حى يصدقه المشتري وهو قول الثوري وااشافمي لاه أقر 
إلثمن وعلق به حق الغیر فلا بقبل رجچوعه ولا ته لافراره بکذما 


نس 


ممم س سي مم مي س م 


Cars 


الرواية الا نة فانه عر اث ث الثمرة وشل الث ث القيمة 6 فان تلف الان ۳ زار من امن 
وان کان دونه م يرچ بث ) يء“ وان اختلا ف اة أو فدر لتا اف فالقول فول البائ لان الاصل 
بإلسلامة e‏ ولان ارم زاون ف الاضرل قول اخارم 


[ امي وألشر ح الي )يع ألواضمة وهي ضد ألرامحة 4 
ولا انما ئة مادلة شهدت بما يحتمل الصدق فقيل كار اينات » ولا نسر اه اقر مخلافیاء 
فان الاقرار یکون لغیر القر وحالة اخبارہ بشمنہا لم یکن عليه حتقی لفیره فل یکن اقر ار» فان لم کن يينة 
او کانت له نة وفنا لا تفبل بشته فاد عى أن المشرى بعل غلطه فانکر المشرى فالقول قوله» وإن 
طاب يميه فقالالقاضي: لا ین عله لابه مدع واليمين على ا لمدعی عليه ولاەقداقرلەفیستفنی لاقرار 
عن المين » والصحيح أن عليه العين أنه لا بعل ذاك لانه ادعی عليه ما بازمه به رد السلعة او زبادة 
في نها فازمته اليين كوضع الوفاق ولا هو هنا معا إا هو مدعى عليه العم قدار لن الاول 
م قال الحرقي : له ان بحلفه ان وقت ما اعام بعل ان شراء‌ها | کز وهذا حح فانه لو باعھا ذا 
المن عالاً بان عنما عليه أ کژ ازمه الییع با عقد عليه لانه تعاطی شیا مالا الال ‌فلزمه کشتري العیب 
ا بعیبه واذا کان الع بازمه بالملر فادعی عليه ازمته المين قان نكل قضي عليه »> وان حلف خر 
المشتري بان قوله ان والزيادة الي غلط ا وحطہا من ارج وبین فسخ العقد ء ومحتمل أنه اذا باعه 
عائة وريج عشرة ًم انه غاط بعشمرة لا بازمه حط الثرة من الرح لان البائع رضي برج عثنرة في 
هذا المییع فلا یکون له أ كر منها » وكذلك إن تبین له انه زاد في رأس ماله لانقص‌الرح منعشرة 
لان البائ عه الا برح ءشرة فاما ان قال وأرع في کل ءشرة درها أو قال ده‌یازده ازم حط المشرة 
من الرج في الغاط والزيادة على المن في الصورتين » واا أثرتنا لها يار لانه دخل على أن الث ماثة 
وعشرة فاذا بان أ ك کان عليه ضرر في النزامه فل بازمه کالعیب»وان‌اختارأخذهاماةوأحدوعشرن 
م یکن للبائع خبار لانه قد زاده خیاً فم کن له خا رکبائم المعیب ذا رضیه اللشتري » وان اختار 
البإثع اسقاط الزبادة عن المشتري فلا خیار له ضا لاله قد بها بالمن الذي وقع عليه‌المقدوتراضا به 
( فصل ) ووز بيع المواضة وهو أن حبر برأس ماله م قول بعتك هذا به وأضع عنك كذا 
فان قال بوضيعة درم من کل عشمرة کرہ لا ذكرنا في المراحة وصح ويطرح من كل عشرة درها فان 
کان العن مائة ازمه تسعون وبكون المحطل عشرة وقال قوم کون الط من کل احد عشر درها فیکون 
ذلك اسعة درام وجزءاً من احد ءشر جزءاً من درم وآبقى لسعون وءشرة أجزاء من أحد عر 
جزءاً من درم وهذا غلط لان هذا کون حطا من کل أحد عشر وهو غير ماقاله » فأماان قال بوضيعة 
درم لکل عشمرة كان ألو ضيهة من کل أحد عر درا و بكو ن الاق تسعينوعشرةأجزاء من أحددشر 
جزءاً من درم وهذا قول أي حنبفة والشافمي » وحكي عن أي ثور أنه قال : الحط هنا عثرة مثل 
الاولى » وليس بصحيخ فانه إذا قال الكل.عشرة درهاً يكون الدرم من غيرها فكا نه قال من كل 
أحد عشر درهاً درا > وإذا قال من كل عثسرة درهاً كان الدرم من المشرة لان من تعيض ' 
Kê‏ 4 قال آخذ من العشرة تسعة وأحط منها درهاً 
( فصل ) اذا اشترى.رجل لصف سلعة إعشرة واشترى آخر نصفها بمشرن ج باعاها مساومة 
بٹمن واحد فہو بها نصفان لانعر فيه خلافا لان اشن عوض عنما فیکون نما على حسب ملكها 
فيها ء وان باعاها مراحة أو مواضعة أو تولية فىكدلك نص عليه احمد وهو قول أن سيرين والح. 


(فصل) فان بلغت الثمرة اوان‌اجزاز ف جزها حتی اصا بنا جانحة فقالالقاضيعندي لانوضع لاله 
مغرط بتر انقل في وقنه مع قدرته فکان الضمان علیۀ » ولو اشری رة قبل بدو صلاحپا بشرط ٠‏ 
الي والئہح الكير) )£( (الرء الرایع) 


۹۹ آحكاماحتلاف المتبايعينفالمن وتحالفما ٠‏ (المغني والشرح الكيد ) 
قال ل الاثرم قال أو عبد الله رهه الله : اذا باعپا فالثمن ينها نصفان قلأ عا ي أحدهاا كز ماأعطي 
الا خر فقال وإن الس ى الثوب ينها الساعة سواء » فامن بها لانکلواحدمتما إعلكمثل‌الذي دبك 
E‏ بو بكر عن ٤‏ مد رواية أخری ان الثمن بنها ع قدر رءوسأموالما لان يع المرابحة 

بقتضي أن کون الثمن في مقابلة راس انال فیکون تیوب پنھا على حسب رءوس أموالما و جد 

ن أحمد رواية عا قال أ ٻکر » وقيل هذا وچه خځرجه اھ بکر ولاس برواية والمذهب‌الاول لان 
الثم ن عوض ابيع وملکها متساو فيه فسکان ما۔کما کموضه متساویاً کا لو پاعاء مساواة 

( فصل ) وەتى باعاهالسلعة برقا ولا لااو جیا زا امال في المرامحةأو المواضعةأو التولة 
آ9 جهل ذلك احدها ا جهل قدر ارج او قدر الوضعة فالبیسع باطل لان العم . با لمن شرط أصحة 
السم فلا ثبت بدو نه ٤‏ ولو باعه ماثة ذهاً وفضة a‏ يصح ايع ء وہذا قال الشافعي وقال ا حليفة 
صح ویکون نصفین لان الاأطلاق ق يقتي السو دة کالاقرار . ولا ان قدر کل واحد منھا جهول قم 
صح كا لو قال عائة بمضها ذهب » وقوله أنه يقتضي النسوية لا يصح فانه لو فسره بغير ذلك صح 
وكذلك لو أقر له مائة ذهباً وفضة'فالقول قوله في قدر كل واحد منها 

مئل قال (وإذا باع شيا واختلا في أنه حالف فان شاء المشتري أخذه بمد ذلك 

جا تال البائع وللا انفسخ البيع بينه) والمبتديء باليين البائى ) 

والىکلام في هذه المسثلة في فصول لاله 

(أحدها) أنه اذا احتلف التبا بعان والساعة قاثمة فقال البائ بتك بعشر ن وقال المشتري بل 
بعشرة ولا حدها نة حک ہا » وان ) يكن هما بينة حالفا ء وبذا فال شرع وابوحنيغة والشافعي 
ومالك في روابة ٤‏ وعنه الفول قول الم#تري مم ينه ٤‏ وه قال بو ثور وزفر لان الباتع يدعي عشرة 
زاثدة إنكرها المشتري والقول قول المنكر وقال الشعي : القول قول البائع أو بترادان الييع وحكاه 
ان المنذر عن امامنا رمه الله » وروی بن مسعود عن رسول اله صلى الله عليه وسل أنه قال < أذا 
اختاف البعان ولوس يها ية فا لقول ماقال الباثم ا بترادان الع » رواه سعید وان ماجه 
وغيرها» والمشمور في المذهب الاول » ومحتمل ان يكون می القولين واحداً وأن القول قول الباثع 
مع عينه فاذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به » وان أى حلف ابضاً وفسخ الييع ينها لان ي 
بمض الفاظ حديث ن مسعود آن اي صلى الله عليه وس قال « اذا اختلف الحبامان والسامة قائمة 
ولا ية لاأ حده) تحالفا » ولان کل واحد متها مدع ومدعی عليه فان البائع يدعي ا بعشران 
کره المشتري والمشتري يدعي عقداً بعشرة نکره ه الباثع والعقد بعشرة غير العقد بعشرن فشرعت 
امین ي حقېما وهذا الجواب عا ذکروه 

( الفصل الثاني ) أن الميتديء ٻا لمان البائ حلب مابعته بعشرة وامابعته بەشىر ن فانشاء المشري 
أخذه ا فال ابال والا حاف ما اا شرن واعااشر. ت4 بعشرة و مذافالالشافمي»وفال ابو حنيفة 


القطم م ائه فطلا فل قبا حتی ا ھی ن انه انف¿ وان تلفت اا ا ا 
من مال البائع كالسثلة ابا , 


( المي والشرح الكير ) اذا تخالفا فتحالفا فاأہما يبدا بالمين NY‏ 
ييتديء يمان المشري لاه مذکر واللمين في جنيته قوی ولانه قى کله وشفصل الی؟ وما کاں 
أقرب الي فصل الخصومة كان أولى . ولا قول اللي صلى الله عاره يه وسل «فالقولمافاڵالبائم »وقي لفظ 
« فالقول ماقال 2 والمشري بایار » روأه الامام جد وسناه إن‌شاءخذوان‌شاء حاف ولان‌الاثم 
آقوی جنية ف لاا اذا سالفا عاد الع اله فکان قوی کھناحب اليد > وقد ا ان کل واحد منھا 
منکر فیتساویان من هذا الوجه»والبائم [ذا نكل فيو عزلةنكولالمشري ! عاف ال خر ونقفی لەفېماسواء 

(القصل الثالٹ) انه إذا حلاف البائہ فشكل المشتري عن اليمين قضي علیه.» وان تکل البائم 
حاف الم شري وقضي لهء وان حافا معا لم ينفسخ اليم نفس احالف لانه عقد صجبح فتازعها 
وتعارضپما لا فسخ کا لو أقام كل وااحد منها بينة : ادعاه لکن ان رضي أحدها ۲ا قال صاحبه 
افر العقد بنھا ون لم برضا فلکل واحد مھا الخ هدا | ظاهر كلام امد وحتہل انقف الفسخح 
على الما وهو لاحر مذهب الشافي لان العقد صجيخ وأحدها ظالم واا بفسخه الماك لتعثر 

امضائه في لمکم فأشبه ناح )رأة ة إذا زوجها الوليان وجهل الساءق منها . ولا قول الني جل 
« او يترادان البيع » وظاحره استقلاه) بذلك» وفي القصة ان ان مسمود رضي اله عنه باع الاشت 

بن قيس رقيقا من رقيق الامارة فقال عب د الله بعشمر بن أأفا . قال الاشعث 
إعشرة آلاف فتال عبد اله : ګەٿ رسول الله ا قول « اذا اخلف ايعان ولس ينها 
ينه ةه واليع ام بعنه فا لقول قول البائ او بترادان الع » قال فاي ارد الم رواه سعید عن هشم 
عن اناي لى عن عد ن القاسم عن بن «سعود » وروی اضاحد ٹا عن عد اللك بن 
عبيدة قال قال رسول الله م « اذا اختلف اتنا مان اسحاف الاثم ثم کان امشتري ايار إن 
شاء خد وان شاء برك > وهذا ظاهر في آنه فسح من غیر حا لاله جل الار الب فأشة »نله خار 
ااشرط ا و الرد بالعيب ولا نه فسخ لاستدراك الظاامة فأشبه الرد بالممب ولا شه التكاح لان لکل 
واحد من الزوجين الاستقلال بالطلاق واذا فسخ العقد فقال القاضي ظاهر کلام اد ان الفسخ ينفذ 
ظاهر ا واطنا لانه فخ لاستدراك الظلامة فهو كاارد بالعيب أو فسخ عقد بالنحالف فوقع في الظاهر 
والباطن کا + سخ بالمان » وقال أبو الطاب أن كان الاثم ظطالا م فسخ المقدقالباطن لانه كان مكنه 
أمضاء العقد واستيفاء حقه فاا فسخ العقد في الان ولا ماح له ارف في اليم لائه فاصب » 
فان کان الاشتر ي ظالا انفسخ ايع ظاهر ا وباطناً امز الباثم عن استيفاء حةه فكان له الأسخ 
کا لو افاس الشتري » ولا حاب ااشافعي وجپان ک ذبن » وهم وجه ثالث انه لا رفخ في اللاطن 
حال » وهذا فاسد لانه لو عر انه ۾ فسخ في الباطن مال اا آمکن فسخه ي الظاهر فانه لا باح 
لکل واحد مها التصرف فا ا بالفسخ ءومقی لر أن ذلك حرم ملع منه ولان الشارع 
یل لامظلوم مها الفح ظاهراً وباطاً 2 بفسخه في ااباطن کالرد باليب » وبقوی عندي 
انه ان فسخه الصادق متها انفسخ ظاهراً و باطناً لذاك » وان فسخه الكاذب علا بكذبه م فسخ 
بالنسبة اليه لانه لا محل له الفسخ ف ثبت حكه بالنسبة اليه وبابث با لأسبةالى صاحبه فيباحلهالنصر فف 


( فصل ) فان اتا أرضا فزر: ا اف الزرع وا کے ٿيء دلي اجر ص عابه أحداولا نل 
په خلافاً لان‌المعقود عله منافع الارض ولبتاف إا تاف مال اأستأ جر فيا فصا ركدار استأجرها 


4 الاختلاف في من السلمة بعد ثلفبا ‏ (المغنيوالشر حالكيي ) 
رجم اليه لاله رجم اليه بعک اشر ع من غیرعدوان منهقاشبه مالوردعایهالییع بدعوی الیب ولاعیب فيه 

فإ مثلة ‏ قال (فان كانت الساءة”الفة عالةا ورجما لى قيمةمثاما إلا أذيشاء المشترى 
أنبسطي النن على ما قال البائم » فار اختلفا فيالصفةفالقول قول الم ترى مع يينهف الصغة) 


وحمله أہما اذا اختافا في من الساعة بعد لفيا فعن أحمد فا روايان ( احداها ) بتحالفان 
مثل ما لو کانت قا ةوهو قول الشافہ ي واحدی الروايتين عن مالك (والاخری) ااقول قول المشتري 
مع ينه اختارها أبو بكر وهذا قول اتبضي ولثوري رالاوزاعي وأي حنيفة لقوله عليه السلام في 
الحديث * والسلعة قامة » فوم أله لا شرع اتحالف عد تلفپا ولاہما اتغقا على نقل الساعة 
إلى المشتري واستحقاق عشرة في كنها واحتلها في عشرة زائدة الائع يدعبا والمشتري إتكرها والقول 
قول المنكر» وترکذا هذا القاس حال فام ااساسة للحدبث الوارد فه ففماعداه ه بی عل‌القياس. ووجه 
الروابة الاولى توم قوله « إذا اختاف الءابعان فالقول قول الائ والمشتري بالخار »وقال مدوم 
يقل فيه « والمرع قاثم » الا زید بن هار ون‌قالا بوعبدالله وقداً خطأ رواةا لحف عن الاسم ودي( بقولوا 
هذه الكلىة ولکنبا في حدیث معن ٤‏ ولان کل واحد منها مدع ومنكر فشر ع المي ن كحالقيام‌اللعة 
وما ذکروه من المنی بطل بحال قيام الساعة فان ذلك لا حتاف بقيام الدامة. وتلفها قوم ركناء 
للحد ن فلا اس في الحدث مالفا ولس ذلك بٿا بت ت في شيء ء من الاخار قال ابن المنذر ولیس 
في هذا اللاب حديث يتمد عايه وعلى أله إذا خولف الاصل لعنى وجب تمدية الج شدي ذلك 
المعنى فنقيس عليه بل بشت ت امك بالبنة فان النحالف إذا ثبت مم قيام السلة مع | أنهبمكن معرفة 
س للع فة بقيمتا فان الام أن امن يكون بالةمة می تعذر ذلك اول فاذا ا لا فان رضي 
أحدها بما قال ال خر م فسخ العقد ا لحاجة إلى فسخه » وإن لم برضيا فكل واحد متها 
فسخه کا له ذلك في حال بقاء السامة وبرد ان الذى قبضه البائم إلى المشتري ويدفع ا مشتري قيمة 
الساءة الى الباثم فان كاتا من جنس واحد وتساویا بعد التقا بض تقاصا وبنبغي أن لایشر ع الحا لف 
ولا الفسخح فا كانت قيمة ااساعة مساوبة لثمن الذى ادعاه المشتري ویكون القول قول المشرى 
مع یمینه لانه لا فائدةفي يمين البائع ولا فسخ البيع لان ا لجاصل بذاك الرجو ع إل ماادعاه المشرى 
وإن كانت القيمة نل فلا فائدة ابائع في الفسخ فيحتمل 1 لا شر ع له الیمینولاانفسخلانذلك 
ضر ر عليه من غير فا؟دة » ومحتمل أن يشر ع لتحصل الفا دة للمشتري وهخ تی اختلفای قيمة الس اة رجعا 
إلى وة مثلها موصوفا بصفاما فان اختاغافي الصفة فا لقو لقو ل | شري مم مەلا نەغا رم والقولقولالغارم 

(فصل) وإن قال اسع ا عب بعد وض الاح الثمن ¢ احلا 5 ي قدره فالقول قول 
البائم لانه يدعيه المشتري بعد انفسماخ ألعقد نأغبه مالو اختافا قي القبض 


ليقصر فما 'بابافتافت اشياب فيا 
€n‏ ) وصلاح بعض رة الشجرة صلا یما ( 


(المغني والشرح الكير) الاحتلاف في غين‌المبيع وفيسفة امن وفي الاجلواارهن ‏ ۷۹۹ 
(فصل) وان قال بتك هذا العبد بالف فقال بل هو والعبد الآ خر بالف فالقول قول الباثع 
م نه وهو قول ف حبفة » وقال از شافعي حا لفان لاما اختافا في ال عوضي العقد فےتحالفان 
کا لواختلفا في المن»٤و‏ لا أنالاثم پنکر یع اليد الزائدفكان‌القول قوله بیمینەکا لوادعی شراءه منفر دا 
( فصل ) وان اختافا في عين المي فقال بعك هذا العبد قال بل بعتي هذه الجاربة فالقواء قول 
کل واحد منھا فیا یکره هم مئه لان کل واحد مھا يدعي عقداً على عين بنكرها المدعى عايه ء 
والقول قول انكر فان حاف الباع مايستك هذه الجارية اتر ت في بده إن کانت فې يده وردت‌عايه 
إن کان مدعا قد قضہا ۰ وأما ااسد فان کان فيد الاثم اقرف يده ول یکن للمشتري طله لانه لا 
بد ءيه وعلى الام رد العن اليه لاه : رصل اليه اأعقود عليه » ون کان ثي بد المشتري فعلیه رده إلى 
لبائع لانه م ترف انه م بشتره ولیس للبالع طا بذل له نه لاعرافد بيعه ٤‏ ون م يعط , که 
ا البيع واسر جاعه لاله تمذر عليه الوصول إلى أنه فلك الفسخ کا لو فلس المشري» وإن أقام 
کل واحد نها به as‏ ت العقدان لانہما لاتتافان فاشبه مالو ادعی احدها ابع فما یما 
وأنكره الا خر وان اقام أحدها بينة بدعواه دون‌الا خر ثبت ماقامت عليه البينة دون مام تتم عليه 
(فصل) فان اختافا في صفة العن رجع الى نقد البلد نص عليه في رواية الاثرم لان الظاحر اما 
لایعقدان إلا به ٤‏ و إن کان ې الللد نقود رج ااا نص عليه ف روابة حماعة فیحتمل اه اراد 
إذاکان هو الا غلب والمابلة به أ کا لان الظاهر وقوع المعاملة به فپو کا لو کان أي البلد نقد واحد 
وحتمل انه ردها اله مم النساوي لان فيه توسطا ینیما وس بان حةپما وفي العدول إلى غيره ٠يل‏ 
- على أحدها فكان النوسط آنل ٠‏ وعلى مدعي ذلك المين لن ما اله خصمه عتمل فتجب .العين لني 
ذلك الاحمال کو جوا على انکر واذا م کن في الیل إلا نقدان متساویان فينبغي أن پتحالفا لانہما 

أختلفا ف يا امن علي وجه ۾ رجح قول أحد هما فیتیحا لفان کا لو اختافا في قدره 

( فصل ) وان اختافا في أجل او رهن أو في قدرها آوافي شر ط خار أو ضمين أو غير ذلك 
من الشروط الصححة ففبه رواتان ( احداها ) تحالفان وهو قۆل 'الشافعي لانها أاختلفا في صفة 
أعدد فوجب أن حا اما اسا عل ‌الاختلاف في امن (واتشا ة) القول قول من يفي ذلك مع عله 
وهو قول أي حنيفة لان الاصل عدهه فالقول قول من نقیه کا صلالعقد لاله منکر والقول قول انکر 
( فصل ) وان أختلفا فما بفسد العقد أو شرط فاسد فقال عك حمر او خیار پول فقال بل 
بعتني بنقد معلوم او ځار ثلاث فا لةول قول من بدعي الصحة مع ٤ينەلان‏ رتماطي المسل اله حيح 
اک من تماطیه لافاسد » ون قال بعك مکرها فأ نکره‌فا لقول قول المشتري لان‌الاصل‌عدم‌الا کراه 
وصحة اليم » وان قال بمتك وأنا صبي فالقول قول المشتري أص عايه وهو قول الثورى واسحاق 
لانها اتفغا على العقد وأختاةا فا يفسده فکان القول قول من يدعي الصحة كاي قباہا ¿ و4 تمل 
ان قبل قول من يدعي الصغر لانه الاصل وهو قول بعض أفټخاب الشافعيء ويفارق ما اذا اختافا 
في شر شرط فاسد أو إکراه اوجپین (أحدها) ان الاصل عدمه وهنا الاصل بقاؤه (واثاني) انالظاهر 


mz 


لا خنلف فيه فيباح بيع جما بذلك لا نعل فيه خلافا وهل پکون صلاحا اساثر الو ع الذي في 
الستان؟ على روايتين اظهرها آنه یکون صلاحاً فيجوز پعه. وهو قول الشافمي ومد بن ا لجسن قاسا 


۷ امتتاع الباثع من النسلم حتى بقبض العن ( المغنيوالشر حالكبير ) 
من المكاف انه لايتعاطى إلا الصحبح وحهنا مائات ت انه كان مكافا » وإن قال بعك وأنا حنون فان ! 
بلړ له حال نون فالقول قول الشتري لان الاصل عدمه ون ثبت انه کان نو نا فهو کالفي ‏ 
ولو قال اعد يتك وأا غر او لي في التارة فالقول قول المشثري اص عايه في رواية 
لان مكلف ٠‏ والظاهر انه لايعقد إلا عقداً صححا 

(فصل) وإن مات المتبابعان فور تما مز لتهافي ميم ماذ كر ناه لا r‏ ھون مقام چنا ف خد 
فالا وإرت خقو ا فكذفف ماما أو بصیر ا 

(فضل) وان اختلفا في اتلم فال اليا ع لاسر الاسم حي أةضائىن وقالااشتري لأر امن 
کی اوش ليع و الشمن قا اجن الاثم على تسام ايع ٤ ٠‏ أجر المش: ری على تسام الثمنء فان 
کان عیاً أو عرضاً إعرض جعل بذہا غدل فيةض »پا ˆ € سل الا وحذا قول الثورى وأحدقول 
الشافمي» وعن احد مابول على آن ابام عبر على تسام البيع على الاطلاق وهو قول ثان لاشافعي 
وفال أبو حنيفة ومالك حبر المشترى لى تسام ااشمن لان ام حبس الميع على تسام اىن ومن 
استحق ذلك لم بکن عليه التسابم قبل الاستیفاء کاارہن. ولا ان تسام المبیع پتعاق به استقرار الع 
ومام فکان تقد عه اوی سا مم تاق اك عه واعاقی حق ابام بالدمة وتقدم ٠ا‏ تعلق با لين اولي 
تا کده ولذلك ةدم الدن الذى به الرحن في منه على تعلق إالذمة» وخالف الرهن‌فانه لاتعلق به 
مصلحة عقد الرهن والسام هھنا تعلق به مصاحة عقد الع ٤‏ وأا اذاکان اشن ا ققد تعلق احق 
بعینه ضا كاليع فاستويا وقد وجب لکل واحد مها علي صاحبه حق قد استحق قبضه فاج رکل 
واحد منہما على أيناء صاحبه حقه > ووجه الرواية الأخرى ان الذي تعلق به استقرار اليم وعامه. 
هو الميع فوجب تقدعه ولان الثمن لانىين بالتەمان فا شه غر الممين . اذا ت هذا راا الاسام 
ع اماثم فسلمه فلا ملو المشتري من ان کون موسا أو مسرا > فان کان موسراً والثمن مه 
e‏ آسایمه ٤‏ وإ ن کان غائاً قرا في شه أو بلده حجر عليه في المببع وسار ماله حتق سل 
2 من أن يتصرف في ماله تصرفا بضر بالبائع » و إن كأن ¿ فاا عن البلد في مسافة القصر 

فالبائع خير بان أن صر الى أن بود وين قح الد لانه قد تعذر عايه الئمن نبو كالغلسءو إن 
كان دون مسافة القصر فله اليار فيأحد.الوجهين لان فيه ضرراً عليه (والثاني) لاخارلهلا ن‌مادون 
مسافة القصر مزلة الحاضرء وإن كان المشري ا فللبائم الفسخ الال والرجوعف‌المبيع وهذا 
a‏ مڏهب الشافمي » ووی عدي آنه لاحب عليه تسام اابیع < تی عضر المن ویتمکن المشتري 

3 من ليه لاان البائ 3 رضي ببڈل الع بال ن فلا باز مه دفعه قبل نحصول عوضه ولان‌آلتعاقدن 

سواء في المعاوضة فیستویان في السا م واا بۇر ماذ کر من ال جح في تقدعم التسام مع حضو رالعوض 
ال خر عدم الضرر فيه» وما مع الحظر الموج ج الى الجر اوا لحجوزلافسخ فلابتبغى انيت ولأن شرع 
الجر لایندفع به الضرر ولانه قف عل ااج وتعذر ذلك قي الفالب ولان ما أت الجر والفسخ 
بعد النسلع ہو أولى ان عنم الاسلم لان المنم أُسہل من الرفع والنم قبل النسام اُسہل نات ب 


على الشجرة الواحدة ¢ ولان اعتبار الصاح يد ق وبؤدي إل الاشتراك واختلاف الايدي فوجب 
أن يلع مام بد صااحه من نوعه لا بدا كالشجرة الواحدة ( والثانية ) لإ ببكون صلاحا » ولا مجوز 


(ا مغ والشر حالكير )يع الد الا بق لأ جوز ولأ يصح %۸ 


ولذلك ملكت المرأة ملع نفضها قبل قوض صداقما قبل قسليم سما وم لك بعدالنسام »ولان لاع منع 
المييع قبل قبض نه اوكونه نزلة المقبوض لامكان تقبيضه ولا فلاءؤكل موضع قلنا له الفسخ فله ذلك 
بی کے جاک لانه فسخ لبيع للاعسار شنه هلكه البائع كالفسخ في عين ماله إذا أفلس المشتري وكل 
موضع فلنا حجر عليه فذلك الى الما > لان .ولاية الحجر اليه 

(قضل) فان هرب المشتري قبل وزن‌العن وهو معسر فللبائع الفسخ في الخال لانه إذا ملك الفسخ 
مع حضوره فع هر به آولی ءون کان موسر ابت الباثم ذلك عند الماک ثم ان وجد الماک له مالا 
قضاه والا باع المییع وقضی منه مله وما فضل فو المشتري » وان أعوز ف ذمته » وبقوى عندي أن 
. للبائع الفسخ بكل حال لاتا أجنا له الفسخ مع حضوره إذاكان الن بعيدآً عن البلد لا عليه من ضرر 

الأخير فههنا معالمجز عن‌الاستيفاء بكل حال أولى ولايندقع الضرر برفع‌الامر إلى الاك لمجزالبائع 

عن الباته عند الماک » وقد یکون الییع في مکان لا حا فيه والغالب أنه لا محضره من بقبل الما 
شپادته فاحالته على هذا تضييم لاله وهذه الفروع تقوي ما ذكرته من أنللائع منع المشتري من ةض 
المييع قبل إحضار ننه لا في ذلك من ااضرر 

( فصل ) وليس لبائع الامتناع من تسام المبيع بعد قيض المن لاجل الاستبراء »> ومذ! قال 
أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك في القبيحة » وقال في الخيلة يضما على بدي عدل حتي تسترا 
لان التہمة تلحقه فییا نع منما. ولا أنه بیع عینلاخبار فیا قدقض نما فوجب تسایمپا کسائرالمییعات 
وما ذ کروه من النہمةلا نه من التسلط على منعه من قبض ملوکته کا اضيحة ولانه إذ کان استبرأها 
قبل یعمافاحمال وجودا مل‌فیما بعیدنادر » ون کان ) وستبرثما فهو تر كالتحفظ لنفسه واوطا لب المشتري 
البائم بكفيل للا نظمر حاملا م يكن له ذلك لانه ترك التحفظ لنفسه حال العقد فل یکن له کفیل 
کا لوطلب كنيلا بإلمن المؤجل ) 


(مسثل) قال (ولا جوز بیع الا بق) 


وجملته أن بيع العبد الا بق لامح سواء عل مكانه أوجهله وكذلك مافي ءعناه من الجل الشارد 
وألفرس العاثر وشببها وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن النذر وأصحاب الرأي » وروي عن 
ان تمر انه اشری من بعض ولده بعیرا شارداً وعن ابن سیرین لا باس بیع الا بق إذا کان علمما 
فيه واحد! وعن شریح ممله )و لا ماروی اب وہر یر قال نی رسول اله صلى‌الله عليا وسل عن يم الحصاة 
وعن ع الغرر رواه سل وها ع غرر ولا نه غبرمقدور على ميمه ن غه کا لطر في المواءءنان 
حصل في بد إنسان خاز نیعه لامکان اسليمه 

إمسثلة# قال ( ولا الطاثر قبل أن بصاد ) 

بیع إلا ما بدا صلااحه لا نه ا صلاحه فل بز عه لعموم اهي » ولانه لم بد صلاحه ف جز 
عه کااذي في الستان الا خر . 


r‏ بيع ألطير في المواء والسمك في اناء لأيصح (الغني والشرح الكير) 

وجملة ذلك أنه إذا باع طائراً في المواء م يصح علوكا أو غير ملوك أما المعلوك فلانه غير مقدور 
عليه وغبر المملوك لامجوز لعاتين (إحداها) المجز عن تسليمه ( والثانة ) أنه غير ملوك له > والاعل 
في هذا ٻي اني م عن يع الارر وقيل في سره هو بع الطيي ف المواء والسمك يا لاء ولا مړ 
في هذا خلانا ولا فرق بی نکون‌الطار بالف الرجوع أولااً لةه لانةلابقدر على تسلیمه الآ نواعا قدر 
عله إذاعادءفانقيل قالغاب فى کان بعيد لا يقدر غلى تسايمه ي الالء قلا الغائب يقدر علیاستحضاره 
والطر لإبقدر صاحبه رده الا نير جع هو پقسه ولا ستقل مالکرده فيکون عاجزاً عن له 
ره عن الواسطة الي محصل ہا تسلدمه بحلاف الغائب وان باعه الطير في‌البرج نظ ظرت فان کان‌الرج 
فا مجر لان الطير إذا قدر على الطبران ل جكن تسلیمه فان کان مغلغا وکن خذه چاز پیعه»وقال 
القاضي ان ۾ کن آخڌه إلا بتعب ومشقة م جز بيعه لعدم القدرة على آسليمه وهذا مذهب الشافعي 
وهو ملغي بالعيد الذي لا کن أحضاره إلا بتعب ومشقة وفرقوا ينها بإن البعيد تعلر الكلفة التي 
حتاج للہا في إحضاره اة وا تسام مدته معلومة ولا كذلك في إمساك الطائر » والصحيح 
ان شاء اله تعالى أن تفاوت المدة في إحضار اليد واختلاف المشقة أ كر من التفاوت والاختلاف 
في إمساك طائر من‌البرج» والمادة تكون في هذا كالعادة في ذاك فاذا صح ف البعيد ٠م‏ كثرة التفاوت 
وشدة اختلاف المشقة فهذا اول 


فة € قال ( ولا السك في الأ جام ) 


هدا افولا کر هلالم روي عن ان سعود ا وقال إنەغرر وک ذلك اسن والنضي 
ومالك وأبو حليفة والشافمي اا ثور ولا نعل ذم o U ili‏ رها من الحديث والی 
لا جوز بيعه في الماء إلا أن مجتمع ثلاثة شروط (أحدها) أن يکون علوكا (الثاي) أن يكون الماءرقغاً 
انع مشاهد ته ومعرفته ( الثالث ) أن کن اصطاده اماک فان أجتمعت هذه الشروط حاز عه 
لانه ملوك معلوم مقدور على تسليمه از يمه كالوضوع في الطست » وان اختل شرط ما ذکرنا لم 
جز بيعه لذلك »وان اختات ت الثلاثة ج جز پيعه ثلاث علل ءوإن أختل انان A‏ عه لعلتین »› 
وروي عن مر بن عبدالعزبز وابن أي للى فين له أجة حبس السمك فيها جوز بيعه لاله يقدرعى 
لسليمه تاھ را أشبه ما تاج إلى مؤنة فی کله ووزله ونقله 

ولناماروي‌عن | بن عر وان مسعود انما قالا لا تشتروا السك ف الاء فانه غر ر ولان اني و 
لهي عن م الفرر وهذا منه ولاه لايقدر على تسمه إلا بعد اصطاده اش الطير في الواء والد 
الا بق ولا نه جهول فل ,صح يمه كالين تي الضرع والنوى في الفر ويفارق ما ذكروه لان ذاك 
من مو نة اقيض وهذا محتاج الى مو نة لمكن قبضه » فما ان کانت له برک فيها كله مكن اصطياده 
بغير كافة والماء رقيق لا نع مشاهدته صح بيعه ء وان م حكن إلا عشقة وكافة بسبرة عزلة كلفة 
اصطياده الطاثر ٠ن‏ البرج فالةول فيه كالقول في يم الطائر في البرج على ما ذ كرا فيه من الخلاف» 


(فصل) فاا انوع الأ خر نلك الجنس فقالالقاذي لا جوز برع وهواحد الو جہن لاصحاب 
الشاي ۾ وقال مد بن الحسن ما کان متقارب الادرا فېدو صلاح بعضه څوز به یع عه وما 


الغني.والشرح الكير )يع الظي في المواء والسمك في أنه e‏ 
وان کان ت کثبرة و تطاول المد: eT‏ سلیمه والپل بوقث کان السام 

(فصل)اذ|ا اعد برک أو مصفاة لنصطاد فيا السمك فصل فىپا "غك ملكکەلانه] انو 
فأشبه الشبكة ولو استأجر البركة أو الشبكة أو استعارها للاصطاد جاز e‏ 
کانٹ. الیک غير معدة للاصطياد م علك ماحصل فما من السمك لاا غير معدة له فأشهت 
انا دخل تیا سيد أو حمل فياك »وبق نسب كه أو دركاأر تا أربو م او ا 
من الصيد لانه ,مزل بده وكذلك او نصب الناجل لاصید و می فقتات صدا حل له أکله وکار 
کذحه» واو وقع في شبکٹه وشا شيء کان مضه ونا عليه فم بذلك أن هکیده» ولو أعدل یاه الامطار 
مصاع او برکا أو أواني ليحصل فا الاء ملكه جصوله فیپ لاما في باب الاعدادكا لشباك للاصطاباد 
ولو أعد سفيةة للاصطيا دكاتي مجمل يبا الضوء و,ضرب‌صواني الصفر لثب‌السمك فیپا کان حصولهذ با 
کحصولہ في شبکته لكونها صارت من اللات المعدة له ولو لم يمدها لذلك لم لك ما وقع 
۰ فیپا ومن سبق اليه فأخذه ملکه کالارض ااي تي لم تمد للاصطياد مثل أرض الزر ع اذا دخلا ماء فيه 
"عك م نضب عنه أو دخل فپا ظ ي أو عشش فیا طا ر و سقط فیہاجرادآوحصل فیپاماح لعل که 
صاحبہا لاه لس من 6ء الارض ولا مامي ميد له لکنه بکون احق به اذ ذ لبس لنيره التخطي قي 
أرضه ولا الاتفاع | فان نخطى وأخذه أخطاً ومالكه قال أحد في ورشان على خلةقوم‌صاد انسان 
هو للصائد » وقال ي طيرة 2 أفرخت ثٍ دار جام إن الفرخ 2 الام بر دفراخپاعلأصحاب 
الطيرة > وار ابن عقيل في المأخوذ من أملاك الناس من صيد وكا وشبپه أنه لا ملکه بأخذه 
لانه سیپ متهي عنه فل يغد الملك كا ليع للحي عنه إذ السبب لا ماف ین کونه یما اُوغیره لقوله 
عايه السلام « من تمل عار اس غل ارا فېو رد » وااصحيح الاول ولا نسل أن السڊبمنهي‌عنه 
فان اليب الاخذ ولس عنهي ي عنه [مانعي عن الدخول وهو غير السبب ع ۔لاف الييع ء ولان 
نعي جنا لق آدي فلا بنع الماك كع المصراة والمعيي وتلقي اارکان وانجش وبعه على يسح 
أخيه ٠‏ ولو أعد.أرضه لملح غلبا ملاحة ليحصلفيما الماء فيصير ملحا كالارض اي على ساحل البحر 
مجمل اليما طريقاً لاء فاذا متلا ت قطعه علا أو تكون أرضه سبخة بفتح الما الاء من عين أو جم 
فيم ماء المطر فيصير ملحا ملكه بذلك لانْم) معدة له فاشبهت البرك المعدة للصيد وان لم يکن أُعدها 
ذلك ل ملك ما حصل فیہا کا قدهنا في لا فان قل ققد روي من اذاق اتان ر سرا نق 
فوقع في دار قوم فهو م دوله ٤‏ وهذا دل على آم مالکوه ه بحصوله في دارم فاناحذ اجو لعل أنهوقم 
متلعاً فصاده هل الدار هلكوه ه باصطیادم » ذلا قال ابن عقيل ومين له على هذا لام إذا 
لم پملکوا ماحصل في دارم بفعل الله تمالى ها حصل بفعل أدسي أولى »ولا نهوقع نادار بمدالضربة 
المثبتة له التي يملك با الصيد فأشبه ما لو اطارت الربح ثوب انسان فألقته في دارم» ول وكانتآ لة 
الصيد کا شبك والشر مرك والمناجل غير منصوبة صد ولا قصد ما الاصطباد فتعلق ,ہا صید لم یملکه 
ج بذ لك لاما غير معدة لاصید في هذه الال فاشہت الارض اي أست معدة له 


تخر خر تأخراًکثیرا فلاسجوزه في اباتي ء وقال أبو الطاب عبوز یع ماقي الیستان من ذلك الجنن 
وهو الوجه الثاني لا صحاب الشاضمي لان الإنس الواحد يضم بضه إلى بض في إكال التصاب فتبمه . 
e‏ الكير) )۳( (الجزه اارای) 


%4 محخالفة الوكل لوكله وا احالف فيه ا(المي والشر حاالكيد ) 

( فصل ) وما حصل من الصید فی کاب انسان او صقره أو فہده وکان استرسل بارسال ضاحه 
فهو له لانه 1 كد من الشبكة لانه حيوان محصل الصید بفعله وقصده وارسال صاحبه فپ وکسېمه‌ولان 
الله تمالی قال ( فسکلوا ما 1 سکن علي ) وان استرسل پنقسه که حك الصید امامل في أرض 
انسان في أنه لا بملکه ولیس لغره اخذه فان اخذه غیره ملكه كااكل وكذلك ما محصل في 
بيمة انسان من المحشيش قي المرعى 


مسثلة 4 قال ( وال وكيل اذا خالف فهو ضاءن الا أن برضى الا مر فيازمه ) 


وجل ذلك أن الوکل إذا خالف موکله فاشتری غبر ما مء پشراثه أو باع مالم بوذن له قي 
عه او اشتری غر ما عبن له فعليه ضان ما فوت على امالك او تلف لا نخر جعن‌حال الامانة وصار 
ر اتان اا فو له ا ان ری ا۷ مو فیازمه بني ذا اشتری غر ما آم پشرائه شن في ذمنة 
فان الشراء صحيح ويقف على احازة الو کن اا ازمه وعلیه‌اشمن‌ وان لم بقبل‌از ما لوکیل»و مین 
هله على هذه الصورة لانه قد بین في موضع آخر فقال إلا ان يكون اشتراه بعين الال فيبطل الشراء 
وذ كره في كتاب العتق أيضا فاد لك تعين حمل هذه المسثلة على مافلناء وا نماصحالشراءلا نه متعرففي 
ذمنه لاني مال غبره وسواء نقد العن من ءال الموكل أملا لان القن هو الذي في الذمةوالذي نقدهءعوضه 
ولذلك فنا إنه اذا اشتر ی في الذمة ونقده الثمن بعد ذلك كان له البدلوان خر جمغضوام بطل العقد 
واا وقف على أجازة الآ مر لاله قصد الشراء له فانأٌجازه ازمه وعلبه انىن وان بقبله‌ازممن‌اشتراه 
( فصل ) وان اشتری مان مال الا مرا أو باع بغر إذنه أو اشتری ادير فوکله شیا بعین ماله 
باع ماله غیر إذنه فضه روابتان ) احداها ) ابيع باطل وجب رده وهذا مذهب‌ااشافم ي وي ثور 
ابن ال واا ( ابيع والشراء صححان وبقف عل إحازة ال الاك فان أجازه نفذ وزم الہ 
وان م جزه بطل وھذا ذهب مالك واسحاق وقول أي حليفة في الع فاا الشراء عله CL‏ 
للهشتري بکل حال ٤‏ ووجه هذه الرواية ماروى عروة بن الجعد اللارقي رت ي اله عند ان اٿي جار 
أعطاه دارا لیشتري به شاة فاشتری شاتين م باع احداها بدينار في الطريق قال فا تيت الي ر 
بالدينار وانشاة فا خبراته فقال « بارك الله لك في صفقة ينك » روأه الاثرم وان ماجه 
له بز حال وقوعه فجب أن قف على إجازته كالوصبة »> ووه الرواية الاولى قول اني د 
جک بن‌حزام « لا تبہ مالاس عند » رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن یح مني 
ما لا ملك لانه ذکره جوابا له حین سأله انه ا م عضي فیشاربه ويسامه ولاتفاقا على عحة 
یع ماله الغاثب ولا نه اځ ما لابقدر على اسلممه فأشبه اأطير في المواء ءوالوصة أخرفپا القبولعن 
لاحاب ولا عتیر أن کون هما یز حال وقوع أأعقد ووز فيا من الغرر ما لا جوز في الييع › فما 
حد بث عروة فاعحمله ع أن وکاله كانت مطلقة بد لل انه سل وشل وليس ذلك غير امالك باتغاقا 
( فصل ) ولا جوز أن یع عا لا ملكا ليمضي ویشرما ويساماروابةواحدة وهوقولالشافمي 


از الم كالنوع الوأحد 6 وألا ا لان الو عین‌قدینباعد درا کبیا ا أحدها الآ خر 
£ لدو الصلا ح کا نين ومحخالف الزكاة فان القصد هو الغنى من جنس ذلك الال لنقارب منفعنه 


( الغي وانشر حالكير) فساد بيع الملامسةو ييمالنابذة Ye‏ 
ولا نمل فيه عخالت لان حکم بن حزام قال اني صل الله عليه وسل إن الرجل يني في کس ن‌ایع 
ما لاس عدي فأمفي الى الوق فاش زه ع يغه منه فقال اني لال عليه وسم الانبع اس دك » 

فصلل ولو باع سل وصاحبما حاضر ساك غسكه حم مالو باعها من غبر علمه في قول کا 
اهل الم منهم أبو حنيفة وأبو ثور والشافعي » وقال ابن اي لی سکوته اقرار لانه دلبل‌عل‌الرضی 
فأشه PF‏ البكر في الاذن في. ٠‏ نکاحها . ولا ان الدكوت تمل فر یکن اذا کسکوت الس وفارق 
سوت البكر لوجود الياء المانع من الكلام في حةما وليس ذلك بموجود ههنا . 

( فصل ) واذا وکل رجلین في بنع ساعته فباع کل واحد ما السلعة من ر جل بلمن مس ى فاليم 
للاول منها روي هذا عن شرح وان سيزن والشافعي وأن المنذر وحكي غن ربيعة ومالك اا الا 
هي لذي بدا بالقمض 

ولا أنه قد روي في حدت « اذأ باع الييزان فهو للاول > رواة ان ماجه ولإن الوكيل اثاني 
زالت وكالنه باتفاء ملك الموكل عن السلعة فصار باثعاً ملك غيره بغر اذنه ف يصح كا لوقؤض الاول 
ا وکا لو زوج أحد الوليين بعد الاول 


(مسثلة ) قال( وم الملا سةوالمنأبذة غيرجاان) 


لا ۳ بين اهل الع ااا ف فساد خڏن عجن وقد صحأنال ي صلی الع ايهو سای عن اللا مسة 
والنابذة متفق عاءه > والملامسة أن لاع شع و لابشاھدەعلاً: ەى لمسەوقم الع »و الما بذة ان قول 
أي ثوب لبذ ته الي فقد ا هذا ظاهء رکلام أحد و#وه قال مالك والاوزاعي وفا روی 
اليخاري ان رسول الله صل الله عله وسل" می عن ع الما بذة وهي طرح الرجل وبه ۾ بانیم الى ارح 
قل أن قله 31 ذْظر البه»و نهى عن الملامسة لمس الوب لا بطر الية » وروى مس لم في عن 
اي هر :رة في تفسيرها قال هو لم سكل واحد مها ثوب صاحبه بغير امل واا بذة ان بنذ كل واحد 
ګوبه وڂ م نظر کل وأحد منها الى ثوب صاحبه وعلی مافمر ناه به لا ر بصح الیم فیھا لعا تبن (احداها) 
الجهالة ( والثانية ) كو نه «علقا على شرط وهو نبذ الثوب اليه او اسه له وان عقد الببع قبل نبذه فقال 
بتك ماتلمسىه من هذه الثیاب اوما| نبذها ليك و غررمعین ولا وصوف‌فاشېه مالو قال بعك واحدا منیا 
(فصل) ومن اليوع المي عنېا الصاة فان أباهربرة روی أن ا2 ني صلی الله عليه وسم نھی 
عن بع الصا رواه مسل و واخاف ڊٌ ي فسره فقيل هو أن وقول ارمهدء ا فع لى اي ثوب وفعت 
فهو لك بدر م » وقيل هو أن يقول بتك من هذه الارض مقدار ماتبلغ هذه المحصاةاذا رمتا بكذا 
وقل حو أن يقول عتك هذا بکذا على اي متى رەت هذه الحماة وجب الیم وکل هذه اليو ع فاسدة 
لا يها من الغرر والجهل ولا 
) فصل ) وروی انرز قال : : نغی رسول الله صلی الله عابه يه وسل عن الاق والجاضرة والامسة 
والمنايذة آکر تة البخاري والخاضرة بع بع الزرع الاخضر والعرة قل بدو صلاحا بغیر شرط 2 


سے س چ ت 


وقیام کل و مقام ال٥‏ خر ف المقصود و والمعنى هپا هو تقارب إدراك أحدها من ال خر ودفع ااغرر 
المحاصل بالاشر اك واختلاف الابدي ولاحصل ذلك في الوعين فصار في هذا كاخاسين 


¥ بطلان یم ال دونأمه‌ویم الین‌ف‌الضر ع (الفني‌والشرح‌الگی ) 
وأ حاف يع الزرع بحب من جنسه قال جاب المافلة أن بیع الزرع : عائة فرق حنطة قال الازهري 
المحقل القراح المزروع والحوافل ار رارغ ء وفعر ا شد الحاقة باستکراء الارض بالحنطة 


$ ءسثلة € قال ( وكذلك 2م ا جل غير مه واللبن فالضرع ) 


معناه بيع ا لجل في البطن دون الام ولا خلاف ف اد . قال أن النذر وقد جوا عل أن 
يم الملاقيح والمضامين غير جاثز » واعا ۾ جز بع ا لجل في البطن لؤجبين ( أحدها ) جپاله فانه 
لاتعړ صفته ولا حباته ( والثاي ) انهغیز مقدور عل سلیمه حلاف الغاثب قانه يقدر على الشروع في 
لسمليمة ٤‏ وقد ,روی سید بن السيب عن أي هريرة أن اي صلی الله علیهوسم نھی عن بع‌المضامين 
واللاقيح قال ابو عبيد : الل ج ماقي البطون وهي الاحنة وا!ضامین مافي أصلاب الفحول فكانوا 
يعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في امه أو في أغوام وأنشد : 

ان المضامين الى في الصلب ماءالفحولني الظورالحدب 

وروی ابن عر أن التي صلى الله عليه وسل نھی عن بع الجر . قال ان الاعراي : الجر ماي 
بطن الافة » والجر الرب والجر القار والحر الحافلة والمزابة 

( فصل ) وقد روی ابن عر عن اني صلى الله عليه و اله نعى عن بيع حبل المبلة متفق عليه 
معناه تاج اتاج فاه ابو عبسدة ٤‏ وعن ان ر قال کان أهل الجاهايلة شادون م المجزور إلى حبل 
الحبلة . وحبل المبلة أن تننج الاقة ثم حمل التي نتجت فنهام ابي صلى أله عايه ولم روا مسل »وکا 
البيعين فاسد أما الاول فلانه يع معدوم وإذا م جز م ا حمل فبیع له أولى وأما الثاني فلانه 
بيع إلى أجل ول 

( فصل ) ولامجوز بيع الابن في الضرع وبه قال الشافمي واسحاق وأصجاب اأرآي ونهى عذ-ه 
ان عاس واو در يرة وکرهه طاوس وحاهد وي عن مائف أنه مجوزاياما علو مة إذا راجا 
لسقي ااصبي كاين الغاثر وأجازه ا مسن وسيم بن جير ومد بن مسلمة .ونا ماردی ان عباس أن 
رسول الله صلى الله علبه وسل ! نھی ان باع صوف على ظهر اون في في ضرع روأه الال باستاده ¢ 
ولانه جمول الصفة والقدار فاشة ا لجل لانه ع عين م مخاق فم جز کیم ماحل الناقة والعادة في 
ذلك تتاف ا امن الظثر فاا جاز لاحضا نة لاله موضع حاجة 

( فصل ) واختافت الرواية في بع الصوف على الظهر فروي انه لامجوز بیعه 1| ذ كر نا من 
الحدیث ولا نه متصل یوان غل جز إفراده ا دضائه وروي‌عنه انه جوز بشرط جزه فيا لال 
لا نه معلوم e‏ ان تسایمه غاز عه کالرطبة وفارق الاعضاء فانه لاعكر ن تسليمما مم سلامة اليوان » 
واللاف فیه کا لاف في اللين قي الضر ع فان اشتراه بشرط القطع فركه حتى طال که حاار طة 
اذا اشتراعا ف رکپا حتی طالت 

(فصل) ولا جوز مع مامجهل صفته كالسك سىك في الفأر 2 الوعاء الذي بكون فه قال الشاءر: 


(فصل) 4 انوع الواحد ٣ن‏ وسا ٥‏ ان فلایری أحدها ل خر ف جواز ي أحدها دو تلاح 
الا خر سواء کنا متجاورن أو متباعدنِ وهذا مذهې ااشافعي ٠‏ وحکي عن أحد اڼ بدو الملاح 


(المغني وار ح الكير ) حرم بيع عسب‌الفحل وبطلانه ۷ 
إذا الاجر المغدي جاء بفأرة * من السك راحت في مفارقهم مجري 

قال فثح وشاهد مافیه جاز بیعه وإن ل بشاهده جد عه للجبالة وقد قال يض الشافعية جوز 
لان بقاءه في فار» مصاحة له فان محفظ رطو به وذکاء راځحته فأشبه ما ما کوله في جوفه . ولا ان 
,فی خارج وعاله من ۶ر ضرر و قى راحته غ ا ز بيعه مستوراً كالدر في الصدف وأما مأ كوله في 
جوفه فاخځراچه في إلى تلفه والتفصيل ثي پیعه مع وعائه کا فصل في بيع السمن في ظرفه ومنذلك 
يضفي الد جاج والنوی فی المر لاجوز یعہما للجھل ما ولا نعل في هذا خلافا نذکره 

(فصل) فأّما ع الاعی وشراؤه فان أمكنه معرفة الميع الذوق إن کان مطموما أو و بالشم إنكان 
وا دع بیعه وشراؤه » وإن ۾ کن جاز عه کالبصیر وله خیار ا لاف في الصفة › وذا قال 
مالاك واو نة وأثیت اة له ايار الى معرفته ابيع إما تة أو ذوفة أو وتفه ٤‏ قال 
عبید الله بن‌الحسن شراوه جائز واذا ام إنسانا باانظر الب زمه وقال الشافمي لامجوز إلا على الوجه 
الذي جوز فيه بيعالجهول أو يكون‌قد راه بصیراً م اشراه قبل مضي زمن غير ليع فيه لان جهول 
الصفة عد ا ايض في الدجاج والنوى في التمر . E‏ كن الاطلاع عى 
القصود ومعرفته فأشبه بع البصبر ولان إشارة الاخرس تقوم مقام نطقه فكذاك شم الامىوذوقه 
وأما ايض والنوی فلا مكن ن الاطلاع عليه ولا وصفه مخلاف مستا 

مسثلة ) قال ( وبيم سب الفحل غير جائ ) 

عسب اافيحل ضرابه وبعه أخذ عوضه وتسمى الاجرة عسب الفحل ازا وإجارة الفحل 
للضراب حرام والعقد فاسد » وبه قال أبو حنيفة والشافسي وحكي عن مالك جوازه قال أبن عقيل : 
ومحتمل عندي اواز لا نه عقد على منافم . الفحل ونزوه وهذه منفعة مقصودة وال اء تابحم والغالب 
E E O rS‏ السي . ولا ماروى ان عر أن 
أ ي س نھی‌عن بیع عسب الفحل رواه البخاري » وعن جار قال نعی رسول اله صلی اله عليه وسم 
عن بیع ضراب الجل رواه مسلړ ولانه غا لایقدر على تسلیمه فأشبه إجارة ال بق ولان ذلك متعلق 
باختيارالفحل‌وشهوته ولان المقصود هو الاء وهو مما لاحجوز إفراده بالعقد وهو جهول» وإجارةالظر 
خولف فيه الاصل لصاحة بقاء الا دي فلا يقاس عليه ٠ا‏ ليس مثلهء فعلى هذا اذا. أعطىأجرة لمسب 
افحل فهو حرام على الا خذ لا ذ كرتا ولا حرم على الإعطي لانه بذل ماله لتحصيل باح متاح اليه 
ولا قنع هذا کا في کسب المحجام فانه خبيث » وقد أعطى اي صل الله عليه وسل الذي حجمه وكذلك 
أجرة الكسح » والصحاة أبإحوا شراء الصاحف وكرهوا يبا > وإن أعطى صاحب‌الفحل هدبة أو 
آکرمه من خب إجارة جاز» وبه قال الفاضي .ا روي عن نس عن ائي صل اله عله وس انه ال 
اذا کان ا فلو باس » ولانه سب باح غاز خد الهدية عليه كالحجامة > وقال اجمدفي 
روابة ان القاسم: : لابأخذ . فقيل له ألا بكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهياً عله ? فقال م بباغنا 


في شجرة من القراح صلاح له ولا قاربه وہذا قال مالك » لامها بتقاربان ف الصاح فاش به القراح 
الواحد ولان المقصود الامن من المأعة وقد وخد وآلاول اذهب لإنه 3 جچىل فا بيد صالاحه 


۸ النهي‌عن ت انجشوهواازيادة في ن‌السلعةلإغرغره __ (المعي والئر حالكي)_ 
ان اني صلى‌اللة عليه وسر أعطی في مثل هذا شیا کا باغن) في الجام» ووجپه ان ماملم أخذ الاجرة 
عایه منع قبول ا اني وحلوان الكاحن » قال القاضي هذا مقتضى النظر لكن تر ك مقتضاه 
في اجام فيبقى فا عداه على مقتضى القياس والذي ذ کر ناهارفق بالاس وأوفق للقباسء. وكلامأحمد 
حمل على الورع لا على التحرم 


۴ مله ¢ قال ( والنحش منهي دنه وهو أ زد في السامة ولاس هو مشترا ا) 


|نحش أن بزيد في السلعة من لا ريد شراء‌ها ليقندي به المستام فیظن اله ۾ بزد فيه هذا 
القدر [¥ وهي تساو به فيغر بذلك فپذا حرام وخداع . فال ألسخاري الماجش ,ا کل ربا خائن وهو 
خداع باطل لاحل » وروی ان تر ان رضول الله صلى الله عليه وسل نهى عن النحش»ء وعن أي هريرة 
ان درلا لایو قال «لاتلةوا الرکبان ولا بیع fen‏ على بیع بعض» ولا تناجشوا ولا ع 
حاضر لباد € متةق عاما ولان في ذلك تغريراً بالمشتريوخديعةلهوقدقال ال ي صلی ال عايه وسل « الخد يعة 
ف انار ١‏ فان‌اشتری مع النجش فالشراء صحیح قرلا کراهل امل منم المافمي وأصحاب الرأي» 
وعن امد ان ابيع باطل اخاره او قول مالاك لان الآهي بقتضي الفساد 

ولاان انحي عاد الى الناجش لا إلى العاقد فم بؤ ثر في اليع ولان اهي لمق الادمي : لفسد 
المقد كتلقي الركبان ويم الميب والمد لسء وفارق ماکان لمق الله تعالى لان حق الا دمي حكن جره 
باخار ا زيادة في القن ¢ O‏ کن إن کان في البیع ن م جر العادة e‏ فالمشتري ايار بين الفسخ 
والامضاء کا ف تلقي الرکيان » وٳن کان بتغابن مثله فلا خار له وسوا ء کان النجش عواطأة من‌البالع 
أو م کن . وقال اأصحاب ااشافعي إن م يكن ذلك عواطأًة الماع وعلمه فلا خبار له » واختلفوا فما 
ادا ان عواطأة منه فقال بعضیم لا خیار ي لان انفريط منه حیث اشتری مالا اعرف قیمته . 
ونا أنه تغربر بالعاقد فاذاکان موا ا ثبت له اليا رکا في تاي الرکان ازیطل اذ کره لقي ال رکبان 

(فصل) ولو قال الباثع أعطيت ذه السلمة كذا وكذا فصدقه المشتري واشر اها بذلك ثم بان 
کاذیا فا بیع صحبح وللمشري الحار أ ا لاله في مى النجش 

فل )ورا ل ي امع على بع بض » مضاه أن الرجلين اذا اا اء 
ارال امشتري في مدة اليار فقال : أنا أبيعك مثل هذه السامة بدون هذا المن أو يمك خراً 
متا ہنا ادو أو عرض عليه سلعة رغب فيا المنشتري فف خ البيع واش شنری هذه ا ا 
ڏهي الي ميو نه ولا فيه من الاضرار بالمسل والافساد عايه » وكذلك ان اشتری على شراء 
اخ وهو ان جيء ءإd‏ البائم قبل لوم العقد ي الیم کژمن الفن‌الذي‌ادزی هنهو عرم 
أيضا لانه في ممنى النهي عنه ولان الشراء سه ی بعاً فیدخل في النهي ولان الئي يا نهى ان 
حخطب على خطبة أخيه ؤه في ممنی اطاطب فان" خالف وعقد قالع بطل لانه مهي عنهٴوالنهي ۰ 
يقتضي ألفساد > ومتمل أنه صحيح لان الحرم هو عرش لاه طل المشتري 0 قوله الذي فسخ 


رة ما بدا ا أضرر الاشراك واختلاف الايدي وإلا فالاصل اعتبا رکل ٿيءُ فسه والذى في 
قراح ال خر لاپوجد ف هذا الضرر وجب أن لابقع الا خر کاو اعدا بدا مان الوع 


( اغى والشرح السكير  )‏ حرمةسومألبیع بمدسومالغار له و بيم النلجئة ۸ 
اع من اجه وذلك ساق على الع ولانه اذا صح الفسخ الذي حصل هالضررفاليمالحمل اتماحة 
ول ولان الهي 8 ق ادي فأشبە يع نجش وهڏا مڏذهب الشافعي 

(فصل) وروی مسل عن عن أي هربرة أن وسل ات قال یسم الرجل على سوم اخ 
ولا محلو من اربعة اقسام (أحدها) أن يوجد من الاثم تصرح بالرضا با ليع فهذا حرم السو م عل غير 
ذلك وهو الذي تناوله النعي ( الثاي) أن بظهر منه ما يدل علىعدم 4 فلا محرمالسوملان 
الي ا باع ني من بزبد فروی ان ان رجلا من الانصار شک إلی الب ا ار الشدةوالدفغالله 
« أا بقيٰ لك شيء ? » فقال e‏ فات ئي مما » فاتاه بها فقال «من E‏ 
فةال رجل أخذ تھا بدرش فقال اني وا من بز دعل درم من بز يدع درم »فا عطاه ر جل در هین 
قاعها منه. رواه الرمذي وقال حدث حسن » وهذا ضا ا جاع الاين يعونفي اسواقہم الزابدة 
(الثا لك) أن لا يو جد منه ما يدل على الرضا ولا اعلى عد مه فلامجوزله السومأيضا ولا الزبادةاستد۷ل 
حديثفاطمة بأت قيس حان £ رت لني ا أ ان معاو بة ,باجم خطراها فأمم‌هاأن كع أساةوقد 
نهى عن الخطة نهى عن السوم على سوم" أخيه ها أ يح في أحدهااً يح فالا خر 
(الرابم) أن بظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصربح فقالالفاضي لا تحر ما مساومة وذكران جمد 
نص عايه في الطبة استدلالا بحدرث فاطمة ولان الاصل إإحة الوم والخطة غرم ملع ما وحد 
فيه التصربح بالرضا وما عداه بق على الاصل » ولو قيل بالنحرم هنا لكان وجا حسنافان اهي 
ام خرجت مه الصور الخصوصة أدبا فتبقی هذه الصورة على مقتغى العموم ولانه وجد مله د لیل 
الرضا أشبه ما أو صر ح به ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة ولاس .قي حديث فاطمة 
ما يدل علي الرضا لاما جاءت مستشيرة ة لني صلى الله عليه وسل ولیس ذلك دلیلاعلی‌الرضا فکف تر 
وقدماهاالني صل الله عليه و ۳ بقوله ۲ لا تفو تيا | نفىك م تكن تفع ل شيئاقیل مم | جعة الع N‏ 
والح في الفساد كجك في البيع على بيم, أخيه في الموضع الذي حكها بالتحرم فيه 

(فصل) ع التايحئة باطل وبه قال بو بو سف وعد وقال أبو حنيفة والشافعي هو ح لان 
ايع ۴ با رکا نه وشروطه خاليا عن مقار نة مد فصح کا لو اشقا على رط فاسد ما ابيع بغرشرط 

ولنا انها ما قصدا اليم فل ,صح منها كالمازلين ومعنى بيع التلجئة أن حاف أن بأخذ ال.لطان 
أو غیره ملک فيواطيء رجلا على ان یظرا أنه اشراه مله ليحتمي بذلك ولا پر دان يبعا حقیقا 


فإ مسئلة ‏ قال ( فان باع حاضر باد فالبيع باطل ) 

وهو أن خر ج الحضري إلى البادي وقد جاب ال.لعة فيعرفه الدمر وبقول أنا أيع لك فنهى 
اني صل الله عليه و سل عن ذلك فقا« دعو ااناس :رزق الله بعضېم من بعض »والبادي هپنا م بدخل اللدة 
من غبراهاپاسواء کان بدو يأو من فر او ا ری تھی الي صلی الله ءل و الحاذر أن بسع ل قال 
ان as‏ ی‌اثي‌ صلی عله أن تلنی ار انان نيع حاضمر اباد قال فقات لابن عبای :ا قرله 


الواحد فأفرد بالیع مالم مد صلاحه من دة ة انوع من‌ذلاف الستان لم جز لدخوله نحت وم اهي 
وتعذر قباس على الصورة الخصوصة من العموم وي ذا بأاعه مابدا صلاحه انه دخل ف ال e‏ تبط 


TA‏ حرمه بېماخاضرللبادي‌ومعاه‌و بطلانه ‏ . (الغي والشرحالکي)___ 
« حاضر لباد؟» قال لا یکونله سار متفق عليه » وعن چابر قال قال ومول الله صلی‌الله عليه وسل 
لا بع حاضر لباد دعوا اناس يرزق اله بعضبم من بض » رواه مسل وابن کر اوا بو رة 
وأنس والمننى في ذلك آنه ٥ق‏ ترك البدوي بنع ساعته :إشتراها اتا ب رخس يوع ي الي 
فإذا تولى الحاضر مها وامتنم من يما الا بسر البإد ضاق على أهل البلد وقذ أشار اللي اة في 
تعليله الى هذا المعنی » وعن کره دم الحاضر ابادي‌طاحة بن عبيد الله وآبن AP‏ 
وتر بن عبد المز بز ومالك والليث والشافمي وتقل أبو اسحاق بن شافلا في حل ساعاته ان اسن 
ابن علي المصري سال جحد عن بع حاضر لبا فقال لا بأسي به فقال له فان الذي جاء باهي قال 
کان ذلك م » فظاهر ها صحة ةلع وان الح ي اختص وَل الالام اکان عام من‌الضيق ف 
ذلك وهذا قول مجاهد وأيي <ايفة وأصحا به والمذهب الاول لمو ۾ اهي وما ثبت في حقم ثبت ف 
حقنا ما ۾ قم عل احتصاص به دلیل وظاهر کلام طرف آنه حرم بلا شروطلاحدھا)ان بکون 
الحاضر قصد البادي لبتولى ابيع له (والاي) آن کون اللادي جاهلا بالسعر لقوله فيغرفه السعر ولا 
بكون اانعر قف الا ااهل وقد قال أحمد في رواية آي طالب اذا کان البادي ارقا السعر م حرم 
(الثالث) أن بكون قد جلب السلم لبيع لقوله وقد جاب السلع والجالب هو الذي بي بالسلع 2 
وذكر القاضي شرطین آخرین ( أحدها) أن يكون ردا لبيعها إسعر بومها ( والتاني ) ن بک کون 
بالناس حاجة الى متا عه وضيق في تخر بعه » وقال أ حاب الشافعي.إعا حرم اشروط أربعة وهي 
ما ذكرنا الا حاجة الناس الى متاعه » هى احتل منہا شرط م بحرم الببع » وان اجتمەت هذه‌الشروط 
فاليم حرام › وقد صر ح الحرقي يبطلانه ونص عليه أحد في زواية اسماعيل بن سميدقال سات أحد 
ا a‏ في ذلك وعن أحد رواية أخرى ان 
الع صحيح وهو مذهب الشافعي لکون اهي عى في غبر المنهي عنه . واا مېي عله واي 
يقتضي فساد الماهي عه 

(فصل) فاما الشراء هم فيح عند أجد وهو قول الحسن » وكرهت طائفة اله راء م کا کرهت 
ايع پروی عن انس قال : كان بقال هي كة جامعة قول لا يعن له شيا ولا تتاعن له شیا ¢ 
وعن مالك في ذلك روايتان » ووجه القةول الاول ان اهي غر متنا ولللشراء بافظهولا هو في معناه 
قان النهي عن اليح لارفق بأهل الحضر وبزول عنم الضرر و ليس ذاكف‌الشراء 
هم إذ لا بتضررون لعدم الغبن لابادين ۽ بل هو دفع الضرر عنهم والخلق في نظر الشارع على السواء 
کا شرع مایدفع الضرر عن أهل الحضر لا يازم أن ازم أهلالبدوالضررءوأماان أشارا ل حاضر على 
اليادي من غر أن اشر الرع له فقد رخص فه طاحة بن عبيد الله والاوزاعي وابن المنذروكرهه 
مالك والاءث وقول الصالي حجة 4 ما شت خلافه 

( فصل ) قال ابن حامد ليس للامام أن عر على الئاس بل بيع الاس أموالم على ما خا رون 
وهذا مذهب الشافعي» وان مالك بقوليقال لمن بريد نبيع قلعا يیع الاس به بع کا بيع اناس 


دفاً رة الاشتراك ولا وجد ذلك هپا » ولا نه قد بدخل في الببع تبعاً ما لا جوز افراده کالفرة 
تباع مع الاصل والزرغ مع‌الارض »ومحتمل الجواز لان الكل في حك ما بدا صلاحه فأشبه عه مغه . 


(الغي وار وشح الکي) الكي)__اثحي عن عن لقي الر كان وا0خارنباباءوە قل دخو ل السو ۴۸۱ 


وإلا فاخرج عنا » واحتج له ماروی اأشافمي وسعيد ار و امار عن القاسم 
ابن مد عن تمر انه س حاطب ب في سوق المصلى وين بدیه غرارتان فیها زییب فسأًله عن سعرغا 
فسعر له مدین بکل ددم فقال له عر قد حدات بمير مقبلة من الطاتف تحمل زبياً وم يترون 
يسعرك فاما أن ترفع في السعر واما ان تدخل زيبك یمه کیف شت ٬ولانيذلك‏ اضرارا بالناس 
ذا زاد عه اتات المناع وإذا ار باصحاب المناع . ولتاماروی أ داود والرمذي وا بن 
ماجه عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله سيل ر فقالوا يارسول اله غلا انعر فستر آنا د 
فقال « إن الله هو المسعر الفا بض الباسط الرزاق ء ان لارجو أن القی ال تعالی ولیس أحد بطلبنی 
,عظلمة في دم ولا مال » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح » وعن أي سعيد مثله فوجه الدلالة 
من وجهين ( أحدها) أنه م را ذلك ولو جاز لاجا.ېم اليه ( الثاني ) أنه علل بكو نه 
م ر حرام ولانه ماله فل جز منعه من بيعه ما تراضى عليه المنبايعان كا انفق الجاعةعليه قال 
بعض أصححابنا التسعبر سيب الغلاء لان الجالين اذا اغوم ذلك م بقدموا باهم بلدا بکرهون على 
پیعپا فيه بغير ما ير يدون ومن عنده البضاعة بمتنع من هپا ویکتمپا و بطلا اهل المحاجة الها فلا 
جدوہا إلا قلا فیرفعون في نپا ليصاوا الما فتغلوا الاسار ومحصل الاضرار باجا نين جا نب اللاك 
في مهم من بيع املا کم وجانب المشتري في ممه من لوول [ لی غ رە کون جر اماما عدف 
تمر فقد روی فيه سعيد وااشافعي أن تعر لا رجع حاسب تفسه م انی حاطبا في داره فقال إن الذى 
قات لك لبس بعزعة مني ولا قضاء واا هو شيء أردت به الي لاهل البلد غيث شت فبع كف 
شات وهذا رجو ع الى ما قانا وما ذ کروه من الضرر موجود ف اذا باع في بیته ولا عع منه 

مسثة ) قال ( ونهي عن نقي الر بان ) 

فان تلقوا واشتري منم فم باليار ذأ دخاوا اسوق وعرفوا أ مم قد غبنوا انأحبواانفسخوا 
ايع فسخوا » روي أ٣‏ کانوا يتلةون الاجلاب فيشترون هنهم الامتة قبل أن يط الاسواق فرعا 
غبنوم غبناً با يضرو مم ورجا أضروا بهل اليد لان الركبان اذا وصلوا اعوا متته واله بن تافو 
لا پبیعونما ریما واتربصون با السعر فو في ی ع اي فنهى الني مسا 
وروی طاوس عن أيه عن ابن عباس قال قال رول الله ا « لا نلقوا الركان ولا ع حا 
باد » وعن أي هريرة مثله متفق‌عایها» وکرهه آکڑ أل اتل مثیم ر بن عبدازپزومالكوالیت 
والاوزاعي والشافمي واسحاق ۽ وحکي عن أي حنيفة آنه م ير بذلك ا وسه رضول اللهصلی اه 
عليه وسم اجان قبع فان خالف وتلفی اران واشزی منم فالیح صحیح في قول| بمب قاله ابن 
عبدالر»و حي عن اد رواية أخری أن اليح قاس لظاهر النغي ۾ والاول اصح لانأبإهریرةروی 
أن رسول الصلیالتعلیه وسر قال «لاتلقواالإلبفن تلقاه‌واشتری اذا ىوقيو با یار 3 رواەمسہ 
والخبار لا کون إلا في عقد جو ولان ا انم هي لا معي في الع : بل ل بعود الفربين ادان 
وا 

س ا يمر اللخل أن حمر أويصفر » وف المشب أن وى شار اا 

(الغني والشرح الكير Y‏ (الجزءالراع) 


استدرا کا ۱ باثبات فاشبه بيع المصراة » وفارق يسع i‏ للبادي فانه اکیاسراکری 
إذ لیس الضرر عليه انا هو على السامين ء فاذا تقرر ھ ذا فللبائع الخيار إذا عر أنه قد غبن وقال 
اتات الرأي لاخار لهوقد رو ينا قول رول اسل اع د ي عداو لاودلا حع تو رط ادر 
المذهب أنه لا خیار اه إلا مع الغان لانه ا ست لاجل اللخديعة ودفع الضرر ولا ضرر مع عدم الفان 
وهڏا ظادر مڏهن ب الشافمي وحمل اطلاق الحديث في ابات اجار على هذا لعلا پععناه‌و عم اده لاه 

معنی رتعلنی الخيار عثله ولان الي صلى اله عاية وسل جل الخار إذا أن النرق فیفهم مله أنه أشار الى 
معرفته بالڊن قي السوق واولا ذلك لكان الخار له من حين الع »ول بقدرا رق الغبن‌ ا ثبت للخضار 
وينبغي أن شيد ما عا حرج عن المادة لان مادون ذلك لا ضط » وقال |اصحاب مالك انا نهي عن 
للقي الر کان لا يفوت به من الرفق لاهل السؤق للا يقطع عنهم ماله جلسوا من |بتغاء فضل الله تعالى. 
قال این الاح فان تلقاها متاق فاشتراها عرضت على اهل الوق فیشت رکون فیپا . وقال الاسث بن 
سعد تباع في ااسوقء وهذاخالف لمدلول المحديث فان ابي صلی الله عليه سلجمل اخیارلباثع اذا دخل 
السو قول خم لو | لەخباراًو جه لاني صلی الت عليه و س الخحبار له يدل على ان النهي عن تلقي ال ركان لمقلا مق 
غره ولان الجالس في الوق كالنلقي في ان کل واحد متها مبتغع لفضل الله تعالى فلا يلبق El‏ 
فسح عقد أ حدها والحاق الضرر به ا للأرر عن مثله ولیس رعابة حق ال مالس أولى من‌رعایة حق 
لمتلتي ولا مكن اشتراك أهل السوق کلېم في سامته فلا بعر ج على مثل هذا وال أعل 

( فصنل ) فان اتی الرکبان فباءہم شبتاً فهو عبزلة الشراء متهم وهم لار اذا غنہم غبنا حرج 
عن العادة » وهذا أ حد الوجين لاصحاب الشافعي » وقالوا في الا خر النعي عن الشراء دون الييع 
فلا بدخل ابيع فيه وهذا »قتفى قول اقات ا ery‏ علارأ ذلك e‏ ذکرنا نمم ولا پتحقق ذلاف 
ف اليیع هم٤‏ و لناقول ابي صلی اله عليه وسل د لاتلقوا الركبان" والا ثم داخل ني هذا ولان انهي عه لماه 
من خدیعتهم وغېنېم وهذا في البیع کېو في الشراء وادیث قد جاء. مطلقا ولو کان مختصا بالشراء 
لا لمق به ماني معناه وهذا في مناه 

( فصل ) فان خرچ لير قصد التلقي فلقي ركبا فقال القاضي لس له الابتیاع مم ولا الشراء 
وهذا أحد الوجپين لا صحاب الشافعي وحتمل أن لامحرم ذلك » وهو قول الث بن سعد 
والوجه اشاي لاصحاب الشافمي لاه 1 قصد اتلقي غ بتناوله اهي وو چه الاول انه إا تھی عن 
التلقي دفعا للخديعة والغبن عابم وهذا متحقق سواء قصد التلني اوم بقصده فوجب امنع منه كالوقصد 

ا تلقی الجاب ف اعالاق فلا باس فان‌ان مر روی أن اني ا نھ أن 
تتلقى السلم حت بط ہا الاسواق رواء الإخاري ولانه [ذا صار في السوق فقد صار في ع( ل الع 
وااشراء فز ,دخل ف النهي .الذي وصل الى وسطباٍ 

( فصل ) والاحتکار حرام لا روی الارم عن ف أمامة قال نھی رسول الله صل الله عليه وسم 
أن حكر الطعام وروی أيضا بإسناده عن سعيد بن المسيب ب أن سول الله صلى الله عليه وسل قال ( قال من 


ا کے 


أن يبدو فيه النضج ويطیب أ کله ) 
وجملةذلك أن ماکان من المُر غر لونه عند صلاحه كممرةالنخل والب غیرالا ٍض‌والا جاص 


(المغني وار حالکیر ( حرم الال الاحتکار ودع الصير من ده خُر | YAY‏ 
انکر پو خاطيیء » وروي ان تمر ن .لاب ري الله عله رج مع اماه فرای طماما کٹثیرا 
قد القي على باب i.‏ فقال ماهذا الطمام ۴ فقا لوا جاب الا فقال بارك الله فيه وفيمن جلبه فقيل له 
فال قد احکر قال ومن احتکره ۴ قاو افلان مولی عبان وفلان مولاك فارسل الما فقال ماحل کا على 
احتكار طعام المىلهين فالا نشتري بام رالا و ونع قال سەت وسول الله صلى الله عايه وسل قول « من 

احتکر کر على الین طعا جت حى بعمرنة الله بالذام أ الاس » قال الر اوي فاماءولی مان 
فباعه وقال وال لا اح تکره بدا وأما مول گر i‏ عه فر أ ته عڏوما » وروي عن ابي لى اللهعايه 
وسل ا قال « الما لى اب مرزوق واڪتکر »عون » 

( فصل ) والاحتکار | حرم مااجتم فيه اة شروط ( أحدها ) أن بژتري فلو جاب شرئا أو 
ادل من غاته شیا فادخره ۾ یکن عكر ا روي عر الس ن ومالك وقال‌الاوزاعي الجا لب لاس عحتکر 
لةوله » الجا لب مر زوق والحتکر مامون » ولان الجا ای ب لاق على حف ولا یضربه بل ل قم فان 
الاس إذا عهوا عند ه طماما معدا ابرم كان ذالك أطيب لومم من عدمه ( الثاني ) أن بكون المشترى 
و فما الادام واللواء والہسال والزبتواعلاف البپاثم فايس فيا احتكار عرم . قال الاثزم ست 
أ عد اله تال کر ن اي ٿيء الاحبکار ? قال : إذاكان ٠ن‏ فوت اناس فہو الذي یکره وعذا قول 
الله ن ٤‏ رو » وکان سعد ن ااسيب ودو راوي حدث الاحتکار 2 ار الزت قال أ داود 
کان محتکر النوی والبط والبزر ولان هذه الاشباء ما لاآمم | الماجة اليا فاد بهت ااثياب واطيوانات 
( الثالك ) أن بضيق على الاس بشم ائه ولا 2ل ذلا إلا بأمرن ( أحدها) أن رقي بلديضیق 
هاه الاحتكا ركاطرمين والغور قال ا٣د‏ الاحتكار قي مثل ٠كة‏ والدنة والادورء فظاهر هذا ان 
اللاو الواسعة الك رة رافق والجاب كغداد والعرة ومصم لاحرم فيا الاحتكارلان ذلك لاب ثر 
فہا غالا ) ااي ) ان يکون فی حال الت ق ان بدخل الہلں قافلة فیتبادر ذوو الام وال فیشرو م ا 
وبضيقون على اناس فاا إناشتراهفيحالالاآساع وال رخص علل وجه لابضيق على أحد فایس محر م 


مسثلة € قال ( ویم المصير عن ذه + رآ باطل ) 


وة ذلك اَن بع المصير لن تقد ا تیخذه خر حرم وکرهه الشافعي ونکر ٥ض‏ ادحا به 
أن الاثم اذا اعتقد ai‏ ص رها جر 1 فو حرم x belge‏ بره اذا شك فه وک ان المنذر عن‌ا لمن 
وعطاء واوري انه لاباس بیع ار ان تخذه ٠سكراً‏ قال الثوري بع املال تمن شت واحتج هم 
قول ا تعال ) اظ الله الیع ( ولان الع ˆ م بارکانه وشروطه 

ولنا فول ألله تعالى (ولا او نوا عل الام والددوان ) وهدًا نهي بقٿضي التحرع وروي عن 
ابي صلى الاه عابه وسل أله لمن في الجر عشرة فروی ابن عباس أن ابي صلى الله عليه وسل أتاه 
جبريل فقال يامد إن الله لعن اجر وعاصرهاوەءتصىر ھاو حاماپا والمىمولةاليە‌وڈ ارا وبائمپاو:ېتاءپا 
وساقيبا وأشار الى كل معاون علبپا ومساعد قیپا . أخرج هذا الحد يث الترمذي من‌حدث آنن وتال 


فېدو صالاحه بذلك » فان کان الاب ايض فصلاحه بتموهه وهو أن بدو فيه الاء اللو وباين وبصفو 
رنه ءفان‌کان ما لاپتلون کالتفاح وغوه فبأن عاو وبطیبوإن‌کان بابحاً اونحوه فبأن پنى فيه اللضج 


) بطلان كل عقد قصد به حرم كيم السلا لاهلا جرب __( اللي والشر حالكبي‎ A4 


قد روي ها الدث ء ن أبن عباس وان عر عن ابي صلى الاه عليه وسم وروی ان بطة في حرم 
الد باسناده غن مد بن یرن أن )ا کان اسعد ن أي وقاص في أُرض له ا عن عنب اه 
لارصاح زا ولا بصلح ان باع الا أن هره فأمز بقلعةوقال : :بلس الشبخ انا إن بعت اجر ولاه 
قد عایپا من ل انه بریدها لامعصمة فاشبه أجارة امه لن م أنه فاخا لزي ا وال ي 
حخصوصة بمور رکشرة فيص م منپا حل النزاع بدلانا وقوطي ˆ م ايع شمروطه وأرکانه قلنالکن وجد 
الماع مله ٬‏ ذا نٽ هذا فا٤)‏ حرم الع وسطل اذاء ع الاثم قمداللشتري ذلك اما بقولهوامابقراثن 
مختصة به تدل على ذلك قاما ان کان الامر تملا مثل ان بشترم ا من لایع حال اد يعمل لحل 
والجر مما وم بلفظ عا بدل على ارادة الجر فاليع جاثز واذا ثءت‌التحرم فاليع باطل » وحمل أن 
مح وهر ذهب الشافعی لان الحرم في ذلك ا بالءقد دونه غ للع صحة ة المقد کا لود لس ‌العمب 
ولا أنه عقد على عبن لخصبة الہ ہا فل بصع کاجارۃ الامة لازنا والغناء وأما التدلس فهو الحرم 
دون العقد ولان التحر ع ههنا لمق الله تعالى فا فد العة ديع درم بذر ینو شار قاند ل سفا ھلوا ادبي 
( فصل ) وهَکذا < في كل مابقصد ة الحرام كيم ااسلاح لأهلالرب 3 لقاع الما ريق أو 
في الفتنة وبع الامة للغناء أو إجارتا أكذلكف أو إجارة داره ليع الجر ة فیا أو تخد كنسة أو مت 
نار وأشاء ذلك فپذا حرام والعقد باطل ا قدمناً . قال ان عقيل وقد ص اخ ر الله على مسال 
نبه ما على ذلك فقال في القصاب والباز إذا عر ان مشتري مله يدعو عاه من شرب المسكر 
لا سعد > ومن حارط الاقداح لاسا عن شرب فا » وهی عن يع الد باج لارجال ولا ا 
پیعه للنساء . وروي عله لا بیع اجوز من الصيان للقار وعلى قياسه اليض فيكون بيع ذلك كاه باطلا 
) فصل ) قل لا هد رجل مات وخاف جارية مغلية وولداً تا وقد احتاج الى بیعہا قال یپا 
عل أا ساذجة فقل له فاا آساوي لان الف دره فاذا بعت ساذجة تساوي عثرين دارفال 
لاع 1 على اا ساذْجة » ووجه ذلك ماروی او آمامة عر ابي صلی الله عليه وسلا نەقال « ل۷ جوز 
ببع الغنبات ولا اناهن ولا كين » قال الترمذئ : هذاألا نمرفه إلا من حديث علي بن بز بد وقد 
تکل فيه آهل الم ورواه ابن ماجه وهذا محمل على مهن لا جل النثاء » فما مالتهن کد بغر 
الغناء فلا "بطل كا أن المصير لا حرم يغه غير اجر لصلاحيته الخمر 
( فصل ) ولا جوز یہ اجر ولا اوکیل فی به ولا د شراؤه » قال ابن النذرأجع أل الرعى 
نیہ اج رغیرائرء وقال أبو حلبفة جوز لاسام أن بوكل ذمباً في بيعب وشراثها وهو غير صحيح 
فان ماشة روت أن اي صلى اله عليه وسلم قال« حرمت النجارة قي ار » وعن جابرا نه“ حع ابي صلى 
اله ءايه وسل مام الفتحوهو . مكة قول« انال ورسوله حرم بيع الجر والميتة وزير والاصنام» فقيل 
يارسولاللهارایت شحوم ايت فا نه تطلى با السفن وتدهن ہا الملود و ستصبحم| الثاس؟? فقال( الاو 
رام ۰ قال رسول‌طلی الله علره وسل« قاتل اله ايدان اله تعالى حرم علیہ شحو مها لوه إعوه 
وأکاواننه ٤متفقعايه‏ عایه. ومن وکلفي یع |۲ اجر وأکل : مه فقد فقد شرفي د ذلك ولان ٣!‏ رلجسةحرمة حرم 


وإن کان ما لا تغیر ونه وبکل طا لاء والبار نه فصلاحه بلو غه أن وکل مادة » وتال الق اني 
واه اب الشافعي بلوغه تناهي عظمه وما قلناه شه بصلاحه غا الوه فان بدو صالاح ايء اپتداؤه 


( الغني والشرح الكير ) بطلان اليع باشتراط شرطين لا شرط واحد ۲0 
بیعما والنوکیل في بیمپاکالینة واخزیر ولانه حرم عایه یعه غرم عليه ان وکل في مه ازير 


مسثلة £ قال ( وببطل البيم اذا کان فه شرطان ولا بطله شرط واحد) 


ثبت عن أحد رجه الله أنه قال : الثمرط الواحد لا بأس به 1٠ا‏ نهي عن ‌الشرطين في اليع»ذهب 
اد إلى ماروی عبدالله نگ روعن ان ي صلی الله عاږه وسلا نه قال« لاحل ساف و یع ولاشرطاني 2 
ولاسم مالس عندك» و او داود والترمڏذي وقال حدث حسن صحیح. .قال الاثرم قيللا ٍ 
عدالله إن هولاء یکرهون ارط الع ذ فض بده وقال ارط الواحدلا اه بەيالىع ا نھی‌رسول 
اة صلی آل عليه وسل عن شر طین قیالع وحدیث جا بر بدل عل إاحةالشرط حن باعه جه وشرط ظېره إلى 
لمدنة»واختلففي تفسير الشمرطين ا لني عنهافروي عن أ حمد اما : شر طانم حیحان لسا من مصاحة المقد 
ابن ‌النذرء نه‌وعن اسحاق فیمن أاشتری واواشترط عل البائع خیاطنه وقصارتهوطماماواشت رط طحنه 
وحهله‌ان اشترطاحدهذه‌الاشاء ءفالبیع جائز وان اشترطشر طین فا لییځ باطل» وكذلكفسرالقاذي ف 
شرحه الشرطين الابطلين پنحوەن هذا الةسیر » وروی الاثرم عن أحد سير الشرطين ان بشترہا 
على أنه لا پس پا من اخ وانەل وها ر یشرطین فاسدن › وروی عه أماعيل بن سعيد في 
الشرطين في البيع أن قول اذا بستكا فان أحق ہا لن وان تخدمني سنة » وظاهر كلام أحد أن 
الشرطين النعي ءنھا ماکان من هذا انحو فما ان شرط شرطین أو کمن مقتضى المقد أو 
مصلحته مل أن عه بشرط ا لحار والتاجيل والرهن والضين أو ارط ان سل اله المبيع أوالفن 
فہذا لا بور ي العقد ون کر وقال القاضي و ي اجرد ظاھ رکلام أ حدانهمتی‌ شرط في العقدشرطین 
بطل سواء انا صح حجان أو فاسدین لمصاحة ال أو لغبر مصلحته أخذاً من ع ظاهر الحديث وتلا 
بعمومه › ولم فرق الشافبي وأصحاب الرأی بين الشرط والشرطين »ورو وا اناك ي صلی الله عایه و سل 
تھی عن برخ وشر طذ ولان الصحيح لا بور في الع وإن كاژوالفاسد يژ ئرفيەوإناحدوالديت 
الذى روبناه بدل على الفرق ولان الغرر۔ اليسيراذااحتملفي المقدلابازم منه‌ا خالا لكاي وحد مم 
)صح ولیښله أصل وقد أنکره اد ولا نعرفه مرويا في مسند ولا بعول عليه > وقول القاضي إن 
النهي قى على مومه في کل شرطين بيد أبضاً فان شرط ١٠ا‏ بقتضيه ألمقد لايور فيه غير خلاف 
وشرط ماهو من مصاحة | لعقذ الا جل وا ار والر هن والضبین وشرطصفة في ابی م کالکتا بتو الصاعة . 
فيه مصاحة العقد فلا ينبقي أن يور أيضاً في بطلانه قات أو کاژت » ول بكر أحد في هبذه 
المسثة شا من هذا القم فا لظاهر أنه غر مراد له 

( فصل ) والشروط تنقسم الى أربعة اقسام ( احدها) ماهو ا شتراط التسلم 
وخارا لحاس والةا ضنیا لال فهذا وجوده کعدمه لا بفيد حكاً ولا بور في المقد (اثاني) تعلق 
به مصاحة العاقدين كلاجل والخار والرهن والضمان والشادة أو اشتراط صفة مقصودة في اليسم 


وتاي عظمه آخر EL‏ بدو الصلاح في المر سیق حال الجراز فلا جوز اَن حمل بدو 
صاإحه فا بقاس عابه پسېقه قطمه ءادة وما قلنا في هذا اافصل فېو قول مالك والشافني و كث من 


اشروط التی نشترط ف اع و اله حح وانقاسد نپا ) الغني و ار حالکیر ( 


کا لمناعة وال كتابة ونحوها فہذا شمرط جاثز بارزم الوفاء به ولا لعل فى د يحة هذبن | لقسمين افا 
( 1افث ) ما اس ةن مةضاه ولا من م صاحته ولا افي مقتطاه وهو وهن (احدها)اشراظ منفعة 
الام المسع فہذا تد ھی ذ درە ( :ي( أن مشارط عقدأ في عقد ےو أن اہی ڈیا بشمرط أن عه 
شا 2 أو شري مله أو جره أو بزوجه او اه ورف القن ویر ٥‏ فپذاشرط فاسد سد 
به الع سواء اشترطه الا* م أو ا شتري وسنذ کره ان شاء الله تعالى (الر ا( اشتراطماب اني مقتفی 
ا وهو على ضربين ( أحدها ) اشتر اط ١ا‏ بني على انغايب واا مرابة :ثل أن بشتر طالبائم علا مشتري 
عق E‏ فہل يصح على رواتین ( إحداها ) بمح وهو ٠ذهب‏ مالاك وظاهر مذحب الشافعي 
٠‏ اة رضي الله عنما أشترت بريرة وشرط أهاها علا اتپا وولاءها فأتكر ال ي صلی الت عليه وس ارش رط 
الولاء دون ال ق ( واا به (û‏ ارط فاسد وهو مڏدبت أي حافة لاله شمرطبنافي تی المقد شه اذا 
ارط أن لا عه لاله شرط عایه إزالة ملک عه شه مالو شرط أن عه » ولس ي حداث 
ماشة | ما رمات ت هم التق واء_| آخري بارادہا لذلاف ۰ن یر شرط فاشثر طوا الولاء ء فاذا 
حکنا بفساده که ح؟ سار الكمر وط الفاسدة الى باي ذ كرهاء وإن حكنا بصيحته فأعتقهاشتري 
فقد وف .ا شعرط عليه وإن : عتقه ففه وجپان ( أحدها) جر لان شرط العتق اذا صح عاق بعینه 
فیجبر عليه کا لو نذر عتقه ( واا )٠‏ لا 2بر لان الشمرط لا بوجب فمل الشروط بدلیل مالو شرطالرهن 
والضمان » قعل هذا شت لال خار افخ لانه م يسل له ما شمرطه له اُشبه مالوشرطعاب رهناءوان 
تسب الميم أو كان أمة فأحباما أعقه وأجزأه لان الرق باق فيه » وإن استغله أو أخذ م نكسبه شيعا 
مو له > ون مات المییہ رجہ البائع على الشتري ۴| نقصه شر ط التق فیغا لک قب تهلو با نای 
اذا بيع شلال تق فر جع بقسط ذلك من نه ف أحد الوجبين وي ال خر يضمن ما جن ي 
(الضرب اثاي) أن بشارط غير التق مثل أن بشترط أن لسع ولا ہب ولا يمتق ولا 3 
او شترط عليه أن یع أو بقفه او مت فق المع وإلا رده» ۳ إن غصبه غاصب رجم علب الن»وان 
أعتقه فالولاه له فېذه وما اش پا شروط فاسدة وهل يقد بها اليع على روا تين .قال القاضي ا لمنصوص 
ن احد أن اليم صحيح وهو ظاهر كلام ارقي پا وهو قول امسن واا سبي اشخيو الحجوان 
لى وي ور (والتا ية) ال بيع فاسدوهوم دهن أي <: فة والشافم يلان انی و : مغن بیع وشرط 
ولاه شرط فاسد فافسد الیم کال لوشرط فيه عقدا آخر ولان الشرط اذا فسد وجب الرجوع مانةصه 
اله رط من ان وذلاث حول فصر الع ن عہولا ولان البائہ ا رضي بزوال ملک عن‌الميع زشرطه 
والمشتري كذرك ٳذاکان 'شرط له فلو صح ابع بدونه لزالملکه فیررطاہ والبیم من شرطه ال اضي 
Us‏ ماروت عائشة قالت جاء نى بربرة فقاا تكاآبت بت أهليغلى تسم أواق في کل عام أوقبة فأعبليني 
فقلت أن آخت أهلاك‌ان أعدها هم دة وأحدة و ليولا كفعلتفذهبتبرىرة الى اهاپ فقالت 
هم فابوا غليپا غاءت من غندھ ا ال و جااس فقا لت اني رضت غلبيم فأبوا الا يٺ 
کہ و ٤‏ 2 ابي صلی اله ۾ عايه وسل ف فأخرت عاثشة اٿي صلل اله عليه وسم فقال ي 


هل الم 8 مقارب له > وقال عطاء لااع حتقق كل من القر قلیل او کٹ وروي اعن‌آن عر وان 
عاس و عملم اُرادوا صلاحه للاکل فیرجع ماه إلى مافا فان ان عباس قال : :ہی رسول الله صلى 


ا 


( اني والشر ح الكي ) ا WA‏ 


واشترطي الولاء فاا الولاء ان 1 » ففعات عائشة م قام رسول الله صل الله عله وسل في الاس 
خمد اث وأتى عله م قال « اما بعد : مابال رجال ,شترطون شروطا ليست في کناب الله ماکان ن 
شرط لیس ف ر الله فهو باطل » وا ن کان مائة شرط فضاء الةأحق وشرط الله أوثق واا الولاء 
من أعتق « متفق عليه فا بطل الشرط وم بيبطل العقد قال أبن المنذر خير بررة ثابت ولا نعم کا 
ارت فالقول په بحب ءفان قیل المراد بقوله اشترطي هم الولاء آی le‏ بد لیل ا امرها به ولا 
بأمرها قا سد فا لا يصح هذا التأوبل لوجپان ( أحدها) أن الولاء ها إعتاقافلا حاجة إلى اشتراطه 
( الثاي ) آم ابوا ابيع إلاأن بشترط الولاء هم كف با مرها ما بعلم آم لابقبلونه منیا ٩‏ واماامره 
بذلك فليس هو ا أ على الحقيقة واا هو صيغة الامر عمنى النسوبة بين الا تعالی 
( استغفر لمم أو لا تستغفر م ) وقوله ( اصبروا أو لاتصبروا ) والتةدير واشرطي لمم الولاء 
او لاتشرنلي ودا قال عقیبه فاا الولاء ان اعتق وجدبثېم لااصل له على ما نکر ناء وما ذکزوه من 
الممنى في مفابلة اأص غير مقبول 

( فصل ) فان حكنا بصحة البيم فالبائع الرجوع ما نقصه الشر ط مر ۰ رن امن ذکره القاضی 
ولامشري الرجوع بزيادة إل ن ٳن کان هو المشرط لان ب البائ ا ماسح نیما ا U;‏ محصللهەن 
الفرض بالشرط » والمشري أ٣ا‏ سمح بزبادة امن من جل شرطه فاذا ) محصل غرضه بغي ان 
برجم ما سمح به کا لو وجده معیبا 

( فصل ) فان حجنا باد العقد م محصل به ملك سواء اتصل به القبض اوم يتصل ولا ينفذ 
ترف المشري ره بیع ولا هة ولا عتق ولا غيره وبپذا قال الشافعي »> وذهب أبو حنيفة إلى ان 
الماك ثبت فيه اذا اتصل به ألةبض وللباع الرجوغ فيه فباخذه م ازبادة المافصلة الا أن تصرف 
ره المري تصرفا ع اأرجوع فيه فأ خڏ فيه واحتج حديث بربرة فان عائشة اشر وشرط 
الولاء فأ عتقترا فا جاز ابي صلی الله عليه وسم العتقى»وا ليع فاد ولان المشري على صفة ة علاك ايم 
اپتداء بعقد وقد حصل عايه التمان لابدل عن عقد فيه لط فوجب ان علکه کا لو كان العقدصح حا 

ولنا اله مقبوض بعقد فاد فلم ملکه کا لو كان المن ميتة او دبا فاما حديث بريرةفامايدلعلى 
صحة العةد لاعلى ماذكروه ولاس قي الجديث إن عائشة اش رتا بيذ ااشرط بل الظاهران اهل بر 
حین 'بلغهم تکار اللبي صلی الله عابه وسل هذاالشرط ت رکوہ »وحمل ان الشرط کان سا بقالاءند فام ب ر فيه 

( فصل وغه رد ايع م ماله المتصل والمصل ا مله مدة بقانه في رده وان قص 
ضمن نقصه لا نها جملة مضمونة فأ جزاؤها تكون مضمونة ايضاً فان تاف البيع في يد المشري فلي 
اه بفيمته وم اتلاف فا أه القاغي ولان احمد نص عليه في الفصب ولاه قبضه ال فا شه 
العارية ءوذكر ارقي في الفصب أنه بازمه قيمته | ك ات فر 2 ھھنا کذلك وهو اول لان 
الین کات على ملا صاحبما في حال زبادتما وعلیه ضبان نقصرا مع زیا تپا فكذلك في حال تاپا کا 
2 الفا بالجناءة ولاصحاب الشافه ي وجان کڏذن 


ال عليه وسل عن ع اذل حى E‏ وبکل متفق عليه » وان أرادوا حقيتة الاکل فیحل ع 
ذلك موافقۀ لا کاز الاخار وهو ماروي عن الي صليالله عليه وسل آنه ہی عن بيع المر حى بطب 


YAA‏ روع تعلق بالشروط أي العقّد ( الغني والشى الكير) _ الكير) 


( فصل ) فان كان المبيع امة فوطثها المشري فلا حد عليه لاعتقاده انها ملكه ولان في اللاك 
احتلافا وعایه مپر مثاپا لان المد اذا سقط لاشبمة وجب المهر ء ولان الوطء في ملك افير بوجي الور 
وعلىه ارش البکارۃ إن كانت بكرا » فان قيل الاس اذا زوج امرأة روجا فاسداً فو طٹہافازال پکار ا 
لا يضمن البكارة # قان لان الكاح تضمن الاذن في الوط المذهب لابكارة لان معقود على الوطء ولا 
کذلك انییع فانه لیس بمقود على الوطه بدلیل أنه جوز شراء من لاحل وطو‌ها ولا حل کاحپاء فان 
قیل فاذا ا ت توجبون ضبان البكارة وقد دخل ضناما في المهر ۴ واذا اُوجبم ضمان 
اللكارة فكف توجبون مهر بكر وقد دی عوض البكارة بضمانه ها ری جری من ازال بكار اباصبعه 
ثم وطئہا ۶ قانا لان مهر البكر ضمان المنفمة وأرش البكارة ضمان جزء فاذلك اجتمما » وأما الثاني فانه 
ذا وطتہا بکراً فقد استوفی تفم هذا الجزء ء فوجىت قیمته ما استوفی من نفعه قافا اتفه وجب‌ضمان 
عینه ٤‏ ولا جوز ان تضمن المين وبسقط ضهان المغبة كا او غصب عينا ذات منقمة فاستوق منفعتپا م 
أتلفما أو غصب وا فلاسه حتی أ بلاه وأتلغه فانه يضمن القيمة والمنفعة كذا ههنا 

(فصل) وإنولدت کان ولدها ا 5 نه وطتا فشبږة ة ويلحق به السب لذلك ولا ولاءعلیه ل a‏ 
حر الاصل وعلي الواطي ء قیمته يوم وضعه لا نه وم الحلولة به وين صاحبه فان سقط ميا ضمن 
انه ا وضمنه حن وضعه ولا قيمة له حبنثذ » فان قيل فلو ضرب بطبا فا لقت جنينا E‏ وجب 
ضانه » قلا الضارب حب عليه غرة وهپنا يضمنه بقیمته ولا قیہة له »> ولآن ا ماي أتلفهوقطع ا 
وھپنا ضمنه باخبلولة به وين سيده ٤‏ ووقت ال ياولة وقت انتقو وکن ا ن ان وغ 
ضمان نقص الولادة > وان ضرب بنا أجني فأ لقت جنيناً ميتاً فعلى الضارب غرة . عد او أمة لاسيد 
مہا أقل الاربن من أرش الجنين أو قيمتهيوم سقط لانضان‌الضارب لهقام مقام خروجه حا ولذلك 
ضمنهالباع. e‏ لاسید أقل الاس بن لان الفرة ان كانتا كمن القيمة فا لباقي منها لورثته لانه 
حصل بالحرية فلا س ستحق السيد منها شيثاً » وإن كانت أقل م يكن على الضارب آکڑ منہالا نه یسیپ 
ذلك ضمن » وإن ضرب‌الواطيء بطنها فألفت انين ميتاً فعليه الغر ةأيضاً ولا برثمنهاشيثاً وللسيدأفل 
الاس بن کا فک نا ون سل الارية عة الى الائہم حاملا a aE‏ الولادةوإن تلفت 
بذاك ضننپا لان تافپا بسب مه ٤‏ وان ملکا الواطيء تصر بذلك ام ولدعلى الصحيحمن‌الذحب 
ا علقت مله في غیرملک فأشبه الزوجة» وهكذا كل موضع حبات ني ملك غر مولا تصیرله ولد بهذا 

(فصل) اذا باع المشتري امبيم الفاسد ج ,صح لا نه باع ملاك غبره بغير أذنه وعلى المشتري رده 
على البائع الار ول لانه مالك ولبائعه أخذه حيث وجده ویرجع المشتري الثاني بالمن على الذي باعه 
وبر جح الاول على باثعه قان تاف في بد الثاني فللبائع مطا لية و مھا لان الاولضامن واثا ني 
قبضه من بد ضامنه بغر إذن صاحبه فکان ا > فان كانت مته أ کش من نە فضمن انا نيم برجم 
بالفضل على الارل لان تلف في بده فاستقر الان ي الارل رجع بالفضل على الاي 

( فمل ) وان ژاد المع في يد المشتري بسن أو حوه م نفص حی عادالی‌ما کان عليه اوولدت 


K—D 


کله متفق عليه › وی ان تباع العرة حتى تزهو قیل ومارهو؟ قال «غار أو تصفار» کک 
وني عن يع الفْب حتي سود » رواه الترمذي وان ماجه والاحادث في هذا كثرة کلپا تد 


( (المغيوالشرحالكير) الجير) ‏ فروع تنعل عاق ارود با اشروط ف ألمقد وح أله ربو YA‏ 


الامة في بد اللغتري ثم مات ولدها احتمل انش تلك الزيادة لانها زياد ي عبن مضو نة شت 
اأزيادة قي المخصوب» واحتمل أن لا ضما لانه دخل على أن لا بکون في مقا بلةالزبادةعوض فعلى هذا 
تكون الزيادة أمانة في بده » فان تلفت بتفر بطه أو عدوا نه ضمنها والا فلا »وان تافت‌المين بعدزياد ما 
أسقط تلك الزي ادة من القيمة وضنيا ما بقي من القيمة حين اتاف. قالالقاضي: وهذاظاهر كلام أحهد 

(فصل) اذا باع يما فاسداً یضام انف الائع الفن ثم أفلس فله الرجو عفيالبيع و المشنري 
أسوة الغرماء ء مدا قال الشافہ ي وغال أ ہو حنيفة المشتري احق بالميع من سار الفرماء لاني بده 
فکان أحق به a‏ ولا انم يقبضه وثيقة فل يكن أحق به کا لو کان ودعة عاده بحلاف 
المرمن فانه قبضه على أنه وثيقة محةه 

(فصل) اذا قال بع عبدك من فلان عى ن علي خسمائة فباعه بهذا الشرط فاليع فاسد 
ال ن جب أن کون جيعه على المشتري » فاذا شرط کون بعضه على غیره ۾ يصح لانه لاعلك ت 
والمن على غيره » ولا بشبه هذا ما لوقالأعتق عبدك أو طلق اعر اتك وعلي خسمائة لکون هذا عوضاً 
في مقابلة فك الزوجية ورقبة العبد » ولذلك م بجر في الأكاح » أما في مسسلةنا فانه معاوضة في مقاباة 
تقل الك فلك يت لمن الموض على غیره » وان کان هذا القول على وجه الضمانصحالبيع وازم‌الفمان 

( فصل ) والعر بون في الببع هو أن , بشتري السلعة فيدفع الى الباثع درها أو ره على آنه ان 
أخذ السلعة احتسب به من المن وان ۾ باخذها فذلك للبائع » يقال عربون ادون وعربان‌واربان» 
قال امد لا باس به وفعله تمر رضي اله عنه » وعن ابن تمر انه اجازه » وقال ابن‌سیرینلابأسبه» 
وقال سعيد بن المسيب وابن سیرین لا بأس اذا كره السلعة أن پردهاویرد معا شيثاً وقال أحمد هذا 
في معناه واختار اأ بو الخصاب د بح وهو قول مالك والشافعي وأعحاب الرأي » ويروىذاكعن 
ابن عبای واسسن ن لان اني م یا نی عن بیم العربون » رواه ابن ماجهولا نشرط لبائع شیا 

بغر ءوض فر ر لأ جني ولانه إعيزلة الخبار الول فانه اشترط أن له رد المييع من 
غیر ذ کر مد فل بصع کا لو قال ولي انيار متی ت شنت رددت السلعة ومعبا درها > وهذأ هو القياس 
واعا صار امد فيه الى ماروي فيه عن نافع بن عبدا ارثا نه اشتری لمر دارالسجن‌من‌صفوان بنامية 
فان رضي تمر والا فله کذا وکذا . قال الاثرم قات لامد تذهب اليه ۴ قال اي شيء قول ۲ هذا 
تر رضي الله عله وضف الحديث المروي › روى هذه القصة الاثرم بإسناده ‏ فأما ان دفع اليه قبل 
اابیع درها وقال لا تبع هذه السامة لنيري وان ۾ أ شترها منك فبذا الدرم لك م اشتر ترأها مله بعد 
ذلاث بعقد مبتديضء وحسب الدرم من العن صح لان البيع خلا عن الشرط الفسد» وبحتمل أن الشراء 
الذي اشتري لعم ركان على هذا ألو جه فيحمل عليه جما بین فعله و يین ار وموافقة القباسوالاً ثمة 
القائلن بفساد العر بون »› وان ل شر بشتري السلعة في هذه الصورة م يستحق‌البائع الدرم لانه بأخذه شیر 
عوض ولصاحبه الرجو ع فيه ولا يصح جعله عوضاً عن اتنظاره وتأخبر عه منأجلهلا نها وکان‌عوضا 
عن ذلك لا جاز جعله من العن في حال الشراء ولان الانتظار بالييع لا جوز المعاوضةعنهولو جازت 
على هذا المعنى والله أعل 

فإسثة€ (ومن إع عبداً وله مال فاله لبائ الا أن يشترطه الماع ) 


(الخني والفرح الكي) (VY‏ (الجره اراي) 


۹۰ اأنعي عن يتين في بيعة وما روي في تفسيره (المغني والح اكير ) 


أوجب أن بكون معلوم المقدار کا في الاجارة 
ل مله ) قال ( واذا قال متك بكذا على ان آخذ منك الدرنار بكذا م بنعقد الم 

وكذلك ان باه بڏھهب على ان تة درام صرف ذ کر اه( 

وججملته أن اليسع بهذه الصفة بإاطل لانه شرط في المقدأن صارفه بإلمن‌الذىوقعمالمقد بهوالمصارفة 
عقد ييح فیکون بیعتان في یعةقال د هذامعناه»وقدروی' بوهر یرةقال نهیرسول اله صلی ال علیه وسل 
عن بعتين في بيعة » أخرجه الترمذي وقال حدث حن حح » وروي أبضاً عن عداله بن ترو 

عن النبي صلى الله عليه وسل » وهکذا کل ماکان في معن هذا مثل ان يقول بنك داري هذه 
عل أن أيمك داري الاخرى بكذا او على آن تيعني دارك أو على آ اجر كاو کل ای 
تؤجرل ي کذا أو على أن تزو.جني ابتنك أو على أن أزوجك أبنتي وبحو هذا فهذا كله لا يمح ءقال 
ان وو الصفقتان في صفقة ربا وهذا قول آي حامفة والشاضي وور العلماء وجوزه مالاك 
وقال لا ألتفت الى الافظ الفاسد اذا كان مملوما حلالا فكأ نه باع السلة الدرام التي ذكر آنه 
بأخذها بالدناني . ولا الب وان النهي بقتضي الفساد ولان العقد لا جب بالثمرط للونهلا ابت في 
الذمة فيسقط فيفسد المقد لان الاثم ا به الا بذلك الشرط فاذا فات فات الرضى به » ولانه 
شرط عقداً في عقد ) يصح كنكاح الشغار ء وقوله لا ألتفت الي اف لإ يصح لان السعم هو اللفظ 
فاذا کان فاسداً فکیف کون صحیحاً ۴ و تخر ج أن صح البيع ويفسد الشرط باء على ما لو شرط 
ما اني مقتضى العقد كا سبق واللة عل 

(فصل) وقد روي في تفسیں بيعتین في عة وجه آخر وهو أن قول بعك هذا الد بعشرة 
ا أو ا أو بعشمرة مكسمرة و اسعة صحاحا هكذا رة مالك والثوري واسحاق 
وهو أيضاً باطل وهوقول اپور لانه م جز مله بم واحدفأشبەمالوقال بتك هذا أوهذا ولان‌المن 
مجهول فل بص حكالبيع بالرقم الجول ولان أحد الموضین غير معین ولا موم ف صح کا لو قال بعك 
أحد يدي » وقد روي عن طاوس والح وجاد أهم قالوا لابأس أن بقول أبيعك بالنقد بكذا 
وبالنة کنا فيذحب عل حدما وحذا ول عل أنه جرى بيٽنھا بعد ما جري في العقد فکاً ن 
المشتري قال آنا آخذه بالنسيئة بکذا فقال خذه أو قد رضيت ونحو ذلك فيکون عقدا کافيا » وان ۾ 
پوجد ما بقوم مقام الاجاب أو یدل عليه فل بصخ لان ما مى من القول لا يصلح أن يكون إعجاباا 
ذ کر ناه وقد رويءن أ حمد فیمن‌قال ان خطه البوم فلك درم وان خطنه غد الك نصف درم | نیصح 
فیحتمل أن بلحق به هذا ابيع فيخر ج وجا في الصحة ومحتمل أن يفرق ينها من حي ث أنالعقد م 
رعکن أن يصح لكو نه جمالةمحتمل فيما ا اة بخلاف‌البيع ولان السمل اذى يستحق بەالاجرة لاعکن‌وقوعه 
إلا عى ا الصففتين فتتعين الاجرةالساة وا له فلا يفضي الى التنازع وهنا محخلافه 

(فضل) ولو بأاعه بشرط أن سلفه أو بقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو حزم واليم باطل 
ا ا ہے کے 


إذا باع عبده ُو أمته وله مال ماک یاه او خخ به فپو لبائع لا روی ابن تمحر أن رول الك 
صلی الله عليه وسل قال « من باع عبداً وله مال شاله للباثع إا أن يشترطه المبتاع.» رواه مسل 


( الغ والشر عالكب ) فرق ألصفةة ومعناه وأقسامه ۹۹۱ 
O a‏ منشترظ السلف السلف صح 
الیم . ولنا ماروی عبد اله بن عرو ان اني م نهى عن 2 بضمن وعن يع ما ل يقبض» 
وعن يتين في عة ۽ وعن شرطين في بيع » وعن بع وسلفءآخر جه پوداودوالزذيوقال حدي 
حسن صحبح » وي لظ «لاحل يع وساف» ولانه اشتر ترط عقداً في عقد ففسد کیعتین في بيعة ولا نه 
إذا اد شترط القرض زاد في العن لاجله فتصير الزبادة ؤ في العن عوضا عن القرض ورا له وذلك ربا 
حرم ففسد کا لو صرح به ولانه E‏ بدرهمين م ترك أحدها 

(فصل) وإذا جي بين عقدين تلن القيمة بعوض واحد کالمرف وبع ما جوز اثفرق فيه قبل 
القض والببع والنكاح أ الاجارة نحو أن يقول بتك هذا الدينار وهذا الوب بشربن‌درهاء أو بمتك 
هذه الدار وأجرتك الاخری با اف باع س4ا على بالذهب بفضة أوزوجنك|بنتي و بتك عبدها با ف 
صح العقد قیہما لاما عنان جوز أخذ الموض عن كل واحدة منها منفردة غاز أخذ الموض عنها 
جتمعتین کا لعبدن وهذا أحد قو ل‌الشافعي» وقالاً بوا لطاب في ذلك وجه آخرانەلا ES‏ 
لاشافعي لان حكها ختلف فان‌المييع يضمن بمجردالييع والاجارة مخالافه‌والاولأصحوما کر وهببطل 
عا إذا باع شقصا وسيفا فانه ,صح مم اختلاف حكھا بوجوب الشفعة في اغا دؤنالا خرفاماان 
جم بين الكتابة والبيم فقال انبتك وبمك عبدي هذا بالف في کل شر ما يصح لان المكاتب 
قبل عام الختابة عبدقن فلا يصح أن دشتري من سیده شثاً ولا بيت لسيده في فته عن » ولذ 
بطل ايع فل بصح في الکتا بة بقن‌طہا ? فيه روايتان ند کر هاي تفريق الصفقة نتوی ابو الطاب 
بان هذه الصورة وبين الصور التي قبلبا فقاك في الكل وجہان والذي ذکراه ان شاء اله ا 

( فصل ) في تفريق الصفقة ومعناه أن بیع ما جوز عه وما لا جوز صفقة وأحدة شمن وأحد 
وهو على ثلانة أقسام (احدها) أن اسع معلوما وجہولا کقوله بعك هذه اافرس وما في بطن هذه 
الفرس الاخرى بالف فہذا الییع باطل بکل حال ولا عل في بطلا نه خلافا لان الحپول لا يصح بیعه 
پا لته والمعلوم حول الثن ولا سبيل الى «عرقته لان «مرفته اما تكون بتقسيط القن عليما والجهول 
لا یکن تقوعه فیدر القسی 

( الثاني ) أن یکون المبیعان ما پنقسم النمن علیهما بالاجزاء کمبد مشنرك نه وین غیره باعهکاه 
غير اذن شریکة وكققیزين من صرة واحدة باعما من لا بلك الا پمضها فيه وجپان ( أحدها) 
يصح في ملك بقنمطه من امن ويفسد فيا للك (والثاني) لا بصح فيهما وأصل الوجهين ان أحمد . 
ن فمن تزوج حرة وأمة عل روايتين (إحداها ) يغسد فيهما ( والثانية ) يصح في الحرة والاولى 
انه ,صح فا ,ملك وهو قول مالك وأي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وقال في الا خرلابصح وهو 
قول أي ثور لان الصفقة معت حلالا وحراما فغاب ب الحرم ولان الصفقة اذا ۾ يمکن ححا في 
جميع العقود عله بطلت في الكل كاعم بان اح دیع درم بدر هین 

ولنا أن کل واحد منھا لہ حک لو کان منفرداً فاذا جم پنہما بت لکل واحد منھما حکه 


وغیره ولان العہد وماله للباثع > فاذا باع المد اختصس ابيع به دون یره کا لو کان له عدان فاع 
حدما وان اشترطه المبتاع کان له لخر » روي ذلك عن عر بن اخطاب وفضی به شرح و په 


( فرق أالصفقة اة واقسامه ) المي وأاشرح الكير‎ YAY 


کا لو باع شقصا وسیفا ء ولان ما جوز له يمه قد صدر فيه البيع من اهل في عله بشرطه فصح کا لو 
اغردء ولان الیع سب اقننی الیک تی غاین وامتع حکه في أحد الین لبوته خن قبوافيمح 
في الا خر كا أو أوصى بشيء لاأ دعي وبهيمة»وأما الدرهان والاختان فليس واحد منها أولى با لفساد 
من الا خر فلدلك فسد فما وهنا خالافه 

( القسع الثالك ) ان يكون المبيمان معلومين ما لا يقم علييما. الكن بالاجزاء كمبد وحر وخل 
وخر وعبده وعبد غبره وعبد حاضر وآبق فذا بطل البیع فالا بصح به وفي‌الا خرروایتان نقل صا 
عن أيه فیمن اشری عبدين فوجد أحدها حراً رجم بقينته من امن » ونقل عه ما فيمن آزوج 
امرأة على عبدين فوجد أحدها حرا فلبا قيمة المبدين فأ بطل الصداق فيهما جيما » وللشافي قولان 
کالروارتین وأ بطل مالك العقد فیہما الا أن یع ملکه وملك غره يصح في ملک ویقف في ملك 
غيره على الاجازة » ونحوه قول أي حنيفة فانه قال إن کان أحدها لايصح يعه بنص أو اجإع كار 
وار م بصح المقد فيہما » وان م بيت بذاك کلكه وملك غیره صخ فیا ملکه لان مااختاف فيه 
کن أن ا وقال أ بو ثور لايصح بيعه لا تقدم في القسم 
لثاي ولان المن مجهول لانه انما بتبين باتقسيط لثمن على القيمة وذلك حول في الخال فل بصح البیعم 
به کا لو قال بعك هذه ااسلعة برقا أو محصة من رأس الال ولا نه أو صرح به فقال بتك هذا بق طه 

من الّن م بصح فكذلك اذا م بصرحءوقال من تصر الرواية الاولى أله متى سمى تنا في مبيع بسقط 
بعضه لاوجب ذلك جبالة تلع الصحة ا لو وجد بض المبيع عيبا فأخذ أرشه»والقولبالفساد هذا 
القع ان شاء الله أظر والحكم في الرهن والمبة وساثر المقود إذا جعت مامجوز ومالا مجو زكالحكمفي 
اليم الا ان الظاهر فيما الصحة لانْما ليست عقود مماوضة فلا توجد جالة العوض فيا 

( فصل ) وان وقع العقد على مكيل أو موزون فتاف بمعضه قبل قبضه م ينفسخ المقد في الباق 
رواية واحدة ويأخذ المشزي الباقي بحصته من المن لان العقد وقع صحيحا فذهاب بعضه لابفسخه کا ۰ 
بعد القبض وكا لو وجدأحد الميعين معيبا فرده أو أقال أحد التبابمين الآ خر في بض المع 

( فصل ) وان كان لرجلين عبدان لكل واحد عبد فاعاما صفقة وأحدة بثمن وأحد أو وکل 
أحدها صاخبه فباعپما بشن و راحد ففيه وجپان ( أحدها) يصح فيهماو بتقسط العوض على قد رقيمتو) 
وهو قول مالك وأبي حنبفة وأحد فولي الشافمي لان جلة المن معلومة فصخ کا لو انا لرجل واحد 
وكا لو بإءا عبداً واحداً هما أو فيزن من صبرة واحدة ( والثانى ) لايصح لان كل واحد مهما مييم 
بقسءطه من المن وهو حول ءلی ماقدمنا وفارق مااذا کان لرجل وأحد فان جملة الميع مقا بلة جملة 
المن من غير تقسيط والمبد المشترك والقفزان بنقسم المن عليهما الاجزاء فلا جبالة فيه 

( فصل ) ومتى حكمنا بالصحة في تفريق الصفقة وكان المشتري مالا بالحال فلا خيار له لاله دخل 
على بصيرة وان م بعل مثل أن اشر شتزی عبدا بظه كاه لابائع فبان أنه لاملك الا نصفه أو عبدين فتبين 
أنه لاعلك الا أحدها فله الخيار بين الفسخ والامساك لان الصفقة تبعضت عليه › وأما ابع فلاخار 


e اسا‎ 


قال مالك والشافمي وإسحاق. 
فل مسئلة ‏ ( فان كان قصده الال اشترطل عامه وسائر شروط ابيع » وإن لم كن قصده 


( المي والفرح الک ) $ اتبارالومي مالايتم والمضاربة به ۹۳ 


له لاله رضي پزوال ملكه عا جوز بيمه بقسطه ولو وقع المقد على شيشين بفتقر الى القبض فيها 
فتاف أحدها قبل قبضه فقال القاضي لامشتري ايار بين اساك الباقي محصته وين الفسخ لااٺ 
حک ماقیل الققض في كون المييغ من ضبان البائع حك ماقبل العقد بدلیل أنه لو تعيب قبل قبضه 
للك المشتري الفسخ به 

(مسثلة ) قال ( وبتجر الوصي عال اليتيم ولا ضمان عليه والو حح كله لاتيم فانأعطاه 
لمن بضارب له به فللمضارب من الر بح ماوافته الو صي مايه ) 

وجماته ان لولي اليثم أن ضار اله وان بدفه‌الی من شارب له به وجل له نسیبامن‌الریح 
أاکان او وصا أو حا کا أو امین حا وهو أ آولی من ت رکه ومن ری ذلك ان عروالنخي‌ والجنن 
ومالك والشافمي وابو ثور وأصحاب الرأي‌وبروی أباحة التجارة بەعن تر وعاشةوالضحاك 

احدا |کرهه الا ماروي عن الحسنولمله راد اجتناب‌اخاطرة ة به ولان خزله أحفظ له»والذي 

أولى لا روى عبد الله بن تحرو بن الماص أن اني صلى الله عليه وسل قال « من ولي يتبا 
له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأ كله الصدقة » وروي ذلك عن عر إن الحطاب رضي الله عنهوهو. 
أصح من المرفوع ولان ذلك احظ للمولي عليه لتکون نفقته من فاضله ورمحه کا پفعله البا لفون في 
اموالمم وأموال من يمز عليهم من أولادم الا أنه لاإتجر الا في الموأضع إلا منة ولا يدفعهالا لا مين 
ولا پغرر اله » وقد روي عن مائشة رضي الله عن ا انما أبضعت مال عمد بن أبي بكر في البحر 
فحتمل آنه کان في موضم امون قريب من الساحل ومحتملآنها O E a E‏ أن هلك غرمته 
فتى اجر في المال بنفسه فالر م كله لليتم» واجازا لحن بن صا واسحاق ان بأخذه الوصي مضاربة 
اتفه لانه جاز أن بدفعه بذلك الى غیره از أن بأخذ ذلك الفسه والصحيح ماقلنا لان الرع اء 
مال الیتم فلا ,ستحقه غیره الا بعقد ولا عبوز أن يمقد الول المضاربة مم تفسه فاماإن دفعه الى غيره 
فللمضارب ما جعله له الولي ووافقه عليه أي اتفقا عليه في قوم جميما لان الوصي ناثب عن البتم 
فا فيه مصلحته وهذا فيه مصلحته فصار تصرفه فيه كتصرف امالك قي ماله 

( فصل ) ومجوز لولي الیتم ابضاع ماله وممناه دفعه الى من بتجر به والر بح کله لليتم » وقد 
روي عن مائشة رضي الله عنبا انها أًبضعت مال مد بن أبي بكر ولانه ذا جاز دفعه بجزء من ره 
فدفعه الى من يوفر آريخ أولى ووز أن بشتري له المقار لاه مصأحة له فا نه محص لل منةأ لمضل 
ويبقى الاصل والغرر فيه أقل من النجارة لان أصله محفوظ ووز آن يبي له غقاراً لانه في معنی 
الشمراء الا أ يكون الشراء أخظ وهو كن فيتعين تقدعه واذا أراد الناء اء ما بری المظ في 
الناء به » وقال اصحانا يينيه بالا جر والطين ولا بيني بالبن لانه اذا هدم لامرجوع له ولا جص 
لانه يتصق بالا جر فلا بتخاص منه فاذأ حدم فسد الا جر لان تخليصه منه بفضي إلى كر وها 
مذهب الشافعي ء والذي قلثاه أولى ان شاء اله تعالى فانه اذاكان الحظ له في البناء شيره فترک یي 


انال ۾ بشرط علمه ) 
إذا اشری عدا واڈ شترط ماله وان امال مقصوداً بالشراء صح اشتراطه الخر وبشترط أن يو جد 


4 مع م مقارالیتم وجوازكتابة رققة ( الي والشر ح الكير ) 


ر الماجل وحمل الضرر الناجز القيقن اتوم مصاحة بقاء الا جر عند 
هدم الناء ولمل ذلك لایکون في حیاته ولا حتاج اليه مع أن كثيراً من البلدان لايوجد فيا الا جر 
وکثیر منېا ج مجر عادتېم بالبناء به فاو کلفوا الناء به لاحتاجوا الى غرامة كثيرة ة لاحصل ماپا . طاثل 
وقول أصحانا ختص من ادنم الناء بالا جر كالمراق وحوها فلا بصح في حق غير م 

( فصل ) ولا مجوز يبع عقاره لفير حاجة لانتا تأمره بالشراء لا فيه من الحظ فيكون يغه فوا 
الحظ فان احتيچ الى عه جاز نقل أو داود عن أحد جوز للوصي يع الدور عى الصغار اذا كان 
نظ راهم و به قال الثوري والشافمي وات الرأي واسحاق قالوا چ اذا رأىالملاح. .قال القاضي 
لا جوز الا في موضمين ( أحدها ) أن کون شروو ال کن او نفقة أو قضاء دين أومالا بدمنه 
ولیس له ما تندفع به حاجته ( اثاني ) أن يکون في يمه غبطة وهو أن يدفم فيه زیادة کثیرةعلی من 
الثل قال أ بو الخطابكاللث ونحوه أو مخاف عليه الملاك بغرق أو خراب أو نجوه : وهذا مذهب 
الشافمي » وكلام أحد بقتضي إبإحة ايع في كل موضع بکون‌نظراً م ولات ص با ذکروه»وقدیری 
الولي الحظ في غير هذا مثل أن یکون في مکان لا تفع به أو نفمه فليل فسعه ويشتري له في مکان 
بک نفعه آو بری شتا في شراثه غبطة ولا »کله شىراؤە الا بیع عقاره وقدتکون داره في مکان 
بتضرر الغلام بالمقام فيها لسوء ء الجوار أو غیره فيدمها وبشتري له بشمنها دارا بصلح له المقام ہا واشباه 
هذا ما لا پنحصر وقذ لا کون له حظ في بیع عقاره وان دفع فیه مثلا نه ما خاجته‌الیه وما لا نه 
لاعکن صرف نه في مله فيضيع العن ولا ارك فيه فقد جاء عن ابي صلی التاعلبه وسل« من اع دارا 
أو عقاراً وم صرف آنه في مثله ‏ پار له فیه » فلا تجوز بیمه ذا فلا ممنی انقییده ا ذ کروه في 
ا جواز ولا في انع بل می کان بیع أحظ له جاز بيعة ولا فلا 

( فصل ) ومجوز اولي اليتم كتابة رقيق التم واعتاقه على مال إذاكان الحظ فية مثلأن تکون 
قیمته الفا فیکانړه بألفين أو بعتقه بالفين فان م يكن فيها حظ م يصح » وقال مالك وأو حنيفة لا مجوز 
اعتاقه لان الاعتاق عال e‏ الیتم کا تعلق على دخول الدار ء وقال 
الشافمي لا تجو زکتابته ولا أعتاقه لان المقصود مها الق دون المعاوضة فر جز کالاعتاق غر عوض 
ولا انما معاوضة ليت فيپا حظ هلكا وليه كيعه ولا عبرة فع العبد ولا بضر ه کو ه عقا فا نه اذا 
حصل الحظ لیت لا بضره تفع غيره ولا كون التق حصل بالنعليق وفارق ما قاسوا عليه فانه لا نفم 
فيه نع منه ك الحظ واتفاء المقنفي لا لا ذکروه ولو قدر ان پکون في العنق بنيږ مال نفع کان 
نادراً » وپتوجه أن صح قال اوک بتوجه العتق بغیر عوض للحظ مثل أن کون للیتے جار ةوا بنتپا 
بساويان مائة جتمعين ولو أفردت احداها ساوت ماثين ولا جكن أفرادهابا ليع فيعتق الاخرى لتك 
قمة البافة فتصير ضف یمتا 

(فصل ) قال أحد ويجوز للوصي أن يشتري لبتم أضحبة اذا كان له مال يعني مالا كثياً لا 
بتضرر إشراء الاضحية فيكو ن ذلك على وجه النوسعة في النفقة في هذا اليوم الذي هو عيدويوم فرح 
فيه شراط البيع من لمر به وألا کون ينه ویون الن رباکا تبر ذلك في المينين المبيعتين لاله مييع 
مقصود فاشبه ما لو ضم الى المہد عینا أخری وباعپما » وان م یکن قصده ا٣ال‏ صح شرطه وا ن کان 


(ألمعني والشرح الكير) حک أ کلالومي من‌مال الت وقرضهله 0 
وفیه جر قله وتطیده والحاقة من لهأب فيز ل مازاة الشاب ا لسنة وشراء الحم سيا مم اشتخباب التو سعة 
في هذا البوم وجري المعادة.پا بد لیل قول اني صلی ال عليه وسل «إ ایام کل وشربو ذكرل لةعزوجل› 
رواه مسل ومتی کان حاط مال اليم أرفق به وألين في الب وأمكن في حصولالادم فهو أولى وان 
کان افراده أرفق به أفرده اقول الله تما ( ويسألو نك عن البتاعى قل [صلاح هم خیروان خا لطو م 
فخوا وال بعل المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعن ان ال عزيز حكم ) أي ضيق علي وشدد 
0 اعت فلان فلاا اذا ضيق عليه وشدد وعنتت عنتت* اارجل أذا ضلعت » ووز للوصي ترك 

لصبي في المكتب بغير إذن الما وحكي لأ مد قول سفيان لا سل الوصي الصبي الا بإذن الجا ج 
ET‏ عری نفقته لما کوله ومشرو به وملبوسه وكذلك 
جوز له أسلامه في صناعة أذا كانت مصلحته في ذلك لاذ کر ناه 

( فصل ) واذاكان الولي موسراً فلا با کل من مال الیتم شيشا اذا م يكن أب لقوله تعالی(ومن‌کان 
یا فلیستعغف ) وان کان فقا فله فل الامین من اخ أو قد ر کفایته لاله رستحقه بالممل 
والحاجة جيماً فم جز أن اغ الا ماوجدا فره فاذا كل منه ذلك القدر م ايسر فان کان بام یازمه 
عوضه روأية وأحدة لان للاب ان ال من مال ولده ما شاء مم الحاجة وعدمما وان کان غیر الاب 
فهل بازمه عوض ذلك؟ عنی رواتین ( احداها ) لا باز مه وهو قول اسن والنخہ ضمي وأ حدقو ليالشافعي 
ان الله تعالى آم بالا کل من غیر ذ کر ءوض فاشه ساثر ما ام با کله ولا نهعوض من له فل یازمه 
بدله ئلاجیر والمضارب ( واا نة ) باز مه عوضه » وهو فول عبيدة الساما ني وعطاء وغاهدوسعید ین 
ا وأ المالية لانه استباحه بالحاجة من مال غيره فازمه قضاؤه كالضطر الى طمام غيره والا ول 
أصح لانه لو وجب عليه إذا يسر لكان واجباً في الذمة قبل اليسار فان السار ليس يسبب للوجوب 
ب اي ھر اا کا ب نورق الضطر فان العوض واجب عليه في ذمنه 
ولا نه م با كله عوضاً عن شيء وهذا بخلافه 

O.‏ فاذا م بكن فيه حظ له م جز فرضه » فى أمكن الولي النيجارة 
به أو تحصيل عقار له فيه الحظ م بقرضه لان ذلك بفوت المحظ على اليم وان م عكن ذلك وكانفرضه 
حظاً یتم جاز . قال أحمد: لا بقرض مال اليم لاد بر بد مکافاً ته ومودته وبقرض على النظر 
والشفقة كا صنع ابن عر » وقيل لأ حد ان عرا ستقرض مال الیتم قال ا مااستقرض نظر ا لبتم واحتباطاً 
إن أصابة بشيء غرمه » قال القاضي ومعنى الحظ أن بکون للیتبم مال قي بلك فیرید نقله الى بلد آخر 
فرت ن رل فی د الد ل به ي بلده بقصذ بذلك حفظه من الغرر في نقلهأو خاف 
عليه اللاك من نهب أو غرق أو حوها » أو يكون ا يتف بتطاول مداه أو حد به خير من قد عه 
كالنطة ونحوها فیقرضه خوفا أن پسوشس أو تنقص قيمته وأشباه هذا فیجوز القرض لا نه ماللیتم فيه 
ا لظ غاز كالتجارة به » وان ۾ كن فيه حظ واا قصد ارفاق المقترض وقضاء حاجته فهذاغیر جائز 
لانه انه تع .عال الیتم فلم جز کپېته » وان أراد الولي السفر م يكن له المسافرة ماله » وقرضه لثغةأمين 


پولا ع أحد وهو قول الشافعي وأي ثور التي ٤‏ وسواء کان امال ن جن ان أو من 
غير جنسه عیناً کان أو دياً » وسواء کان مثل العن أو أقل أو اكير . قال البتي : إذا باع عبداًبا اف 


۲۹ ۰ صرف اسي المي بالیع والشراء (الای والشرح الكير ) 


آولى من إيداعه لأ ن الوديمة لاتضمن اذا تلفت » فان( جد من ستقرضه على هذه الصفة فلهإبداعه 
لاٴنه موضع حالچة ولو اُودعه مع اکان قرضه جاز ولا ضهان غلپه فانه رما رای الایدا ع أحظ له 

من القرض فلا کون مفرطا وکل موضع قانا له قرضه فلا جوز الا لليء ء أمين ليأمن جحوده وتعذر 
الايفاء وينبغي أن بأخذ رهاً ان أمکنه » وان تعذر عليه أخذ الرهن جاز ترکه في ظاهر کلام امد 
لان الظاهر عمن, ستقر ضه من أجل حظ اليتم أنه لاییذل رهناً فاشتراط الرهن بفوت هذا الحظ› 
وقال ابو الخطاب يقر ضه اذا أُخذ بالةر ضرھاً » فظاهرهذااًنه لايقرضه. 1 برهن لانفه احتاطا 
للمال وحفظا له عن الجحد والمطل » وان أمكنه أخذ ارحن‌فالاولی له أخذه احتاطا عل‌ا لمال وحفظا 
له ء فان ر ان ن ادع ان ر رال أن لايضمن لان الظاهر سلامته 
وهذا ظاحر كلام امد لكونه م بذ کر الرهن 

( فصل ) قال أو بكر : : وهل وز لاوصي أن بستنيب فا بتولی مثله پنفسه على روابتین لانه 
متصرف بالاذن في مال غیره فأشبه الوكيل » وقال الةاضي جوز ذلك لاوصي وني ال وکيل رواپتااٺ 
وفرق بشما بان ال وکیل مکنه الاستقذان والوصي حلافه 

( فصل ) وأذا ادعی الولي الانفاق على المي أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله أو ادعی 
أنه باع عقاره لحظه أو ناه لمصلحته أو أنه تلف فل قوله » وقال أصحاب الشافمي لايمضي الما 
يع الامين والوصي حق يثبت عنده الحظ يبينة ولا بقل قوها في ذلك ويقبل قول الاب والجد. 
و أن از ل بیع المقار وشراؤہ للیتم ۶ب ان بقبل قوله في الحظ كالاب والجد » ولاه بقبل. 
قوله في ءسدم النفربط فيا تصرف فيه من .غير المقار فيقبل قوله ني العقا ر كالاب » واذا بلغ الصي 
فادعى أنه لاحظ له في البيع م بقبل الايينة ء فان م نکن ينة فالقول قول الولي مع يمين » وان 
قال الول أنفقت عليك منذ ثلاث سنين » وقال الام انات أي الا منذ سننين فالقول قول اغلام 
ذکره القاضي لان الاصل حياة والده واختلافهما في أمر ليس الوصي أميناً فيه فكان القول قول 
من بوافق قوله الاصل 

( فصل ) قال أحد : مجوز للوصي البيع على الفاثب‌البالغ اذا كان من طريق النظر »وقالأصحابا 
جوز للوصي ايع على الصغار والكار اذاکانت حقوقېم مشتر مشترکة في عقار في قسمه اضرار وبالصغار 
حاجة إلى اليم إما لقضاء دين أو مؤنة هم . وقال أو حنيفة وابن أي لبلى : جوز الببع على الصغار 
والكار فما لابد منه ولعلها أرادا هذه الصورة لان فيذلك نظرآ للصغار واحتباطا للميت فيقضاءدينه 
وقال الشافمي لایصح بیمه عى الکار لانه تصرف في مال غیره من غير وکالة ولا ولابة : بصح کی 
ماله المفرز أو مالا تضر قسمته‌وهذا هو الصحیح وما ذ دکروه لاأصل له بقاس عليه ويعارضه أن فيه 
ضرراً ع الکار بیع مام بغیں اذہ » ولاّنه اجوز له بع غير المقار فم جز له بع المقا ركالاجنبي 

( فصل ) وصح تصرف الص. بي‌المعين بالييع والشراء فا أذن لهالوي فيه في احدی‌انروا ټين وهو 
قول أي حنيفة ( والثانية ) لاإيصح حتى بلغ وهو فول الشافمي لا نه غر مكلف أشبه غير الممز » ولان 


درم ومعه أف درم فالبیع جاثز إذاكان رغبة المبتاع ة ي المبد لا في الدرام وذلك لانه دخل في 
ايع تبعا غير مقصود فا شبه أساسات المحيطان والعوبه بالذهب في السقوف » وقال القاضي : : هذا 


المغني والشر حالير) احكام أستدانة المبد ولصرفاته Ay‏ 
المقل لمكن الوقوف منه علىالد الذي ,صلح به التهرف ائه وزایده آزابدا خن‌الدريج مل 
الشارع له ضا بطا وهو البلوغ فلایشٍت له أحكامالمقلاء قبل وجود المظة . ولنا قول الل تعالى( وابتلوا 
الیتامی حتی اذا پلغوا اکا » فان آاسم منهم رشداً فادفموا الم أموالمم ) ومعناه اختروم نموا 
رشدم » وامما يتحقق اختبارم بفوض التصرف اليه من الييم والشراء و ليع هل غین أولاء ولانه 
اقل ع جور عليه فصح تصرفه باذن وليه كالعبد وفارق غر المميز فانه لاحصل المصاحة بتصرفه 
اعدم زه ومەرفته ولا حاجة إلى اختباره لانه قد عر حاله » وقومم ان المقل لاعكن الاطلاع عليه 
فلنا بعل ذلك با رهاو اران تصرفاته على وفق ااصاحة کا بعر في حق البائٌع فان معرفة رشدهشرط 
دفع ماله اليه وصحة تصرفه كذا ههنا ٤‏ فما إن تصرف بغير اذن وليه م يصح صرذه وحتمل أن 
يصح ويف على أجازةالولي وهو قول أي حنيفة » ومين ذلك على ما اذا تصرف في مال غبره بغر 
اذه وقد ذكر ناا فا مضى » وأما غيرا مز فلا ,صح تصرفه وإن أذن له الولي فيه إلا فيالثيء الإسير 
کا روي عن آي الدرداء آنه اشزی من صبي عصفوراً فأرسله ذکره ان أبي موسی 

دة قال(ومااستدانالبد فوفر قبته مدىهسید هو امه نان‌حاوزمااستدانقیمته 
کن علی سید أ کثرمن قیمته إلا ن یکن أذوت لف اعجارةفاز مو لاه‌جیم مااستدان) 
في هذه المسثلة أربعة فصول ( أحدها ) قي استدانة المد » يمني أخذه بالدن يقال اداٺ 
واستدان وتدن . قال الشاعر : 
بوني في الدين قوعي واا تدینت فا سوف کیم هدا 

واامسد قسہان : جور عايه ها زمه من الدن بغیر رضی سیده مل أن رض أو شري شا 
ي ذمته ففیه روایان ( احداها ) تعلق برقته أختارها ارق وای کر ل نه دبن ازمه غير اذن‌سیده 
فتعاق برقبتهکارش جنایته ( وانثانية ) تعلق بذمته پتبعه الفرع به اذا عتق وأیسروهذامذهب‌الشافمي 
لانه متصرف في ذمته بغیر اذن سیده فتعلق بذمته کموض الحلع من الامة وكالحر 

( القسم اثانى ) المأذون له في اصرف أو في الاستدانة شا يازمه من الدن‌هل تعلق بذ مةالسيد 
ررقت ۲علروایتن ٤‏ وقال مالك والشافعي إن کان في بدهمال قضیت د يو نهمنه ونم کن في بده شيء 
تعلق بذمته قبع ' ه اذا عق واس لانه دن ثبت برضي من له الدن آشبه غبر المأ ذون أو فوچب أن 
لايتعلق رقت کا لو استقرض شير اذن سيده » وقال أو حنيفة بباع اذا طالب الفرماء پیعه وهذا 
ساد آنه تعلق برقبته لاله دين ثبت رضی من له الدین فیباع فيه کا لو رهنه . ولنا أنه اذا اُذنڻ لەي 
التجارة فقد أغری الاس معاماته وأذن فا فصار ضامنا کا لو قال ه م داینوه أو أذن قيانتدانةزید 
على قیمته ولا فرق پان الدن الذي أزهه في التجارة المأذون پا أو ۴ يۇذن فەمثل أن أُذن له 
في اتجارة في ال فامجر في غيره فانه لا فك عن التغرير إذيظن اناس أنه مأ ذون له في ذلك ضا 

(اافصل الثاني) فا زمه من الدين من اروش جنايانه أو قم متافاته ءفوذا تعلق برقبة المبدعلى 
E‏ علك اولا علك . فان قلنا لابعلك قاشتر ل الفتري ا4 عار ما معه فاشتر 

بشترط تي سار يعات وهو مذهبپ أ حنيفة » وان فلنا غلك احتملت فيه البپالة ا 3 

(المنى والشرح الكير) )۳۸( (الجزه اارای) 


۲۹۸ تصرفات المبد غير المأ ذن له (امغني والدر حالكي) 
کل حال ماذونا أو غير مأذون روابة واحدة وه يقول أبو حنبفة والشافمي » وكلمايتعلق برقبنهفان 
السد خر بين تسایمه بیع وین فدائه » فان سامه فيع وکان ننه قل من أرق خا س فایس 
لمجي عليه الاذلك لان الم د هو الاي فلا جب على غبره شيء ٬‏ وان کان مله ا کاژ فا لفط لل 
لسیده » وذكر القاضي أن‌ظاهر کلام اد ان السید لا یرجع بالفضل ولعله يذهب الى آنه دفمه‌الیه 
عوضا عن E a‏ لبس بصحبح فان 
الجنى علهلا , ستحق | کا من قدر ارش ال جناية عليه کا او جى عليهة‌حر » وال اني لامیب‌علیها کار 
ا احق تعلق بعينه فکار ن الفضل من گنه بده کاارهن ولا صح قوم انه دفعه 
عوضا لانهلو کال عوضا لملکه الجني عليه وڂ مم في النابة واا دفعه ليباع فيؤخذ منه عوض | ية 
ویرد اله يه الباقي ولذلك لو اتاف درها م يطل حق سبده مله بذلك لعجزه عن اداء ادر ممن غر 
مله » وان اختار السد فدأءه زمه اقل الامرن من قمته او ارش جاه لان آزش اللناية انان 
أكاز فلا تعلق بنير اليد ال اني عدم اة من غبره وا٤‏ جب قیمته » وان کان اقل فم جب 
بالجناية الا هو وعن امد رواية أخری انه بازمه ارش‌جناته بالا ما بلغ لانه جوز ان برغب فه 
۰ راغب فیرشريه اکا من عنه فاذا منع بيعه زمه جيع الارش لنفو يته ذلك ولاشافمي‌قولان‌کااروا تین 

(الفصل انثا لث) في تصرفانه أما غير المأذون فلا رصح بیعه ولا شراؤه بين الال لانه تمرف 
من المحجور فيا حجر عله فيه فا شه المفاس ولانه تصرف في ملك غير ه بشي ر اذ نه فم وك تصرف الفضتولي 
وتخر ج ان يصح وبقف على أجازة السيد كذلك »واما شراؤه شمن في ذمته‌واقراضه فحتمل أن 
لا يصح لانه حجور عليه اشبه السفيه ء وبحتمل أن , بصح لان المجر لمق غيره اشبه المفلس والمريض 
وتفرع عن هذين الوجپين ان التصرف‌وان کان فاسداً فلاباثم والمقرض اخذ ماله ان کان باقياسواء 
کان قي بدالعید او ااسيد » وان كان تاا فله قیمته او مثله إن كان مثليا فان لف في يد السيدرجم 
بذلك عليه لان عبن ماله تلففي بده » وان شاء كان ذلك متعاغا برقة العيد لانه الذي أخذه مله ٤‏ 
وان تاف في يد العبد فالرجو ع عليه ٤ء‏ وهل تعلق برقبته أو ذمته ۴ على روابتين وان فلا التصرف 
سحيح والمبيم في يد المد فللباثع فسخ البيع ولامقرض الرجوع فا أقرض لانه قد حقق إعسار 
المشتري والفترض فهو أسواً حالا من المحر امسر » وان كان السيد قد اتزعه من يد الد ملكه 
بذلك وله ذلك لانه أخذ من عبده ما لا في بده محق فپ وکالصید فاذا ملکه السید کان کپلدکه في 
بد العبد ولا علك الباثع والمقرض انزاعه من السيد جال » وان كان قد تلف اسنةر جنهفي رقبة المبد 
أو في ذمته سواء تلف في يذ العبد أو اليد » وأما البد امأذون له يصح تصرفه في قدر ماآذنله‌فیه 
لامر فيه خلاقا ولا يصح فا زاد نص عليه امد و قالالشاذمي ءوقالاً بوحنيفةاذاأذنل في نو عا نفك 
ا حجر عله وجاز له التصرف مطلقا لان المجر لا تزا فاذا زال مضه زال کله 

ولا أنه متصرف بالاذن فاختص تار عحل. الاذن کالوكيل وقو مم ان الجر لا تجزاً 
لا بمح فانه لو صرح بالاذن له قي یم غان ويه عن یہ اُخری صح وكذلك ف الشراء كالوكيل 


و ی 
ذکرنا من قبل أنه یع تا فهو كيلي الا بإر » وهذا خلاف .نص أحد والخرقي فانها جملا الشرط 
الذي حتاف اليك به قصد المشاري دون غيره , قال شيا : : وهو أصح إن شاء الله سال ٤‏ واحبال 


(المضي‌والشرح الكير ( تصمرفات اميد الأذون ¿ واقرارغر المأذون ۹4 


وان آُذن له السد ف ضان أو كفالة ففعل صح وهل يعلق بذمة السيد أورقية اد۲ عى وجپین‌وان 
رأی اليد عبده سجر فل په ) جر بذاك اذو له 

(انفصل الرابم) ف رو ان کان ن¿ مذو له في اجار قل افراره في قدر مااذن له وم قبل 
فا زاد ولا بقبل اقرار غر المأذون له با ال فان أقر بعان قي بده او دن علق برقبته ۾ بقل على 
سیده لانه قر بحق على غیره فل بقبل کا لو أقر أن سيده باعه وإثيت ذلك في ذمته بتع به بعد التق 
.وان افر بجناية اسٽوى في ذلك الاذون له وغبره» وينقم ذلاف اقاما أربة 

(احدها) جاية مو جا المال كاتلافه أو جثاية طا او اشبه تمد او جنابة تمد فا لا قصاص فه 
کالائفة وحوها فلا قبل اقرارہ پا لا نه اقرار با لمال فل بقبل کا لواقر بدرام او دناټر 

(القسع الثاني) جناية موجبها حد سوى ااسرقة او قصاص فا دون النفس فيقبل اقراره بذلك 
و به قال أبو حنيفة ومالك والشافعي › وقال زؤر وداود والمز نيوجربر لا قبل لا نهرسقط بە‌حق السید 
فلا يقبل كالاقرار بجنابة الخطاً 

ونا ما روي عن علي رضي الله عنه اله قطام يد عبد بافراره السرقة و جلد عبدآًافرعندهبالز نا نضف 
الحدولا عخالف له في الصحابة فكان اح ماعا ولان ما لا بقل اقرار السد فيه على المبد يقبل فيهاقرار 
ابد کا لطلاق ولان المبد غیر مثیم فیه لان ضرره ه اخص وهو باه امس فقبل اقرارهکالواقرت 
ه الزوجة وخر ج على هذبن المنيين جنابة الخطأمفان افرار السيد با مقبول ولا يتضررالمبذ بها 

(القسم الثالث)اقراره بإالسرقة بقبل في ألد فيقطم » ولا قبل في الال سواء كانت المينتالفة 
او بإقية في بد السيد او في بد اامبد وبهذا قالالشافعي » ومحتملانلايقطم اذا قر إسرقةعين موجودة 
في بده وہذا قال أبو حنفة لان المين حکوم | نا يقطع سرقة عين أسيده ولان الا لية 
بالمسروق شرط في القطع وهذه لا لك غيرالسيد المطالبة بها ولان هذا شبية والحدود ندرا بالثببات 
ولنا خب علي رضي الله عنه ولال مقر بسرقة عبن تباغ نما فوجب قطمه كا لو أقر حر بسرفة عين 
في بد غیره » وما ذکروه بطل بہذه الصورة وا عا م ترد امین الى ا سروق منه لحق | لسیدوامافي‌حق 
المبدفقد يثبت للمقر له ولمذا لو عتق وعادت العين إلى بده زمه ردها الى المقرله 

( اقم الراب ) الاقرار ا يوجب القصاص في الفس فروي عن أحدأنه لا قبل وتحوم قول 
الحرقي ان أقر الحجور عليه ما وجب ذا او تفاضا او طاق زوجته لزمه ذلك بقتضي قبولاقراره 
وهو قول أي حنيفة ومالك والشافمي لانه آقر ما بوجب قصاصاً فقبل کاقر اره بقطم‌الید» ولا نه أحد 
نوعي القصاص فقبل إقراره, به‌کالاً خر ولانه لا يقبل إقر ار سیده‌علیه بەفقبل إقر اره بةکا لحد و احتج 
اضحا پا بأن مقتضى القياس أن لايقبل إقراره ا صلا لانه إقرار على مال سیده ولانهتهم 
إذ بحتمل أن يكون عن مواطأًة. يشما ليءفو على مال فيستحق رتبة المبد ولذلك نحمل الماقة اعترافا 
فت ركنا موجب القاس بر علي رضي اله عنه فبا عداء بقی على موجب القاس » ويفارق القصاص 
في النفس القصاص ني الطرف لانه قد محتمل أنه راد اتخاص من سیده ولو بفوات تفس » وکل 


ألپالة فيه لكو نه غر مقصود کاللان في الضر م وا لجل في البطن وأشباه ذلك فانه ميبع ومحتمل فيه 
ا لا کر نا » وقد فيل ان الال لبس عع حبنا » واا استبقاه المشتري على ملك المد 


) بطلان بیع الکاب‌وان کان معلما ( المغني والشرحالكي‎ Pe 
موضع حکنا بقبول إتراره بالقصاص فكه حك الثابت. بالينة فلولي الجنا.ة العفو والاستيفاء والمفو‎ 
bi ياه 4 ومحتہمل آنا عك ألعفه ۾ على مال‎ 2 lu على مال فان عفی عاق الارش برقه ة المد علي‎ 
بتخذ ذلك وسية الى الاقرار مال‎ 


3 مسل ( قال ) و الکاہے. اط e‏ ان کان ملا ( 


لامتلف اذهب في أن مع الكاب باطل اي کاب کان»و به قال اخسن وربعة ة وحادوالاوزاعي 
والشافمي وداود وکره أبو هر رة ن الكلب » ورخص في ن ,كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله 
وعطاء واللنضي »> وجور أو حنيفة بيع الكلاب كايا وأخذ أماا » وعنه رواية في الكاب اعقور 
آنه لا عوز بع › واخاف آمحاب مالك شیم من قال لا جوز ومئم من قال الكاب الأذون 
في مساك ګوڙ عه وبکره ٬‏ واحتج من أجاز عه ما روي عن جابر ان اڻي صلی ا لر 
ی عن من الكلب وااسثور إلا كاب الصيد » ولانه باح الا تفاع به و يصح قل اليد فيه والوصة 
به فصح بیعهكاجمار . 

ولتاماروی او مسغو دالا نصاري أن رسو لاله صل اله عا به وسل ى عن عن الکاب ومپر الغي وحاوان 
الكاهن متفق, عليه»وعن رافع بن خديج قال:قال رسول الله صل ىالةغليه وسم « من الکلب خبیث وم ېر 
ابغيخبيث وکس الجا م خث »متفق عایھا وروي عن ان ءاسأ هتال :ېی رسو ل الله صلی الله عابه وسار 
عن عن الكاب فان جاء بطایه فاماؤا کف رابا رواه أب داود. ولا له حیوان ٠‏ کي عن افتاه في غير 
حال الاحة اله آشبه ازير أو حیوان مس الین اُشبه الازیر bs‏ حدم فقال اهمد هذا من 
اخسن نا بيجعفر وهو ضیف ءوقال الدارقطني اا اه «و قوف على جابر وقال الترمذي لا يصح 1 
إسناد هذا الجدرث وقد روي عن أي در رة ة ولاح با » ومحتمل أنه اراد ولا کاب صد »وقد 
حاءت أللعة ثل ذلك . قال الشاعر 

وکل اخ مفاره أخوه لممرو أبيك الا الفرقدان 

أي والفرقدان * م هذا الديث حجة على هن اح یع غور کاب اليد 

(فصل) ولا جوز اجارته اص عليه احد وهو قول ص حاب ااشافى › وقال مم جوز 
لانامنفعة مباحةغازت الماوضةءنبا كافع ا یر. ولا أنه‌حیوان رمه له غرەتاجارت کا زر 
وقياسهمبنتقض بضراب‌الفحل فامامتفعة مباحة ولامجوز إحارما ولان اباحه الاتفاع تبح يمەقكذاك 
أجارته ولان منفعته لاتضمن في الغصب فانه لوغصبه غاصب مدة ل بازمه لذلكعوض فل جز اخذالموض 
انها في الاجارة كنف الازير . 

(فضل) وتصح الوصية بالكاب الذي باج اقتناژه لاما نقل للد فبه فن غير عو وصح هبه 
لذاك وقال‌القاضي لاتصح لانہاملبك فاليا ع سهت ابيع والاولأصح وبفارقالىيع لان يۇخذعوضە 
وهو حرم ولا عاب الشافعي وجپان کېذن 


فلایزول عله ل البائ وهو قریبمن‌الاول. 
(خضل) وإذا 3 شترط مال المد ف الشراء “ ۴ زرده باقالة أوعيب رد ماله وقال داود ارده دون ماله 


( الي والشرح الكير ) حك تنل الكلب وافتنائه وترية الجرو الصغبر ۳ 


( مسثلة ( قال (وەن تله وهر ممل فد اساء ولا غرم علیه) 


أما قنل العم فرام وقاءلهسيء ظا وکذ لك کل کاب مباحامساک لانهعل‌منتفع به بباح اقتناژه 
رم اتفه كال2اة ولال هذا خلافا ولاغرم عل ټاتله وہذا قال الشافعي وقال مالك وعطاء عليه 

الغرم لما ذكر نا في حرم اتلافه » ولنا أنه حل حرم أخذ عوضه نه فل جب غرمه باتلافه 5اطزبر» 
واا حرم اتلافه لا قيه من الاضرار وقد ٠‏ هى الني صلى الله عليه وسل عن الضرر والاضرار 

( فصل ) فاما تل ما لا باح مسا کہ فان الكلب الاسود الهم بباح قله لانه شیطان » قال 
عبد الله بن الصامت سألت ابا ذر فقلت ما بال الاسود من الا حر من الايض ? فقالسأًلترسول الله 
صلى الله عليه وسم کا الي فقال « الكلب الاسود شيطان » رواه مسل وروي عن الي صل اله 

عليه وسل انه قال « اولا ان الكلاب اءة من الام لاعت بقتلما فاقناوا منپا كل اسود م » وياح 
قتل الكلب المقور لما روت مائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال « مس من 
الدواب كلن فاسق قتان في الحل والرم : الغراب والحدأة والمقرب والفأرة والكاب المقور » 
متفق عايه » وبقتل كل واحد من هذبن وان كان معاما للخبربن وعلى قياس الكلب اامقور كل ما 
آذی اتاس وضرم في انفسېم وامواهم باح لانه يؤذي بلا نفع أشبة الذثب » ومالا مضرة فيه 
لاباح قتله لا ذكرنا من احبر » وروي عن ااي صلی الله عليه وسل انه ام بقتل الکلاب حت ان 
الرأة تقدم من البادية بكلا فتقتله م ہی عن قتاا وقال « علي بالاسود الم ذى الطفيتين فانه 
شبطان » رواه مسل 

(فصل) ولا جوز اقتناء الكاب إلا كاب الصيد او كلب ماشية أو حرث لا روي عن اي هريرة 
عن السی صلى‌الله علیه‌وسار انه قال «من امخذ کا الا كاب صيد أو ماشية او زرع نقص من اجر هکل 
ربو مقر اط» وعن ابن عر قال :معت ابي صلی ال عایهو سل بقول «من اقتنی کلیا الاكلبصيد أوماشية 
فانه ُقص من اجره کل یوم قیراطان ء قال سام وکان أ ہو هريرة قول « أو كاب حرث » متفق 
عله » وان افتاه فيل اليوت )جز للخبر ٤‏ وحتمل ألاباحة وهو قول أصحاب الشافعي لاه ف 

معنى الثلاثة فيقاس علا ا اصح لان قياس غير الثلاةعلرها ببح مایتناول ا خر ګر مه قال القاضي 
ولس هو في معناهافقد حتال الاص لاخراجه شيء يطعمه إیاه م يسمرق الماع ٠‏ وأما الذثب فلو 
تمل هذا ي حقه ولان اء في البيوت و ذي الارة حلاف الصحراء 

( فمل ) فاما ر ة الجرو الصغیر لاأ حد الامور اة جوز في أُقوی الوجېينلا نەقصدەلذلك 
فيأخدذ حکه كا جوز بيع المبد المغير والجحش الصنبر الذي لاقع فيهف الال 1ا له إلىالاتفاع»ولانه 
لوم نخد ا جعل الكاب لاصيد إذ لابصير معلما الا بالتعام ولا مکن آملیمه لا پترپيته 
وأ تاه مدة بعلمه فبا ۽ قال الله تعالى ( وما عله م من الوارح »کین ملو ا ع ا و 
و جد کاب معل بغر ا اني ) لاوز ل لاله و 


لان ماله ۾ یدځل فيه فاشيه اء الادت عنده ٠‏ و لا انه عان مال أخذها ا مشتري لا حصل بدون 
الیم فیردھا پالفسخ کا لعہد»ولان‌العبد ذا کان ذاما ل کانت مته اکڑ فأخذ ماله مقص قیمته فرعلك 


جوازبم الفهدوالصقر المعل وكل مايه منفعة (امني والشر حالكي ) 

( فصل ) ومن أقتنى كلبا لصيد م ترك ااصيد مدة وهو بريد المود اليه م حرم أقتاؤه في مدة 
ركه لان ذلك لامكن التحرز منه » وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعه ايح له اساك الکاب 
إلى ان بزرع زرعا آخر » ولو هاکت ماشیته فأراد شراء e‏ لینتفع به في التي بشتر ہا 
فاما ان افتنی کاب الصید من لابصید به احتہل الجواز لان البي جي استئنى كلب الصيد مطلقا 
واحتمل الم لانه أقتثاه لغير حاجةأشبهغيره من الكلاب »> ومعنی کلب ا مید اي کاب بصید به وحکذا 
الاحالان فيمن اقتنى كلا لىحفظ له حرا او ماشة إن حصات او پصید به ان احتاج إلى المد 
وليس له ني الال حرث ولا ماشة تمل الجوازلقصدهذلك کا لو حصد الزرع وارادأن بز رعغاره 

( فصل ) ولا جوز يع الخزير ولا اليتة ولا ألدم . قال أبن.المنذر : اججمع اهل الم على القول 
به وأجموا على حرع م اليتة وار وعلى أن بم الخزیز وشراءه حرام » وذلك لا روی جابر فال 
'ععٿ رول اله اة وهو بمكة قول « ان الله ورسولة حرم بيع الجر والميتة وا خزیروالاصضام» 
متفق عليه . ولا جوز يع مالا منفعة فہه کالشرات کہا وسباع الاثم التي لاتصلح للاصطاد کالاسد 
والذثب ومالا و کل ولا بصاد به من الطار کال رم والحدأة والفراب الأ بقع وغراب الين وبيضپا 
فکل هذا لاجوز بيعه لاله لانفع فيه فأخذ مه أ کل مال بالباطل 

( فصل ) ولا جوز بيع السرجين النجس » وہذا قال مالك والشافعی وةال|بوحنيفة جوزلان 
اهل الامصار نبا بعو ٿه ازروع ېم ٠ن‏ غر نکر فکان احماعا . ولا انه جع على مجاسته فل جز ايه 
كالمبتة وما ذكروه فليس باجماع › فان الاجباع اغاق اهل العمل وم يوجد» ولاه رجع نجسقم 
ر جز بیع هکرجیع المي 

( فصل ) ولا جوز بيع الحر ولا مالس عملوك كالباحات ق قل حیازما وء لکا ولانعل في ذلك 
خلافا فان اني ,صلى الله عله ۾ وسل قال « قال الله عز وجلثلاثة i‏ خصهم بوم القيامة . رجل أعطي 
ي ٤‏ در »ورجچل بإع‌حراً فا کل منه» ور جل اسا جر جير فاستوف منه‌ وم يوفەأجره»رواالىخاري 


فل مسثلة € قال ( وبيع الفمد والصةر الملم جائز وكذلك بيع المر وكل مافيهالتفة ) 


وجملة ذلك أن كل ملوك أيح الاتفا ع به جوز بيع إلا مااستثناه الشرع من الكاب وأم الولد 
والوقف وني المدبر والمكاتب والزيت انجس |اختلاف نذكره في موضمه‌إن‌شاء الله تعال لان الك سب 
لاطلاق التصرف والنضة الباحة ياح له استيفاؤها غاز له أخذ عوضها وأبح لغيه بذل ماله فيا 
توصلا لیپا ودف اجه با کماثر ماح بعه وسواء في هذا ماکان طاهراً اياب والعقار وبيمة 
الانعام والخيل والصيو د» أو ختلفاً في نجاستهكاليغل وال جار وسباع الام وجوارح الطير الو تي تملح 
لاصید کا اذد والصقر والبازي والشاهين والعقاب والطبر المقصود صوته کالمزار والبابل والسغا وأشباه 
ذلك فکله ے جوز بیعه » هذا فال ااشافمي وقال أبو بكر غبد المزز ابن بي موسی لامجوز بيعم الفبد 
والصقر وحوها لأ جسة فا م جز بعپاکالکلب ly.‏ اه حیوان ايح اقتناژه وفیه نفع مباح من غير 


رده حت بدفع ماز بل نقصه» فان تلف ماله فاراد رده فهو مزلة السب‌الحادثهل م الرد1عل‌رواتین 
فان قلنا بالرد فعلبه قيمة مالف عنده , قال أحد قي رجل اث شتړې أمة معپا قناع فاشترطه وظهر على 


( اغى والشرح الكير ) جواز بم الفيدوالصةر العم وكلمافبه ملفعة ۴ 
وعیدني حبسه فأبیح بیعه کالبغل وماذکراه پبطل بطل بالغلوا جار قانه لاخلاف في اباحة بعپما وحكممما 
حك سباع البهائم في الطلرارة والنجاسة واباحة الاقتناء والاتفاع » وأما الكاب ب فان الشر غ توعدعل 
وحرمه الا في حال الحجاجة قضارت الاح ا پت بطريق الةرورة علاف غیره » ولان اللاصل 

لاباحة بدليل قول الله تمالى ( وأحل الله الع ) ولا نکر نامن الممنی خر ج منه‌مااستئناه| لشر ع لمان 
N‏ اهر فقال ارق جوز عا » وبه قالآ,ن عباس 
والحسن وان يرن والنك وحاد والثوري ومالك والشافمي واسحاق وأصحاب الرأى ؛وعن أ جد 
أنه کره نبا » وروي ذلكعن أبي هربرة وطاوس ومجاحد وجابر بن زید واختاره ابو کر لا روی 
مسام عن جار أنه يشل عن من السنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك » ولي لويل 
رواه ابو داود عن جابر أن ابي صلى الله عليه وسلم نى عن من السذور . قال الترمذي هذاحدث 
حسن وقي اسناده اضطراب . ولنا ماكر نا فبا يصاد به من السباع وحمل الجد على غر المملو كما 
أومالا نفم فيه منها بد ليل ماذكر نا » ولان اليم شرع طريقاً نوص إلى قضاء الاجة واستيفاءالنفعة 
:المياحة ليصل كل واحدإل‌الا تفاع 3 في يد صاحه عا بباح الا تفاع به فينبغي ان يشر ع ذلك فيه صل 
كل واحد إلى الانتفاع ما في يد صاحبه ها بباح الا تفاع به بنبغي أن جوز عه 

( فصل ) فان كان الفہد والصقر ونحوها غا لاس معلرولا بقبل‌التعاع م جز عه لعدمالنفم بهو إن 
کان ما یکن تایه جاز يبه لان مآ إل الاتقاع فاخب الإحش المني 

( فصل ) فأما مابصاد عليه كا لبومة التي مجعلبا شباشا لتجتمم الطير الها فده الصباد فحتمل 

جواز عا اتع ا حاصل متباء و حتمل الع لان ذلك مکرو وهلا فيه من تعذيب‌الحيو ان وكذاك اقلق وه 

(فصل)فأما يض مالا بۇ کل ممه من الطیر قان کان ما لاقع فيه م جز بیعه طاهراً کان ن أو 
بسا » ون کان پنتفع به بان بصیر فرخا وکان طاهراً جاز یمه لا نه طاهر منتفع به اشبه اله 
ون ان نجساً يض البازي والصقر وحوه فکمه حکې فرخه › وقال القاضي لامجوز بیعه لانه جس 
لاينتفعم به ي الخال وهذا ملغي بفرخه وبالجحش الصغير 

( فصل ) قال احمد أ كره ه بيع القرد قال ان عقال هذا حول على عه للاطافة به واللمب فما 
عه ن ينتفع په کحفضل الماع والدکان‌ ووه فیجوزلان هكالصةروالبازي وهذامذهب‌الشافعي و قياس 
قول ابی کر وان ابي موسی الع من یمه مطلقا 

( فصل ) وي يح العلق التي بنتفع ہا مثل التي تعلق على وجه صاحب الكاف فقص الدم 
والديدان التي تترك في الشص فرصاد با السمك وجہان ( اصحها) جواز ما حصول نفعپا في 
کالسمك ( واثاي ) لا جوز لاما لاینتفم ا الا نادراً فاشبہت ت مالا تقع .فيه 

( فصل ) ووز بيع دود القز وبزره > وقال أبو حنيفة في رواية عله أن كان مم دود القز قز 
از عه ولا فلا لاه لا يفتفع بعيزه ہو کالمشرات وقیل لا جوز چ بزره 

وا ان الدود حبوان طاهر جوز اقتناؤه لملك ما مخرج مله اشبه الاثم ولان‌الدودوبزره طاهر 


عیب وقد تاف القناع غرم قیمته محصته من ع لن 
فز سئ € ( وان کان عله یاب قال أحد : ماکان للجال بو ابائ ء وما ان ادي 


۰4 جوازیع انحل وح یع الباق و انالا دمیات ( المغني والشرحالكير ) 
منتفم به از بیعه کالثوب وقوله لا ينتفع بعینه بطل بالبهائم التي لا حصل منها نفع سوى النتاجوبفارق 
الحشرات التي لا تفم فما أصلا »فان نفع هذه کشر لان | لر یرالذي هاشرف ملا بس الد ناا ما عصل منپا 

ل ر بیع اللحل إذا شاحدها حبوسة محيث لا کنا أن = تنع ٬وقال‏ أ بوحنيفة لاجوز 
بيعها منغردة لا ذ كر قي دود القز . ولنا أنه حيوان طاهر حرج من بطوما i‏ ۰ 
غاز بعه كيمة الانمام واختاف أصحابا في : بعپا في کواراا فقال القاضي لا جوز لانه لا مکن 

مشاهدة پا ولاپا لا خاو من عسل کون معا معا وهو حول » وقال ا جوز عا 
في کوارا. ا ومنفردة عنما فانه مکن مشاهداما ن يکوارام) اذا سارف که من فاته 
وخفاء بعضه لا لع صحة بیع کالصبرة وکا لوکان في وعاء فان بعضه کون على بض فلا پشاهد الا 
ظاهره والعسل بدخل في البيع تبعاً فلو ضر پا لته کا سا سات المحطان فان ل ٤كن‏ مشاهدة انحل 
لکونه مستوراً باقراصه وم عرف لم مز عه لپا لته 
(فصل ) ذ کر ارتي أن التراق لا بؤکل لانه بقع فيه لوم ا لیات فعلى هذا لا جوز بيعهلان 
نففعه اعا عصل الا کل وهو حرم شلا من نفع مباح فم جز بعه كالىتة » ولا جوز النداوي بولا سم 
۱)١(‏ کل البات‌غير الافاعي )١(‏ فاما الم من الحشاش والنبات فان کان لا ينتفع به أو کان بقتل قلیله م بز بیعه حدم تفعه 
حرم اجا بلأبإاحه وان اتفع به وأمکن النداوي بیسیره کالسقمو نیا جاز بیعه لانه طاهر منتفع به أشبه بقية المأ كولات 
“مالك وغیره ها ثبت ( فصل ) ولا وز بيع جلد الميتة قبل الديع قولا ادا قاله ابن اني موسی > وقي به بعد 
عند الاطباء من تفع الدبغ عنه خلاف » وقد روی حرب عن أحد أنه قال إن الني إلا نهىعن ممن الكلب»وأما غور 
التریاق أو غيره من ذلف و ريش ااطبر التي ها خلب أو بض جاود اباع التي ها أنياب فان بعپا اسل لان اني 
الادوية الى بدخل ل انا تھی عن کل وما والصحیح عنه آنه لا عبوز وهذا ينبني على السك إجاسة جاودالميتة 
فیہا عا فپو مباح واا لا تطبر بالدبإ غ وقد ذ كر نا ذلك في بابه 
على ان الحرم لذاته ( فصل ) فاما بيع لبن الا دميات فقال أحد أ كرهه . واختاف أصحا بنا في جوازه فظاهر کلام 
بباح لاضرورةوالحرم ارتي جوازه لقوله وکل مافيه النفعة وهذا قول ابن حامد ومنذهب الشافمي »> وذهب حماعة مرن 
لسد الذرمة بباح أصحابنا الى رم بيعه وهو مذهب أبي حنيفة وءالك لانه مائع خار ج من آدمية فز جز بع »کالمرق 
للح ة٠‏ کا فيأعلام ولانه من آدي فاشبه سا ار أجزاثه » والاول اصح لانه لین طاهر منتفع به غاز بیعه کلان الشاة » 
الموقعين للمحقق ان ولانه جوز خذ العوض عه في إجارة الظثر فأشبه النافع ويفارق العرق فانه لانفع فيه ولذلك لا باع 
اقم عرق الشاة ويباع لنها وسار أجزاء الآ دمي جوز يها فانه جوز يع المبد والامة وانما حرم بيعم 
(۲) مفهومه انه الحر لانه ليس مملوك وحرم ييح العضو المقطو ع لانه لا تفع فيه (۲) 
جوز عه اذا أتفع ( فصل ) واختلفت الرواية في بيع رباع مكه وأجارة دورها فروي أن ذلك غير جاثزوهو قول 
په وهڏا حاص ف ` أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي عبید وکرهه اسحاق لا روی تر بن شعيب عن ابه عن جده قال 
عصرنا ني‌اللدنسلخ قال رسول الةصلى الل عليه وس ني مكة « لاتباع رباءبا ولا نکری بوا » رواهالا رم باسنادەوعن جاهد 
قطءة مله ویرقم ہا عن اي صلی الل عله وسړا نهقال «مكة حرام یم رباعپاحرام إجارہا «وهذا نض‌رواه‌سعید بن ٠‏ نصور 
e‏ 
إذاكان على السد أوالْجارية حلي فهو إزلة ماله على ماذكر نا .فام الثياب فقالأحد: ما كان اسه 


(الثني والشر حابي ) __أدلاتلاك رباع مکۀ وجواز يما i0‏ 


ي شننه وروي انپا كانت تدع السواثب عر سول اة صلی الله عليه وسل ذ e‏ ممسددني مسنده ولاپا 
فحت عوة ول 5 تقسم كانت موقوفة ف جز جز بيعها كلماثر الارض لني فتحما المسلمونعنوة و)يقسموها 
والدلل على ما ختحت عنوة قول رسول اله صل انه عليه وسم اناه حبس عن مكة ایل وس لط علیپارسوله 
والمۇمنين واا حل لا حد قبلي و ولا محل ر جد يعدي واا احاتٿ لي ساعة من‌ ار ٤متفق‏ عليه وروت 
أم ايء قاات جرت هوين لي فاراد علي أخي قناه فا يت رسول الله مط فقات یارسول ال اني 
جرت وين لي فزع ابن أي علي أنه م فقال ال ي ار« قدأ جر نامنأجرت أوأمنامن منت 
ی م هايء ٩‏ لفق عليه ولذلك آم الي ا ۾ بقٽل ا فقتل منېم أن خطل ومقیس ن‌صبا به وهذا 
,دلعل أ فحت علو ة(والروا ية الثا نية) أنه جوز يع راعرا وأجارة وما »وروي ذلك عن طاو 
وترو بن دنار وهذا قول الشافمي وان المنذر وهو أظهر في الحجة لان اني س لا قل له أن 
زل عدا ؟ قال « وهل ترك نا عقيل من ربع ۴ » متفق عليه بني أن عقيلا باع ربا عابي ‌طا لپ لا نه 
وره دون اخوته لکونه کان على دنه دونہما ولو کانت غیں ملوکة )ا اثر یع عقیل شبتا ولان اعاب 
الي ی کانت طم دور کة لبي بكر والزبي وح کم بن حزام وبي سفيان وسار أهل مكة هنهم 

من باع و نېم من ترك داره فدي في يد اقام وقد ك ن حزام دارااندوة فقال | بن از پر بمت 
مكرمة قرش فقال اا بن ف ذهیت ا۸ لکارم إا النقوی اک قال واشتریمعاوة‌دارین‌واشړی عر 
دار السجن من صفوان بن أ بأربعة آ لاف وم بزل أهل مكة يتصرفون في دورم تصرف اللاك 
بالبيع وغيره وم نکر متکر فکان اجاعا » وقد قرره الي طا بنسبة دورم الیهم فقال « من دخل 
دار آي سفيان فپو آمن ٤‏ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » وأقر م في دور م ورباعبم »و بقل أحداً 
عن داره ولا وجد منه ما دل على زوال آلا کې وكذلك من بعده من الخلفاء حت إن تر رضي ا له 
عله مع شدته في الق لما احتاج الى دار السجن م بأخذها إلا بالبيع » ولانا أرض حية م يرد 
علا صدقة حرمة غاز يبعا كسائر الارض » وماروي من e‏ في خلاف هذا فهو ضيف ٤‏ 
وما کون فتحت علوق فو الصحبح الذي لاعکن دفه الا ان اللي ما ا آفر هابا فييا على أمادكرم 
ورباعم فیدل ذلك علی آنه ترکہا هم کا ترك موازن نساء م وأباءم وعلیالقول الاول من کان سا کن 
دار اوفرل فېر أخف ET‏ و و لیس له عه ولا أخذ جرت ءون احتاج الى مسکن فله 
بذل الاجرة ةفيه ءوإن احتاج الي الشراء فله ذلك كا فمل ر رضي الله عنه وكان أ بوعبداللة إذاسكن 
أعطام ارا فان سك اة ا أن لايدفع الهم الاجرة جاز له ذلك لانمم لاإإستحقونا »وقد 
روي ان سفیان سكن في بض رباع مكة وهرب وم يعطم أجرة فأدركوه فأخذوها منه وذكر لاجمد 
فمل سفیان فتسم فظاهر هذا أنه عه قال ان عقيل واللاف فيغر مواضم ا ناسك أماقاع المناسك 
کوضع السعي والري که حک المماجد فير خلاف 

(فصل) ومن ہی اء عکة با لة جلوبة من غب أرض مکة جاز یپا کا جوز بيع أ بنية ألوقوف 
وا نقاضپاءوان کانت من تراب الحرم وح جار ته ا جواز ز ما عی ا لروایتین ف یع راع مکة لا 
تا بعة أنكة وحكذا تراب كلوةف وا نقاضه قال أحمد وأما البناء مكة فاي | كرهه قال اجات البناء 


ست ہبج کے 


عار البائ فهو لامشتري › وا نکا نت ٿيا پا ا فوق ن يبه أو اوئيءَ بريه په فو لاثم إا أن ا ) 
(المني والشرح الكر) (۴٨)‏ ( از ءالرأاي) 


ع ألصا<حف وال للكافر لا ص ولو بألوساطة غ مغني والشر حالكر ) 
عكة غل وجه الاستخلاص لنفسه لاحل وقد روي ناي قبل لهألا تبنی لك می با 
فقال می مناخ لن بق > 

(فصل) قال أحمد لا أ ف یع الصاحف رخصة ورخص فى شراما وقال الشراء هون وکره 
پعا. ان عر وابن عباس وأبو موسی وسفید بن جير واسحاق وقال أبن تمر وددت ان الايدي 
تقعاع فى ا ا جوز بيع المصحف مع الكر اهة وهل یکره شراؤه وابداله عل ` 
روایتن » ورخص فی بيعا الجن واليك وعكرمة والشاضصى وأصحاب اار أي لان‌البيع بقع على اليد . 
والورق وييع ذلك مباح »ولنا قول المنحا بة رضي اله عنهم وم نمل هی عخالفاً فی عصرم »ولا نهیشتمل 
على کلام انه سای فتجب صا ننه عن 2 والا ذال وأ الشراء فو اسل لا نه استنقان لصوف 
وپڌل ا فيه غاز کا جاز شراء رباع مکة واستشجار دورها من لابری بعپا ولاأخد أجراوكذك 
ارش السواد ونحوها وكذلك دف الاجرة الى الحجام لایکره مع كراهةکسبه »وان اشترى الكافر 
مصحناً فا ليع باطل وبه قال الشافمي وأجازه أصحاب الرأي وقالوا بر على يمه لانه أهل لشراء 
وا لصحف عل له ولا آنه جنع من استدامة الك عله شنم من ابتدائه کسائر مامحرم پیعه وقد ېی 
ابي صلى اله عليه وس e‏ ران إلى أرض العدو عخافة أن تناله ایدیم فلا جوز کم 

من التوصل الى نيل ادم ااه 

( فصل ) ولا بمح شراء اللكافر مساما وهذا قول مالك في إحدى الروايتين aie‏ والشافعي ف 
أحذ الغو لين »وقال ا حنيفة يصح وبر على إزالة ملكه لانه علاك المسل بالارث وسقی ماک ءاه 
إذا اسل ني ې بده فصج شراؤه له کالسل ء ولا آنه مع استدامة ملك عليه هنم اتداء کالکاحء ولانه 
عقد نبت الملاث على امس للكافر فل صح کا لنکاح » » والملك بالارث والاستدامة قوئ من‌أبتداء الك 
پالفعل والاحتبار بد لیل ثبو ته ہما للمحرم في الصید مم منعه من | بتدائه فلا یازم من ثبوت الافوی 
وٽ مادو نه مما تا نقطع الاستدامة عليه عنعه منْپا واجباره على إزالا' 

( فصل ) واو وکل افر مساما في شراء مسل م يصح الشسراء لان الك بقع الموكل ولان الموكل 
ليس بأهل لشراثه ف , ,صح أن يشزي لہ کا لو وکل مسل ذمباً ي شراء خر وان وکل المسل كافراً 
يشتري له مسلها فاشتراه ففبه وجپان ( احدها) صح لان المع منه إا کان لا فيه من وت ملاف 
السكافر على اسل والملك بثبت لامسل هنا فلم بتحقق الماع ( والتاني ) لا ,صح لان مامنع ممن 

شراثه منغ الت وبل فيه كاحرم في شراء الصيد والكافر في نكاح المسامة > والمسل لا جوز أن يكون 
ا في شراء هر 

(فصل) وان اشترى الكافر مسلا تق عليه بالقر اک نه يه وأخيه صح الشراء وعتق عله 
اا وحکی فبه انوا نات ورا عن (اخنه) لا صح وهو قول عض الاصحاب لانه شراء 
ملك به مسل فر يصح كالذي لایعتق عابه ولان مامنع من‌شرائه ۾ ببح له شراؤه وان زال ملک عقب 
الشراء“ دشراء الحرم الصيد ( وال ية ) ,صح شراؤه لان الم آعا ثبت لا فيه من اهانة اسل علك 
الكافرله واللك حا بنا :زول عقيب الشراء بالكا.ة ومحصل من تفع الحرية أشفاف ا خضل ا 


e 


بتاع » واا کان كذرك لان تیاب الد جرت المادة پیعپا معه » ولاپا تعلق ا حاجة العبذ 


٣١۷ (المغي والشر حالكير ) استشجارالكافر السا واتفرقةبا ليع بن ذوياار الحرم‎ 
E E E E SE E AREA E RASA ah a 


بالاك فى لظة سيرة وبغارق »ن لاتق عایه فان ملک لا بزول إلا بازالنه وكذلك شر اء الحرم 
لاص.د فا نه لوماک ثرت ملک عليه وڂ بزلءولوقال اة راسل اعتق عبدك عي وعلي نه ففعل صح لان 
لس ايك واا هو | بطال لارق فيه واعا حصل الملك فھ کا غاز کا Se‏ بالارٹ ےکا 

ن ما حص له بالحرية من‌النفع يتغمر فيه ماحصل منالضرر بالك ا وفيه وجه آخر 
n‏ ناء على شنراء قر قر به اسل 

ل خر مسار تشه لذي لعمل في ذمته ص لان غلا يا رضي اللهعنه ا سه من چودي 
بستني لکل دلو بتمرة ة وای بذلك | اني صل انعليا وسم فا كله وفعل ذلك ر جل من‌الا أصار وأنى‌بهاتي 
صل‌الته عليه وسل فلم یلکره ولانه لاصفار غلیه فی ذلك وان‌استاً جر ٤ E‏ أوشپر ففيه‌وجہان 
(أحدها) لام لان فيه اسڌلاء عليه ,شارا آشبه الك راء (والثاي) صح وهو اول لان ذلك عل 
فی مقا بلة عوض العمل في ذمته ولايشه الملك لان ااك بقتضي لملا نا وأستدامة وصىرفا 1 ولع 
اللصرفات فى رقبته بحلاف الاجارة 

(فصل) ولا جوز ق قالع بي نکل ڏي رحم عرم وبه قال أبوحليفة وقال : مالك لامحرم 
التةريق الا ن الام وولدها لان الي ي صل الله عليه وسل قال « من فرق بين إلوالدة وولدها فرق اله 
به وبين أحيته يومالقياءة « زوات اردق وقال حدث حسن وقال « لاتوله والدةعن‌ولدها « صا 
بذلك فدل على الاباحة فا سواه وقالالشافعي حرم بان الوالدن والمولودن وان نفلوا ولا حرم ان 
من عدام لازالقرابة التي بم لامع القصاص ولا شبادة بمضهم لعض فل عنم التةر بق فى الع كابني 
ام ولا ا أحد فی ااسند تنا غندر شنا سعیذ بن آي غرونة Iie i‏ غبداار من ان آي لی 
عن علي ري الله غنه ‏ قال e‏ رسول الله دل الله عايه وسل أن 1 اين خرن بعتا 
ففرقت, ينها ف ذ كرت ذلك اني ڪس یہ فقال« ادر کہا فار ها ولا تبعها الا جيماً » وروي عن أي 
موسى أن الني قال « لمن الل من فرق بين الوالدة وولدها والاخ وأخيه » ولان ينها رحاً عر 
فم جز التفر بق بذھ) کالوالد مم أمه ويفارق ابي الم فاه لس بنھا ر حرم 


(فصل) فان فرق ينها قل اللو غ فايع باطل » وبه قال الشافعي فا دون السبع» وقالأ بو حليغة 
الع رح لان اهي ی في غير الم وهو الضرر اللاحق بالتفر بق فر عا ة البيعكاليعقي وقت 
النداء . ولا حديث علي وأن الي ل أ آمرء بردها ولو لزم ا ا امن ردها » ورویأًبوداوڈ 
قي سنه أن عابا فرق بان الام وولدها فپاه ال ي ا فرد ا رم لی فيه فقسبد 
کیم الجر ولا بسح ما قاله فان طمرر التفريق E‏ الیم کان انی ف ¢ اما حد بده الع فان 
وم اللفمل ای ذلاك ولا جوز #صصه بير دآيل» إن كان فرق بها ندالاوغ جازءوقالابوا خاب 
فية رواتان ( احداها ) لا جوز لعموم النهي hE‏ لا روي أن سامة بن 
الکو ع آییآبا بكر اممآۃ واہتا فةله اہو بکر ابنتا فاستوحا مله الي م ي فوهبا له وأهدى إلى 
اني بب مارية وأختها سير ين قأعطلى اني ڪي سيرين مسان بن "ابت وترك مارية له >. ولاه ` 


س پپپ شض 


سما إياه الينفقه. 8 وهذه حاجة النيد لاحاجة المد ول تبر امادة باأاسامحة قيا رت 


۰۸ الشراء من في مالهحرام وحلال کالسلطان‌الظام اراي ( الي واشر حالكييد ) 


بعد البلوغ بصير مستقلا بنفسه والمادة الفريق بين الاحرار فان المرأة تزوج أبنتما ويفرق ين الرة 
وولدها إذا افترق الأبوآان 

(فهلل) وآذا اشنری عن ف ماله حرام وحلال كا لسلطان الظالڂ والر اني » فان ع ان اميم من 
حلال ما له فو حلال وآن عا 4< دا ہو حرام ولا يقبل قول المشتري عامه به الح لان‌الظادر 
أن ما في بد الاسان مله فان ليم من مما دو كرهناهلاحمال الحرم فيه وم بطل البیع لامکان 
املال قل ارام أو كث وهذا هو الشبة وبقدر قا الجرام وک ته نک الشببة وقلتيا » قال 
أحد لا ەجني أن بأ كل منه لما روى امان بن يشير أنال ٿي ل قال « الال بين والرام بين 
وینھا مور مشتبہات لا بعامپا كبر من الناس فن اتقى الشات أستراً لدينة وعرضه» ومن وقع 
في الشات وقع قي الرا م کالراعی حول الى بوشك أن برتع فيه » ألا وان لکل ماك‌حی‌وحی ال 
حارمه4) متفق عليه وهذا لفظ روانة ٠س‏ » وقي لفظ روابة البخاري « من ترك ما اشته علب هکان 
i‏ استبان أ7 ترك »ومن اجتراً على ما بشك فيه من الام أوشك اَن بواقع ما استبان » وروی الجسن 
ان على عن انی ەلى اعابه وس أنه قال «دع ميري كالی مالا بردك» وهذا مذهب الشافى 

(فصل) والنككوك فيه على اة ما أصله الظر كلدبحة في باد قبا حوس وعبدة أوان 
يحون فلا وز شراؤها » وإن ا أن کون ذاعہا us‏ لان الاصل الحرم فلابزول الا بقن 
او ظاهر ء وكذلك ان کان فا اخلاط .من سين والجوس a:‏ شراؤها لذلك . والاصل ذه 
حديث عدي ن حام أن رسول الله صلی الل عانە سل قال !ذا آرسات كاك نا اطا کاہام سے علیپا فلا 
تا کل فانك لاتدري أا قتله € متفق عايه » فأما ان کان ذلك ي إل الالام فااظادر إبإاحتبا لان 
الاين لا يقرونڻ ف بلا ع ما لا حل يمه ظاهراً ( والاني ما اص الاإحة کالاء مجده متیر 1 

لا بعر أبجاسة تير أم بفیرها پو طاهر في الک لان الاصل المابازة فلا نزول عنها الا مقين أو 
ظاهر وام بوجد وأحد ا .والاصل في ذلاك «دث بدأل بزز؛ «دقال ۳ الى التب ې صلی اله عليه وسل 
الرجل عل اله ياملا أ أنه حد الي ء قال « لا نهرف حق لس صو اا أو حدر 2ا ناق عایه . 
(الثا لت) ما لا سرف له صل کر e‏ فی ماله لال وحر ام ہذا هو الشبة التي آلاولی ت رکا عل 
ما ذكرنا ولا عا روي عن الي صلى الله عليه وسل أنه وجد رة اة قا « لولاآني خی آنا 

من الصدقة لا 2 وهو من باب الورع 

(فصل) وکان احد رحه الله لايقيل جواثز الساطان ومر على ولده وعمه قوهاویشددف ذلك» 
وعن کان لا بةباپا سعيد بن ااسبب والقاءم وبشر بن ضعید و۴ د بن واسم والاوري وان المباركوكان 
هذا منم على سبيل الورع والوقي لا على الما حرام » فان اد قال : جواثز الساطان احب الي 
من الصدفة وقال لبس أحد من الاسلهين الا وله في هذه الدرام صب فكف اقول انها سحت » 
ومن کان قبل جوائزم ان تمر وان عیاض ولوغر )ن الحا بة مثل اسن وال ین وعبد ال 
أبن جعفز » و رخص فة 11 سن النصري ومكحول خرف وااشافمي واحتج مم بن الي 


صلا للهعلي هوس اشری من ودي طعاما وماٽ ودرعه م دو نةعنده‌واجابودیادعاهوأ کل من‌طعامة 


ف الدار والدابة آي يزكه علا . وگال ان عر من باع ولىدة زنا بياب فللذي أشراها ما علا 


( المي والشرح الكير ) __احكام يبع ماه العيون والاً بار والكاو 4 

وقداخبرالله تعالى أ م أکالون سحت ) وروي عن دلي رضي اله عله أنه قال : لا باس جواثز 
السلطان فان ما طك ر اهال اک ما میک من الحرام وقال لا تسأل الاطان‌شيئاو اناعطی 
ق غذ ء قان ما في بیت امال من‌اطملال أكائ ما فيه من الحرام 

قال ا جمد رجه الله فمن معه لا دراه فپا درم حرام بتصدق ا للاثةء وان کان معه ماثتادر م 
فبا عشمرة حرام تصد ق بالمشرة لان هنا كشر وذاك قل فقيل له فال سفیان : ماكان دون المشرة 
بتصدق به » وماکان اک حر ج قال نعم لا جف به » قال القاضي و لبس هذا على سيل التحديد 
واما هو على طربق الاختبار لاله كا الحلال بعد تناول الحرام ٠‏ شق التورع عن اليم حلاف 
القليل فاه يسمل أخراج الكلءرالواجب في الموضين اخراج قدر الحرأم والباقي مباح له وهذالان 
حرمه م 0 لتحرم عبنه وا ٤ا‏ حرم aT‏ زال الحرم عنه کا لو 
کان صاحبه حاضرا فرذي عو ضه وسواء کان قلیلا ا وکثیراً > والورغ اخراجما بتبقن بهاخراج عین 
الحرام ولا صل ذلك الا باخراج ابع » كن لاشق ذلك فيالكشر ترك لاجلالمشقةفبهواقنصرعلى 
الوأجب » ثم ختاف هذا باختلاف الناس منم من لا بكون لهالاالدرام اليسرةفيشق اخراجها اجه 
اليپا ومهم من يکون له مال کشر فيستغني نپا وسېل اخراجپا 

ا قد ذكر لا أن الظاهر من المذهب لا وز بیغ کل ماء عد کمیاه ألعيون .ونقع الث 
في اانه قبل احر ازه في اتاثه ولا الکلاً في مواضه قبل حیازته فعلی هذا مت باع الارض وفيا 
کا أو ماء فلا حق اباثع فيه وقد ذکرنا رواية آخری أن ذلكغلوك وأ نەمجوژيمەفعلىهذەالرو ية 
إن باع الارض فذ كر الماء والكاا في ابيع دخل فيه وان ۾ يذ رەکانالاء الموجود والکا لباثم 
لاه مزلة الزرع في الارض والماء أصل نفسه فپ و کا لطعام في الدار ها شجدد بعد البيع هو للمشري 
وعلى هذه الروابة اذا باع من هذا اناء آصما مملوءة جاز لانه کا۱ صبرة » وان باع كل ماء ار م جز 
لانه مختاط بغیره » ولو باع من ار الڂاري 1 اا ۾ جز لان ذلك الاء يذهب وتي يره 

( فصل ) وءلی کاتا الروا تین ٠ی‏ کان الاء اناع ف ما وال کل أوالعادن وف کفایته لثر؛ به 
وشرب ماشیته ٰ حب عايه بذله اص عليه لاله ق ماک » فاذا تساوی هو وغیره ي الحاجة کان احق 
به کا اطمام وا :ا توعد ابي صلی الله عاي وسامعلی ملم فضل الاء ولا افطل قيهذاولانءلبەي بذلەضرراً 
ولا بازمه تفع غیره ,رة نفسه وإن‌کان فيه فضل عن شمر به وشرب ما شيته وزرعه واحتاجت الله 
ماشية غیره لزمه بذله بغیر ءوض وال وإجد أن ذقدم ى ا !اء و يشرب و بتي ماڈ يته وليس لصاحبه 
الم من ذلك )ا روی اس بن عبدالته آأز: ا رسول الله CE‏ فل لاء 
نع به فطل اكان" عه أله فل رحته »> 
وف جح :سم عن ابي ه هر برة از وسول الد لی للع و ھ ی أن سال ار الاق اد تاو ندی أن 
عام الاء عافة أن برع ی الکار ¢ بني اذا کان في کان کا ویس ٩°‏ که الاقامة ارعپه الاب استيمن 
هذا الاء فیملم التي لتو فر اکا ءايه ۰ وروی ابو عد باناده عن ر a‏ قال ابن اسيل 
احق بااء من الباني عاي » وعن ابي غريرة فال : أبن ااسدل أول شارب ء وعن بريسة فال 


۰ _ بیع فصل الاء. من قغیعن غیره. الع القن قبانالميعستحقاً _ ( _ (المغني والشرح الكير ) 
آي بار ضول الله ماالكيء الذي لا حل منعه ٩‏ قال « الاء » قال بارسول الله ماالشيء الذي لاحل م نىد٠‏ 
قال < الماح ا بذل آ لة ال من المبلوالدلو واابكرةلا اى ولا بستخاف غبره حلاف 
الاه وهذاكاه هو الظاهر ٠ن‏ مذهب الشافعي ولا فرق فما ذكر نا بين النيان والصحاري»وعن ٣د‏ 

أنه قال : أما هذا في الصحاري والبرية دون البنيان » ني أن البنيان إذاكان فيه الاء فليس لاحد ‏ 

الدخول اليه إلا باذن .تا حه 

( فصل ) وهل بازمه بذل فضل ماثه آزرع غيره فيه روا تان ( احداها ) لا بازمة وهو مڏهب 
'الشافمي لان الزر ع لاحره ة له في تفسه ء ولمذا لامجب على صاحبه سقه لاف الماشية ( والثانة) 
زمه بدله لذلك لا روي عن عبدالله بن رز ان ڈ رة الوحط كةب اليه بره أنه قد سق 
ارضه وفضل له من الماء فضل بعالب لان ألفاً فكت اليه عبد أله بن تحرو اقم قلدك اسق‌الادن 
فالادی‌فان ي ت ت رسول اله صلی الله عایه وسل ھی عن ا Jli‏ بوعبيدالقلد وم ارب وفيا اسند 
شنا حسن قال حد اهاد بن سامةعن | ٻي لاز ير عن حابر قال : هی رسول الله صلی‌الاه عليه وسلړ عن بيع 
فطل ال اء ء وروی إباس بن عبدالله قأل : نهى رسون الله صلى CE‏ ان عم فض ل ال اء .. روأه 
الترمذي وقال حديث حدن صحيح » وقي لفظ هى عن يع اء ء ولان في منْعه فطل الماء أهاا كه 
غر م منعه كالماشية > وقوهم لاحرمة له قانا فاصاحبه حرمة فلا حوز التسبب إلى اهلاك ماله»وحتل 
اَن عع ی الجر مه عنه فان إضاعة الال مني عنپا وا لافه حرم وذلك د لیل على حرمته 


) فصل ) واذا اشتری عبداً مائة فقضاعا .عنه غيره صح سواء قضاه بأمء أو غر اه فان بان 
العبد ا لزم رد الائ الى ا Uy‏ ا آنه وض غير e‏ فکان al‏ ٰ تخر ج ٥ن‏ د 
دافا وان بان الد افر ده يالب أو باقالة أو اصدق ارا ةإنسان شا فطلا الزو جةبل دخوله 
م أو ار ندت فپل ازم رد الائ الى دافا 1 على ‌المشتري والزو ج۴ تنل وجبین(احدها)عل‌الدافع 
لان الققض حمل «نه فالرد عليه كانتي قابا ( والاي ) على ازوج والمشتري لان قضاءه عزلة اة 
ا بال راءة ذمتهما مله وأطية المقموضة لا حوز اارجوع فپاء وان‌کانالدفم‌باذن |2 شتري واازوج 
ال ان < ن e‏ فی کا لو قضاه بنیر اذنه اذاکان فمل ذلك على سبیل انبر ع عليه واحتمل أن 
کون رده على الزو ج والمشتري اذاكن عقدهاء ححا کل حال لان اما في سليمه الى هن له 
الدين عاها أذا اتصل به جری ری دوله ووضه لاف ماإذا ٰ بأذن» وان أذنافي دفم 
دنك نها رطا فان ارد ک بكون عايها والمةرض ارجم عله بعوضه 
( ےا ل ) اذا قال الید لرجل اپ ي ٣ن‏ يدي فل فيان أاعبد معتقا قالةمان على ااسبد اص عایه 
امد وبه فال 8 حنيفة ة ان کان السد حاضراً حین غره العبد وان کان غا فالتمان على ااعبدلان 
الغر وز مله » ونا أن السيد قبض الان بغير استحقاق وضمن المبدة فدکان اغمان غایه کا ل وار 
اضرا وان بان الد مغصوا و به عیب فرده فالضمان على السيد لا ذ كرتا 
( فصل ) وان اشترى انان عبداً فغاب أحدها وجاء الا خر بطاب نصيبه مله فله ذلك وقال 
أبو حليفة ليس له ذلك لاله لا مكنه تسايمه الإ بل ثصيب الفاثب وليس له أسايمة بقير إذنه . 


> ج ت ي 
النيع ولا جرت العادة عا معه أشبة ساثر مال البائم ولاه ية لامنم أشية ما لو زان الداز بسط 
بیع زلا جر بع په سار مال اباتع ولا نه زينة لامع أشي بن الداز ۾ 


(امى و (الغي والح الكر) استحبابالأشادف ايع و أهةالبيغ ؤالشزاءي مسجد 2 
ولا اأ نطاب حصته فکان له ذلك کا لو أ وجب لکل‌واجد منها منفرداً وما ذ کروه بطل هذه الصو رة 
وان قال الحاضر 3 أدفع. جم المن ویدفع اي جيم العند م یکن له ذلك» وقال أبوحليفة له ذلك 
وا أن شرك لم بأذن لاحاضر س ا ھا ذلك کا لو 
کانا حاض رین فان ۳ اليه فتاف العد فلاغائب تضمين اھا شاء لان ادان فرط بدفع ماله أذ نه 
والشر بك قبض مال غره پر أذنه قان ضمن الشريك بك لم برجم على أحد لان ات حصل في بده 
فاستقر اغمان عليه » وان ضمن الذافع رجع على لاض لذلك » قوی عندي أنه إذا م عكن تسام 
نصیب أحد المشتررين اله الا بتسام نصیب د احبه انه لا وز التسلم اليه ما دک را 
( فصل ) وبستحب الاشماد ا ايع لقول الله تمالى ( وأشهدوا اذا تبايعم ) وأفل أحول الام 
الاستحباب ولانه أقطم لازاع وأ رمد من التجاحد فكان أولى ٴ وحتص ذلك ماله خطر فاماالاشاء 
الفلبلة اليا ر کحوائج اليقال والمطار وشبهها فلا يستحب ذلك فيا ن ا 
الاشاد عايما وتقبح اقامة البينة عليها والتراقع الى الحا من أجاما بخلاف الكثير ولس الاشاد 
بواجب فيواحد مها ولا رطا له روي ذلك عن اي سعرد الدري وهو قول الشافم ي وأصحاب 
الرأي واسحاق واي ابوب » وقالت طائفة ذلك فرض ور . روي ذلك ان عباس 
وگن رأی الاشہاد على البتع عطاء وجابر بن زيد والخضي لظاعر الاس > ولا نه عقد معاوضة 
فیجب الاشپاد عليه کالنکاح 
ولنا قول الله تمانی (فان امن بعص بعضاً فلید الد اومن امانته ) قال ابو سعيد صار الامر إلى 
الامانة )١(‏ وتلا هذه الا ية ولانال بي صلې اله عليه وسل اشتری من ېو دي طعاما ورهنه درعه واشتړی 
من رجل سراویل ومن اءراي را ده الاعرابي < حت شېد ار بن ا بت ولم بقل | نه شېد 
ف ڻيء من ذلك » وكان الصحابة تايعون ف عصره تي الاسواق فرأمرم الا شپادولا نقل عنم فعله 
ولٰ نکر علیپ ماني صلی ال عليه وس واوا نوایشېدون ني کل ياعا لاا خل قله وقدا ماني صي اللهعلبه وسم 
عروة بنا لدان بشتري له اضحة و لیام بالاشہاد واخبرهءروة انه اشتری شاتین‌فاع إحداھا ولم 
کر عله ترك الاشاد » ولان المابعة یک ہین الناں و ي اسواتيم وغيرها فلو وجب الاشپادفي کل 
ما پتبايعو نه افضى الى الحرج الحطوط عنا بقوله تعالى ( وما جمل عليك في الدينمن‌حر ج) والا ية 
المراد با الارشاد إلى حغظ الاموال والتعام کا امم بالرهن والکانب و لبسذلك بواجبوهذاظاھر 
( فصل ) ويكره البيم والشزاء في المسجد ء وبه قال اسحاق لما روى أبو هريرة.ان وسول الله 
صلی‌اللّه عليه به وس قال «اذا رايم من بيع او بتاع في المسجد ففولوا لا ارح الله جارك وإذارايم 
من نشدضالة فى المسجد فقواوا لا ردها اللهعليك » اخر جه ألترمذي وقال حدیث حمن‌غر یب و لان 
المساجد لم تبن ذا ورای ران القصر رحلا بيع في ااسحد فقال هذه سوق ق ال خره فان ردت 
اتجارةفاخر ج الى سوق الد نا فان باع فاسع صح لان ليع م بارکانه وشروطه ول بتو جود 
مفسد له وکر اهة ذلك لا توجب الفسا د كالش قي البح والند ليس والتصر:ة وفي قول النبيصلى :لاه 
عله به وسل فووا ص لااربح الله نارىك ( من غر اخبار بفشاد اليح دلیل‌علی صحته والاه اع : 


ار والله سیجحانه وتعالی أ 


)١(‏ الا بة لاحجة 
فا عل ما اراد 


۲ باب اسل وعربفه وشروطه وهي سبع ( المي والترح الك ) 
E‏ 


باب السلم 

وهو أن م عوط ا ف عوّض موصوف قي الذمة الىأجلء ویسمی سلما وسلفا قال ام 
ماشو تاخ ,وهو نوع من‌الیعم شعقد عا ينعقد باع وبلفظ اسل وااسافويستر فيه من الشروؤط 
ا هالع" ٤‏ وهو جائز بالكتاب والسنة والاجاع أما الكتابفقولاله تمالی(أبپاالذدین آمنوا 
اذا تدا بے م بدین ای أجل مسمي فاکتبوه ( وروی سعرد باستاده عن ابن باس ا نەقال أشېدانالساف 
الملضون ى اجل مسمی قد حل الله قي کا به وا ف قراً هذه الا ية ولان هذا اللفظ بصلح 
لاسا ويشمله بعمو مه»وأًماالسنة فرویآبن عباس عن رسولاللهصلی الله عليه وسار نهقدمالمدینة وه يسلفون 
في امار السنتين والثلاث فقال « من أُساف في شي فلیسلف في کیل »علوم ووزن معلوم الى أجل 
معلوم » متفق عليه » وروى البخاري عن عمد بن اي الجالد قال ارسلني أو بردة وعبدالاه بن‌شداد 
الى عبدالر من بن أبز ی وعبدالله بن‌اي اوق فسأ لتها عن ألساف فقالاكنا نصيب الغائم مع رسول 
اللهصلى الله عليه وس فکان انا اباط من اباط الشام فذسمافمم في النطة والشعیروالز بيب فقات| کان هم 
زرع آم لم یکن هم زر ع ٣‏ قال ما کنا نسأم عن ذلك » واما الا جاع ففال أبن النذر جع كل من 
حفظ ننه من اهل | على ان السل جائز ولان المئمن ة في الع احد عوط ي العقد غاز ان بٿ في 
ألذمة كان ولان بالناس حاجة اليه لان ارباب الزروع الغا اا محتاجون الى الفقة على 
انفسهم وعليما لتكمل وقد تعوزم النفقة لوزطم الس لير تفقوا ويرتفق المسل بالاسترخاص, 


(إب السل) 

ؤهو أن بسل عبناً حاضرة فىعوض موصوف فى الذمة ا أجل وسمى سالفا وسلا يقال : أ 
واسلف وهو نوع من ابيع ونعقد بلةظ السلف والس ا۳ ما حقَيقة فة » ويشترط له ما بشترط لاع 
إلا أنه جوز فى المدوم » والاصل فى جؤازه الكتاب والسنة والاجاع . ما الکتاب فقوله سحا نه 
( أا الذن منوا إذا تداينى بدن إلى أجل مى فا كوه ) قال ابن عباس أشہد أن الساف 
الضمون إلى أجل مسمى قد َ الله فی تابه وأذن فيه ثم قرا هذه ال١‏ ية ٠»‏ رواه سعيد وأرٺ 
أللغظ يشمله يمومه › وأما اة فروی أن عباس أن الي صل الله عليه يه وسم قدم المد نة وميسلفون 
فی المار الستتين والثلاث فقال « من اسلف ف شيء فلسماف فی کیل معلوم ووزن معاوم إلى أجل 
معلوم € متفق عليه » وأما الا جاع فقال ابن‌النذر اج کل من تحفظ عه من اهل الم عل أن الل جائز 

(فصل) ولایصح الا روط سيعة ( أحدها ) أن کون ما کن ضبط صفانه اني تاف الفن 
باختلافپا ظا زا الكل ء ن البوب وغیرها والوزون کالقطن والابريسم وال کان والقنت 
والصوق وااشءر والكاغد والحديد والصفر اا والطبب ادعاق واللول وکل مکیل او 
موزون وکذلك الزروع کاتياب » وقد حاء المديث فى المار ء وقال أن المنذر أجمع اهل الم 
عل إن أ فى ااطعام 8 

س( (فاما ا مدو دا تاف کا لوان والفوا که والبقول وااو دوالرءوس وتحوھاففيه‌رواپتان) 


الةي والشرح الكير ) الك-رطالاولأنيكونالمىلقەمضبوطاالمغة ‏ - #۴ 


لإمسثلة 4 قال أبو | القاسم رجه الله ( وكل ماضبط بصفة فالسلم اا 
وحملة ذلك أن السلا يصح الا يشروط ستة 
( أحدها ) ان بكون المسل فيه ما بنضبط بالصفات ای ناف ال ن باختلافپا طاهراً فیصح في 
الحوب والمار والدقيق والثياب والابريسع .رالقطن ا والصوف والشعر والكاغد وال ديد 
والرصاص والصفر والنحاس والادو,ة والطيب والخلول والادهان والشحوم والالیان والزثبق‌والشب 
والكويت والكحل وکل مکل أو موزون أو مزروع ٤‏ وقد اه الحدث في الغاروحد. ثاب ناي 
أوفى في المنطة والشعير والزييب والزيت » وأجع أهل الع على أن السل في الطعام جاثزقاله ابن النذر 
وأحعوا على جواز الم في الثياب » ولا يصح السل قا لا تبط بالصغة ا وهر من الاو او والباقوت 
والفيروذج والز رجد والعقيق والبلور لان اعالہما ختاف اختلافا متبابنا بالصغروالكرو.عسن‌الندوير 
وزيادة ضوٴپا وصفائپا » ولا من تقديرها بيض العصفور ومحوه لان ذاك تاف ولا بشيء معینلان 
ذلك بتلف »ء وهذا قول الشافه وات الرأي »> وحك عن مالك صحة السل فيمااذااشترطمنباشا 
معلوما وان کان وزنا فبوزن معروف » والذي لاه ENE‏ يصح فا حجمعأخلاطامقصودة 
غير متميزة كالغا لية والاد والعاجين التي بتداوی .پا للجہل ہا > ولا في الحوامل من‌الحیوانلان الود 
هول غير متحقق » ولا في الاوا ني الختلفة ا رە وس والاوساط لان الصفة لا تأي عليه وفيهو چهاخر 
ا ته صح الم فيه اذا ضط بارتفاع حائطه ودور أعلاه وأسفله لان التفاوت في ذلك بيرء ولاإيصح 
في التي المشتملة على الخشى ب والةرن والعضب والوز أذ لاکن ضط مقاد ير ذاف وغییز ما فيه مېا 
وقیل جوز الم فیپا » والاولی ما E‏ نا » قال القاضي والذيمجمع اخلاطاعلى أربعةأضرب(أحدها) 
ختاط مقصود متميز كا ياب المنوجة من قطن و كان أو قطن و إبرسس سم فيصح ال فہالان‌ض ظا 
کن ( الا ي ( ما خلطه لمصلحته ولاس عقصود في نفس ةكالا تف ة في الين و ا لحن المجين وا ليزوا لاء 
في خل اله والزييب فبصح السلم فيهءلانه مير لمصلحته ( الثااث ) اخلاط مقصودة غيرمتمينةكالغالية 
واد والمماجين فلا صح الس فيها لان الصفة لاثأني عليما ( الرابم ) ماخلطه غير مقصود ولامصلحة 
فيه كاللين المشوب إبإلماء فلا يصع السار فيه . 


اختلفت‌الرواية فى السلم فىالحيوان فروء ي أنه لايصح الل فيه وهو قول اثوري وأحابالرأى 
وروي ذلك عن تمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن جير والشعي . قال تحر : إن من الربا أبوابا 
انى وإن منها لسر في ايسر ء ولان الیوان مختاف اختلافا متبابتاً فلامکن ضبطه » وان استقصی 
صفاته الي تلف ما امن مثل أزج الحاجيين أ كحلالمينين أقنى الاقف أهدب الاشفار ألى الشغة 
تعذر تسم ليمه. لندرة وجوده على تلك الصفة وان م بذکرها اختاف ما المن ظاهراً والمشهور قي 
المذهب صحة السار فه نص عليه أحمد في رواية e‏ ان النذر وعن رو يا عله آنه لا باس 
بالل في اليوان ان مسعود وان عباس وان گر وسعيد بن المسيب والخحسن والشي واحد 
والزحري والاوزاعي والشافي واسحاق واب ثور »ولان بانع قال : استلف اني صلى اله 

(المجي:والشرح الکیں) (*)) ( اطزء الناي) 


٤ مابصح الإ فيه ومالا بصح أي والشرح ال الگیر‎ i 

( فصل ) ويصح السر في الخ واللاً رما أمكن ضبطه ما مته النار» وقالالشاذء لاال 
کل معول بالنار لان اثار تاف ومحتاف عملا وتلاف المن بذلك » و لا فوله عله الالام 3 ەن 
اس ل في کیل »علوم أو وزن معلوم » فظاهر هذا ابإحة الس في کل مکیل وموزونن ومعدود 
ولان تمل النار فيه معلوم بالعادة بمكن ضبطه بالنشافة واارطوبة فصح الس فيه كالجنف بالشمس 
فاما الم الطبوخ والشواء فقال القاضي لا ص ح الس فيه » وهو دحب الشافعى لان ذلك تفاوت 
کثیر اوعادات الاس فيه مختلفة فلم مکن ا وقال بض أصحابنا يصح السل E‏ ناني از واللاً . 

( فصل ) وصح السل ني النشاب والنبل » وقال القاضي لا يصح الس فھا وهو مهت لشاف لا 
مم اخلاطا من حشب وعقب وران ونصل ری حری اخلاط الصادلة ولان فيه ريغا ا 
لان ريشه من جوارح الطبر » ولا أنه م يصح عه ومکن ضبطه بالصفات التي لا پتفاوت العن مما 
فا لباً فصخ الس فيه كالشب وأأ#صب وما فيه من غيره متمز رككن ضبطه والاحاطة به ولا پتفاوت 
كثيراً فلا عن كاشاب المنسوجة من جين وقد بکون الریش طاهراً وان کان سا لکن يصح بيعه 
فر عنم اسم فيه كنجاسة اللغل وا جار 

( فصل ) واختافت الرواية ف ااسل في الحوان فروي لا محالم نبە»وهوقول و ري امان 
الرآي ٬‏ وروي ذاك عن تر وآين مسمود وحذيفة وسعيد بن جير دالشسي والوزجاني !1 . 
عن ر بن الخطاب رضي اله عله أنه قال ان من اار! ابوا لا نی وان نپا ارقي ! اسن ولان 
الحيوان حتاف احتلافا متبايناً فلا یکن ضبطه » وان استقصی صفاته ال ي حتاف بيا الن مثل ازج 
احاجن أ کحل المينبن أقنی الات أ شم العرنين اهدب الان الى الشغة بدي اله فة تہذر تساه 
أندرة وجوه عل تو اسنة ولاز للحي نة ال ده نص عليه في رواية الاثرم . قال أبن 
المنذر ومن روما عله أنه لإا باس الفا في الحيوان ابن مسعود وأ بن ن¿ عباس وان ر وسعید بن 
امساب رالخحسن والشعي وعاهد واازهري والاوزاعي والشافمي و اماق وا بور واا وزان 


azz 


عله وسل من رجل پکر اء ورواه مسلم » وعن عبد الله بن تحرو ن الماص قال ارف رسول الله 
صل اله غلیه وسل أن ابتاع البعر بالبعیرن والابعرة إلى جيء ء الصدقة » روأه او دأون و تة 
ينبت في الذمة صداةا فيثبت في الس كالثياب . . فاما حديث تمر فل بذكره أصحاب الاختلاف م هو 
حول على آ۲ بشترطون من ضراب غل بي فلان » قال الشعي إا كره ان مسعود الساف قي 
لأ اشترطوا تاج غل معلوم روه سعید » وقد روي عن علي أنه باع جملا له 
ی صیفیںاً بعشرین ن بمیراً إلى أجل › ولو ي نت قول تمر في حرم الس في الميوان فقد عارضه 
REE‏ 
(فصل) واختافت‌الروابة فيا يا یوان ما لایکال ولایوزن ولایزرع فنقل [سحاق ن ابراحم 
عن أ جحد أنه قال: لاأری الس الفا کال أ بوزن أوبوقف عليه قال أبو الطاب معام وقف عليه 
ا معاوم لاحتاف کاازرع اما الرمان واليض فلاأری الس فيه» وک ان الأذر عله وعن اسحاق 
أنه لاخر في الس في‌الرمان والسفرجل والبطيخ والفثاء واليار لانه لا کال ولا وزن ومنه الصغر 
والكير فملى هذه الروابة لايصح السل في كل معدود ختلف كلدي ينا وكالبقول لانه حتاف ولا حكن 


(الغني اشر ح الكير) مایضح اسل فيه ومالايضح #6 
عن عطاء وال لان أا با راع قال استشاف اني ا من رجل بکراً رواه سم وروی عدا 
ابن عرو بن الماص قال أمرئي رول ال رشي أن اب اع اير بالبميرين وبالابنرة الى مجيه 
الصدقة ء وقد ذ كرنا هذا الحديث في بإب ارا ولانه ثبت في الذمة صداقا ثبت في ال كالاب 
فأما حديث عر فلم بذ كره أصحاب الاختلاف م هو مول علي آم بشترطون: »ن ضراب غل بني 
فلان قال الشبي اما کره أبن «سعود الساف في المیوان لاہ اشترطوا تاج غل معلوم رواه سعید 
وقد روي عن علي أنه باع جلا له بدعی عصةیږاً بعشمرین بیرا الى أجل ولو ثبت قول عر في حرم 
الل في اليوان فقد مارضة قول من "مين من وافقنا ١‏ 

( فصل ) واختافت ألرواية في غير الميوان ما لا يكال ولا يوزن ولا يزوع فنقل اسحأق 
ابن ابراحع عن أحد أنه قال : لا ری الس إلا ة) کال او يوڙن أو بوقف عليه قال ابو الطاب 
معناه بوقف عایه محد مملوم لا نتاف کالزر ع فأما الرمان والیش فلا ری السل فيه» وح ابن المنذر 
عله وعن اشحاق أنه لا خير في السر في الرمان والسفرجل والبطايخوالقثاء واليار لانه لاإيكال ولا 
يوزن ومنه الصغير والكير » فعلى هذه الرواية لاإبصحالل في كل معد ودختلف كالذي “مناه وكالبقول 
لانه حتاف ولا عکن تقدير البقل بال حزم لان الحرم كن في الصغير والكيرفل بصخ الس فی ةا جو اهر 
ونقل امماعیل بن سيد وابن منضور جواز الس في الوا که وال فر جلوالرمان‌والموز والجضراوات 
وحوها لان كثراً من ذاك عا يتقارب وبنضبط بالصغر والکر وما لا قارب بنضبط بالوز نكالبقول 
ووها امح الس فيه کالمزروع وڏا قال ابو حنيفة والشافعي والاوزاعي وج ابن المناذر عرئن 
الشافمي الع من اسل في اض والجوز ولال هذا قول اغ فکون له في ذلك قولان . 

( فصل ) فأما الل قي الرءوس والاطراف فير ج في صحة الديم فيها لحلاف الذي ذ كرنا» 
ولاشافہ ي پا قولان أ ضا کالر وا تین ) أحدها) حوز وهو کول مالاف والاوزاعي وأي شور لاله 
۳ فیه ام جوز شراؤه غاز اسل فيه كقىة الاحم ( والا خر ) لاوز وحوقول أي حنيفةلانا کاژه 
اتام وال!شافروالاحم فيه قابل ولیس ٤وزون‏ لاف اللحم » فا ن کان مطوخاً ا5 مشوا فقال الشافمي 
لا بصح الل فيه وهو قياس قولالقاضي لانه تئر وعتاف وعلل قول غير القاضي من محا ناح 


ي 
تقدیره بالزم لان ازم كن في الصذير والكير j‏ صح ال فەا اهر » ونقل أساعيل بن سيد 
وان منصور جواز الل في الفواكه واأوز والحضراوات وعوها لان کثراً من ذلك بتقارب و نضبط 
بالکر والصةر وما لا تقارب بنضبط بالوزن كالبقول وحوها فيصح الس فيه كا زرو غ » ومذا قال 
ابو حسفه ةه والشافعي والاوزاعي ¢ وخی ان المنذر عن الشاف ي الم من السلم قياض والجوزولمل 
هذا قول آخر فیکون له فولان : 

( فصل ) وف الإ في الرءوض شمن اللاف ما ذکر ok‏ وكذلك‌الاطراف ولاشافعي یه قولان 
(أحدها ) جوز وهو قول مالك والاوزاعي وأي ور لاله جم فيه عظم جوز شراؤه از الس فيه 
كبقبة اللحم (والاخرى) لامجوز وهو قول أي حنيفة لانا كا الام والمشافر واللحم فيه فليل و ليس 
٤وزون‏ بحلاف الاح م فان کان مطوخا أومشوا فۆةال الشافعي ع فية وهوقاس قولالقاضي 
ابتار ولحناف فول ااا غر فاضي جک مأەسته انار حك غبره وه ل dle‏ والاوزاعي 


۳ الملل فيا إودوالحم ____(العي والشرح الگ __ 
ما مته انار من ذلك حکم غیره وبه قال مالك والاوزاعي ا ثور » والمقد بقتضيه سلما من الناثر 
والمادة في طبخه تټفاوت فاشبه غاره 

( فصل ) وفي الجاود من اللاف مثل ماقي الرءوس والاطراف » وقال الشائعي لامح اس 
فیہا لاما تاف فالورك تخين قوي والصدر خين رخو والبطن‌رقيق ضيف والظهر قوی فیحتاج ال 
وص کل موضع منه ولا کن ذرعه لاختلاف أطرافه 

ولتاان اثفاوت في ذلك معلوم فل بلع صيجة فالس فيه کالخیوان فانه بشتمل على الرس والي 
والاطراف والحم والشحم وما في ابن وكذلك الرأس بشتمل على ج الخدين والاذنين والمنان 
وحختاف ذلك وم نع صحة الم فيه كذا هنا 

(فصل) ومح الم في الحم وبه قال مالك والشافمي وقال أ بو حنبفة لامجوز لانه حتاف . ولا 
SS‏ 
کل موزون ولا تا قد نا جواز الل في الحيوان فالاحم اول 
وي ثور والعقد يقتضيه سلما من الناثر والمادة فيطخه قارب فأشبه غيره وفي الجاود من الخلاف 
ماقي الرءوس والاطراف وقالالشافمي لابح الس فيا لاه مختاف فالورك نين قوي والصدر ين 
رخو والبطان رقٍق ضيف والفاہر قوی فیحتاج الى وصف کلموضع منه ولا مكن ذرعه لاختلاف 
أطرافه HET‏ أن‌التفاوت في ذلك معلوم فل نعم صحة الس فيه کالمیوان فانه شتمل علا اراس‌وال اد 
والاطراف والش> م ومافي البطن ا بشتیل على م الخدین والاذنين والعنين وحتاف 
ولٰ ملع صحة ة السلم u‏ 

(فصل) ومح الس يالام وبه قال مالك والهافمي وقال آ0 لاوز لاله حتاف »و اقول 
اي سا من أ فاسل کل معلوم | اووزن معلوم» ظاهره إباحة الي ف فی کل موزون ولانا قد 
ینا جواز السلم نی اليوان فاللحم آولی ٍ 
1 لامسثلة) (وفى الاواني الحتلفة الرءوس والاء سا كلاقم والا سطالالضيقة الرءوس وما مجعم 
اخلاطا عبزة كا لثياب النسوجةمن أوعين »جا ) 

لا يمح الل فى الاواني اختافة ار ءوس والاوساط لان الممة لاتأي عابرا وفيه وجه آخر أله 
,صح [ذا ضط بار تفاع حاطه ودور اسفله واعلاہ لان التفاوت فى ذلك ا i‏ اشاب المنسوجة 
من نوعين كالقطن والكتان والا يسم فالمحيح جواز الس فیا لان ضبطما مکن وفه وجه 
آخر أنه لا جوز كالعاجین . 

( فصل ) وبضح الس فى الاباً والح وما اکن ضبطه مما مسته انار » وتال اا اشافعي لا يصح الس 
كل مسمول بالنار لان الثار تحتاف ومختاف العن ومحختاف عملها » ونا أنه موزون غاز الم يه 
كسائر الموزونات ولعموم الديث ولان تمل الثار فيه معلوم بالمادة تمكن ضبطه بالنثافة والرطوبة 
فاشبه الجةف بالشمس » فأما الحم المطبوخ والمشوي فقال القاضي لا يصح الل فيه وهو مذهب 
الشافى لاله بتفاوت کثراً وعادة الناس فه مختلفة فلا کن ضرطه وقال وض اصدا با : يصح اسل 
به لا ذکرنا فی از والبأ . 


المي والشر ح الگبير ) الشرط افا ي لموازاسل ۷ 

( الشرط اللا: ني ) ان يضبطه بصفاته الي حتاف المن بها ظاحراً قان المسل فيه عوض في الذمة 
لا پد من کوته سلوا لوعف کان ولان اللم شرط فی الیع ء وطربقه اما ارؤبة واا الوعف » 
والرؤية ٤تلعة‏ هنا فيتعين الوصف » والاوصافعلى ضر بين متفق على اشتراطما وعختاف! فيها فالتفق 
عليما ثلاة أوصاف الجنس والنوع والجودة والرداءة فېذه لا بد منپا | في کل مسل فيه ولانمل ن آهل 
الل خلافا في اشتراطما و به يقول أبو حنيفة ومالك والشافمي 

(ااضرب الثاي) ما ختاف ان باختلافه تما عدا هذه الثلاثة الاوصاف وهذه تلف باختلاف 
اسم فيه ونذكرها عند ذكره وذكرها شرط في الس عند امامنا والشافمي » وقال أبوحنبفة كني ذكر 
الاوصاف الثلاثة لانما تشتمل على ما وراءهامن‌الصفات » ولا أنه يبقى من الاوصاف من اللونوالبلد 
وعوها ما مختاف العن والفرض لا جله فوجب ذکره کالنوع 

ولا جب اسنقصا ء كل الصفات لان ذلك بتعذر وقد بنتهي الال فا الې أ تعذر تسل | 
فه لذ بعد وجود اسل فيه عند الحل بتلك الصفات كافجب الا كتفاء بالاوصاف‌الظاهر ةالتي تلف 


(فصل) ويصح الس فى الذشاب والنبل وقال القاذي: لصح الل فيا وهو مذهب الشاي لا نه 
ححح ا خلاطا من خشب وعقب وریش ونصل غری حرى أخلاط الصباداة ولان فة ريغاً ™ 
لانه من جوارح الطير . ولنا أنه ما يصح بعه ويمكن ضبطه بالصفات التي لا بتفاوت الن معا غالبا 
۰ فصح السل فيه کالقصب والخشب وما فيه من غره متماز ز مكن ضبطه والاحاطة به ولاتغاوت کش رافلا 
سے تاب او چ سن رین ونه کون ارش اعرا وإن کان سا لكن يصح بيعه فلا ملعم 

فيه كنجاسة اللغل والجار . 

(مسئة) (ولایصح ف) لا e‏ اهر کلہا والجوامل‌من‌الحیوان والمغشوش‌من‌الامان‌وغرها 
ومامجمع اخلاطاً غير عبزة كالغالية والند والمماجين ويصح فا بتركفيه شيء غيرمقصود لمصاحته الان 
والمجين وخل العر والسکنجبپنوعوه) 

لایصح الم فا لاإنضبط بالصفةكالبوهر ٠ن‏ الاو لو والباقوت والزبرجد والفيروزج والبلور لان 
ماما حتاف اختلافا مشايناً بالصغر والکږ وحسن ن¿ الندوبر وزيادة ضوثما وصفائها ولاعكن تقديرها 
شيء معين لانذلك تاف وهذا فول الشافمي اماب ألرأي وحک عن مالك صحة الس فیپا اذا 
اشر فا فت مغاز یا ان کان وزاً فبوزن معروف والصحیح الاول لا ذکر ناه » ولا صح ق 
۰ الحوامل من الحيوان لان المفة لا ان علا »ولان الولد ګهول غبرمتحةق» وفره وجه آخرانه صح 
لان ا لجل لا له مع الام بدليل صحة بيع الحامل وإن اشترط امل ولانقول بأن المجيل با جل 
مبطل لايع لكن ان م تكن حاء الا فله الرد» وإذا eS‏ ولا صح قي 
المغشوش من الائان لا نه حول لا مضبط بالص فة ولا فبا ممع | اخلاطاً غر ميزة كالالية والند 
والمعاجین الت بتداوی ا لاجپل ما.والذي جعم أخلاطا على اة أضرب ) أحدها) ختاط مقصود 
متميز كالثياب الانسوجة من نوغين والصحيح جواز الم فما ( الثاني ) ما خاطه لسلحته ولس 
عقصود في تفه كالا نفحة فى الين والملح فى السجين والخن وا)اء في خل العر والحل ف السكنجين 
صح الل فيه سار أصاحته ( الثااث ) أخلاط مقصودة غبر متمازة ة كالغالىة والند وأاعاجين 


۴۹۸ استقصاء صفات اسز فيه لاحب ( لضي واشر ح الگیی ) 


الف ا ظاهرا . ولو استقدى الصفات حت اتحى الى حال ندر وجود اسل فيه بتلكالاوصاف بطل 
اس لانمن: شمرط الان کون اا سل نيهام الوجود عندا لحل واستةصاء الصفات ع منه‌ولوشرطالاجودغ 
بحأ بالا نە لايق رعل‌الاجود»وان‌قدرعلیه کان ادرآوانشرطالارآاحتل انلا بصحلذاكواحتمل 
أن يصح لانة بقدر على تسام ما هو خير منه فانه لا بسر شی إلاکان خبراً عا ب شرطه فلا سز إذا 
عن تسلع ما حب قبوله لاف الي تابا ولو أل في جارية وابتها م بضع لاته لا بد ان ل 
وأحدة منھا بصفات ويتعذر وجود لك الصفات في جارية وابنتها وكذلك ان اسل في جارية أواختبا 
أو عتا أو خالا أو ابنة تعبا لما ذكرنا » ولو اسل في ثوب على صفة خرفة أحضرها م بز لجواز أن 
لك ارقةوهذا غررولا حاجة مله فنع الصحة كا لو شرط مكالا وينه أو صلجة بمينها 

(فصل) والجنس والو دة أوما ا بقوم مقامپه) شرطان في کل مسل فيه فلا حاجةالی نكر کریرد کر ا 


فلا صح الل فه لان الصفة لاتاي. عامپا (الرابم) ماخاطه ٤‏ غير قصود ولا E‏ ابه كاللان الشوب 
باماء فلا يصح الم فيه لان غشه عم ا بقدر اأقصود مله ف کون محولا » ولا صح الس في 
الي المشتملة على الدب والةرن والقصب والتوز إذ لمكن ضبط مقادير ذلك ومين ما فيه منبا» 
وقيل جوز السل قيما كالثياب المنسوحة من نوعبن وكالنشاب المشتمل عل الخشب والعقب والريش 
والنصول والاولى ماذكرنا. 
(فصل) الثاني أن فة عا حتاف بهالعن ظاحراً فیک ار جنسه ونوعة وقدره وبلده وحدائته 
وقدمه وجودته ورداءته وهالاختاف به المن لاحناج إل ذکره 1e‏ شترط ذلك لانا! فة عوض 
قي | لذمة فلا بد من الم ب هکالعن ءولان الم شرط ابيع وطربقه الرؤية اواوحف والرويةمتعذرة 
هنا فتعین الوصف والاوصاف عى ضريين متفق على اشتراتلما ومختلف فيا » فالتفق عليبا اة 
اوصاف ؛ الجنس وانو ع والجودة والرداءة فذه لاد منها فيكل مسر فيه وكذاك معر فته وسنذ کر ها 
وهذا قول أي حنيفة ومالك والشافعى ولا عن غبرم فبة خلافا ( الضرب الثاني ) ما حتاف العن 
الان تی ذه الاواف نبي ان کون رما شرطاً قیاساً على التفق علیہ ونذ کرها عند دکره 
وهذا مذهب الشافعي ء وقال أبو حليفة يكي ذکر الاوصاف الاول لاہا تشتمل على ماوراه‌ها من 
الصفات ٠‏ وا أنه يقي من المفات بن افون واي ورمام نتف الفن وموش لا جه وجب 
ذ کر هکاانو ع » ولا ج استةصاء كل الصفات لا نه بتعذر وقد ينهي الال يبا ای أمر بتعذرتسام 
المسلم فيه فيجب الا كتفاء بإالاواف الظاهرة التي حتاف ما ان ظاهر ٤و E7‏ 
اتھی الى حال تعذر وجود الل فيه بلك الصغات بطل لان من شروط الس أن کون المسل فيه عام 
الوجود في عله واستقصاء الصغات نع منه 
( فصل ) ولو اسل في جاربة وابنتپا أو اتا و عتا او اپا أو بت تپا ٰ بمح لانه لا بد 
ان يضبط كل واحدة منها بصفات وشعذر وجود تلك الصفات في جارية وبنتا» ولو اس في ثوب 
على صفة خرفة معيبة م جز لاہا قد ہہلك وھذا غرر فہو کا لو شرط مکالا بعنه غير معاوم 
) فصل ) والجاس والودة والقدر شرط في کل سے فيه فلا حاجة إلى تکربرذ كرذلك وی کر 
ما سواها صف إل EE‏ واف او ع بر أو معقلي والبلد إن کان ناف فقول پغدادي أو 


الي والشر الگ ) مابوصف > بعر والر والسسلوا يوان أصحة ل 
في کل مسلر فيه ویذکر ما سواها صف الةر بأربة أوصاف الثوع TS‏ 
فیقول بغدادي أو بصري فان البغدادي أحلى ر وأقل بقاء لعذوية الماء والىممري لاف ذلك والقدر کار 
آو صغار وحديث أو عتيق فان أطلق المتيق فأي عتينى عطي جاز ما یکن مسوساولاحشفاًولامتغیاً 
وان قال عنيق ام او عامین فو على ما قال » فأما اللون فان کان انو ع الواحدحتافاً کالطرز بکون 
حر وبكون أسود ذكره والا فلا» والرطب کار في هذه الارصاف الا الحديث والمتيق ء ولا 
بأخذ من الرطب إلا ما أرطب كله ولا بأخذ منه مشدخاً ولا قدا قارب أن يتر » وهكذا 
ما جری مجراه من المنب والفوا کہ 

(فصل) وبصف البر بأربعة أوصاف انوع فيقول سيل أو سلموي والبلد فيقول حوراني او 
بلقاوي أو سمالي » وصفار الحب أو كاره وحدیث أو عتیق › وان کان النوع الواحد تاف لو نە ذکره 
ولا يسار فيه الا مصفى وكذلك ا لحك في الشعير والقطنيات وسائ ابوب 

( فصل ) ويصف المسل ثلائة أوصاف الد فبجي أو نحوه ومجزيء ذلك عن اانوع»والزمان 
ريعي أو خریی ي أو صيني ٠‏ واللون أيض أو أخر وليسله إلا مصفى من‌الشمع 

(فصل) ولا بد في اليوان کله مرن ذکر انوع والسن والذكورية والانوثية ویذکراللون‌ان 
كان النوع الواحد ختلف ور جع في سن الغلام اليه‌ان کان بالغاً وان کان صغیراً فالقول قولسیده » 
وان ۾ بعر رجع في قوله إلى أهل البرة على ما بغلب على ظنومم تقریا اذا ذكر انوع في اربق 
وان حتفا مثل الترکي منم الجكلي والخزري فېل محتاج الى ذکره أو بک في ذ کر النوغ ٣‏ حتمل 
وچہان » ولا محتاج ف المارة الى کر البكارة واو بة ولالجىودقوالسپوطالانذلكلاعختف بەالفن 


بصري فان البغدادي أحلى وأقل بقاء لعذوبة الماء » واليصري مخلافه » والقدركاروصنار ٤‏ أوحديث 
أو عتيق فان أطلق ليق أجزاً آي عتيق کان مال کن موتا ولاحشفاً ولا متغيراًء و إن شرط عتبقق 
ام او عامین فو على ماشرط » فأما اللون فان کان النو ع الواحد حتاف كالطبرزد يكون أحمرواً سود 
ذ کره والا فلا» والرطب کالمر في هذه الاوصاف الا الجديث والعتية ق ولیس له من الرطب الا ما 
رطب کله ولا بأخذ مشدخا ولا ماقارب أن بتمر وهکذا ما پشېه من العنب والفوا که 

( فصل ) ويصف الر بأربة أوصاف النوع فيقول سبيلة أو سامولي والباد حوراني اوسا 
وصفار الب أو کباره وحدیث أو عتیق » وان کان انو ع الواحد مختلف ونه ذ کره ولال اله للا 
مصفى وهذا الحك في الشعير وساثر ابوب ويصف المسل لاة أوصاف بالبلد ومجزيء ذإك عن 
انوع » وأازمان ريه في وصيفي والاون ولیس له الا مص 

(فصل ) ولا بد في الميوان من كر النوع والسن والذكورية والانوثية ویک الاون إن کان 
النوع الواحد بحتلف وبرجع في سن الغلا اليه ان کان بالناً والا فالقول قول سیده ٤و‏ إن )لر جم 
في ذلك الى أهل البرة على مابغلب على ظنو مم کک انوع ني الرقيق وكان تلف ثل 
الزكي منهم ا إكلي والخزري فمل بحتاج إلى ذكره أو بكفي ذ كر النو ع ؟ محتملوجهين(أولاها) أنه 
محتا ج لانه متف به لن » ولا شاج في الجارية ك 5 الجمودة والس.وطة لان ذلث لا بختلف به 
المن اختلافا بيناً ومثل ذلك لا يراعي اا و ا 


:¥ وصف الا نمام والحیل والل يالل (ا لمي واشرح الكر ( 
اعنتلافا بنا ء ومثل ذاكلا براع ی كاصفات اسن والملاحة فان ذكر شيا من ذلك از مه ءویذکر اثیوبة 
والبكارة لان العن حتاف بذلاف و تعلق به الفرض » ویذ كر القد خامي أوسداني مني حسة ة أشبار 
او ستة أشبار قال اد بقول اسي سداسي أسودايض آڃي أو فصیح اما الا بل فيضبطا بار 
أوصاففيقول من تناج بي‌فلان والسن بت عاض ا نت لبون واللون بضاء أو راء اف ورقاء و نکر 
أ أف ¢ فان كان‌انتاج مختلف فيه مهرية وأرحية فهل 4 تاج الى ضبط ذلك ۴ بمحتمل وجهين وما زاد 
على هذه الاوصاف لا بفتقر إلى دکره »وان دکر بعضه کان ا کداً وازمه» وأوصاف اليل کا وصاف 
الابل » وأما البغال والمير فلا تتاج ها فيجمل مكان ذلك نسبتها إلى بلدها ء وأما القر والقعم فان 
غرف هما تناج فهي کالا بل وإلافعي کا مر ولا بد من ذكر انوع قی‌هذه المحیوانات فیقول في‌الا بل 
بختيةأوعرايةوفي اليل عريةأو مين أو بزذون» وقي الم ضان أو معز ألا الجر والبغالفلا نوع فما 

(فصل) وبذكر في الاح السن والذكورية ولا نوية والسمن والمزال وراعا. او معلوفا و نو ځ 
الجوان وەوضم الحم مه وزید في الذكر غلا أوخصا » وان کان من صد ڂ محتج الى کر الملف 
والخصاء ويذكر الا لة التي بصاد بها من جارحة أوأخوة > ون الإارحة بذ صید فد أو كاب أو 
صقر فان الاحبولة يؤخذ E EY‏ صد الفہد کون الکاب أطیب‌اليوان 

دکة قيل لكو نه مغتو ح الفم في أ كث الاوقات ء والصحبح ان شاء الله ان هذا ليس بشرط لان 
التفاوت فيه يسر ولا کاد الور ن يتبانباختلافه ولا عرفه إلا القلدل من الناس‌واذا ٰ تح في الرقيق 
الى كر البكارة والئيوبة والسمن واهز ال وأشباها ا ,تیان ما المن ونختاف الرغبات ہا وعرفبا 
کے 


ازمه » ويڏ ذکر الثيوبة و ت والبكارة لآن المن : مختلف بذلك و تعلق بهالغر ضور یذ کر القد خاي أو سداني 
يمني خمسة أشبار أو سئة أشبار . . قال أحمد : بقول خماسي سداسي أسود أيض أعجمي اا 
8 الابل فیضبطبا باز أوصاف,ٍ وقول من تاج ي فلان والسن نت خا ص أو بت لبون والاون 
يضاء أو راء أو ورقاء وذ کر أو ای » فان اختاف النتاج فكان فيه مهرية وأرحبية فهل تاج إلى 
اضبط ذلك 7 بحتمل وجیین ولا يفتقر إلى ذ کر مازاد على هذه الاوصاف»وإنذ کر پىضە‌کان تا کداً 
وازمه وأوصاف الیل کا وصاف الابل » وأما البغال وا جر فلا تتاج ها فيجعل بدل ذلك لسبتبا الى 
بلدها » وأما البقر والغم فان عرف هاٍ تناج فهي کالا بل والا هي کا مر » ولا بد من ذ کرالنو عي 
هذه الحیوانات فيقول في الا بل حتية أو عراية ء وف اليل عر ببة تة أو هجين أو برذون ٤‏ وقي الم 
ضأن أو معز الا المي والبغال فلا أ نواع فبا 

( فصل ) وي ذكر في اللحي السن وال دكورية والانوثية والسن والزال وراعاً أومەلوقاو نوع 
الیوان ووضع الحم منه وبزید قي الد کر غلا أو خصياً ون کان جم صید ل محتج اىذ کر | الماف 
والحصى ويذ كر الا لة الي صاد ا من جارحة أو أحبواة » وني الجارحة یک ر صید فد وکل 
أو صقر فان الاحبولة بوخد الصيد منها سلما » وصيد السكاب خير من صد الفيد أكون اللكلب أطيب 
نة من الفهد لكو نه مفتو ح الفم في أ كز الاوقات » والصحبح ان شاء الله أن هذا لاس برط 
لان اثفاوت فيه سير ولا بکاد الع ن شاین باختلافه ولا بعرفه الا القليل من اناس ء واذا ۾ حت 
فی الرقیتی ال ذ كر السمن والمزال واشہاهپا وما يتباین با ان تعلق بها الرغبات وبعرفها اناس 


الاس فمذا TT‏ بعظامه a‏ شام فهو کاتوی في افر » وان کان ال 
في مم طير ۾ بحت الى ذكر الذكوربةوالانولية إا أن مختاف بذلك کلحرالدجاج ولا الى ذكر موضع 
الحم الا أن يكون کثراً بأخذ مه بعضه ولا پازمه قيول !راس والساقین لانهلا م عايماوفي‌السمك 
يذكر النوع ردي اا والصغر والممن والمزال والطري والملح ولا يقبل الرأس 
والذنب وله ما ينها » وان کان کشراً ا ذکر موضہ الام من 

(قصل) وصبط السمن بالوع ع من ا او و بقر واللون أ ۴ اق قال القاضي 
ویذ كر المرعی ولا محتاج الى ذ كر حديث أو عتيق لان اطلاقه بقتضي الحديث ولا , بصح الل في 
عتیقه لا نه عیب ولا بنتهي الى حد بضبط به > وبصف‌الز بد باوصاف‌الممن ویزید زبد وة اوامنة 
ولا بازمه قول متغير في السمن أو الزبد ولا رق ق الا أن کون رقته للحر ٤‏ و صف الین بالنوع 
والمرعى ولا محتاج الى اللون ولا حابة يومه لان اطلاقه قتضي ذلك ولا بازمه قبول متفیر » 
قال أحمدو. بصح السل في الحرض » وقال الشافعي لا يصح الل فيه لان فيه ما ليس من مصلحت هوهو 
الاء فصار المقصود جبولا 

ولا أن الماء سير بترك لاجل المصلحة جرت المادة به فم نع صحة ال فيه کالماء في الشير ج 
والملح والانفحة في الجن والاء في خل العرء و صف الوا والمرعی ورطبأوياإس»و صف 
اا بصفات الان ويزيد اللون وي ذكر الطخ أو لبس عطبوخ 

( فصل ) وتضبط الثباب بستة أوصاف النوع كتان أو قطن والبلد والطول والمرض والصفاقة 


فهذا آولى » وبازم قول اللحم پعظامه لا نه هکذا بقطع فہو کالنوی في العر ء فان کان الس في لم 
طیر ل تج dl.‏ ذ كر الد كورية والانوشة إلا أن حتاف بذلك کاحم ET‏ 
إلا ان بکون کثراً خد فن بط ولا يازمه قول الرأس والساقن لانه لا م علیپا ء وذ کر قي 
السمك وع بردي أو غبره والكر واي والسمن والمزال والطري والملح ولا يقل الرأی 
والذ نب وله ما بها وإِن کان کثراً اخ بعضه د دو الحم مه 

( فصل ) وبضبط الء.من بالوع من ضأن أو مغز أو بقر والاون أيض أو أصفر » قال القاضي 
وید کر المرعىولا عتاج الى ذ کر حدیث أو عتیق لان الاطلاق بقتضي الحديث ولا يصح السفي 
عتيةه لا نه عيڀ ولا پنتھي ألى حد ضط به » و سف الزبد بأوصاف السمن ویزید زد يومه أو 
امه ولا ازم فول ار ن ا واازبد ولا رقیق إلا ُن کون رقته لاحر و صف الان بال رعی 
ولامحتاج إل اللارن ولا حلب بومه لان اطلافه بقتضي ذلك ولا بازمه قول متغیر . قال أحمد ويصح ` 
الل في احيض وقال الشافعي لا ,صح لان فيه ما لس من مصاحته وهو الماء فصار المقصود حولا 

ولنا ان الماء سير ترك لاجل المصلحة جرت العادة به ة iE E‏ فيه كالاء قي الشيرج 
وفي خل العر» > و صف الین باثوع والمرعی ورطب أو ياس » وبصف اللا بصفات اللان وبزيد 
الاون ويدكر الطبخ وعدمه. 

( فصل ) وبضبط الثياب بستة أوصاف اللوع كان أو قطن والبلد والطول والمرض والصفاقة 

(ا لمي والشر حالكير ) 12 ( الجزه‌الرابم) 


)کان ذلك العروف 
حت زمن المؤلف 
واما الا ن فلا تمذر 
بل هو موجود 


(۲) کن ضبطه 


فا مایو ضف بەعر غزلالقطن والكتانق السام المي والشر حالکیر ( 
واارقةوالغاظ والدقة وألنعومة والخشونة ولا بذکر الوزن فان ذکره ٠‏ يصح لتعذر الج بين صفاته 
الترطة وکو نه عل وزن معلوم فیکون فيه رور لنعذر اتفاقه()وانذ کر خاماأومقصورافله ماشرط 
ون م یذ کره جاز وله خا لانه الاصل وان ذ کر مغسولااًولبیساًمعبزلان الس تاف ولا بنضبط 


فان اسل في مصبو غ وکان ما بع عر جار ون دفن ج عات الوب وان 5ن امن به 


اسجه م جز لان صبخ الأوب عنع الوقوف على نمومته وخشو تنه ولان الصبغ غر معلوم »وان اسل في 
ثوب ختلف الغزو لكةطن وابريسم أو قطن وكتان أو صوف وكانت الغزول مضبوطة بان بقول : 
السدې | برسم واللحمة کتان او نحوه جاز ولمذا جاز السلم قي الخز وهو من غز لین ختلفین» وان أسفي 
ثوب موشی وکان الوشي من عام نجه حاز وان کان زياد ٰ جز لانه لا ضط (۲) 

( فصل ) ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والفاظ والدقة والنعومة والخحشونةوبصف 
القطن بذاك ومجمل مكان الغلظ والدقة الطول والقصر ء وإن شرظ في القطن مبزوع ال حب جازوان 
أطلق کان له محبه کالعر وا٤‏ ورفف از الك والاون والغاظ والدقة »> و يضف الصوف اليلد 
والاون‌والطول والقصر والزمان خر غي أو ريعي لان صوف احرف أنغف . قال القاضي :و,صفه 
الد كورية والانولية لان صوف الاناث أن » وتمل أن لا محتاج إلى هذه الصفة لان التفاوت في 
هذا سیر » وعليه تسليمه نقاً من الشوك والبعر وان م بشترطه » وان شرطه جاز وکان تأ کيداً 
والشعر والوب ركالصوف » وصح الس في الكاغد لانه إمكن ضبطه ويصفه بالطول والمرض والدفة 
والغلظ واستواء الصنعة وما مختاف به المن ۰ 


والرقة والغاظ والنعومة والحشونة ولا بذ كر الوزن وإن ذكره ا لعذر المع بين صفاته 
المشترطة مم وزن معاوم فيكون فيه تغرير لبعد اتغاقه » وان ذكر الام أو المقصور فلي شرطه ون ۾ 
یذکره جاز وله خام لانه الاصل » وان ذکر »غسولا أو ليسا م جز لان اليس حتاف ولاينضبط 
فان أل في مصبوغ ا بصیغ غزله جاز لان ذلك من حل صفات الوب وإن کان ما يصب بعد 
أسجه م جز لان الصبغ نع من الوقوف على نعومة الوب وخشوننه ولان الصبغ غير علوم » وان 
أسرقي ثوب تاف الفزول كقطن وكتانأوقطن واريسم او صوف وأبربسم وكانت الفزول مضبوطة 
بان یقول‌السدی|بريسم واللحمة کتانآوحوه‌جازوقدذکر ناء » وهذا جازالسلفي الخر وهو من غز لين 
تختلفین » و إن اس في وبهوشی‌وکان الوثي من ٤م‏ نسجه جاز وإ ن‌کان زيادة م مجر لا نه لا ضط . 

(فصل) وبصف غزلالة طن والكتان باللد واللون والغاظ والرقة والعومة والحشو نة ويصف 
القطن بذاك ومجعل مكان‌الغاظة والرقة‌الطول والقصرءوانشرط فالقطن مز وع ا لمحب جازوانأطلق 
کان له بحبه کالمر سواه » ویصف الا بر یم بالبلد واالون والغاظ واارقة » ويصف الصوف بلبلد 
واللون والطول والقتر واازمان خريني أو ريعي لان صوف احرف أ نظف » قال القاذي : ويصفه 
بال كور بة والانوشية لان الاناث أنعم وحتمل أن لامحتاج إلى هذه الصذة لان التفاوت في هذا . 
,سير وعليه تسايمه نقباً من الشوك والیعر وإن م یشترطه » وان اشترطه جاز وكان تأ كيداً وكذلك 
الشعر والوبر ء ويصح السلم في الكاغد لانه كن ضبطه وبصفه بالطول والعرض والرقة والغاظ 
واستواء الصنمة وما مختاف به الفن 


( المي والشرح الكر ) ماتضبط به الممادن وأ لحب والمحجارة Ye‏ 
( فصل ) وبطبط انحاس والرصاض والمدید وع بقول في اارصاصقاميأوأسرب واثبومة 
والشونة واللون ان کان حتاف ویزبد في الحدید ذ كرا أو أثى فان‌الذكرأحدوأمغى» وإنأسفي 
الاواني الي كن ضبط قدرها وطوطا وکا ودورها كالاسطال القاثمة الحيطان والطسوت جاز 
و بضنطا بذاك كله » وان أسل في قصاع وأقداح من الحشب جاز ٤‏ , وبذ کر نوع خشبما من جوز أو 
توت وقدرها في الصغر والكبر والعمق والضيق والثخانة والرقة وأي تحمل 7 وان اسل في سف ضبطه 
پو ع حدیده وطوله عرض ورقته وغاظه و بلده‌وقدعالطبع أوعحدث ماض اوغیره ويصفقضتهوچفنه 
( فصل) والخشب على أضرب منْة ا یراد لااء فيد کر نوعه و راسه ورطوبته وطولهودوره او 
*عڪڪه وعرضه » وبازمه أن يدفع اليه من طرفه الى طرفه بذلك المرض‌والدورفانكانأحد طرفيه 
أغلظ ما وصف فق د زاده خراً» وان کان دق م بازمه قبوله > وان ذ کر الوزن او محا جاز 
وان م یکره جاز وله سح خال من المقد لارن ذلك عيب » وان كان لاقي ذ کر هذه الإوصاف 
وزاد سلب أو جبلباً أو خوطا أو فلقة فان الجلي أقوى من‌السهلي والخوط E‏ 
فياللوقو دالغلظة والينس والر طو بةوالوزنءو يذ كرفيالتصب النو ع والغلظ وسائ رماحتاج إلى معرفته وخر جه 
من الالء وان اس رف ‌اانشاب وال ضرطه جوع جښسهوطوله وقصره وده وغلظه ولو نه ونصله وریشه 
( فصل ) والحجارة منا ما هو للارحية فيضبطا بالدور والثخا نة والبلد والنوع ان کان تاف » 
ومنپا ما هو لاء فیذ کر النو ع واللون‌والقدر والوزن » ویذكر في حجارة ال نيةالاون‌والنوع والقدر 


( فصل ) وبضبطاالرماص والنحاس والجديد بالنوع؟ فيقول في الرصاص لمي أو انوت 
والنعومه والجشونة والاون إن ان مختاف ويزيد في الحديد كرا أوأً: تی فانالذکر آحد وأمغی‌وان 
سر في الاواني الى کن ضبط قد ره ها وطوط وسمکپا ودورهاکالاء طال القاعة الميطان والطسوت‌جاز 
و ضبطا بذلك وإناسر ي قصاع وأقداح من ا لشب حاز ویذکر نوع خشما من جوز ز اوو ڻوقدره) 
في ااصفر والكر والممق والضيق والثخانة والرقة قة وإن اسز في سیف ضبطه نوع حدیده و طولهوعرضه 
ورقته وباده وغاظه وقدبم الطبع أوحدث ماض أوغيره وبصف قبضته وجفنه 

( فصل ) والخشس عل اضر فاه ما ورادا فیذکر نوعه ورطوبته وپسه وطوله ودوره 
او سمک وعرضه ویازمه أن بد لفن طرفه إلى طرقه بذلك العرض والدور » ون کان أحد 
طرفه أغلظ ما وصف فقد زاده خیراً » وان کان ا م بازمه قوله » وان ذٰکر الوزن او سمحا 
حاز وان ۾ یکره جاز وله سح خال من العقد لان ذلك عب وان کان لاقي ذکر هذءالاوصاف 
وزاد پلا أو حلا أو خوطاً أو فلقة فان الي أقوى من اللي والوط قوی من الفلقة وبذكر 
فا للوقود الفاظ والييس والرطوة والوزن » 'ويذكر فا لنصب النوع والغلظ وسائثر ما محتاج 
الى معرفته ومحرجه من الرالة وان اسل في الذشاب والنل ضبطه وع خشبه وطوله وقصره ودقته 
وغلظه ولونه ونصله وریشه . 

(فصل) والمحجارة متها ماهو للارحية فيضبطا بالدور والأخانة والباد واانوع ان كان حتاف ومنها 
ماهو لاء فيد كر اللون والقدر واانوغ والوزن ویذکر في حجارة الآ نية انوع واللون والقدرو الین 
والوزن ورصف اناور باوصافه و صف ال جر والاہن كوضم الربة والاون والدور واخا نة وان اسم 


4 الشرطالثا ك ممر فةمقداره بل ساو م أووزنمملومأوعددساوم (الغني والشرح الكير ) 
والین والوزن وبصف البلور باوصافه وإصف الاجر واللین عوضع اتربة والاون والدور والثخانة » 
وان اسم في الجص واانورة ذكر اللون والوزن ولا بقبل ماأصابه الماء ف ولا ماقدم قدمايؤثر فيه 
و ضط الراب .مئل عثل ذلك وقل الطبن الذي قد جف ان کان لا ا بذلك 

( فصل ) وبضبط العثر إو نه والباد وان شرط قطمة أو قطعتين جاز وان ڂ شترط فله أن يعطيه 
صفاراً أو كباراً > وقد قيل أن العنبر بات مخلقه الله تمالى قي جنبات اإبحر »و بضبط العو دالمندي ببلده 
وما بعرف په و طامط کا واللبانءالغراءالمر ي وصمغ الج روا مىك وسائ رماو زالى ل فيه عا حتاف به 


مسثلة ) قال ) اذاکان بکلمملوم أو وزن معلوم أ عد مەلوم) 


هذا الشرط الا أث وهو معرفة امسر فيه بالكل ان کان مكلا وبالوزن ان کان موزوا 
وبال‌دد ان کان معدوداً لقول الي ڪل « من ساف في ئيءفايساف في کیل معاو مأو وزن معاوم 


في الجص والنورة ذكراللون والوزن ا ماأصا بهاماء ف ولا ماقدم قدما يۇثرفيه وبضبطالتراب 
مثل ذلك ويقبل العاين الذي قد جف ان كان لايتأثر بذاك 

(فصل) و بضبط العنبر بالوزن والبلد وان شرط قطعة أو قطعتين جاز وان م بشترط فله اعطاؤه 
صفاراً أو كارا »وقد قبل‌العئبن بات مخلقه الله تعالى في جنبات الحر وبضبط الود المندي ببلده وما 
يعرف به وبضبط الابان والصطكا وصغ الشجر وااسك وسا ر اجوز ااسام فيه مامختاف به 
لمسة) (فان شرط الاجود م بصح) لتعذر الوصول اليه إلا ادرا (وان رط الأردأم بج 
في احد الوجين ) لذلك ( واثثاني ) بمح لانه مكنه تام المسام أو خير منه فيازم الاسام قبوله 

ارمس ثلة) (وإن جاءه بذون ا وەف له اف نوع آخر ا 

لان ري بدون حقه ولا بازمه و ن فيه اسقاط حةهءوقال القاذني باز مه الکن آدلی. »ن انوع 
المشترط لانه من جنسه أشبه الزاثد في ااصفة . ولا أنه ٰ أت إاشمروط فم بازم قبوا لەکالاد ىلاف 
الزائد في الصفة فانه أحضر اأشروط مم زيادة و لانأحدالو دين بص اح !الا بم اح له الا خر كلاف ااصفة 

(n)‏ (وإن حاءه جأس آخر د له اُخذه) 

لقوله عابه الملاة : والسلام « من ساف ف ي ء فلا مرف الى د ا € رواه ۳ داود ودک 


ابن اي موی رواية أنه وز أن باخذ »کان ال a‏ ل4 بناهدی انپ ماجاشو احدوالاول اص 

لآم48) (وإن جاءه جود مله »ن وعه لزهه بو ل) لانه أن اتنا وله اة دوزيادة نەە ولا تاره 

(e)‏ ) وإن حاءه بالاجود فۆال خدذه وزدلي دره) ٰ :4ج( 

وقال بو حلبفة ,صح کا 3 حاءه بزیاد في القدر . ونا ان الودة ص فلا وز 
افرادها بإامقد کا او کان مكلا أو ٠وزونا‏ » وإن جاءه زبادة ثي القدر فال له ذلك صح لاف 
الزيادة هنا جوز افرادها باليعم 

ارفص ل) قال رهه الله تعالی(الثا اث ان یکر قدره بال بل ي اکل وااوززف‌ااوزون والذرع 
في ااذروع قان أ في امكل وزنا وفي الأوزون كيلا م بدح وعه سج) 

بشترط مرفة ذدر الس فيه بالکړل فې اکيل والوزن في ا)وزون في إحدى اارواتين لتول 


( المي واشر حالكير) حك السارفي الم کیل وز ناوي الموزو نکیلا re‏ 


إلى أجل علوم » ولانه عوض غر مشاحد بيت في الذمة فاشترط معرفة قدره لن » ولا لعي في 
اعتبار معرفة المقدار خلافا وجب اَن بقدره کیال أو أرطال معلومة عند المامة فان قدره باناء معلوم 
أوصنجة معية غير معاومة م يصح لاه ملك فيتعذرمعرفة قدرالسلةيەوهذا غرر لامحتاج‌اليه‌المقدقال ابن 
المنذر اج ع کل من حفظ عله من أهلالل على ان ا في‌الطمام لاجوز بققیز لام ل/عیاره ولاف ثوب 
بذ ر غفلان لان المميارلو تاف أومات‌فلان بطل السلم منم الثو ري والشافمي و ابو حليفة وأصحا هوأ بو ثورء 
وان عن م كيال رجلآومیزا نە وكا نامەرۇفين عند المامة ازو ت ما وانڂ ر ج جز ء 
( فصل ) وان أسلم فا يكال وزاً أو فما يوزن كيلا قنقل الاثرم انه سأل امد عن‌السامفي‌العر 
وزنا فقال : لا إلا كلا . قلت ان اناس هپا لا PE‏ بعرفون الكل»ء 
فيحتمل هذا أنه لا جوز في الكل إلا كلا ولا في الموزون إلا وز وهكذا ذكرءالقاضي وابن أي 
موسلا نە مبیع بشترط معرفةقدرە فم بز ز بغرما هومقدر به في الا ل کبیع لر بو بات بەضما يض ولا نه 
قدر الس بغر ماهو مقدر به في الاصل فل جز کا لو أ في الذروم وزنا » ونقل المروذي عن أحمد 
ER DE a BER‏ 


اني صلی التەعليە وسل «من اسلف في ٿيءَ فليسلف ف يکل مەلوم أو وڙن مارم الإ أجل معلوم € 
متفق عايه وبشترط معرفة ا بالذرع واأمدود بالعد لانه ءوض غاب ب بٿ في الذمة فاشترط 
معرفة قدره لن > ولا نہ و ي اعبار“ معرفة «قدار أأسل فيه خلافا . قال ان اامذر جع کل ٥ن‏ 
حفظ عنه من أحل الم على أن ال جاثز في ابابا بذرع مملوم فان اسلف في الكيل وزنا أو في 
اموزون كيلا فيه روأرتان (احداها) لا بمح قابا عنة الاثرم فقال سثل أحمد عن اال في المر 
وزنا فقال لا إلاکلا » قات ان الناس هپا لا رفون ال . قال وان کانوا لا بمرفون اکل 
فعلى هذه الروابةلا جوز في الكل إلا كلا ولا في الموزون الا وزنا ذكره القاغي وابن ابي مو سی 
لاله ٠م‏ يشرط معرفة قدر فز ګز غير ماهو مقدر به في الاصل کی الربوباٽ بعضہا بعض 
ولا نه مقدر بغار ۴ و مقدر به في الاصل ة جز کا لو اسي في المذروع وزنا ( وألا ية ( جوز 
فنةل المروذى عن احد ان اا سم م في لين اذاکان کا او وزنا وهذا يدل على إباحة | 
في اکيل وزنا وف الوزون کیلا لان ابن لا محلو من ان بکون مكلا او موزونا وقد اجاز | 
ا منهما وهو قول الشافعي وابن المنذر » وقال مالك ذلك جاثز اذا كان الناس بتبايمون التمر 
وزنا وها امجح ان شاء اله لان الفرض معرفة قدره وامکان ميمه من غير مازع فبأي قدر 
قدره جاز وفارق یع الربويات فان الماثل بالكل فى الكل والوزن ف الموزون شرط ولا , 
ھا ابرط أذ قدرها بغر «قدارها الاصلي ¢ وقد نکر الكل والموزون فی باب الربا »ولا 
سم ف اا إا »وزو اا لاله د عقب حابه فلا احةق الكل فيه وإن کان امس في فيه غا لا کن 
وزنه ميزان لثةله كالارحية والمجارة الکار وزن بااسفينة فتترك السفينة فى الماء ٤‏ بترك ذلك 
فها فبنظر الى اي موضع تفوص فیعلمه ثم برفع ويرك مکانه رهل او احجار صار الى أن بلغ الاء 
الود الم م :وزن ميزان کون زنة ذلك الى 

ارمالة)(ولا بد ان کون ا کیال معو ما رط Ye‏ زع أو صة عا يرمع وة( 

إشمرط أن إكون ا)كبال والصنجة والذراع معروفة عد العامة فان ءين الا أو صنيجة أو 


)ني هذا العصر 
من الموازين مايوزن 
فی‌ماهواعظ مادکره 
بدقة لا يتاي مثلبا 
بوزن السفينة 


) (الغلي‌والشرح‌الکير‎  الک‌نوزوملا‌فوانزو‌لیکلا‌فرسااکح‎ PM 
أنه حوز ار في الان إذاکان كلا او وزنا وهذا بدل على اباحة الس في المكل, وزذا وقي الموزون‎ 
فلا وكا‎ ET کلا لان آنین لا محلو من کونه مكيلا أو موزونا وقد‎ 
قول الشافعي 9 المنذر »وتال مالاك ذلك جاثز اذا كان الاس يتبايعون ار وزنا وهذا أمح اتن‎ 
شاء الله تالى لان الغرض معرفة قدره وخروجه من الالة وامكان تسمه من غير تناز ع فبايفقدر‎ 
جاز . ويفارق بیع الربوبات فان الال فيا في امكل كيلا وي الموزون وزناشرطولا هذا‎ 

لشرط اذا قدرها بغر مقدارها الاصي .ادا ت هذا فان الحبوب كلها مكلة وكذلك الفر وااز یب 
'والبندق واللح » قال القاضي وكذاك الادهان وتال في ألسمن والين والزبد بجوز الل فيا 
کیلا ووزنا ولا پس ی اللا الا وزنا لانه جمد عقیب حلبه فلا بتحقق الكل فيه 

( فصل ) فان کانالمسل فيه ء-ا لا مڪن وزنه باليزان قله كالارحية والحجارة الكاريوزن 
بالسففة فتترك السفينة في الماء م . بترك ذلك فما فنظر الى أي موضع تغوص فعامه م برقع ويترك 
مکانه رمل او حجارة صغار الى أن بلغ الماء الموضع الذي كان بلغه م يوزن يزان ها بلغ فهو زنة 
ذلك الشيء الذي رید معرفة وزنه )١(‏ 

(فصل)ولا بد من تقدير المذروع بالذرع بغر خلاف نعامه » قال | بن‌الماذر جع کل من غيل 
تنه من ا ل العم على ان الس جائز في الثياب بذر ع معلوم 
( فصل ) وما عدا المكيل والموزون والميوان والمذرو عفعلى ضربين معدو دوغيرهفالمعدود نومان 


ذراعا غير موم م بصح لانەم لك فتعذر الل فيه وحذا غرر لا حتاج اليه المقد. قال ان‌المنذرأ جع 
کل من ا عند من أل الم على أن ! اسل ف الطعام 9 جوز بقغبزلا یعرف عیاره ولافي ثوب بذرع 
فلان لان ا عار لو تاف أو مات فلان بطل .الم منم الثوري والشافعي وا حنفة واا به وا اور 
فان عبن مکال رجلاو مزانه وکانا معروفین‌عند ا جاز وم ختص ہما » فانم لما ج جز انکر نا 

ل(مس#ة) ( وى المعدود الختاف غير الحيوان روابتان ) 

(احداها) سل فيه عدداً والاخری وزنا وقیل سل فی الجوز والىض عدداً ون‌الفوا كهوالبقول 
وزناوماعدا الكل والوزون والمحيوان والمذروع فعلی‌ ضر بان معدود وغیره‌والعدود نوعان(احدها) 
لا بتباین کثیرآکالٰوز ز والیض فیس فيه عدداً في أظبر الروابتين وهو قول أي حنيغة والاوزاعي» 
وقال الشافمي لا سل ) فيم ماءددآلان ذلك يتباین و نتاف فلم بز عدداً کالبطیخو اما سار فیهاوزناوكیلا 

ونا أن افاوت سير ویڈهب ذلك باشتراط الكر والصغر أو الوسط فيذهب التفاوت وإن ٠‏ 
بي شيءَ ( سير عو و ارت ف الكل والموزون العفو عله » ویفارق البطبخ فانه تفاوٹت 
تفاوتا كثرآً لا ينضبط وأا فيه منع أبضا (النوع الثاني) ما بتفاو تكالرمان والسفر جل والقثاءوا يار 
که حک:ما معدود من البطرځ والبقول وفيه وجپان (احدها) يسل فيه عدداً و بضبطابالصغر 
والكرلانه باع هكذا (والاي) لار فيه الا وزنا وميذا قال أو حنفة ¡ والشاضم ىلا ئەلاجكن تقدیره 
بالعدد لانه مختاف کشراً ویاباین جداًءولا بالكل لانه تجاف في اکال .ول كن تقد برالبقل با جزم 
لانه حتاف و جکر ن حزم الكيرةوالصغيرة ةف مكن تقديرة بغیر الوزن فيتعین ره به » وقیل سي 
الور اليش غدداً لانه باع کذلك وي الفوا که والبقول وز نا لانه أضبط وقد دکر ناه 


الغني وائشر ح الکیر ) ال رط اارابم کون السو جلاإىا جل مملوم rv‏ 
( أحدھا) لا بتباین کثیر ا کا ليوز واليض ومحوها فيسل فيه عدداً »> وهو قول أب حنيفة والاوزاعي 
وقال الشافعي فیھا کیلا أو وزنا ولا جوز عدداً لان ذلك يتباین ومختلف ف جز عدداً کالبطيخ 
وتا ان تاوت بسي ويذحب ذلك باشتراط الكر أو اضفر أو الوسط فيذهب التفاوت وان بقي 

۰ شيه سير عفي عنه كسائر النفاوت في ا لمكيل والموزون المعفو عه وارق البطيخ فانه ليس معدود 
ا ينضبط ( النو ع الثاني ) ما بتفاوت کال رمان والسفر جل واوا شار الیک 
کک ماليس مدود من الإطيغ والبقول ففيه وجپان (أحدها) ) سل فيەعدداً وبضبطه بالصغر واللکر 
لاله باع حكذا ( الاي ) لال فيه الا وزنا » و ذا قال أو اة والشافعي لانه لاکن تقدیره 
بالعدد لانه حتاف کثیراً ویتباین جداً ولا بالنکل لانه تجافق في الكال ۴ مكن تقديرالبقول 
بالحزم لانه ختاف وجكن حزم الكيرة والصغيرة فر عکن تقدیره بغیر الوزن فتعین تقدیره به . 


(مسثلة ) قال ( الى أجل معاوم بالاهلة ) 


وهذا الشرط الرابم وهو ان يكون مؤجلا جلا مملوما وفي هذه المسثلة فصول اة 


قال رهه الله تعالى (إفصل) (الرا د بع أن شترط أجلا معلوما له وقع في الخ نکالشہر و 
2 اززل آل ت ایی رک ۲ ےا 
يشترط لصحة السل كونه مجلا ولا e‏ الحال نص عليه إحمد قي رواية المروذي » وبه 
قال أبو حنيفة ومالك والاوزاعي » وقال الشافمي وا ثور وان النذر حوز الس سل حالا لانه عقد 
صح موحلا فصح کیوع الاعيان » ولانه اذا جاز مۇجلا ا اجوز ومن الغرر أبعد 
ولنا قول الني را « من ¿ اسلف في شيء افلیساف في کیل مە لوم اویزن معلوم إلى |0 
معلوم « فاس بالا جل والاس يقتت ي الوجوب ءولانه آم ذه الشروط سنا لشروط الل ومنعا 
منه بدو ما ء ولذلك لإ يصح اذا ا ی الكل والوزن فكذلك الاجل ولانه اعا جاز رخصةللمرفق 
ولا محصل المرفق الا بإلاجل » فاذا انى الاجل ات المرفق فلا يصح الكتابة » ولان الماول 
رجه عن اة ومام ا الا فانه سمي ا وسلا لجل أحد الموضين وتأخر الأ خر 
ومام ماد کر ادف آو ل الباب من أنالشارع رخص فيه من اجلالاجة الداعية اليه ومع حضورمايبيمه 
حالا لا حاجة الى السلر فلا ينبت وفارق بيو ع الاعيان فالا م بت على خلاف الال عى مختصس 
بالتأجيل وما ذکروه من التنبيه غير سحيح لان ذلك انما عجري فا اذا كان الم‌المقتضي موجرداً في 
الفرع بصفة الا كيد ولس كذلك هنا فان لبعد من الغرر لیس هو المقتضفي لصحة الل المۇجل 
واعا المصحح له د شيء آخر م بذکر | جماعپما فيه وقد بنا افتراقہما . اذا ثبت هذافانه إن باعه مایصح 
ال تیه سالا ف الما سح ومعناه معنى السام > واا افترقا في اللفظ لكن بشترط في البيع أن يكون 
ابيع علوكا لباثع » فان باعه ما ليس عنده م يصح وقد ذكرناه ` 7 
(فصل) ويشترط كون الاجل مدة ها وقع في امن كالشهر وما فاربه ء وقال ا حاب أي حليفة 
لو قدره بنصنف بوم جاز » وقدره بعضمم بشلالة أيام وهو قول الاوزاعي لاا مدة جوز فما خيار 
ارط وهي خر حد القلة قالوا لان الاجل ألا اعتبر في الس لأن المسلم فيه معدوم فيا لاصل لكون 


۴۲۸ الاختلاف في جواز ارعلا (المني والشر حالكي) 

(أحدها) أنه شيط لصحة الکو نه مجلا ولا بمح الس ال حال قال أحمد في رواية المروذي 
0 يصح حتی مشترط الاجل ء وبذا قال ۴1 حنبفة ومالك والاوزاعي وقال الشافمي وأو ثور وآبن 
المنذر جوز الس حالا لانه عقد يمح مجلا صح مالا کیو ع الاعيان ولانه اذا جاز مجلا غالا 
جوز ومن الغرر أبعد » ولا قول الي م « من‌اساف ي ني ءفايساف في کيل معاومأووزن مهوم 
الى أجل معلوم « فام بالاجل وأمره بقتضي الوجوب ولانه مر ذه الامور بيبا لشمروط السلم 
ومنعا مه دوا وكذلك لا صح اذا ا نتفی n‏ والوزن قكذاث الاجل ولان الس إعاجاز رخصة 
لارفق ولا محصل الرفقٍ الا بالاجل فاذا انتفى الاجل انه ى الرفق فلا بصح كالكتابةولان الحلول 
مخرجە‌عن "عه ومعناه | lL‏ الاسم فلانه سمی سلما وسلفا لتعحل أحد العو ضين واا ا 
ماذ کر ناهفي اول اللاب من أن ار ارخص فيه لاحاجة الداءة اليه ومع حضورمايدءه حالالاحاجة 
إلى الس فلا ثبت وبفارق تنو ع الاعيان فاا ۾ تثبت على خلاف الاصل انى ختص بالنأجيل وما 
ذكروه من الننبيه غير صحبح لان ذلك إا مجزيء ف اذاكان المعنى المقتضي موجودآفيالفرع ؛ إصفة 
انأ کد ولیس کذاك هنا فان العد من الضرر ل س هو القتفي أصيحة ة الس ااؤجل واما وام المحح 


السلم الا ست رخصة ة في حق المغاليس, فلا بد الال ال وسلم وهذا تحقق بأقله دة تصور 
حصوله »فما .ولا أن الاجل انا اعبر ليتحقق المرفق الذي شرع من أجل ال ولا محصل ذلك 
إمدة التي لا وقع ها في شمن ء ولا يصح اعتباره مدة الخبار لان الليار جوز ساعة وهذا لا جوز 
والاجل جوز ان کون أعواما وم لا حيزون الوا من ثلاٿ وکونا | اخر حد القلة لابقتضي 
لتقد اء وقول إن المقصود حصل إأقل مدة لا وصح فان السا اما بكون لاجة المغا ليس الذين 
هم مار أو زروع أو جارات نتظرون حصوها ولا محصل هذا في المدة اليسبرةغا لا 

(إسئة) ( إلا أن يسام في ئيء اخذ مه کل يوم أجزاء معلومة فيصح ) 

قال الاثرم قات لا بي عبد الله الرجل يدقع الى الرجل الدرام ي الئيء ء وکل فیا خذمن هکل يوم 
من تلك السلعة شيا فقال على معنى السام ۴ فقلت نعم »> فقال لا بس م قال مثل الرجل القصاب 
يعطيه الدينار على انه ا خذ منه کل يوم رطلا ٧ن‏ م قد وصفه : ودا قال مالك » وقال الشافعي اذا 
سام في جنس واحد ال أجلين ۾ صي و ي حدالقولینلانمايقا بلا جمدها أجااأقل ماقا بلالا خر 
و پول . ولنا أن كل تم ار إل ازاز إلى أجلين وآجال كيوع الاعان » فعلى هذا اذا 

قوض البعضوتعذ رج بقسطه من الثمن ولا عل لباقي فضلا على المقبوض لانه مييع واحد مماثل 
الاجزاءفقسط امن على اجزاثه بالسوية کاو اتفق أجل 

( مث ) ( فان أسلر فى جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح ) أما اذا اسار يجنس 
إلى أجلين فقد ذ كر ناه في الث قابا » وإن أ في في جنسين إلى أجل واحد صح قياسا على ابيع 

( ئة ) (ولا بد أن کون الاجل مقدراً بزمن معلوم لاخر ) 

وهو أن يسل إلى وقت يمم بال هلة نحو أول الك هر وأوسطه وآخره أو يوم مغاوم منه القول اله 

لى ( سثلونك عن الأهلة قل هي مواقيت لتاس والح ) ولا خلاف قي صحة التأجيل بذلك » 
٤‏ ن سل إلى عد ار ر أوالنحر أو يوم ءرفة ة أو عاشوراء أو نحوها جاز لاله معلوم بالا هة فان 


( الغني والشرح الكير ) نحديد الاجل ثي السلى واشتراط العم به A‏ 
له ٿيء آخر ۾ نذ کر اجاعها فه وقد ينا افتراقها » اذا ثيت هذا فانه أن باع مابصح الل فيحلا 
في الذمة صح ومعناه م الس واعا افترقا في اللفظ , 

( الفصل الثاني ) انه لا پد من کو ون الاجل معلوما لقوله تعالى (إذاتداينم الس 
وقول ال ني صلی اله عله و[ « 81 أجل مساوم ٩‏ ولا نعل فيان شراط الإفي بادتنا کیت ناه تاج 
ان 3 بزمان بعنه لا حتاف ولا صح أن بو جلہ با ساد واج زاز وما اُشبہہه + وکذاك قال أبن 
عاس وأو حليفة ة والشافعي وابن الاذر » عن أحمد روابة أخرى أنه قال اُرجو أن لا يکون به 
باس ء وہھ قال مالٹ واو ثور وعن ابن ۶ر آنه کا ن ببتاخ الى العطاء» وبه قال ابن أ بي لبلى‌وقال 
أحمد ان کان شيء ءرف فأرجو وكذاك ان قال الى قدوم الغزاة ء وهذا مول على انه أراد وقت 
ألعطاء لان ذلك فاہا تفس العطاء فهو في شه تاف ويتقدم وتأخر ومحتمل أنه اراد 

س العطاء لكونه بتفاوت أبضا فأشبه الجصاد » و احتج من أجاز ذلك بانه أجل تعلق بوقت من 
عرف في ألعأادة و وه تفاوتا کثیرا فأشره أذا قال إلى وان e)‏ 

ولنا ما روي عن آن عباس أ4 قال لا تتياعوا. :الى الماد والدیاں ولا تياعوا 1 الى شمر 
مع لوم ولان ذلك حتاف وبقرب و بعد فلا جوز ان کون أجلا كقدوم زد . فانقيلفقد رويعن 
ماثشة أا فاات ان رسول اله ر ب ث الى مودي « إن ابغث الي وين الى اميسرة » فلنا قال 
ان المأذر رواه حر ين تمارة قال أحمد فيه غفاة وهو صدوق قال أبن المذر فاخاف أن کون من 
غغلاته اذ م يتابع علیه» م لا خلاف في آنه لو جعل الاجل الى اليسرة ( بمح 

(فصل) !ذا جعل الاجل الى شهر تعلق بأوله وان جمل الاجل اسا بتتاول ث ششن کجمادی 
ودع دوم النفر تعلق باوطما وان قال الى ثاائة اشر كان الى انقضاما لانهإذا کک 
وټان يکون ابتداڙها من حن لفظه . ہما وکذلك لو قال الى شر کان الى آخره ونصرف ذلك 
الا بد لىل قوله تمالى ( ان عدة الشپورعند الله انا عشر شهراً في کتاب الله وم 

د 


Tr 


جعل الاجل مقدراً يغير الشمور اطلالية وكان ماءرفه المسامون وهو مشهور باهم مثل الاشراارومية. 
کشباط ونحوه أو عد لا حتاف کالیروز وألمم رجان عند من بعرفعا فظاهر کلام ارتي وان أي 
موسی اه لا صح لاه أ إلى غير الشہور الال أ إشيه إِذإ أ إلى الشعانين وعبدالفطر » ولان 
هذه لا يەرفپا کنر من المسلمين أشبه ماذ كرنا »> وال الهاضي بصح وهو قول الاوزاعي والشافمي 
لابه مہ الوم لا تلف أشبه عاد || سامين و فارق ما حتف لا مامه المسامون ون کان ما 
لا بعرفه المسلءون كالشعا نين وعد الفطر وعوها صح الل اهلان ا لمسامينلا يعر ف وه ولاو زتقليد 
آهل الذمة فيه لان قو لم غير مقبول ولام يقدمو زه ويۇخرونە على حساب پم لا بعر فه سامون » 
وإن اسم الى مالا حتاف مثل کا اون الأول ولا عرف التماقدان ۳ احدها. م صحلا نه ګېول عنده 
لإ فصل ) واذا جل الاجل الى شمر تعلق ا وله » وان حل الاجل اساتناولة شیثین کجادی 
ويوم النفر تعلق بأو لھا » وان قان الى ثلاة أشهر كان الى انقضاثما لانه اذا ذ كر لالة أشهرمبممة 
وجب ان کون اټداؤها من حن لفظه با وکذلاك لو قال الى د شهر کان j‏ ی آخره ومْصرف الى 
الاشر اللالية لقول الله الى (ان عدة الشهور علد أله ألا ر يا ) وان راد اللا لة فان 
( المي والرج الكي) (r)‏ (الجزءاارای) 


۴۴۳ ترط في الأخل فى السلم أن بكون معلاما بالأه2 (الغي وار حالكير ) 
خلق السموات والارض منبا أربة حرم) وأراد الملالية وان كان فى اثناء شه ركلنا شهرن بإهلإل 
وشہرا با لدد لان وما وقیل کون الثلاثة كايا عددية » وقد ذكر نا هذا فی غير هذا الموضم › 
وان قال عله شہر کذا أو یوم کدا صح وتملق بأوله وقیل لا صح لانه جمل ذلك ظرفا فيحتمل 
اوله واخره . والصحیح الاول فانه لو قال لامراته انت طالق فى شهر كذا تعلق باوله .وهو نظر 
مسثاتنا » فان قيل‌الطلاق تعلق بالاخطار والاغرار ومجوز تعليقه على حول كنزول المطر وقدوم 
زید لاف مسئلتناء قلنا إلا انه اذا جمل عله فشہر تعلق وله فلا بکون جہولا وکذا الل 

( فصل ) ومن شرط الاجل ان يكون مدة ها وقع ف العن كالشهر وما قاربه » وقال اصحاب 
ابي حنيفة لو قذره بنصف يوم جاز . وقدره بعضمم بثالاثة أيام » وهو قول الاوزاعي لاا مدة جوز 
فیا خا الشرط ولاما آخر حد القلة ويتعلق ما عندهم إباحة. رخص السفر » وقال الا خرون 
إعا اعتبر الأجيل لان امسر فيه معدوم في الاصل لکون ن الس اما ثبت رخصة فيحق‌المفا ليس فلا بد 
من الاجل ليحصل وسل وهذا يتحقق بأقل مده تصور صله فا ٤‏ .ونا أن الاجل اما اعيبر 
ليتحقق المرفق الذي شرع من اجه السلم ولامحصل ذلك المدة الق لاوق لما في القن ولا صح 
اعتباره عدة الخيار لان اليار جوز ساعة وهذا لا جوز والاجل جوز أن کون وااو م لاعیزون 
الجاز أ كث من لاث وکونا أخر حد القلة لا شنت ي التقدبر ها » وقولي ان المقصود بمحصل بأقل 
مدة غير صحيح فان السل اعا يكون لماجة المفاليس الذين م مارو زروعأوتجاراث ينتظرونحصوها 
ولا محصل هذه في المدة السيرة 

( الفصل اثالث ) في كون الاجل مملوما بإلاحلة وهو أن يسل الى وقت يمل املال نحو أول 
الشہر او اوسطه او اخره او بوم اوم مته لقول الله تمالى ( يسالو نك ع ن الاحلة قل هي مواقيت 
لناس والح ) ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك » ولو أسلم إلى عيد الفطر أو احر أو يوم عرفة 
أو ماشوراء و حوها جاز لانه معلوم بالاهلة »> وان جعل الاجا ل مقدراً بغبرالشپوراهلا ىة فذلك سان 
کان في ناء شر کل شہراً بالهدد وشهرن بالاهلة » وقيل تكون الثلاثة بالعدد وسنذ كر ذلك في 
غیر هذا » وان قال حل شہر کذا صح وتعلق بأوله »> وقیل لا ,صح لانه جمل ذلك ظر فا فیحتمل 
از لوار والصحيح الأول ء فانه لو قال بده انت حر في شہر ذا تعلق بأوله وهو نظر 
مسثلتنا » فان قبل العنق يتعلق بالاخطار والاغر ار ومجوز تعليةه على حول كزول المطر وقدوم 
زید بخلاف مسثلتنا » قلا الا آنه اذا جمل عله في شر تعلق بأوله فلا کون پولا وكذا الم 

(سثة ) (وان أ الى المصاد آو شرط البار البه فملى روایتين ) 

لا ,صح أن بو جل السام الى الحصاد والجزاز وما شمه > كذلك قال ابن عباس وأبو حنيفة 
والشافعي وان النذر » وفيه رواية خر أنه جوز . قال أحمد : ار أن لا کون به أي » وب 
قال مالك وا ہو ثور ٬‏ وعن ان عر أنه کان بتاع الى المطاء » وبه قال ابن ابي لل وقال امد ان 
کان شي يعرف فأرجو » وكذلك ان قال الى قدوم الذز زاة وهذا مول على أنه أراد وقت المطاء 
لان ذلك معلوم » فأما تفس العطاء فهو جول بخنلف ويتقدم وإتأخر » وبحتمل أنه أراد تس المطاء 
لکوته شقارب أ ضا فأشبه المصاد ووجه ذلك أنه أجل لق بوقت من الزمن عرف في المادة 
لا إتفاوت تفاوتا كثراً أشبه اذا قال الى رأس السنة 


( الي والشر ح اللكير ) بشترط في‌الاجل السام أن بكون مملاما بإلاهلة 1 
(أحدها) ما بعرفه المسامون وهو پینېم مشپور ککانون وشباط او عبد لا حتاف کالنیروز وااپرجان 
مت ن بعر فھا فظاد ر کلام | رقي وایايي موسی آنه ل صح لانه أسم الى غيرالپوراللا ةبه 
اذا أ الى الشءانين وعيد الفطير ولا هذه لا يعرف اكير من المسامين أشبه ما ذكر ا » وقال 
القاضي بصح » وعو قول الاوزاعي وااشافعي قال الاوزاعي إذا اس الى فصح الأمارى وصوهم 
حاز لاله معلوم لا حتف شه أعباد اسامين وفارق ما كتاف فانه لا عامه المسلىون ( القسم الثاني ) 
ما لا يعرفه المسلمون كيد اشا نين وعد القطير وخوها فا لا وز اسل اله لان المسامين لا 
بعرفونه ولا جوز تقايد آهل الذمة فيه لان قوم غير مقبول ولام يقدمونە ويۇخروئەعلى حساب 
هم لا يعرفه المسلمون ٤ء‏ وان اس الى ما لا تلف مل کانون الاول ولا بەرفه المتماقدان أوأحدها 
م صح لانه جہول عنده ۰ (۱) 


نا د avn‏ 


ت 

ولا قول ابن عباس : لا تشاعوا الى المصاد والدياس » ولا ما عوا الا انی شر مارم ٤‏ ولان 
ذلك حتاف وبقرب وعد فلا جوز ان کون أجلاكة دوم زد » فان قل فقد روي عن اة أا 
قالت : ان اني ی بمث الى بہودي « أن ابت الي جو نين الى اليسرة » قلنا قال ابن النذر رواه 
حر ي بن رة » وقال جد فيه غغلة وو صدوق » قال أبن اانذر أخاف ان کون من فاا ته 
أذ م بتاع عليه ٤م‏ نه لا خااف في أنه او جەل الاجل الى الميسرة م بصح »وان جل الار 
اليه فو في معنى الاجل 

( «سثلة ) ( واذا جاءه بالسم قبل عله ولا ضرر في قبضه زمه قبضه والا فلا ) 

عبر بالسلم عن امار فی گا ن اللسروق » وبالرهن عن المرهون » وأذا حصضر 
الس فيه على ااضفة الاروطة م كلل ٥ن‏ اوا ثلاة ( أحدها ) أن محضره في عله فيازمه وله 
كاسع الین سواء رر بقبضه ا لا لان على اسر اله شراق بقاه في بده »فان اماع فيل له ما 


ان ةش حقك أو تيريء مه لان قض الأ ۾ قام مقام و بولا ته الا انه أ س لالابراء 

( الال اثاني ) أن حضرہ بد عل الوجوب فو کا لو أحضر اام بعد تفر ةھا(االآٹا لت) أن 
مره ول عله فینظر » فان کان في بضه فيل الل ضرر إما لكونه عا تغب ر کا افا کپة وألاطءمة 
کا او کان قدعه دون حدثه کا بوب وجو هذا ۾ ازم الم قبوله لان له غرغاً في ا خيره ان 
محتاج الى أ كله أو طمامه في ذلث الوقت » وكذلك اليوان ان لاله لايأمن تافهء حتاج‌الى الو نةوهكذا 
ان کن عاج في حفظه ال ٠ؤ‏ ون وغوه ٤‏ ا وکان إلوقت عخوفا #شى على مأاقيضه فلا بازمه 
الأاخذفي هذه الاحوال لان عليه ا في قبضه ول رات عل استحقاقه له فو کن صفة فيه ٤‏ 
وآن ان عا لا ضرر لي فيه ولا تیر کاطد د والر صاص والنحاس فانه اتوي قد عه وحديه وو 
ذلاث الزبت والءسل وم کن في قضه ضرر لوف ولا حل ٠و‏ نة فعليه رضه لمصول غرضه مع 
زيادة سحل النفعة غر ی جر ي زيادة الصفة وزيادة الجودة في اسل فيه 

( فل ) ولاس له الا أل ماتقع عليه الصفة لا نه قد , اليه ما تناوله المقد فبر ت ذمته ملهفعایه 
ان ا الحيوب ية ¢ فان کان فپا تراب ياخڏ ا من !ا ک ال ر ر » وان کان سیرآلای ؤر في 
الكل دلا يمب لزمه أخذه ء ولا بازمه أخذ المر الا جافا ؛ ولا ازم م ان بآناشی جفافهلا نه بقع عایه 


(۱) فان عرغو! 
کل ذلك کاعل الاد 
التي دمر فا ألثقاو ٤‏ 
أاينة لذلك صح 


۴۴۲۴ ارط الحامس فی السللوجود السام فيه عله (النني والشرح اللگير ) 
سل( قال (»وجودآعند عل) 


هذا الشمرط الاس وهو كون السا فيه عام الوجود في حله ولا نعل فيه خلافا وذلك لانه إذإ 
کان کذلك آمکن تسلیمه عند وجوب آسليمه وٳذا ۾ کن مام الوجود م يکن موجودآعندا محل ع 
الظاهر فل .حكن تسلیمھ فل صح بیعہ کیم الا بق بل أو لى فان السلم احتمل ةيها نو اع من‌الغرر لاحاجة 
فلا بحتمل فه غر ر آخر ثلا یکا الغر ر فيه فلا وز أن سل في‌الشب والرطب الى شباط اواذارولاالی 
محل لا عم وجوده فيه کزمان أول‌العنب أو آخره الذي لا بوجد فیه إلا ادرا فلا پؤمن انقطاعه 

(فصل) ولا جوز أن سإ في رة بستان بمینه ولا قر بة صفيرة لکونه لا ومن تله وانقطاعه 
قال أبن المنذر أبطال ال اذا اسل في عرة بستان بمينه كالاحماع من أهل الملر ومن حفظ) عله ذاك 
اثوري ومالك والاوزاعي وااشافسي وأصحاب الرأي واسحاق قال وروا عن‌الي لي أنه أساف 
اليه رجل من اليهود دانير في ر مسمی فقال الهودي من ٤ر‏ حائط بني فلان فقال اٿي ڪل «اما 
من حائط بني فلان فلا ولکن کیل مسہی الى أجل مسمی» رواه ابن ماجه‌وغیره‌ورواءا بواسحاق 
الجوزجاني في امرجم » وقال جنم اناس على الكراحة هذا اليم ولانه اذا سي رة ستان 
ينه م بؤمن انقطاعه وتافه فل صح کا لو اس في شيء قدره ككال مبين أو صاجة معينة أو حير 
خرقة وقال أسلت الك في مثل هذه 

(فصل) ولا يشترط كون المد لر فيه موجوداً حال الس بل جوز أن بسار ثي الرطب في أوان 


الاسم 4 ولا باز هه أن بقل ا عال وإ وه فو جد .معا فله ll‏ له باد ل کالہیم وال اعم 

( فضل ) اڈ مرط الاس أن کون الس وه عام الو جود في عله لا ن فیه خلافا لاه اذا کان 
طاهرا امکن آسليمه عند وجوب التسلم ۽ واذا یکن ام الوجود م يکن موجودا عاد الل 
فل تمل فه غرر اخر ئک کا الذرر فان کان لاوجد فة اول إوحد 1 ناراکالس في الأب 
واارطب الى شباط أو أذار أو أن الى عل لايم وجوده فيه ك زمار أول انب 
او آخره الذي لا و جد فيه الا نادراً م بح لابه لا ومن ا نخطاعه فلا غاب علىالخان القدرة دل 
تسلیمه عند وجوب السام 

} مستلة ک ) وان اسم ف گره استان Ai)‏ او در به صتيرة ٰ ع لاله ۷ وهن له وا نقطاءa)‏ 
قال أبن المنذر : ا پطال ااسل اذا اسل في رة اسان A‏ کلاجاع ٥ن‏ اهل ا مم اوري 
ومالاف وااشافمي والاوزاعي وا حاق و هيحابا ر آي» قال وروبناعن اي صلی الاه غایه وء أنه ساف اليه 
رحل ۰ن اپو د دلاير في گر »سی فقال اليو دي »ن عر حاط ي لان فغال اي لالا عايه وسل ا 
من حاط ي فان ف والكن کل ەسھی اى احجل سی « روأه ابن ماجه وغیره ورواه الو زجا ني 
في امرحم وقال اہم الاس 85 االكراهة ذا اسع Y al,‏ ون | قطاءه وتافه شه مالواسل في 
ٿيء قدره کال مين أو نة معنة أو ا خرقة وأسل فی ماپا 

( فصل ) ولا بشترط وجود المسم فيه حال العقد بل جوز أن يسل في الرطاب في أوان الشتاء 


(الميو اشر الگ ( احکام عدر نام المعل فيه عد عله MW‏ 


الشتاء وف ىكل يوم معدوم اذا کان موجو دا في الحل وهذا قول مالك والشافمي وا سبحاق وان ‌النذر» 
وقال اثوري والاوزاعي اقات الرأي لا جوز حقی کون جنسه موجودا ا حال المقدال حبن‌ا لحل 
لان کل زمن موز آن يون علا اس فيه لوت ا فهکالحل 

ونا ان اي ا ي قدم المدينة وم سلفون فى امار السنة والستتين فقال « من أ ساففلساف 
في کيل معاوم أو وزن مملوم وجل معلوم) وم يکر الوجود ولو کان شرطا لذکره و نپام عن‌ااساف. 
سنتین لا نه ازم مله اقطاع الاسام فيه أواسط السلة ولانة شت ف الذمة وبوجد في عله غالبا څازالسل 
فيه کاو جود ولا نل ان الدن محل بإلوت وان سفمنا فلا يزم أن يشرط ذلك الوجوداذاوازمأففى 
الى أن تكون آجال الس حبولة والحل ما جەله التماقدان علا وها م مجملاء 

( فصل ) اذا تعذر ساح الاس سل فيه عند ا لحل ما لغيبة اسل اليه أو عجزه عن التسلم حت عدم 
9 فر أو ل العار ”لاك ااسنة قال ا1 ار بن ان يصبر الى أن :وجد فیطا لب به وبان ان 
فسخ العقد ورجح بال ن إن کان موجود أو عله إن کان ا اوا مته وبه قال الشافعي وإسحاق 


ا ن‌المنذر» وفيه وه آخرانة سح العقد نفس التعذر لکون الاس فه ەن رة الام بد لو حوب 
التسام نپا فاذا اکت انفسح العقد کا لو باعه قفرا من صبرة فلكت » والاول اله حيح قان ‌المقد 
قد صح واا تعذر الاسام فہو کا لو اشتری .دا فاب ق قبل القض ولا بمج دعوى التعبين في هذا 
العام فاا لو ا عل دف ااسلړ فيه من غير ها جاز زوا اجر على دفعه »ن مرة العام ىكنەمن 
دفع ماهو إمغة ا ولذاك عب عابه يه الدفع من رة i‏ وجدها ول ' جد غيرها وااست متعيلة 
س تس ا 


TT TT e 


وفي کل معدوم إذا کان موجوداً عاد الحل وهو قول مالاك والشافضي واسحاق وابن ألنذر » وقال 
الثوري والاوزاعي و اا ا آي بشترط أن بون جاه موجوداً حال اامقد إلى حال الحل لان 
کل زمان جوز أن کون اا E‏ فه أوت الاسم اليه فأعتير وجوده فيه کلمیل. و نانا ني صلی الله 
عایه وسل قدم المد نة وهم افون د ی امار السنشتن وانثلاث فةال « منأس اف فاب اف في کر علوم أو 
وزن معلوم ال أجل وم ول ا ر الوجود ولو کان شرطا EN‏ ولاه عن الساف سنتين لا نه 
ازم نه انقطاع ال یه أو اة وا ثبت فى ألذةو بوجد في عله ال آش بەالوجودولانىم 
ان إلدين حل باوت ء وان سنا نا بازم أن بشترط ذاك الوجود إذلوازم أفضى الىأن تكونآجال 
انسل #پولة والحل ماجمله العاقدان علا وهينا ‏ بعلا 

) مسا ( ( وان أ الي حل بوحجد فيه عاما فانقطم خير ین لبر واافسخ والر جوع ld‏ زاس 
ماله او عوضه إن کان »عد وما فی ا الوحپین ( وفي الا خر فسخ بنفس الذر) 

وجل ذلك انه ىذر سام اأ فيه عاد عله أما لغببة اسل أيه او جزه عن التسام حتی عدم 
لأسا فیه اوم عمل العار الك ااسنة 3 باخیار بین الصبر إلى ان بوجد فیطا لب به وبين أنغسخ 
العقد ورجح العره ن ان کان و د آو مله إن کان llke‏ والا قیمته 6 وبذلك قال الشافعي وناق 
وان النذر ٬٤وفيه‏ وجه آلا انه فسخ نفس ااتعذر e‏ من رة 5 العام بدلیل وجوب 
السام ما فاذا هکت | فسخ المقدبه 6 لو باعهقفيزاً من صبرة فها كت والاول امح فان القد قد صح 
و عذر التسام فپو د اشتړری عدا فابق قل القبض » ولایعح دءوی التعين في هذا العام فا ما 


( _الشرط المادس بض :رآ مال السام في ا نجاس ( الشي واشر کی‎ ٤ 
وإن تعذر العض فلامشتري الخببار بين الفسخ في الكل والرجو ع بالعن وبين ان صبر الى حن‎ 
الامكان ويطالب محقه» فان ا ب الفسخ في الفةود دون الموجود فله ذلك لان الفساد ا يمد‎ 
ك عقد فلو يو جب الفساد ف الکل کا لو باعه صبر تين فتلت إحداها » وفيه وجه نا‎ 
: إلا في اکل أو ر على ماذ کر نا من ا لاف في‌الاوالة في ي بەض |1 رة وإن فلا ان‌اافسخ ثبت‎ 
بس التعذرا نفخ في اا فود دون‌الوجودلا ذکرنا من أذ الفساد الطاريء على بض امعقود عله‎ 
لاوجب فساد الہ وت لامشتري خار انفسخ ف ااوجود کا ذکرنا في الو جه الاول‎ 

( فصل ) اذا ا نصراني إلى نەراي ف جر م ا اغا فقال ان المنذر جع کل من 
فيل عله من آهل الم علأن اسل بأخذ دراه كذلك ث قال‌الثوري وأحمد وإسحاق وأحاب الرأي 
وبه قول لاله إن کان الس اسم ايس له أشتغاء ا فقد تعذر استيفاء المعقود عابه به و إن کان ال 
اله فقد تعذر عليه ابفاؤها فصار الار ى وا ماله" 


مثلة € قال ( وقبض ال كاملا وقت ااسلم قبل التفرق ) 


هذا الأرط السادش وهو أن قض زا مال الس ي علس العقد فان تغرقا قل ذلك بطل 
المقد ومبذا قال أبو حلبفة والشافمي » وقال مالك جوز أن تخر تبه ومين وثلائة وکر مام 
يكن ذلك شرطا لانه معاوضة لامخرج تخیر قبضه من أن بكون سلهاً فأشبه مالو تأخر إلى آخرا نجاس 

ولا أل عقد. معاوضة لامجوز فية شرط تأخير العوض المطاق ل جوز الثفرق فيه قبل القبض 
کالصرف ويفارق الجاس ما بعده بد ليل الصرف » ون قض بعدہ ّم شرقا فكلام لحري يفضي 


rega 


ي ي ي م د 


لو تراضيا على دقع السار فبه من غیرها جاز واا أجر على دفعه من رة العام كته من دفع 
ماهو أصفحقه ولذلك حب الدفم من رة نفسه إذا قدر ول جد غيرها و ليست متعينة فان تمذرالعض 
فاامشتري الار بين الفسځ ف الكل وار جوع بان وبين أن صر إلى حین الامکان وطالب بحقه » 
فان اغب الفسخ في المتعذر وحده فله ذلك لان الفساد طر 1 بعد صححة العقد وجب الفساد ي‌اانکل 
و,صبر على ما نذکره من اللاف في الاقالة في بض السلءوان قلنا إن الفسخ ببت بفس ااتعذرا تسخ 
فيالمعقود دون الموجود لا ذكرنا من أن الفاد الطاريء على بض المعقود عايه لاوجب فساد اليم 
ويشت للمشتري خیار اافسځ في المو جود کا ذکرنا في الوجه الاول* 

(فصل) وإذا اس ذي الى ذي فير ¢ س أحدها فقال ان‌النذر جم کل من ظط عنەمن 
آهل لمل أن امسر بأخذ دراه لانه ان کان اسر السا م فایس له استيفاء اجر فقدنعذر استغاء المعقود 
عليه وان کان الا خر فقد مذر عله الاإفاء فصار الامر اانا 

(فمل) (الشرط ااسادس) اَن قيض راس مال الا في حاس العقد فان ترقا قل ذلك بطل »> 
وبذلك قال أبو حذغة ة والشافي وقال مالك جوز أن بتاخر قبضه بومين وثلاثة وا كر ما م يكن ذلك 
شرطا لانه معاوضة لاتخرج بأخير قبضه من أن أكون ساماً فاشبه أ خيره إلى آخرالجلس 

وu‏ أنه عقد معاوطة لإ حوز فه شرط چن اأعو ض اطا ق فلا جوز انرق به قل ّ 
کالصرف » ولا ,صح قیاسه على الجاس پد بد لل المرف » وأان بض مضه م فرقا فكلام الخر 


a n جا جج‎ 7 ۰ on e 


الي وشح الكي) وآشرح الک ر ) وچدان القن رديثاً بمد فبضة re‏ 


أن لا يصح لقو له کاملا وڪي ذلك غن ابن شبرمةواأوري »› وقالا بوا لطاب هل رصح في غرالمقبوض? 
على وجهین اء عل ق ا وهذا الذي بتتضيه مذهب الشافعي وقد اص أحمد في ررابة أبن 
منصور: : إذا سر لاائ ة درم فيأصناف شتی ماده AE‏ ئي“ آ خر رج پا 
زيوف رد على الاصناف الثلاثة على کل صف بقدر ماو جد من الزيوف فصح المقد في الباقي ته 
من المن وقال الشربف أ بوجعفر فيمن سر ألا إلى رجحل فقضه نصفه وأحاله فا وکان له دن 
على الس اله بقدر نصفه غسبه عليه من‌الا لف فأ نه يسح !ل في لنت القوض و مطل في الباق 
فا بطل ال ف م بقبض وححه فيا قض »› وحک عن آهى حنفة أنه قال يطل في الحوالة ف الكل 
وى المسثلة الا خرى بطل فيا م بقبض وصح نيا تبش : تسمه باء على تفر يق الصفقة 

(فصل) وان قض العن فوجده ردياً فرده وال ن معين بطل العقد برده وییتدثان عقداً ا 
إن أحبا وإن كان في الذمة فله إبداله في ا مجلس ولا بطل العقد برده لان المقد اما وقع على من 
سلم فاذا دقع اليه ماليس بسل م كان له المطالبة بالسام » ولا بؤثر قبض الميب في القد » وإن تفرقا 
م عل عیبه فرده فيه د وجهان (أحدها) بطل المقدبرده لوقوع القبض بعد التفرق ولا بجوز ذلك في 
السلم (والا: ني) لا يطل لان القض الاول ان صحیحاً پدلبل مالو اسک ول برده وهنا یدل على 
اش ا فول ابي يو بوس ومد وهو أحد قوي الشافعي وأختبار المزني لکن من : رطه أن 
يقبض الندل في حلاس ارد ء فان ¿ تفرقا عن مجاس ارد قبل قبض البدل م يصح وجهاً واحداً خاو 


ججج جج 


سس سے > n A e e n‏ 
بس س ر ج و ج ج ت عمجم2 جج 


بقتضي ان لا يصح حي ذإث عن أبن شبرمة والثوري . قال ابو اعات هل بمح في المقبوض ؟ 
عل وچېين باء على تفريق الصففة وهذا الذي يقتضيه مذهب ااشافعي » وقد نص أحد في رواية ابن 
منصور إذا أسامت ثلمائة درم في أصناف شتى ماه في حنطة ومائة في شعير وماثة قي شيء ۾ اخ 
فرج فما زيوف د على الاصناف الثلاثة على كل صف بقدر ما وجد من الزيوف فصحح المقد ي 
الباتي محصته من المن > وقال الشرف أبو جەفر فيمن أساف الفا الى رجل فقرضه نصفه وا حاله بنصفه 
او کان له دين على امس اليه بقدر نصفه خسبه عليه من الالف صح الس في الأصف المقبوض و بطل 
في الباي وحي عن اني حنيفة انه قال بطل في الحوالة في الكل ء وقي المسثلة الاخرى بيبطل فا . 
م پقبض وحده بٽاء عل تفر يق الصفقة 

( فصل ) وان فض العن فوجده ردا فرده والمن معين بطل المقد برده ان کان امن 
النقدين وقلنا تتعين النقود بالتسين بطل » وييتدئان عقدا Ll‏ ذه 
ابدالة في ا نجاس ولا يطل العقد برده لان المقد انا وقع على کن سام فاذا دفع اليه معباً کان لەردە 
والمطالية بإلسلم ء وم بؤثر فض الب د في العقد » وان تغرقا ثم علما عيبه فرده ففه وجپان (أحدها) 
بطل العقد برده لوقو ع الققض بعد التفرق ( والثاني ) لا مطل لان لض الاول ٹف صدا 
پد لرل مالو امسکه ولٰ :رده وهذا بدل عن انقبوض وهذا قول ف روف ود وأ حدقولي الشاي 
واختبار ألمزني ! ن من شرطه أن بقٍض البدل في اس الرد » فان فرق عن عاس ردقل دض 
اإبدل بطل وجا واحداً. لو العقد عن 3 قیض امن بعد تفرقها » فان وجد E‏ 


۴ بطلانعقدالنام بظہور أن الدرام ستحقة _ (الغنيوالشىالكي)__ 


العقد عن فشان د غر فد تفرقها > ون وجد بعضالشن ردا فرده فی ۾ المردود التفصل الذي ذ کر ناه 
وهل ,صح في غير الرديء أذ! فنا اة فی الرديء ۶ على وجهين ناء على "فر بق الصفقة 

(فصل) وان خرجت الدرام مستحقة والأن معان صح العقد قال امد : اذا حرجت الدراھ 
مسروقة فلاس بينها 2 . وذناك لان الأن اذا کان ا فقد اشتری بعین مال غره بغر إِذنه ون 
کان غر معین فله اطا اة يد له في الجاس»ء وان قضه ٤‏ تفرقا بطل العقد لآارل الوض ا سلح 
عضا فقد تفرقا قبل أخذ المن إلا على الرواية التي تقول بصحة تصرف الفضولي > وإن وجد بعضه 
مستحقاً بطل في ذلك العض » وفي الاقي وجهان باء على تفريق الصفقة 

(فصل) اذا کان له في ذم رجل دنار عله سلا 5 ي ظعام الى أجل ۾ صح قال ابن‌المنذر أجع 
على هذا کل RE‏ دل م ن أهل الع منم مالك والاوزاءي والثوري وأحمد واسحاق وأخاب 
الرأي والشافعي؛ وعن ان تمر انه قال : لايح ذلك وذلاك لان امس فيه دن فاذ! جعل الثن ديا 
کان بیع دن بدن ولا يصح ذلك بالا جماع» واو قال أسامت اليك ماثة درم في كر طعام وشرطاآن 
پعجل له منها خسين وخسين الى أجل م يصح المقد في الكل على قول +i‏ رقي وګرج في ته في 
قدر المقىوض وجپان بناء على تفريق الصفةة (أحدها) صح وهو قول اي حنيفة (والتا : ني) لا صح 
وهو قول الثاني وهو اصح لان لامعجل فضلا على المؤجل فيقنغفي أن ,کون في مقا پلته اکڑٰ ا 
في مقا بلة المؤجل والزيادة جهو لة فلا يصح 


فوم ¢ قال ) ومی Ê‏ شیء “ن هده الاوصاف بطل ( 


س o> oe‏ ج سے س سس بسر ریو 


في المردود ما ذكرنا من التفصيل »> وهل بصح في غير الرديء . أذأ قثا بفساده في الرديء ؟ عل 
وجهين بناء على تفريق الصفقة 

( فصل ) وان ظهرت الدرام مستحتة والفن معين م يصح . قال أحمد : اذا خرجت الدرام 
مسعروفة فليس ينها بيع . وذلك لان الثن اذا كان معيناً فقد اشترى بين مال غيره بغير أذنه وإن 
کان غیں سین فل الطالة بدله في المجاس ء وان قضه ثم تفرقا بطل العقد لان .الق رض لا يصلح 
عوضاً فقد تفرقا قل أخذ الن الا على الرداية التي تقول بص حه ة تصرف الفضول » أو أرن اننقود 
تعن بالتعين » وان وجد مضه مستحقاً بطل العقد فيه »وي الباق على وجپین باه ءعلى فريق الصففة 

( فصل ) وان کان له في ذمة رجل دارا مله سلما في طعام الى أجل ) يصح . قال بن‌المنذر: 
احم على هذا کل من محفظ عنه من أهل الع > وروي عن ابن عمر أنه قال : لا صح لذلك وذلك 
لان امل فيه دين : قأذا جل المن دا کان ع دین بدین ولا يصح بالا ماع » ولو قال أسلمت 
اليك في كر طعام وشرطا آنيسچل له منها سین ویو حا ل خسين ۾ يصح العقد في اا-كل في قول ارتي 
ورج في صحته في قدر القبوض رجان (احدها) صح وهو قول أي حنبفة اء على تفر يق الصفقة 
( واثاني ) لا ,صح وبه قال الشاذعي وهو اصح لان لالجل فضلا على المؤجل فيقتةي أن ,کون ني 
مقابلثه أ كز ما في مقا بلة المؤخر والزيادة جمولة فلا ,صح 

ار مسثلة ) ( وهل پشترط کو نه معاوم القدر واف كلم فيه عل وجوین ) 


_ ( الغ والشرح الکي  )‏ بطلانالسل تاف أحدالكىروطالستةراخافيصفةالمن ۲۴۷ 

وحملة ذلك أن هذه الاو صاف.الستة التي ذ كر تاها لاإيصح الس إلا با وقد دلنا على ذاكواختلفت 
الرواية في شرطينٍ آخرین (أحدها) معرفة صفة ة المن المعان ولا خلاف في اشتراط معرفة ة صفته اذا 
کان في الذمة لانه أحد عوضي الل فاذا م یکن معینا اشترط معر فةصفنه کا فيه إلا أنه اذا أطلق 
وف البلد نقد معن انصرف الاطلاق اله وقام مقام وصفه . . فما ان کان المن ن معنا فقال القاضي 
و بو الطاب لا لا بد من معرفة وصفه واحتجا قول اغب کول اسلیت ا كکذاو کذاد رماو مف 
الثن فاعتبر ضبط صفته وهدا قول مالك وأبي حنيفة لا نه غ ةد لإ علك اعامه في الال ولا نسلم 
المقود عله ولا يومن انفساخه فو جب معرفة ة رس الس فيه لیرد بدله کالقرضوالشركة ولانه لايۋمن 
ان بظہر بض القن ن مستحقا فينفسىخ العقد في قدره فلا يدري في ؟ بقي وک انفسخ . فان قل هذا 
موهوم والموهومات لا تمتبر . قلنا التوثم معتبر جہن لان الاصل عدم الجواز واا جوز اذاوقع الامن 
من الغرر ول يوجد هپا بدليل ما اذا اسل في مرة يسنان بعينه أو قدر السام فيه بصنجةأومكال معين 
فانه لا بصح وظاهر کلام ارقي انهلا بشترط لانه ذکر شرائط الس وم ا وهو احد قول 
ااشاضمي لانه عوض مشاهد فل حتج الى معرفة قدره كيو ع الاعيان وکلام احمد اما تناول غير المين 
ولا خلاف فی اعتبار اوصافه . ودليام تقص رعقد الاأجارة وأنه فسخ تاف العين المستأجرة ولا 
بمحتاج مم البقين الى معرفة ة الاوصاف . ولان رد مثل المُن اعا وستحق عند فسخ المقدلا من جپةعةده 
وجهالة ذلك لا تئر كا لو بإع ا لمكيل اوالموزونولان المقد عت د شرانطه فلا بطل بامر موهوم فملی‌القول 
الذي متب صفاته لا جوز أن مجمل راس ملالس مالا ,بكر ان ضبط صفاته کالواهر وساثر ما لا جوز 
الم فيه فان جعلاه سلا بطل العقد » وجب رده ان کان موجوداً وقيمته أن عرفت اذا کان معدوما 


a TTEETE “ 


اختافت الرواية في معرفة صفة ان المعين ولا خلاف في اث شتراط معرفة صفته أذا كان في الذمة 
لانه أحد عوضي اسل » فاذا ج يكن معيناً اشترط معرفة صفته كلا خر إلا أنه إذا أطلق وف البلد نقد 
واحد انصرف الية وقام مقام وصفه ء وإن كان المن معينا فقال القاضي واو الطاب بشترط ذلك 
لان أحمد قال : بقول أسامت اليك كذا و كذا درها ونصف المن فاعتبر ضبط صفته»وهذاقؤل مالك 
وأي حنيفة لانه عقد لا جکن امامه في الال و ولا تنام ا معقود عليه ولا يۇمن | تفساخه فوجبتمەرفة 
رآ مال الم فی یرد بدله كالقرض » ولانه لا يؤمن أن بظر بض الُن مستحقاً فينفسخ العقد 
فيقدره فلا بعل في ڳ بقي وک انفسخ ۴ فان قیل هذاموهوم‌والموحومات لاتعت . قانا الوم هپنا معتين 
لان اا الجوازء واعا جاز اذا وقع الامن من الدرر وم یوجد هپا بدلیل ماذا اسم يثرة 
بستان بمينه أو قدر اسم بصنجة بينها وظاهر کلام ارقي انه لايش ترط لانه م یذ کره ه في شروط 
السار وهو أحد فولي الشافعي لانه عوض مشاهد فل بحتج الى معرفة oT‏ ولام امد 
ا تناول غير العين ولا خلاف و ي اعتبار اوصافه»ود ليله تقض بعقد الاجارة فانه نفخ پلف 
مين الستأجرة ولا محتاج مم اين الى معرفة الاوصاف » ولان رد مثل القن ا aE CEE‏ 
المقد لا من جيةعقده . وجبالة ذلك لا تور کا لو باع المكيل والوزون »ولان الفقدقدءت‌شرائطه 
فلا بطل بأ موحوم فعلى القول الاول لا جوز أن بجمل راس مال السلم مالا كن ضبطه بالصفة 
کالجواھر وسائر مالا جوز الس فيه فان فعلا بطل‌المقد ویرده إن کان موجوداً ولا رد قیمته»ء فان 

(المخي والشےح الكر) mg‏ (الجزء الرايم ) 


) بطلان الم یکل بان مرم السا يما (الني واش الك‎ FFA 
فان اختلفا فالقول قول السا اليه لانه نارم مكنذا ان حكن بصحة المد ثمانفسخ » وان أختلفا‎ 
فی اسر فه فتال أحده|ا فى مائة ٠دي حنطة ء وقأل إلا خر قى ماثة مدي شیر الفا وتفاسخا به‎ 
قال الشأضي وابو ثور وأصحاب الرأي كا لو اختلفا في من اليم‎ 

(فصل) وکل ما لین حرم النساء فیما لا جوز اسلام أحدها فى الا خر لان الل من‌شرطهالناء 
والاجيل والحرتي منع بع المروض بضپا يض نساء فىلىقوله لاوز اسلام بىضپا فى ض؛وقالابن 
اي موسی لا وزان يکون راس مال الس الا عا اوورقاء وقال‌القاغي‌ وهو ظاع رکلاماحمدهپناقال 
ابن المنذر قيل لامد سل ما ہوزن فا بکال وما یکال فبا وزن؟ فلم بىجبه وعلی‌هذا لا مجوزان یکون 
امسر فيه با » وهو قول أبي حنيفة لاما لا تبت في الذمة الا نا فلا تكون مثمنة > وعلى الرواية 
التي تقول جوز النساء في العروض مجوز ان کون راس مال الم عرضاً لفن سواء وعجوز اسلامپا 
في الامان قال الشريف أبو جمفر جوز السلم في الدرا م والدنانير » وهذا مذهب مالك والشاضي‌ لاما 
تثبت في ألذمة صدافا فتثبت ساماكالمروض ولانه لارا ينها من حيث التفاضل ولا النساءفصحاسلام 
احدها في الا خر كالمرض في المرض ولا ,صح مافاله أأبو حنيفة فانه لو بإ ع درآ بدنانير صح 
ولا بد أن يكون أحدها مثنا . فعلى هذا اذا أل عرضاً في عرض موصوف بصفاته اءه عند 
الحلول بذاك العرض بميته ازمه قبوله على أحد الوجبين لانه أتاه ا مل فيه على صفته فازمه وله 
ک ل وکان غیره (واتاني) لا بازمه لانه فضي الى کون الان ھوالئمنء ومن نصرالاولقاںهذا ل9 يصح 
لان الن اعا هو في الذمة وهذا عوض عنه » وهكذا اوأر جارية صغيرة في كير ة غل ا لحل وهي 


احتلفا في القيمة فالقول قول المسل اليه لانه فارم وكذلك أن حكنا بصيحة العقد ثم أنفسخ. فان أختلفا 
في امسار فيه فقال أحدها في كذا مدى حنطة » وقال الا خر في کذا مدی شعي تحالفا وتفاسخاو په 
قال الشافمي وأبو ثور وأسحاب الرأي كا لو اختلفا في من المييع ِ 

( فصل ) وكل ما لين حرم النساء فيه لا جوز أن بسلم أحدها في الا خر لان السا من شرطه 
النساء والنأجيل والذي ذكره الخرقي في آنه لا جوز النساء في المروض وهي |حدى|لروا تين فعلى هذا 
لا جوز اسلام :ضما في بض . وتال ابن ابي مومی : لامجوز أن کون راس مال الس الاعيناً أو 
ورقا » قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد » فال |بن المنذر قيل لا حمد , ما یوزن فیا بکال وما پکال 
فا يوزن ‏ فل پعیچبه › فملى حذا لا جوز ان پکون الس فيه نا وهو قول أبي حنيغة لاما لاتٿبتفي 
الذمة الا منا فلا جوز أن تكون مثمنة » وعلى الرواية التي تقول جوز النساء في العروض بجوز ان 
بكون رأس الال عرض كالفن سواء ومجوز اسلاءبا في الانمان › قال الشريف أ بو جمفر جوز الم 
في الدرام والدنانير وهذا مذحب مالك والشافمي لاما تثبت في الذمة صدافا قبت في الذمة سلا 
کالمروض ولانه لا ربا ينها من حيث النفاضل ولا النساء فصح اسلام احدها في الا خر كالمرض 
في الءرضولا ,صح ماقاله ابو حيفة فانهلو باع درام بد ناير صح ولا بدأن بكون أحدها مثمنا فعلى 
هذا اذا اسل عرضاً في عرض موصوف بصفاته غاءء ءند الماول بذاك المرض بمینه ازمه قبوله عل 
أ حذ الوجپین لانه آتاه با فيه على صفته فازمه قبوله کا ل و کان غیره ( واا ني ) لا باز مهلا نه يفضي 
زل کون ان هو امن ؛ ومن نمر الارل قال هذا لا يصح لان الفن ا هو في الذمةوهذا عوض 


( ا مغ والشر ح الكبير ) شراط تعپین مکانالانا: فی اسل ٣۳۹‏ __ 
على صغة المسل فية فا حضرها فى احالين أباً ( أخدها ) لا يسح ن ذ كرا ولانه يفغي الى أن 
يكون قد استمتع ما وردها خالية عنعقر ( والثا ني ) جور لانه أحضر ام یه عل‌صفته وبعال ‌الاول 
ما اذا وجد ا عيباً فردها واختاف أصحاب الشافي فى هاتين المأ انين على هذين الوجبين» وان 
فمل ذاك حيلة ليفتفع ب لمين أو لا الحارة ٤‏ برها بغر ءوض ل جز وجا واحدآلان‌ا لیلکا باطلة 

( الشرط الثانى ) الختلف فيه تعن مكان الأيغاء قال القاضي لبس بشرط وحكاه أبن الماذر عن 
أحد واأسحافى وطائفة من أهل الحديث » وبه قال أبو يوسف وحمد وهو أحد قول الشاضعي لقول 
اني صلى الله عليه وسل «من اس فایسل فی کیل مماو ماووز ن مملوم الى جل ممأوم وید کر مکانالایفاء 
فدل على أنه لا ,شترط » وفي الاديث الذي فيه أن انيه ودي أسارالى اني صل اله عاي وسل فقال اني صلى 
اليه وسل أمامن‌حائط بي فلان‌فلاو لکن کیل سی الی| جل»سمی »وم یذ کرمکان‌الایفاء ولانهعقد 
معا وضة فلا بشترط فيه د کر مکان الا بغاء کو عالاعیان »وقالااثوري بشترط کر مکان الا فاه وه والةول الثاني 
لاشافمي » وقال الاوزاعي هو مکروه لان القبض عیب اول ولا بم موضمه نقذ فیجب‌شرطه ثلا کون 
جهو لاء وقالاً بوحنيفة و بعض أصحاب الشافمي ان کان له مۇنةو جب شرطه والافلا جب لا هذا کان 
لمو نةاختلف فيه الفرض بحلاف مالا مؤنة فيه » وقال أبن أبي موسی ان کانا في بر بقازم ذکرمکآن 
الايغاء وان ۾ يکونا في برية فذکر مکان الايفاء حسن وان م یذ کراه کان الايفاء في مکان المقد 
لانه مى كانا في برية م كن النسام في مكان إلمقد اذا ترك ذ كره كان ولا وان م يكونافي برية 


عله ٤‏ وهَکذا لو اس جارية صفبرةفي كيرة غا ءا محل وهي على صفةالمسل فيه فأ حضرها خر ج فيباالوجبان 
( أحد*ا ) لا جوز لانه يفضي الى أن يكون قداستمتع بها وردها خاليةءنعقر ( والثاني ) جوزلا نه 
أحضر المسل فيه على صفته > بطل الاول ما اذا وجد بها عباً فردها والشافعي في هاتين المسثاتين 
وجپان كذين » فان فعلذاكحيلة لينتفع بالمينأو ليطاً الارية مير دهابغیرعوض) جز وجا واحداً 

( مسثة ) ( وان اسل ثناواحداً في جنسین م جز حت بین من کل جنس ) 

جوز أن سل دارا في فيز حنطة وقفيز شعبر فان ل ببين من ال:طة من الشعير لم يصح 
وقال مالك جوز وللشافمي قولان الذهپين لان کل عقد جاز على جسن في عقدين از عليها في 
عقد واحد کيو ع الاعيان. وا أن مايقابل كل واحد من الجنين حول فل يصح کا لو عقد عليه 
مفرداً بشن مجہول » ولان فيه غرراً لأ نا لا امن الةسخ بتعذر أحدافل ندرب؟ يرجع #وهذاغرر 
يؤر مثله في الس » وتثل هذا علانا معرفة صفة العن وقد ذكرنا م وجب أنه لا بشترط فيخر جهبنا 
مثله لانهفي معناه » وال جوازهپنا أولى لان المقد م اذا انقح لا بعل مقدارما برجم به وهپنا برع بقسطه 
من راس مال السل » ولانه او باع عبده وعبد غیره 0 واحد جاز في آظپر الوجبين وهذا مثله »> 
ولانه لا جاز ان سل في ٿيء واحدالى آجلين ولا ين من کل مٽها ينبني ان جوز هنا . قال آبن 
أي مومى : ولا جوز أن يسل حخسة دنانير وخسين درها في كر حنطة الا أن ببين حصة مالكل 
واحد نها من المئمنءوالاولن صحة هذا لانه اذا تعذر بض السلم رجع بقسطه منهاء» وان تمذر 
الصف رجع باللصف » وان تمذر اجس رجع بدينار وعشرة درام 

(فصل ) قال رمه اله تمالى(السابج أن بس فى الذمةء فان اسل في عن م بمج) 


۳4 مساثل في موضم العقد والوفاء في ال ملم (الغني واشرح الكير ) 
اقتضی العقدالنسام في مکانهفاکتفی بذلكعن ذ کر فان ذکرہ کان تا کد اکان حسنافانشرط الابغاء 
1 ي مکان سواه صح ل نەعقد بیع فصح شرط ذ کر الاغاء في غیر مکانه کیوع الاعان ولانه شرط 
ذ کرمکان الایغاء فص ح کا لو ذکره فی مکان المقد » وذ کر ابن ابي موسی رواية اخری|انه لایصح 
لا نه شرط خلاف مااقتضاه العقد لان العقد بقتفي الاغاء في مکانه » وقال القاضي وابو الخطاب 
متی ذ کر مکان الایفاء ففیه روابتان سواء شرطه في مکان العقد أو و ي غیره لان فيه غرراً لانه رعا 
تعذر قسليمه فى ذلك المكان فاشبه عبان اکال واختاره اپو بکر ءوهذالابصح قان فی تعيين المكان 
غرطاً ومصاحة لما فأشبه تعن الزمان وما ذکروه من احمال تعذر التسلع فيه مطل بتعبین الزمان 
م لا خاو اا أن کون مقتضی المقد السام فی مکانه فاذا شرطه فقد شرط مفتضی المقدأو لا یکون 
ذلك مقتضى المقد فيتعين ذ كر مكان الايفاء نفيا لالجالة عنه وقطماً تناز ع فالفرو تر الاي دکره» 
وفارق تین الكال فانه لاحاجة اليه ويفوت به علم المقدار المشترط لصحة العقد وبففي الى التنازع 


ETS 


لانه رما تلف قلأۇ ان سليمه ریمع ۴ لوشرط مكالا بمنه أوصنجة TETER‏ 
امعين تكن بيعه في الال فلاحاجة الى 1ا 

لرمسثلة) (ولایشترط ذکر مکان E‏ 

ذکره ءالقاضي وحکاه ان نذر نأ مر واسحاق وطاثفة من أهلالديث “وبه قال بو بو سف 
ومد وهو أحد قولي الشافمي لقول اني ا م « من اسر فليس قي کل مملوم أووزن ماو م إلى أجل 
سم و( بذکر ولو کان رطا لنکره وني اديت الذي فيه ان الهودي آم إلى اني 
ما ء فقال اني ا «أما من حاط بني فلان فلا ٤‏ و لکن کيل می الى أجل مسمی ٤و‏ يكر 
مکان الاغاء عقد معاوضة شه دوع الاعان » وقال الثوري بشترط وهو الةول الاي لاشافعي 
وقال الأوزاعي هو مكروه لان القبض حب بحاوله ولا يمل موضعه يومئذ» وقال أبو حليفة 
وبعض ایا الشافعي إن کان جه »نة وجب شرطه والا. فلا لانه إذا کان ل مو نه اختاف فيه 
الذرض لاف مالا وة فىه 

ل(مسثة) (الا أن يكون موضع العقد لاجكن الوفاء فيه ) 

فیشترط ذکره لانه متی كان في برية م كن الاسام قي مكان العقد فاذا ترك ذکره کان جہولا 

(رەسثلة) (ویکون الوفاء قي موضع المقد ) 

إذا كانا في مكان مكن الوفاء فيه اقتضى المقد التسلم في ٠كانه‏ فا كتنى بذلك عن ذكره 

(امسث) ( فان شرط الوفاء فه کان أ كد ) 

وهو حسن لانه شرط مابقتضيه العقد أشبه ما لوشرط الملول في من الميع 

(مسئلة) ( وان شرطه في غیره صح) 

لانه بیع فصح شرط الافاء في غير مکانه کیو ع الاعیان ولانه شرط ذکر مکان الایفاء فصح کا 
لو ذکره في مکان المقد (وعنه لا ,صح) ذکرها ابن آني موسی لانه شرط خلاف ما اقتضاء المقد لان 
المقد بقتضي الايفاء في مكانه»وقال القاضي وأبو الطاب : می ذکر مکان الایغاء ففیه روایتان سواء 
شړطه في مکان الفقد او قي غیره لانه رعا تعذر آسليمه قي ذلك اكان فاه ۾ مین الکیال اختاره 


(المغني والشرح الكير) فساد بع المسلم فبهقبل قبضه وكذا الشركة فيه والنولية والوالة ٠١‏ 
وي مسا نا لغوت ب4 شرط ويقطم نازع فالمعنی لانم من التقدير کال عه پول هو المعتفي 
لشرط مكان الايفاء فكف بصح قاسهمعليه؟ 

{illa‏ قال (ویح الل ف4 ٥ن‏ باه اومن عبرد قل قرصه فأسد وكذلك الشمر که 
ذه والتولية وألحوالة به ماما كان أو غيره) 
اما بع امس فيه قبل قبضه فلا نمر في تحر عه خلافا وقد نی ابي صلی الله عايه وسل عن بيع الطعام 
قبل فيه وعن رڅ مام يضمن ولاه مع ا بدخل فی ضانه فل جز ام فل قضه E‏ 
الشركة فيه والتولة فلا تجوز أبضا لاما یع علی ما ذکر نا من قبل ٤‏ وېذا قال آکڑ أل العم وحکي 
عن مالك جواز اشرکة والتولية 1ا روي عن الي صلى الله علیهوسل أنه نہی عن پیم الطمام قبل قبضه 
وار خص ف ال مركة والتولة 
ولا اپا مما وضة ف الملل فيه قیل القض ف جز کا لوکانت بلفظ البیع و لانہما نوا 2 فم جوزا 
فی ال قبل قبضه کالنوع الآ خر وار لا لعرفه و ا لانه ی عن بيعم الطعام قبل قبضه 


اہو بکر ٤ولنا‏ أن في تعن‌المكان غرضا ومصاحة 4 أشبه تبین‌الزمان وہذا بطل مانکروه م لا خاو 
إا أن ت مقتةى العقد التسام ف مکانه فاذا شرطه نقد شرط مقتضى العقد اُولایکون ذلك مقَتفی 
ااعقد فبتعين ذّكر مكان الايغاء ذا للحبالة عنه وقطاً لتنازع فالغرر في ت رکه لاي ذکره »وتعبین‌المکان 
يفارق هذا فانه لأحاجة اليه ويغوت به عل المقدار المشترط لصحةالمقد و ,فضي الى ااتنازع وف مسلا 
لاوت به شرط ۰ وبقطم نازع والمنى الام من التقدر کال بعنه رول هو اقاي لتر مکان 
الابفاء فکف صح قياس پم عايه؟ 

#مسثة€ (ولامحجوز يع المسل فيه تبلقضة ولاهبته ولا أذ غيره مكانه ولا الحوالة به 8 

لاجوز ع اسن فيه قبل قبضه بنیر خلاف علساء لان اني مو نى عن بيغ الطمام قبل قبضه 
وعن ربح ما ۾ يضمن ولان مع ۾ بدخل في فما نه ف جز بیعه کا اطعام قل قيضه وكذلك ت انوي 
والشرک وہذا قال اکژ هلال وح جواز الہک والنولية عن مالك لا روي عن الي E‏ 
ی عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص في الشركة وااتولية وقياسا على الاقالة ء ولا انها معاوضة قي 

فيه قبل القبض فل يصح کا ل وكان بلفظ البيع ولا نها نوع برع فلا جوز فيه الم قبل قبض ه انوع 
الا خر والحدیث لانعرفه وهو ححة لا لاه ېی عن عن بسع إلطعام قل قب ه وألشر ركة والنولة یع 
نیدخلان في النم ي وحمل قوله وأرخص في اله مركة والنولة على أنه أرخص فعا في الج لاي 
هذا الموضعءوأما الاةاa‏ فاا فسخ ول مت بیع وما خذ غیره مکانه فهو أن ا یر الم فیءعوطا 
عن ا وذلك حرام سواء کان الم فيه موحوداً أ و معدوما وسواء کان العوض مثل اسل فيه 
في القيمة أو أقل أو كز » وبه قال بو حنيفة والشافمي وذكر ان اډ مومى رواية فين أل في 
بر فعدمه عند. الل فرضي اَن اڈ شیا مثله جاز وذلك مول على أنالبر والشعير جنس والصحبح 
ف المذحب خلافهوقال مالك وز آنا خذ غر غر اام قە مکا نه يجله ولال بۇخره إا الطام وقال ان 
المنذر وقد ل ت أن أڼ باس قال : إذا أست ٿ ي ٿيء الى أجل ان | أخذٿ ما أسلفت فيه ولا 


۲ فساد بیع‌المسلمفیه قبلقبضه وكا الثم ركة فيه والنو ليةوالوالة (الضي واش رح اللكير) 
والثم كة وافولة يع فيدخلان ف النبي وحمل قوله وأرخص ف الشركة وانتولية على انه ارخص 
فيا نى الل لا في هذا الموضع »واما الاقالة فاا فسخ وليست رما » واما المحوالة .به فغيرجاثزة لان 
الواله اعا aL‏ بمرض الفسخ فليس :ستقر ولانه قل للملك فى اسل فيه على 
غبر وجه جه الفسخ فل جز كاليع ء ومعنى الموالة به ان بون ارجل طعام:من O a‏ 
او سل آخر :أو بیع فبحیل عا عليه من الام على الذي له ده الل فلا جوز ء وان احال المسل اليه 
المسل بإالطعام الذي عليه ) يصح ايضاً لانه معاوضة بالسل فيه قبل قبضه فل جز كالبيع lel‏ بع لسر 
فيه من پاثعه فهو ان بأخذ غير ما اسل فيه عوضا عن المسام فيه فپذاحرام سواه کان الس بدموجودا 
أومعدوما سواء كان المرض مثل الل فيه ف انقيمة او اقل او اکڑ وپذا ةال أ بو حفة والشافمي » 
وذکر ان اني موسى عن أ د رواية اخرى فيمن اسل فى بر فعدمه عند الحل فرضي امس باخذالشعير 
مكان البر جاز وم جز | كثر من ذلك وهذا يحمل على الرواية الى زرا ان البر والشعر جنس واحد 
والصحيح ف ‌المذهب خلافه وقالمالك جوز ان باخڈ غیرااسل فيه مکانه پتعجله ولاو خره الاالطمام 


لذ عوضا أ قص منه ولا ترج مرتین رواه سعید في سنه . ونا قول ابي صلى الله عليه وسل « من 
آم ي ئيء فلا یصرفه إلى غبره » رواه ابو داود وان ماجه » ولا ن أخذ الموض عن المسل 
فيه بیع له فم جز کیعه لغیره 

( فصل ) ولا جوز الحوالة به لاما اما جوز على دین مستقر والسلم بعرض الفسخ فليس 
مستقر ولانه نقل للملك في في اسل فيه عل غير وجه الفسخ فل بز کالبیع + ومعنی معنى الجوالة أن بكرن 
ارجل سل وعليه مثله من رض او ل اخر او بيع فيحيل عا عليه من الطمام على الذي عنده اللي 
فلا جوز وان احال اس الله امس بالطام الذي عله ٰ ,صح أبضاً انه مهاو ضة e at‏ قل 
قضه فل جز کا بیع . 

از مسثلة) (و جوز يع‌الدين ا لمستقر انهو في‌ذمته بشرط أن بقبض‌عوضهني ا مجلس ولاجوز لغیره) 

لدت ان عر : كنا نبيع الابرة بالبقيع إلدنائي وتأخذ عوضها الدرام وإلدرام ونأخذ عوضها 
الد نا فين فسا انا رسول الله صلی اللهعلیه و سړفقال «لاباس ذا تفرقما وابس پينکائيء» فقد دلا لحدیث 
على جواز يع ماي الذمة من أحد انقدين إلا خر وغبره مقاس عله ودل على اشةراط ال في 
امجاس قوله « إذا تفرق) ولیس پنکا شيء» وفي ذلك اختلاف ذكرناه فيالصرف وفيه روابةأًخرى 
أنه لصح ید ان غرف درنة 6 لا قال »والاول او فان اشتراه مه عوصوف في الذمة 
من غير جنسه جاز ولاٍتفرقا قبل القبض لانه کون بيع دين بدن » وان أعطاه معنا ما ,شترط فيه 
اققا بض مثل ان أعطاه عوض النطة شرا جاز وڂ جز انرق قبل القيض وان أعطاه مما لا مشارط 
فيه التقابض جاز التفرق قبل الققض كا لوقال بعتك هذا الشمير مائة درم فيذمنتك وحتمل أنلاجوز 
لان المييع في الذمة فلم جز التفرق ی 

( فصل ) وان باع الدين لير من هو ٿي ذمته ۾ ,صح » وبه قال أبو حنيفة والثوري واسحاق 
قال أحد: ذا کان لك على وجل طعام قرضاً فبعه من الذي هو عليه بنقد ولا عه من غيره بلقد 
ولا نسثة وإذا أقرضت رجلا درام او دنانیر فلإ أ خد من غیره عوضا عالك عليه › وقال الشافمي 


الذي وألشر ح الكبر ) جواز لقال ى المسلم یه و 
قال این المنذر وقد ثبت ان ابن عباس قال اذا اسل في شي۔ الى اجل فان اخذت ما اسلفت فيه ولا 
E‏ آرم مر تین » رواه سعد في سنه 

ولنا قول الي ج < من اسر ف في شيء فلا بصرفه الى غبره » رواه ابو دا ردوا ین ماچه ٤‏ 
ولان اخذ العوض حص ا الم تة م فلم جز کرعه من غبره » فاا ان اءطاه من جنس ما اسم فه 
را منه أو دونه في الصفات جاز لان ذلك لوس‌ببيع إ عا هو قضاء لاحق مم تفضل من أحدها . 

( فصل ) فاما الاقالة في المسام فيه ائزة لاما فسخ » قال أن المنذر اجمع كل من بحفظ عله 
من‌أهل الم على ان‌الاقالةفي جميع ما اسلم فه جائزة» لان‌الاقالة فسخ لاعقد ورفع‌له من اماه و ليست 
يما . قال القاضي ولو قال لي عندك هذا الطمام صالني منه على نه جاز وكانت أقالة سحيحة فاماالاقالة 
في بض المسلم فيه فاختاف عن امد فہا فروي عنه اا لاوز وروبت کر اهنا عن ان تروسد 
ان امنيب وان وان سير والنخمي وسعید بن جير ورین وابن اي لیل واسحاق » وروی 
حنبل عن احمد انه قال لابأس ہا وروي ذلك عن ان عباس وعطاء وطاوس وعد بن علي وحید ن 
عبد الر حن وترو بن دینار ولم والثوري والشافعی والنم‌ان واصحا ٻه وان المنذر ولان الاقالة 
مندوب الیپا ركل معروف جاز .في ايع جاز في ابض کالابراء والانظار » ووجه الروابة الاولى 
إن الساف ف الما لب بزاد فيه فى الُن من أجل الناجيل فاذا أقاله في اللعض بقي البعض بالباقي من 
العن وإعنغعة اليزء الذي حصات الاقالة فيه فر جز كا لو اث شارط ذلك في ابداء المقد ومر ج عليه 
الابراء والانظر فانه لا تعلق به شيء من ذلك 


ان کان الدين على معسر أو ماطل م يصح اابیع لا نه معجوز عن تسليمه وان کان على مليء اذل له 
ففيه قولان ( أحدها) يصح لانه ابتاع عال ابت في الذمة فصح کا لو اث شتری في ذهته » وبشترط 
أن بشترى بين أو يتقابضا في الاس ار کون بيع دين بدن . ولا أنه غير قادر على .تسايمه فل 
يصح كييع الا بتي والطير في الواء 

لإسثلة) ووز الاقالة فى الم وجوز في بعضه في اد الوجہين اذا قض ا مال الم أو 
عوضه في مجلس الاقالة ) 

نة ني الم جائزة لاما فسخ قال أبن المنذر أجمع کل من تغط عن من اهل الم عل أن 
الافالة في جميع ما اسل فيه جاأزة »ولان الاقالة فسخ لاعقد وقع من صله ولست بما » قال ي 
ولو فال لي دك هذا الطعام صا ني على نه جاز لانه أقاله . فاا الأقالة في بەض | ختافت 
الرواية فببا فروي عنه أا لا عبوز وقد رویت کراهتپا .عن ان تحر وسميد بن اليب 
وان سیرین والخعي وسميد بن جير وربيعة وان آي ليلى واسحاق > وروی حنبل عن أحد أنه 
قال : لابا س ا. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومد بن علي وميد بن عد الرحن 
ورو بن دينار وام والثو ري والشافي واي جنيفة وأصحا به وان النذر لان كل معروف جاز 
ی ای جاز في الع ض كلابراء والانظار ووجه الروابة الاولى أن السلف ف الفالب يزاد فيه في 
المن من أ جل النأ جيل فاذا افاله فى الب ضبقي العض بالباقي منالمن و.عفعة اليزء الذي حصاتالاقالة 
فيه فلم جز كا لوشرط ذلك في أبتداء العقدء وخر ج الاباء والانظار فانه لا هلق به شيء منذلك 


44م حکم مااذا اشام نا واحدا فی جسن ( مني والشرح الكبر ) 

( فصل ) إذا أفاله رد الن إن كان باقياً أو"مثله ان كان مثليا أو قيمته ان م يكن مثليا فان أراد 
أن بمطيهعوضاً عنه فقال الشرف أ بو جمفر لبس له صرف ذلك الأن في عقد آخر حتى قبضه وبه 
قال أ بوحنيفة لقول الني صلی ال عایه وسل« من اسلم فيشي» فلا بصرفه الی‌غیره» ولان‌هذامضمون‌علی 
السلم اليه بعقد السلم فلم مجز التصرف فيه قبل قبضه كا اوكان في يد المشتري ء وقال القاضي أبو بى 
جوز أخذ الموض عنه وهو قول الشافعي لانه عوض مستقر في الذمة غاز اخذ الموض عنه کا لوان 
قرضاً » ولانه مال عاد اليه بف خ المقد غاز اخذ الموض.عنه كالمن في المييع اذا فسخ والمسلم فيه 
»ضمون بالمقد وهذا مضمون بعد فسخه وار اراد بالمسام فيه فلم پتناول هذا فان‌قلنا ذا که 
حک مالو کان قرضاً او نمناً فی یو ع الاعان لا جوز عله سلما في‌شيء آخر لاه یکون یع دين بدرن» 
و جوز فيه ما جوز في القرض واءان الاعات اذا فخت 

ء ا ت 5 : 

ل( مسثلة ) قال ( واذا اسل في جنسین ٤نا‏ واحدا م جز حت بين ن کل جنس ) 

صورة ذلك ان يسلم دارا واحداً في قفبز حنطة وقفين شعير ولا بين من المنطة من الدينار 
ولا من الشعير فلا يصح ذلك وجوزه مالك » ولاشافعي قولان كالمذهبين واحتجوا بان کل عقد جاز 
على جنسین فی عقدین جاز علیھا فی عقد واحد کییوع الاعبان وکا لو بین من احدها . ونا ان 


ویشترط رده فی الٰجاس کا يشترط فى السلم 

ل( مسثلة ) ( وان نفسخ العقد بافالة أو غيرها م جز أن بأخذ من المن عوضاً من نير جنه ) 

مت راد ان بعطيه عوضاً عن امن فقال الشربف ابو جفر لا جوز له صضرف ذلك الف عقد 
آخر حت بقېضه ءوبه قالأبوحليفة لقول اللي صلى الل عليه و سل« »ن اسلف فى شي ءفلا بصرفه‌ا لی غیره» 
ولان هذا مضمون على المسلم اليه بعقد السام فلم جز التصرف فيه قبل قبضه كا لوكان فى يد المشتري 
ولان هذا مضمون على امام اليه بعقد السلم فلم جزاخذ عوضهکالسام فيه » وقال القاضي أبو يعلى : 
جوز اخذ ااموض عنه وهو قول الشافعي لاه عوض متنقر فى الذمة غاز اخذ الموض عنه کا لوكان 
قرضاً ولاه مال عاد اليه فسخ المقد از اخذ الموض عن هكان فى المييع » والفرق ين المسام فيه 
والمن ان المملم فيه مضمون بإلعقد والعن مضمون بعد فسخه واخ ارد به المسلم فيه فان قلنا هذا 
که جح ما اوکان فى قرض أو ا فی بیوع الاعیان لا جوز ان مجمل سلما فى شيءآخرلاله يع 
دين بدین » وګوز فيه ما جوز فى القرض وانمان البيامات اذا فسخت وباخذ أحد اللقدين عن 
الا خر وبقبضه في حلس الاقالة لابه صرف 

ارمس لة)(واذاکان‌ار جل سل وعايه سل من چنسه فقال غر عه اض سامي لنفسك م يصح قرضه 
لنفسه)لان فيضه لنفسه حوالة به والحوالة اللا نجوزوحل بقطع قبضه للا مر ۴عی‌روا یتین (إحداها) 


زالمغني والشر ح اکب ) فروع تعلق بقبص اسل فيه وأحكامه ti0‏ 
بسلم فی شيء واحد الى اجلین ولا ین عن کل واحد منھا کذا هنا ء قال ابن آي اموب ولاغوز 
آن پام هة دنار وين درها ك ر حاطة حت سن حصة ما لكل واحد منها من المن ء 
والارل مت هذا لأ نه اذا تعذر مض المسلم فيه رجم بقسطه منها ان تعذر الصف رجع إصفهاء 
وإنتعذر اجس رجع بدينار وعشرة درام 


ل( مسل )قال (واذا اأسليثي ءواحدعل أن ةبضه ي أوقار: SNE‏ ر( 


قال الاثرم قات لبي عبد اله : الرجل يدقع الى الرجل الدرام في الثيء ء ب کل فا خذ مه کل 
وان تلك السلمة شيثاً فقال على ممنى الس اذ ذاً ‏ فقلت نعم قال لا باس ثم قال مثل الرجل القصاب 
يعطبه الدرنار على أن پأخذ منه کل يوم رطلا من مم ود وصفه ٠‏ وبهذا قال مالك » وقال الشافعي اذا 
أسلم في جس واحد إل أجلن فة قولان ( أحدها ) لایصح لان مابقا بل أ بمدهااً جلا أقل غا قا بل 
الا خر وذلك مجهول فلم جز > ولنا ان کل بیع جاز في أجل واحد جاز في أجلين واجال كيوع 
الاعيان فاذا وض اللعض وتعذر قض الباق ففسخ المقد رجم بقسطه من الفن ولا عل اباي فضلا 
عن المقبوض لابه مبيع واحد مماثل الاجزاء فيقسط امن على اجزائه بالسوبة كا لو أتفق أجله 
لإ مسثلة 4 قال ( واذا يكن السلة فيه کلمد دواارصاصومالا مسدولا تلف قدعه) 
ك 
ني بال ام المسلم فيه "عي باسم المصدر کا N‏ 
جلك أو ون ملاك ز۷ ا یات 0 ربق ا الم فيه على الصفة المشروطة م محل 
من لاه أحوال (احدها ) أن حضره في عله و قبوله لابه تاه بحقه في عله فازمەقبول‌کالییع 
المعين وسواء کان عليه في قبضه ضرر أو م یکن فان اہی قیل له إما أن تقبض حقك وأما ان تټريء 
منه فان امتنع قبضه الحا > من المسام اليه لملم وبرئتذمته منه لان الماك قوم مقام الممتلعبولايته 
ولس له أن بريء لاه لا علك الابراء" 


,صح لانه أذن له في القرض فأشبه ۆض وکله وکا لو نوى الأ مور القض للا مر(والثانية)لابصخلانه 
م مجعله نابا في القبض فلم بقع بحلاف الوكيل فصار كالقاجض سير اذن فاذا فلن لا صح القجض 
بتي على ملك السل اليه ء ولو قال الاول لثاني احضر | كتيالي منه لأ قبضه لك ففعل ) يصح قبضه 
لثاني وهل کون قا بضا لنفسه ۴ على وجپين ( أولاها) أنه يكون قابضا انفسه لان قيض المسل فيه 
قد وجد من مستحقه کا لو نوی القبض لنفسه فعلى هذا اذا قبضه للا خر صح 

ارمسثة) ( وان قال اقبضه لي ثم اقيضه لنضسمك صح لا نه استنابه في قېضه له فصح کالو م يقل 
م اقبضه لنقسىك واذا وق البض للا مر ملک وقيضه ثا نية غاز ان قبضه لنفسمه کا ا وکان في بد 
غيره وكذلك ان قال الآ مر أحضر: نا حتى أكتاله لنفسي م تكتاله أنت صح ) 

لإ مث ) وان قال أا أقبضه لضي وحده الكل الذي پشاهده جاز في احدى 

(الي والشرح الكير) )¢ — (الجزء الراع) 


أحكام القبض ي | فيه ومتى جب ومتى لامجب (الغي والشرح الكير ) 
( الال الثاني ) أن باي به قبل عله فینظر فيه فان کان عا في قبضه قبل عله ضررامالکونه غا 
تخیر کالفا كهة والاطعمة, کاہا أو کان قدعه دون حدبثه کا بوب ونحوها ۾ بازم السام قبوله لان له 
EE‏ بان سحتاج الى أ كله أو أطمامه في ذلك الوقت » وكذلك الحيوان لاه لايامنتلفه 
ومحتاج الى الانفاق عله الى ذلك الوقت ورا بحتاج اله ي ذنك الوقت دو ون ما قله وهکذا إن کان 
ما محتاج تي حفظه الى مؤنةكالقطن ووه أوكان الوقت عخونا ٭شی ٣ب‏ ما بقضه فلا بازمه الاخڏ 
في هذه الاحوال کہا لان عليه روا ف قبضه ول ات عل استحقاقه له غری حری نقص 
صفة فره » وان کان مالا ضرر فى قضه انين لاپتغبر کالخدید والرصاص والنحاس فاه ستوي 
قدعه وحديثه وجو ذلك لزت والمسل ولا في قضه ضرر الوف ولا حمل مؤنة فعليه قيضه لان 
غرضه حاصل مع زيادة تعجل اللفعة ذرى مجری زيادة الصفة وتعجل الدين المؤجل(الال الثالك) 
أن ضر بعد عل الوجوب که حڳ ما لو أحضر البيع بعد تفرقها 
( فصل ) ولا لو اما أن حضر السام فيه على صفته أودونماأواجود ماپا فان أحضره على صفته 
ازم قبوله لاه حقه وان آتی به دون صفته م یازمه قوله لان فبه اسقاط . حقه فان تراضا على ذلك 
وکان من جنسه جاز وان کان من غير جنسه ۾ جز !ا تقدم > وان اتغقا عى أن بمطه دون حقه 
ویزیده شا لم جز لاه أفرد صفة الإودة باليع وذلاك لا جوز ولان يع السام فيه قبل قبضه نير 
جائز فبږع وحفه أولى ( الثالت ) أن حضره خود من الموصوف فينظ رفیه فان اناه په من نوعه ازمه 
قبوله لانه أی ما تناوله العقد وزيادة تابعة له فینفعه ولا يضره أذ لا بوبه غزرض فان أ به من نوع 
اخر م بازمه قوله لان اأىقد تناول ماوصفاه على الصفة الي شرطاها وقد فات بعص الصفات فان 
انوع صفة وقد فات فاشپه مالو فات غيره من الصفات ء وقال القاضي يازمه قبوله لا نهاجاس‌واحد 
يضم أحدها الى الا خر في الزكاة فأشبه الزيادة في الصغة مع اتفاق التو ع .والاولأجودلاناحدها 
يصاح لالا بصلح له الا خر فاذا فونه عليه فوت عليه الغرض التعلق به فلم باز مه قبوله كا لو فوت عليه صفة 


n 


الروابتين لانه علمه وشهد كيله والثا نية لا عبوز » وهو مذحب الشافعي لان ابي صلى الله عليه وسلم 
نھی عن بيع الطمام حتى بجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري وام يوجد ذلك ولاه قضه 
بغر کیل أشبه ما لو قبضه جزافا 

٠‏ ( مسثلة ) وان اكتاله وتركه في المكال وسامه الى غرمه فقبضه صح القبض هما لان استدامة 
الكيل بنزلة | بتدائه ,فلا معت لابداء الكيل هنا لانه لا محصل به زيادة علم > وقال الشافعي لايح 
للحديث الذي فكرنا في المسألة قبلا وهذا كن القول موجبه لان قبض المشتري له جري لصاعه فيه 

(فصل) وان دفع زد الى عرو درام فقال اشترلك ما مثل الطمام الذي لك علي ففمل ل صح 
لان درام زید لا تکون عوضا لعمرو فان |2 شتری‌الطعام بعینا أو في ذمته فپو كتصرف الفضولي »وان 
قال اشتر تر لي بها طماما ثم اقبضه النفسك ففعل صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه على ما تقدم في مثل 
هذه الصورة وأن قال اقضه لي ثم أقبضه نمك ففعل نص عليه > وقال اصحاب الشافمي لا يصح 
لانه لاوز أن کون قابضامن نمه لنفسه 

رانا أنه تجوز أن پشتري من مال ولده وییعه ویقیض لغسه من نفسه واواده من نفسه‌وكذلك ‏ 


المي والشرح الکير) احكام القبض في لسم وه ومتی حب وەت لامجب ___ ۳٤۷‏ __ 
الودة ودذا مذهب الشافعى . فان تراضا على اخذالو ع بدلا عر و الا خر جاز لانھا جنس 
واحد لا جوز بسع أحدھا 8 خر منفاطلل ويقم احدھ! ال E1‏ خر يي فى الزكاة غاز اخذاحدهاءن 
ال خر كالو ع الو احد » وقال بض اصحاب ااشافمي لا ګوز له اخذه لامعنی الذي متم ازوم أخذه» 
وقال ابراهم ل RE‏ سه في کیل ولا دة iy.‏ | نهار اتا 8 لى دقع السام ے4 ٠ن‏ جذسة غاز 
3 تراضا على دفع الرديء مکان ا لحد او الخد مکان الردي؛ء وہذا تقض eT‏ 
أُخذ الرديء ووز أده ولان المسام أسةط حقه من اآنو ع فام ببق نها الا صفة الودة 
وقد سمح م ا ماجحا 

) ا ) اذا جاءه بالاجود فقال خذه وزد ني درھا آم مح : ٠‏ وقال آه حنيفة ةم کالو !سام 
ف عشرة غاءه ا عر ¢ ولا أن الودة صةَة فلا عوز اا بالقد کا اكان مكلاأوموزو ا 
فان جاءه بز بادة في القدر فقال خذه وزد ني درها نفعلا صح لان الزبادة ھپنا جوز أفرادها بالعقد 

( فصل ) ولیس له إلا اقل ماقم عابه الصفة لانه إذا اسام اليه ذلاك فقد سام اليدماتتاولهالقد 
فرت ذمته مله »وعایه ان ,سام الله الحنطة ية ن ان والتم لوال دير ومحوه مالا ولاسم النماة 
وان کان ذه اټ کر أ و من اکال ل جز وان کان ا ۷ يؤر ي المكال ولا 
پا ر آخذه وا زمه اخذ ار 1 حافا ولا ازم ان رتاه حفافه لاه ه بقع عليه الام و 
يازمه أن بقبل معياً محال . وەتى قبض المسل فيه فوجده معباً فله لاطا لة لدل أوالار شكاايبمسواء 

( فصل ) ولابقبض المكيل الا الكل .ولا اوزون إلا الوزن ولا بقبضه جزافا» ولا بغير 
ما بقدر به لان الكيل والوزن ختلذان فان .ضه بذلاث فپو كقضه جزافا ودرو ماأسارفبه وبأخذ 
فدر حقه ویرد الاقي وبطااب ب باو ض‌ وهلا أن صر فف قدر حقه مله قل اَن تبره ؟ على وجهان 
مفی ذکرھا" في بيو ع !لاعبان » وان اختان) في قدره فاأقول قول القابض مم عه قال اقاضي وسل 
اليه ملء ال کیال وما حمله ولا کون مسوا ولا يدق ولا م هز لان قوله أسلمت اليك في فيز بقتةي 
la‏ يسمه اکال وما مله وهو ما ذ كرتا 


م مسثلة € قال ( ولا جوز أن بأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم الله) 


_ ا 


لو وحب ولده الصغير شيا جاز أن قبل له من ا و ا ا ا 

م سة) ( وان قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره ) لاض ماأس لم في هكيلاالابالكيل 
ولاو زا الا الوزن ولا بغر ما ر به وقت المةد لان الكل والوزن بختافان فان قيضه بذلك فهو 
كقبضه جزافا ومتى قضه جزافا فانه.بأخذ قدر حقه ويرد الباقي وطالب بالنةص إن نقصوهلله 
أن يتصرف في قدر حقه منه قبل ان نمتبره على وجپین مغی دکر ما في کتاب الیم وان اختلفا ي 
قدره فا لقول فول القابض مع مینه لا نه اعم بکیلہ ولانه ملکر ازاد والقول قول انكر 

(مسثة) ( وان قبضه د کا أو وزنا تم أدعى غلطا لم بقبلقولهقي أحد الوجين)لانالاصل عدم 
الغاط وال خر بقبل لانه أعلم کیل ما قبض بني اذاکاله فوجده ناقا . 

((مسثة) ( وهل جوز الرحن والكفيل بلمسام فيه #على روا تین ) 


حگ خد ارهن والكفيل .من السلر ‏ الله ( المغني والشرح الكر ) 
i‏ ت الرواية قي الرهن وااضين في الم فروى المروذي ء واپن‌القاء م وأ بوطا اب منم ذلك وهو 
احتار 1+ رقي واي بكر » وروي تكراهة ذلك عن علي وابن عر وان عباس والحسن وسعيد إت 
جير والاوزاء ي ٤وروی‏ یل خوازه وض فد طا وجاحد ورو بن دنار والح ومالك 
والشافمي اشاق و امسات الرأى وان المنذر لقول الله تمالی ( يسما الذين ا اذا تداینم 
بدین ) الى قوله ( فرهان مقبوضة ) وقد روي عن ابن عاس وابن تمر أن المراد به ال ولان الافظ 
ام فیدخل اسل قي مومه ولانه أحد لوعي ايع غاز أخذ الرهن ماي ألذمة من هکيو ع الاعیان» 
ووجه الاول ان الرهن وااضين ان أخذا برس مال اس سل فقد أُخذا عا لس بواجب ولام له الى 
الوجوب لان ذلك قد مالك السا اليه» وان أخذا باس فيه فارحن إا جوز بشيء کن اسنيغاؤه 
فن ن الرهن ء والمسل یه لإ e‏ کن استىة‌اؤه:ن‌الرهن ولان ذمة e)‏ ل9 بأمن هلاك الرهن 
في بده بعدوان فیصیر مستوفباً طقه من شیر امه سل فيه ۽ وقد قال اي ڪيا « من اسل ئي ٿيء فلا 
ر الى بره » رواه ابو داود ولانه بقع ماقي ذه الضامن مقام مافي ذمة ة الضمون ais‏ فیکون 
قي حك أخذ الموض والبدل عنه وهذا لامجوز 
( مل 8ر آذ را او ضا اانا فيه م تقا .لا اسم أو فسخ المقد لنعذر امسر فيه بطل 
ارهن لزوال الدين الذي به الرهن وبريء !اضامن ء وعلى اسم الله رد رأس‌مال ااسل قي الخال ولا 
مشترط قبضه في الجاس لانه ليس بعوض . ولو أقرضه الفا وأخذ به رهنا م صالحه من الالف على 
طعام معلوم قي ذمته صخ وزال الرهن لزوال دينهءن الذمة و قي الطعام في الذمة ء ويشترط قضهفي 


اختلفت الرواية قي ارهن والضمين ي السلم فروی اروذي وان القاسم وأبو طالب منعذلك 
وهو الذي دکره ارقي واختاره ایی بک وروت اهته عن علي وان تمر وان عباس والحسن 
وسعید بن جير والاوزاعي » وروی حنېل جوازه وهو قول عطاء وجاعد و رو بن دار وا 
ومالك والشافی واسحاق وافخات الرأي وان الممذر لقول الله تما ( یاآہا الذن منوا اذا تدایام 
بدن - الى قوله. - مقبوضة ) وقد روي عن ابن عباس وان گر أن المراد به السلم ولان فت ا 
قیدخل فيه السام ولانه أحد ٹوعي الي غاز أخذ إلرهن عاي الذمة مله کیوع الاعان . ووجه 
الاولى أن الرهن والضين ان أخذ برس مال السام فقد أخذ ما ليس بواجب ولا ما ماله الى 
الوجوب لان المسام الله قد ملک وان خذ بااسلم فيه يه فالرهن الجا جوز ٿيءَ : € ن استيغاؤه. 2 کن 
الرحهن والمسام فيه لا مكن استيفارّة من من الرحن ولا من ذمة الضامن ولانهلا بأمن هلاك الرهن 
في بده راد ایو ا ا ا فيه وقد قال النبي صلی الله عايه وسام« من اسلف 
قي شیء فلا نصرفه الى غیزه » رواه بو داود ولانه بقع ماقي ذمة الضامن مقام ماني ذمةالمضمون 
عنھ فیکون في حک خد الموض والیدل عنه ولا تجوز ذلك 

(فصل) فان أأخذ رهنا أو ضميتا بالسل فيه ثم تقايلا السم أو فخ العقد لتمذر المسلم فيه بطل 
الرحن ازوال الدن الذي به الرهن و بريء الضامن وعلى المسام اليه رد راس مال السام قي الحالولا 
بشترط قبضه في الجلس لانه لس بعوض »ولو أقرضه الفا واغڈ به رهنائم صالهعن الا لف غل طمام 
معلوم في ذمته صح وزال إلرحن ازوال دينه من الذمة وبقي الطام في الذمة ويشترطقضه في نجاس 


٣۹۸  ةمذلا الغ والشر ح الكبي ) عة اخذ الرهن عن کل دين ابت في‎ J 
اجس كيلا بكون يبع دين بدين » قان ترقا قبل القبض بطل الصلح ورجم الالف الى ذمتهبرهئه‎ 
لانه مود على ماکان عليه كالمصير اذا خر ًم عاد خلا وهكذا لو صالحه عن الدرام بدناني قي‎ 
ذمته فا لحك مثل مابينا في هذه المسثلة‎ 

( فصل ) واذا حكنا بصحة ضبان السل فاصاحب المحق مطالبة من شاء منها وأبہما قضاه برشت 
ڏمتها منه فان سل اس اله اسم فيه الى الضامن ليدفعه الى ال حاز وکان وکلا . وان 0 خذه 
عن الذي ضمذت عني م بصح وکان قا فاسداً مضمو نا عليه لانه اعا استحق الاخذ بعذالوفاء » 
فان او الى المشل بريء بذاك لانه سل اليه ماسلطه الس اليه في التصرف فيه وان أتلفه فعلىەضانه 
لانه قضه على ذلك »وان صا اسر اتان من ال ي ا ن هذا إفالة فلا يصح من 
غير اسل اله »وان صاله الاسر اليه بشمنەصح وبرت ذمته وذهة الضامن لان هذا اقالة » وان صاله 
على غير نه ۾ هح لانه يع المسلم فيه قل القبضش 

( فصل ) والذي يصح أخذ الرهن به کل دن ابت ي الذمة بصح استبفاؤه من الرهن کا مان 
الاعات والاجرة في الاجارات وال٣بر‏ وعوض الام والقرض وارش ال جنابات قم المتلفات » ولا 
جوز أخذ الرهن ما ليس بواجب ولا ماله إلى الوجوبَ الدية على الماقلة قبل ا حول لاما م جب 
بعد ولا بعل أفضاژها إلى الوجوب فام لو جنوا أو افتقر وا أو ماتوا ل حب علیپم فلا يصح أخذ 
الرهن بها ء فأما بعد الول يجوز أخذ الرهن ما لاما قد استقر قرت ت في ذمتهم » وحتمل جواز أخذ 
ارهن بها قبل الحول لان الاصل بقاء الياة واليسار والعقل » ولا جوز أخذ الرهن بالجعل في اليعالة 
کے 


کیلا کون پیم دن ٻدبن فان هرقا قبل القبض بطل الصلح ورجم إلالف الىذمته برهنه لا نعود 
الى ماکان غاي کالعصیر إذا حمر م عاد خلا . وکذا لو صاله عن الدرام بدنانیر في ذمته فلح 
على مانا في هذه السألة 

(فصل ) وإذا حكمنا بصحة ضان الس فلصاحب الق مطالبة من شاء منها وأمما قضاه برثت 
ڏمتها مله فان سل امس اليه امس فيه إلى الضامن لبدفعه الى السام جاز وكان و کلا وان‌قال خذەعن 
الذي ضمنت عي ۾ صح وکان ضا فاسداً معاسوا عليه لاه ا استحق الاخذ بعد الوفاء فان وصله 
الى امس بريء بذلك لانه صل البه ما سلطه الم الله في التصرف فه وان تلف فعلیه ضا نه لا نه قیضه 
على ذلك وإن صا المسام الضامن عن المسلم فيه شنه م يصح لانه إقالة فلا يصح من غير المسلم اليه 
وان صاله الاسام ايه شمنه صح و برثت ذمته وذمة الضامن لان‌هذا إقالة ء وان )لحه على غير نه م 
يصح لا نه یم لامسام فه قبل القبض: 

( فصل ) والذي بصع أخز الرهن به كل دين ثابت ي الذمة بصح استفاؤه من ارهن کانمان 
الاعات والاجرة ي الاجارات واأپر وءوض ا حلم والقرض واروش الحجنایات وق المتلةات_ ولا 
جوز أخذ الرحن le‏ لس بواجب ولا ما ما له الى الوجو ب کالدية علي العافلة قلا لول لاا اجب 
بعد ولم بعل م افضاوها إلى الو جوب لاا قد سقط بالجنون أو الفقر أو الوت فام يصح أخذاارهن 
ا تمل e‏ ہن ہا قبل الحول لان الاصل بقاء الباة واليسار والعقل . فاما مد الول 
فجوز أخذ الرهن .ا لاما قد استقرت . ولا جوز أخذ الرهن بالمحل في المعالة قبل المملى لانه 


۳0° فروع فمایصعاخذالرهن فا وملابهع ) الي واأرح الگیر ) 
قبل اسل لائ م حب ولعم إنضاؤء إلى الوجوب » وقال القاضي تل أخذاا رهن به لانما اا 
الوجوب والازوم فأشبهت آمان اليامات » والاولى أولى لان ااا إلى الوجوب تل فا شہت 
الدية قل الول ووز أُخذ الرهن به عد العمل لاله قد وجب » ولا جوز خد الردن ا 
لاه غير لازم فان للعند دين نفسه ولا کر استيفاء دنه من اارحن لاه لو جز صار 
لانه من جل مال النكاتب » وقال أو حنيفة جوز ۰ 
ولا آنا وثيقة لا مكن استيفاء الق منها ف بمح كفمان ار ولا موز TE‏ 
المسابقة لا ما جمالة وم بم إفضاؤها إلى الو جوب لان الوحوب انما بث إسق غير الجر ج وهذا 
غیر موم ولا مظنون » وقال بض آ تابا .پا وجبان هل هي إجارة أو جمالة ‏ فان قانا هي إجارة 
جاز أُخذ اارحن بءوضبا . وقال القاذي ان 6 ن فيا عا فهي جەالة وان کاز ف پاعا لف لى و<ہان 
وهذا کاه بد لان الجءل لاس حوفي تا الل بدلل آله لا ستحةه إذاكان «ستوقا وقد ٣ل‏ 
امل واا هو عوض عن سبق ولا ت القدرة عاه ولاه لافالدة لجال فيه ولا هو ع أد له » 
واذا م تان أجارة »م عدم الحال فع وجوده أولى لان ٠ستدق‏ الجل هوالسابق وهو غير مين 
ولا جوز استاجار رل دير من . . ثم لو كانت أجارة لكان عوضبا غير واج بف الال ولال [فضاژه 
إلى الوجوب ولا رطان لر جز أخذ اارهن بەکالىل ف ردا بق وألاةطة »ولاو زاخذاارهن وض 
غير "اٿ في الذمةكالأن امین والاجرة المعة في الاجارة والعةود عايه في الأحارة إذاكان نافع 
معينة «ثل اجارة الدار والمبد المين وال جحل المعين مدة معلومة أو لجل شثيء معين الى مكان معلوم لان . 


لم جب ولا ملم افضاؤه الى الوجوب وعتمل حواز آُخذ۔ الرهن به دکره القاضي لان ماله إلى 
او والازوم واشت مان ااساءات والاولى أولى لان افضاءها عتمل فأشبث الدية قبل المحول 
وجوز أخذ الرهن به بعد العمل لاله قد وجب ولا موز أخذ الرهن مال الكتابة لانة غير 
لازم فان لامد تيز تسه ولاچکن اسٽيفاء دنه من الرهن لانه لو جز ضار الرهن لاسد لانه من 
له مال المكاتب وقال اف غو 

و اا وثيقة لا عکن‌استيفاء ا لمق مرا فام یصح کضبان الجر ولاجوز اخذاا رهن بعوض السا بقة 
لپا جعالة لا عا م افضاڑها الى الوجوب لان ‌الو جوب ا شتٽت إسبقغير الحخر ج وهو غير علوم ولا 
مظنون » وقال عض اصحا ا فما وجپان هل هي |حارة أو حعالة ۶ فان قلا هي احارة حاز أخذاارهن 
بعوضما وال القاضي ان ۾ کن فيا حلل فپي جمال؟ وان کان فيپا حال فعلى وجهين وهذڏا کله بعيد 
لان المححل ليس في مقا بلة العمل بدليل أنه لاستحقه إذاكان مسبوقا وقد عل العمل واماهوعوض 

عن السق ولا تما e‏ للحاعل فيه ولا هو عر |د له > وإذا م بک اجارة مم 
عدم الحلل فع رداول لان مستحق المعل هو ااساءق وهو غير معين فلا جوز أستئجار رجل 
غر معان f‏ لوکانت أجارة لكان as‏ ولايعام افضاوها إلىالوجو بولا بظن 
فام ز أخذ اا ارهن بە کا لمعل في رد الا بق ولا وز أخذ ال رهن بمو غر ثا بت في الذمة كالمن 
0 والاجرة المعينة في ألاحارة والعقود عاي ف الاحارة إذاكان منافم معة كاجارة الدار والعيد 
العين‌والدابة المعينة مدة معلومة اول شيء ء معین الى مکان معلوم لان هذا حق تماق بالعين لا بالذمة 


(المغي والشرح الكير) روع فبا يضح أخذالرهن فيه ومالأيصح ^o‏ 
هذا حق تعلق بالين لا بالذمة ولا عكن استيفاؤه أحق من‌الرهن لان منفعة 'المينلا جكن ست فا ها من 
غپرها وتبطل الاجارة بتلف العين » وان وقعت ألاجارة على منفعة ي الذمة كخضاطة ثوب وباء دار 
جاز أخذ الرحن به لانه ثابت في الذمة وکن استيفاؤهمن الرهن 2 يتا جر من عله من سملذلك 
الممل غاز أخذ الرهن بهكالدن ومذهب الشافمي في هذا كله ا قلا 
( فصل ) فأما الاعيان الضمو نة كاالنصوب والعوارى والمقبوض بيم فاسد والمقبوض علي وجه 
السوم ففيپا وجہان ( أحدها ) لا يصح الرهن بها وهو مذهب الشافعي لان الحق غير #ابت في الذمة 
فأشبه ما ذکرنا ولاه ان رهنه على قیمتما اذا تلفت فو رهن على ما لاس بوا جبولا م ا إفضاژه : 
ى الوجوب وان أخذ الرهن على عينم م يصح Y ay!‏ کن ع استيفاء عينها من الرهن فاشره امان 
السيامات المتاينة ( والثاني ) صح أُخذ الرهن | وهو مذهب 1 بي حنيفة وقال :کل غین كانت مضو نة 
پنفسپا جاز أ خذ الرهن مما بريد ما يضمن مله ان ا رآ ارش بلا ٩:‏ مضمون ساد 
العقد لان a‏ الرهن الو عة باحق وها حاصل فان الرهن ہذه الاعیان حمل i‏ راهنعلأ دابا 
وان تعذر أداڙها استوف بدا من ن اارهن فاشهت الدين في الذمة 
( فصل ) قال القاضي کل ماجاز أخذ الرهن به جاز أخذ تمان به وما جرال رهن به جز أخذ 
الضمين به إلا ثلائة أشياء . عبدة المع رصح ضالماولا ,صح ‌الرهن ما. والكتا بةلايوح الرهن بد نها 
وفي ضا ہا روایتان . وما ۾ جب لا يصح الرهن e‏ ض)انه والفرق نها من وجرین(أحدها) 
آن الرهن ذه الاشياء يطل الارفاق فا نه اذا باع عبد بالف ودفع رها سماوي الفا فا نه ماققض 
سے 


ولامکن استيفاؤه من الرهن لان منفعة المين لاجكر ن استيفاؤها من غيرها وتبطل الاجارة بتاف‌البين 
فاما ان وقمت الاجارة على منفعة فى الذمة كشاطة وب و اء دار آخڏا ارهن به لانه ثابت في‌الذمة 
ومکن استيفاژه من الرهن بأن ا ن کان سل ذلك العمل غاز أخذ الرهن بة كالدين 
ومذهب الشافمي فى هذا كله کا فلا 

( فصل ) فأما الاعان المضمو نة كا انصوب والءواري والقموض على وجه الوم ففيه وجپان 
زأحدها) لايصج الرهن بها وهو مذحب الشافمي لان احق غر ثابت في الذمة أشبه ماكر نا » ولانه 
ان رهنه على قيمتپا ٳذا تلفت فو رهن على ما ليش بواجب ولا بعلم أفضاؤه ال الوجوب٬ء‏ وان کان 
ارهن على عینپا لم صح لا نه لاعکن استيفاء عينم من الرهن فأ شه مان الاعات المنعنة (والثاي ) 
صح أ خذالرهن م وهو مڏهب أي حنيفة وقال کل عبن کا نت مضمو نة بنفسپا جاز أخذالرهن ا 
یرید مایضہن مله أوقيمته كالبيع جوز أخذ الرهن به لانه مضمون يفسا دالعقد» ولان مقصو دالرحن 
الوقة باحق وهذا حاصل ان الرهن ذه الإعان عمل الراهن على ا وان عدر اداؤها 
استوف بده من عن ألرهن فأشبهتٍ ألدين في الذمة 

( فصل) قال القاضي کل ما جاز أخذ ال رهن به ازا الضمين به وما م جز الرهن به ) جز 
أخذ الضمان به WY‏ أشاء عدة المييع صح ضانما ولایصح الرهنہا .والكتابة لا يصح ارهن 
نها وصح غاا في [حدی الروابتین . ومالا حب ب لايصح الرهن به ویصح ضانه والفرق ينها 
من وجان (أحدها) أن‌الرهن پذه الاشياء بطل‌الارفاق فانه اذا باععبده بف ودفع رها سماوې 


ror‏ بابالقر ص و بان جوازه (الني ا الكي) 
المن ولا ارتفق به والمكاتب اذا دفع ما يساوي کڻا ټه ۳ ارتفق بالاجل لانه کان ن عکنەیہم ارهن 
أوبقاء ال كتا بة و ساریج من عطيل منافع عبده والض‌ان حلاف هدا ) الثاني ) أن ضرر الرهن 1 م 
لاه ددم 0 علد ا فيمنم الباثع ار فر والغمان ا 

ف آداء المسل فيه فالقول قول املسم لذرك ۽ وان اختافا في قض ال ES‏ 
أتفة) عليه وقال ا خدهاکان في ا نجاس قبل التفرقوقال الا خر بعده فا اقول قول من دعي الفبض في المجلس 
لانمعەساامةالىقد وان بينة ¡ عوجبذعواەقدمت ا ضا بینتەلانمامشتةوالاخری نافية 


باب القّر ض 
والقرض نوع من ااسلف. وهو جائز بالسنة والاجاع أما السنة فروی ابو رافعان‌الي ا 
E SRT CE‏ أا با رافع أن ي الرجل بکره 
فرجع‌الیه| بورافع فقال‌بارسول اله اجدفیہا الاخرارا راعا فقال« ا ا 
رؤاه س ¢ وعن سو د hS‏ وسم ول « مامن e‏ 2 مساما قر ضا o‏ 
مكتوبا الصدقة 0 اما او عشر فقات ا مابال القرض أفضل من الصدقة ۴ 


الفاً فکانه ماقبض المن ولا ارتفق, به والمکاتب اذا دفع ها پساوي کتابته ها ارمق بالاچل لانه کان 
مكنه بع الرهن وابقاء الكتابة ورستريع والقمان بخلاف هذا (والثاني) أن ضرر الرحن يمم لانهيدوم 
بفاؤه عند المشتري فيمنم.البائع التصرف فيه والضان بحلافه 

(فصل) واذا اختلف المسل وااسل إليه في حاول الاجل فالقول قول السل اليه لانه منكر ء وان 
اختلفا في أداء ء المسلم فيه فالقول قول الاسم لذلك وان اختلفا يض المن فالقول قولالمسل البه لذلك 
وان اتفةا عليه وقال أحدها کان في المجاس قبل التفرق . وقال الا خر بعده فالقول قول من يدعي 
التتض في امجاس لان معه سلاامة المقد . وان اقام کل واحد بينة عا أدعاه قدمت أا ته لاا 
مثيتة حلاف الاخری , 


باب القّرض ي 
وهو وع من السلف وعو جاثز بالسنة ا أما ال فروې 1 رافع أن الي جل 
استساف من رجل بكرا فقدمت على الي م ي ابل الصدقة فأمر أبا رافم أن بقضي اسل بک 
فرجع اله ا رافع فقال یارول له م أجد فيا الا خارا راا » فقال « اعطه 6 التاس 
ا قضاء » رواه مسل » وعن أن مسمودأن ابي صلی اله عليه و سړقال « ما من سل بقرضمسلما 
قرضا مين الا كان كصدفة مرة » وعن أنسقال:قالر سول ات صل ااعليه وسم «رأيت ليةأسر يي 
علي باب اة مكتوبا الصدفة إعشر أمثاها » والةر ض بانب عشم فقلت يا جربل مابإل القر أ أفضل 


(ألغني والشرح الكير) أحكام القر ضوصحته من جائز التصرف م 
قال لان الساثل يمأل وعنده » والمستقرض لايستقرض الا من حاجة ) رواها أبن ماجه» واج 
السلمون على جواز القرض 

( فصل ) والقرض مندوب اليه في حق المقرض مباح لامقترض لا رونا من الأحاديث ولا روى 
أبوهريرة أن ابي ا و فال « من كشف عن مسل كربة من کرب الد يا كشف الله عله كربة من 
کرب القيامة وا ي عون العبد مادام العبد ا عون أخه» وع تأيالدرد!ء أنهقاللانأقرض 
دینارن ٤‏ ردان ۴ أقرضها أب إل من أن أتصدق بها . ولان فيه فرعا با عن آخيه امس وة قضاء 
لاجته وعونا له کان مدو با اليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال امد لا ٤‏ على من سثل‌القرض 
غ ةر ض وذلك لا نه وأشبه صدقة التطوع وس بعكروه في حق‌المقرض قال امد :لس 
القرض من المسثلة يعي لس > عكر وهو ذلك لان ال ی صلی اله عایه وس کان يستقرض بد لیل حدیت اهي دافم 
ولو کان مکروها کان ا سد ا ا نهولا نه اعا پاخذه بدوضه فا شمه الأراء بدن ف ذمته فال ان 
ای موی لا ا أن تحمل بأماته ما لس عنده پعنی ما لا يقر على ومن ارافان ةر 
فاعم من يسأًله القرض محاله ولا ره فن سه إلا آن بكرن ايء اليسير الذي لا تعذر رد مثله 
قال احمد . اذا اقزر ض لغیره ولم بعلمه بحاله ۾ عجن » وقال 8 اخ ان بقرض حاهه لاخوا نه 
قال القاضي یمنی اذاکان من يةارض ر رورت ار لكو نه را ال ان وا به 
اما اذا كان معروفا بالوفاء م يكره لكونه إعانة له وتفر حا لكر ته 

( فصل) ولا يصح إلا من جائز اللصرف لانه عةد على المال فم صح إلا من جاثز التصرف 
کالبیع وحكمه في الاحاب والقبول > کم الیم بیم لی مامفی » وصح بافظ الساف والةر س لورود 


من الصدقة ?قال < لان الساثل ان وعنده وإلمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» رواهاان ماجه 
وأجم المسامون على جوازالقرضر, 

رست( ( وهو من المرافق المندوب اپا ي حو ألمقر رض) 

٤ روا من الاحادث ولا روي عن ای ا آنه ا ل :لان اقرف دینارن ؟ ۴ بردان‎ i 
أقرضها اڪن اي من أن أتصدق , جما . ولان فيه تفر حا عن ع أخيه المسل وقضاء لاجته فکانمندوا‎ 
عل من سئل ل بقرضوذلكلا نهمن | لمر وف أشبهصدقة‎ f الله كالصدقة ولس بوا جب قال أحمد لإ‎ 
انوع ر وهو مباح للمقترض وليس مكروها . قال أحمد لاس القرض من المسئلة يريد نلا يکرهلان‎ 
اي می کان يستةرض وقد ذکرنا حدیث أي رافع ولو کان مکروها کان بعد انا منه » قال‎ 
أن اي موسی لا ات أن تحمل پاماق مالس عنده پر بدمالایقدرعلی وفاله»و من رادان يستقر ض‎ 
فليعلم المقرض محال ولا بغره من تسه ا الي امير اندي لا عدر مثله › وقال أحمد اذا أقرضس‎ 
لغیره وم ممه اله حبني وقال ما اجب أ بقترض حاهه لاخوانه » قال القاغي : اذأ کان من‎ 
بقترض له غبره معروف بالوقاء لکونه تغرراً گال المقرض واضراراً به» وأما اذا کا معروفا بالوفاء‎ 
یکره لكو نه أعانة له وتفر جا یکر ته‎ 

(فصل) ولا صح 1 من حااز اصرف کالم وحکه ف الا حاب والقبول على مامغی وح 
بلفظ الل والقرض اورود الشمر عم ما وبكل لمظ بودي مناه نحو قوله ملكتك هذا على أن ترد 

(الغي والشرح الكيبر ) )4( (اطز اراي( 


) عدم ثبوت| ارف القرضوأحکامه [ المغني والشرح الكير‎ o4 
الشرع بها ء وبكل لفظ يؤدي مناها مثل أن يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله أو توجد‎ 
قرينة دالة على ارادة القرض فان قال ماسكتك وم يذ كر البدل ولا وجد ما يدل عليه فهو هبة فان‎ 
اختل] فالقول قول الموهوب له لان الظاحرمعه لان المليك من غير عوض هبة‎ 

( فصل ) ولا بت فيه خیار مالان المقرض دخل على بصيرة ان ال حظ لفيره فأشبه البةوالمقرضن 
مت شاء رده فيستغني بذاك عن بوت ايار له » وشت اللك في القرض بالقض وهو عقد لازم 
فى حق القرض جاثز في حق المقترض فاو أراد المقرض الرجوع في عين ماله م ملك ذلك ء.وقال 
الشافمي له ذلك لان كل ما ملك المطالبة بثله ملاك أخذه اذاكان موجودا كا لمغصوب والمارية 

ولا آنه ازال ملک بعوض من غين خيار فلم یکن لهالر جو ع فيه يم٤‏ ويفارقالمغصوبوالعارية . 
فأله م بزل ملسكه عنها ولانه لا علك المطالبة بعثلها مع وجودها » وق مساتنا بحخلافه ءفأما ا مغترض 
فله رد ما اقترضه على المقرض اذاكان على صفته ‏ بنقص ولم محدث به عيب لانه على صفة حقه 
فازمه قبوله کالسل فيه وکا لو أعطاه غيره » وبتمل ان لا بازم المقرض قبول ماليس بثلي لان‌الق رض 
فيه وجب رد القيمة على أحد الوجین فاذا رده بعینه م برد الواجب عليه فل جب قبوله کالبیع 

( فصل ) وللمقرض المطالبة بيده في ال حال لانه سبب بوجب رد الئل ي الثليات فاوجبه حالا 
کالاتلاف » ولو اقرضه تفاریق م طالبه بها حجملة فله ذلك لان ايع حال فأشبه‌مالو بإعه وما حالة 
م طالبه بشما ج1 » وان أجل القرض ل تأجل وان حالا وكل دين حل أجله م بصر مجلا 
تأجيله ونا قال ارت المكلي والاوزاعي وابن النذر والشاضمي وقال مالك واليت تأجل 
ايع إلأ جيل لفول اني صلى الت عليه وسم « الؤمنون عند شروطېم »ولان المنعاقدین علکانالتعر ف 
في هذا القد بإالاقالة والامضاء فلك الزيادة فيه كخبار الجاس وقال| بو حنيفةفي القرضو بدلا تاف 
کقو لناء وفي گن امع والاجرةوالصداق وعوض الحلم کقوها لان الاجل بقتضي جزءامن‌الموض 
والةرض لا حتمل الزيادة واللةص في عوضه ودل التلاف الواجب فيه المثل من غير زبادة ولا 
نقص فلذلك م يتأ جل وبقة الاعواض تجوز الزبادة فما غاز تأحياما . ولا ان المحقق بشت حلا 
والاجيل تبر ع منه ووعد فاا بازم الوفاء به کا لو اعاره شیا » وهذا لایقہ علیه امم الشرط › واو 
سمي فا بر صوص بالمارية فیحق به ما احتلفا فيه لانه مثله . ولنا على آبي حنيفة أا زبادة بعد 
استقرار المقد فأشبه القرض » وأا الاقالة فهي فسخ وابتداء عةد آخر مخلاف مسلتا » واماخيار 
الجلس فو مزلة ابتداء العقد بد ليل انه مجزيء فيه‌الةبض لا ,شترط قبضه والنعين لما في الذمة 
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علي بدله أو توجد قرة دالة على ارادته وإن م يذكر البدل وم توجدقرينةفموحبة .قان أختلفافالقول 
قول الموحوب له لان الظاحر معهلان المليك من غير عوض هة ولا بيت فيه خيار لان المقرض دخل 
على بصبرةان الحظ ليره والقترض متى شاء رده وذلك بغنيه عن ثبوت الیار 

( مسل ) ( وصح في کل عین عبوز يما الا بني آدم والبواهر ونحوها عا لا يصح الم 
یه في احد الوجهین فیها ) 

عبوز قرض المکیل والموزون بنیر خلاف » قال ابن اندر اجم کل من حفط عنه من أهل العم 
على أن استقراض ماله مثلمن المكيل والموزون والاطمسة جائز » ومجوز قرض كل مايثبت فيالذمة 


( لي والشرح الكير ) جواز قر ال مکیل والوزون 2 

( فصل ) ومجوز قرض الكل والوزون بني خلاف قال ابن النذراجع كلم رفظ عنمن آهل 
المر على أن استقراض ماله مثل ءن امكل وااوزون والاطعة جاثز » ومجوز قرض كل مايثبت في 
الذمة سلا سوی بن آدم » وہذا قال الشافمي . وقان ابو حنِفة لا مجو زقرض غير ا مکیل والموزون لا نه 
لا مثل له أشبه الجواهر . ولا ان اني شا استسلف بكرا و لبس کیل ولا موزون ولان ما ثبت 
سلا جلك بالييم ويضبط الوصف غاز قرضه كالىكيل والموزون ءوقو طم لا مثل له خ-الاف أصابم 
فان عند أي حنبغة لو أتلف على رجل ثوا ثبت في ذمته مثله و جوز الصلح عنه با کاڙ من قيمنه 
فأما مالا رشبت في الذمة سلاكالجواهر وشببها فقال القاضي جوز قرضما ويرد المستقرض القيمة لان 
مالا مثل له يضمن بالقيمة وال جواهر كير ها في القع » وقال أبو الطاب لا جوز قرضما لإنالقرض 
بقتضي رد المثل وهذه لا مثل هما » ولانه م بلقل قرضها ولا هي في معنى ما نقل القرض فيه لكولما 
ليست من المرافق › ولا يشت في الذمة ساما فو جب ابقاؤها على المع و عكن اء هذا ال لاف على 
الوجپين في الواجب في بدل غير اكل والموزون » فاذا قلنا الواجب رد الل ل جزقرض ال جواهر 
وما لا بت في الذمة سلا لتعذر رد مثلبا ء وان قلا الواجب رد القيمة جاز قرضه لامكان رد القيمة › 
ولا حاب الفافن وان کن 

( فصل ) فأما بنو آدم فقال أحد أ كره قرضيم فيحتمل كراهية زيه » ويصح قرضيم وهوقول 
ان حر بج والمزلي لانه مال بثبت في المة سلا فصح قرضه كساثر الميوان ء وحمل أنه أرادكراهة 
التحر حم فلا يصح قر ضبم . اختاره القاضي لانه م بقل قرضيم ولا هو من المر افق وحتمل حةقرض 
العسيد دون الاماء وهو قول مالك والشافعى إلا أن يقرضہن من ذوي عارمپن لان الماك بالقرض 
ضعب فانه لا جنع من ردها على القرض فلا بستباح به الوطء كاللك في مدة البار» واذا لم ييح 


سلما غير بني آدم » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة لا مجوز قرض المكيل والموزون لانه لا 
مثل له أشبه الجواهر . ولا أن ابي صلى الله عليه وسل استساف بكرا ولس کيل ولا موڙون ٤‏ 
ولان ما ثبت سلما ملك بالبيع و ,ضط بالوصف فاز قرضه كالكيل والموزون > وقولم لا مال له 
خلاف أصام فان عند ابي حنبةة لو تلف ثوا ثبت ي ذمته مثله ومجوز الصاح عه با كث 
من قيمته » فأما مالا ثبت في الذمة سلا كالجواهر وشها فقال القاضي جوز قرضها ويرد المستقرض 
القيمة لان مالاءة_ل له بضمن إالقبہ-ة والجواهر كغيرها في الةم ء وقال أو الحطاب لا جوز 
لان الةرض بقتضي رد امل ولمس ها ثلء ولانه م ينقل ذرضا ولا هي في معنى مانقل القرضِ 
فيه لكونا لست من الرافق ولا تبت في الذمة سلما فيجب ابتاؤها على الع وجكن اء هذا 
ا لحلاف على الوجين في الواجب قي بدل غير لمكيل والموزورن » فاذا قلنا جب رد المثل لم بز 
قرض الواهر ولا مالا شت في الذمة سلما لنعذر رد مثابا وإن قلا الواجب رد القيمة جاز قرضه 
لامكان رد القمة ءلا حاب الشافى وحبان كهذن 

(فصل) فأما بُو آدم فقال أحد أكره قرضهم فيحتم ل كراهة التنزءه وبصح قرضهم وهو قول 
إن جرح والزني لانه مال يثبت في الذمة ساأ فصح قر ضه كسار الحوان » وعتمل حة قرض 
اليد دون الاماء وهو فول مالك والشافعي 1 ان بقر طون ٠ن‏ ذوي حارمېن لان الك بالقرض 


) روط 'اقاراض الربوبان ( الغني والشرح الكير‎ e 
م بصح القرض لمدم القائل بالفرق ء ولان الابضاع ما حتاط هما » ولو امحنا فرضهن أفضى‎ ١ الوطء‎ 
إلى ان الرجل ستقرض أمة فیظؤها م بردها من پومه »› ومتی احتاج الى وطثپا استةرضها فوطثبا‎ 
م ردھا کا سستعیر المتاع فيفتفع به ¢ رده . ولا أنه عقد اقل لاملك فاستوی فبه العییدوالاماءکساثر‎ 
العقود ولا نسل .ضف الملك فانه مطلق لسائر التصرفات بخلاف اللك في مدة الخیار » وقوظم متی‎ 
شاء الةترض ردها منوع فاتا أذا قانا الواجب ود القيمة لم ملك المقترض رد الامة واعا بردقیمتپاء»‎ 
وان سلمنا ذلك اسكن متى قصد المقترض هدا لم حل له فعله ولإ ,صح اقتراضه کا لو اشتری أمة‎ 
پردها با مقاب أو بب فيپا › وان وتم هذا حع الاتفاق ل عع الصحة کا لو وقع ذلكفي‎ ٤ ٌ لبطأها‎ 
ايع › وکا لو اس جارية في ای وکا ا پا م ردها مہا عد حلول الاجل › ولو ثبت‎ 
أن الفرض ضيف لا ببيح الوطء لم جنغ منه في الواري ابيع في مدة الخيار وعدم‌الفائل با لفرق‎ 
لس بشيء :لی ماعرف في مواضه وعدم نقله ليس محجة: فان أ كث ا لحيوا نات لم نقلقرضاوهوجاأز‎ 

( فصل ) واذا ا5 رض درام أو دنانير غير معروفة الوزن لم جز لان القرض فما ہو جب رد 
الئل فاذا ١‏ م برف المثل ام مكن القضاء ٤‏ وكذلك لو اقرض مکل أو ٧وزونا‏ جزافا ل زلدلك ولو 
قدره مزال پعسنه أو ية بعینپا غير معروفين عند العامة ا يمن تاف ذلك فيتعذر رد 
نئل فاأشبه 2 في مل ذلاف » وقال الامام امد في ماأء بن قوم هم نوب في ابام سماةفاحتاج بعضبم 
إلى أن بسٽقي في غير نو به فاستقر ض من نو بة غيره ليرد عليه بدله في بوم نوبته فلابأس وانکان 
غير حدودکرهته» فکرهه أذا ۱ ۾ یکن حدودا لانه لا مکنه رد مثله ء وان کانت‌الدرا م عامل ما عدداً 
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ضعیف فانه لا نپا من ردها على القرض فلا يستباح ه الوطء كلالك في مدة ايار » واذا سح 
الوطء م يصح القرض لعدم القاثل بالفرق ولان الابضاع ١ا‏ حاط هما ولو أبجنا قرضهن أففى 
ان الرجل ,سنقرض آم بوم يردها من بومه وهتی احتاج الى وطثما أستةر ضا فوطتبا ثمردها 
ک ستعير المتاع فينتفم به ¢ برده 

ولنا أنه عقد ناقل ملك فاستوى فيه العبد والامة كساثر العقود ولانسل ضف الملك فانه مطلق 
کار التصرقات بخلاف اللك في مدة بار » وقولمم متى شاء امقترض ردها #نوع فاا إذا ذا 
الواجب رد القيمة لاعلاث المقترض رد الإامة وإ درد و وإنسامنا ذلك» لكن متى قصدالقترض 
هذا م حل له قله ولا صح افتراضه کا اواشترى أمة لبطأها ٤‏ يردها بالمقابلة او وانوقع 
هذا 2 م الاتفاق لم نع الم کا لووقع ذلك في الیم وکا لوأل جار.ة في أخرى موصوفة بصفاما 
و بعينها عند حاول الاجل ءولو "بت أن القرض ضيف لايسح الوطء لم عع منه في الجواري 
کالییع ي مدة الیار وعدم القاثل بالفرق لس هة يء على ما عرف في مواضعه وعدم نقله امس بحيجة 
فان | کژ الميوانات ام بقل قرضپا وهو جائز . 

(فصل) و لواقترض درام أودنانير غبر ءءروفة الوزن لم جز لان القرض فيا بوجب رد الل 
فاذا لم يعرف القدر )م حكن القضاء وكذلك لو اقترض مكلا او موزوتا جزافا لز کذاف ولوقدره 
کیال لعینه أوصنجة سنا غبره‌عروفین علد العامة لم ى زلا 0 تلف ذلاف فيتعذر ردالالفاشبه 
اسل وقد قال أحد ني ماء پان قوم هم نوب فف ا فاحتاج مم ال أن بستقي فی غړر نوه 


(المعني والشر ع الكير ) _أحكام القرش ورد الثل في المنکیل والوژون ___ ۲١۷‏ 
فاستقرض عدداً رد عدداً وان ا زور وهڌا قول الحسن وابن‌سيرين والاوزاعي » 
واستقرض ايوب من حاد بن زيد درام كة عدداً واعطاه بالبصرة عدداً لانه وفاه مثل ما اقترزض 
فا عامل به الناس فاشبه مالو کانوا بتعاملون با ونا فرد ونا 

( قصل) وجب رد الال في ا لمكيل والموزون لا نعم فيه خلافا » قال أبن المنذر : أجم. كل من 
محفظ عنه من اهل 0 من امف با ا وزان قت فرد عليه مثله أن ذلك احالز 
وان‌للساف أخذ ذلك ولان الكل والموزون بضمن في الةصب والاتلاف مله فکذا هہناء فأما غر 
الكيل والموزون ففیه وجپان (أحدها) جب رد مته بوم القرض لانه لامشل لەفیضمنه پقیمته کحال 
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فاستقرض من اوبة غیره ایرد ءايه بدله فی بوم لوبته .فلا باس وان کان غر محدود کرهنه فکر هه 
ذا ‘E‏ ن حدوداً لاله fe‏ ن رد مثله وان کانت الدرام عامل ہا ا جاز قرضپا ددا ویرد 
8 وان استقرض وزنا رد وزنا »> وهذا قول الجن وان سيرن والاوزاعي واستقرض أٍوبەن 
ماد بن زيد درام مک عدداً وأعطاه بالبصرة عدداً ولانه وفاه مثل ما اقرض فا پتعامل به الس 
فاشبه مالوکانوا رتعاء‌اون بالوزن فاقتزض وزنا وردوزنا 

#إمسلة (ويبت الك فيه بالقبض)لانه عقد بقف النصرف فيه على الةبض فو قف الماك عاي ةكا ية 

(اس8ة) (ولاملك المقرض استرجاعه) 

وحلةذلكانالةرض عقد لازم من‌جهةالمقرض جاثز في حق المقترض فاوأراد المقرض‌الر جوع ف 
عين ماله لم لك ذلك» وقالالشافعي له ذلك لان كل ماعاك المطالبة عثله ملكا خذهإذاکان مو جوداً 
كالمغصوب والعاريةء ولا أنه زال ا بعقد لازم من غير خیار؛ 8 یکن لها لر جوع فيه کا بیع وبفارق 
ا لمخصوب والعارية فانه م بزل ملک عتها ولا نەلا لك المطا لبة مثلهامع وجودها وفي متنا بحخلافه 

# مس (وله طاب بدله فى الحال ) 

لاه شت اوج رد امل في ‌المليات فأ وجبه حالاکالاتلاف ولو أقرضه تفاریق طا لبه 2 
فلھ ذلك لان ایم حال فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة ثم طالبه شنا جلة وان أجل القرض لم تأجل 
وکل دين حل اجه ج صر مۇجلا ا5 قال الاوزاعي والشانمي وابن المنذر وقال مالك 
والایث تأجل ايع اال لقول ال ني صلی اله عايه وسم ونون عند شرو طم » ولان المتعاقدين 
علكان التصرف في هذا العقد بالاقالة والامشا هلكا الزبادة فيه کخار الاس > وقال ا حنيفة 
في القرض و بدل التلف ك كقولا وني من اليم والاجرة والصداق وعوضاللم ا )ا لان الاجل 
قت ي جزءاً من المعوض والةرض لامحتمل الزيادة واللقص في عوضه وبدل التاف حب فيه المثل 
من غر زيادة ولا نقص فاذلك ۾ اکل وبقية الاعواض جوز الزيادة فبا غاز تأ جیلهاء ولا أن الق 
شت حلا وال جل تبرغ ووعد فلا ازم الوفاء به کا لو أعاره شیا وھذا لإ e‏ عليه اسم 
الشرط ولو جي فار خصو ص بالعار ية فیلحقي به ما اختلفنا فيه لانه مثله ٤‏ ولا على 8 خافة 
أ زيادة بعد استقرار العقد فاش القرض» وما الاقالة فهي فسخ وابتداء عقد اخر لاف مستا 
lls‏ الجاس فو منزلة أبتداء العقد بدليل اه حجري القبض لمايشترط قيضه والتعيين 1| في الذمة. 

مس4) ( فان رده القترض علبه زمه قبوله ما تعیب أو یکن فلوسا ا 


۴۸ أحکام الفرشورد املف المکیلوالوزون___(الغن‌والشر حالگي) 
الاتلاف والفصب ١‏ والثاني ) جب رد مثله لان اني صلی اله عليه وسل استسافمن رجل بک ارادم 
وحا ف الاتلاف فانه لا مساحة فيه فوجبتٍ القيمة لاما أحصر والقرض أسپل وهذا جازت النسثة 
فيه فما فيه الربا ویعتبر مال صفاته :7 تقر ماً فان حقيقة الل اعا توجد في امكل والموزرن فان تعذر. 


الممل فعليه قيمته بوم تعذر الال لان القيمة ثبتت لبتٽ في ذمته حينثذ »› واذا قلنا جب القيمة وجبت حين 
القرض لاما حينئذ ثبتت في ذمته 
السلطان فيكون له القيمة وقت‌القرض) 

حور للمقترض رد ما اقترضه على المقرض إذاكان على صفته ) بنقص ول حدث به عیب ویازم 
المقرض قوله لانه على صفة حةه أشبه ما لوأغطاه غبره وقاساً على المسل فيه وسواءتغير سعرة أو 
يتغير وعتل أن لابازم امرض قبول غير اللي لان القرض فيه وجب رد القيمة على احدالوجبين 
فاذ|ا رده بعینه ) برد الواجب عايه ف جب ‌قبولةكاليع 

(فصل) قان تعیب وان الم جب قوله لانعله في قبوله ورا لاه دون حقه فأشبه ما لو نقص 
وكذلك ان كان القرض فلوسا أو مكرة غر ءا الساطان وترکت الماء له با انه کالعیب فلا بازمه 
قبوطا ویکون له قىمتپا وقت القرض ضوا ءکات باقىة أ استہلکہا نص عايه احد ف الدرام المكىرة 
فقال بقومما ج تساوي اوم أخذها م یعطه ? وسو اء نقصت قيمتبا فللا أو کٹیراً ودک ابوک بکر في 
ابه آنه بکون له قیمتہا وقت فسدت وآ ركت العامة با لانه کان بازمه رد مثابا ما دامت نافعة فاذا 
فسدت اتقل الى قیمتہا حینئذ كا لوعد م المثل . قال القاضي هذا إذا اتفق الناس على تر رکا فما إن 
تعاماوا با مع حرم السلماان ها زمه أخذها > وقال مالك والايث وال شافعي لس له إلا مثل ما أقرضه 
لان ذلك الس بعیب حدث فیہا ری مجری رخص سعرها 

ولا أن حر السلطان منم انفاقما وأبطل مالتما فاشبه کسر ها أوتاف أ جزا ثا وامارخص‌السعر 
فلامنع سواء کان فلبلا أ و کثیرا لانه ] ۽ محجدٽ فيا يء ءا تفير السعر فاشبه اة إذا رصت او 
غات وكذلك خرج في المغشوشة إذا حرمما ااسلطان 

س (وحب ردالثل فيا لكيل والموزون والقيمة فيا لو ار وجو ها وفاسو ی ذلثو جپان) 

لإ م خلافا ي وجوت رد الئل في مکیل والموزون »ء قال ان النذر اججم کل هن حف عله 
من آهل الب على آن من أساف سافً ما جوز أن داف فرد عليه مثله ان ذلك جائز وأن اماف 
اد ذلك ولان ا لكيل والموزون يضمن قي الفصب والاتلاف عله فکذا هپنا فان أعوز الال زمته 
قیمته یوم الاعواز لاما حينقذ شت في الذمة ويرد القيمة في الواهر وحوها لذا u‏ جواز قرضما 
لا شش ذوات 0 ولا مثل لما لاما لا تضبط وفا سوى ذلك وجهان ( أحدها) برد القيمة 
لان ما أوجي الثل ي المثايات وجب القيمة فا لامثل له کلاتلاف (والتاني) جب رد مثله لان الي 
صلى الله علبه وہ استسلف من رجل بكرا فرد مثله ولان مائبت في الذمة. في ال بت فى القرض 
کا ئي وخا ف الاتلاف فانەلا مساعة فيه فوجبتالقيمة لأا ان والقرض اسل وهذا جازت‌النسشة 
فا فيه الرا وتر امل فاته رما فان حقيقة المثل إعا توجد فی اسکل‌والموزون قان تعذر الثل 
قعاہه قمته يوم التعذر وإذا فلنا چب القيمة وجيت حين القرض ل ا حينئد شت فى ألذمة ء 


(الغني واشرح الكير ) جوازقرض | ڭز. شرطالرهن في الق رض Pe‏ 

( فصل) ووز قرض ایز ورخص فه ابو قلابة ومالل ومع منه ا حشفة . ونا أنه موزون 
غاز قرضه کسار الموزونات : > وإذا افرضه‌بالوزن ورد مثله بالوزن جاز وانأخذەعد دا فرده عدداً 
فقال الشر يف بو جعفر فیه روایتان ([حداها) لامجوز لاله موزون أشبه ساثرالموزونات (والانة) 
جوز . قال أبن ی موسی إذا کان پتحری_ أن کون مثلا ثل فلا محتاج ال‌الوزن‌واوزن حال : 
ووجه الجواز ما روت عاأشة رغي. .الله عنما قالت : قات يارسول الله إن المحيران سستقرضون لحن 
وایر ویردون زبادة و فقال « لاباس ان ذلاف من افق اناس لا راد به الفضل » ا 
E‏ بكر في الشاي باناده وفيه أبضا ا پانسناده عن معاد بن جیل أنه سثل عن استقراض از واير 
فقال سبحان الله إ٤‏ هذا من مكارم الاخلاق نفذ الكير واعط الصغير وخذ الصغير واءط الكير 
أحسنك قضاء سمعت رسول الله صلى اله عليه وسل يقول ذلك ولان هذا ما تدعو الا جة اليد 

شق اعتبار الوزن فيه وتدخله أ احة غا زکدخول ام من غير تقدير أخْرة وال ركوب ف 

نة الاح وأنباء حذاء فان شرط أن ا ما أقرضه أو خود أو اعطاه مثل ما أخذ 
وزاده كسرة كان ذلك حراماً وكذاك إن أقرضه ديرا قصد أن بعظیه كيرا لان‌الاصل حر ذلك 
وانما أبيح لشقة إمكان التحرز منه فاذا قصد أوشرط أو افردت الزيادة فقد أمكن التحرز منه غرم 
حك الاصل كأ لو فعل ذلك في غبره 


لأمسثلة > (وبت الموض فى الذمة حالا وان أجل ) 

لاٺ التأجيل فى الحال عدة وتبرع فلم بازم الوفاء به وفيه اختلاف ذكرناه فيا مفى 
وينبغي ان بغي له ا وعده . 

ل(مسثلة) (ومجوز شرط الرهن والضمين به) لان اللي صلى الله عليه وسل رهن درعه على شير 
أخذه لاهله منفق عليه . 

(فصل) و جوز قرض لخر ورخ ف أو قلابة ومالك ومنع منه أبو حنيفة + ولا انه موژون 
غاز قرضه كسار الموزونات وإذا أقرض بالوزن رد المقترض مله بالوزن وان استقرضه عدداً رده 
عددا وقال الشرف أو جفر فيه رواان (إحداها) اجوز کسار الوزونات (والثانية) جوز وقال 
ان آي موسی إذا کان پتحری ان کون مثلا مثل فلاحتاج الوزن الوزن أخبإل» ووجه‌الجواز 
ماروت عائشة قالت وات پارسول الله ان المیران بقترضون الحز وار وردون زبادة ا 
فقال «لا باس إن ذلك من رافق الناس لا راد الل 2 اتاو ا في الشاي باسناده وروي 
أيضاً باسناده عن معاذ بن جبل انه سثل عن‌استقراض الب وار فقال «سبحان الله اما هذا من 
ا تقذ الكير واعط الصغير وخذ الصغير واعط الك خيك أحسنگ فاه س 
رسول اله د بقولذلك .ولان هذا ما تدعو الاجة اليه ويشق اعتبار الوزن فيه وتدخلهالساعة 
فأشره دخولا جام والرک اوب قي سفينة املاح ٣ن‏ غر تقدير أجرة فان رط أن بعطبه | كاز ما أقرضه 
أُوأجود کان ذلك حراما وكذلك ان أقرضه صغیراً قصد أن بعطیه کیراً لان‌الاصل حر ذلك واا 
أيح لمشقة امكان التبحرز منه فاذا قصد أوشرط 'و افردت الزيادة فقد امكن النحرز نه غرم بح 
الاصل کا لوفعل ذلك في غیره 


) ابي عن كل قر جرمنفعة امقر ( الي والسرح الكير‎ e 
فصل ) وکل قرض شرط فيه ن بزبده فهو خرام بغر خلاف . قال أبن المنذر : أجموا على‎ ( 
أن اسلف إذا شرط على المستسلف زبادة أو هدية فاسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا‎ 
وقد روي عن أي بن کمب وان عباس وابن مسغود آم نوا عن قرض جر منغمة ولانه عقدارقاق‎ 
وقربة .فاذا شرط فيه الزيادة خرجه عن موضوعه » ولافرق بان الزيادة ف‌القدر أو فيالصفةمثل أن‎ 
يقرضه مكسرة لبع‌طیه سحاحا او نقداً لیمطیه خیراً منه وان شرط أن بعطبه یاه في باد آخر وکان‎ 
جو مۇنة جز لانه زيادة وان ۾ بکن له مؤنة جاز وحکاه ابن المنذر عن علي وان‌عای والحسن‎ 
ان علي وابن الزبيږ ان سيرن وغبداار ن بن الاسود وايوب السحتياي والثوري وأحدواسحاق‎ 
وكرهه الحسن البصري ومیمون بن أي ڈیب وعبدة ن أي لبابة ومالك والأوزاعي والشافعي‎ 
لانه قد بكون في ذلك زيادة وقد نص أحجد على ان ھر ران کن 4 ا ا سفتيجة ۾‎ 
مجز > ومعناه أشتراط القضاء في بلد اکر وروی عله جوازها لكوا ا ا وقال‎ 
قوم عكة درام غ یکتب هم ا الى مصعب نن الزبین بالعراق‎ E عطاء : کان ان الز یر‎ 
وروی عن علي رضي الله عه أنه سل‎ ٤ فا خذونپا منه بل ن دا ان عباس م اسا‎ 
وکر‎ ٤ ان سیربن والنضي » رواه کله .مید‎ Ek ع ا ر چ اء ومن ل‎ 
والصحيح‎ ٠ القاضي أن لاوصي قرض مال الیآم في بلد ليوفيه في بلد أخرى ليرج خطر الطريق‎ 
جوازه لاله مصلحة فيا م من غير ضرر اواحد منها والشرع لا برد تحر المصال التي لا مضرة فبا‎ 
بل پشروعیتها » ولان هذا لیس منصوص على تحر عه ولا في ممنی المنصوص فو جب إبقاژه على الاباحة‎ 
وإن شرط قي الفرض أن جره داره أوييعه شتا أو أن بقرضه المغترض مرة أخرى لم جز لان‎ 


(امسثلة) (ولا جوز شرط مامجر نفعاً بحو أن پسکنه داره او بقضیه خیراً منه او في بلد آخر 
وحتمل جواز هذا الشرط ) 

کل قرض شرط فه الزيادة فهو حرام بغر خلاف . قال ان انذر جوا على ان الساف اذا 
شرط على الاستسملف زبادة أوخدنة انات على ذلك ان أخذ الزيادة على ذلك ربا » وقد روي 
عن ابي ن کب وا بن عباس وآبن مسعود ا نهوا عر قرض جر منفعة ولانه عقد 
أرفاق وقربة فا ذا شرط فيه الزبادة خرجه عن موضوعه ولا فرق بين الزيادة في ا أو ني 
الصفة مثل أن بقرض مكسرة فيعطيه سحاحا أو نقداً ليعطيه خيراً منه فان شرط أن مطيه 
ااه ي في بلد آخر لم جز ان کا نه مؤنة لانه زيادة وان ام يكن له مؤنة فقد روي عن احمد انه 
لامجوز أبغاً وروت کراهته عن الحسن البصري و٬يمون‏ ن اي شيب وعبدة بن اني لبابة ومالك 
والارزاعي والشافعي لانه قد کون في ذلك زبادة وقد نص احمدان من شرط ان يکت له ا 
سفتحة | م جز و ماه اشتراط القضاء فى باد اخر وروي عله جواز ذلك حکاه عله ان المنذر لکو نه 
مصاحة يا . وحکاه عن ء! لي وان عباسی والمسن بن علي وان الز بر وان سرن وعد الرحمن ن 
الاشو ووا و لانو ري واسحاق وأحتاره . وذكر القاضي ان لومي قرض مال اليتع في 
بلد ليوفيه في باد آخز رث م خطر الطربق قال شيخنا : والصحيح جوازه لاله مصلحة غ من غير 


( المي والشرح الكير) - فروع. في ألزيادة الممنوعة في القرض ‏ ۳ 
الذي صلى الله عليه وسل نهي عن بيعم وضلف ولانه شرط عقداً في عقد فل جز کا لو پاعه دا 
بشرط أن عه الا خر داره »وان شرط أن يۆجرە دارهبأفل من جرا أو على أن ان دار 
المقرض با كز من اج را او على أن ېدي له هدية ا و بعمل له تملا کان أبلغ في الحرم وان 
فمل ذلك من غیر شرط قبل الوقاء م پقبله وم بز قبوله الا آن کافئه أو سيه من دنه إلاأن بکون 
شا جرت العادة به بذْها قبل الةرض لا روى الاثرم أن رجلا كان له على ساك عشرون درا 
عل دي اليه السمك ویقومه حتی بلع اة عشر درها فسال این عباس فقال أعطه سبعة درام 
وعن ابن سرن أن تمر أسلف أي بن کعب عشرة آلاف درم فأهدی اليه أبي ن کب من ؟ عرة 
أُرضه فردها عليه ولم بقبلهافاً تاه بي فقال لقد عر أهل ل المدينةآني من أطيہم رة وانەلاحاجة لاقم 
منعت هديتنا ۴ ثم أهدى اله مداداك لوعن زران خش قل : قلت لابي بن كهب إني أريد 
أن أسير إلى أرض الخاد إلى العراق فقال : انك تأتي أرضاً فاش فبا الر با فان أقرضت رجلافرطاً 
فاتاك بقرضك يودي اليك قرضك ومعه هدية فاقيض قرضك واردد عله هديته روأها الاثرم» 
وروی التخاري عن آي بردة عن ابي مومى قال : قدمت المدية فلقيت عبد الله بن سلام وذ کر 
حديا وفيه ثم قال لي نك بأرض فیہا الربا فاش فاذا کان لك على رجل دين فأهدى اليك حمل تین 
أو حمل شعر شیر أو حل قت فلا تأخذه فانه ربا » قال ابن أي مومی ولو أقرضه قرضاً استعدله علا 
a‏ ن ليستعمله مثله قبل القرض كان قرضاً جر منفة و 
ذلك حسب له ما أ کله ما روی این ماچه ة فی سفنه عن انس فال قال رسول الله رطا « إذاآقرض 
اح قرضاً فأهدي آله أو مله على الداة فلا برک ولا هله إلاإنيكون جري نه و پينهقبل ذلاف» 
وهذا كله في مدة القرض » فاا بعد ا ړو کالزیادة من غير شرط على ما سنذ کره‌إن‌شاء انه مال 

( فصل ) فان اة رضه مطلقا من غیر شرط فقضاه خیراً منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاها 
جاز وكذلك إن کتب له با سفتجة أو قضاه في بلد آخر جاز ز ورخص في ذلك ان تر ؤسعید بن 


ضرر بواحد متها والشر ع لا برد بتحرع الصا الي لا مضرة فيپا ولان هذا لس صوص عليه 
ولا في. معنى المنصوص فوجب ابقارٌه على الاباحة . 

(فصل) وان شرط أن ئۇجرە دارە أو عه شیا أو ان يقر ضه امرض مرۃآخری) جز لان 
اني ي نه ی عن بیع وساف ولانه شرط عقدآ في عقد فل میزکا لو باعه داره . برط أن نة 
ال جر داره»وان شرط ان جره داره :اقل من اجرما أو عل‌ان شتا جر دار المقرض با کمن 
أجزما أو عل أن ېدي له او ل له لا کان اب ي التحرع 

( فصل ) وان شرط أن يوفيه أنقص ما أقرضه م مجز إذاكان ما مجري اه ارا لافضانه اك 
فوات امائلة فا هي شرط فيه » ون کان في غبره فكذلك وهو الخد الو جپين لاصحاب‌الشافمي لاأ ن 
القرض بقتفي ردالثل وشرط اانقصان حالف مقتضاء فل جز كشرط الزيادة ولم وجه آخر أنهمجوز 
لان‌القرض جعل للرفق بالمستةرض وشرط اا ر عن موضوغه بحلاف الزيادة 

ارمسثلة) (وان فل ذلك من غبر شرط أوقضاء را أوأهدی له هدية بعد الوفاء جاز ) 

وكذلك ان كتب له سفتجة أو قضاه في بلد آخرخياً مله جازء ورخص في ذلك ان تمر 


(المغني والشرح الكير) (é۷‏ (الزء الرابم) 


۴Y‏ جواز قضاء الاين حبر مئه لأشترأطه (الني وانشرح الكير) 
المسب ب وا مسن وانخمي والشي , والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافمي وإسحاق وقال 
بو الخطاب إن قضاه خداً مه أو زاده زبادة بعد الوفاء من غیږ مواطاًة فعلی روايتين » وروي 
عن أي بن کب واپن عباس وان عر أنه E‏ مثل قرضه ولا باخذ فضلا لا نه اذا اخذ 
فضلا کان قرطاً چر منفعة 

ونا أن اني و استساف بكر ا فرد خراً مله وقال « خیر؟ احسنگ قضاء » متفق عله 
وابخاري « أفضل؟ أحستك قضاء ٠‏ » ولانه م مجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلةالٍءولا 
إلى استغاء دنه غات کا لو م پکن قرض قال این أي موسی إذا زاده بعد الوفاء فمادالمستقرض بعد 
ذلك يلتمس مه قرضاً ثانياً ففعل م يأخذ منة إلا مثل ما أعطاء قان أخذ زيادة أو اجود ماأعطا هکان 
حراما قولا واخداً › وا ن کان الرجل معروفا بحسن القضاء م بکره E‏ 
آخر أنه یکره لانه يطمع في حسن حادته وهذا غير صحيح فان اني بوا كان ممر وفاحسن القضاء 
فېل يسو غ لاحد أن بقول ان إقراضه مکروه‌ولان‌المعروف بحسن اقضاء خر الئاس وأفضلهم وهو 
اول اناس بقضاء حاجته و[جابة مسثاته وتفر. ج کربته فلا جوز أن بكون ذلك مکروها وا٤اینع‌من‏ 
الزيادة المشروطة » ولو أقرضه مكسرة اه مکانپا بصحاح بغیر شرط جاز » ون جاءه بصحاح فل 
منها فأخذها مجميع حقه م جز قولا واحداً لان ذلك معاوضة لنقد بأل منه ة. كان ربا 


aa r E E 


وسعید بن‌المسيب والمسن‌والنخمي والشي و الزهري وقتادة ومکحول ومالك والشاضي واسحاق » 
وقال أو ا لخطاب‌ان قضاه خراً مه أو زاده زبادة بعد الوقء من غير شرط ولا ؤاطاة فل روايتن 
وروي‌عن اي ب نکب‌وان‌عاس أنه اذمل وره ولابأخذ فضلا اثلا يكون‌قرضاً جر مثفمة 

ولنا أن اني صلی اله عليه وسل استساف بکراً فرد خیراً مله وقال « خر أحسن قضاء ) 
منفق عليه ولانه ڂ عل تلاك الزيادة عوضاً ي القرض ولا وسلة الله ولا الى استيفاء ديه أشبه ما 
لو ل کن قرض » وقال ان اي موسی إذا زاده يعد الوفاء فعاد المتقرض ععد ذلك بلتمس منه 
قرضا ثانباً فمل لم يأ خذ منه الا مثل ماأعطاه . فان اخذ زيادة او اجود ما اعطاه حرم قولاواحداً 
واذاكان الرجل معروفا بحسن القضاء ج يكره افراضه » وقال الةاضي فيه وجه اشر اه کال 
يطمع في حسن عاد له وهذا لايصح فان الي صلی الله عليه وسل کان معروفا حسن القضاءفہل يسوغ 
لاحد أن بقول أقراضه مكروه ۲ ولان المعروف بحسن القضاء بر اناس وأفضاپم وهو أولى الاس 
پقضاء حاجته واجابة مسا لته وتفرع کر بته فلا جوز أن يكون ذلك مکروها » والما ملع من الزيادة 
الشسروطة ء ولو أقرضه مكسرة اء 6 إبصحاح به .یر شرط جاز ٤‏ وان جاءه پصحاح اقل مما 
فأخذها جميع حقه م جز لان ذلك معاوضة لانقد بقل مه فكان را »> وكذلك ما يشترط فيه الا 

ل مسثلة » ( وان فعله قبل الوفاء ۾ جز الا أن آنكون المادة جارية ينها بذلك قبل القرض 
الا أن بکافژه او سنه من دنه) 

وذلاک لا روی الاثرم أن رجلا کان له على سماكعشرون درها مل پدي‌البه السمك ویقومه 
حتی باغ ثلائة عشتر درها فسأل ابن عباس فقال : : اعطه سبمة دراحم » وعن ابن‌سيرين أن ترأسلف 
آي بن كهب عشرة آ لاف دره فأهدى إليه أي بن كمب من رة أرضه فردها عليه وم بقبله فأتاء 


جد 
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( المي وار ح الكبير ) حك ماإذاشرطان يوني نقص باقر شەواللاففە ۳۳ 

ا(فصل) وان شرط في القرض أن بوفية آنقص ا أقرضه وكان ذلك ما مجري فيه ارا ۾ جز 
لاضائه إلى فوآت الائ نها هي شرط فبه » وا نان في غيره م مز يفا وحوأحد الو جهن لاصحاب . 
الشاففي ء وقي الوجه الآ خر جوز لان القرض جعل لارفق المستقرض » وشرطالنقصان لاحر جه عن 
موضوعهة بحلاف الزبادة . وثاأنالقر ض ,قفي الثل فشر طالنقصان نا ف مقتضا مف جزكشرط الزيادة 

( فصل ) ولو اقترض من رجل نصف دینار فدفع البه دیناراً صحپحاً وقال نصغه قضاء و تصفه 
وديعة عندك أو سلما في شيء ء صح ء وان امتنع القرض من قبوله فله ذاك لان عليه في الشركةضرراً 
ولو اڈ شترى الضف الاي من الدنار سلمة جاز إلا أن يكون ذلك من مشارطة فقال أقضيك صجيحاً 
شرط أي آخذ منك إنصفه الباقي فما فانه لا جوز لانه م يدفع اليه صحيحاً إلا لعطبه بإاتصمف 
الاقي ة فضل ما بين الصحيح والمكسور من الصف المقضي ولو م ڪن شرطاً جاز فان تر ك الصف 
الا خر عنده ودمة جاز وکنا شر یکین فه وان الفقا على کره که راه فان اختلفا لم مجر أحدها 
على کسره لانه قفص فيمته 

( )داراف فر او ا ابوفیه کل شر شيا معلوما جاز لانه انما اتتفع باستيفاء 
ماهو مستحق له ولو کان له عليه حنطة فأفرضه ما بشتري به حنطة بوفيه إياحا لم يكن حر مالذاك. ولو 


ابي فقال : لقد عل أهل الدنة اني من من أطييبم أمرة وأنه لا حاجة نا فم ممت هديتتا ۴ ثم أهدى 
اليه بعد ذلك فقيل . وعن زر ن‌حبیش قال : قاتلاي, ب نمب اني أريدأن اسر الى رض الاد 
إلى امراق فقال انك تأي أرضا فاش فما ارا » قان أقفرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليودي 
اليك فرت و هدية فاقض قرضك واردد عابه هديته . رواها لائرم »> وروى الإخاري عن 
بي بردة عن ابي موی قال قد٬‏ ٿث المدينة فلقيت عد الله بن سلام وذکر حدیثا وفیه ٤‏ م قال لي 
إنك بأرض فیپا الربا فاش » فاذاکان ن اك عى رجل قرض فأحدی اليك جل تین أو ج لل شب أو 
مل قت فلا تأخذه فانه را . قال ابن ابي موسی : ولو آقرضه قرضا ثم استعمله ملا لم کن پستعمله 
مثله قبل القرض كان قرضا جر متفعة ء ولو استضاف غر مه وم تتكن ألعادة جرت بذلك بنع احسب 
ه اأ کله لا روی ابن‌ماجه في سننه‌عن انس قال : فال رسول الله صلى اله عليه وسل « إذا أقرض 
اح قرضا فأهدى اليه أو حمله على الدابة فلا ب ركا ولا يقبله الا أن یکون جری یله وبینه قبل 
ذلك » وهذا کله في مدة القرض » فاما بعد الوفاء فمو کالزیادة من غیر شرط وقد ذکر ناه 

(فصل ) ولو اقترض نصف دنار فدفع اليه المقترض ديناراً صیحیحاً وقال نصفه وفاء ونصفه 
ودبمة عندك أو سم في شيء صح ولا بازم المقرض قبوله لان عايه فیالشركة ضرا ء وو اشترى 
بالنصف الباق من الد ينار ساعة حاز » فان كان بشرط مثل أن بقول أقضيك صحبحا پشرط أن آخذ 
منك بنصفه الباقي فصا ڂ جز لانه م يدفم اليه صححا إلا أيعطه باللصف الاقى فضل ما ين 
الصحيج والمكور من الصف المقفي وان اتفقا على كر کسراه » وان اختافا ۾ عير أحدها 
على ذلك لا نه ص قمته 

( فصل ) ولو افلس غرعه فأقرضه ألفا لبوفی هکل شېر شیا معلوما جاز لانه اما افع باستيفاء 
ما هو مستحق له » ولو کان له عليه حنطة فاقرضه ما يشتري به حنطة يوفيه إياها جاز ذلك › دلو 


4 جوازافراض اله رم المغلسلوفاء دنه ( أشي والشرحال كير ) 
اراد رجل ان بعث إل عاله فقةفاًقر ضما رجلاو عى أن بدفعپا إلىعيال فلاباًس|ذا ل خد علپا شا 
' ولو اقرض اكاره ما شتري به بة را ملعا اني أرضه اوا دذره فما فان شرطذلك ق القرض ' 
لم جز لانه شرط ما ينتفع به فأشبه شرط الزيا دة ان لم کن شرطا فقال ابن اني موسی لامجو زلا نه 
قر ض جر منفعة . قال ولو قال اقرضني الفا وادفع إلي ارضك ازرعا بالثلث كان خييثاً. والاولى‌جواز 
ذلك اذا ام یکن فرظا لان الحاجة داعة الله وااستقرض )١|‏ يقصد تفع نفسه واما بعصل اتفاع 
القرض طا فأشبه اخذ السفتجة به وأغاءه في بلد اخر مصلحة ماعا فاشه ما ذکرنا 

( فصل)قال اد فیہن اقرض من رجل درام واباع ما منه شا أرجت زيوفا فايع جاثز 
ولا ير جع عليه يشيء مني لا مرجع البائع على المشتري يدل ال ن لاما درامه فعبما دلیه‌ واا لعل 
المشتري بدل ما أقرضه إباه بصفته زبوفا وهذا محتم أنه اراد فا أذاباءه الساعة اوهو يم إعيما فاما 
ان باعه في ذمته بدوآم م قبض هذه بدلا عنپا غير ال با فینبني ان جب له درام خالية من اليب 
ورد هذه عليه وللمشتري ردها عل الاثم وفاء عن القرض ويتى الأن في ذمته » وان حسبها على 
الباثع وفاء عن القرض ووفاه المُن جيداً جاڑ » قال ولو اقرض رجلا درام وقال اذا متفاً نٿ في حل 
كانت وصية » وان قال ان مت فانت في حل لم يصح وذلك لان هذا | براء معلق على شرط ولا يصح 
تە ليةه على الشر وط والاول وصية لانه علق ذلك على موت لفسه والوصة جائزة » قال ولو أقرضه 
قسعان دارا اة عدوا والوزن واحد وکات لا فق ف مکان إلا بالوزن جاز» وإِن کات فق 3 
برء وسا فل وذلك لاما إذاکانت ق ي مکاڻ رە وسما کان ذلك زبادة لان التسعين من e‏ تقوم 


E E aE SE 


اراد رل أن بەث إلى عاله نفقة ة فأقرضها رحلا عل ن بدفمپا الى عاله فلا 0 ٳذا ۾ اا 
علا شتا وإن أقرض أ کارہ ما شر ی 4 بقراً عمل علا في أرضه» و بذراً مدره اء فان 
کانشمرط ذلكف‌القرضم زلا نەشرط ماینتفم به أشبه الزبادة »وان م کن شرطا فقال ابن أي قو 
لا جوز لاه قرض جر منفعة . قال ولو تال أقرضن ألا وادفع إل رض ك أزرعپابا ا ث کان خببثاً . قال 
شحنا . والاولى جواز ذلكإذا لم یکن مشر وطا لان لاجةداعيةالبه وا مستقرض 0ا قصد نفع نفسة » 
وإeا‏ حصلا : تفاع القرض ضمنافا شه خد الشتة به واغاء في بلد آخرمن‌ حث آنه مصاحة هيا معا 
( فصل ) قال أحد في رجل اقترض درام واباع ہا منه شيا رجت زيوفا فالیع جاثز ولا 
برجع عليه بئیء ۰ ن ي لا برجع البائ على المشتري دل الّن لاما دراهه پعنپا فعسپا عایه واا 
له غل المشتري بدل ما أقرضه إاه بصفته زوفا وهذًا حمل أن أراد فما إذا باعه الساعة ها وهو 
عل عتا » فاا ان باعه ق ذمته بدرا م ټض هذه دلا عنپا غر عا ۾ ما فينبغي انش له درام 
خالية من اليب وبرد هذه عليه وللمشري ردها على الباثع وفاء عن القرض ویقی المن في ڏمته» 
فان حسبہا على البائ وفاء عن القرض ووفاه المن جداً جاز » قال ولو أُقرض رجلا درام وقال اذا 
مت فا نت في حل كانت وصية » وان قال ان مت فانت في حل لم ,صح لان هذا [براء معلق على 
شرط ولا اصح ذلك والاول وصة ۀ لا نه علقه على موت نفسه وذلاك جاز . قال ولو أقرظه تسعان 


دارا ورا مائة عدداً زا آسعون وکانت لا ةق في مکان الا ا > وان کات فق 
برء وسا فلا وذلاف ل اذا کات فق في مکان برءوسپاکان ذلا زبادة لان تسغان من الاثة شوم 


) الغني دالشرحالكير ( وجوب ر دالمل أو المين ف القرض Û‏ 
مقام التسعين التي اقرضه إباحا وبستفضل عشرة ولا عبوز أشتراط الزيادةو اذاكانت لتەق إلابالوزن 
فلا زبادة فا ون کر عددها . قال ولو قال اقرض ليءن فلان نماثة ولك عشرة فلا بأس» ولو 
قال | كفل عني ولك الف لم جز وذلك لان قوله افرڪن لي ولك عشرة جال على فل باح غازت 
کا لو قال ان لي هذا المائط ولك عشرة واما الكفالة فان الكفيل باز مه الدن فاذا اداه وجب 
له على المنكفول عنه فصا ركالقرض فاذا اخذ عوضا صار القرض جاراً المنفمة فم جز 
( قضل ) قد ذ كرنا ان المستقرض برد المثل في المثليات سواء رخص سعره او غلا اوکان ما له 
ولوکان ما اقرضه موجوداً به فرده من غير عیب محدث فيه ازم قبو له سواء تیر سعره او لمیتغر» 
ون حدث به عیب لم باز مه قبوله > وان‌کان القةرض فاوساً او مكمرة غزه ما الساطان و تركت امامل 
با کان امقرض قبمتها ولم بازمه قبوها سوا كانت قالىة في يده او استپاکپا لاما تیت في ملک 
نص علنه احد في الدرام ا رة وقال پقومپا > تساوي وغ ۾ اخذها " م بعطيه‌وسواء تقصت قيمتما 
قلیلا او ک برا قال الفاضي هذا اذا اتفق الناس على رکا فأما ان تعاملوا بها مع حرم الساطان ها 
ولزمه اخذها » وقال مالك والليث بن سعد والشافمي ليس له إلا مثل ما اقرضه "ن ذلك ليس بيب 
حدث فا غری جری نةص سعرها : ونا ان حرم الماطانهامنمانفاقا وابطل ماليتها فأب هكسرها 
او تلف اجزاها واما رخص السعر فلا نع ردها سواء کان کثر ا مثل ان کانتعشرة بدا نق فصارت 
عشررن بدانق او قلیلا لانه ام محدث فا فييا شيه « le}‏ تغار السعر فأشبه الحنطة [ذا رخصت او غلت 
(فضل ) وإذا آقرضه مال کله م نة ثم طالبه مله یلد آخر م یازمه لانه لا يازمه حمل لەالىذلك 
للد فان طالبه بالقيمة ازمه لانه لا منة ماپا فان تبرع التسةرض بدفع الشل وأبى المقرضقوله فله 
ذلك لان عله ضرراً في قبضه لانه رعا احتاج إلى حمله الى المكان الذي أقرضه فيه وله المظا لبة بقيمة 
ذلك في المد الذي أقرضه فيه لاله اكان الذي بحب التسلم فيه وان كان القرض أمانا أو مالا مو نة 
في مله وطاليه ا وها لد آخر لزمه دفعه اليه لان سليمه اليهفي هذا البلد وغبره واحد 


بان اتسين الق قر َة اھا وستفضل عشرة ولا جوز اشتراط الزيادة » واذا كانت لا فق ال 
بالوزن فلاازبادة فما وان اختلف ء-ددها » قال ولو قال اقترض لي من فلان مالة ولك عشرة 
فلا باس » واوقال| كفل عي و لكا اف فلم جزوذ لك لان قو لهاقترضليو لك ءشرةجالة علىفعل مباح 
غازت کا لو قال ابن لهذا الاثط و لكعشرة > وأماالكفالة فلا ن الكفيليازهه أداءالدين فاذاآداه 
وجب له علىاللكفول عنه فصا ركا لقرض » فاذا أخذعوضاصار قرضا جر منفعة فلم جز 

مسثلة € ( وإذا أقرضه أبانا فطالبه ہا ببلد آخر ازمته » وان أقرضه غیرها فطا لبه بها لم 
تازمه فان طالبه با لقيمة زمه اداڑها ) 

وجلة ذلك أنه إذا آقرضه ما مله مؤنة وطالبه مثله لد آخر لم پازمه لانه لایازمه له إلى 
ذلك اليلد ء فان تبرع المقترض بدفع الثل وى المقرض قبوله فله ذلك لان عليه ضرراً فيقبضهلانه 
را احتاج الى حماه الى ا!. كان الذي أقرضه فيه »ولهالمطالية بقرمة ذلك في الللد الذي أقرضه افيه 
لانه المكان الذي جب الاسلى فيه ء ولو أقرضه اعاتا او مالا مۇنة له وطالبه ا وها پلدآخر 
ازمه دنعه لان تسایمه اله في هذا البلد وغبره وأاحد 


اسا کناب الرهن جوازە باكتاب والسنةوالاجماع ) الي والشرح الكي) 
و ت 

( فصل ) وان أقرض ذعي ذمياً جرا م أله أو أحدها بطل.القرض وم جب على المقترض 
ٿيءَ سواه کان هو الل أو الأ خر لانه اذا أل ۾ جز ان ب عليه ةر لعدم مالیتپا ولا جب بدها 
لاما لاقيمة هما ولذلك لا يضمنما إذا أتافما وان کان اسل الآ خر م جب له شيء لذلك 


کتاب ارهن 


الرحن قي الاغة اثثبوت والدوام بعال ماء راهن أي راكد ونمبة راهنة أي ثابتة داثة » وقيل 

هو من الحبس قال الله نمال (کل امريء ما کسب رهین)وقال( كل نفس جا كسب رهينة) وقال‌الشاعر. 
وفارقتك برهن لا فكاك له بوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا 

شبه ازوم قلبه ها واحتباسه عندها لشدة وجده ا بالرهن الذي بازمه المر من فيقيه عنده ولا 
يغارقه . وغاق الرهن استحقاق أ) رمن إياه امجز الراهن دن فكاكه » والرهن ف الشر ع ال)الالذي 
ممل وثيقة بالدن ليستوف من ننه إن تمذر استبفاڙه من هوعليه. وهو جائزبالكتابوالسنةوالا جاع 
أما اكاب فقول الله تمالى ( وا نكم على سفر وم تجدواكاتاً فرهن مقبوضة ) وتقرأً ( فرهان ) 
والرهان جم رهن والرحن جع الم قاله الفراء » وقال الزجاج : محتمل أن کون جم رهن مثل سقف 
وسقف » وما السنة فروت عائشة رضي الله عنپا ن رسول الله ر اشترى من مودي طعاماورهنه 
درغه متفق عليه » وروی ابو هر رة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى‌الله عايه وسل« الظهر :ر كب 
بنفقته إذا کان ص حو نا » وان الدر رثمرب بلفقته إذا كان مر هونا »> وعلى الذي بركب ويشرب النفقة» 


- an - ene 


( فصل ) ولو اقرضذسي ذميا راثم أساما أو احدها بطل القرض,؛ ولم جب على المقرض 
شڻيء سواء کان هو المقرض او القرض لانه اذا اسم لم جز ان جب عليه خر لمدم مالیما ولا جب 
بدها لانه لا قيمة هما ولذلك لا يضما اذا أتلفما » وان كان المقرض لم حب له شيء لا ذكرنا 
والله سبحا نه وتعالی اع 


بإب ارهن 


الرحن ني اة اثبوت والدوام قال ماء راهن أي را كد ونعمةراهنة أي داعة» وقیل‌هوا جس 

قال الله تعالى (كل نفس ا كسبت رهيئة) رقال الشاعر: 
وفارقتك برهن ل فک له بوم الوداع فاضحی ارهن قد غلقا 

شبه ازوم قابه ها واحتباسه عندها لوجده»ما بالرهن الذي بازمه ارهن فیحبسه‌عنده ولایغارقه 
وغلق الرهن استحقاق ارهن إياه لجز الراهن عن فكاك 

ل(مسثلة) (وهو وثيقةبالحق) 

الرحن في الشر ع الال ااذي مجمل وليقة بالدن لبستوف من ننه ان تعذر استيفاؤه من ذمة الغر) 
وهو جائز بالکتاب والسنة والاجاع . قال الله سبحانه وتمالی (وان كنم على سفر وم مجدواکاتبا 
فړهان مقبوضة ) وروت ماأشة ان رسول الله صل الله عليه وسم اشری من ڄودي طعاما ور هنا درعه 


المي والشر ح اكير ) جواز اارحن یاضر والسفروحكه‌وآحواله XY‏ 


رواه البخاري » وعن أي هربرة رضي الله عنه ان رسول ال صلىالتةعليه وسل قال « لا فلق الرهن» 
وأما الا جاع فاججمم المسامون على جواز الرهن في الحلة 

(فصل) ومجوز ارهن في الضر کا جوز في السقر قال اين النذر : لانعلم أحداً خاات في 
ذلك الا حاهداً قال ليس الر رهن الا في السفر لان الله تمالى شرط السفر في ارهن بقوله تعالى "وان 
کن عل سفر وم یدوا کا فرهان مقبوضة ) .ولان اني صلی | لهعلیه‌وسراشتری. ن مودي ط Ll‏ 
ورهنه درعه وكانا بالمدينة ولالما وثيقة وز في السفر غازت في الحض ر كالض ان » فاءا ذ كرالسفرفانه 
خر ج خر ج الغالب لكون ال-كانب يعدم في السة را لباو 8مذا) بشترطعد ما -كانب وهومذ كورمعهأيضاً 

( فصل ) واارهن غير واجب لا نعل فيه خا لا لانه وثيقة بإلدين فل عب كالضان والكتابة » 
وقول 1 تمالى ( فرهان, مةنوضة ) إرشاد لتا لا إحاب علينا بد ليل قول الله تعالی ( فان من بض 
شا فليؤد الذى اون آماته) ولانه اص بهءند اعواز الكتابة والكتابة غير وأجبة فكذلك بدا 

( فصل ) ولا خاو الرهن من ثلاثة أحوال ( أحدها ).أن يقم بعدا مق فيصحاإلاجاع لانهدين 
ثابت تدعو الجاجة إلى أخذ الوثيقة به غاز أخذها به كالضان ولان الله تمالى قال (وان كنم على 
سفر ولم نجدواکاناً فرهان «قبوضة ) وله بدلا عن اكتابة فىكون ف حلا وعلہا بعد وجوب 
الق » وي الا بة ما يدل على ذلك وهو قوله ( إذا تدانم بدین الى أجل مسمی فا کتبوه ) ەل 
جرا اداي ذا بعدها التعقيب ( الال الثاني ) أن بقع الرهن م العقد الوجب للدين 


ا ا الله صلى الله عليه وسل قال «لا يغلق الرهن» وأجم السامون 
على جواز الرحن قي ا 

(فصل) ووز الرحن فيالحضر كجوازه في ااسفر قال ان‌النذر لام أحداً حالف في ذلك 1 
مجاهداً قال لوس الرهن الا ف‌السفر اقولهتعالى(وان كن تم عیفر وم تجدوا اتا فرها ن مقبوطة) 
ولا أن اني و اشزى من ودي طعاما ورهنه درعه وکا نا المد نة > ولاپا وثيقة جوز في ابقل 
فازت في اضر كا لضان . فأما ذكر السفر فانه خرج ع فرج الغا اب لكون الكاتب يعدم ف السفرغا لا 
ولمذا م يشترط عدم اللكاتب وهو مد ور ني الا ية 

( فصل ) وهو غير واجب لا نمم فيه عا افا لاله ويقة بالدین لړ جب کا لٺ والسكتابة 
وقول الله تمالى ( فرهان مقبوضة ) ارشاد للا لا امجاب علينا بدلل فول الله تعالى ( فان من 
عض شا فليو د الذي اؤعن آماته) ولازه افر به عند اعواز ال كتابة وهي غير واجية فكذلك بدها 

9 مسثلة € ( وهو لازم في حق الراهن حاثز في حق المرمن) لان العقد لته وحده فکان 
لهفسخه کالضہون له وهولازم من جېۀ الراهن لان ا لحظ لغیره فز من جپته کالضان في حق‌الضامن 

مس3 ( جوز عقده مع اق و بعده ولاحوز فبله الا عند آي ا لخطاب ) 

وحمل ذلك آنالرهن لا محلو من اعرال YÊ‏ (أحدها) أنيقع . معالحق, فقول بعك هذا بعشرة 
الىشهر ترهنني بها كذا فيقول قبلت فيصحذلك » وبه فال مالك والشافمي وأ حاب الرأي لان الحاجة 
داعية الى بوه فاته لوم پغقدہ مم بوت احق ویشترطه فيه ٰ تكن من الزام المشتري عقده وکانت 
اخرة الى المشتري » والظاهر أنه لاذه قفوت الوثيقة باحق (الال الثاني) أن بقع بعد احق صح 


فيقول بعتك ثوبي هذا بمشرة الىشهر ترهنني با عبدك سعدا فقول قبلت ذلك فيصح أيضاً » وبه 
قال مالك والشافعي واضات الرأي لان ۱+ -اجة داعية الى ثموته فانه لو م بده وت احق 
وپشترطه فيه آم تكن من الزام المشتري عقده وكانت اليرة الى المشتري والظهر أنه لايبذله تفوت 
الوشقة بالحة واكان اثالث ) ُن رهه قل احق فقول رهنتك عدي هذا بعشرة تقرضنيها : فلا 
وصح ف ظاهر المذهب وحو اختیار أي بر والقاضي وک ر القاضي ان اک نص عايهي رواية‌ان 
ور وهو مڏهب ا واختار أ وا لطاب انه ,صح متی قال رهنتك وبي هذا بعشرة قرضنبا 
دا ونه اليه ¢ أقرضه الدرام ازم الرهن وهو مذحب مالك وا ي حنيفة لابه وليقة محق غاز 
عقدها قبل وجو به کالضان أو غاز انمقادها على شيء محدت في الستقبل کضان الدرك 

و اه وشقة محق لإ ازم قله ف تصح قبیه کالشہادة ولان الرهن نايع احق فلا يبه کا لشہادة 
والمن لا تقدم اسع ٠‏ وأما الضان فحتمل أن عع صحته » وان سلما فالفرق نهان الضمان‌البزام 
مال ترا بالقول غاز من غبر حق ثا بت کالندر لاف الرهن 


$ مث لة € قال ( ولا , بصح الرهن الا أن کون مقہو طا مس جااز الامر) 


يعني لا ازم الر«دن إلا بالقبض ء وہذا قال أ حليفة ة والشافعي وقال بءض صا ا : ماکان 
مکا أو موزونا لا ازم رهنه إلا بالقبض وفبا عدآها روا تان ( إحداها ) لا ازم إلا بالقبض 
( والاخرى )يازم مجردالعقد كالييم » وقد نص أحمد على هذا في رواب ةا يمو ني وحمل القاضي كلام 
ا لحري ءي لمكيل والموزون خاصة ولوس بصحیح فان کلام الخرتي مہ مومه قد اتبعه يدل عل 


سس س سے 


بالا ماع لانه دين ثا بت قو المحاجة الى الو ثيقة به غاز أخذها به کااضان ولان التمالى ال (وان 
كنع على سفر ولٰ مجدواکاتاً فرهان مةبوض e‏ بدلا عن الكتابة فيكون في اپا و لپا بعد 
وجوب احق > ولان في الا ية ما بدل على ذلك وهو قوله تمالى ( إذا تداینم بدین الال شن 
فا كتبوه) عله مذكورا بعدها بفاء التعقيب (الحال الثالك) أن برهنه قبل الحق فيقول رهنتك عبدي 
هذا بعشرة تقر ضا فلاٍصح في‌ظاهر المذهب واااو ر والقاضي وذ ر القاضي أن احمد ص 
عليه في روابة ان ماصور وهو مڏذهب الشافعي »> واختار أوزاغظات آنه ەح ذا قال رهننك وي 
هذا بعشرة تقر ضنها غداً وسلمه اليه م فرضه الدرام لزمه الرهن وهو مذهب اى حنيفة ومالاف لا نه 
وثيقة باحق غاز غا قول وجو به کالضان أو فجاز انعقادها على شيء محدث في المستقبل كغمان 
الدرك . ولا آنه وثيقة جحق لابازم قب فم ,صح قب کالشبادة ولاناارهن ن باو ق تابعللحق فلا سه 
كالكبادة وأما الضان فیحتمل ان نع صحته » وان سانناه فالفرق نها أن الفمان الزام مال برعا 
بالقول از من‌غيرحق ابت كاأنذر 

) (وبصح في کل عین جوز بیما‎ n 

لان مةصود الرهن الاستيثاق بالدين لتوصل الى استغائه من ٤ن‏ الرهن ان تعذر استيفاؤه من 
ذمه ة الرإهن وها ق في کل ماجوز عه ولان کل ماکان علا لام کان علو جكة ارهن وحل 
الي ء حل حکنه الا اننم من ثبوته مانع أویفوت بشر ط فییقی الج په 


[الغق داشر ع الگی) فروع ي کون اأرهن لأ بازم إلا بالقض e‏ 
ارادة التعمع وهو قوله : : فان کان :ما بقل فقبضه آخذه باه من راعنه ملقولا ء وان ان عا لا قل 
کالدور والارضين فقبضه بتخلږة رأهنه پینه وينه . وقالأحمد ي‌الدار والارية. إذاردهاإلى‌الزاهن 
نم یکن رحا فيءالطال وهذا كقول الحزقي وقال مالك یازم اارهن عجرد العقد قبل القبض لابه عقد 
يازم بالقبض فازم قبله كالبيع . ولنا قول الله تعالى ( فرهن مقبوضة ) وصفها بكوما مقبوضة ولانه 
عقد ارفاق بفتةر إلى القبول فافتقر الى القض كالقزض ولا نه رهن لم بقبض فلا يلزم اقباضه کا اؤ 
مات الزاهن ولا مشه اليم فانه معاؤضة ولیس بارفاق وقول ارق من جائز الامر . بني آن 
الراهن الذي برهن ويقبض کون جائز النصرف في ماله وهو المر المكاف الرشيد ءولايكون عمجوراً 
عله لصفر أو جنؤن وغه أو فلس » وعتر ذلك في حال رهنه واقباضه لان إلعقد والتنلم لش 
واشت واا هو الى اختيار الراهن:فاذا. لم يكن له اختیار صحیح لم يضح » ولانه نوع تصرف في 
الال غم يصح من الحجور عليه من غير اذن.کالییم فان جن أحد المتراحنين قبل القبض أو مات لم 
يبطل الرهن لانه عقد .يول الى الازوم فل بطل بجنون أحد التعاقدين أو موت ها ليع الذي‌فيها بار 

ويقوم ولي انون مقامه . فان كان الجنون الرامن وكان الحظ في التقيض مثل أنبكون شرطا في 
يع سضر بفسخه ونحوه أقضه » وان کان الحظ في رک لم جز له تقبضه»وا ن کان | مجنون ا لر ہن 
قبْضه وليه إن اختار الراهن › وان امتنع م حبر واذا مات قام وارثه مقامه في الققض فان مات ااراهن 
م ازم ورتته تقسیضه لا ہم يقومون مقام الراهن ولم يازمه ذلك : فان ۾ يکن ع على المت دن سوی 
هذا الدن فاحب الورثة تقيض الزهن جاز » وان كارن عليه دن سواه فظاهر المذهب أنه انس 
لاوارث أخصيص الرتهن بارهن نص عليه أحد في رواية علي بن سيد وهو مذهب الشافمي ٤‏ و ذکر 
القاضي فيه رواية أخری ان هې ذلك أخذاً عا نقل أن منصور وأبو طالب عن أحد أنه قال ذ] 
مات الرآهن وفلس فالمر ہن ن أحق به من الغرماء وم بحتب وجود القيض بعد اموت أو قبله » وهذا 
لا بعارض مانقله علي بن سعد لا نه خاص وهذا عام والاستدلال به على هذه الصوزة ضف جداً 
أندرما فكف يمارض به الحاص لكن جوز أن يكون هذا الك مبناً على الرواية التي لا بتي فيا 
اض في غير المكيل والموزون فيكون الرحن قد ازم قبل القض ووجب تفبيضه على الراهن فكذلك 
على وراثه » ومحتص هذا عا عدا الكل والموزون:» وأما ما لم لزم الرهن :فيه فلس للورة تقضه 
لان الرماء تعلقت-ديونېم بالرک قبل ازوم حقه في الرهن فل بیز تخصیصه به بفیر رطا م کا او أفلس 


(مسثة) (الا المكاتب إذا قلنا استدامة القبض شرط م جز رهنه ) 

إذا فاا لاوز يم المکاتب م جز رهنه المدم حصول مقصود الرهن به وان قلا جوز عه وفنا 
استدامة القبض شرط ف الرهن م يصح» و الصحيح أناستدامة القبض شرط فلا يصح رهنه وهڏأ مڏهن 
شافمي لان استداءة القبض غير مكنة في حق المكاتب لمنافاما مقتضى اللكتابة . ؤقالالقاضي: : یای 
اذهب صحة رهه وهو مذهب مالك لاله جوز عه واغاء الدين من مله » فملی هذا بکون ما پو ديه 
من جوم الكتابة رها معه وان عجز ثبت الرهن فيه وی | کتسابه وان عتق کان ماأداه من مومه 
بمد عقد الرحن رهناً عزلة مالو كسب المبد تم مات 

( المغي ماله و(ح الكير )4۷( (اطرء الرام) 


۷ _ تصرف الرأهن قي الرحن يلالق قبلالقبض وأشتزاط استدامة القض (الغي والشر حالكير ) 
الراهن الا اذا قلنا ان للورثة التصرف في ن في التركة ووفء | ووفاء الدين من اموم . فان قيل فا الفاشدة 
في القول بصحة الرهن اذا لم بختص به المرہن ٢‏ فلنا فادته أنه محتمل ان برضى الغرماء بتسليمه 
اليه فيع الرهن ولا فرق في جیع ما ذ کر ناه بين ماقبل الاذن في القبض وما بعده لكون إالاذن 
يطل بالجنون والموت والانحاء وا حجر 

( فصل ) ولو حجر على الراحن لفلس قبل النسام لم يكن له مایم لان فيه خصيماً للمرمن 
بنمنه ولیس له مخصیص بض غرماثه > وان حجر عليه لسفه که حک مالو زال عقله بجنون غلى 
ما أسلفتاه ء وان اتمي عليه لم يكن لاءرجن قيض الرهن وليس لاحد نقبيضه لان ا مى عليه لاولا ية 
عله » وان اعم غي على المرمن لم يكن لاحد ان بقوم مقامه في قض الرهن أبضا وأنتظر إفاقته › 
وان خرس وکات له کناب مفهومة أو اشارة مملومة كه حك التكلمين ان اذن فى الققض جاز 
والا فلا » وان لم تفېم اشارته ولا کتابته لم جز القبٍض » وان کان احد حولاء قد اذن و اي القبض 
که حڳ من لم بأذن لان اذم بطل عا عرض هم وجميع هذا تاولهقول ارتي من جااز الام 
ولیس أحد من حولاء جائز الاس 

a e a a) 
نا بطل الرهن الأول سواء اقيض المبة والمييحع والرهن الثاتي او لم بقبضه لا نه اخرجه عن‌امکان‎ 8 
استيفاء الدين من نه أو فعل مایدل على قصده ذلك » وان در المد أو أجره أو زو ج الامة ل‎ 
يطل ارهن لان هذا التصرف لامنع البيع فلا ملع صحة الرهن ولانه لاعنم ابتداءالرهنفلايقطم‎ 
استدامته کاستخدامه »> وان‌کانب‌العبد انبنی على صحة رهن الکاتب فان قلنا جوز رهنه لم بطل رهنه‎ 
وان فلا لایجوز رهنه بطل رهنه کا لو أعتقه‎ 

( فصل ) واستدامة القبض شرط لازوم الرهن فاذا أخرجه المرتهن عن بده باختیاره زال ازوم 
الرهن وبقي العقد کا نه م يوجد فيه قض‌سواء 0 رجه باجارة أو أمارة أو ايداع او غير ذلك فاذا 
ماد فرده اله ماد الازوم حح المقد السا بق . قال أحمد في رواية ابن منصور : إذا ارتهن دارا ا 
| کراها صاحہا خرجت من الرهن فاذا رجت اله صارت رها . وقال فيمن رهن جارية م سال 
المرتهن أن يما اليه لنخز هم فبمث با فوطما اتقات من الرهن فان م يكن وطثيا فلا شيء ‏ 
قال ابو بکر لا بون رحنا قي تلك الال فاذا ردها رجقت ا 
مالك وأبو حنبفة وهذا على القول الصحيح » فأما على قول من قال | بتداء ابض ليس بشرط فأولى 
ت ا ا ل س 


(فصل) فاما المعلق عتقه بصفة فان كانت توجد قبل حاول الدين م يصح رهنه لکونه لا کن . 
عه عند حلول الحقق ولا استیفاء الدین من جنه وان کان الدین حل قبلا صح رهنه لامکان عه 
واستيفاء الدن من نه وان انت حتمل الاءربن كقدوم زيد فقياس المذحب صحة رهنه لاله في 
الال مل لارهن وکن أن ببقی حت ستو الدبن من ماه فاشبه المريض والمدبر» وهو مذهب 
أي حنيفة ويحتمل أن لا يصح لان فيه ا اذ حتمل أن عق قبل حلول احق ولا صاب 
إالشاف ي اختلاف کنحو هذا 

( فصل ) وغجوز رهن الإارية دون ولدها وولدها دوا وان کان صفیراً لان الرهن لا پزیل 


الي والشرح الكي) __القبض في الرهن كالقبض فيالييع والبة ۷ 
أن يقول الاستدامة غير مشترطة لان كل شرط بتر في الاستدامة بعتو في الابتداء .وقد تبر في 
الابتداء. مالا تبر في الأستدامة . قال أبو الحطاب : إذا قلنا القتض شرط في الابنداء كان شرطا قي 
الاستدامة وقال الشاضعي استدامة القبض لست شرطاً لانه عقد بعتب القبض في ابتداثه فل مشترط 
استدامته كالمبة » ولنا فول الله تعالى ( فرحن مقبوضة ) لاما احدى حالي‌الرهن فكان القبض فبا 
شرطاكالابتداء ويفارق المبة لان القض في ابتداثا ثبت الملك فاذا ثبت استغنى عن القبض ايا 
والرهن راد للوثيقة لیکن من يمه واستيفاء دنه من آنه فاذا م يکن ٿي بده م پتمکن من عه وم 
محصل وثيغة وان أزيلت يد المرتهن لمي حق كغصب أ أو سسرفة أو اباق المبد أو ضياع الماع وغو 
ذلك م بزل ازوم الرهن لان يده ثابتة كا انما م تزل 

( فصل ) و ليس للمرمهن قبض الرهن الا باذن الراهن لاه لا بازمه تقسبضه .فاعتبر أذ نه في قبضه 
کالواهب » فان تعدى المرمن فقبضه بغيراذن ۾ شت حکه وکان. مزلة من لم يقيض‌وان!اذنالراهن 
ف قي القبض ثم رجم عن الاذن قبله زال حکٍ الاذن وان رجم عن الاذن بمد قبضه ام بژاررجوعه لان 
الرهن قد لزم لاتصال القبض به » وكل موضع زال ازوم الرحن أزوال القبض اعتبر الاذن في الققض 
اثاني لانه تقض لزم به الرهن آشبه الاول . وبقوم ما بدل على الاذن مقامه مثل ارسال المد إلى 
نة ورد لا خذه' من ارهن الى يده ونحو ذلك لان ذلك دلیل على الاذن فا کتفی به کدهاء 
اناس الى الطعام وتقدعه ين أبدم حجري مجرى الاذن في أ کله 


e2 ۰ . +4" 2‏ ل . ” ا 

( مسثلة ) قال ( والقبض فيه من وجہین فان کان ما ,نعل فةبض اا ر مېن له اخذه ایامن 

راهنه منقولا » وان کان ا لا نل کالدور والارضين فتبضه ية راهنه پنه وبين 
مر مله لاحاثل دوه ۰ 

وحملة ذلك ان القبض في الرهن كالقبض في ليع واهبة فان كان منقولا فقبضه نقله أو تناوله 

وان کان اانا أو شيا خفيغا جکر قبضه بالید فقبضه وله ہا » وان کان مکلا رهه إلکل أو 

موزونا رهنه لوزن فقبضه اکنا آ أو اتزانه لقول اني جي د اذا سيت تالدکیلفکل » وان ارہن 

الصرة جزافا أو كان ثيا باأوحيوا نافقبضه نقله لقول ابن ع ركنا نشتري العام من اا ركان جز افافنها نااثي 

ا أن نيع حقی قله من مکانه متفق عليه .وان‌کان ارهن یر منْقول 6ا لعقار والءرةعلالشجرة 


املك فلا محصل بذلك تفرقة ولائه يكن تسل الولد مع أمه والام مع ولدها قان دعت الحاجة الى 
يع أحدها بيع ممه الا خر لان المع في المقد كن واتفريق حرام فاذا یما مما تعلق لرن 
من ذلك بقدر قيمة الرحهن من المن ادا كانت اليارية رهنا وكات قمتها ماثة ° ا ذات ولد 
وقيمة الولد مسون فصتا "لا العن فان م بعل اللرنهن بإلولد ثم عل فله الخيار في اارد والامساك 
لان الولد عیب فېا لکونه لا مکن بعپا بدو نه فان سك فلا شيء له غیرها انرا # ع 
ابع ان كانت مشروطة فيه 

(مسث) (وجوز رهن ماسر ع أيه الفساد بدن مؤجل وباع ول a‏ رها( 


١‏ ابض ف المشاع بالنحلية بينه وبين المرتين ‏ (الني.والشر جالكير.) 
فقبضه التخلية بین مرمله وبینه من غير حال بان بفتح له باب الدار أو سل الیهمفتاحهاء وانخلى نه 
ويذبا ونيا ماش لاراهن صح الاسام لان اتم اها ءلك اراهن لا منع سحة التساع كالرة في الشجر ة» 
وكذلك لو رهنه دابة عايپا حمل لاراهن فسامها اليه صح النسام » ولو رهن الجل. وهو-على .الدابة 
وساهپا: اليه ماما صح الةض لان ا موجوداً في الرحن مھا 

( فصل ) وان رهنه سها مشاعا عا لا بقل خلى ينه وينه سواء حضر الريك أو لم عضر 
وان .كانم نةولا كالوهرة برهن نصفها فقبضا تناو هما ولا عذن تناو هما إلا برضا الريك فان رضي 
الشريك تناوها وان امتنع الشريك فرضي المرمن والراهن بكونا في يد الشريك جاز وناب عنه في 
القض ء وان تنازع الشمريك والمرنهن نصب الماک عدلا تكون في يده هماء وان ناوهاالراهن‌اامرہن 
بغير .رضا:الشر يك فتناوها فان قلنا استدامة القض شر ظط ےم بكفه ذلك التناول ء وان قا س لشعرط 
فقد حصل القبض لان الرهن حصل في بده مم اللعدي في غيره فأشبه مالو رهنه و ب فسلمه. اليه 
مع ثوب ليره فتناو هما معا » ولو رهنه وا فاشتبه علبه بښیره فسل اليه أحدها لم شت القض لانه 
لامر انه أبضه الرهن فان .تين أنه الرهن تبين صحة السام ء وان سل اليه الثوبين معاحصل القبض 
لانه قد تسل الرهن قا 

( فصل ) ولو رهنه دارا نفلی پنه وینپا وھا فیا ًم خر ج الراهن صح القبض ء و-ذا قال 
الشافمي وقال ابو حنيغة لا يصح حتى لي بینه ویینپا ښد خر وجه منها لانه ماکان قي‌الدارفید هعلٍپا 
۳ حصات التخاية .ولناان‌التخاية صح بةولەءم المكن ما وعدم امام فاه مالو کانا خارجین tre‏ 
ولا صح ما ذکره آلا ری ان خرو ج المرہن نپا لا یز یل بده نپا ودځوله الى دار غیره لایشبت 
بده عليما ء ولانه خروجه عنها محقق لقوله فلا معنى لاعادة التخلية 

( فصل) وان رهنه مالا له في يد المرنين عارية أو وديمة أو غصبا أو حوه صح الرهن لانمالك 
له کن قبضه فصح رحنه کا لو کان تي بده » وظاهر کلام حدازوم الرهن قاقد نتب اتاج 
الى آم زاثد فانه قال اذا حصات الودععة في بده بعد الرهن فپو رهن فل عبر اشا زائداً وذلك 
لان اليد اة والقبض حاصل وانا بتغير الح لاغير . ومكن ن تیر الک مم استدامة القبض کا 
أو طوأب الو ديعة حدها لتغير ا لحك وصارت مضمو نة عليه من غبر أمر زأئد. ولو مادا احد فأقر 

ړا وقال لصاحبہا خذ وديمتك فقال دعا عندك ودیمة کا كانت ولاضان عليك فیا انر الحم 
من غير حدوث آم زات . وقال القاضي وأصحاب الشافعي لا بصیر رها حت عي مد ای قضه 


e 
ت‎ 


جوز رهن مايسرع اليه الساد بدن حال ومؤجل لانه جكن ايفاء الدن من ينه أشبه الثوب 
وسواء کان غا یکن تجفیفه کالب أو لامک ن کالبطیخ فان کان 1¢ ةف فعلى اار اهن تجفيفه لانه من 
مو نة حفظه و نقيت فأشبه فة ة الجیوان وان كان غا لعفف فا نه باع وبقضى الدن من عله ان کان 
حالا أوحل قبل فساده وان م محل قل اده فشرطا ببعة وجعل نه رها فعا ذلك وان أطلق 
المقد فذك ر القاضي. فيه وجبين ( أحدها ) لابح لان بیع الرهن قبل حاول الق لا بقتضيه عقد 
ارهن فل جب كا لوشرط أن لاييعه (والثانى) ,صح وهو الصحيح لان امرف يقتضي ذلك لنكون 
الالك لا بعرض ملك تلف والملاك فاذا تمین حفظه في عه حمل عليه مطلق المقد کالنجفیف 


(الثيوالشرح الكير) رهن المضمو نكا لنصوب والمازية صحبح YY‏ 
فیا فان کان منقولا مضي مدة کن قله فما و ان کان مکلافښمضي مدة مکنا کتیاله‌فدپاءوا ن کان 
غير منقول فبمضي مدة النخلية وان کان غانباً عن ارهن م صرمقبوضاً حى يوافه هوو وکلهم مضي 
مدة بمكن قبضه فما لان العقد بفتقر الى القبض والقبض إا محصل بعل أو بامكانه ويكفي ذلك ولا 
محتاج الى وجود حقبقة القض لانه مقبوض حقيقة » فان تاف قبل مضي مدة يتأنى قبضه فبها فهو 
كتلف الرحن قبل قبضه:م هل يفتقر الى الاذن من‌الراهن قي القبض:۴ تمل وجبين (أحدها) بفتقر 
لانه قب بازم به عقد غیں لازم غم صل بغیں إذن کا ل وکان في :ید الر اهن وإقر‌اره في بدهلایکفي 
كا لو قر المغصوب في يد غاصبه مع إمكان أأخذه منه ( والثاني ) لا بفتقرالىإذن في القإضلان اقراره 
له في يده منزلة إذنه في القبض فان أذن له في القبض. ثم رجم عنه قبل مضي بدة تا القبضفيها لم 
يلزم الرحن حق.يمود فيأذن ع عضي مدة بقبضه في مثاها 1 

( فصل ) فاذا رهه الضنون كالغصوب والعارية والمقبوض ف بيع فاسد او على وجة السوم 
صح وزال الضمان وهذا قال مالك وأبو حنبفة » وقال الشافمي لا يزول الضمان ويثبت فيه حكر الرهن 
واكم الذي کان ابا فيه بنقی محال لانه لا تاي بینه) بدلیل أنه لو تعدی في الرحن‌صارمضمونا 
ضمان النصب وهو وهن کا كان فكذلك ابتداژه لانه أحدحالي الرهن 

ولت انه مأُذون له في امسا که رهناً لم پتجدد منه فيه عدوان فل بضمنه کا لو قبضه منه م أقضه 

ايه او راه من ضما نه . وقوهٰم ۶ تنافي بها معنو ع فان الغاضب بده عادية جب عليه ازاتہا وید 
المرمهن مجقة جمابا الشر عله ويد المرمهن.يد أمانة. ويد الفاصب وامستميى وتحوها يد ضامنة وهذان 
متنافيان ولان ااسبب المقتضي للفمان زال فزال الضمان ازواله كا لو وده الى مالك وذاك لان سبب 
الضمان الفصب-والمارية وتحوها وهذا م يق غاصاً ولا مستعيراً ولا ببقى ا لحك مع زوال سببه 
وحدوث سیب خالف:حکه. حکه . واما اذا تعدی في الرهن فانه پازمه الضمان لعدوانه لالکوه 
فاصبا ولا مستعیراً وھپنا قد زال سبب الة»ان وام محدث ما وجه فل بت 

( فصل ) وجو ز أن يوكل في تقض الرهن وبقوم قض و کله مقام قبضه في ازوم الرحن وساثر _ 
أحكامه » وان وكل لمرن الراهن في قيض الرهن له من نفسه لم يصح ولم يكن ذلك قبضالان الرهن 
وثيقة ليستوق الحق منه عند تعذر استيفائه من الراهن فاذا كان في يد الراهن لم عضل معن 
الوثيقة وقد ذكر نا في الييع ان المشتري لو دفع إلى الباثم غرارة وقال :كل حقي في هذه ففعل‌كان 
ذلك قضا فيخر ج هنا كذلك 


في العنب والانفاق على اليوان ' ولاشافعي قولان کالو جہین . فاما ان شرطا أن لا اع فلايصحلا نه 
شرط ما بتضمن فساده وفوات المقصود فأشبه مالو شرط عدم الافقة على الميوان . إذا ثبت ذلك 
فانه ان شرط للهرنہن بعه أُواذن له فيه بمدالقد أواتفغا على أن‌ااراهن يمه أوغيره باعه والا:اعه 
الحا وجمل ننه رها ولایقضی‌الدبن من نه لاله لامجوزله تىجيل وفاءالدن قبل حله وكذ لك ال 
ان رهنه يابا اف تلفما اوحروا عاف موته ماكر نا 
(ەسثلة) (ومجوز رهن المشاع) 
وبه قال ان أب ليلى.والضي ومالك والاوزاعي والبري والشافمي وأو ثور » وقال أصحاب 


VE‏ الافرار بالرهن ولاف بمضه بل اقيض ____المفي والشرح الكي) 

( فصل ) واذا أقر الراهن قيض الرهن أو افر ارهن بقبضه کان ذلك مقبولا يا ,مک 
صدقها فة » وان أقر الراهن بإلتقيض مم أنكره وقال : أقررت بذلك ولم كن قبضت شيثا أو أقر 
الرہن القبض ثم نكر فالقول قول امقر له فان طاب‌المنكر ينه ففيه وجپان (أحده))لایازمه‌عن 
لان الاقرار أُقوی من اليبنة ء ولو قامت البينة بذاك وطلب المشود عليه ان خصمه لم بقيل مله | 
فكذلك الاقرار ( واثاي ) بازمة المبن وهو قول الشافعي في منصوصه لان المادة جاريةبان‌الانسان 
يشد على تسه بالقبض قبله فتسمم دعواه ويازم خصبه العين لا ذ كرنا من حكالعادةوهذا جود 
ويفارق اليبنة فاا لا تنشد بالق قبله ولو فعلت ذلك لم تکن بينة عادلة ء وقال القاضي ان کان المقر 
فبا فقال أقررت لان وکيکتب إلي بذلك ًم بان لي خلافه سممنا قوله وأحلفنا خصمه » وان 
أقر أنه بإشر ذلك بتضسه ثم ماد فأ كذب نقسه م بحاف خصه وحذا قول بض أصجاب الشافي » 
فما ان اختلفا في القبض فقال المرهن قبضته وأ نكر الراهن فالقول قول من هو في بده لانه ان‌کان 
في يد الراهن فالاصل معه وهو عدم الأقباض وم وجد ما دل على خلافه وان کان في ید الرجن 
فقد وجد القبض لکونه لا محصل في يده الا بعد قبضه . وان اختلةا في الاذن فقالالراهن أخذته 
نير اذني قال بل باذنك وهو في ید ارهن فالقول قوله لان الظاهر معه فان ألمقد قد وجد وده 
تدل على انه محق . ومحتمل ان يکون القول قول ااراهن لان الاصل عدم الاذن وهنا مذهب 
الشافمي وذ کر القاضي هذين الو جين 

( فصل ) وإذا رهنه عين فتلفت احداها قل قيضا | فسخ المقد فيا دون اللاقية لان المقد 
کان صحیحاً فیھا وانما طرأ۔انفساخ القد فی احداھا فل بژثر کا لو اشتری‌شیثین ثم رد أحده ابيب 
أو ځار أو اقالة والراهن خير بين أفباض الباقية وبين منعا » وان كان الثاف بعد قيض الاخري 
فقد ازم الرهن نيبا فان كان الرحن مشروطا فى بيع ثبت البائع ايار لنمذرالرهن اله . فان رضي 
م يكن لة المطا لبة ببدل النالفة لا الرحن م بازم فيها وأنكون المقبوضة رها بمجميسع الن » ولو 
تلفت أحدى المينين بعد القبض فلا خبار لابائع لان الرهن لو تلف کله م يكن له خبار فاذا تلف 
بضه أولى » م ان كان تلفما بند قض العين الاخرى ففد ازمالرحن فيها وان كان قبل قيض الاخرى 
فالراهن خير بین اقباضا وین ترکه فان متم من تقییضہا بت للبائع ایا ر کا لو م تاف‌الاخرى 

( فصل ) وان رحنه دارا فاہدمت قبل قبضبا م نفخ غقدالرهن لان ماليتها لم تذحب بالكلية 
فان عر صتا وأنقاضما باقية ثبت لمر هن ايار ان كان الرهن مشروطا في بيم لاما تميبت و نقصت 


الرأي لايصح الا أنيرهنه لشزيك أو يرهنما الشريكان ارجلواحد أويرهن رجل داره من رجلين 
یقبضانپا ما لانه عقد تناف عله مقصوده لمن اتضلب فل يصح کا لو تزوج اه من ع الرضاع . يانه 
أن مقصوده الہ س الداع والمشاع لاعکن اارہن حسه لان شر بک بزعه في دوپته ولان اس تدامة 
القبض شرط ء وهذا بستبحق زوال العقد عنه لمنى فارق المقد ف يصح رهنه کالخصوب 
وا أن المشاع بصح يعه في عل الق فصح رنه كالفرد قوم مقصوده المجس مثوع اما 
امقصود استيفاء الدين من نه عند تعذره من غيره والمشاع قابل لذاك ثميبطل ما ذكروه برهن 
القاتل وأا ارتد والمنصوب ورهن ملك غیره بغر آذنه فانه ,صح عندم. إذا: نبت ذلك فرضي‌اشريك 


(المغني وار حالكي) ازو ره ن‌کلشيء ء جوز يمه %0 
قيمتها » فان تيل فل لا ينفسخ'عقد الره نكاتفسخ ح الاجارة ۴ قلنا الاجازة عقد على منغءة اليكنى وقد 
تعذرت وعذمت قرطل العقد لعدم.المعقود عليه ٤‏ والرهن عقد استيثاق تعلق بإلاعبان اأ فا المالنة 
وهي باقة فعلل هذا :کون المرصة والانقاض. من الاخشاب والاحجار وحوها ٠ن‏ الرهن لان المقد 
ورد على جییم. الاعان والانقاض منپا وما دخل ف المقد أاستقر بالقەض 


( فصل ) وکل عبن از بعها جاز رهنها لان مقصود الرحن‌الاستيثاق بالدين‌للتوصل إلی‌استیفاثه 
من من الرحن ان تعذر استفاؤه من ذمة الراهن وعدا حقو بتخقق ف کل عين جاز پعا ولاث 
اكان حلا ليع كان علا لحكمة الرحن وعل الشيء ا الا أن ينع مانع ن واو 
يفوت شرط فینتفي الح لاتغا قیصح رهن‌الشاع لذلكوبه قال ان أي ليل ومالك والبت‌والاوزاعي ۰ 
وسوار والثبري والشافمي وأبو ثور » وقال أصحاب الرأي لا يصح رهتة الا أن رهه من شربکه 
برهن اشر كان من رجل, وأحد» ۳ برهن رجلا داره من رجلینف.قضانپا معا لاه عقد لف 
عه مقصوده لعن أتصان به قل بص کا لو تزوج أخته من الرضاع . يانه ان مقصوده ابس الداثم 
والمشاع لا كن المرتهن حسه لان شریکه ازعه يوم نوه ولان استدامة القبض شرط وهنا 
يتح زوآل اليد 'عنه امن تأرن العقد فل يصح رحن کالغضوب . ولنا انپا عین عبوز یما في عل ال مق 
فيصح رحنپا كالفرزة ولا نسل ان مقصوده المبس بل مقصوده استيفاء الدين من نه عند تعذره ٠ن‏ 
غبره والمشاع قابل لذلك» بطل ما ذ کروه برهن القا نل والمرتد والمغصوب ورهن ملك غیره غیر 
أذنه من غير ولاية فانه يصح عدم 

( فصل ) ویصح أن رهن بعض نصيبه من المشاع کا يصح أن برهن عه سواء رهه مشاعا 
قي نصيبه مثل أن برهن نصف نصيه ا برهن نصيبه من معن شل آن ,کون له نصف دارفيږ هن 
نصيبه من بيت منها إمينه وقال القاضي: محتمل أن لايصح رهن حصته من معان من ٿيءَ عکن سمت 
لاح )ال أن يقتم الشريكان فيحصل الرهنفي حصة شربك » ولا اه مح عه فصح رهه ll‏ 
وما ذّكره لايصح لان الراحن نوع من الصرف في الرهن ما ضر بلمرمن فينع من‌الفسمة المضرة 
کا عنم من بیعه .۰ 


والرنہن بکوه في ید أحدها أو غیرها جاز لان الحق لما لاخر ج عنها قان أختلفا جعله الحا في 
يد أمين أمانة أوبإجرة لان امالك لايازمه تسام ما م برهنه والمرمن لايازمه ترك الرهن عند انمالك 
فقام الماک مقامها في حفظه ها 

(فصل) ويصح أن برهن بعض نصيبه من المشاع کا صح رهن يمه سواء رهنه مشا فت 
مثل ا ٺ رهن بض نصيبه او رهن تصيبه من ممين مشل آن ڀکون له نصف دار فيرهن 
نصیبه من بیت منما بمینه . وقال الفاضي محتمل أن لا يصح رهن حصته من معان من شيء ء كن 
اه لاال أن يقم الشريكان فيحصل الرهن في حصة شریکه » ولاه بمح امه فصح رهنه 
کیره وماذكروه لابصح لان الراهن نوع من التصرف في الرهن با بضر بمرمن فيمنع القسمة 
الضرة کا إمنع من يه . 


4 صحة رهن المرثد والقانل ورهن للدبر ‏ (ألعني فالشرح۔الكي) 
ا کے 

(فصل) و يصح رعن المرتد والقاتل ي الحاربة والاني سواء کات-جنایته عدا أو خطاً عل 
الأفس وما دوا » وقال القاضي لايصح رهن القاتل في الحاربة واختار او بكر اه لا يصح رهن الاي 
وهو مڏذهب الشافعي»ومبنى ی الخلاف هذا .على اف ي بعه وقدسق الكلام غه في موضعه ٤‏ ثم ان 
کان المر تېن عالا بحاله فلاخاز له لاه دخْل على وصيرة فأشبة المشتري.إذا عل الميب > بوان ج یکن 
عالما ثم عل بعد اسلام المرتد وتداء الجاني فكذلك لان الميب زال نم وکا لو زال. عیب ايع ۽ وان 
عل قبل ذلك فله رده وفسخ‌البيع إن كان مشروطا في عقد یع لان ال شرط اقتضاه سلا » فاذا ساليه 
مما ملك الفسخ کالییع وان اختار اسا که فليس له ارش ولا شيء لان الرهن ججمانه لوتلف قبل 
قضه ) بلك پد اه فیعضه أولى » وكذك لو م بم حن فقتل العبد بالردة او القصاص او اخذ في 
الجنابة فر ارق للمر ہن ٤‏ وذكر القاضی ان قاس الذهب ان ل الارش '" في هڏه المواضعم اسا 
علي البيع ء ولاس الام ذلك فان المييع عوض عن الهن ن فاذا فات بعضه رچع ما قا بله من الئن 
ولوفات کله مئل أن ا قبل قېضەرجم إل نکلهؤال وهن لر اس عوض» ولو تاف كله قبل القبض 
لما استجق ال ر جوع شی ءفکف بس بستحق‌الرجوع بدلعیهوفوات بمضه ۴ وان امتنع السيدمن فداء الجاني 
۾ حبر ویباع في الناية لان حق ال جني عليه قدم علىالرهنفأشبه مالو حدات ا ا ية بعد الرهن » فعلى هذا 
ان استغرق الارش قمته يسع وبطل الرهن ء› وان. لم بستغرتما بیع مله بقدر الارش والباي رهن 

(فصل) ومح ردن ادر في ظاهر اذهب اء على جواز دع ومع ممه أبو حنيفة والشافعي 
لانه علق عتقه بصفة أشبه مالوعاق عتقه بصفة توجد قبل حاول الق 


( فصل ) ويصح زهن المرتد والقاتل في الحاربة وال ماني سواه کانت. جناینه عدا أو خطاً على 
النفس ومادونما » وقال القاضي لايصح رهن القاتل في الجاربة واسنتار أبو بكر أه لايصح رهن الاي 
والاختلاف في ذلك مبني على الاجتلاف في صحة بعه وقد سيق . . فان کان لمرن عا لا با لمال فلا 
خیار له لاآنه دخل على رة أشه اشر شتري ذا عل اليب وان ۾ يکن مالا م عل بعد اسلا م المر تد 
وفداء الاي فكذلك لان اليب زال فم وكزوال عيب الييع ا وفسخ الييع 
ان کان مشروطاً في المقد لان العقد أقتطاه سلا فاذا ہر معا ملاك اضخ کالیع وان اختار امساک 
فلا أرش له لان الرحن بجماته اوتف قبل قبضه م جلك بدله فيعض أولى وكذلك او ) , حت قتل 
المبد.بالردة أو القصاص أو أخذ. في الناية فلا أرش لامرمين ء وذكر القاضي أن .قياس المذهب 
أن له الارش في هذه المواضع قياسا على البيع ء وليس الام ر كذلك فان‌المبيع:عوض عن‌الفن فاذا فات 
وعضه رج , عا قا بله من العن ولوفات کله كتاف المییع ولیت دجم باقر ن کله والرهن. لیس وض 
ولو تاف کله قبل‌القبض لا استحق الرجوع بشيء کف ست سمتجق الرجوع ببدل عیبه وخوات بمضه؟ 
وان امتنع السيد من فداء الانى مير وياع في الجناية .لان حق الجن عليه مقدم على الرهن كا لو 
عدت الناية بعد الرهن .لی .هذا إن استغرق الارش قيمته يع وبطل اارهن وان م سمتغرقپا 
يع منه بقدر الارش والباي رهن 

(فصل) وصح رهن ادر ف ‌ظاهر المذهب اء عل‌جواز عه وفع مه اة والشافمي لاه 
مما عنقه إصفة آشبه مال وکانت توجد قبل حاول الق 


ی المغني والشرح اللكير) . حك رهن ا لكاتب ومن علق عتقه بصفةٌ fw‏ 

ولا أنه عقد بقصد مِنه استيغاء المى من المين أشبه الاجارة ولانه علق قە بصفةلا نم استیناء 
احق أشبه مالو عله بصفة توجد بعد حلول احق lg.‏ ذکروه بنتقض ذا الاصل »و فارق‌التد یر 
التعلبق بصفة حل قیل حلول الدين لان الرهن لا ا عتةه باأصفة فاذا عق تعذراستیفاء الد ن مته فلا 
محصل المقصود والدين في المدبر منغ عتقه بالندير ويقدم عليه فلا عنم حصول المقصود > حكن 
اذا ٤‏ الندیر أو لکا سک في البد الجإني على ما فصل فيه . ومتي مات السيد قبل الوفاء فعتق 
المدبر بطل الرهن » وإن عتق بعضه بةي الرهن فا بقي وان م يكن لاسيد مال يفضل عن وفاءالدين 
وبع المدبر في الدبن وبظل الندير لان الدن مقدم على النديي ولا يطل الرهنء وان كان الدين لا 
يستغرقه بيع منه بقدر الدين وعتق منه ثلث الباتي وما بقي للورة 

( فصل ) فاما اأ سكاتب فالصحيح أنه لا يصح رحنه وهو مذهب الشافمي لان استدامة القبض 
في الرهن شرط في الصحح ولا مكن ذلك فیا کا تب» وقال القاضي قياس المذهب صحةرهنه وهو 
مڏهب مالك لانه جوز بعه وإغاء الان من ل . فعلی د ذا د يوديه من جوم كتا بته 
رها مغه فان عجز ست الرهن فيه وف | کتسابه » وإن عتق کان مااداه من مومه رهناً مزلة مالو 
کس العبد القن م مات 

( فصل ) وأما من علق عتقه بصفة حل قبل. حاول المجقق كن علق عتقه لال رمضان وع. لى 
احق آخره ۾ يصح رهنه لکونه لا عکن بیعه عند حاول الق ولا استيفاء ادن من نه › وان کان 
ادن عل قباا مل أن يعلق عتقه ا خر رمضان وا مق حل في أوله صح رهنه لامكان استيفاء الدبن 
من نه . فان كانت محتمل الامرين كقدوم زبد فقياس المذجب صحة رهنه لانه فيا لمال حل ارهن 
کن أن پبقی حت بستوني الان من نه فصح رهنه کالمر بض والمدبر وهذا مذهب أي حليفةرضي 

ولا أنه عقد بقصد منه استيفاء احق من العان آشبه الاجارة ولانه علق عتقه بصفةلا نع استيفاء 
الحق أشبه مالو علقه بصفة لا نوجد قبل حول الحق . ومان كروهينتقض هذا الاصل»وفارق الندير 
التعليق بصفة توجد قبل حاول الحق لان الرهن لا عنع عتقه بالصفة فاذا عق تعذر استيفاء الدن 
مه فلا محصل المقصود والدين في المدر عنم عتقه بالندبير وبقدم عليه فلاينع حصول المقصود» و الحم 
یا ذا عل وجود اندر أو م يعر كالحكر في المبد الاي على ما فصل فيه . ومتىمات ااسيد قبلالوفاء 
فعتق المدبر بطل الرهن وان عتق بعضه بقي الرهن فا بقي وإن لم يكن للسيد مال يفطل عن وفاء 
ادن ع المدبر في الدن و بطل الندير ولا بطل الرحن به ون کان الدین لا يستفرقه بنع مله بقدر 
الان وعتق ثلث الباقي وباقيه للورثة 

( س ) (ومجوز رهن الییع غب اکيل والوزون قبل قبضه لا على ثمنه في أحد الو جين ) 

لانه ,صح یمه فصح رهنه کا بمد الققض . فاما رهنه على نه قبل قبضه فيه وجپان کک 
لا بصع لوجوه ثلائة ( حدما ) أن البيع : قتفي تسام المبيع أولا والرهن يقتضي تسا ن أولا 
( والثاني ) ان ايع قذي أيغاء ائەن من غړر اميم واأرهن يقتي ایقاءالعر E‏ 
الع يقني اساك المع مَضموا والرهن هن تفي .عدم الضان وهذا يو جب تاقض الاحکام واا 

(.المغني والشرحاللكير ) )6۸( (الزرء‌الرای) 


۸ جواز رهن الجارية ده ون ولدها .ورهن ما بسر ع اليهالفساد ( الغني والشرح الكير ). 
الله عنه » وحتمل أن لا يصح رحنه لان فيه غرراً اذ محتمل أن تق قبل حاول الحق ولاصحاب 
الشافعي فيه اختلاف على نحو ما ذ كرنا 

( فصل ) وعخوز رهن الارية دون ولدها ورهن ولدها دونْما لان الرهن لا يزيل اللك فلا 
بمحصل بذلاث تفرقة ولانه حكن تسام الولد مع أمه والام مع ولدها . فان دعت الاجة الى بيعهاف الدين 
بیع ولدھا مہا لان امہ في العقد مکن والتغریق نما حرام فوجب یع معہا . فاذا بیما معا تعلق 
حق المرمن من ذلك بةدر قيمة ال جارية من القن فاذا كانت يمتها مائة مع أنها ذات ولد وقيمة الولد 
خسون فصتها ثلا امن ن ء وان م بغل المرممن بإلولد تم عل فله الخبار في الرد والامساك لان الولدعيب 
ییا لکونه لاعن بعپا بدونه فان مسك فمو كا لو ع حال العقد ولا شي ء له غیرهاوان ردها فله 

فسخ اليع أن كانت مشروطة فيه 

( فصل ) وبصح رهن ما بسر ع اليه الاد سو اء کان ما کن اصااحه با 3جفی فکا لشب والرطب 
أو لا من كالبطيخ والطييخ ثم ان كان ما جفف فعلى الراهن جفیفه لاله من مو نة حفظه وبقيته 
فيازم الراهن كنفقة الميوان » وان کان ما لاجنف فاه ,باع ويقضي الدين من نه ان‌کان حالا أو 
بحل قبل فساده » وان کان لا ,حل قل فساده جەل منەمکا نە رهنا سواءشرط في الرهن بيعه أوأطلق 
وقال اصحاب الشافمي : : ان کان ما يفسد قبل محل الدین فرط المرتهن على الراهن يعه وجمل 3 
مکانه صح › وان أطلق فعلى قولين ( أحدها ) لايصح لان يع الرهن قبل قبل حاول الق لا قتضه 

عقد الرهن فل جب وم ,صح رهنه کا لو شرط أن لايبيعه . وذ كر القاضي فيه وجهن كالقولين 

ولا ان المرف بقنغي ذلك لان الالك لا عرض ماك اتلف والملاك فاذا تين حفظه في يعه 
مل عليه مطاق العقد كتجفيف ما جف والانفاق على المحيوان وحرز ما بحتاج إلى حرز» وأمااذا 
شرط ان لاع فلا شع انرا تضمن فساده وفوات امقصود فأشبه مالو شرط أن لاحفف 
EN‏ أولا فق عل يوان . واذا بت ما ذکر اه فانه ان شرط للەر ہن بعهاو اُذن له ف 


تتو دا الماني(ذا شرط رهنه قبل قبضه فان شرط أنه بقبضه ثم امه رها فا نه بتحةق فيەبض 
هذه امعاني » وقد روي عن أحد أنه قال إذاحبس ببقية الُن فهو غاصب ولا پکون‌رهنا الا آن؛ ن 
شرط عليه في نفس الييع . قال الةاضي مناه شرط عايه رها غير المبيم فيكون له حبسه حت بقبض 
ارهن فان وق له په والا فسخ (والو هالا ني) بصح کا صح لیر البائع فاما امكل والموزون‌فذ کر 
القان ي أنه جوز رهنه قبل قضه لان قبضه مستحق فیمکن المشتري أن يقبضه م بقبضه وما جز 
پبعه لا نه يفضي إلى رج ما م يضمن وهو منهي عنه ومحتمل انه لا ,صح رهه لانه لا يصح عه برځ 
ولا برأس مال ولا يصح هبته فكذلك رهنه 

از مسسثلة ) ( وما لا جوز رمه لا جوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحہا مرن غر شرط 
القطع في أحد الوجبين ) 

لا ,صح رهن مالا جوز بیعه کا مالولد والوقفوالعين المرهو نة لان مقصود الرهن استيفاء ألدن 
من نه وما لا مچوز عه لا کن ذلك فيه ولو رهن المين المرهونة عند المرممن م بجز فاو قال الراهن 
لمرن زد ني مالا پکون الذي عندك رهنا ٻه وبالدین الاول ۾ جز ء وبه قال أو حثيغة ومد وحو 


( اني والفر ح الكي ) جواز رهن المصير المد 
بيع بعد العقد أو اتتا على أن بيه الراهن أ غبره باعه » وان م يكن ذلك بإعه الحا وجمل 
نه رها ولا بقضي الدن من نه لاه س له تعجيل وفء الدن قل حاوله » وكذلك الح انرهنه 
اا قاف الفا أو حوانا وخاف موته . قال أحد فيمن رهن اا حاف فادها کالصرف اتی 
الساطان فاه یما 

(فصل) ومجوز رهن البصي لانه جوز يمه وتعرضه الخروج عن الالية لإجنع صحة رحن كالريض 
والمجاي . م ان استحال الى حال لا حرج فیا عن الالية كال فالرهن ا4 > وان صار خْراً زال 
ازوم المقد ووجبت اراقته فان أريق بطل المقد فيه ولا خيار لمرن ع لان التلاف حصل قي بده وإن 
عاد خلا عاد الازوم بيج المقد الابقا او زالت يد لمرن عن الرحن ثم عادت اليه ء وان استحال 
خراً قبل قبض المرہن له بطل الرهن ول يعد بعوده خلا لانه عقد ضعيق لمدم القبض فيه فاشيه 
اسلام أحد الزوجين قبل الدخول 8 ر القاضي أن المصير إذا استحال را بعد القبض بطل 
الرهن م لذا عاد خلا عاد ملکا اصاحه مرهوااً بالمقد ااسابق لالہ مود عماوکا مک ) الك الاولفيعود 
حک الرهن أ أيضا لاله زال بزوال االك فيعود يموده وهذا مذحب الشافمي وقال 3 واو و 
رجن بحاله لا نه كانت له قيمة ة حالة كو اه عا “ووز اَن صر له قيمة فلا جوز أن بزول الك عله 
کا لوارتد الجاني ولان اليد ۾ تزل عنه کا وهنا وضمبه امب فتخال في د کان لکا امنصوب 
منه » ولو زالت بده لکان مدکا اغاصب کا لوأراقه لمعه إنسان فتځلل في يد هکان له دون منأراقه 
وهذا القول هو قولنا الأول في المعنى إلا أن بقولوا ببقاء الازوم فیه حال کونه خراً وم بظپرلي فاثدة 
الخلاف. بعداتغاتم علیعوده رھاً باستحا لته خلاءواً ری القول بقائه رھناً اقرب الىالصحة لان العقد 
لو بطل لا عاد ییا ن غير ابتداءقد فان‌قالوا یکن عوده ححا لمود المعنى الذي بطل زواله کان 
زوجةالكافر إذا اسل ج نح المقد لا ختالاف د نها فاذا اسالزوج في ‌العدة مادث از وجة 
بالمقد الاول لزوال الاختلاف ف الدبن .قلنا هناك مازاات ت الزوجية ولا بال المقد ولو بطل بانقضاء 
العدة لا عاد إلا بعقد جدید»و لعا العقد كان موقوفا عراعىءفاذا أ في العدة تيا Ni‏ ٰ یطل»ء وانڂ 
سم ینا انه کان قد بطل و هپا قد جزم بېطلانه 


r 


آد قولي الشافمي » وقال مالك وار ووسف والمز ني وا ثور وابن الئذر جوز ذلك لانه لوزاده 
رهنا حاز فصكذلك إذا زاد في دين الرهن ولانه لوفدا ال المد الجاني باذن الراهن ليكرن 
رهتا با لمال الاول و عافدأه به جاز فكذلك هنا ولاما وثرفة محضة غازت الزيادة فيباكالضان › ولا 
أا عين مرهو نة فم جز رهما بدین آخ رکا لو رهما عند غير رہن . فاما الزيادة في الرهن فتجوز 
لانه زيادة استيثاق مخلاف مسلتا » فاا اليد الجا ني فانا فيه منم وان (eli Lal‏ بمح فداؤه لیكون 
رها بالفداء وا لال الاول کون الرهن لا : م اتاق الارش باخانى لكون الناية أقوى ولان اولي 
الحنابة المطالبة بم الرهن واخرأجه م ال رهن فصار عة ان الجائز قيل قضه والرهن الجاثز 
جوز ازيادة فيه فقكذلك إذا صار جائز ا بالمناة»ويفارق الرهن الغان فا نه جوز أن يضمن ليره ء 
اذا یت هذا فرهنه حق بان کان رهنا بالاول خاصة فان شد بذلك شاهدان پعتقد ان فسادہ لے کن 
ها ان بشہدا به وان اعقدا صحته جاز ان شهدا بكفية الحال ولا شېدان أ نەرهنه با لحقين مطلة 


۰ح رهن‌الثرة قبل بدو صلاحا ورهن الصف والستعار _( التي اشح اليد ) 
(فصل) وحل صح رهن‌العرة قبل بدوصلاحها من غيرشرط القطع أو الزرع الاخضر؟ فيه وجمان 
(احدها) جوز وهو اختبار القاضي لان الغرر.يقل فيه فان الفرة مى تلفت عاد الى حقه في ذمة 
اراهن ء ولاه جوز عه غاز رهنه » و٬تی‏ حل الق بیع » وان احتار الرمن تأ خر بیعه فله ذلك 
(والثاني) لابصح وهو منصوص الشافمي لانه لاجوز بیعه فلایصح رهنه كسار ر مالا جوز بعه » وذکر 
القاضي أنه يجوز رهن اليم الذي بشترط قبضه کا مکیل والموزون قل قبضه لان قبضه مستحق ینکن 
المشتري قبضه م بقبضه . أما البيع فان بغضي إلى أن برع فا م يضمن وهو منهي عنه ٤‏ وحتمل أن 
لایصح رهنه لابه لا يصح بيعه 

( فصل ) وقي رهن الصحف روایتان ( [حداها) لا بصح رهنه قل الحاءة عه لا أرخص 
في رهن الممحف وذلك لان الشرة من اأرهن استةاء الدين م٠ن‏ مه ولا محصل ذلك إا 
بلع و عه غير جار ( واقائية ) صح رهنه قانه قال : إذا رهن فخا الا بقراً فيه إلا باذنه 
فظاهر هذا دبحة رهه وهو قول مالك والشافعي وبي : ور وأصحاب الرأي ناء على أنه يصح 
بعه فصح رهه کغیره 

(فصل) وحوز أن عار شا يرهنه . قال ابن المنذر ؛ جم كل ف و من أهل المر 
عل أن ١‏ ارجل إذا استعار من الرجل شيا رهنه على دانير «ملومة عند رجل اه الى وقٿ معلوم 
ففعل أن ذلك جاز وشي أن i‏ رالرہن والقدر !لذي ر به وجثسه ومدة ارهن لان الضرر 
تلف بذلاف فاحتیج الى ذكرهكاصل ارقن ەق شرط شیا ٥ن‏ ذلف نفا ف ورهنه یره ٰ 
يصح ارهن لانه ۾ بۇذن له في هذا الرهن فأشبه ٠ن‏ م بأذن ي أل ارهن » قال أبن اندر اج 
اعلام على ذلك وإن اُذن له في رهنه بقدر من المال فنقص ءنه مثل ا بأذن له في رهنه ا 


( فصل ) وصح رهن المرة فل بدو صلاحپا هن فير شر ط القطم والزرع الاخضر في 8 
الوجهين اختاره القاضي لان الغرر قل فيه فان الأمرة می تلفت عاد الى حقە ي ذمة ة الرأهن »ولاه 
جوز بیعه از رنه » وەتی حل الحق بيع »> وان اختار المر تين ”أخير بيه فلهذلات (وااا ني )لاح 
وهو منصوص ااشافعي لانه لا جوز بیعه فلا بصح رهنه کساثز ما لاوز بیعه 

( فصل ) وان رحن رة إلى حل حدث فه أخرى لا تتميزفالرهن باطللانه جمولحينحلول 
احق ولإ مکن امضاء ار رهن هن عل مقتضاه » وإن رحا بدين لا و شرط فط پا عند و احا 
جاز لاله لا غرر فبه » فان ٳ ل طا حق اختامات ۶ ل مطل 1 ردن a‏ وتح صا a ce‏ ن ان 


سمح ااراحرن يم ايع أو اتفقا على قدر مثه جاز» وإن اختافا وتشاحا فالقول قول اراهن 
مع ,ګینه لاله مک 

( فصل ) ولا يصح رهن الصحف في إحدى الروايتن نفل حاءة عله لا رخص ني ردن 
اللصحف وذلك لان المقصود من اأرحن استيفاء الدين من مله ولا #صل ذلك ألا بيعة ويعه غر 
جاآز ( والثانة ) صح فانه قال لذا رهن صحفا لا يقرأ فيه الا باذ نه فظادر هذا صيحة رهته وهو 
قول مالاث والشافعی وأبو ثور انات اارأي بناء على انه بح دعه صم رهه کغیره واخلاف ق 
ذلك میني على جواز عه وقد ذ کر ناه فی کتاب اليح 


( لمعي والشرح الكي) فروع في رهن المستعار ۴۸۱ 
فیرهنه سان صح لان من آُذن في مائة فقد أذن في سين » وان ر ا کز مل أن وخ 
بعائة وسين احتمل أن ببطل في الكل لانه خالف النصوص عليه فيطل كا لو قال أرهئه بد نابر 
فرهنه بدرام أو حال فرهنه عؤجل أو مؤجل فرهنه حال فانه لاإيصح كذلك هنا وهذا منصوص 
الشاي ( والوجه اثاني ) أنه يصح في المائة ويبطل في الزائد عليبا لان المقد تناول مامجوز ومالا 
جوز غاز فا جوز دون غبره كتفريق الصفقة و,فارق ماذکر نا من الاصول ‏ فان العقد م بتناول 
مأذونا فيه بحال » وکل واحد من هذه الامور تعلق به غرض لایوجد في الا خر قان الراهن قد 
بقدر على فکاکه في الال ولا بقدر على ذلك عد الاجل وبالعكس » وقد یقدر على فکاک ا خن 
القدن دون الأ خر فيفوت الفرض بلجا لفة » وني مسئلتنا اذا صح في المائة اأذون فيبا ) مختاف 
الفرض فان أطلق الرهن ي الاذن من غر تسان فقال القاضي صح وله رهه ا شاء وهو قول حاب 
الرأي وأحد قولي الشافعي ( وال خر) لامجوز حتي بين قدر الذي رهه په وصفته وحاوله وتاجیله 
لان هدا مز نله الان لان منفعة اميد لسيده والء-ارية ما أفادت الفعة » اجا حصات له فعا بكون 
اأرهن وثيقة عله فيو عنزلة لضان في ذمته وضان الجول لاعصح . ونا أ عارية فلم يشترط لصحتها 
ذ كر ذلك كالعارية غير الرهن ء والدليل على انه مارية انه قيض ملك غبره لنفعة تفسه منفرداً ها 
من غير عرض فكان عاررة كقرضه للخدمة » وقوهم أنه ضهان غير صحيح لان الان بشت في الذمة 
وحذا ثبت في الرقةء ولان الان لازم في حق الضامن وهذا له رجوع في المد قبل الرهن وإلزام 
المستعير بفکاکه إعده »> وقوطم ان المنافع لاسيد . قلا ا أن ار احمل 
منفءة واحدة وسائر المنافع ا لو استعاره لفظ متاع وهو مع ذلك يط لسيده أو يعمل له 
شا أو استعاره يخبط له وبحفظ المتاع لسيده > تان قيل أ وكاٺ مارية U‏ صح رهنه لان العارية 
لاتازم واارھ هن لازم . : قلنا العأربة غير لازمة من ية المستعير فان لصاحب المد المطا له کاک قل 
حاول الدن ء ولان العارية قد تكون لازمة بدايل مالو أعاره حائطا لبوغ ني عليه أو أرضاً دفن فیا 
أو لزرع فیہا مالا حصد قصیلا . اذا ت هذا فانه صح رهنه ما الى أي وقت شاء عن اء 
لان الاذن اول الكل باطلاقه ولاسيد مطالبة اراهن بفكاك ارش حلا کان أو »وجلا في غل 
ا مق وقبل عله لان الماربة لاتازم » ومتى حل الحق غ بقبضه فللمر ون بيع ألرهن واستيفاء الدبن 
من کله وٍرجع العير على الراهن بالفان وهو قيمة امجن الا ثلا إن کات من ذوات 
الامثال ء ولا رج ٩‏ بيعت به سواء بيعت بأقل من ااتيمة أو أ كث في أحد الوجيين » والصحيح 
أا إن بەت اقل ٠ن‏ تپا رجم بالقيمة لان العار ية مضمو نة فيشەن نقص ہا وان بعث اک 
رجع عا بيعت به لان العبد ملك للمعير فیکون که له » وكذلك لو ا اار تن حقهعن ااراهن 
دج ال ن کاه ال صاحه» فاذا قى به دن ان 2 دم من وجوب ضان‌القص 
أن لا و از يادة لصاحب الد کا اوکانٍ اقا بعينه » وإن تاف الرهن د نه الراهن بقيمته سواء 
تاف بتفر بط أو غير تفر بط نص على هذا أحد وذلك لان العارية مضمونة 


٠سثلة‏ ) ( ولا ,صح رهن‌العبد الل لکافر ) 
اختاره القاضي Xe 4Y‏ بقتضي قيض المعقود عله والاسليط عل بع فل جز کالبیع ¢ وأختار 


بو 


۲ ___فروع في رهن المستمار ومالابمح یمه ( لضي واشرح الگيد ) 


( فصل ) وإن فك المير الرهن فأدى الدبن الذي عاءه اذن الراهن رجع عليه » وإن قضاه 
مرا أ رجع بشيء وإن قضاه يشير إذنه حتسباً بال رجو غ يشر ٳذنه فېل برجع ۴ على روا یتین باه 
على ما اذا قضی دنه بغير إذنه ويترجح الرجوع هنا لان له المطالية بفكاك عبده وأداء دنه فکاکه 
وان اختلفا في الاذن فالقول قول الراهن مم ينه لانه منکر » وإنیشېد المر ہن للمعیر قبلت‌ شاد ته 
لانه لاحر ہا ۴ ولا بدفع ہا ضرا ء ون قالاذنت لي في رهنهٍ بعثمرة قال بل حمسةفا لقول قول 
ا مالك لانه مثكر لازيادة ومذ قال الشافعي وأ بو تور وأضخات الراً اي ٤‏ ون کات الدن مجلا 
فقضاه حالا باذ نه دجم به حالا » وان قطاه بغر أذ نه فةال القافي برجم به حالا أا لانه له 
المطالة بفكاك عبده في الحال 

( فصل ) ولو استعار من رجل عبداً ليرهنه اة فرهنه عند رجلین صح لان تعیین مایرهن به 
لس بشرط فكذلك من رهن عنده ولان رهنه من رجاين أقل ضرراً من رهنه عند واحد لانه 
فك منه بمضه بقغاء بعض الدن حلاف ما ل وکان رهناً عند واحد » فعلى هذا أذا قضیآحدها 
ماغليه من الدين خر ج نصبه من الرهنلان‌عقد الواحد م الاين عقدان في الحقيقة ولواستعار 
عبداً من رجاين فرهنه عند وأحد ماثة فقضاه نصفها عن أحد انصبين فيه وجپان(أحدها)لابنفك 

من الرهن شي ه لانه عقد واحد من راهن واحدیع ن واحد فاشبه مالو کان المبدلواحد(واثاني) 
فك ا ا ا اُذن في رهن تمده سان فلا یکون رها اکر منپا کا 
او صر ح له بذاك فقال ارهن اصبي مسین لا تزد علیپا فعلی هذا الوجه ان کان ا مر ہن مالا ذلك 
فلا خیار له وان م یکن عا بذاك » والرهن مشروط في بم احتمل أن کون له ا لحار له دخل 
على ان کل جزء من اارهن وة بع الدين وقد فاته ا هذاالہدهندرجلین‌فقفی 
أحدها انفك نصی ب کل واحد من المعيرين ٠ن‏ نصفه وان قففی صف درن أحدها انفك في نصیب 
أحدها على أحد الوجبين وفي الا خر ب نفك نمف نصیب کل واحد مها والله اع 

( فصل.) واو کان ارجاین عبدان فأذن کل واحد منھا لشىربکە فير هن اصببه مناد الممدن 
فرهتاها عند رجل مطلقا صح فان شرط أحده) أي می قضیت ماعلي » ن الدن انفك ارهن في 
العبد الذي رهنته وفي اأعبد الآ خر وفي قدر نصيي من اميد الا خر فهذا شرط فاسدلا نەشرط أن 
نفك قضاء الدبن رهن على دن آخر ویشسد اا رهن لان في هذا اتر ط نقما على اارہن . وکل 
شرط فاسد نْقص حق لرن يفسد الرحن فأما ان شرط أنه لا ينفك شيء من العبد حق قى 
جميع الدبن فو فاسدأبضاً لاله شرط ان ببقى ارهن موسا غير الدبن الذي هورهن به لكنه لاإنقتص 
حق أأرمن فبل بفسداارهن بذلك ۴ علنوجبين 

( فصل ) ولا يصح رهن مالا يصح إيعه كام الولد والوقف والمين اأرهونة لان مقصود الرهن 
استيفاء الدن من نة ومالا جوز بيعه لا مكن ذلك فيه ولو رهن المين المرهونة عند المر من م جز 
فلو قال الراهن رن زد مالا يكون اارهن الذي ء'دك رهنا به وبالدن الاول ل جز ودا قال 


e 
ابو الطاب صحته اذا شرطا كونه على بد ۳ وببیعها لا ک اذا امتنعما لکه وهذا أولیلانمقصود‎ 
١ الرهن حمل من غر ضرر‎ 


_ ([ الغن والشر ح الكبير ) حك رهن‌سوادالمراق‌والأرض الوفوة PAF‏ 
أو حنيفة ومد وهو أحد قولي الشافعي » وقال مالك او يوسف و ثور والمزاي وان المنذر 
جوز ذلك لانه لو زاده رهنا جاز فكذلك اذا زاد في دن الرهن ولانه لو فدى المرهن العبد الجاي 
باذن الراهن لیکون رهنا لمال اللاول وا فداه به جاز فكذلك هنا ولا ما ومقة عضة غازت 
ألزيادة رپا ک6لضان 

ولا أا عين مرهونة فل جز رهنها بدن آخر كا لو رهنا عند غير لمرن » فاما الزيادة في 
الرهن فيجوز لانه زيادة استيثاق مخلاف مسثاتنا » واما المد الجاي نيصح فداه لیکون رهنا 
وا)ال الاول لكون الرعن لا بنع تعلق الارش بالالی لکون ا لخا بةأقوىولاًً ن لول اللا بةالمطالبة 

بيع الرهن واخراجه من الرهن فصار مزلة الرهن الجاثز قبل قبضه ومجوزان بز بده‌في‌الرهن الجا ثز 
I‏ صار جاثزا با إناية ويفارق الزهن الضان فانه جوز أن يضمن ليره » 
اذا ٿت هذا فرهنه محق تان کان رهناً بالاول خاصة فان شد بذلك شاهذان ستقدان فساده يکن 
ها أن پشهدا به » ون اعتقدا صحته ۾ یکن هما أن یشهدا أنه رهله بالحقين مطلفا بل بشہدان بكفية 
المحال یری الحا فيه أيه 

( فصل ) وأما رهن سواد الہ راق والارض الموقوفة على المسامين فالصحيح في المذهب أنه 
لامجوز مہا فكذلك رحنما وهذا منصوص الشافعي وما کان فیا من ښاما که حکا » وما کان 
فيها من غير تراما أو الشجر الجدد فيا إن آفرده بالبيع والرهن فهل صح على روايتين نص عايهما 

في اليح (احداها) ,صح لانه طلق (والثانية) لاوزلا نەتایع لا لاوز بیعه ولا رهه قاشات 

الحيطان ء وإن رهه مع الارض بطل في الارض » وهل جوز في الاشجار والناء علي الرواية 
ا تي جوز رها منفردة ? خر ج على الروايتين في تفريق الصفقة وهذا مذهب ااشافمي رضي الله عله 

( فصل ) ولا يصح رهن الول لانه لا ,صح إيعه فلو قال رهتتك هذا الراب أو اليت أو 
الخريطة عا نیما لا ,صح لانه جپول » وان م بقل ا فیپا صح رھتہا لاعل ہا الا أن يكون ذلك غالا 
قيمة مة ل كاليراب لبراب الاق وحوه . ولو قال رهنتك أحد هذن المبدن ) ,صح اعدم النعيين »> انميين > وني ابمل اج 


(فصل) ولا بمح رن الجہول لانه لا مح یمه > فاو قال رعتنك حنا اطجراب أو الیت أ 
اريطة ما فيا لر بصخ للجمالة وإن ل بقل با فييا صح لمم بها » ولو قال رهتت ك أحد هذين‌المبدين 
لر يصح لعدم التعيين » وقال أ بو حنيفة شح لا نه يصح بیعه عنده بشرط الخار له وقد ذ کر ي الع 
وني الخ أنه يشير ادل في الرهن ما يمتبر في الييع ء وكذاك القدرة على السام فلا يصح رهن الا بق 
ولا الشارد ولا غر ملوك لانه لا يصح بيعه 

( فصل ) فأما سواد العراق والارض الموقوفة علىالمسامین فظاهر المذهب أنه لا جوز رهنها لانه 
لا جوز یما وهذا ملصوص الشاي وح بائپا حکمپاء فان کان فپا. من‌غبر تراہا أوالشحر المتحدد 
فا قا بصح افراده بابیع بع والرهن في احدی الروا تین نص عليها في البيع لانه طلق ( والثانية ) 
لا جوز لاه تابع نا لا مپوز رهنه فپو کا ساسات المحيطان » وان رهنه مع الارض بطل في الارض » 
وهل جوز في الاشجار والبناء إ ا ااروایتن في تفريق الصفقة 
وهذا م مذهب ۽ الشاضي رضي الله عنه 


AE‏ بطلان رهن‌البيع ئي مدة ايار ( الغو اشع الکی)__ 
أنه بتي لعفي الرهن ما يتير فاليم وكذاك القدرة على التسلم فلا يصح رهن الا بق ولا الل 
الشارد ولا غير ملوك 

(فصل) واو رهن عبداً آو باعه متقده مغصوبا فبان ملک مثل ان رهن عبد أيه فان أن أاء 
قد مات وصار الميد ملك باليراث أو وكل السانا بشتري له عبداً من سيده ثم ان الموكل باع المبد أو 
رهنه بعتقده لسيده الاول فبان أن تصرفه بعد شراء ال وكيل له وتحوذلك صحتمرفه لانهآصرف صدر 
من اهله وصادف مالک فصح کا وع ومحتمل ان لایصح لانه اعتقده باطلا 

( فصل ) ولو رهن المييع في مدة ايار لم يصح إلا أن برحنه المشتري واليار له ولحده فیح 
تضرفه وببطل خياره ذكره أبو بكر وهو مذهب الشافعي وكذلك بيعه وتصرفاله ولو فلس المشتري 
فرهن الباثم عين ماله التي له الرجوع فيها لم ,صح لا نه رهن مالاءلڪه وكذلك ورهن الابالمين 
اتی وہہا لابه قبل رجوعه فپا ل يصح لا ذكرناه ولاشاضمي في ذلك وجپان (أحدها) ,صح لان له 
استرجاع العين فتصرفه‌فييا بدل علي رجوعه فيا . ونا أنه رهن مالا ملك بغير اذن المالكولا ولاية 

عليه فر يصح کا لو رهن ازوج نصف الصداق قبل الدخول 

(فصل) ولو رهن رة شجر حمل في‌السنة ماين لايتمين أحدها من الا خر فرهن الفرة الاولى 
الى محل بحدث التانية على وجه لايتمبز فالر هن باطل لانه حول حين حاول الق فلا مكن استيفاء 
الدبن منه فل بمح کا ل و کان جہولا حبن المقد وکا لو رهنه ایاها بعداشتباهپاءفان‌شرط قطع الاولی 
اذا خيف اختلاطما بالثانية حح » فان كان الممل المرهون بحق حال وكانت الثرة الثانية مز من 

( فصل ) ولو رهن عبداً او باعه یمتقده منصو؟ نبان ملک ځو أن پرهن عبد اه فين أنه 
قد مات وصار المبد مالکه باايراث » أو وكل إنسانا به تري له .عبداً فباعه الموکل » أو رهنه ستقده 
لسیده الاول وکارن تصرفه بعد شراء وکله وحو ذلك صح تصرفه لانه صادف ملکا فصح کا لو 
ِ > ومحتمل أن لا ,صح لانه اعتقده باطاا 

( فصل ) ولو رهن البيم في مدة البار لم يسح الا أن برهنه المشتري واليار له وحده يصح 
.يطل خياره . د كره أبو بكر وهو مذهب الشافمي » ولو أفاس المشتري فرهن البائع عين ماله التي 

له الرجوع فيما قبل الرجوع آم يصح لاله رهن مالا ماکه وکذلك رهن الاب المين التى وهببا 

لاپنه قبل رجوعه یما ما ذ کر ناءوفبه وجه لاصحاب الشافمي أنه يصح لان له استرجاع امین و تصرفه 
فا يدل على الرجوع . Uy‏ انه رهن مالا : ملکه بغر إذن الالك ولا ولاية عليه فل صح کا لورهن 
از وج صف الصداق قبل الدخول 

( فصل ) ولو رهن مر شجر حمل في السنة ماين لا نمز أحدها من‌الا خرفرهن ا جلالاول 
إلى عل بمحدث امحل الثاني على وجه لا تمي ۾ بمح لانه جېول حین حاول المحق فلا یکن استيفاء 
الدن مه فاشبه ما ل و کان چن ا ء وإن شرط فطم الجل الاول إذا خف اختلاطه بالثاني 
صح » وإن کان الجل الرهون حق حال أ وكان الثاني مر عن الاول إذا حدث فالرهن صحیح »› 
فان وقع التواني في قطع ال الاولحتاختلط بالثاني ونمذرالعبيز لم بطل الرهن لانه وقع صحيحا 
وقد اختلط یره على وجه لا مکن فصله فلن هذا ان سبح الراهن e‏ رها کلپا أو هتا 


(الغني وار حالكير) حکرهن|ثافع ورهن الو ار ث ترک ایت Ao‏ 


الاولٰی أذا حدثت فالرهن صحيح » فان وقع التواني في قطم الاولى حتى اختلطتبالثانية وتعذر الي 
م بیطل‌الرهن لانه وقع صحیحاًء وقد اختاط بغیره على وجه لاکن فصاه . فنلی‌هذا إن سمحإلراهن 
TSE‏ اتفغا/ءلى قدر الرحون منهما غسن » ولن اختاة! فالقول قول الراحن مع جينه 
في قدر الرهن لانه منكر للقدر الزائد والقرل قول المنكر 

( فصل ) وأو رحنه منافم داره شمراً م يصح لان مقصود الرحن استيفاء الدين من نه والنافع 
ملك الى حلول الق » وإن رهنه أجرة دارہ شھراً ۾ ,صح لاا حېولة وغیر اوک 1 

( فصل ) ولو رهن ا1 كاتب من تق عليه ۾ ,صح لانه لاعلك عه واجازه أبو حنيفة لالم 
لايدخلون معه في الكتابة ء ولو رعن العبد لازن من عق على السيد م ,صح لان ماقي بده ملك 
لسیده فقد صار حراً بشرائه إیاه 

(فصل) ولو رهن‌الوارث ت ركة الميت أو بإعا وعلىا ميت دن صح فيأحدالو جبين» وقال أصحاب 
الشافمي لا,صح اذاكان على ايت دين يستغرق‌الركة لانه تعلق به حق‌آدءي ف ,صح رهنه کالمرهون 
على قدر المرحون منهما خسن » وان اخحتلفا فالقول قول الراعن مع ينه في قدر الرهن لانه مثكر 
للقدر الزائد والقول قول المنكر 

( فصل ) ولو رهنه منافع داره شهراً م يصح لان مقصودآارهن استیفاءالدین من ننه والمنافم 
ملك إلى حاول الق » وان رهنه أجرة داره شرا لم يصح لاما حم ولة وغير #لوكة 

( فصل ) ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لاله لا بملك ييعه وأجازه أبو حنيفة لايم 
لا يدخاون معه في الكتابة ء ولو رهن المد المأذون من يمتق على السيد لي يصح لان ما في يده 
لسیده فقد صار حرا بشراله 

( فصل ) ولو رهن الوارث تركة اليت أو باما وعلى اميت دين صحفي أحدالوجبين.وفيه وجه 
أنه لا بصح » وقال أصحاب الشافمى لا يصح إذاكان الدين ,سترق التركة لانه تعلق به حق آدی 
فر ,صح رهنه کالرهون . ولا انه تصرف صادف ملکه ولم بعلق به حقا فصح کا لو رهن المرتد 
وفارق المرهون فان الق تعلق باحتياره وي مسلتا تعلق نين اختباره فل نع تصزفه وهڪذا 
کل حق ثبت من غیر إثبانه کالز کا والناة فاته الا يملع رهنه » فاذا رحنه ثم قضى الق من غيره 
فالرحن بحاله ء وان لم يقض الق فللغرماء انزاعه لان حقېم سابق واک فیه کا کف لاني 
وهكذا الحم لو تصرف في الزكة ثم رد عليه مبيع باعه ايت بيب ظهر فيه أو حق تجدد تعلقه 
بالتركة مثل ان وقع انسان أو ية في بثر حفرها في غير ماك بعد موه قالسك واحد وهو أن 
تصرفه صحيح غير نافذ » فان قضى الحق من غيره نفذ والا فسخ البيع والرهن وعلىالوجه الا خر 
لا يصح تصرفه وال عر ٠‏ 

(فصل) ولا صح الرهن والارپان الا من جاثز الاعر وهو المكلف الرشد غر احجوز عليه 
لصغر آو سفه او فاس لا نه نوع تصرف في الال فل يصح من غير اذن من الحجور عليه كالبيع ويعتين 
ذلك في حال رهنه واقباضه لان الفقد والتسلم لڍ بواڃب وا ماهو الى اختيار الراهن : فاذا لم 


( امعني. واش الك ) ٠‏ )4( (الجرءالرای) 


۳۸۹ وکیل الم ر ہن ابره قبض الرهن ( لعي والشرح الكير) 

ولا أنه تصرف صادف ملک وم عاق به حقاً فصح كا لو رهن المراتد وفارق المرهونلان احق 
تعلق به باختیاره فأما فی مساتنا فاق تعلق به بغر اختباره فلړ نع تصرفه وهکذا کل حق ثبت من 
عبر ااانه کالزكاة والينابة فلا منع رهنه فاذا رهنه م قضى الحق من غبره فالرهن بحاله . وان نم بقض 
احق فللغرماء انزاعه لان حقهم أسبق واک فيه كالح في الاي وهكذا الىك لو تصرفف التركة 
ثم رد عليه مببع باعه امیت بعیب ظهر فيه أو حق جد تعلقه بالتركة مثل أن وقع انسان أو بهية في 
پر حفره في غیر ملک بعد موه فالمک واحد وهو أن ته رفه صرح غير نافذ فان قضى الحق من 
غاره نقذ وإلا فسخ الہ والرهن 

( فصل ) قال القاضي لايصح رهن المد امس لكافر ء واتار أ بو الطاب صحة رهنه اذا شرطا 
کونه على بد مسل وبیعه الا اذا امتنع مالك وهذا أولى لان مقصود الرهن محصل من غير ضرر 

فم ملة € قال (واذا قبض الرهن من نثارطا أن بكون غلى بده صار مقبو طا ) 

وحجلته أن التراحن-ين اذا شرطا كون_الرهن جلى يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز وکان 
کن له اختبار صحيح لم بصحمنه كالبيع » فان جن أحد المغراهنين قبل‌القبض أو مات لم ببطل الرهن 
لانه عقد وول الى الازوم فر بطل بجنون احذ التعاقدين أو موته ليع في مدة البار . ويقوم ولي 
الجنونمقامه فان کان جنون الراهن وكانالحظ فالنقبيض مثل انيكون شرطاً في بيع يستضر بفسخه 
ومحوه اۆضه . وان کان الجظ في قېضه لم جز له ةبضه > وان كان الحنون المر نن قبضه وليه فاذا 
مات قام وارثه مقامه في القبض فان مات الراهن لم ازم ورٿته تقبيضه لانم بقومون مقام الراهن 
ولم بازءه ذلك › فانم یکن على امیت دين سوی هذا الدبن فللورلة تقض الرهن » وان کان عليه 
دن سواه فظاهر المذهب انه لبس لاوارث خصيص المرمن بالرهن نص عليه في روأية علي بن سعيد 
وهو مذهب الشافعي » وذ كرالقاضي فيه رواية اخرى أن م ذلك اخذاً ما نقل ان منصور وابو 
طالب عن احمد انه قال : اذا مات الراهن إو افلس فالمرمن احق به من الفرماء ولم بعتبر وجود 
القض بعد الموت أو قبله .قال شخنا: وهذا لا بعارض ما نقله علي بن سعيد لانه خاص وه دا م 
والاستدلال به على هذه الصورة ضف جداً لندرما فکف یعارض ہا ا حاص » لکن جوز ان 
بكون هذا الحك مبنيا على الرواية التي لا بعتبر فيا القض في غير المكيل والموزون فيكون الرحن قد 
ازم قبل القبض ووجب تقبيضه على الراهن قكذلك على وارثه ومختص ذلك بير المكيل والوزون 
وأما مابازم الرهن فيه فليس لاورثة تقبيضه لان الفرماء اتعلقت دبوم بالركة قبل ازوم حقه في الرهن 
; جز تخصيصه به غير رضام كا لو أفلس ااراهن إذا قلنا إن للورثة التصرف في الزكة ووفاء الاين 
من اموام'» فاٺ قيل فا الفائدة في القول بصحة الرهن إذا م حتص المرہن به ? فنا فاده 
أ محتمل أن برضى الغرماء بتسليمه اليه فيم الرهن » وسواء فيا ذ كر نا ما يمد الاذن في التبض وتبله 
لان الاذن بطل باون والموت والاعاء والحجر 

( فصل ) ولو حجر على الراهن افلس قبل النسلم م يكن له تسايمه لان فيه تخصيصاً لامرجن 
سئه ولیس له لخصیص بض غرمائه » ون حجر علبه لسغه غکه حک ما لو زال عقله نون عل 


(المغلى والشر ح الكير ) جواز جمل ارهن في ید عد لین FAY‏ 
وکیلا ادر تين نائاً عنه قي القض د تی قبضه »ج قبضه في قول جاعة الفقباء ء مهم عطاء وترو بن‌د ار 
وااثوري وان البارك وااشافي وإسحاق وأبو ور وأهیحاب الرأي » وقال الى والطارث المكلي 
وقتادة وان آي لى لا يكون مقبوضاً بذاك لان الةض من ام المقد فتعاق بأ حد المتعاقدين لمجاب 
والقبول . ول) أنه ټض قي عقد از فيه ات وكيل كسائر القبوض » وقارق القبول لات الامجاب 
اذاکن لشخص کان القبول «نه لانه مخاطب به ولو لو وکل في الاجاب والقبو ل قل أن وجب له صح 
ا شاداد وه تقض بالقةضق الع فا متیر ابض فيه ٤‏ إذا ب بت هذا قانه موز أن عجملاالرهن 
ل بدي من جوز توکيله وهو الاثز التصرف 0 ٠‏ ان أو کافراً عدلا أو فاستاً ذکراً أو انق ولا 
جوز أن یکون صباً لانه غير جا ز اصرف «طاعا ا قان فلا كان قبضه وعدم القض واحداً » ولاعدا. 
یر ٳُذن سده لان منافع الد اسیده فلا حو زآضییهپا ف الط بير إذن فان اُذن له السيد جاز 
وما ا لكاتب فان كان جل جاز لان له اسب ؤبذل منافعه بغير إذن السيد وإن كان بغير جمل ۾ 
مز لانه لیس له ابرع عنافہه 

( فصل ) قان جعلا الرهن في يد عد لین جاز ولم) إمساكه ولا جوز لاحدها الانفراد بحفظه . 


f re an a rana n. 


ما أسافنا » وان آغی عایه ج یکن ارهن قبض ارهن واس لاحد e‏ شت 
عليه الولابة ء وإذا أغي دلي اارہن يکن لاحد أن هوم مقامه في قض ارهن راتخر إفاقته » 
وإن خرس وكانت له كتابة مةبوهة ت أو اشارة و aKLi‏ > ال کلەین اشارته 
ولا کتاپته لم جز القبض » وإن کان أحد هؤلاء قد اُذن في القش غ حکم من لر 
لان اذم بطل |٤‏ عرض هم 

لإ ثل ) ( ولا بازم اارهن إا بالقبض واستدامته شرط في الازوم) 

لإ ازم الرهن الا بالقةض ويكون ل قبل القض رها جائزآً جوز اراهن فسخه ٤‏ ودا قال أ بو 
حليفة والشانمي وسواء في ذلك الكل والموزون وغيره » وقال إەض ا بافيغبرالمکلوالوزون 
رواية أخرى أنه بازم مجرد العقدكا ابيع وقد نص عليه أحد في رواية اولي » وقال مالك يازم 
الرهن جرد العقد قبل القض لا نهعقد يلزم بالةض فازم قله کالم ووجە‌الاولىقولەتعالى (فرهان 
مقبوضة ) وصفها بكونما مقبوضة » ولانه عةد أرفاق فتةر الى القبول فافتةر إلى الق ض كا لقرض ولا نه 
رن ۾ e‏ بازماقباضۂ کا أومات‌الراهن ء فعلى هذا إن تصرف الر اهن فيه قل القيض ية أو 
e‏ أوعتق 4 اوجعله صداقا أو رهنه انا بطل ارهن الاول سواء قيض اة والیع والرهن اللاي 
او او )بقبضر لاه أخرجة عن اکان استيفاء الدن »ن نه أو فل ما دل على قصده ذلك ٬٤وان‏ دبره 
او اک او زوج الامة م ببمالالرهن لان هذا التصرف لاعنع اليع فلاعلم صحة‌الرهن ولاله لا جلع 
اتداء الرهن فلا قطم استداء ته کاستخداءه > وإ ن کاب العبد اأرهن أ ني على دة رهن لكاتب » : 
فان قانا موز رنه م بطل الرح ن الد ير » وان ا رہ کا لو أعتقه 

(فمل) فان فنا إن ابتداء القض شرط قي ازوم الرهن فاستدامة الققض رط لاجا احدى حاأي 
ارهن فأشهت الابتداء ءوان قانا إن الابداء ليس 1 قي الازوم قكذلك الاستدامة 

((مسثلة) (فان اخرجه المرہن الى الراهن باختباره زال ازوم الرهن ) 


PAA‏ احکام جمل الرهنأما ةو نقله ورهن المصر (المغي والشعرح الكي) 
وإن امه آخد دھا الى الآ خر فعایه ضمان الصف لانه القدر الذي مدي فه وها ا الوجہان 
لاصحاب الشافمي ٠‏ وف ال خر اذا رضي أحدها بامساك الآ ر جاز » ودا قال أ دوسف ومد 
وقال ا حدقه ة ان کان ما افتاه وألا فلکل وأحد متها أمساك عه لان اجماعھاعل حفظه 
يشق عليها فمل الام على أن لكل واحد نها الحفظ ء ولا أن التراهنين . برضا الا حفظما 
ف جز لاحدها الانفراد بذلك کالو صان لا نْفرد أحدها باللصرف . وقوهم ان الاجاع على الفظ 
بشق لیس كذاك فان یکن جل ف خرن لکل واحد منما عه قل 
( فصل ) وما دام المدل اله لي بتغير عن الامانة ولا حدثت ينه وبين أحدها عداوة فليس 
لاحدھا ولا لاحا کم نقل الرحن عن دہ لاما رضا به في الابتداء وان اتفقا على نقله جازلان ا لمق 
ا لم بعدها . وكذلك لو کان اا رهن قي بد لرن تل تت جاه لم یکن اراهن ولا تاک نقله عن 
يده › وان تغيرت حال العدل بفسق أو ضف عن الفظ أو حد ت عداوة ذهو يدها أو بان أحدها 
فمن طلب قله عن يده ذلك ویضمانه في ید من بتفقان عليه فان اختلفا وضمه ا٣اک‏ على پد عدل 
ون اختلفا في تغير حاله حٿ الما ؟ وعل ما بظپر له »> وهکذا لو کان في بر أارنهن فتغبرت حالهفي 
ألمقه وا فلار حن رفعه عن دده ا f‏ ل فيب ک غدل .و إذا ادعی | ااوامن تښرحال انمت 


وبقي المقد کا ba‏ دو جد فيه شض 8 خر جه باحارة أو أمارة أ إبداع أ أو غير ذلك » فاذا 
عاد فرده ال عاد الازوم 2 الد اسايق لاه أدضه باختہاره فازم به کالاول قال اد في روابة 
ان منصور : إذا ار من دار آ٤‏ کر اها صاح پا خرجت مر ارهن فاذا رحمت‌الیه صارت رهناءوقال 
فيمن رهن ا سال الرہن أن مثا اليه ليخ مم فبعث ما فوطتا أنتقات من الر هن قان یکن 
وطثا فلا شي . قال ابو بک لاکن رهنا في تلك الال ءفاذا ردها رجت ال الرهن ومن اوخت 
استدامة مالك واو حثيفة وهذا انتفر بخ علىالقول الصيحبخءفاما على قول من قال | بتداء القبض 
لاس بشرط فاولى أنبقول الاسثدامة غير مشروطة لان كل شرط تبر في الاستدامة يعبر في إلابتداء 
وقد يعتبر فى الابتداء مالا بعر في الاستدامة » وقال الشافعى استدامة الةءض لبست شرطاً لاله عقد 
بعتبر اأقىض قي أبتدائه فل تشترط استدامته كاهة ٠‏ 

و نا قول أله تعالى( فرحان مقوضة )ولاما إحدىحااتي الرهن فکانالة:ض‌فیه شرطا کالا بتداء 
وشارق اة قان القض ف اتدائا ا بٿ اللاك فاذا 2 ُٽ اس ىعن القض ا واارهن‌براد لاو“ ةة 


ت ٥ن‏ به واستبفاءالدرنەن عنه»فاذا ڂ کن في بده سمکن من عه وان ازاك ارپ بفیرحق 
كالغصب والسمرقة أو إباق‌المبد أوضاع التاع ونحو ذلك لزل ازوم الرهنلان بده ا بتةحكأًفكانما م تزل 
((س) ولو رهئه عصیراً اتیخمز زال آزومه ءفان تال ماد ازومه مک المقد اا سابق) ۰ 

لمح رهن ألمصبر u‏ صح بیع و تعر به للخر وج عن الماللة لاع صحةرهنه كالربض وال ماني 
فان ار اى حال لا حرج ج فپا عن اة كال فپو رهن ګاله » وان حمر زال ازوم القد ووحبت 
اراقته فان اربق بطل EY j|‏ ولاخیار لہ رùer‏ لان تاف حصل في ده فان عاد خلا ماد ازوم جک 
ألعقد السابق ê‏ لو زااٿ ا ال عن ارد ن ادت اله واأن استڪال جرا دل فض المرمن له 
بال الرهن ول بعد بعوده خلا لاله عقد ضف لمدم القض فاشبه اسلام احداازوجین فل الدخول 


(الغني والشرح الكير) للامين على الر هن رده على التعاقدين 8 
فانكر بحث الا عن ذلك وتمل ما بان له . وان مات المدل أو المرنين لم يكن لورتها امساكالا 
بتراضها فان فقا على ذلك جاز وان اتفقا على عدل ا عل بده لها ذلك لان احق هافيفوض 
اة الها . فان اختاف الراهن والمرممن عند موت العدل أو اختلاف الراهن وورلة رہن رفا 
الامر الى kl‏ < لیضعه على بد عدل و إن کان الرهن في بد الین مات أحدها أو شیرت اله بفسقی 
أو ضعف عن الفظ أو عداوة بان أحد المتراهنين اقم مقامعدل نضم الى المدل ال خر فیحفظان ما 

( فصل ) ولو أراد المدل رده عليه فله ذاك وعلبها تقبو له » وبہذا قال الشافم ي لانه مين متطوع 
بالطفظ فلا بازمه المقام عليه فان امتتعا أجبرها الما فان تغيبا نصب إلا أمينا قە مما لان ایسا © 
ولاية على الممتلع من المحق الذي عايه » ولو دمه الى الامين من غير امتناعها ضمن وضمن الجا 
لانه لا ولاية له على غير الممتتع وکذا لو ترکه المدلعند آخر مع وجودها ضر وضمن‌القابض 
وان امتنعا ولم جد حا کا فترکه عند عدل آخر لم يضمن . وان امتتع احدها ۾ ڪن له دفعه الى 
الآ ر فان فمل ضمن . والفرق ينها أن أحدها عسك نفسه والعدل سک اء هذا فا ذا کانا 
حاضرن فاا }ذا غایین نظرت فان کان المدل عذر من »رض ف ا وه رفعه الى الحا ۾ 


توج حبرو مو 


ت م ج > 


وذكر القاضي أن المصیر إذا استحال خر ا بعد القبض بطل الرحن آبضا ثم إذا ماد خلا عاد ملكا 
لصاحبه عرهو نا بالعقد السابق لانه إمود عاو بک الك الاول فيعود حك الرهن لانه زال بزوال 
املك فعود موده وهذا قول الشافعي ء وقال مالاك E‏ و انه کات له قم حال 
کو نەعصیراً ومجوز ان صر له فة فلاازول اللاك عنه کا لو ارند ا ايء ولان اليد ۾" ازل عنه 
بد أل ا نه لوغصبه غاصب فتخلل في بد ہکان مانکا الوت وو زاات بده کان ما۔کا لاغاصب 
ك اوأراقه مع [نسان تخال في بد هکان له دون ٠ن‏ أراقه»وهذ| القول هو قو لا اللاول في ألحنى 
الا أن بقولوا بقاء الازوم فيه حال کونه خراً .قال شيخنا : ولم تظر لي فائدة الحلاف بعد أنفاتهم 
على عوده رهتًا باستحا لته خلا وأری القول بقائه رها قرب الى االصحة لان العقد لو بطل 1ا عاد 
صدا من غار أټداء عقد ءفان ا9ا ححا لعود ا لمعي الذي بعال بزواله کا أن وة 
الكافر إذا أسامت خرجت من حك العقد لاختلاف دذْها فان أل ازوج في المدة عادت الزوجية 
بالعقد الاول وال الاختلاف في الدبن «قانا هناك مازالت الزوجية ولا بطلالعقد » ولو بطل بانقضاء 
العدة لا عاد الا بعقد جديد وانا المق كان موقوفا عراعى » فاذا أ في‌العدة بنا انه م بطل وان 
t4‏ ینا انه کان قد بطل وحپنا قد جزه م بطلانه » وعنه ان القبض واسندامته في المتمين لس 
بشرط وبازم عجر د العقد کالی فعلى هذا ان امتنع الراحن من تقببضه اجب عليه كالبیع » فان 
رده الارن عى الراهن بعارية أو غیره) ثم طابه اخ ااراحن على رده لان الرهن صحبح والقبضر. 
واجب فیجبر عليه د 

(غصل) واذا استعار شيئاً لی رهنه جاز » قال أبن النذر ام کل من محف عنه من اهل ام 
على أن‌الر جل إذا استعار من الرجل شيا پر هنه على دنائير معلومة عند رجل ماه إلى وقت مءلوم 
ان ذلاف ا :و فی أن یذکر ال وااقدر الذي ت به وجه وەدة ارهن لان أأذرر 

بحتلف بذلك » فاحتیج الى پا نه کاصل الرحن وەی رشا من ذلك الف ورهنه بغبره 2 


4 جعل ألرهن على بد المدل وبيعه ورهن المسشعار (ا غي والشر حالكي ) 
فقبضه منه أو نضب له عدلا بقبضه ما فان ام جد حا کا أودعهعند تفه ولیس 4 دفمهالینقة يودع 
عنده هم وجود الحا 2 فان فل ضمن فان لم يکن له عذر وکا : ات الغبة بعبدة الىمسافة القعمر قضه 
الحا منه فان لم جد حا کا دفعه الى عدل وان كانت الغيبة دون مسافة القمر فہو کا وکا 
حاضرن لان ما دون مسافة القصر في حكم الاتامة وان کان أحدها حاضراً وال خرغاثبا كما 
حك انفائیین ين ولیس له دفعه الى الحاضر منها وفي ج م هذه الاسام متی دفعه الى أحدها ازمه 
رده إلى يده وان ام ل لد ان واا ن 

( فصل ) اذا کان الرهن على بدي عدل وتمرطا له أن پييعه عند حاول الق صح وصح بعه ٤‏ 
وبه قال أبو حني#ة ومالك والشافمي فان عزل الراهن المدل عن البيع صح عزله وم ملكاليييعء وذا 
قالالشافمي وقالاً بوحنيفة ومالك لانعزل لان وکالنه صارت من حقوق الرحن فل كن لار 'هن|اسقاطه 
کساء ر حقوقه » وقال أن اي موی وبتوجه لا ثل ذلك فان أحد قد ٠نع‏ الميلة في غير وضع من 
کته وهذا فاح بابالحلة لأراهن‌فانه بشترط ذلاث لار تن اجه اليه ثم يعزله والاولهوالمنصوص 
عنه لان الوكالة عقد جاثز ف يزم امقام عارما كساثر الوكالات وكونه من حقوق الراهن لامنعم هن 


يصح ارهن لانه لم پؤذن له فيه آشبه هن ل باذن ف أصل اارحن وهذا جاع حکاه ان النذر فان 
اُذن له في رحنه بقدر من الال غنقص عنه صح لان من اڏڻ في ٿيء فقد اُذن في اقل مته وان رهنه 
با کار احتہل‌ان بطل قي الكل لانهخااف المنصوص‌علیه فبطل ک) لوقال ارهنه بدنا تیر فرهنه بدر ام 
ار حال فرهنه مؤجل او il‏ کس فانه لاصح وهذا ماصوص الثافعي » واحتمل أن بمح في القدر 
الماذون فيه و بطل في الزائد عايه لان العقد تت اول ما وز وما لا حوز فصح فا جوز دون غیره 
كتفريق الصفقة » وبغارق ماذكر نا .من الاصول فان العقد لم پتناول اذو نا فيه 4ال وکل واحد من 
هذه الامور تعلق به غرض لابوجد في‌الا خر فان الراهن قدیقدر على فکاک في الال ولایقدرعل 
ذلك عند الاجل وبالمکس » وقد یقدر على فکاک باحد انقدرن, دون الا خر فيفوت الغرض بالجخالفة 
وقي مسئاتنا إذا صح ي المائة ئة المأذون فیا لم حتاف الفرض, فان طاق الادن في الرهن . من غير تان 
فقال القافی ,صح وله رهنه عا شاء وهو ڈول اات ب الرأي واخ فولي )3 شافعي e‏ خر لا وز 
حق تيان قدر الذي برهنه ه وصفته وحاوله وتاأجیله لان هڌا بععزلة الان لان منفعة العبد لسيده 
والعارية ما أفادت المنفعة إا حصات له فعا یکون اار هر وايقه عنه فپو زل الان في 
ذمته وضان الجپول لایصضح 

ولنا انبا عاربة فل بشترط لصحتاذ ذ كر ذلك كالعارية لفير الرحن والدلل على أنه عارية أنه 
قبض ملك غيره لفعة نفسه منفرداً ما ٠ن‏ غير عوض فكان عارية كقبضه ليخدمة ء وقوطم انە‌ضان 
غبر صحبح لان‌الضان يشت ي الذمة وهذا شت ف الرقة»ولان ااضان لازم في حق الضامن وهذا 
له اارجوع ف العبد قبل الرحن واازام المستعير بفاکه بعده ءوقو م ان النافع السيد قان اانافع محختلفة 
فرجوز أن رستعيره لتحصيل منفعة وأحدة وسار الماع لاسید کا لواستعاره Ha‏ ماع وهو م ذلاك 
بط اسیده او عمل له شیا او استعاره خط له وعحفظ الماع اسده » فان قل لوكان عارية لا 
صح رهنه لان العار به لاتازم والرحن لازم > قلنا العارية غيرلازمة من جةا!ستعير فان لصاحب المبد 


[ا مني والشرح الكير ) آتلاف آلرهن ف بد العدل ۴ 
جوازہ کا لو شرطا الرهن في الع فانه لایصیر لازما وكذلك او مات الرأهن يعد الاذن أقسخت 
الوكلة وقیاس اذهب آنه متیعزله عن‌البيع الام رهن فسخ الع الذي حصلا رهن E‏ لو امتنعم 
الراهن من تسام الرهن المشروط في ايع فام إن عزله المر تمن فلا نمزل لان المدل وكيلالراهن 
إذ الرهن ملك ولو أنفرد ټوکله صح ة نعزل بمزل غبره لکن لاوز ويعه بغر إذنه وهکذالوم 
پعزلاه غل الحق م عه حتی يستأذن الرتهن لان البيغ لحقه فم جز حتی بأذن فيه ولا محتاج إلى 
تحجدید إذن من ا( راهن في ظاه ر کلام أحمدلان الاذن قد وجد رة فك کا في الوکالة في سار 
الحقوق » وذ کر القاضي وجباً آخر آنه محتاج الى تجديد إذن لانه يكون 4# غرض قيقضاء المق من 
غبره والاول اول فان الاذن كاف ما دير والغرض لااعتبار به مع ص رع الاذن حالافه بد لیل مالو 
جدد الاذن له » حلاف المر تمن فان الميع بفتقر الى مطا لته باحق ومذهب الشافمي حو من‌هذا 

( فصل) ولو أف الرهن في يد المدل أجني فعلى الجاني قيمته يكون رهناً في يده وله امطالبة 
ہا لاا بدل الرهن وقامة مقامه وله إمساك الرهن وحفظه فان كان الترأهنان اذا له يبع الرهن 
ففال القاضي باس المذهب أن له بيع قيمته لان له بيم ناء الرحن تبعاً للاصل فالقيمة أولى . وقال 


الطالة بفكاكه قبل حاول الدين » ولأن العارية قد تكون لازمة فيا اذا اعاره حائطا ليبني عليه او 
أرضا لزرع فیہا مالا حصد قصیلا › ثم هو منقوض ما اذا استماره لیرهنه بدن موصوف عند رجل 
معان الى اجل معلوم . ذا ثبت ذلك فاه ,صح رهنه عا شاء الى اي وقت شاء لان الاذن تتناول 
الكل باطلاقه ولاسيد مطالبة الراهن کا که حالا كان اوو جلا في حل ا قى وقبله لان المارية لا تازم 
ومتی حل المنى فلم يقبضه فللءر تن بع‌الرهن واستيفاءلدبن من نهو يرجم المعير علىالر اهن بالضان 
وهو قيمة الان المىتعارة أو مثلبا أن كانت من ذوات الامثال ل ارجم بعت سواء عت بقل 
من القيمة او | كر فى أحد الوجهين ( والناي ) الما أن بيعت باقل من قا رجع بالةيمة لان‌المارية 
ر فن .ا وان بعت ا رجع عا بعت به لان العبد ملك للمعير فيكون aif‏ 
كله له » وكذ لك لو اسةط المرتهن حقه عن الراهن رجع الفُن كله الى صاحبه ء فاذا قضى به دن 
اراهن رجع به عليه » ولايازم من ضبان النقص ان لا تكون الزيادة لصاحب الب دكا لوكان باقاً 
بعينه فاما ان تاف الرهن فان الراهن إضمنه بقيمته سواء انلف بتفربط أو بير تفربط نص عليه 
امد لان العاربة مضمونة 
( فصل ) وان فك المعير الرهن وأدى الدبن الذي عليه باذن الراهن رجع عليه » وإن قضاء 
متبرعا لم برجم بشيء » وان قضاه بغر إذنه حتسبا بال رجو ے‌فہل پرجع ۴ عل‌روایتین اء على ما اذا 
قضی دمه شیر إذْنه وترجح الرجوع هيا لان له المطالية بفكاك عبده وأداء دنه فکا که » وان 
أختلفا في الاذن اقول قول ا و گنه لانه منک ر٬‏ وان ڈث ېد المرمن لامعیر قہ قلت شپاد ته 
لانه لا جرا فعا ولا یدفع ہا ضرراً » وإن قال أذنت لي في رهه إعشرة ٠‏ فال خم ةفالقول قول 
امالك لانه منكر لازيادة ء وذا قال المافمي وأبي ثور وأصحاب الرأي » وإن كان ألدين مجلا 
فقضاه حالا باذنه رجم به حالا» وان قضاه بغیر إذنه فقال القاضي پرجع به حالا أبضا لان 
له المطالبة بفسكاك عبده ف الحال 


۳4 أن التعاقدين للعدل أي بيع ارهن يقد مين ( الي وار حالكير ) 
ا ا ت 
أصحاب الشافعي ليس له ذلك لانه تصرف الان فلا علاك بیع مالم بوذن له في بيعه والمأُذون 
في عه قد آلف وقیمته غیزه وللقاضي. أن بقول إنه قد ادن له 5 ي م الرهن والقسمة رهن ینت ها 
حکم الاصل من کو نه ملك الطالبة با وسا کا واستیفاء ديه من نها فكذلك پمپا فان کانت 
بو سان وقد اُذن له في وفائه من من الرحن ملك ايفاءه من القيمة لما بدل الرهن 
ھن جنس ادبن فأشبهت ن المع 

(فصل) واذا أذنا لاعدل في ي البيع وعا له نقداً جز له اَن خا لقم ء وإ أختلفا فقالا حدها 
عه بدراڅ وقال ال خر بدنا ر م بقلل قول واحد منھا لان لکل وأحد غا فبه حقاً لاراهن 
ملك المين وللەر چن حق الو واستغاة حةه رفع الا الى الحا فیا من عه نقد الاد 
سواء کان من جنس ال مق اون ن نة وافق قول احدها أو لم پوافق لان الحظ في ذلك 
والا ول أن ببعه )٩‏ یری الحظ فيه ء: فان کان في الاد نقدان باعه بأغلپما فان اوا فقال القاضي 
ع م وده اجتېاده اله وهوقول‌الشافعي لانه الاٴحظ والةرض صلا لظ فان ساوا باع جس 
کے 


( قصل ) ولو است ار من رل عدا لرهنه يائة فرهنه عند رجلين صح لان تميين ما برهن به 
ليس شرطا فكذلك من برهن ن عنده » ولان رهنه من اتنین اقل ضرراً لانه نفك مته ببضه بقضاء 
بض الدن لاف ما إدا رهنه عند وأاحد» فاذا قضى أحدها ما عليه من الدن خرزج تصبه من 
الرحن لان عقد الواحد مع الاين عقدان في الحةيقة » ولو استعار عيدامن رجلین‌فرهنهعند واحد 
مائة فقضاه نصفما عن أحد اللصيين لم نفك ٠ن‏ الرهن شيء ء في أحد الوجهين لانه عقد واحدمن 
ر واحد مع مرتهن‌واحد أشبه ما لو كان‌المبد لواحد ( والثاني ) فك نصف العبد لان كل وأاحد 
مھا إا اُذن في رهن صنب مسين فلا پکون رها أ کر مٹیا کالو قال له ارهن صي مسین 
لا تزد عابپا » فعلی هذا الوجه إن کان الر ہن عالما. بذلك فلا خيار له ء وان لم يكن الا والرهن 
مشروط ي یع احتمل ان له الخیار لانه دخل على أن کل جزء من الرهن وثيقة مجميم الدين وقد 
فاته ذلك » واحامل أن ۷ پکون له خيار لان الرهن س له کله بالدن کله وهو قد دخل على ذلك › 
ولو کان رهن هذا المبد عند رجلين فقضى أحدا اتفك نصیب کل واحد من المعيرن من اصقه ٠‏ 
وان قضی نصف دن أحدها انفك نضيب أحدها على أحد الوجبين ٤‏ وفي الآ خر نفك صف 
صب کل واحد مھا 
( فصل ) واو کان ارجلین عدان فأذن کل واحد متها شر بک في رهن اصیبه من أ حد المیدین 
فرهناها عند رجل مطلقا صح » فان شرط أحدها أي متى قضيت ما علي من الدبن أنفك الرهن في 
المبد الذي رهئنه وني المبد الآ خر أو في قدر نصلي من العبد الا خر فهذا شرط قاسد لان رط 
أن ينفك بقضاء الدن رهن على دين آخر و بقسمد. الرهن لان في هذا الشمرط نقصاً على لرن وكل 
شرط فاسد إنقص حق لرن سد اارهن » قأما ان شرط أ لا نفك ئيء ء من العبد حت بيقضي 
ج اکن ع ف اا ا بے ان ی ار ی ا نير الدين الڏي هو رهن به » لکنه 
لا بنقص خق المرتهن فهل بفسد الرهن إ-ذلك على وجبين وقد ذ كرا أن الرهن لا يازم إلا 


لض في المحيج 


( المي والكرح الجير ( فروع في اذن المنعافدن للعدل في يع الرهن aw‏ 
الدن فان أ ۾ کن فا ا الان عن له <I‏ ما ښعه به وحکه حم ال وکیل ة ی وجوب‌الا حاط 
والمنع من البح بدون ن الئل وهن الع نساء متی حالف ازمه مایازم ال وکیل الخالف » وذ كر في 
الم ناء زوا اع اف جوز باءعل الوکیل ولا ,صح لان الع ہنا لایغاء دن حال جب تعجیله 
والبیع نساء عنم ذلك وكذا تقول ق وکل ٥ق‏ وجدت ف حقةه قر ية ا الع نساء 
ل جز له ذلك وا الروابتان فه عند أتغاء القراثن وکل موضح U>‏ بأن الع باطل وجب رد 
إن کان باقاً فان تعذر فلامر ہن تضمين من.شاء مرن المدل والمشتري بأقل الا ن من قمة 
ن أو قدر الدن لاه بقض قيمة الرهن E‏ فل لك لم یکن له ان ق کو 
هن د شه وما بي ٣ن‏ قيمة ة الرهن لاراهن رجم ه على من شاءِ ءناءوإناستوقدينەمن اار هنر جم 
J‏ راهن قمته على من شاه منپما وەی ضمن ا لمش ري م برجم عل أ حد لان العمان تلفت في ده 
وإن ضمن العدل رجع امشتري 
(فصل) ومت‌قدرا 4 te‏ لم جز aj‏ یغه بدو نه وإن أطلقا فله عه a‏ أو زيادةعليهء و ذا 
قالالشافعي ¢ وقال اوخ ولو لو بدرام والكلام»مەنىالو 6لة فان طلقا فباع بقل من من الل 
ي ي ي ي 


( فصل ) والقبض في الرعن كالقبض في البيع عل ما ذ کر ناه » فاو رهنه دارا لی ينه وینها 
ولاراهن فيها قاش م عنح من صحة التسلع لان اتصاطا علك الراهن لا عنم صحة اسل كالعرة في 
الشجرة » وكذلك لدابة التي عليها حمل اراهن ولو رهن ا لجل وهو على الدابة وسايا البه حملا 

صح القبض لانه حصل فيه جياً فيكون موجوداً في الرهن منها 

( فصل ) واذا رهن سہما مشاعا ا لا نقل خلى ينه ونه وان م محضرالشريك ءوا ن کان منقولا 
كالجواهر فقبضها تناها ولا عكن تناوها الا برضى الشريك » فان رضي الشريك تناو طا ا لمرتهن » 
وان امتنع فرضي الر اهن أو المرمن دد الشر بك جاز وناب عن المرمن في القبض ۾ وان ازع 
الشسريك والمر ين أقام الحا عدلا کون في بده غا » وان سلما الراهن‌الی المرہن بغیراذن‌الشريك 
فتناو هما وقلنا استدامة القبض شرط ل يكف هذا اتناول ء وان قلنا ليس بشرط فقد حصل القض 
لان الرهن حصل في يده والتعدي في غره لا جنع صحة القبض کا لو رهنه EF,‏ فلت المع وت 
غیره فتناوطها جیما » ولو رهنه وبا فاشتبه عليه بغیره فسل اليه أحدها ) ثبت القبض لاه لا بعل آنه 
أقبضه الرهن » فان تبين أنه الرهن صح القفض » وان س اليه الثوبين معا حصل القبض لاه 
قد تسل الرهن بقيا 

( فصل ) ولو رهنه دارآ لی بینه وینہا وھا فیها م خر ج الراهن صح القبض» و بهقالالشافمي 
وقال أيو حنيفة لا بصح حت حلي ينه و ینپا بعد خروجه منها لابه ماکان في الدار فیداه علیپا فا 
حصلت التخلية . ء لنا أن التخلية تصح بقوله مع العكين منها وعدم المائع آشبه مالو کاناخارجین‌عنہاء 
ولا ا ا ب ووا اا 
ولاه خروجه عنا حقق لقوله فلا معنى لاعادة النخلية 

( فصل ) وان رهه مالا ي بد المرمن عارية أو وديمة أو غصباً أو حوه صح الرهن لانه مالك 

المي والشر ح الكير) )6۰( 0 الرايع) 


) فروع في اذن'التعاقدين مدل في بيع الرحن __(المغني والشرح الكير‎ AE 
ما بتغابن الناس به صح ولا ضان عليه لان ذلك لايضط ا وإن كان اتقص غا لایتغان اناس به‎ 
أو باع أتقص ما قررا له صح البیم وضمن النقص کله ذ كره أصحا ناء والاولیا نه لایصح البیع‌لانه‎ 
بیع لم يؤذن له فيه فأشبه مالو خالف في النقد‎ 

(فصل) واذا باع العدل الرهن باذ نها وقبض‌العن تاف فی يده من غير تعد فلا ضان عليه لا نه 
امین فې وکا ل وکل ولا نعل في هذا خلافا ويكون من ضمان الراهن وہذا قال الشافعي » وقال أبوحنيفة 
ومالك من ضان المرتهن لان ايع لاجله 

ولا أنه وکل الراهن في اليم والئمن ملک وهو امان له في قبضه فاذا تل ف‌کان من ضان م وکاه 
کسائر الامناء ون ادعی فالقول قوله مع مينه لانه أمين ويعذر عليه إقامة اليثة على ذلك 
وإن کلفناه البنة شق عليه ورعا ادغ ای ان لا بدخل اناس في الاما نات فان خا لفاه في قض الئمن 
فقالا ما قضه من ٠‏ وادعی ذلك ففه وجپان ( أحدها ) القول قولهلا نه أُمین والا- خر لاقل 
لان هذا إبراء للمشتري من المن فلا قبل‌قوله فیه کا لوابرآہ من غير الُنء وان خرج البیہ مستحقا 
فالمهدة على الراهن دون العدل إذا كان قد اع امشتري أنه وكيل و كذلك کل وکیل باع مال غیره 
وهذڏا مڏهب الشافعي وقال اة المہدة على ال وکیل والکاام معه في الوكالة» فان e‏ الشزي 


کی ت ت ت ا ول ا ا باقس امقد من غير 
احتياج الى امي زاثد قانه قال اذا حصات الوديعة قي بده بعد الرهن فهو رهن نم ا اراتا 
وذلك لان اليد ثابتة والقيض حاصل واا غر الج لا غير . وکن شیر المج مع استداءة القيض 
کا أنه لو طواب باؤديبة فحدها لتغير ا لج وصارت مضمونة عليه من غبر أمر زائد» ولو عاد 
الجاحد فأقرما وقال لصاجبها خذ وديمتك فقال دعا عندك وديعة کاکانت ولا ضمان عليك فما 
تير الح من غ فوت ام زاثد » وقال القاضي وأصحاب الشافمي لا بصير رهنا حتى مضي 
مدة انى قبضه فيا » فان كان منقولا فبمضي مدة کن نقله فیا » وان کان مكلا فت ي مدة يکن 
| کتیاله فيها » وان کان غر منقول فېمضي مدة الخلية »وان کان HH‏ با عن لمرن م بصر مقبوضاً 
حت بوفيه هو أو وكله م مضي مدة يكن قبضه فيها لان المقد بفتقر الى . القبض » والقبض اعا عغصل 
بفعله أو بامكانه فكة ي ذلك ولا تاج الى وجود حقيقة القبض لانه مقبوض حقيقة » فان تاف قل 
مضي مدة بتأنی قبضه فیہا فهو كتاف الرهن قبل قبضه ثم هل يغتقر الى الآذن من‌الراهن ف ‌القبض ? 
محتمل وجپان ( احدها) بغتقر لانه قبض يازم به عقد غير لازم فر حصل بغیر اذن کا لو کان في ١‏ 
بد الراهن . وأقراره في بده لايکني کا لو أقر امغصوب في ید اصبه مع‌امکان أخذهمنه(والثاني) 
لابفتقر لان اقراره في يده عنزلة اذنه ف القيض ءقانأذنلهفالققض م رجع عنه قل مضي مدة يتان 
القبض فيها م يازم الرهن حتى يعود فيأذن ثم عضي مدة , بقبضه فی مثلا 

( قصل ) واذا رحنه المضمون على المرنهن كالنصوب والمارية والقبوض على وجه السوم أو في 
بيع فاسد صح وزال الضان » وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : لا زول الضان وشت 
الرهن ء والحسکم الذي کان ثابا فيه ببقی بحاله لانه لا تنافي نها بدلیل أنه لوتعدی‌في‌الرهن صار 
مضمو نا وهو رهن كاكان فكذلك ابتداژه لانه أحد حالتي الرهن 


( الغ واشرح الكبير ) فروع في اذن التعاقدين للعدل في بيع الرهن ۴۹۰ 
بعد تلف المن قي يد المدل رجع على الراحن ولا شيء على المدل » فان قيل فل لا برجع المشتري 
على المدل لانه قيض المن بغير حق ۴ قلنا لانه سلمه اليه على أنه أمين في قبضه بسلمه إلى الر من فلذلك 
م جب الضمان عليه » فأما ا لمرن فقد بان له أن عقد الرهن کان فاسداً فان کان مشروطاً في بیع 
یت له ايار فيه والا سقط ححقه . فان كان الراهن مفاداً حباً أو ميتا كان المرتهن والمشري أسوة 
الغرماء لام متساوون فى بوت حقپم في الذمة فاستووا في قسمة ماله ينهم » فاما ان خرج مستحقا 
بعد مادفع العن إلى المرتمن درجم المشتري على ا لمرن ويذا قال الشافمي وقال أبو حنيفة يرجم على 
العدل ویرجم المدل على ا پماشاء مس الراهن‌والمر تن 

وما أن عين ماله صار إلى المرهن بضر احق فکان رجوعه عليه کا لو قبضه منه فاما ان کان 
امشتري رده بيب لم برجم على المرهن لاله وض القن محق ولا على العدل لابه أمین و وکیل وبر جع 
على الراهن . وا ن کان المدل حين باعه لم بعل الم#ري أنه وكيل كان المشتري ار جو ع عليه وير جع 
هو على الراهن إن أقر بذلك أو قامت به ئة وان أنكرذلك فالقول قولالعدل٠م‏ ميه فان نكل عن 
العين فقذی عليه بالنكول أو زات المين على التري عاف ورجع على العدل لم برجم العدل على 
الراحن لانه يقر أنه ظلمه » وعلى قول ارقي القول تي حدوث الميب قول امشتري مم بيه وهو إحدى 
الروايتين عن أحد . فاذا حلف المشتري رجع على المدل ورجع المدل على الراهن وان تلف العبد 
ا ا ا ي ا ا 

ولنا أنه ماذون له فی امساکه رهنا م پتجدد فيه منه عدوان فل بضنه کا لو قبضه منه م أقبضه 
ااه أو أرأه من ضانه » وقوم لا تافي ينها منو ع فان الفاصب بده عادية جب عايه إزالها ويد 
المرمن حققة جعاما الشر ع له ويد لرن يد امانة » ود الغاصب والمستعير ومحوهمايدضاءنةوهذان 
متنافيان » ولان السب المقتضي لاض‌ان زال فزال الضان ازواله کا لو رده إلى مالك وذلكلانسبب 
الضان الفصب أو العارية ونحوها وهذا م يبق غاصبا ولا مستعیراً » ولا پبقی ال٠م‏ زوال سببه 
وحدوث سیب مخالف حکه حکه » وما اذا تعدی فی الرهن فانه یازمه الضان لمدواه لا لكو نه 
فاصا ولا مستهیر | وھپا قد زال سب الان وڂٰ بحدث ماو جه فل یت 

( فصل ) واذا رهنه عينين فتلفت احداها قبل قبضها انفخ العقد فيا دون الباقة لان المقد 
کان صحیحا فیھا » واا طراً انفساخ العقد فی احداا فر بوثر فی الاخری کا لواشتری‌شیئین فرد 
أحدها بيب أو غبره والراهن خير بين اقباض الباقية و بين معا اذا قاتا اث الرهن لابازم الا 
بالقبض فان كان التلف بهد قيض الاخزى لزم الرهن فما » فان كان اأرهن مشروطا فی بيع ثبت 
لبائع الميار انعذر الرحن بكاله فان رضي م بكن له المطالبة يدل اثنالفة لان الرهن لم يازمفيماوتكون 
المقبوضة رهنا مجميع الن » فان تلفت احدى المينين بعد القبض فلا خار للباثع لان الرهن لو تلف 
کله ۾ ثبت للباثع خیار فاذا تلف بعضه کان أولى ٠‏ تم ان كان تاغما بعد قبض العين الاخرى فقد ازم 
الرهن فیا »وان کان قبل بض الاخری فالراهن یر بین اقباضا وبين ترکه » فان امتام من 
تقيبضها ثبت للبائع اليا ركا لو م تلف الاخرى ) 

( فصل ) فاذا رهنه داراً فانہدمت قبل قبضها م ينفسخ عقد الرهن لان ماليتها لم تذهببالسكلية 
فان عر صتا وانقاضما باقية وینبت لامرن ايار ا ن کان الرهن مشروطا فى بيع ليها ونقص قيمتها 


) فروع في‌آذن التعاقدين للعدل في بيع الرهن ( المغني والشرح الكير‎ A 
امييع في يد المشتري م بان مستحقا قبل وزن نه فلامفصوب مله تضمید من شاء من الفاصب‌والعدل‎ 
با لصب وان ۾ کن مالا فل‎ ٣ والر ن ويستقر الضمان على المشتري لان الثاف في بده هذا اذا‎ 

تقر الضان عليه أوعلى الغاصب ? على روایتین 

( فصل ) فان ادعى المدل دقع المن إلى ارهن فأنكر فقال 2 ا ا لحطاب ةل قو لەفي 
حق الراهن ولا يقبل في حق المرتون وهو مذهبٍ الشافعي لان المصل وكيل الراهن في دفع الدن إلى 
الرنهن ولبس بوكيل المرتهن في ذلك إنما هو وكيله في المغظ فقط فا بقبل قوله عليه فا لیس بوکیل 
له فيه کا لو وکل رجلا في قضاء دن فادعی أنه سامه الى صاحب الدن » وقال اللرت او تفر 
وا الطاب في رءوس مسائلھا بقبل قوله على المر تهن ف أاسقاط الضان عن نفسه ولا قبل ی عاب 
التمان على غبره وهذًا مذهب ان حنيفة لاله امین فقبل‌قوله في إسقاط الفمانعن نفسه كالودع يدعي 
رد الوديعة فعلى هذا إ ذا حاف العدل سقط الضان عنه ولم شٿ عن المرتهن أنه قضه » وعل‌القول 
الاول محلف المر تن وبرجم على من شاء منها » فان رجم على العدل م يرجع العدل على الراهن لاه 
يقول ظلمني وأخذ منى بغير حق فلم يرجع على الر اهن کا لو غصبه مالا آخر . فان رجع على الراهن 
فېل برجع الراهن على المدل ۴ نظرت فان کان دفعه إلى الرہن محضرةا راهن أو بينة تتأو غا بت 
لم يرجم عليه لانه أمين وم يفرط في القضاء » وان دفعه اليه بغير نة في غبة الراهن ففبه روايتان 
( احداھا ) رجح الراحن عليه لانه مفرط في القضاء بغیں ية فاز مه الضما نک لو تلف الرهن بتفر يطه» 
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فان قيل فل لا فسخ عقد الرهن كعقد الاحارة ? فنا الاحجارة عقد على منفعة السكنى وقد تعذرت 
وعدمت فيطل العةد عدم المعقود عليه والرهن عقد استيثاق تعلق بالاعبان الو تي فبا الما لية ويباف 
فعلى هذا تكون المر صۀ ة والانقاض من الخشب والاحجار ومحوها ا المقدواردعلى جميع 
الاعیان والانقاض منپا وما دخل في العقد استقر با لقبض 

( فصل ) ونخوز للمر تن أن بوكل فيض الرهن E‏ مقام قبضه في ازوم الرهن 
وسائر أحكامه » فان وكل الر تين الراحن فقبض الرهن لمن غه لى يصح وا ا 
ويقة ستوف الحق مته عند تعذر استفاثه م٠ن‏ الراهن › فاذا کان في ید الراهن لم بحصل معنی 
الوثيقة » وقد ذ كرنا في اليم أن المشزي او دفع الى الباثع وعاء وقال کل لي حتی فه ففعالل کان 
قبضاً فیخر ج حہنا مثله 

(فصل ) اذا أقر الراهن بقبيض اارهن أو قر لمر ہن بقبضه کان مقبولا فا کن صدقھا فه 
فانأقر اا راهن بالتقبیض م انکر وقال آُقررٽت بذلك ولم أ کن أقبضت شيا أو أقر ارهن بالةبض 
۴ م أنكره فا لقول قول المقر له فان طلب المنكر ينه ففيه وجہان ( احدها ) لا بازءه عن لان الاقرأر 
أقوی من اليةولو قامت الينة بذلك وطلب المشهود عليه ين خصمه لم حب الا e‏ الاقرار 
( والثاني ) بازمه المين » وهو قول الشافي وهو أولى لان العادة جارية بان الانان يشيدعلى نقسه 
بالقض قله تكذرك تسمع دعواه ویازم خصمه امین ن ما ذ کر نا من حکم العادة حلاف البية فاا لا 
تشهد الا باحق قله ولو فعلت ذلك لم نکن عادلة ء وقال القاضي ان كان امقر غاا فقال أقررت لان 
وکیل ک کتب الي بذلك ثم بان لي خاافه معنا ټول وأحافنا خصمه وان أفر أنه باشر ذلك يفسنه 


( الي والشر ح اللكير ) الاحتياط قي رحن مال اليتم ونحوه AY‏ 
ويحتمل أن . کون هذا معنی قول الخرقي . ومن ام رجلا أن یدفع الى رجلمالا وادعیانهدفعه اليه 
ل يقبل قوله على الا مر إلا بسنة ( والرواية الانبة ) لا برجم الراهن عليه لا نه اُمين في حقه سواء 
صدقه في القضاء, أو کذبه الا أنه ان كذبه فله عليه المين 

( فصل ) إذا غصب المرتهن الرهن من العدل ًم رده اله زال عنه الضان ء ولو کان ازوف 
يد المرجن ن فتعدى فيه م أزال التعدي أو سافر به ثم رده لم یزل عنه الضمان لان استئمانه زال بذلك 
فل بفسد بفعله مع بقائهي بده حلاف ال قیلپا فا نه رده ايد نائب مالا فاشبه‌ما لوردها إلىما كبا 
( فصل ) واذا استقرض ذي من مسل مالا ورهنه را لم بصح سواء جه له علي يدعي أو غبره 
فان باعپا اراهن أو ناه الذي وجاء المقرض بممنما لزمه قبوله فان انی قیل له اما ان تقض‌واما ان 
تړريء لان أهل الذمة اذا قا بضوا في الحقود الفاسدة جرت جرى الصحيحة قال مر رضي الله عنه 
في آهل الذمة مه بم اجر ولوم بها وخذوا من آغانا . وان جعلھاعلی بد مسل فباعپا لم جرال رتېن 
على قبول الثن لان ذلك البيع فاس لا قران عليه ولا حكر له 

¥ مسثلة ) قال ( ولا رهن مال من اوصى اليه حفظ ماله إلا من مه ) 

وجماته ان ولي الیتم لیس له رهن ماله الا عند ثقة يودع ماله عنده اثلا جحد أوبفرطفيه 
فیضیع . قال القاضي لیس لولیه رهن ماله الا ا فة (التاي)آن؛ بن 
له فيه حظ وهو کا به حاجة اى نفقة ة أ وكوة او انفاقً على عقاره المتہدم اوارشة اوپاعه 
وجو ذلك وماله فاب بتوقع وروده ا عرة تّظر ها اد ل نجل راوناخ کاسد چو قاق نفاقه 
م عاد فا کذب تسه لم محلف خصمه » وهذا قول بعض أعحاب الشافعي . فاما ان اختافا في‌القبض 
فقال المرمن قبضته وأ نكر الراهن فالقول. قول صاحب اليد لانه ان كانفي بد الراهن فالاصل معه 
وهو عدم الاقیاض ولم پوجد ما يدل على خلافه وان کان في يد المر هن فقدوجد القبض لكو نهلا 
عحصل في بده الا بعد قرضه وان اختلفا فى الاذن فقال ااراهن : أخذه غر اذي قال بل ادنك 
وهو في بد المرہن فالقول قوله لان الظاهر ممه فان العقد قد وجد ويده تدل عل أنه حقو محتمل أن 
کون القول قول الراهن لان الاصل عدم الاذنء وهذا مذهب الشاف ي ذ كرالقاضي هڏن الوجهين 

ا مسثلة ) ( وتصرف ا فانه ,صح ويؤخذ مله قيمته فيجعل 

رهنا مکانه وعنه لا فد عتق المسر) 

إذا تصرف الراهن بغر رضى المرمن بغير العتق كاابيع والبة والوقف والرهن ونحوه فتصرفه 
باطل لا نه تضرف بيبطل حق المر تمن من الوثيقة غير مبني على النغليب والىرا وة فلل يصح بغر آذن 
الرهن كفسح الرهن »> وف ‌الوقف‌ وجه آخر اه ,صح لانه بازم لحق اله سای أشبهالتق ق.والصحيح 
الاول لانه تصرف لاسري الى ملك الغير غم يصح كاهبة. فان أذن فيه صح وبط-ل الرهن الا ان 
يأذن ف البيع ففيه تفصل نذ کره فا بعد إن شاء .الله تعالى 

(فصل ) ولیس لاراحن الاتفاع بالرهن باستخدام ولا وطء ولا سکلى ولا غير ذلكولاملك 
اللصرف فيه باجارة ولا إعارة ولاغيرها شیر رضی‌المر ہن > وہذا قال الثوري وأصحاب الرأي وقال 
مالك واب ناي لیلی‌والشافسي وان المنذر : لاراآهن إجاره وإعاره مدة لابا خر أنقضاؤها عن حلول 


) الاحتياط في رهن مال اليم وحوه ( المي والسرح الكير‎ ۳A۸ 
فیجوز او ليه الاقتراض ورهن ماله ء ون لم يکن له شيء ء بننظره فلاحظ لني الاقراض فيبيع شيا‎ 

من أصول ماله وصرفهي نفقته » وإن لم مجد فن يقرضه ووجد من. ييعه نسيئة وکان أحظمن يع 
أُصوله جاز أن شتريه فسيثة برهن به شيا من ماله والوصي والما ک وأمينه في هذا سواء وكذلك 
الاب الا أن لل ب نيرهن من نفسه لولده ولنفسه‌من‌ولده »ومن عداه خلافه علی‌احدی الروابتین 

( فصل ) فاما أأخذ الرهن بعال اليتم ق فیکون في بيع أو قرض » وقد ذ كر ثا القرض في بابالمصراة 
وقي الع ثلاث مسال ( احداهن ) أن ببدم ما يساوي مائة نقدأًمائة أ او دونٰہانسیثة ويأخذا رها . 
فهذا بیع فاسد لان بیعه نقداً أحوط وكذلك لو جمل بض الّن نسيثة (اثانية ) أن بسعة اة ا 
وعشرن نسیئة بأخذ بہا وهنا فهذا جائز لانه لو پاعه ماه نقداً جاز فاذا زاد علہپا فقد زاده خراً 
سواء قلت ااز إدة أو کژت (الثا ة) باعه مائة وعشمرين سيثة ة وأخذ ہا رهنا فهذا جائثز أيضا ذكره 
القاضي وهو قول عض انا الشافمى » وقال بعضهم لامجوز لا نه تغربر ماله وييع النقد احوط له 
وul‏ أن هذا عادة الحار وقد ا بالتحارة وطلب الربح وهذا 4 والنغر ر بزول بالرهن 

(فصل) وحک المکاتب فاد نا حکم ولي الیتم لان له أن تصرف فا في ده ف) له فيه الحظ 
فاا المأذون فان دفع له سده مالا بتجر فه اوم يدقع اله فقال القاضي لد س له التصرف اا لنسثة 
لان دونه تعلق بذمة السيد فيتضرر بذلك لان الدن غرر حلاف المكاتب 

(فصل) ولو کان مال الیتم رهنا فاستعاده الوصي لیت جاز » وان أستعاده اسه م جز لانه لا 
إعلك التصرف في مال اليتم انقسه وعاءه الضان لاه قبضه ا ون فک عال 
اتم وأطلق فهو يتم وان فک عال نفسه وأطاق فا لظاهر أنه استعاده لنضه فان قال استعده ليام 
قبل قوله » وان تاف قبل ذلك ضمنه وان قال استمدته یتم بعد هلکه أو هلاك ببضه لم بقبل‌قواه 
لاا حکنا بالضان ظاهراً فلا زول بقوله والا ول ان قبل قوله لابه امین وهو اعم بنيته فيقبل 
قو له فیہا کا قبل التلف 
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الدن » وهل له أن سکن نفس ه٥‏ على اختلاف بیمم . وإِن کان اارهن‌عبداً فلهاستىفاءەنافعه پغیره وهل 
لەذلك ف4 ?على ا لاف .و لس لجار ةالئو ب ولاماينقص الا تفاع و بو «علىأن‌المنافع لاراهن لادخل 
في الرهن ولا تعلق بهاحقه وسين ‌الکلام فيه 

ولا آنا عينعبوسة ف يكن مالك الا تفاع بماكالبيع الحبوس عندالبائع علىقبض ننه . إذا ثبت 
هذا فان التراهنين انم فقا على الانتفاع ہا لجز الا تفاع وكانت منافعهمعطلة فان كانت داراً أغاقت 
وان کانعداً 8 غبره تعطات منافعه حتى يفك الرهن فان اشقا على احارة الرهن وإعارتە‌جاز ذلك 
في ظاهر قول ا حرتقي لاه جعلغلة الدار وخدمةالعيد من‌الر هن ولو عطلت منافعها ۾ سکن هما غلة. وقال 
ان آي موی : انأذن الراهن للمر ہن في اعاره أو اجار صح والاجرة رهن وان اجره الراهن 
باذن المرہن خرج مرن الرهن في أحد الوجهين ولا خرج في الا خر كا لو أجره ا لمرن . وقال 
وا لخطابفي شاع يۇجرەا ا ۳ وذکرأبوبکر فيا لخلافآن منافع الرهن تعطلمطلقاولا يۇجراه » 
وهو قول اوري وأصحاب الر أي وقالوا اذا جر الراهنباذن المرمم ركان اخراجامن‌الرهن لان الرهن 
بقتضي حبسهعندا لمر نهن أو نائبەعلی‌الدوام شتی وجد عقدیستحق هه زوالا لمجیس‌زال الرهن 


( الغني والشرح الكي) قضاء بض الدن لايغكالرخن . حك عنق المبدالرهون __ ۲۹۹ 
(فصل) ولو رهن الوصي أو الما مال الیتم عند مكابه أوولده الكير ص لاه لاولابة لەعليها 
(فصل) ولوأوصی الى رجل بقضاء دينه فرهن شيشا من تركته عند الغفرم أو غيره ضن لا هام 

يؤذن له قي رهنہا فضمن 6 لوم بوص اليه بقضاء ديه 

وہ ثل قال (واذا قضباه بض الق کان‌الرهن مالعل ما بمي) 
وجلة ذلك ان حق الوثيقة بتعلق بإلرهن يمه یھی بوا یکل الق ويکل جره م لا 

نفك منه شيء حتی بقضی جيع الدبن سواء کان ما حكن قسمته أو لا ومکن . قال ابن المنذر : ا 

ای ا ان من رهن شیا پمال فادی بض اال وارد اخراج بعض 

ارهن ان ذلك ليس له ولا خرج شيء حت يوفیه آخر حقه أو بره من ذلك كذلك قال مالك 
والثوري والشافعي وإسحاق وابو ور واصحاب الرأي لان الرهن ويقة حق فلا بزول الا بزوال 
جیعه کالضان والشپادة 


ومسل قال (واذا أعتق الراهن غذه امرهون فد صار ۹ ويوخد إن‌کان له 
مال بميمة المعتق فيكون رهنا) 


وجل ذلك اه ليس لار اهن عتق الرهن لاه بطل حق المرمن من الوثيقة فان أعتق نفد عتقه 
موسراًکان أو مسرا نص عليه أحمد وبه قال شريك والمسن بن صا وأصحاب الرأي والشافمي 
في أحد أقواله الا أن أا خنغة قال يتن المد في قيمته ان کان المعتق معسمراً » وعن امد رواية 
أخرى لا ينفذ عتق المعسر ذ كرها الشريف أبو جعفر وهو قول مالك والقول اثاني لاشافمي لان 
عتقه بسقط حق المر تن من الوثيقة من عين الرهن E‏ 


e 


ول أن مقصود الرهن الاستثاق بالدن واشتىفاۇە من منه‌عند تعذر استيفائه من ذ مةالراهن وهذا 
اناي الا تفاع ر ره کک ولا اعارته غاز اجماعهاکانتفاع المرمن به ولان تعطيل منفعته تضییع 
لال وقد نھ ى اني اا عن اضاعته» ولانه عین تعلق ہا حق الويقة ن كاعم اجارما کا لمعد اذا 
ضمن باذن سیده » ولا نسل أن مقنضى اارهن ا لجس بل مقتتاه تعلق الحق به على وجه حصل به 
الوثيقة وذلك غيرمناف للاتفاع به . واو سلما بأنمقتضاه الحجس فلا عنم كون المستأجر ناثباًعنه في 
امساکه وحسه وسستو فاته لنفسه 

(فصل)ولا عنم اا راهن من‌اصلاح الرهن. ودفع‌الفساد عنه ومداواته‌ان احتاجالہا »اذا کان ماشة 
فا حتا جت الى اطراق‌الفحلفلاراهن ذلك لان فيه مصلحة ارهن وزياد ته وذ لك زيادةفيحق ا مرن من 
غبر ضرروان کانت غولا لیکن لازاهن‌اطراقما بغير رضا ا لمر نلا نه | نتفاع لامصاحة لارهن فيه فهو 
کالاستیخدامالا أن‌یکون‌بتضرر بترك الاطراق فیجوزلا نه کالداواة له 

( فصل) وليس لاراهن عنق الرهن لا نه يطلحق المرمن من‌الوثيقة وذلك اضرار به فان فعل 
فد فة فو اکان أو معسراً نص عليه أ قدو بەقالشر يكوا لسن أحاب‌الرأي والشافعي 
في أحدأقوالهالا أنأبإحثيفة ا ا نکانالعنق مو سرا . وعن أحمد انه لايقذختق 


) احكام عتق الرهن ( المغتي والشر حالكير‎ t٠ 


عتق بطل حق غير المالكفنفغذ من الموسر دون امسر كعتق شرك له من عبد وقال عطاء والبتي وأ بو 
ثور لاينفذ عتق الراهن موسراً كان أو معسراً وهو القول الثالث لاشافعي لاله معنى يطل حد الويقة 
من الرهن فل نقذ ذ کالیع 

ولا انه أعتاق من مالك جائز التصرف تام الك فنفذكعتق الست جر ولان الرهن عان عبوسة 
لاستيفاء الحقى فنفذ فيها عت ق الما لك كالييع في يدالباثع » والحتق حالف البيع فا نه ميتي علىالنغليب وال مراية 
وينغذ في ملك الغير ومجوز عتق المبيع قبل قبضه والا بق والجپول وما لا یقدر على تسایمه ومبوزتابقه 
على الشزوط بحلاف الم » اذا یٿ هذا فاه ان کان موسراً أأخذت مه قیمته خعلت مکابه رها لاله 
أبطل حق الوشيقة بغر اذن الر ن فازمته قیمته کا لو ابطاپا أجل ي أو كا لو أتنفه وتكون القيمة رها 
لإا ناثبة عن العين و بدل عنما » وان كان معبمراً فا لقيمة في ذمته اير قبل حلول احق أخذت 
منه القيمة غعلت رهناً 1 ان ختاو تعجيل الحق فيقضيه ولا حتاج الى رهن وان ايسر دحاول احق 
طولب بالدن خاصة لان. ذمته ترا به من الحقين مماً ء والاعتبار بقيمة المبد حال الاعتاق لاه حال 
الاتوف وا قال الشافعي » وقال أو ةق الت ,ستسعی الد في قيمته م ”يرجم عل الراهن 
وفيه امجاب‌الكسب علىالمبد ولاصنم له ولاجناية منه واازام الغرم لمن وجد منه الاتلاف أولى كحال 
السار وكساثر الاتلاف 

(فضل) وان أعتقه باذن المرتهن فلا نەل خلافاني نفوذ عتقه على کل حال لان المع کان ل 
المرتهن وقد أذن‌فيسقط حقه من ااوثيقة. موسر ا كان المعنق ا لاه اذن فا ناقي حقه 


المعسر وذ كرها الشريف أ بوجعفر وحوقول مالك والقول لاي للشافمي لانعتقه فط ی الر ن 
من الوثيةأمن عبن الرهن و بدهافام بنفذ لافیه من الاضرار مرن ولا نه عتقي بطلحق غير الما لك فنفذ 
من الموسردون امسر كلتق شرك لەي عبد وقالءطاء والب وأوثور :لاينفذعتق الراهن موسراً کان أو 
اوو القول الا اثللشافعي لا نهمعنى يبطلحق الوثيقة منالرهنأشبه ابيع 
۰ ولا أنە‌اعتاق من مالك جائ زاانصرف تام ا ملك فنفذ كعتق امسا جرولان‌الرهن عان بو سة ۾ لاستيفاء 
احق فنفذ فيهاعتق ا٣ا‏ لك كا بيع في بد الام والعتق بخالف البيع فانهمبني على التغليب والسسراية وبنفذ 
ي ملك الدبر ومجوز عتق المبيع قبل ةبضه وال بق وا پول ومالا بقدرعلی تسلیمه وجوزنەليقة على الشرط 
بحلاف اليم .اذا ست‌هذا فان کان مورا ا اخذٿ .نه قيمته خلت مكانه رهنا لا نه أ بطل حق‌الوكقة غير 
اذن المرنن‌فازمته قیمته کا لو أ بطلها اجني أو کا لو أتلفه ونکون القيمة رهنا كونمانائيةعن امان 
و بدلا منپاوا نکانمعسراً فهي قي ذمته فان يسر قبل‌حاول الق ا اخذتمنه غعلت‌رهناإلا ان مختار تعجبل 
احق فيقضيه ولامحتاج الى رهن‌وارن أيسر بعد حاول ا مق طولب بالدن خاصةلان ذمته را هم 
القن 2 والاعترار بقيمة المد حالالعتق لاله وقت الاتلافوہذا قالالشافعی » وقال ا حنيفة في 
ا )عر بستسعى العبدفي قرمته ٤‏ رجع عل الراهن وفره اجاب‌الكب على اليد ولاصفیع لهولا جنا ةمه 
فكان الزام‌الغرم للمتاف أولىكحال السار وكساثر الاتلاف 
( فصل ) فان أعتقه باذن الرتهن فلا فم خلافا في نغوذ عتقه على کل حال لان الع کان لحق 
ا لمرن وقد أذنوسةط حقه من‌الوثيقة و کان التق أو شا لاه اذن فا اني حقه فاذا 


( اني والشرحالكير) ___تصرفالراحن فيالرحن بير التق ١‏ 
وجد زال حقه وقد رضي به ارضاه ‏ ) افيه وأذهقه فم یکن له ٻدل : فان رچ عن الاذن قبل 
التق وعالراهن برجوعه کان کن لم باذن وان لم يمل الراهن برجوعه فأعنق ففيه وجپان اءعل 
عزل ال وکیل بدون امه . واٺ رجع بعد المتق لم نفع رجوعه والقول قول الرتهن مع مینه لان 
الاصل عدم الاذن » ولو اختاف الراهن وورثة ة المرهن ع فالقول قول ورثةا لمر تهنأبضاً الاآن اعام 
عل تفي الم لاا على فعل الغير »> وان اختاف المرتمن وورئة الراهن فالقول قول المرتهن مع عينه» 
وان لم حاف قضي عليه بالکول 

( فصل ) وان تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والاجارة والبة والوقف والرهنوغيره فتصرفه 
إطل لانه تصرف بطل حق المرتهن من الوايقة غير مبنى على التغليب والسراية فل يصح غير إذن 
n E E‏ 

کالمتق ٤‏ وان زوج الام المرهونة لم يصح وهذا اختيار أي الطاب وقول :مالك والشافمي » وقال 
القاضي وجاعة من أا يصح ء و للمرتهون مع ازوج ءنوطا وهپرها رهن معا وهذا مذهب 
أي حنيفة لان عل النكاح غير حل عقد الرهن ولذلك صح رهن الامة المزوجة ولان الرهن لايزيل 
الك فلا منع الزوبج كالاجارة . ولا أنه تصرف في الرحن ما ,نقص تنه ويستغل مض مناه فلم 
ملك الراهن بغير رضا المرته ن كالاجارة ولا فى تلقیصه نپا فانه بعطل منافع بضعاو منع م شترا 
٠ن‏ وطئها وحاپا ويوجب عليه عکین زوجپا من‌استمتاعېا في الیل و مرا بوطئهللحمل الذي خاف 
منه لپا ويشغلها عن خدمته بتربية ولدها فتذهب الرغبة فها وتنقص نقصا کثبراً ورعا منم ہا 
بإالكلية . وقوطم ان حل عقد اللكاح غير محل الرهن غير صح فان حل الرهن عل البيع والبيع 
E SE RE E SSE EE SE ESS EES‏ 


وجد زالحقه وقد رضي بهار ضاه عا ينافيه وذ نەقەفا ریک نله بدل فان رجع عن الاذنقبلالعتق وعام‌الراهن 
پر جوعه بطل الاذن وان ل بع رجوعه فأعتق ففيه وجپانپناء على‌ءزلالوکل بدونعلمه »وانرجع 
بعد التق ل ننفعه الرجوع والقول قول الرتهن مع نة لان الاصل‌عدم‌الاذنءوان‌اختلف الراهن 
وورثة المر تهنفالقول قول الورثةأيضا الاأن عام على نفي العلملاماعلى فمل الغير » وان اختلف المرتهن 
وورثةالراهن‌فالقول قولالر تن مم مينه وان لم حاف قضي عليه بالنكول 

الإسثة ( وليس عليه تزويج الامة المرهونة فان فعل لم يصح) 

وها اختبار آي ا لخطاب وقول مالك والشافعي . وفالالقاضي وحماعة من اصحا ر lı‏ بصحو لامرن 
منع ازوج من وطتپا مقي ارهن حت لاخرج عن بده فيفوت الققض ومهرها رحن معا لانهمن ٣اثپا‏ 
وبسدہا فکان رھنا معپا کا جریا وسار ماپا » وهد| مذحب أي حنبفة لان عل النكاح غير حل عقد 
ارهن ولذلك صح رهن المزوجة ولان الرهن / يزيل الملك فل جنع الزوبج كالاجارة » ولا آنه 
تصرف قي الرهن ما بنقص أنه ويستغل بعض منافعه قم عل الراهن بغير رضى المر من كالاجارة 
ولا خن نقصيه نبا فاه بعطل نافع بضعپا وملعم مشترہا من وطئہا وحلہا ویوجب علیہا مکین 
”زوجپا من الاستمتاع ا وبعرضا بوطثه للحمل الذي تحاف منه تلفما ويشغلها عن خدمته بتر ييةولدها 
فتذهب الرغبة فيها وتنقص نقصاً كثيراً ورعا ا . وقوم ان حل عقد التكاح غير حل 
ای بتناول جماتما » ولهذا ياح شترا استمتاعا 

( المي والشرحالكير ) )0۱( (الجرءالرایع) 


) حک وط الراحنلامته امرهونة ( النني والشر حالكير‎ 6Y 


بتناول جاتبا وهمذا اح رما استمتاعپا وانما ضح و الزوجة المنفعة فما وبقاثبا 
علا ايع كا يصح رهن المستأجرة . ويفارق الرهن الاجارة فان ازوج لا بو ور ق مقصود الاحارة 
ولا ملع الستأجر من استيفاء المنافع المستحةة له ويور في مقصود الرهن وهواستيفاء ادن من نبا 
فان تزو جا نع بها أو بنقص ینپا فلا »کن استيفاء الدبن بکا له 

( فصل ) ولا تجوز للراهن وطء أمته الرأهوة في قول أ كاز أهل امل وال شن اتاب 
الشافمي رضي الله عنه له وطء الا يسة. والصغيبرة لانه لا ضررأفه فان علة امع الحوف من امل عخافة 
أن تلن منه قلخرج بذك عن الرهن أو تتمرض لتلف وهنا عدوم فيها . وأهل المإعلىخلاف هذا 
قال أبن المنذر : : جع أهل الع على ان للمرتهن منع الراهن من وطء أ امته المرهوة ولان ساثر من 
حرم وطوحا لا فرق فيه بينلا وة والصغير ةوغر ها كللعتدة والمستبرأة والاجنبيةءولان الذي محبل 
فيه مختاف ولا ينحزر فنع من الوطء حملة كا حرم الجر للسكر وحرم منهاليسير الذي لايسكر لكون 
السكر حتاف » وان وطيء فلا حد عليه لاا ملكه واا حرمت عليه لعارض كالحر مة والصاٌمةولا 
مر عليه لان الرتهن لا حق له في منفعتها ووطر‌ها لاینقص قیمتهافًشبهما لواستخد اء .وان تلفجز؛ 
منها أو نقصها مثل أن افتض البكر أو أفضاها فعليه قيمة ما أتاف فان شاء جعله رهناً مما وان شاء 
جعله قضاء من الحق ان م یکن حل . فان کان التق قد حل جعله قضاء لاغبر فا نهلافائد ةني جعله‌رهنا 
ولا فزق بين الكيرة والصغيرة خا خا ذ کرناه 


واا صح رهن المزوجة لبقاء معظم المنفعة فیا و بقائہال حلا لاییم کا ,صح رهن المستأً جرة. وفارق الرهن 
الاجارة فان اليج لا ور في مقصود الاجارة ولا :نع المستأجر من أستيفا ءالنافع المستحقة و يۇر 
في مقصو دالرهن وهواستيفاء الد ن من نها لان تزومجہا ملع بیمما أو بنقص نها فيتعذراستيغاءالهبن بكاله 

ل( مسثلة ) ( وان وطيء ء الجارية فاولدها خرجت من الرهن وأخذت منهقيمتها ملت رهنا ) 

لاوز لاراهن وط أمثه الرهونة في قول أ كاز أهل الل » وقال يعض أصحاب الشاضي له 
وطه الا يسة والصغيرة وله لا ضرر فيه فان علةالمنع خوف امل خافة أن تلد «نهفتخرجمن الرهن 
۴1 تعرض للتاف » وهذا معدوم فیها وساثر آهل الم على خلاف هذا . قال أبن المنذر أجع أهل 
العم على أن للمرتهن منم الراهن من وطء أمة ال زخو نة ولان شار ن حرم وطوها لافرق فيه بین 
الا ية والصغيرة وغبرها ئالمعتدة والمستبرأة والاجنبية ولان الوقت الذي تحمل فيه مختاف ولاينحزر 
فنع من الوطء جل كا حرم الجر للسكر وحرم مله الوسر الذي لا یسکر ا-کون‌السكر حتاف » فان 
وطيء ء فلا حد عليه لام اماک واا حرمت عليه مارض كالحر مة والصاثمة ولا مهر عليه لان ارهن 
لاحق له في منغعتها ووطوها لا نقص قيمتها اذا کانت سا فاشبه مالو استخدمما وان تلف جزء ما 
أو نقصا مثل أن افتض البكر أو أفضاها فعليه قيمة ما نلف فان شاء جعله رها ممما وان شاء جمله 
قضاء من الحق ان ڂ يکن حل فان کان الحق قد حل جمله قضاء لا غر فاه لا فائدة فی جعله رها 
ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة فا ذكرناه 


(المغني والشرحالكير ) مسال قي وطء الراهن أمته ألمرهو: ئة ۳ 

( مسثلة ) قال ( وان كانت جار.ة فأولدها الراهن اا رهوا 
مد“ - یمتا فټكون رهنا) 

وجمانه ان الراهن إذا وطيء ته الرحوة قأوادها خر جت من الرحن وعله تيتا خن حاب 
کا لو جرح المبد كانت عليه قيمته حين جرحه ولا فرق بين الوسر والمسر الا أن اموسر بو خذمنه 
قيمتبا والمعسر کون في ذمته قیمتپا ی حسب ما ذ كر نا في المثق وح_ذا قول أصحاب الرأي وقول ' 
الشافمي هنا كقو له في التق الا آنه اذاقالله لاإنغذ الاحبال فاماحو في حق المرهن فأمافيحق‌الراهن 
فهو ٿا بت لاحجوز له ان بها لامر هنولو حل الق وهي حامل ڂ جز بعپا لا نپا حامل حرفاذاولدات 
لم جز عا حتی تسقي ولدها اللباً » فان وجد من برضعه بعت والا ت ركت حتی ترضعه ًم ماع منپا 
بقدر ادن خاصة وشت اباقي حم الاستیلاد فاذا مات الراهن عق وان رجع‌هذا المع الى الراهڻ 
بارٹ أو بيع أو هبة أو غير ذلك و لسع ج مہا م رجمت اليه ثبت ما حك الاستيلاد ء وقال مالك : 
إن كانت الامة حرج الى الراهن وتأتيه خرجت من الرهن وان تسور عليها أخذولدهاويمت . 

ونا ان هذه ام ولد فل بثبت فیبا حك الرحن کا لو کان الوطء سابقاً على الرهن أو نقول معنق 
اي الرهن في ابتدائه فنافاه في دوامه کالحرة 

( فصل ) فان كان الوطء بإذن المرتهن خرجت من الرهن ولا شىء لامر تهن لاله اُذن يسبب ما 
بنافي حقه ف-کان إذنا فيه ولا نعل في هذا خلافا ون لم حبل في رهن اهما فأن قيل ا٣ا‏ اُذن في 
الوطء ولم بأذن في الاحبال قلنا : الوطء هو المففي الى الاحبال ولا بقف ذلك على اختباره فالاذن 
في سیه إن فيه فان اذن ثم رجم فپ وکن بأذن . وان اختلفا في الاذن فالقول قول من بنكره» 


( فصل ) فان أولدها خرجت من الرهن 'وعليه قيتپا حين أحباہا كا لو جر ح العبد كانت عايه 
قیمته يوم جرحه ولا فرق بين الموسر والممسر الا أن اموسر توخذ منه قيمتها والمسر تكون في ذهته 
قيمتها على حسب ما ذ كر نا في التق » وهذا قول أصحاب الرأي » وقول الشافعي بنا كقولهف‌المتق 
الا أنه اذا قال لا ينفذ الاحبال فانم هو في حق المرمن » فأما فى حق الراهن فهو ثابت فلا جوز له 
ن پبها لامر هنولو حل الحق وهي حامل م جز بها لانم حامل حر فاذا ولدت ۾ جز عا حت 
تسقي ولدها ادا ثم ان وجد من برضعه دعت والا رک کی ترضعه م باع منم | و الدن 
وشت اباق الاستيلاد فاذا مات الراهن عتق. . وان دجم ايع الى الراهن پایہم اوغره آویع 
جیما م رجعت اليه ثبت ها حك الاستيلاد » وقال مالك ان كانت الامة حر ج الى الراهن وتا تيه 
خر جت ٥ن‏ الو ا ت 

وا أن خذه آم ولد فل یثیت تیہا حکم الرهن کا لو کان الوطء سا چا على اا رهن أو نقول معنى 
ناي الرهن في ابدائه فنغاه في دوامه کار ی 

(فصل) فان‌کان الوطء باذن الین جت من الرهن ولائيء ء للم ر تېن لا نه اُذن ف سس مایناقي 
حقه فکان اذنا فيه ولا نبل في حذا خلافا وان ۾ بل فھي رحن اطا » فان قيل آنا اذن في الوطه 
وا م بأذن في الاحبال قلنا ألوطء هو المفضي ا الاحال ولا بق ذلك عى اختیاره فالاذن ې سيه 


) حكم إقرار الراهن الوط وأحواله الثلائة _ (الغني والشرح الكيي‎ t4 
وان قر المرمن الاذن وأنکر کون الولد من الوط المأذون فيه أو قال هو من زوج اوزنا فالقول‎ 
قول الراهن بأربع شروط ( أحدها ) أن يمترف المرتهنإلاذن (والثاي) أن يمرف بإلوطء(اثالك)‎ 
أن بعترف بالولادة ( والرابع ) أن ترف عضي مدة بعد الوطء كن أن تلد فيا غينقذ لاياتفت‎ 
الى انکاره ویکون القول قول الراهن بغیں ین لاتا لر نلحقه به بدعواه بل بالشر عفان نکرشرطا‎ 
من هنذه الشروط فقال لم آذن أو قال أذنت ها وطثت أو قال لم مض مدة تضم فا الجل «نذاوطثت‎ 
أو قال ليس هذا ولدها والما استعارته فالقول قوله لان الاصل عدم ذلك كله و بقاءالوثيقة صحيحة‎ 
حتى تقوم اليينة وحذا مذهب الشافعي‎ 

( فصل ) ولو أذن قي ضرا فضرم-ا فتلفت فلا ضان عليه لان ذلك تولد :ن الأذون فيه 
كتولد الاحبال من الوط 

( فصل ) إذا أقر الراهن بالوطء لم حل من #لاة أحوال ( أحدها ) أن يقر به حال المقد أو 
قبل ازومه کم هذبن واحد ولا ملع ذلك صحة المقدلانالاصل عدم ا لجل فان بانت اثلا أوحاملا 
نواد لاياحق بالراهن فالرهن ماله وكذلك ان کان یلحق به لکن لا تصبر به أمولدمثلان‌وطتپا 


اذن فِ-ه » فان آڏن م رجع فهو کن لم ڀأذن » وان اختافا في الاذن فالقول قول من پنکره ون 
أقر المرنن بالاذن وانك ر كون الولد من الوطء الأذون فيه أو قال هو من زوج أو زنا فالقول قول 
الراهن بارع شروط ( أحدها ) أن يمترف ارهن بلاذن ( الثاني ) أن يعرف إلوطء ( الثالك ) أن 
بمترف بالولادة ( الرابع ) أن يمترف مضي مدة بعد الوطء جكن أن تلد فيها خينشذ لا بلتفت الى| تكاره 
ویون القول قول الراهن بغر ین لاتا م نلحقه به بدعواه : بل بالشرع » فان نكر شرطاً من 
دة الشروط فقال ۾ اذن أو قال أذنت ھا وطثت » أو قال لم عض مد تضم قبا الجل مأ وطن ٠‏ ` 
أو قال لوس هذا ولدها انا استعارته فالقول قوله لان الاصل عدم ذلك كله وبقاء الوثيقة صحيحة 
حتى تقوم اليينة وحذا عذهب الشافعي 

( فصل ) ولو أذن في ضرا فضرپا فتلفت فلا ضان عليه لان ذلك تؤلد من الُذون فيه فهو 
كتولد الاحبال من الوطء 

(فصل) واذا أقر الراهن بالوطء لم تخل من ثلا٣ة‏ أأحوال (أحدها) أن يقر به حال المقدأوقبل 
ازومه کم هذبن واحد ولا ملع ذلك صحة الرهن لان الاصل عدم الل ءفانبانتحاثلاأوحاملا 
بولد لايلحق بالراهن فالرهن محاله» وكذلك إن كان بلحق به لكن لانصير به أم ولدمثلإنوطثها 
وهي زوجته م ملکہا ورھنہا » وان بانت حاملا بما تصیر به ام ولد بطل الرحن ولاخبارللمرم‌ن‌وإن 
کان مشروطاً في یع لانه دخل مع الع الها قد لا تكون رهنا » ذا خرجت من‌الرهن بذلك السبب 
الذي عامه لم يکن له خبا ر كار رض اذا مات وال الي اذا اقتص منه وهذا قول أ كاز الشافعية > وقال 
بعضیم له الخار لان الوط نفسه لا ثبت ايار فل يكن رضاه به رضى بالمل الذي محدث منه مخلاف 
الحنابة والمرض . ولا أن اذنه في الوطء اذن )ا يؤول اليه كذلك رضاه به رضى ب) بؤولاليه(ا لمال 
اثالث ) أفر بالوطء بعد ازوم الرهن فانه يقبل في حقه ولا يقبل في حق المرمهن لانه أقر بما بفسخ 
قا لزا لفیرہ فلم بقبل کا لو قر بذلك بعد یما » وحتمل أن بقبل لان قر فی مالک عا لا تمة 


( اللي والشرح الكير) حك اقرار الراهن بالوطه وأحواله اثلائة 4.0 
وھی زونچته ثم ملکپا ورهنما ء وان انت حاملا ولد تصیر به م ولد بطل الرهن ولا خیار مرن 
وان کان مشروطاً ني يع لاله دخل مع العم اپا قد لاتكون رهن فاذا خرجت من ارهن بذلك 
السبب ألذي. علمه م یکن له خیا رکالمر بض إذا مات وال ای إذا اققتص منەوھذا قول أ کڑ أحاب 
الشافمي » وقال پعضېم له ايار لان الوطء تفسه لشت اليار فر يكن رضاه به رضى بال الذي 
محدث منه بخلاف الناية والمرض . ولنا أن إذنه في الوطء إذن ف) وول اليه كذلك رضاه به رضى 

ما بؤول اليه ( الال الثالث ) أقر بالوطء بعد ازوم الرهن قا قبل في حقه ولا بقبل يحق الر ہن 
لانه قر جا فسخ عقداً لازما یره فم بقبل کا لو أقر بذاك بند يبا . وحتمل ان بقل لاله قر فى 
ملک ما لاہمة فبه لاله يستضر بذلك اکژ من تفعه خروجها من الرهن . والاول اصحلان اقرار 
الاسان على غيره لايقبلوهكذا ا لحك فا إذا افر بأنه غصبها أو انها كانت جنت جناية علق رشا 
رقبتہا ولاشافمى في ذلك قولان » وان اقر انه اعتقپا صح إفراره وخرجت من ارهن › وہذا قال 
ابو حنيفة ٤‏ وقال الشافعي فى أحدقو ليه : لايقىل باء ٠‏ على انه لایصحاعتاقه للرهن . ولا أنه اواعتقه 
تند فة قل إفرارة بعتقه كغیر الرهن » ولان إفراره بعتقه ري حری عتقه فاشه مالو قال 


فيه لا نە يستضرمن ذلك کاژ من تفعه خر وجپامن الرهنِ والاول اصح لاناقرارالا نانع لغيه لايقبل 
( مسق ( إن أذن المرسين في بيع أو هبة أو حو ذلك صح وبطل الرهن الا أن باُذن له 
في عه بشرط أن مجعل نه رهنا او سحل دینه من نه ) 

وله ذلك أنه ى ادن امرتہن لاراهن في یع ارهن أو هته أو وقفه ففعل صخ لان لمن ع کان 
لقه غاز باذ نه وببطل الرهن لان هذا تصرف يناقي الرهن فلا محجتمع مع ما ينافيه الا الببع فله اة 
أحوال ( أحدها ) أن بأذن له قي بيعه بعد حلول الحتق فيصح ويتعاق حق المرتهن شنه وجب قضاء 
الدمن منه لان مقتضى الرحن يعه واستيفاء الدبن من أنه ( الثاني ) أنه يأذن لهقبل حاو لمطلقافيبيعه 
فیطل الرهن ولا یکون عليه عوضه لانه أذن له فیا بنافي حقه فأشبه مالو اذن في عنقه وللمالك أخذ 
نه وبه قال الشافعي . وقال أو حثيفة ومد کون العن رهاً لان الراهن باع الرهن اذن امرہن 
فوجب ان‌يبشت حقه فيه ک) لو حل الدبن . قال الطحاوي : حق المرمهن پتعلق بین الرهن والثن‌بد له 
فوجب ان تعلق به کا لو اتلفه متاف 

ولنا أنه تصرف بطل حق المرهن من عين الرهن لا ا کہ المر ہن ء فاذا اذن فيه‌اسقط حقه 
كالعتق . وخا لف مابعد الحلول لان المر تمن بستحم الييع . ومخالف الاتلافلانه غير مأذون فمن 
جپة RN‏ ء فان قال اعا اردت باطلاق الاذن ان کون نه رھنا لم قبل قو له لان‌اطلاق الاذن 
يقتي عا فسخ الرهن »› وہذا قال الشافعي ( الثالك ) ان باُذن فيه يشرط ان مل a‏ رها مکا نے 
او يعجل له دنه من ثمنه فیجوز ویلزم ذلك لانه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فکذلك قبله 
وان اختافا في الاذن فالقول قول المر تين لانه مثكر »> وان افر بإلاذن وأختلفا في شرط جعل نه 
رها او تعجيل ديه منه فالقول ول الراهنلان الاصل عدم الشرط » ومحتمل ان يقدم قول المرتهن 
لان الاصل بقاء الوشيقة 

لإ مسثلة ) ( ونماء الرهن وكسبه وارش ال ناية عليه من الرهن ) 


۹ اقرار الراهن بغصب‌المرهون وجنابته. عاءالرحن ( الغني والشرعالكير ) 
انت حر . ويتخرج ان لاينفذ [فرار امسر بناء على اله لاينفذ إعة-اقه » وكل موضع قلنا القواء قول 
الراهن فقال القاضي ذلك مم ينه لان کذه عتمل ء ومحتہل ان لا بستحلف لاله لو رجمعن إقراره 
٤ح‏ قبل فلا فائدة فی استحلافه » واختلف اصحاب الشافمي فياستحلافه على نحو الو جپین . والصحيح 
عندي اله ذا قر بالمتق م تحاف لان ذلك جری عری قوله انت حر فل يحتج إلى مین کا لو 
صرح به ٤‏ وان أقر بالغصب والجناة فانه إن م يدع ذلك الغصوب منه والجني عليه( بلتفت إلى 
قول إازاهن وجماً واحداً » وان ادعیاه فالمین علبهما لان اق مما ورجوعپما عله مقبول فکاات 
المين علیہما سائ رالدحاوى » وإن أقر باستيلاد أمته فعليه المينلان نفمها عاثد اليه من حل استمتاعما 
وملك خدمتها فكانت المين عليه حلاف ماقباا . وإن قلنا القول قول المرهن فعليه المين بكل 
حال لاله لو اعترف ثبت الحق في الرهن ويينه على نى الع لالا على ننى فعل الفير فاذا حاف 
سقطت الدعوى بالنسبة الله وبقيحکها في حق الراحن بجيٽ لو عاداليه الرهن ظر فيه حك إقزاره 
E‏ اد الجني علبة أو الخصوب منه ان : بغرماه قې الال فلهما ذلك لاله منع من استيفاء الجناة 
بتصمرفه فازمه اُرشہا کا لوقتل 


وحمل ذلك ان نماء الرهن حيعه وغلاته کون رها في واھ بده کالاصل واذا 
احتيج إلى يعه في وفاء الدين يبع مع الاصل » وسواءفي ذلك المتصلكااسمن والعل والنفصلكالكسب 
والاجرة والولد والفر واللن والصوف والشعر و نحو هذا قال لخي والشعي .وقال الثوري وا حاب 
1 راي شم القاء ولا تيع الکس ب لان اک ۷ تیم في ج الكتابة والاستیلادوالتدبر فلا عم 
في ارهن کاعتاق مال الراهن . وقال مالك : بتبم الولد قي الرهن خاصة دون ساثر الماء لان الولد 
بتع الاصل في المحقوق الا بتة كول ام الولد » وقال الشافعي وأبو ثور وان المنذر لايدخل في‌الرهن 
ئيء ء من الماء المنفصل ولا من الكسب لانه حق تعلق بإلاصل ستوف من نه فلا سري إلى غيره 
كحق جنابته حت قال الشافمي ل رهنه ماشية مخاضا فنتجت فالتتاج لا بدخل في الرهن » وخالفه أو 
ثور وان المنذر واحتجوا بقول الني صلى الله عليه وسل « الرهن من راهنه له غنمه وعلیه غرمه ) 
واا بکون رهنا کسائر ماله 

ولا أنه حك ثبت في العين بعقد الال فيدخل فيه الغاء والنافع كاللك بالببع وغيره » ولان الماء 
حادث من غير الرهن فيدخل فيه كالتصل » ولانه حق مستقر في الام ثبت إرضی امالك فسسرى الى 
۰ الول د کالند بر والاستیلاد . ولا على مالك أنه عاء حادث من غير الرهن فری الیه حگ الرهن 
کالولد » وع أي حنيفة أنه عقد يستتمع الماء فاستتبح اللكسبكالشراء ء وأما الحديث فقول به » 
وان غننه وکسه وماءه لاراهن لکن تعلق به حق الرهن كالاصل . والفرق به وبين سار مال 
الراهن أنه تع فثبت له حب أصله » وأماتحق الناية فانه ەت بغر رضی امالك قم تعد مات فيه لا نه 
جزاء عدوان فاختص الاي كالقصاص » ولان السراية في الرهن لا تفضي , إلى استفاءا کمن‌دیه 
فلا يكثر الضرر فيه . وأما ارش الجناية على الرهن فيتعلق بها حق ارهن لانما بدل جزء منه فكانت 
من اارهن كقيمته اذا أتلفه انسان وهذا قول الشافمي وغيره 

( فصل ) واذا ارهن أرضاأو داراً أو غپرها به ي الرحن مابتبع في الیم » فان کان‌فالارض 


4۷ (المفيوااشر ع الكير)_ حرم وط الجارية المرهونة على اللرتهن‎ ٠ 

( فصل ) ولا بحل امرون وطء ال جاربة المرحولة إجاعا لقول الله تمالى ( إلا على أزواجم أو 
ماملکت اعام ) و لست هده زرجه ة ولل ملك ان ۰ فان وطبا Ulke‏ ار مد الد لابه لاشپة 
له فيه قان ارهن |استیثاق الان ولا مدخل لذلك في إباحة الوط ولان وطء اللستاجرة وب المد 
مع ملک لنفعها فالرحر ٠‏ _ أولى » فان ادعی اپل بالتحرع واحتمل صدقه لكونه من نغا ببادرة 
او دة عېد بالاسلام فلا حد عليه وولدهحر لابه وطتپا معتقداً إباحةوطتها فہو کا لو وطثہا بظا 
مته وعله قمة ولدها وم الولادة لان أاعتقأده ا -ل مع اخلاق الود رقةاً ففوت رق الولد على 
سيدها فازمته قيمته كالغرور محر بة أمة ء وإن م محتمل صدقه كالنائي ۽ لاد الاسلام تلطا ېم من 
آهل المر ل( تة تقبل دعواه لاه لاو عن ممع مه و ذلك فیکون کن يرع الل وولده 
ڪڪ 


شجر فقال رهنتك هذه الارض حقوةا أو ذ کر ما يدل على أن الشجر فالر هن دخل» وان یذکر 
ذلك فيل بدخل في الرهن ۶ على وجبين ناء على دخوله في ايع › وان رهنه شج رآمثر اوفيه رة 
ظاحرة ۾ تدخل في الرحن کا لاندخل ي ابيع . وان ۾ نکن طاهرة دخلت ءوقالا[شافمي لاتدخل 
حال » وقال 9 حنيفة تدخل بكل حال لان الرهن عنده ,صح على الاصل دون‌الفرةوقد قصد ال 
عقد حح فتدخل الكُرة ضرورة الصيحة 

ونا أن الرة المؤبرة لاندخل في البيع مع قوته وزالنه ملك البائع قالرحن مم ضمفةآولی»وعلی 
الشافعي انه عقد على الجر فاستتبع الرة غير المؤرة كالم . ويدخل ف ارهن الصوف واللين 
الموجودان کا يدخل ف البيع »> وكذلك ال جلوساء ئر مابتع ‏ في ابيع لانهعقد واردعل‌المین‌فدخات 
فیھ ھذہ النوابہ کالییع ‏ واو کان الرہن دارا ربت کانت انقاضپارھنا ممہا لہا من اجزائپا وقد 
کانت مهو نة قبل خرابما » ولو رهنه أرضا فنڊت فيها شجر فپو من الرهن سواء نبت بفعل الراهن 
أو غير فعله لاله من مائا 

ل( منثلة ) ( ومؤته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخز نه ان کان خزونا ) 

مو نة الرهن هن ٥ن‏ طعامه و کسوته ومسکنه وحافظه وحرزه ومخزهه وغ ذاكعلىالراحنءويذا 
قال مالك والشافہ E O‏ 
مؤنة امسا که وارتانه . ولنا قول اللي مس « الرحن من راهنه له غنم وعايهغرمه»رواه الدارقطي 
وقال اسناد چید متصل »› ولاه نوع اتفاق فکان على الراحن كالطام » ولان الرحن ملك الراهن 
فكانعليهءسكنه وحافظهكغير الرحن » وان أبق المد فأجرة من برده على الراهن»وقال أبو حليفة 
کون بقدر الاما نة على الراهن وبقدر الضمان على المرمن . ون احتيج الى مداواته رض اوجرح 
فذلك على الراهن » وعند 1 ي حنيفة هو كا جرة من زرده من اباقه وبنی ذاكعلىأصلهنيأن يدا لر تهن 
بد ضان بقاذر ديه فيه وما زاد غپو أمانة عنده ويأي الكلام على ذلك فما بعد + فان مات العبد 
كانت مۇنة هزه وتكفينهوذفنهعلى الراهن لان ذلك تابع متته . فان کل من‌ازمته مو نةشخص في 
حياته لافي مقا بلة نف كانت مو نة ميزه ودفنه عليه كساثر العبيد والاماء وللاقارب من الاحرار 

( فصل ) وار كان الرهن رة فاحتاجت إلى سقي وتسوية وجذاذ فذلك على الراهن » وان ِ 
احتاجت إلى تجفيف والق مؤجل فعليه النجفيف لانه محتاج الى أن سىتىقىپا رها حتى محل الق ٠‏ 


6۸ حرم وطء الجارية المرهونة على المرتهن (المغني والشرح الكير ) 
رقيق للراهن لانه من زا . ولا فرققي جمیع ماذکرنا بین أن یکول الوطء باذن ااراهن اوضر ذه 
وهذا المنصوص عن الشافعي . ومحتمل أن لاحب قيمة الود ی الاذن في الوطء وهو قول بض 
انات الشافعي لان الاذن في الوطء إذن فا حدث منه بد لیل آنه و اڏن لمرن ن¿ لاراهن فيا لوطم 
مات منه سقط حقەمن اارهن . ولو أذن في قطع أصعفسرت اى أُخری ۾ بضەنپاءووجهالاول 
أن وجوب الضمان نع اخلاق الولد رققاً وسيبه أعتقاد ا لحل وما حصل ذلك باذنه بخلاف الوطه 
قان خروجا من الرحن با جل الذى الوطء المأذون فيه سبب له » وأما ا لمر فان كان الوطء بأذن 
الراهن فلا مهر له وقال أ بو حنيفة جب لاله جب هما ا بتداء فلا سقط پاذن غيرها ٤‏ وعن الشافعي 
کالمذهبین . ولا أنه آذن في سببه وهوحقه فل جب کا لوذن في قتاٻا ولان امالك اذن في استيفاء 


المنفعة ف جب عو ضا کالمرة المطاوعة وإ ن کان بغر إذنه فاأېر واجب سواء أ کرها ف طاوعته 


وإِن کان حالا بيعت وم محتج الى تجفيفما » فان اتفقا على بيعپا وجعل نها رهنا بالحق الموجل جاز 
وان اختافا قدم قول من ستبقا بعنپا لان العقد بقتضي ذلك الا ان کون ما تقل قیمته با لحفف 
وقد جرت العادة عه رطا فیباع ومجعل نه رها وان اتفقا على قطع العرة ة ف وقت جاز سواء 
كان التق حالا أو مؤجلا » أوكان الاصاح القطع أو النرك لان الحق لا خر ج عنها » وان أختلفا 
قدم قول من لاب الاصلح ان کان ذلك قبل حلول الحق › وان كانا ممق حالاقدمقولمن طالب النىام 
لانه ان کان ا لمر ہن فهو طالب لاستيغاء حةه الال فازم احا ته > وا ن کان الراهن فو بطلب يتبرثة 
ذمته ولص ءین ملك من الرهن والقطع أحوط من جبة أن في تبقيته غرراً .دکرالقاضي هذافي 
المفلس وهو قول أ كثر أصحاب الشافعي وحذا في معناه » وحتمل أن إنظر فى العرةفا نكا نت تنقص 
القطع نقصاً كثيراً م مير المع من قطمما لان ذلك اتلاف فلا می عليه کا لا بجر على نقض داره 
ليع أنقاضا » ولا على ذج فرسه لیبیع مہا فان کا: نت العرة ما لا ينتفع بها قبل كا ها م جز 
قطمها قله وم مجر عليه محال لا فيه من أضاعة امال والة أ 

( فصل ) فان كان الرهن ماشية بحتاج الى اطراق الفحل م حبر الراهن عليه لانه لاس عليه ما 
بتضمن زيادة فى ي الرهن وليس ذلك عا محتاج اليه لبقاثما ولا نع من ذلك لكوله زيادة | لا ضرر 
على المر تهن فيه > وان احتاجت الى رعي فعلى الراهن أن يقم ها راعيا لان ذلك عجري ری علفا 
فان اراد الراهن السفر ہا لر اها فی مکان اخر وکان ما في مکانپا مرعى اسك به فللمر تن منعه 
لان ى السفر بها اخراجها عن نظره وده » وان اجدب مکاا ف جد ما تهاسك به فلاراهن السفر 
ہا لاا ملك اذا م پسافر ہا الا انما تکون في ید عدل برضیان به او بنصبه الما > ولانفردالراهن 
ہا » فان امتنم الراهن من السفر بها فللمرن نقابا لان في بقائها هلكا وضباع حقه من الرهن » 
وان رادا يما السفر ما واختلفا في مکاما قدمنا قول من‌بعین الا صلح فان استویاقدم قول المرہنء› 
وعند الشافعي بقدم فول الراهن وان كان الاصلح غيره لانه املك ما الا أنه يكونماًواها الى يد 
عدل . ولنا ان اليد لمر تہن کان اولی کا لو کانا ف لد واحد واہہا اراد نقلها عن البلد مم خصبه 
م یکن له سواء اراد نقاہا. الى مثله او اخصب منه اذ لا معن للمسافرة بالرهن مع امکان ترك السفر به 
وان اتفقا على نقلہا جاز سواء کان انف هما اولا لان الق لا خر ج عنما 


_ (المغني والشرح الكير ) احتیاج المبدامر هونالیالتان‌والنخلال‌الاًپر ‏ ۹ء٤‏ 

وقال الشافعي لامجب المهر مع المطاوعة لان اللي م تهى عن مر البفي ولان المد إذا وجب على 
الموطوءة م بحب الهر كالحرة 

ولنا أن اهر مجبلاسيد فلا سقط مطاوعةالامة واذما کا لو اذنت قى قطع بدها ولاله استوفی 
هذه المنشعة المماوكة للسيد بغبر إِذ نه فكان عليه عوضپا کا لو | کرهہا وکارش بکارہا ل وکانتبکراً 
والحديث خصوص بالمكرهة على الغاء فان الل تعالى اها بذلك مع کو نما مكرهة علبه فقال ( ولا 
تکرھوافتا تک م علىالبغاء إن اردن حصنا ) وقوم لامجب المدوالممر قانالاجب المهر هما وني لتنا 
لاب فا و حب لسيدها وبفارق الرة فان المپر لو وجب لوجب‌ ها وقد اسقطت حقپا باذ ا 
وهنا احق . باذن ولان الو جوب ف ءق‌الحرة ا راها و مطاوعتپافكذلك السد هنا 
لا تعلق السقوط باذ نه بنبغي ان شتعند عدمه وسواء وطثپا ا لاحل أو غير معتقد له او ادع 


( فصل ) وان کان ن عبد حتاج الي ختان والدن حال او اجله قبل بره منم منه لانه ْقص عله 
وفه ضرر ء وان کان برا قبل حل الحق والزمان معتدل لامخاف عليه فيه فلهذ لكلا نه من‌الواجبات 
ویز ید في المُن ولا بضر بال ر نهن ومو نة ختابه على اراهن » وان مض فاحتاج الى دواء لم بر 
الراهن عليه لانه لا شحقق ا لىةائه وقد ا بغیر علاج حلاف النفقة » وان اراد الراهن 
مداواته لا ضرر فيه لم يملع م لإه مصاحة فما من‌غبر ضرر بواحد منهاء فان‌کانالدواءءا حاف 
غائلته کالسموم فلامر تهن منعه منه لانه لا امن تلغ > وان احتاج الى فصد أو احتاجت الدابة الى 
تو دیج ومعناه فتح الودجين لسيل الدم وها عرقان غایظان من جاني غرة اشحر أو تنيع وهو فتح 
الرهصة فلاراحهن فعل ذلك ا حف منه ضرر ٤‏ وان احتیج الى قطع ئيء ء من بدنه بدواء لابځاف 
منه جاز » وان خف منه فاً بها امتع مته لم بجر » وان کانت به آ کلة کان له قطمپالا نه یخاف من 
رکا لامن قطما » وان كان به خبيثة فقال اهل البرة الا حوط قطما وهو أنفع من بقائمافللراهن 
قطعا وألا فلا ء وان تساوی الحوف عليه في إلمحالين [ ۾ یکن له قطعپا لانه حدث جر حا فيه م ارجح 
احداثه» وان كانت به سلعة او اصع زائدة لم لك الراهن قطالان قطمپامخاف م نهو رکا لامخاف 
منه ٤‏ وا ن کا نت الماشية جر بة فأرادالراهن عا رجی نفعه ولا حاف ضررہ کا لقطران‌واازبت 
السیر لم منع > وان خف ضرره کا كثير فلل ر تهن منعه . وفال‌القاضي : له ذلك بغیراذن ال رهن 
لان له معالجة ملك » وان امتنع من ذلك لم حبر عليه »> ولو اراد المرتهن مداواتپا ما فما ولا 
کی شرره م نع لان فيه أصلاح حقه ل يضر يغبره » وان خف منه الضرر الم کن مه 
لان فبه خطراً حق غیره 
(فصل) فان كان الرهن خلا فاحتاج الى تا پر فهو على الراهن ولیس لمر تهن منعه منه لان فيه 
مصاحة بغر مضرة وماسةقط من ليف أوسعف او عراجين فهو من الرهن من ارا ادن 
عانه » وقال اص اب الشافعي لر س من الرهن ناء er‏ علل‌ان ماء .الرهن لس منه . ولامپحذلك 
هنا لان الف من جل الاعبان التي ورد عليما عقد الرهن فكانت منه كالاصول وانقاض الدار 
وان کان الرحن كرما فله زباره لانه لمصلحته ولا ضرر فيه والزرجون من الرحن » وان كان الشجر 
(ا لمغنيوالشر ح الكير (or)‏ ( الجزءالرايع) 


) جناية المبد المرهون وكون الرهن أمانة في بد المرمن __(المغنيوالشر حالكي‎ ٠ 
شبية اوم يدعبا لان اهر حق آدعي فلا سقط بالشبهات ولا تصير هذه الامة ام ولد للمرمن بجال‎ 
سواه ملكا بعد الؤضع او قبله وسواء حکمنا برق الولد او حريته لاله احباپا في غیر ملک‎ 

ل( مسثلة ) قال ( واذا جنى الدبد المرهون فالمني عليه أحق برقبته من مرنهنه حتق 
ستو حقّه فان اختارسیده أن فده وفعل بر رمن غا ( 

وحملته ان العبد المرحون إذا جنى على إنسان او على ماله تعلقت الجنابة برقبته فكانت مقدمة 
على حق ا لمرن لانمل في هذا خلائًا . وذلك لان الجناءة مقدمة على حق الالك واللك أقوی من 
الرهن فأولى أن يقد م على الرهن . فان قیل غق الم ر تین أضاً بقدم على حق‌الائك. . فاناحق المرمن 
ثبت من جهة امالك بقده وحق الإابة ثبت بير أختياره مقدما على حقه فيق١‏ م على ماثبت بعقده 
ولان حق الجناة مختص بالن سقط بفواما وحق المرمن لابسقط بفوات العين ولا بختص بها 
فکان تعلقه ما أحق‌واولى فان كا تجنابته موجبة القصاص فلولي الجنابة استيفاژ»» فان أقتص سقط 


مزد حا وني قطع بمضه صلاح لا يبق فله ذلك » وان اراد حوبله کله لم علك ذلك ٬‏ وان قيل هو 
الاولى لانه قد لايعلق فبفوت الرهن . وان امتنع الراهن من فعل هذا كله م جرعايه لانه لايازمه 
فعل ما فيه زيادة ارهن 

(فصل) وكل زيادة تازم الراهن إذا امتنع منها أجبره الما ج عايما فان م إفعل اکتری الماک 
من ماله فان یکن له مال | کتری من الرهن » فان بڌها المرهن متطوعاً م برجم شی زان کان 
باذن الراهن محتسبا بالرجوع رجع » فان أ نفق باذن اراهن ليكون‌الرهن رهنا بالنفقة والدن الاول 
م يصح وم يصر رهنا بالنفقة لا ذكرنا » وان قال الراهن انفقت متبرعا وقال المرهن بل أتفقت 
حتسبا بالرجو ع فالقول قول المرتهن لان الحلاف قي يته وهو عل ہا وعايه اين لان ماقالهالراهن 
محتمل » وکل مؤنة لا تاز م الراهن كنفقة امداواة واثأًير وأشباحها لا برج با الرتهن إذا أتفقها 
سواء أنفقها عتسبا أومت عا 

لإ س ) ( وهو أمانة في بد المر تن إن تلف بغير تعد منه فلا ئيء عا -ه ولا سقط 
ل که ٿيء من دنه ) 
وجل ذاك أن الرحن إذا تاف في بد الرتون فان كان تلفه تمد أوأفريط في حفط ضنه لاتم 
في ذلك خلافا لانه أمانة في‌یده فازمه ضانه إذا تلف بعديه أو تفر بطه كالوديعة فاما أن تلف بغر . 
تعد منه ولا تفريط فلا ضان عليه وهو من مال الراهن پروی ذلك عن علي رضي الله عنه » وبه قال 
عطاء والزحري والاوزاعي والشافعي وأو نور وان اانذر ٤وروي‏ عن شرع والخي والمحسن أن 
الرهن يضن بیع الدبن وان‌کان | كث من قيمته لاله روي عن الي م نة أنه قال « الرحن ما 
فىه» وقال مالك ان کان تله بأعر ظاهر كالوت والربق من ضان ارا ن » وان ادعی تافه بامر 
خفي ) بقبل قوله ويضمن » وقال الثوري وأو حنيفة يضمنه الرہن باقل الامرن من قيمته ا 
الدن ویروی. ذلك عن ع رضي الله‌عنه لا روی عطاء نرجلا رهن فرسا ففق عندالر ہن اء الى 
اني صلى الله عليه, وسل فاخره e‏ عين مقبوضة للاستيفاء فضمنبا 


٤ا١ (المغنى والشرالكي) جنابة البدالمرهون وكون الرهن أمانة في بد المرجن‎ ٠ 
الرہن کا لو تاف وإن نا على مال تعلق برقبة المبد وعار كالنابة الموجبة لمال فيال لاسيد أت‎ 
خير بین فداه وبینتسلیمه لییع» فان اختارفداءه ف یفده ۴ على روا تين (إحداها) بأفل الارين‎ 
» من قیمته أو ارش جنایته لانهإ ن کان الارش أقل فاج عليه لابستحق أ کا من ارش جنايته‎ 
6 وإن كانت القيمة أفل فلا بازمه | كث منا لان مایدفعه عوض عن المد فلا یازم أ کاژ من قیمته‎ 
لو أتلفه ( واثانبة ) غد بارش جنابته بالغا ماباغ لانه رها برغب فيه راغب فیشتریه باک من‎ 
قیمته فاذا فداه فهو ره رن ماله لان حق المرنقام لوجود سببه و| ما قدم حق الجني‌علبه لقوته»‎ 
فاذا زال تلہر جک الرهن کحق من لارهن له مع حق المرهن في ركه مفلس إذا أسقط الر نهن حقه‎ 
ظهر حك الا خر » فان امتلع قيل للمر هن أنت عخبر بین فداه و بین تسلیهه فان اخار فداءه فک‎ 
هده ۶ على الروا تين فان فداه ٻاذن الراهن رجع به عله لا نه ادى احق عه پاد نه فر جع به کالو‎ 
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من قبضها لذاك » أو من قيضم ابه كحقيقة امستوقي » ولانه بوس بدن فکان مضموً كالييع 
إذا حبس لاستبفاء نه . 

ولنا ماروى ابن أي ذويب عن الزهري عن سيد بن المسيب أن اللي م قال « لا بغلق 
ارهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه» رواه الاثرم عن احمد بن عد الله بن يولس عن ابن آي ذويب 
ورواه الشافعي عن ان اني فديك عن ان ابي ذب ولفظه « الرهن من صاحبه الذي رهنه وباقیه 
سواء » قال ووصله ان المسيب عن ابي هررة عن الي رحا مثله أو مثل معنا من حديث ان ابي 


أنبسة ولانه وثيقة بالدن فلا يضمن كالزيادة على قدر الدن » ولا «قبوض بعقد وأحد بعضه أمابة 
فکان عه امانة كالوديعة » وعلى مالك أن ما لا يضمن به المقار لا يضن ه الذهب کالودية فأ ما 
حدیث عطاء فهو مسل وقوله مخالفه . فال الدار قطني روه ا ماعل بن أمية وکان ذابا وقيل 
روه مصعب بن ثابت وان ضعا » وحتمل انه اراد ذهب حقك من الوئيقة بدليل انه م سال 
عن قدر الدين وقيمة الرهن > والمدث الا خر ان صخ فیحتمل أله بوس |١‏ فيه» وأما المستوق‌فانه 
صار ملكا لمستوقي وله باؤه وغنمه فکان عايه ضا نه وغرمه بخلاف الرهن والبيع قبل القبضعنوع 
اذا ت ذلك فاته لايسقط پا دکه شيء من دنه وهو قول الشافمي لانالد بن کان ثاباً في ذمةالراهن 
قبل الف ولم بوجد مابسقطه فبقي بحا له 

لإسة) (وان تلف بعضه فاقيه رهن محجميع الدين) 

لان جیعه کان رهناً بجميع الدين » فاذا تلف البعض بقي العض الا خر رها مجميع الدين 
لان الاصل بقاء ماکان على ماکان » ولان الاقي بض الجلة » وقد كان ابع رهنا فيكون البعض 
رها لاله من الخ 

( فصل ) واذا قضاه حقه وابرأه من الدين بي الرهن أمانة في يد المرتهن ٤‏ وبه قال الشافعي 
وقال أوحنيفة إذا قضا هكان مضمو نا واذا ابره لم يكن مضو نا استحسانا وهذا مناقضة لان‌القض 
اللضمون منه لم بزل ولم پیرئه منه » وعندنا ان هکان امانة وبتي على ماکان عليه ولیس‌علیه ردهلا نه 
امک باذن مالك ولامختص بفعه فهو كالوديعة مخلاف الماربة فا نه مختص بنفعها ولاف مالو اطارت 
اارج الى داره ثوا فانه پازمه رده ال مالکه لان مالک لم باذن ې امساکه » فاما ان لابه ا مالك ني 


1 


) جاية المبد المرهون ( الق والشر حالكي‎ r 
قضی دنه باذ نه ون فداه متبرعا ۾ برجم بشيء إن وی الرجوع فهل برجع بذلك ۴ على وجهین ناء‎ 
على مالو قفى دنه بغر إذنه » ون زاد ي الفداء على الواجب رجع به وجا واحداءومذهب‎ 
الشافميکا ذ كرا في هذا الفصل إلا أ نەلابرجم با فداه بهبغیر إذنه‌قولاواحداًءو إن شرط له الراهن‎ 
الرجوع رجعقولا اا ون قضاه باذ نەمن غير شرط اار جو ع ففيه وجہان وهذا اض بذکر ف‎ 
غير هذا الموضع‌فان فداه وشرط أن یکرن‌رهاً بالفداء ٠م الدين الاول فقال القاضي جوز ذلكلان‎ 
نزْلة الرهن الجائر قبل قضه » والزبادة ف درن‎ ٣ انجني عليه : علك بيع العبد وإبطال ارهن فصار‎ 
الرهن قبل أزومه جائزة ولان ا الحنابة متعلق تعلق له وإ قل من الحنابة إلى ارهن ء وحتملآن‎ 
لامج لان الد رهن بدن فلا جوز رهنه بدن سواہ کا لو رهه بدن سوی هذا وذهب‎ 
حنيفة إلى ن ضان جناية الرهن على المر تهن‌فان فداه م برجم بالفداءوإن فداه ١ا راهن أوييع‎ 1 
هذه الال آزم من هو ني يده من المر نهن أوالمدل دفعه‌الیه اذا أمكنه»فان امتنع صار ضامنا كال مودع‎ 
اذا امتنم من رد الوديعة بعد طلبما فان کان امتنا عه لعذر مثلءان پکون بها طرق خوف او باب‎ 
اق لامکنه فتيحه أو خاف فوت عة أو حماعة أو فوت وقت‌صلاة او کان به عرض اوجوع شدید‎ 
ووه فأخر التسام أذلات ل يضمن لا نه لا تفر بط مله اشبه لودع‎ 

(فصل) ا قض الرهن فوجده مستحقا زمه رده على مالک والرهن باطل من اصله » فان 
اسک مع علمه القع حت تلف في يده استقر الضارن عليه ولمالك تضمان اما شاء > فان 
ضمن المر تون رج على احد لذلك ء وان ضمن الراهن درجم عليه ٤‏ وان . یم بالغصب حى 
تاف بتفر بطه ففيه الاثة اوچه (احدها) يستقر التان عليه ايضا لان مال الغبر تلف حت يده العادية 
اشبه ما لو عل ( والثانى ) لاضان عليه لانه ضه على أنه أمانة من غير علمه فپ و كالوديعة » على هذا ' 
برجع امالك على الفاصب لاغير ( الثالك ) للمالك تضمين اهما شاء ويستفر الضان على الفاصب لانه 
غره فرجع عليه كا لمغرور بحربة امة 

(سثة) ( ولا نفك شیء من اارحن حت يقضی جيع الدين ) 

وحمل ذلك أن جق الوأيقة تعلق بجميع الرهن فصر حبوساً بکل الق وب جز مله لا 
پنفك منه ڻيء حى بقضي يع الدن سواء کان ما كن قسمته أو لا E‏ النذر اچم کل 
من أخثل عله من أهل ار ان من رهن شيا عال فادی يعض الال واراد اخراج يەض 
الرهن ان ذلك لیس له و ولا مرج شيءَ حت وفره آخر حقه أو ره من ذلك كذلك قال مالك 
والثوري والشافعي واسحاق وأ بو ثور واصحاب الرأي لان الرهن وليقة بحق فلا يزول الا بزوال 
عه کا لمان والشهادة 

ل(مسة) (وان رهه عند رجلين فوف احدها انك ني نصده) 

[ذا رهن عا عند رجلین فنصفا رحن عند کل‌واحد مما بده تی وف‌احدها خرجت حصت 
من الرحن لان عقد الواحد مم الاتين.ءزلة العقدين فكا نه رهن كل واحد مما النصف منفردا 
فان اراد مقاسمة المرتهن واخذ نصيب من وفاه » وكان الرهن غا لا تقصه القسمة كالكل 
والموزون فله ذلك » وا ن کان غا مقصه القسمة لم ب مته لان على اارآہن کا فا ويةر 


(المغني والشر ح اكير ) جنابة المبدالمرهون على سيده نف 
ف الجنابة سقط دن الرهن إن کان بقدرالفداء وبتاء على أده ف ان الرحن من‌ضان المرتهن وهذا 
أي الا کلام عليه إن شاء الله تعالى ءوإذا ۾ يفدا لاي فيع في الناة التي تستغرق قيمته بطل الرهن 
ون ۾ استغرقبا بیع منه بقدر ا الناية وباقیه رهن إلا انيتعذر یع بعضه فساع الكل و 
بقية ة المن زا وقال ابو الطاب هل باع منه بقدر الجناية ام اع عه ۾ ويکون الفاضل من ثمنه 
عن ارش جنایته رحناً ؟ على وجپین 

( فصل ) وان کانت الجنابة على سيد المبدفلا محلو من حالين ( احدها ) ان تلكون النايةغير 
موجة ة للقود كجنابة اطا او شبه العمد او اتلاف مال فیکون خدراً لان العبد مال لسیده فلا يبت 
له مال في ماله ( الثاني ) ان تكون ءوجبة لاقود فلا خلو من ان تركون على النفس|وعلى مادونهافان 
كانت على مادون الفس فالمحق لاسيد فان ءا على مال سقط الةصاص‌وم جب امال لاذ كرتا وكذلك 


في بد المرتهن بعضه رهن وبعض-ه وديعة » وقال ابو الطاب قيمن رهن عبده عند رجلين فو 
احدھا قى عه رها عند اي بو فيه ٤‏ وکلامه مول على أنه لس لاراحن مقاسمة المرتهن 
1ا عليه من ااضرر لا معنی ان العین کہا کن رطا إذ لا جوز ان بقال أنه رهن نصف العبد عند 
رجل فصار عه رها 

إإمسثلة) (وان رهنه رجلان شيثا فوفاه احدها نفك في نصيبه ) 

لا ذكرنا وقد قال احمد في رواية مثا في رجلين رهنا دإراً ها عندرجل على الف فقضاء احدها 
ولم بقض الا خر فالدار رهن على مابقي وهذا من كلام اد ول ايضاً علىانه ليس لاراهنءقاسمة 
المرتهن لا عليه من الضرر لاعمنى ان العين كلها تكون رهناً عند الا خر لانه أا رهنه نصةبا 

(نصل) ولو رهن انان عبداً هما عند اين بالف فهذه اربعة عقود وبصي ركل ربع من المبد رهنا 
ماثتين وسین شتی قضاها من هي علية انفك من الرحن ذلك القدر ذكره القاضي وهو الصحيح 

م 4 ( واذا حل الدين وامتنع مرن وفائه فان كان الراهن اذن لمرن او المدل قي 
يع الرهن باعه ووف آلدين والا رفع الام الى الحا کم فيجبره على وفاء الدين او بيع الرهن فان لم 
بفعل باعه الماک وقضی دنه ) 

وحملة ذلك انه اذا حل الدين لزم الابفاء لانه دين حال فازم إيفاؤه کالذي لا رهن به فان أم 
وق وکان قد اذن لامر تین أو لاعدل في‌بيم الرهن باعه وو الحق من نه لان هذا هو المقصود 
من الرهن وقد باعه باذن صاحه في قضاء ده فصح کا في غير ارهن ومافضل من نه فمو مالك 
وان فضل من الدين شيء فعلى الراهن وان ل کن آُذن ها في بيعه اأ وکان قدٍ أذن لجا ثم عزماطو لب 
إلوفاء أو بيع الرهن فان اى فی ا لجاک ماری من حبسه أو تمزبره لییعه أو ببیعه الجا بنفسه أو 
ناه وذا قال الشافسيء وقال أبو حنيفة لا ببيءء الما لان ولاية الاک على من عار احق لا على 
ماله فلم پنغذ بيعه فير اذنه . ولنا أنه حق تعين عليه فاذا امتنع من أداثه قام ا لجاک مقامه في اداه 
كالايفاء من جنس الدين وان وف الدين من غير الرهن افك الرحن 

ل فصل) قال الشيخ رحه الله ( وان شرط في الرهن جمله على يد عدل صح وقام قبضه 
عام قېض ارهن ) 


4 ية ابد المرحون على غبد سيده ( المغنيوالشرح الكد) ‏ 
ان عفا على غير مال » وان احب أن بقتص فله ذلك لان اليد لاإيملك النابة على عبذه فيثبت له 
ذلك مجاه عليهولان القصاص حب الزجروالاجة تدعو إلى زجره عن‌سیده فان اقتص فعلیه قیمته 
کا مکا نه وقضاء عن الدن لا نه حخرجهعن کو نه رها باختیاره فکان علیه بدله کا و 
وان كانت النابةءلى النفس فلاورثة استيفاءالةصاص ولس فمالمفوعلى مالو ذ کر القاضی وجا آخر 
ان هم ذلك لان الجنابة حصلت في اك غير ف کان ےھ م العفو عي مال کا لو جنی على أجلي ٠‏ 
ولاشافہ ي قولا ن کالمذهيين فان عفا بض ااورثه سةط القصاص‌وحل رش شت لیر المافي صيبە‌من الدبة ? 
على ا ومذهب الشافم ي ف هذا القصل کله على عو ما ذکر ناه 

(نسل) راق ی آلیدار ھون مز غد لب اع ن الت ( اعدا اق لارو هرا 
كە حک الجنانة على طرف سيده له القصاص‌ان كانت جنايتهءوجبة له وان عفا على مال أو غيره 
ا ل ا سے 


وحملة ذلك أن المتراهنين إذا شرطا کون الرهن على بدي رجل رضیاه واتفقا عله جاز وکان 
وکلا لامرہن ابا عنه في القبض فتى قبضه صح قبضه وقام مقام قيض المرمن في قول ا کار الفقپاء 
منم عطاء وترو بن دنار ومالك والثوري وابن الممارك والشافمي‌واسحاق واو وأصحابالرأي 
وقال الىك واطارث المكلي وتنادة وابن أي لى لا يكون مقبوضا بذلك لان القبض من مام العقد 
فتعلق بالمتعاقدين کالاجاب والقول 

ول أ قيض في عقد غاز فيه اش وکل کار القبوض وفارق القبول لان الاحاب إذا کان 
لشخ ص کان القبول منه لاله خاطب به .ولو وكل في الامجاب والقبول قبل أن وجب له صح أضاً 
وما ذکروه ينتقض بالةبض في البيع فا تبر القبض به لذا بت هذا فانه جوز آن بجلا اارحن 
على يدي ٠ن‏ جوز توكله وهو الائز اصرف «ساما کان أوکافراً عدا أو فاسةا ا ذکر 1 أو ای 
ولا کون صبا لاه غر جااز التعرف مطلةاً فان فعلا کان قضه وعدم القبض واحداً زلاعدا 
بغبر اذن سيده لان منافع العبد لسيده فلا جوز تضبيعما فخا لفظ بغر اذنه فان أذ له السيد 
جاز . وأما المكاتب جوز مجعل لان له االكسب وبذل منافعه بغير اذن السيد ولا جوز بغير جعل 
لاه لس له ابرع عنافعة". 

ارمسثلة) (فان شرط جعله في بد اتټين فليس لاحدها الا نفراد محفظه) 

لان المتراهنين لم برضا الا بمحفظما مها فر جز لاحدھا الافراد به اوصین فان سلمه أحدها 
ا الآ خر فعلیه ضمان ن اللمف لا نه القدر الذي تعدی فيه وهذا آذ الوجہان لاصحاب الشافمي »وي 
الآ خر إذا رضي أحدها بامساك دالا خر جاز ٤‏ وہذا قال بو بوسف ومد وقال ابو حنيفة إن کان 
غا ق م اقتسماء والا فلكل واحد منها امساك جیمه لان اجاعما عل حفظه إشق عليها خمل‌الامر 
على أن لکل والحد عا اظ 

.ولا أن التراهنين لم برضا إلا بحفظها مما فل بز لاحدها الانفراد بذلك كالوصسين ولا 
جوز لاحدها الانفراد بالتصرف . قوم ان الاجماع على الحفظ بشق منوع لامکان جعله في 
خزن عليه لكل واحد منها قفل 

لامسثة) (ولبس لاراهن ولالەرہن ذالم بتفغا ولا احا کم قله عن داامدل الا ان بتغیر حالا) 


( معني والشرح الكير ) 
أو كانت الجناية لانو جب القصاص ذهيث وسوا ازٽ ال ي عليه قنا أو ا ّ ام و 
(الالالتاي) أن کون رها فلا خاو ما أ ان کون زھناً عند نهن القاثل أو عند غبره فان کان عند 
رجن القاتل والجناية موجة للقصاص فلسيده القصاص فان اقتص بطل ارهن في الحو تي عليه وعليه 
قيمته لامقتص منه فان عفا على مال أو كانت الجناية موجبة لبان وکانا رھتاً وا 
لان احق يتعلقی بکل واحد مها فاذا قتل أحدها ب بتي المحق متعلقاً بالا خر » وان کان کل واحد 
متها مرهوتاً بحق مفرد ففه ربع سائ ( [حداعا) آن بکون.المتان سواء وقیمتها سواء فتکون 
المحتابة هدراً سواء کان المحقان من جنسين مثل أن بکون أحدها ماثة دنا وال ک بالف درم 
یمتا مائة دئار أو من جنس واحد لاله لافائدة في اعتبارًالناية ( السثلةالتانية ) أن محختاف‌الحقان 
وتنفق القيمتان مثل أن يكون دين أحدها ماه ودن الا خر مائتين وقبمة كل واد منها ماثة. فان 


وجملة ذلك ان المدل مادام ماله تعر عن الامانة ولاحدثت په و بان أحدها عدأوة فليس 
لاحدھا ولا احا کم نقله عن بده لانهما رضیا به في الا بتداء وان اتفقا على نقله جاز لان الحق ها 
م يعدها وکذا ل وکان اارهن ئي يد امرڄن غل يني حاه ۾ يکن اراهن ولا الحا§ نقلهعن بده»ء فان 
برت حال العدل بفسق او ضف أوحدثت عداوة سنه و نها او پينه و بین احدها هن طلب قله 
عن بده له ذلك ویضمانه في بد من اتفقا عليه . فان أختلفا وضعه الاك عند عدل وان اختلفا في 
تفي حاله بحث الما كم وتمل با ظهر له»وحكذا لوكان في يد المرهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ 
فلاراهن رفمه عن پد ال الا کې لیضمه في بد عدلواذا ادعی الراهن تنیر حال الر نهن فاتکرجحث 
الحا کم عن ذلك وعبل ما بان له .فان مات المدل أو امرتھن لم یکن اورتتہما امسا الابرضاهافان 
اتفقا عليه جاز »وان اتفقا على عدل يضعانه عنده فلها ذلك لان الحق هما فيفوض أمره الها »وان 
اختاف‌الراهن والمرمن عند موتالعدل أواختاف الرإهن وورنة لمرن رفعا الاعر الى الا كر ليضمه 
على د عدل فان کان الرهن في يد انين هات أحدها أو تفيرت حال فسخ او ضف عن‌الفظ أو 
عداوة اقم مقامه عدل يضم الى المدل الا خر فيحفظان معا 

ف مسثلة € ( وله رده اليما ولا علك رده الى احدها فان فعل فعلیه رده إلى يده فان لم بعل 
ضمن حق الا خر ) 

وجملة ذلك أن العدل م تی اراد رده علرها فله ذلك وعلیه| قبوله لانه امین متعاو ع بالحفظ فر 
زمه القام عله فان امع أجرها الحا فان تتيا نصب الطاج أمنا بقبضه ها لان لحا ولاية 
على الممتنم من احق الذي عايه فان دفعه إلى أمين من غير امتناعها ضمن الامين وضمن I‏ لاه . 
لا ولاية له على غير الممتنع و كذلك لو رکه العدل عند آخز مع وجودها ضمن وضمن القا بض فان 
امتنعا ولم جد حا کا فترکه عند عدل آخر م يضمن وان امتنم احدھا ) یکن له دفعه الى الا خر فان 
فعل ضمن . والفرق ينها ان أحدها مسكه نفسه والمدل مسکھ لیا هذا فیا اذا کانا حاضرن . 
فان کانا غاثیین نظرت فار کان ادل غار ر أو سفر أو حوه دفعه إلى الجا ج فقبضه 
منه او نصب. له عدلا بقبضه ها . فان م جد حاكا أودعه عند ثقة وليس له أن يودعه عند ثقة مع 
با ي . فااٺ م ا ا فان لے 


جنا ية العيد المرهؤن علي .عبد سیده 


_ جنابة المد المرهون على عبد سيده (المعي والشرح الكد)‎ A 
ان دين القانل | کر ۾ بنقل إلى ذن‌المقتول لعدم الفرض قبهو إن كان دبن المقتول كر نقل إلى‎ 
القاتل لان للمرہن غزضاً في ذلك > وهل باع ااقانل ومجمل قیمته رهنا مكان المقتول أو بقل عال؟‎ : 
على وجهين ( أحدها ) لايباع لاله لافائدة فيه ( والثاي ) باع لانه رما زاد فيه مزاید فباغه ا کاژ‎ 
من تنه فان عرض ليع فل بزد فيه ) ۽ مع اعدم ذلك ( المسثة الثاللة ) أن بتفق الديثان وختاف‎ 
القيمتان بان کون دن کل واحد منها مائة وقيمة ة أحدها مائة والا خر ماثين؛ فان كانت 5مة‎ 
امقتول اکا فلا غرضفي انقل فيبتق محاله ء وإنكانت قيمة الجاني أ كاز بيع منه بقدر جنایته‌یکون‎ 
رهاً بدن اجني عليه والباقي رهن بدينه . وإن اتفقا على تبقيته ونقل الاين الله صار ر بھاء‎ 
فان حل أحد الديثين بیع بکل حال لانه إن کان ديه العحل یح ستو من نه وما بي منهرهن‎ 
) بالدن الا خر فان کان لمحل الآأخر يع لستوفن »نه بقدره والباق رهن بدينه ( المسثلة الرابعة‎ 


جد حا کا دفعه الى عدل » وأ كانت الغيبة دون مسافة القصر فہو کا ل وکنا حاضرن ay‏ ف 
الاقامة » وان انا أحدها حاضراً وحده كما حك الفائيين ولبس له دفعة الى الحاضر ملحا وقي 
کل موضع فلن لا عبوز له دفمه إلى أحدها اذا دفعه اليه ازمه رده إلى يده فان ۾ فعل ضمن حق 
الا خر لابه فرط في دفعه اليه وقد قال الني صلى اله عليه وسم « على اليد ما أخذت حى تؤدي » 
رواه ابو داود والزمذي والنساڻي 

از مسئلة ) ( فان أذنا له في اليبع م يبع إلا بنقد البلد فان كان فيه نقود باع جنس الدن ) 

وحملة ذلك اما إذا اذا لامدل في البيم وم ا ا . بع الا قد الد لان الحظ فيه نان 
کان فيه قود اع بأغلبپا لذلك . فان تساووا فقال القاضي بیع ا يده اله اجتم اده وهو قول 
الشافعي لانه الاحظ. فان تساووا يع جنس الاين . والذي a‏ شخاان النقود اذا LL‏ 
ابيع جنس الدين على البيع عا برى فيه المحظ لانه كن القضاء نه . فان لم يکن فيها جنس الد 
وتساوت النقود عنده في الحظ عين الماک له ما عه به » وان عينا له نقداً لم جز أن خا لفها ٤‏ 
الچ ق )| ء وان اختلفا لم قبل قول واحد مها لان لکل la‏ لاراهن ملك امن 
ولامر تون حق اوت واستفاء حقه فى هذا E‏ الاس الى <l‏ فيم بیعه بنقدالیاد سوا ءکان 
من جنس المحق أو لم بكن وافق قول أحدها أو لم يوافقلان ألحظ في ذلك ٬قال‌شیخناوالاولی‏ انه 
سعه عا ری الحظ فره . فان كان في البلد نقود فہو کا لو لم پعینا نقداً وحكه في الييع حك الوكيل 
في وجوب الاحتياط والمنع من البيع بدون ن الل ومن الییع نساء »ومتی‌خالف‌ازمه‌مابازم‌ال وكيل 
احالف » وذ كر القاضي رواية في ابيع نساء أنه جوز بناءعلى ال وکل ولا ,صح لان‌البيعهپنالايفاء 
. دين حال حب تعجله والنيم نساء عنم من ذلك . وكذا نقول في ال وكيل »تى وجدت في حقهقرينة 
دالة على مع الييع ساء أم جز له وانا الروايتان فيه عند انتفاء القرائن . وکل موضعحکنا بپطلان 
اليم وجب رد اليم ان کن اقا فان تعذر فللمر تن تضمين بها شاء ٠ن‏ العدل أو المشري اقل 
الامر بن من قيمة الرهن أو قدر الدين لانه بقبض قيمة الرهنمستوفاً لحقه لا رهنا فلذلك لميكن له 
ان ضا کر من درا 3 ي ءن قيمة الرهن اراهن برجم به على من شاء منھا.وان استوفی 
دنه من اراهن دچ الراهن وک ایاعر 


(المغني والشر ح الكبير ) جنايات المبدا لر هون ۰ تافهن الر هن‌ف‌يدالمدل ٩۷‏ 
أن حتاف الدذان والقیمتان مش أن کون اخ الديين خسن وال خر مانن وقيمة ة أحدهامائة 
والاً خر ماين فان کان ن دن المقنول أ کا تقل اليه وللا فلا » وأما إن کان اح نی عليه رهناً عندغبر 
ir‏ القاتلفلاسيد القصاص لانةمقدم عل حق. امرمن. بدليل أن الجنابة الموجبة للہا مقدمة عليه 
فالقصاصن أولى فان اقتص بطل الرحن ف انى عليهلان الجنابة عليه م توب مالا عل رهنا مكا نه 
أوعليه قيمة المقتص .مله تكون رحناً لانه أبطل حق الوثيقة فيه باختباره . ولاسإدالفو على مال فتصير 
البنايةكالناية الموجبة لان فينبت الال في رقبة اليد لان السيد لو جى على المبد وجب أرش جنا ته 
لمق المرمن فبأن شت على عرده اول » فان کان الارش لا ستغرق قمته بنا منه بقدر أرشالنابة 
: کون زھاً عند مهن الحنى عليه وباقه اق عند رنه » ون ل یمکن یع بعضه بتع جيعه وقسم 
گنه پنھا غل حسب ذلك رحتاء وان كانت البايةتسترق قيمته تقل الاي مل رحن عند الآ خر 


المين تلفت في يده » وان ضمن العدل رجع على المشتري 

( فصل ) ومتی قدر له نا لم جز بیمه بدونه وان أطلق فله يمه بشن مثله أو زيادة عليه وہذا 
قالالشافعي » وقال أب فة له په ولو بدرم والكلام معه في الوكالة : فان أطلفافباع بأفلمن من 
امشل عا يتغابن الناس به صح ولا ضان عليه لان ذلك لا بضبط غالاً وان كان القص أ كز منذلك 
أو باع با نقص ما قدر له لم يصح البيع لانه يع لم يؤذن فيه فل بصع کا لو خاف في النقداختاره 
شخا» وقال اعا با ,صح وبضمن النقص کله 

( مسثلة ) ( وان قض الثن فتاف في بده فهو من ضان الراهن ) 

اذا باع المدل الرهن باذ نها وض ألأن ن فتلف في يده من غير تفریط فلا ضمان عليه لانه 
امان فو کال وکیل ولا نع في ذلك خلافاويكون من ضان الراحن وہذا قالالشافمي . وقال أإوحنيفة 
ومالك : يكون من ضان المرمهن لان البيع لاجله ء ولناأنه وکیل الراهن في الييع والعن ما کوهو 
مین له في قېضه فاذا تلف کانمن ضمان موکله كسار الامناء .وان ادعی التاف فالقول قولهمع مینه 
لاله امین ويتعذر عليه أقامة البة على ذلك فان كلفناه البينة ش شق عليه ور عا ادى إلى أن لابدخل 
الاس في الامانات ء فان خالفاه في ققض الفن فقالا ماقبضه مرن المشتري وادعى ذلك ففيه 
وجبان ( أحدها ) بقل فوله لاله أمين ( واا خر ) لايقبل لان هذا ابراء للمشتري من المن 
فم قبل قوله کا لو أبرأه من غير العن 

# مسل € ( ( وان ا الميسع رجع المشتري على الراهن ) 

لذا خرج ابيع مستحقاً فا لعہدة على ‌الراهن, دون العدل اذا اعم المشتري انه وکیل وهکذا کل 
کل اغ مال غیر»ء ودا فولالقاقی > وقال أو حنيفة : المهدة على ال وكيل والكلام ممه ياي في 
الوّكلة . فان عل المشتزي بعد تلف‌المن في يد المدل رجع على الراهن ولا ثيء ١‏ على العدل .فانقيل 
م لابرجع المشتري على المدل لانه قوض المن بغیں حق ۴ قانا لانه سلمه اليه على انه أمين في قبضه 
يسامە إلى المرمن: فاذلك جب الضان عليه وما ا لمرن فقد بان له أنعقد الرحن کان فاسدآفا کان 
مخروط ي م یت له الیار فیه ولا سقط حقه » فان کان‌الراهن مفلساً حياً أو ميتاً كان الر. ن 
والمشري أسوة الغرماء er‏ تساووا في وت حقوقيم قي الذمة فاست ووا في قسم ماله يشم ء فأما 

(المغي والشر حالكير) (or)‏ (الجزءالرايع) 


) ادعاءالعدل دقع امن الى ال مر تمن وا نكازا لمر تبن (المغني والشرحالكير‎ A 
ومحتمل أن باع لاحال أن برغب فيه راغب با کا من منه فیفضل من قیمته شيء کون رحناً عند‎ 
رة وهذا کاه قول الشافمي‎ 

(فصل ) فا ن‌کانت الجناية على موروث سنده فا دون الله س کا طرافه أو ماله فهي کا إناءة على 
جني وله القصاص ان کات عوجبة له العفو على مال وغیره » وان کات موجبة للمال ابتداءثيت 
فان اقل ذلك الى السيد بوت المستحق فله مالموروله من القصاص والعفو على مال لان الاستدامة 
آفوی من الابداء غاز أن ثبت بہا مالا ثبت في الابتداء . وان كانت النادة على تمسه بالقتل ثبت 
المح لسیده وله ان يقتص )ا پوجب القصاص » وان عفا على مال أو كانت الجناة موجبة لمال 
ابټداء فهل ثبت سید ۴ فيه وجپان ( أحدها ) شنت وهو قول عض أصحاب الشافعي لان الجنابة . 
على غبره فاشہت ت الجناية على ما دون النفس ( والثاني ) لات له مال في عبد ولا له العفو عليه وهو 


إن خر ج مستحتاً بعد دفع المن إلى المرمن درجم نزي عل ارهن وهو قول الشافمي : وقال 
أبو حنيفة برجم على العدل ويرجم المدل على ۾ من شاء مھا م ر الراهن والمرمن ' 

ونا أن عين مالهصار إلى ا مرن بفيرحق فکان رجوعه عليه م کا قبضه منه » فان کان المشتري 
رده یټ( برجع على لمرن لانه قض‌العن محق ولا على المدل لانه أمين وبرجع على الراهن » 
فأما إن كان العدل حين بإعه م م الشتري انه وكيل كان للمشتري ا لر جوع عليه وبرجع هو على 
الراحن ان أقر العدل بذلك أو قامت به ية فان کر ذلك E I‏ نکل 
عن العين فقضي عليه بالنكول ادت المين على المشتري خاف ورجع. على العدل م يرجع العدل 
على اراهن لانه يقرا نه ظامه . وعلى قول الخرق القول فيحدوث العيب قول المشتري ٠م‏ مينهوهو 
إحدى الروايتين عن أحد » فاذا حاف المشتري رجع على المدلورجع المدل على الراهن »فان تلف 
ابيع في بدالمشتري ثم بان مستحقاقبل وزن عنه فللمغصوب منه تضمين من شاء من الفاصب واامدل 
والمرتهن والمشتري وستقر الضان على المشتري لان التلف قي يده هذا اذا علم بالغصب . وإن يكن 
مالا فهل بستقر التمان عليه أو على الفاصب ؟ على روايتين 

3 مسثلة € ( وإن أدعى دفع المن الى المرمن فانكر وم يكن قضاه بينةضمن » وعنه لايضمن 
إلا أن یون أعر بالاشهاد فل يغعل وهكذا المج في الوكيل ) 

اذا ادعی العدل دفع الفن الى امرہن فان کر ففه‌وجپان ( أحدها ) يقبل قو له في حق‌الراهن 
ولا يقبل في حق المر نهن ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي لان المدل وكيل الراهن في دفع المن 
الى المر ہن ولیس بوکل المرتہن في ذلك اما هو وکله في الحفظ فقط فل بقبل قو له عليه فبا لس 
وکل له ف ۴ او وکل رلا في قضاء دين فاذعى انه مل الى شاب الدن ( واكان ) بل قرا 
على ا مرن في اسقاط الضان عن تفسه ولا يقبل في نى الضان من غبره ذكره الشريف أبو جعفر 
وهو مڏحهب أي حنيفة لانه أُمين فقبل قو له فى إسقاط الان عن نفسه كالمودع يدعي رد ألودمة 
فعلى هذا اذا حاف العدل سقط الضان عنه ول يبت يشت على المرتهن أنه قيضه. وعلى القول الاول حاف 
الرتهن وبرع على من شاء منهاا ء تان رجع عن المدل م برج المدل على الراهن لانهيقول طلم ۰ 
وأخذ منى بغر حق فر برجع على الراهن کا لو غصبه مالاًآخر » وان E‏ برجم 


( المغني والشر ح اكير ) تصحيح عقود اهل الذمة الاطلة ومماماتناما $۹۹ 
قول اي ثور لانه حق بثبتللسید ابتداء فل یکن له ذلك کا لو كانت الإناية عليه » وأصل الوجهين 
وجوب المحقق قي ابتداثه هل شت للفتيل ثم ينتل إلى وارثه أو ثبت لاوارث ابداء ٩‏ على وجينء 
وكل موضع ثبت له المال في رقبة عبده فانه بقدم على الرهن لانه ثبت امورو ث كذلك فينتقلالى 
وارثه كذلك » وان اقتص ف هذه الصورة م يازءه بدل الرهن لانه اذا قدم الال علن حق‌المرمن 
فالقصاص اولى ولان القصاص شت للموروث مقدماً على حق المرمن فكلك في حق وارثه 

( فصل ) وات کانت الجاة على مكاتب السيد فهي كالإناية على ولده وتەجز هکوت ولده 
ف ذکرنا والله اع ٠‏ 

( فصل ) فان جن المبد المرهون بإذن‌سيده وكان من مل حرم الناية وانه لامجب عليه قبول 
ذلك من سیده فهي كالنابة غير اذنه » وان کان أعجياً أو صياً لايل ذلك مالسد هو القاتل 


ا راهن‌على العدل ۴ بنظر فان کان دفعه الى الر تن حضرة الراهن أو بينة مانت أو غابت )يرجم 
عار لانهأمين ولم يفرط ف ‌القضاء ءواندفعە فى غسة ة الراإهن بغير به ة رجع‌عليه ي احدی‌الروا ټین 
لانهفرط فى الةضاء بغير بينة فازمه الضمان كا لو تاف الرهن تغريطه( والروابة اشا نية )لا رجع الراهن 
علیه‌سواء صدقه أو کذبه لاله امین في حقه الا أنه ان کذبه فله عليه المین » فان کان الراهن أمرء 
بالاشہاد فل يفعل أزمه الضانلانه مفرط وهكذا ا في ال وکیل لانه ي معناه 

(فصل) اذا غصب المر ممن الرحن ن من العدل م رده اليه زال عنه الضان » واو کان الرهن في يد 
المرہن فتعدى فيه ثم ازال التعدي اوسافر به ثم رده بزل عنه الضان لان اسا نه زال بذلك فر 
بعد بفعله مع بقائه في بده بخلاف التي قبلپا فانه رد الى بد ناث نب مالکہا شب مالورد ھا ال ما کپا 

(فصل ) اذا استقرض ذي من مسل مالا فرڪاة راح بج سواه جنه في ددس آواقية 
فان باعپا الراهن أو ناثبه الذي‌ و جاءالمقرض شما آزمه قو له »فان انی قیل له اما أن تقبض واما ان 
تبريء لان اهل الذمة أذا تقابضوافي العقود الفاسدة جرت محرى اميخ . قال تمر رضي الله عنه 
في اهل الذمة ممه اخر: : واو یپا وخذوا من انانہا ء وان جماپا علیید مسل فباعہا م بجر لر ہن 
على قبول المن لانه بع فاسد لابقران عليه ولا حك له 

( مسثلة ) وان شرط أن ببيعه المرمين او المدل صح فان عزطما صح عز له ) 

اذا کان الرهن على بدي عدل فشرط ان ببيعه المدل عند حلول احق او .ان ببيعه المرمن صح 
ويصح بيه لانه شرط فيهمصلحة للمرتهن لاينافي مقتضى || اارهن فصح کا لو شرط صفة فيه » وبه قال 
ابو حنيفة ومالك والشافعي فا اذا شرط ان عه المدل » فان شرط ان سعه المرہن ففيه اختلاف 
يذ كر قي الشروط قي الرهن » فان عزل الراحن المدل أوالمرمن عن ‌الييم صح وم ملك اليمء وهذا 
قال الشافمي ء وقال ابو حنيفة ومالك لاینعزل لان وکالنه صارت من حقوق ارهن فل يکن لارأهن 
اسقاطه کساثر حقوقه . وقال ابن اي موسی : وسّوجه لنا مثل .ذلك فان أحمد قد منع ااي في غر 
موضع من كتبه وهذا يفتح باب الميلة لاراهن + فانه شرط ذلك للمرتهن ليجيبه اليه ثم يعزله . 
والمنصوص الاول لان الوكالة عقد جائز فل يازم امقام عليهاكساثر الولايات وکر نه من ‌حقوق الرهن 
لاع جوازہ کا لو شرطا الرهنفي الييع فانه لا يصير لازماء وكذإك اذا مات الراهن بد الاذن 


+۲۰ الجناية على الرحن‌وبان الشر وط اأصححةوالفاسدة ف ارهن ) المغني والشرح الكير) 
س 


والقصاص والدية متعلقان به لایاع اليد فها موسر كان السيد أو معسراً كا لو باشر السيد القتل 
وذ کر القاضي وجا آخر أن المد بباع اذا کان السد مسرا لانه باشو الناية » والصحيبح الاول 
لان العبد ؟ لة فلو تعلقت الجنابة به بيع نها وان كان السيد موسراًء وحك افرار المبد بالإاية حك 
إقرار العبد غير المرحون علي مامضي يانه في موضعه ‏ 

فإ ثل قال ( وان جرح المبد المرهون أو قتل لصم في ذلك سید وما قبض 


اسبب ذلاٿ من شيءَ فهو رهن ) 
وحماته أنه اذا < بني على | ارهن فالخمے في ذلك سىده لا لانه مالک » والارش الواجب با لجنا ية 
ملک واا هرایننبهحق اونا فصا رکالمبدااستأً جروالمودع ومذاقال الشافميوغيرهفان رك الطا لب 


تفسخ الركا0ة » وقياس المذهب‌انه مى عزله عن البيع وکان الرهن مشروطاً ي بیع فللمر تن فسخ 
e‏ .صل الرحن عنه کا لو امتنعم من تسام الرهن ااشروط في اليم ء اما ان عزله المرہن 
م بنعزل لان العدل وکیل ااراهن لان الراهن ملک » ولو أنفرد ټوکیله صح نم مزل بعزل غیره 
لكن لامجوز پبعه بنیر اذنه وھکذا لو لم پعزلاه غل الح م يبعه حى يستاذن ارهن لان ابيع ته 

فر جز حق بأُذن فيه ولاحتاج الى مجديد اذن من الراحن في ظاهر كلام احمد لان الاذن قد وجد 

فا کتني به کا في الوكالة في سار القوق ء وذکر التاضي وجب انه تاج الى جدید أذن لا نه قد 
يکون له غ ض في قضاء الق من غيره . والإول أولى فان الاذن كاف مالم بغير والفرض لا اعتبار 
ا رح الان بمخلافه بدليل ما لو جدد الاذن بحلاف المرآءن فان البيع فتقر الى مطا لبه 
باحق ومذهب الشافعى حو هذا 

(فصل) ولو اتف الرهن في يد العدل جني فعلى ال انی قیمته تكون رهناً في "بده وله اطا لبة 
مہا لاما بدل الرهن وقاثمة مقامه وله امساكالرهن وحفظه » فان کانالتراهنان اذ لە في ڊ بيع الرهن 
فقال القاضي قياس المذهب أن له بیع بدله لان له بع اء الرهن م للاصل فالیدل اول ٬وقال‏ 
اصحاب الشافمي ليس له ذلك لانه متصرف بالاذن فلا عاك بيع مام بوذن له في يمه والذون في 
پیعه قد تاف وبدله غیره » وللقاضيان يقولانه‌قداذن له في بيع الرهن والبدل رهن ثبت له حکم 
الاصل من کله لك المطالة به وامساكه واستيفاء دنه من نه فكذاك بعه » فان کان ادل 
من جنس الدين وقد اذن له في وفاثه من شمن الرحن ملك ابفاءه منه لان بدل الرهن من جنس 
ادن فأشبه تمن اليم 

ره سث) (فان شرط ان لابيعه عند ال ملول او ان جاءه جقه في حله والا فالرهن له لم يصح 
ال رط وفي صحة الرهن رواتتان) 

الشروط في الرهان قان : صحيح وفاسد فالصحيح مثل أن بشترط کو نه على بدي عدل او 
عدلین او اکا او ان ييبعه العدل عند حاول الحقى ولا ا في صحته خلافا فان شرط ان پبيعه 
المرتهن صح › وبه قال أبو حايفة ومالك »› وقال الشافمي لا مح لان وکیل ف تناق فيه‌الغرضان فل 
صح کا لو وکله في عه من نضه » ووجه لاني ان الراهن بريدالصبرعلى ابيع والاحتياطفي توفير 


( المي واش الكي) انا بةعل‌الرحنو بان اشر وطالهيحيحةوالفاسدةفي الجن 0 
أو أخرها أوكان فاثاً وله عذرعنعه منبا فللمر تن المطالبة ما لان حقهمتعاق #وجبما فكان لهالطلب 
به کا.لو کان الاي سیدہ ۾ مان كانت الناية موبجة لاقضاص فلاسيد القصاض لاه جق ل واا بت 
-لستوفي .فان اقتص أخذث مله قيمة لها قيمة بعلت كانه رهنا نص عليه اچد في رواية أن منصور 
وهذا قول اسحاق و تخر ج أن لابب عليه ڻيءَ وهو مذحب ااشافمي لانه E‏ مال ولا 
ست ستخق بحال و ليس على الراهن أن بسعی للمرہن ني | کتساب مال 

ولا أنه .تلف مالا استحق اسب إتلاف الرحن فغرم قیمثه کا ل وكات ٍ الناية موجبة الال 
وھکذا المح ف اذا يٿ ت القصاص لاسيد في عبنده الأرهؤن واما وجنا اقل القيمتين لان حق 
المرتهن انما تعلق بالمالة والواجب من الان هو أقل القيمتين لان الرهن أن كان قل م جب کڈ 
من قیمته وان‌کان الاي أقل ج جب ا کاز من قیمته وان عفا عل مال صح عفوه ووج ب اقل القیمتین 

ا ا ص 


المن والمرتهن بريد تمجيل الق واتجاز ابيع . ولا ما جاز نوكيل غير المرتهن فيه جاز وکل 
المرتهن فی هكيع عین أخرى » ولان من جار أن مشترط له الامساك جاز اشتراط البیع لەکالمدلولا 
يضر اختلاف الغرضين اذا كان غرض المر تبن مستحقا له وهو استيفاء المن عند حاول الحق واناز 
ايع ء وعلىأنإلراهن اذاوکله مع‌المل بغرضه فقد سمح له بذلك والحق له فلا مع من الماحة به 
کا لو وکل فاسقا في بیع ماله وقېض کنه » ولا نسل أنه لا جوز نوکیله في ببع شي من نفسه» و لئن 
سلمنا فلا ن الشخض الواحد يكون باثعاً مشتريا وموجاً فابلا وقا بضا. من تسه انفسه بحلاف مسمثاتنا 
( فصل ) اذا رهنه أمة فشرطا كوا عند امرأة أو ذي عرم أ وكونما في يد المرتهن أو أي 
على وجه لا يفضي الى الطلوة بها مثل أن يكون هما ا و 
في دارا جاز لانه لا يفضي إلى حرم ء وإن لم يكن كذلك فشد الشمرط لافضائه إلى الخاوةا حرمة 
فلا يؤمن عليها ولا سد الرهن لانه لا. ,ود إلى نقص ولا ضرر في حق التعاقدين ويكون ا ى كا 
او رهنپا من غير شرط مح ارهن وجا الاک على بد من جوز أن کون عنده > وان کان الرهن 
عبداً فشنرط موضعه جاز أيضاً كالامة » ويحتمل. أن لا صح لان للامة عرفا حلاف العبر » والاول. 
اصح فان الامة اذا كان ار تهن ممن جوز وضعپا عنده کالعبد » واذا کان مر تہن الصد امرأة لازو ج 
ها فشرطت کو نه عندها على وجه بغغي إلى خاوته پا ل مير أبخاً ستو 
) القسم الثاني ) انشروط الفاسدة وهو أن مشترط ما بثافي مة مقتضى الرهن حو أن لاياع الرحن 
عند حاول احق أو لا يستوفي الان من مله ٤‏ ولا باع ماخیف تلفه أو بیع الرهن‌باي ثم ن‌کانء أو 
أن لا يعبعه الا ما برضبه فهذهشروط فاسدة لنافاتما مقتضى العقد فان المقصود . معالوفاء بهد الشروط 
مفقود» وكذاف ان شرطا الخبار لاراهن أو ان لاکون المقد لازما في حقه 9 توقرت الزهنأوان 
یکون رها یوما ویوما لاء أو كون الرهن في بد الراهن أو أن ينتفع به المرتهن أ وكونهضمو نا عى 
ارهن أو المدل فهذه كايا فاسدة لان منہا ما نافي مقتضی العقد ومنها مالا بقتضيه المقد ولا هو 
من مصاحته » وعن أحد اذا شرط في الرهن أن تفع بهالمرتهن أنه جوز في اليح . قال القاضي: 
معناه ان قول بعتك هذا الوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك دمي شه را فکون بيعا واجارۃة فهو 
صحبح » وان اطلق فالشرط باطل لالة الثمن » وقال مالك لا پأس أن , ا 


۲ الاق على الرهن‌وببان الشروطالصحيحةوالماسدة فالرحن (المغنيوالشر حالكير ) 
U‏ ذکرنا هذا اذا کان القصاص قلا وان کان چ او قلع سن و وەفالواچببالىفوأقل الارن 

ا "الجر ح أو قيمة ال اني > وان عفا مطلقا أو على غر مال أ نبنی ذلك على موؤجب العمد ماهو ؟ 
ن قيا موجه أحد شن یت المال وان قلنا موجه القصاص عينا غیکه حکمالو أقتص »ان قلا 
٤‏ جب قيْمته على الراحن وجب هپا وهواختيار أي ا لطاب نهفوت بدلالرهن بفعلهأشبه‌مالواقتص» 
وان قلنا لا جب على الراهن ٿيء ثم ۾ جب هنا شي وهو قول‌القاضي ومذهب الشافعيلا نها کتساب 
مال فلا حبر عليه › وما ان کات الجنابة موجبة لمال أو يت الال بالعفو عن الجنايةالموجبة القصاص 
فانه پتعلق به حق اراهن والمرتهن ويکون من غالب نقد البلد كقم اللفات فاو أراد الراهن أت 
بصا ءا أو بأخذ حيوانا عنما ۾ جز الا باذن المر تمن قان ذز جاز لان الحق لها لاخرج عنها 
وماقض من شي ء فهو رهن بدلا عن الاول ناا عنه وقائاً مقامهفانعفا الر اتن الال تال افاي 


إلى أجل في الدور ذالارضين وكرهه في الميوان والياب رکرهه فی القرض 
ولا أه شرط في الرهن ما نافیه فل بصع کا لو شرطه في القرض » فان شرط شيثاً منها في عقد 
ا ان بفسد الرحن با بکل حال لان العاقد اعا بذل ملک بهذا الشرط »> 
فاذا ۾ م لهل يصح العقد لعدم اارضی‌به بدونه » وقیل انشرط الرهن موقا او رهنه وما ویومالا 
فسد الرهن وهل يفسد بساثرها ? على وجين باء على الشروط الفاسدة في البیع »و صر أ بوا لطاب 
في روس المسائل صحته » وبه قال أبو حنيفة لان ابي شاو قال « لا فلق الرهن »وھومشىروط 
فيه شرط فاسد وم حك بفساده » وقیل ما ْقص حق المرتهن ببطله وجپا واحداً ومالا فملی وجپین 
وهو مڏهب الشافعي لان المرتهن شرطت له زيادة 2 صح له فاذا فسدت الزبادة لم بطل أصلالرهن 
( فصل ) وان ژشرط اه متي حل المحق وم توفي فالرهن لي بإلدين أو فهو مبيع لي بالدن الذي 
عليك فهو شرط فاسد » وروي ذلك عن ان گر شر بح داشځي وماك واقوريرالدافيو اساب 
1 راي ولا تمعن غير م خلافېم لما روی عبداله ن جعفر قال قال رسول‌الله و ما مب لا بغلق الرهن» 
رواه الاثرم قلت لاحد ما ممن قوله < لا يغلق الرحن » #فاللايدفم رحناالىرجل وقول ان جثنك 
بالدرام الى كذا وکذا والا فالرهن لك » قال ابن النذر هذا ممنى'قوله لايغلق الرهن عند مالك 
والثوري و وأحمد وفى SS‏ 
فضی الاجلفقال الذي ارتپن: مزلي فة. ال ای مة « لا يغلق الرحهن » ولانه علق انيع على 
شرط فابه چعله ۰با بشرط أن لا بوفه N‏ بشرط لا صح فاذا شرط هذا 
الأمرط فسد الرهن . وه روامة أخرى أنه لا يفسد لا ذكرنا فى الشروط الفاسدة»وهذا ظاحرقول 
أي الخطاب قي رءومن مساثله » واحتج بالحديث المذ كور فبقي غلق الرهن على أصله فدل على صحته 
ولان الرأهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط شع بطلاه اول ان رضي به ۴ ولا انه رهن بشرط 
واسد فکان فاسدا کا لو شرط توقىتە ولس في ار انه يشرط ذلك في ابتداء العقد 
( فصل ) وإذا قال الغر م رهنتك عبدي هذا على ان تزندي في الاج ل کانباطلا لان الاجل 
لاشبت في الدن الا ان پکون مشروطا فی عقد قد وجب به واذا ل ابت الاجل لم يصح الرهن لاه 
جعله في مقا بلته ولان ذلك پضاعي ربا الجاهلة کانوا بز دون فی الدین لزدادوا في‌الاجل 


(الغني والشرح الكير ) المناةعلى الرهن و يان الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن 4٤۲۳ ٠‏ 
سقط حق الراهن دون حق المرتهن فتؤخذ القيمة تكون رها فاذا زال اارحن‌ ر جع الارش‌الى اماي 
کا لو افر أن الرهن مغصوب أو جان » وان استوفی ادبن من الارش احتیل أن برجع الجاني على 
الماني لان ماله ذهب في قضاء دنه فازمته غرامته کال ےار .استعاره فرهنه واحتمل أن لا پر جع 
عليه لانه م پوجد منه قي حق الجاني ما بقتضي وجوب الضان واا استوفى بسب ب‌کانمنه‌حالملگة 
فأشبه مالو جن انسان على عبده ثم وهبة لغيره قتلف باليناية السابقة ء وقال أبو الطاب يصح المفو 
مطلقا ويوخذ من الراهن قيمته کون رها لانه سقط دنه عن غررعه صح کسائر دو نه قال ولا ککن 
کونه رحناً مع عدم حق الراهن فيه فازمته القيمة لتفويته حق المرتهن فأشبه مالو تلف بدلالرهن ٠»‏ 
وقال الشافمي لا صح العفو أصلا لن حق الرتهن متعلق به فل يصح عفو الراهن عنه كاارحن قسه 
وكا لو وهب الرهن أو غصب ففي عنغاصبه وهذا اصح في النظر » وان قال الرتهن أسقطت حقي 
من ذلك ةط لانه ينفع الر آهڻ ولابضره»ءوان قال أسقطت الارش أوأبرأت منه ليسقط لاه ملك 
لاراهن فلا بسقط باسقاطغیره وهل سقط حقه فهو جهان (أحدها) يسقط وهو قولالقاضي لان ذلك 
بتضمن اسقاط حقه ٬فاذا‏ م يسقط حق‌غیره سقط حقه کا لوقال آسقطتحقي وحق‌الراهن (والثاني) 
لايسقط لان العفو والابراء منه لا يصح فل يصح ما تضمنه 

(فصل) وإذا أقررجل بالإناية علىالرحن فكذباه فلاشيء لوان كذبه امرهن وصدقه‌الراهن 
فله الارش ولاحق للمر تېن فيه ء فان صدقه ارهن وحده" تعلق حقه بالارش وله قېضه » فاذا قفی 
الراهن احق أو ابرأه ا لمر هن رجع الارش الى الجاني ولائيء لاراهن فه » وان استوفی حقه من 
الارش م علك الاد ني مطالبة الراهن ٿيءَ لاه مقر باستحقاقه 

( فصل ) واکان الرهن أمةحاملا فضرب بطما أجني فألقت جنيناميتاففيه عشر قيمةأمه » وإن 
ألقته حباً ثم مات اوقت يعيش مثله ففيه قيمته ولا جب ضان نقص الولادة لابه لايتمز نقصا عا وجب 
ضانة من ولدها . وحتمل ان يضمن نقصها بالولادة لانه حصل بفعله فاز مه ضاه کا لو غصبہا م جنی 


لے 

(فصل ) اذا كان له على رجل أف فقال اقرضني الفاً بشرط أن أرهنك عبدي هذا بالفين 
فقل حنبل عن احمدان القةرض پاطل » وهو مذهب الشافعي لا نه قرض حجر منفعة وفي الاستيثاق 
بالالف الارل واذا بطل القرض بطل الرهن فان قل الس لو شرط ان عطبەر ها ٤‏ بقارضه‌حاز? 
قلنا ليس هذا قرضاً جر منفعة لان غايةماحصل له تأ كيدالاستيفاء لبدلمااقرضه وهو مثلة والقرض بقتضي 
وجوب الوفاء وف مسلتنا شرط هذا القرض الاستيثاق لدينه الاول فقد شرط استيثاقا لغیر موجب 
القرض . و نقل مهنا ان ‌القرض صحيح ولملأحمد حم بصحة القرض مع فساد الشرط كيلا يفضي إلى 
جر التفعة بالقرض وڪم باد اارحن في‌الالف‌الاول وحده . ولو کان مکان القرض یہ فقال بني 
عبدك هذا بالف على أن أرهنك عدي به وإلالف الا خر الذي علي فايع باطل رواية واحدة لان 
امن ېول لكو نه جعله أ لفاً و هي وثيقه ه بالالف الاول ولك الماغعة جهو لةولا نەشرط عقدالرحن 
بالافالاول فلم يصح کا لو أفرده أو کا لو باعه داره بشرط أن بسعه الا خر داره 

( فصل ) أذا فسد الرهن وقبضه المرتهن فلا ضان عليه لانه قبضه بحم أنه رهن وکل عقد کان 
صحيحاً مضمو نا أو غير مضمون ففاسده كذلك فان کان مؤقتاً او شرط أن يصب الرتهر بد انقضاء 


) الع بشرط الرحن والضين صخ (الضي والشرح الكير‎ (٤ 
لا . ويحتمل أن حب آ کا الارن من نقصپا أو ضان جنينها لان سبب ضاما وجد فاذا م يجتمع‎ 
وان ضرب بطن يمة فألقت ولدها ميتاً ففيه ما نقضتها الإناية لاغير وما‎ ٤ ضانہما وجب ضان أ کڑها‎ 
وجب من ذلك کله فٻو رهن ٠م الام . وقالالشافعي ماو جب لنقص الام أو لنقص:البهنمة فهورهن مما‎ 
وكذلك ماو جب قي ولدها وما وجب قي جنينالامة فليس برهن لان ما الزعن ليس رهن. وا ان هذا‎ 
ضان جب سیب الجنابة عل الرهن فکان من الرهن کالواجب نقص‌الولادة وضان ولدالبهيمة؛ ءوقوهم‎ 
ان اء الرحن لابدخل في الرهن غر مسل‎ 

مث قال ( واذا اشتریمنه سل ة على أن رنه با E‏ بعرفانه أومل 
أن يمطيه يلفن حميلا ,عرفانه فالبيع جأئز » فان أی سم ارهن أو أي الجيل أن تحمل 
فااائم خير في فسخ اميم وف اقامته بلارهن ولاحمیل ) 

اميل الضمين وهو فصل نی فاعل يقال ضمان وهيل وقيل وكقیل وزعم وصبیر معنی ۔ واحد 
وحملة ذلك أن ايع بشرط الزحن أو الضمين صحيح والشرط صحيح أ ضا لانه من مصاحة العقد 
غر ماف لقتضاه ولا ا اذا كانمعلوه) ولذلك قالا رقي يعرفا نه ي‌الرهن والضمين 
ا . وممرفة الرهن تحصل بأحد شيثن ن المشاهدة أو المفة التي يعم بها الموصوف كا في الم وبتعین 
إاققض » وأما الضبين نيمل بلاشارة اليه أو تعر غه بالاسع والنسب ولا يصح با لصفة بان قول رجل 
غي من غير تعيين لان الص فة لا تأتي عليه ء ولو قال شرط رهن أو ضمین کان فاسداً لان ذلك 
تلف ولیس له عرف صرف اليه باطلاق » واو قال بشرط رهن اخ -ذرن المبدن أو بت مي 
أحد هذن الرجلين لم مج لان الغرض حتاف فل يصح مع عدم اتسين الم وهذا مذحپ 
الشافي » وحكي عن مالك وبي آله بمح شرط الرهن الجپول ويازمه أن بدفع اليه رهناً بقدر 
الدن لاد و قة غاز شرطها مطلقاكالشمادة » وقال ابو حتف اذا قال على ان ارهٽك أحد هذن 
البدين جاز لان یغه جاثز عنده 


مدته صار بعد ذلك مضو نا لانه مقبوض محکم یم فاسد ETE‏ 
الضان . وإن كان أُرضاً فر قيل أنقضاء الاجل فهو کغرس‌الغاصب لاه غر س بغیر[ذنو إن غر ی 
لع الاجل وکان قد شرط أن ‌الرحن بصيرله قدغر باذنلان الةم تضمن الاذن وإن کان فاسدا 
فی هذا بکون خير ا ن أن بقر غرسه له وبین‌خذه بقيمته وبين أن بازمه بقلعه ویضمن له مانقص 

(فصل) اذا اشتری سامة وشرط أنبرهنه ہا شيثاً من‌ماله أو شرط ضمينا فاليبم والشرط حح 
لانه من مصاحة العقد غير ماف لمقتضاه ولا نع في صحته خلافا اذا كان معلوما . ومعرفةالرهنتحصل 
امشاهدة وبالصفة ال بع ما الموصوف کا في الس ويتعين بالقبض. والضمين بم بالاشارة اليه ويکر 
اه ولا ,صح بالصفة بان بقول رجل غني من غير تعيين لان الصفة لاتاني عليهء ولوقال يشرط رهن 
او ضبين ان فاسدا لان ذلك مختلف ولیس له عرف بنصرف اليه بالاطلاق . ولو قال بشرط رهن 
أحد هذن العبدن أو يضمي أحد هڏن الرجلين ( رصح لان‌الغرض , حتاف ن يصح مع عدم‌النعیین 
كاليع » وهذا مذهب الشافعي . وحكي عن مالك واي ثور أنه ,صح الرهن الجهول ويازمه أن يدقع 


[ امي والشرح الكير) فزوع في البيع بشرط الرهن والضمين e‏ 

ولا انه شرط رحنا جہولا فلم ,صح کا لوشرط رهن ماني که ولانه عقد حتاف فيه 
فر يصح مع الجهل كالييع » وفارق الشمادة فان هما عرفا في الشرع مات عليه » وانکلام مع ابي 
حنيفة قد مضى في الييع فان لحلاف فرها واحد» إذا : ست هذا فان المشري ان وف با رط فس 
الرحن او حل عنه ايل ازم اليع وان ابى تسلم الرحن او ابى اليل أن تحمل عه فالبائع ايار 
.بان فسخ ابيع وبين امضاله والرضا به بلا رهن ولا حل فان رضي به ازمه !ليع وها قولالشافمي 
واف الرآي ولا ازم المشتري تسل الرحن » وقال مالك وأبو ث ثور وزم الرحن‌اذا کان مشروطا 
في عقد البيع ومجيير عليه المشتري وان وجده ا لماج دفعه ال الا ثم لان عقد ايع وقع عليه فأشبة 
ايار ء وقال القاضي ما عدا ا لمكيل والموزون يازم فيه الرهن دال د ا 
في اول الاب ولانه رهن فل بازم قبل الفبض کا لولم یکن مشروطا في الیم او کنیا مکیل والوزون 
وانا لزم اليار والاجل بال رط لانه من توا بم الببع لايفرد بنفسه » والرحن عقد منفرد بلفسه ليس 
من‌النوابع ولان الخبار والاجل يشت بالقول ولا يفتقر إلى تسام فا كتفي قي ثبو تهج ردالقول بحلاف 
الرهن قاما الضمين فلا خلاف في أنه لا يازمه الضمان اذ لا بازمه شغل ذمته وداء دن‌غیره باشتراط 
غيړه . ولو وعده با نه بضن م لم فمل . بازم في ا لمکم کا لو وعده اھ پبيعة م أن ذلك ٤‏ ومتی 
لم بف المشتري للبائم بشرطه كان له الفسخ کا لو شرط صفة في العن فلم بف .باولا نهأحدالتعاقدين 
فاذا لم بف با شرط "فيالعقد ثبت ايار لصاحبه کالبالع إذا شرط البيع على صفة فبان بخلافما 

(فصل ) ولو شرط رھنا أواضمتا نا قا نیا لم بازم البائ قبوله وان کا نماي بد خيداً 
ليه رهنا بقدر الدين لانه وثيقة غازشرطها مالفا کالدهادة دة . وتال أ بوحنيفة آذ قال على أن أرهنك 
€1 هين المبدن جاز لان بیع جاز عزده 

ولا أنه شرط رھنا حہولا فل يصح کا لو شرط رهن ماف که ولا نه عقد مختاف فيه المعقود عليه 
فر بصح مع امهل كالبيع . وفارق الشادة فان هما عرفا في الشر ع مات عليه والكلام مع أإي حنيفة 
قد مضى في البيع قان الخلاف فيه واحد » اذا بت هذا فان الشتري إن وف بالشرط فس الرهن أو 
ضمن عه الضامن ازم البيع . وإن أب تسليم الرهن أو انى الضامن أن يضمن فللبائع اليار نفخ 
الم وامضاتة ارا به بلا رهن ولا ضمین فان رضي ازم البيم > وهذا قول الشافمي وصحاب 
الرأي ولا يازم المشتري تسام الرهن» وقال مالك وأ بوثور ازم الرهن اذا شرط قي عقدالبیم وبر ` 
عايه المشتري وإن وجده ال دفعه | ى البائم لان عقد آلبيع وقع عليه أشبه الحار والاجل » وقال 
القاضي ماعدا الكيل والموزون يازم فيه الرهن مجرد المقد وقد مضى الكلام فيه 

ولا أنه رهن فل بازم قبل القبض کا لوم يکن مشمروطا ي‌البيع أ وکا لکل والموزون وا ازم 
ايار والاجلبالشمرط لانه منوابع ابيع لاينقرد بفسه والرهن عقد منفر د بفسه لس من التواى 
ولان الخيار والاجل بت بالقول ولا بفتةر انى تسام فا کنن في بوته مجرد القول حلاف 
فاا الضمين فلا خلاف في آنه لايازمه الضان إذ لا بازمه شل ذمته ووفاء دن غیره باشتر أل غیره 
ولو وعده باه يضمن م م يفعل م بازمه کا لو وعد أن ببیعه ثم امع ومتی ۾ ف لبائ بشرطه 
کان له الفسخ کا لو شرط له صفة في الهن فل يف ٻيا 

(الغنوالشر الكي) )0( (الجرءالراع) 


_) حك ميب الرهن ومن امتحالة المصير مرا __(الضي والشرح الكيد‎ i 


من الشروط مثلأن تيبا كثر قيمة منالشروطوحیل| وق من‌ امین لانهعقدعلي معين فلبازمه قول 
غیره کالییع .ولان الغ رض حتاف بالاعيان اما يهل ببعه والانه-تیقاء من نه ومنپاما حو اقل مونة 
وال حفظا و بمض الذم آملا من بض. وأسپل ایغاء فلا پازمه قبول غبرما. عيلة كسار المقود 

( فصل ) وان تعيب الرهن او استحال المصير خراً قبل قبضه فلاباثع الیار بین قبضه معا 
ورظاه بلا رهن فا اذا خمر المعصير وبين فسخالييع ورد الرهن ء وإن عل باليب بعد قبضة 
فكذلك ولیس له مع اسماکه ارش من أجل الميبلان الرهن انأ ازم فیما حصل‌قبضه وهوالو جو 
والجزء ء الفاثت ل يازم سین ازم الارش بدلا عله بحلاف الم » وان قت اد ب بال 
فلا خار للباثم .وإن اختلفا في زمن حدوث المیب وهوا لا حتمل الا قول احدها فالقول قوله من 
غير مین لان المين اعا زاوا الإحمال وحذا لا حتمل » وان احتمل قوليهامغا انبنى على اختلاف 
اتبابمین في حدوث الميب في الییع ونبه روایتان فیکون فبه هپنا وجپان ( احدها ) القول قول 
الراهن وهو قول أ بي حنيفة والشافمي لان الاصل صحة المقد وازومه (والاً خر)القول قول المر ہن 
وهو قباس قول ارقي لقوله مثل ذلك في البيع لاما اختلفا في قبض لمر تبن للجزء الفائت فکان 
القول قوله کا لو اختلفا في قیض جزء منفصل منه » ون اختلفا في زمن اناف فقال الراهن بمدالقيض 
وقال الر تېن قله فالقول قوله لانه مر للقبض » وان کان الرهن عصيراً فاستحال خراً واختلفا في 
زمن استخالنه فالقول قول الراهن نص عليه أحمد » وقال القاضي خر ج فيه روابة أخرى أن القول 

( فصل ) ولو شرط رها أو ضميناً معياً اء بغر ھا ۾ ازم الاد لغ قبوله و[ن‌کان ماأنى په خراً 
من‌المشروط مثل أن باي بأ كاز قيمة من الشروط ا من اين لانه عقدعل مين 
فل یازمة قبول‌غبره کال ولان‌الغرض مختاف بالاعان شنا مايسهل عه ومنها ماهو أقلءۇ نةوأسهل . 
حفظا وض الذم املا من بض وأسپل فلا يازمه قبول غير ا لمعن كساثر العقود 

( فصل ) فان تعيب الرهن أو استحال العصيرخراً قبلالقبض فللبائم الیاربین قبضه معیباً ورضاه 
بلا رهن فيا اذا خمر المصير وبين فسخ البيع ورد الرحن . وإن علم بالميب بعد قبضه فكذلك ولس 
له مع امساکه ارش من اجل ايب لان الرهن اعا ازم قا ل وة وهو الموجود والزء الفاثت 
م یازم نسلیمه فل بازم الارش بدلا عنه حلاف المبيع وإن تاف أو تيب بعد القبض فلا خيارلبائع . 
وان اختافا في زمن حدوث اليب فان کان لاحتہل الا فول أحدها فالقول قوله ممن غر مین 
لان المين اعا راد ارفع الاح)ال ء وان أحتمل قو لیما معاً انبنى على اختلاف التبايعين في حدوث 
اليب وفيه رواپتان فيکون ههنا وجپان ( احدها) القول قول الراهن وهو قول اي حنيفة والشافمي 
لان الأصلصحة المقد ولزومه (والاً خر) القولقول الم ر نهن وهو قیاس‌قول ارقلا مما اختلفاف‌قض 
المرتهن لاجزء الفاثت فكان القول قوله كا لو اختلفا في قبض جزء منفصل منه » وان اختلفا في زمن 
التلف فقال الراحهن بمد القبض وقال المر تبن قبله فالفولقوله لانه متكر لاقبض .وان كان‌الر هن عصيراً 
فاستحال مرا واختلفا في زمن استحاله فالقول قول الراهن نص عليه امد . وقال القاضي حرج 
نه روابة اخری وود ارقن الاحختلاف في الیع . وهو قول آي حنيفة لان الاصل عدم 


(الغني والشرح الكير ) حك تسيب الرهن مئه اسنحالة الصير خُراً (ry‏ 
قول المر: نن کالاختلاف في الييع وهو قول ابي حئيغة لان الاصل عدم الټض کا لو احتلفا في زمن 
الف ولا أنها اتفقا على المقد والقبض واختافا فبا يفسد به كان القول قول يل ۰ | فیه کا لو 
اختافا في شرط فاسد » وبفارق اختلافم) قي حدوث اليب من وجهین ( أحدها) نها اقغا عل 
القبض هنا وم اختلفا في قبض الزء !اة ثت ( الثاني ) أنه اختلفا هنا فبا بفسد المقد والميبخلافة 

( فصل ) ولو وجد بالرهن عیبا بعد أن حدث عنده عیب آخر فله رده وفسځ خ البيع لان الب 
الحادث قي ملك الراهن لا يازم المر تين ضانه مخلاف المييع . وخرجه القاضي على روايتين اء على 
البيعم فعلى قوله لاعلك اأرد لا .لك الفسخ والصحيخ ما ذكرناء ء وان حلك الرحن قي يد الرتهن م 
عل آنه کان عيبا لم ملك فسخ الع لانه تعذڏر عابه رده . فان قیل فا! ارهن غر مضمون‌وطذالاعتتم 
رده محدوث اليب فيه . قلنا اما تضمن قيمته لان القد لم يقع على ملكه ونا وقع على الو ثيقة فهو 
مضءون بالو عة . أما E E E‏ برد شتا فلو وجنا له بد له 
لاوجبنا على الراهن غير ماشرط عل سه 

(فصل)ولوام , بشرطا رهنا ف الع قتطو ع المشزي برهن وقبضه البائ کان حکه حکم الرهن 
الشروط في البيع ولا بنفك شيء منه حتى بقضي جيع الدين ولا لك الراهن انزاعهولا التصرف 
فيه الا باذن المرتهن إلا أنه اذا رده بيب أو غيره ) ملك فسخ الييع 

( فصل ) واذا 'بایما بشرط ان کون الییع رھنا على نه لم بصح قاله ابن حامد وهو قول 
الشافمي لان اليم حين شرط رهنه لم کن ما له وضواء شرط أنه بقبضه ثم برهنه أو شرط رهه 
قيلقبضه» وروي عن أحد أنه قال‌اذا جالیع بقية الن فهو غاصب ولا کون رحا ألا ان کون 


ITT oa o ———— 


ولا انما اتفقا على المقد والقض واختافا فا سد به فان القول قول من قیه کا لو أاخافا 
قي شرط فاسد» وقارق‌اختلافعا في حدوتالعیب من وجپان (أحدها) أا افا على القبض هبنا وم 
اختلفا في قيض الجزء الفاثت (الثاي) أنبا اختلفا هنا فا رفسد امد والميب بخلافه.: 

( فصل ) ولو وجد بالرهن عیبا بعد ان حدث عنده عیب آخر فله رده وفسخ ابيع لان المب 
الحادث في ملك الراهن لايازم الرتهن ضبانه بخلاف اليم وخرجه القاضي علىروايتين اء عل اليح 
فملى قوله لاماك الرد لاماك الفسخوالصحيح مادكر ناه > وان هلك الرحن في يدامر ہن معان هکان ممیبا 
عاك فسخ الم لانەقدتىذز عليه رده . فان قىل فالرهن یر «ضمون وذا لا عنم رده محدوث اليب 
فيه قلنا اما قضمن قيمته لان المقد ۾ بقع على ملك » واتا وقع على الوثيقة فپو مضمون الوثيقة 
ایی ندرد تات ود رر ف رد رار ف ارا راا 
عبر ما شرط على نفسه . 

(فصل) ولو م بشرطا رها في البيع فتطو ع المشتري برهن وقبضه البائح کان حكه الرهن 
المشروط فايع ا a1‏ اذا رده بيب اُوغیره ۾ علك فسخ البسع ۰ 

(فصل):اذا تبایعا يشرط أن يكون المع رها على نه م بصح » قاله إن حامد وهو قولالشافمي 
لان المبيع حين شرط رهنه ۾ بکن ملکا له وواه شرط أنه يقبضه ثم برهنه او شرط رهله قبل قبضه 
وقد روي عن أحمب أنه قال اذا جالیع بع ان اسب ولا کون را۷ ان کون شنرطا 


۸ شرط ارهن الفاسد في ايع ( المغي والشر حالكي ) 
شرطا عليه في نفس الع وهذا يدل على عة ألشرط لاله جوز يعه از رحنه » وقال القاضي معنى 
هذه الردابة انه شرط عليه في تقس الم رھنا غر الع کون له حبس ابيع حت بقبض ارعن 
وان م ف به فسخ ايع » فأما شرط رهن المسم يله على تنه فلا صح لوجوه . مها انه غر 
ملوك له . وما ان البح بقتضي إ إغاء القن من غر الميح والرهن بقتضي الوفاء مله » وما ناليع 
بقتفي السام الميع اول ورهن المييع قتي ان س امه حتی شض الئمن » وما ان ايع قتي 
أن يكون امساك ايع مضمو نا والرهن قى ان لا کون مضو ٽا وهڏا وجب تماقص ا حکامپماء 
وظاهر الرواية صحة رهنه . وقولمم أنه غير ملوك قلنا إا شرط رهنه مد a‏ .وقوهم البيع بقتضي 
اء لفن من غير ايع غر صحیح اعا يقتضي وفاء إل ن مطلقا» ولو ڌر وفاء امن من غرالمييع 
لاسوي من مله و الہ بقتقي تسام ابيع قبيل تسام الُن تمنو ع إن سل فلاجتتع أن بت 
الشر: ط خلافه کا ان مقتضی الع حلواء الن وو جوت سنل هيا لمال ولو شرطالا جيل جاز وكذلك 

مقتضى اليم موت املك في الميع والمكين من التممرف فيه ويتفي بشرط ايار وهذاهو اواب 
عن الوجه الثالث والرايع . فأما ان م يشترط ذلك في الييع لکن رهنه عنده بعد البیع فان کان , بعد 
ازوم البتع فالا ولی صحته لاه بصح رهنه عند غیره صح عنده کغیره ولانه يصح رهنه على غر غنه 
فصح رهنه عل نه » وان کان قبل ازوم اليع انى على جواز التصرف في الميع فن کل موضع جاز 
اصرف فيه جاز رهنه وما لا فلا لانه نوع تصرف فأشبه عه 

( فصل ) واذا شزط قي البيم رهنا فاسداً كالحرم والمجهول والمعدوم ومالا بقدر على آسایمه أو 
غیر امین او شرط رهن‌المیبع على شمنه ففی‌فساد الییع روابتان مضی توجیههما في‌الشر وط الفاسدة في 
ابيع واخار آبو ا لخطاب هرا فساد الييع.وهوقو قول أي حنيفةو أحد قولي الشافمي وة قدمضى ذكر ذلك 

( فصل ) والشروط في ااردن بن لقم قسن صححاً وفاسداً فالصحیح مثل أن بشترط کو نه 
على ید عدل عینه او غدلین واک أو أن سيعه المدل عند حاول الق ولا م في صجةهڌا خلافا 
وان شرط أن اميعه ارهن صح وبەقالأبوحليفة ومالاكف» وقالااشاف ي لا صح لاله توکل ف نای 
فيه الفرضان فل مح کا لو وكله فى بيعه من تسه » ووجه التنافي ان الراهن بريد الصبر على الميع 
والاحتباط في توفیر لفن والرتہهن ريد جل الق وامجاز ایم 

ولا ان ما جاز توکل غیر الرتہن فه جاز تول اارتهن فبه کیم ین خری ولان من جاز 


عليه في نفس البيع وهذا يدل على صحة الشرط لا نه يصح بيعه فصح رهنه »> وقال القاضي معنى هذه 
الرواية أنه شرط عليه في البيع رحنا غير البيع قيكون له حبس الميبع حى قيض الرهن فان ۾ يف 
به فسخ الببع » وأما شرط رهن الع تقس على عنه فلا ,صح اوجوه ( أحڊها )أنه غير ملوك له" 
(والاي) أن الیم بقتفي ايفاء العن من غر المييع (والثالث) ان الببع يقتي ان يكون امساكالمييع 
مضمو نا والرهن يقتضي أن لا يكون مضمو نا ( الرابع) ان اليع بقتضي تسام المييع أولا ورهن المع 
بقتضي أن لايسامه حى قيض امن وهذا تاقض في الاحكام » وظاحر الرواية صحة رهنه » قوم 
آنه غير ملوك قلا انعا شنرط رهنه بعد ملک ء وقوطم الیع قتضي ايفاء e‏ 
بقتضي افاء اشن مطلقا ».ولو تمذر وفاء العن من غير المبيع لاستوف من تنه > قوطي اليم لضي 


ا واشرح الكير ) الشروط الصححة والفاسدة يعقدالرهن AL‏ 
بشترط له الامساك جاز اشتراط البيع لهكالمدل ولا يضر اختلاف الفرضين اذا كان غرض 

٠‏ محتقا له وهو استيفاء المن عند حاول الحق واجاز الييع» وعلى ان الراهن اذاوکله ا 
بغرضه فقد حح له ذلك والمق له فلا عع من ااسہاحة به کا لو وکل قاسقا في يع ماله وض نهولا 
سل أنه لا جوز توکیله في یع ئي من تفه وان سامنا فلا ن الشخص الواحد بكون بأثما مشتر ا 
وموجا قابلا وقابضا من تسه سه بحلاف مسلتا 

( فصل ) واذا رهنه أمة فشرطا کو نا عا د امأ او ذي حرم هما او کونما في بد المرتهن أو 
اجني علي وجه لا يفضي الى اللو ہا مثل أن بکون هما زوجات أو سراري او ناء من محارمها 
معھا في دازها جاز انه لاإغضى الى عرم وان ۾ كى كاك فسد الشرط لان يفضي الى خوةاغرمة 
ولا يؤمن علیپا ولا فد الرهن لانه لا مود الى لقص ولا ضرر في حق التعاقدن ويكون المج 
فیھ کا لو راا من غیر شرط بصح الرهن ومجملہا الحا ج على بد من جوز أن تکون عنده وان کان 
ارهن عبداً فشرط موضه جاز وان م بشترط موضه صح ابضاً كالامة وحتملان لابصح لان للامة 
عرفا حلاف المد والاول اصح فان الامة اذا كان المرهن ممن جوز وضعپا عنده کا لعید وأذا کان 
مرآین الد امرة لا زو ج ها فشبرط ت کو نه ندها على وچه فضي إلى خاو ته ہا جز أبضاً فاستويا. 

( فصل ) والقسم الثاني الشروط الفاسدة مثل أن بشترط ماینافي مقتضی ارهن نحو ان بشترطہ 
ان لايباع الرهن عند حول الق أولا پستوفی الدرن من نه ولا بباع ما خيف تلفه او ي بيع الرهن 
باي ن کان أو أن لا عة الا ما برضيه فهذه شروط فاسدة لنافاتها مقتضى العقد فان u‏ 
الوفاء بذه الشروط مفقود وكذلك ان شرطا الياز لاراهن أو ان لایكون المقد لازما ته أو 
لوقیتٹ اازهن او ان يکون رهنا یوما ویوما لا او ک کون الرهن في بد اراهن أا يتفم به أو ينتفع 
به المرتهن او كونه مضمونا على المر تهن أو المدلء فهذه كاما فاسدة لان منها ماينافي مقتضى المقدومنا 
مالا بقتضيه العقد ولا هو من مصاحته ٬وان‏ شرطا شبتاً منها في عقد الرهن فقال القاضي محتنل أثٺ 
بفسد الرہن با بکل حاللان الماقد اما بذل ملک بهذا الشرط فاذا ۾ يسم لهم ينح المقد لمدمالر فی 
به بدو نه وقیل ان شرطالرهن موقا او رهنه وما ورال اھ بفسد إسنارها۲ عل وجهین 
بناء على‌الشروط الفاسدة في. البيعء ونصم أبو الطاب قي رءوس السباثل كته وبه قال أ بوحنفة لان 
ائي ج قال« لا يغلق اارحن »وهو مشروط فیه‌شرط فاسد وم بح بفساده» وقیل ما ينق ص حق 
لمر من ببطله وخا واحداً ومالا فعلی وجهین وهذا مذهب الشافعي لان المرتهن شرطت له زيادة 
م تصح له فاذا فسدت الزيادة م ببطل أصل الرهن 


أسلم المبيع قبل تسام الکن منوع وان سل فلا ع أن ثبت بالشرط خلافه کا أن مقنتضی الیم حاول 
لفن ووجوب تسایمه فيال مال ولو شرط الأجيل حاز » وكذلك مقتفی اليح بوت ااك ف المحم 
والفكين من التصرف فيه ويدني بشرط الخار وهذا الجواب عن باقي الوجوه » فا ما ان م يشرط 
ذاك فاليم د کن رهنه عند بمذالییم» فا کان بمدازومالیع فالا ولیه حته لانة يصح رهنه عند غبره.قضصح 
عن :ه کغیره‌ولا نه يصح رهنهعلی‌غیر نه فیصح رهنه‌عی تنه » وان کان قبل‌ازوم الم انبنی علی‌خواز 
التمنرف فى ألييع فني كل موضع جازالتصرف فپه جاز رهنه ولا فلالانه نوع تصرف أشبه اليم 


٠‏ الكمروط الصحيحة والفاسدة فيعقد ألر حن (المغني والشر ح الكي) 

( فصل ) وان شرط انه تى حل الق ولم بوفني فالرحن الي بإلدبن أو فهو ميبع لي بإلدن الذي 
عابك ہو شرطہ فاسد رؤي ذلك عن ان عر وشر يح واانخمي ومالك واثوري والشافعي فسات 
1 راي ولا نعم أحداً خا فم . والاصل في ذلك ماروی مماوية بن عبدالله بن جمفر قال . قال رسول 

الله جل « لايغاق الرحن » رواه الاثرم . قال الاثرم قلت لامد ٠ا‏ معنى قو له «لايغلق الرهن ٠)‏ 
قال لا يدقع رڪنا الى رجل وبقول ان جنك بالدراام إلى كذا وكذا وإلا فاأرحن لك قالانن المنذر 
هذا «منى قوله « لايغلق الرهن » عند مالك والثوري وأحد » وفي حديث مماوبة ا 
ان رجلا رهن داراً بالدينة إلى أجل مى ف فى الاجل فقال الذي ارتپن مزلي فقال اائي ا 
« لابغلق الرحن » ولانه علق البیع على شرط قانه جمله مبیعاً شرط أن لاوفیه احق ف حهوالینع 
المعلق إشمرط لايصح وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن را ا ار 
الشروط الفاسدة وهذًا ظاحر قول آي الطاب قي رءوس ااساثل واحتج بقوله اني د لایغاق 
ارهن » فننی غلقه دون صله فیدل على عحته ولان الراهن قدرضي برهنه ٠ع‏ هذا الشرطفع بطلا نه 
ول ان برضی به . ولا أنه رهن برط فاسد فکان فاسداً کا لو شرط لوفیته ولاس في ار انه 
شرط ذلك في ابتداء المقد فلا يكون فيه حجة 

( فصل ) ولوقال ارم رهننك عدي هذا على أن ازید ئي في الاجل کان باطلا لان الاجللا شت 
في الد ن الا ان ڀکون م٤ءروعاً‏ في عقد وجب ۾ قاذا ۾ ثبت الاجل م ,صح الرهن لاله جمله في 
مقا بلته ولان ذلك باه را الاحلية کانوا زيدون فى الدن یزدادوا ف الاجل 

( فصل ) اذا کان له على رجل الف فقال أقرضني الفاً بشرط أن أرهنك عبدي هذا بالا لين 
فنقل حبل عر أحمد ان الةرض باطلوهو مذهب‌الشاضي لاه قرش بجر منفعة وهو الاستثاق بالا ف 
الاول واذا بطل القرض إطل الرهن . فاذا قيل ایس او شرط آنه یعطیه رحناً ما بقترضه جاز ۴ قان 
لس هذا قرضاً جر منفعة لان غابة ماحصل له تأ كد الاستبفاء لبدل ما أقرضه وهو مثله والقرض 
يقتضي وجوب الوفاء وفي مسثتنا شرط في هذا القرض الاستيثاق لدينه الاول فقد شرط استيثاقاً 
لفير موجب القةرض . ونقل مپنا انالقرض صحیح لمل اد حکم بصحة القر مم فسادالشرط 
كيلا يفضي إلى جر التفعة بالقرض أو حك بفساد الرهن في الالف الاول وحده وصححه فاعداه 
ولو کان مکان القرض يعم فقال بني عبداك هذا أف عل أن أرهنك عبدي به ولاف الا خر 
الذي علي فاليم باطل رواية واحدة لان الأرف بول فانه جم الكن الفا ومنفمة هي وثبقة للف | 
(فصل) قال الشيخ رحه الله ( وان اختلفا في قدر الدبن أو رده أو قال أقيضتك عصيراً 

قال بل خراً فالقول قول الراهن) 

اذا اختلفا فيقدر الق حو أنبقول الراهن رهنتكعبدي بالف فقالالمر 7 تن بل بألفین ا 
قول ال راهن وبه قال النخمي والثوري والشافمي‌والبتي وأبو ة ثور وأصخات الرآيء وحک عن 
وقتادة أن القول قول 'المرتهن ما جاوز ن !ا رهن أو فته وغوه قول مالك لإن‌الظاحر أن 
کون بقدر الق 


وتا أن اراهن کر ازبادة الي ديا الرتهن والقول قول انكر لقول رسول اله ي « و 


(المغن غي والشرح الکي) أمتناع أنتفاع المرتهن بإلرهنالاال ركوب والحلوب العاف t۴۹‏ 
الاول وتلك النفعة مجهولة » ولانه شرط عقد الرهن بالالف الاول فل يصح کا او أفرده ا وکا لو 
باعه داره بشرط أن سعه الا خر داره ۰ 

( فصل ) واذا فسد الرحن وقبضه المرتهن م يكن عليه ضمانه لانه قبضه بحکم انه رهن وکل عقد 
کان صحر حه غر مضمون ا3 مضو ففاسده كذلك فان کان مۇقاً أو شرط آنه صر امرہن ومد 
أانقضاء مدته صار بهد ذلك مضمونا لانه مقبوض محم ليح فاسد وحم الفاسد مرن المقود حكم 
الصحيح فی‌النمان . فان کان أرطاً فغرشها قبل | نقضاء الاچل فمو کٹرس الغاصب لاه غر س بغیر اذنء 
وإن غرس بعد الاجل وکان ۆد شرط ان الرهن صر له فقد غر باذن لان ابيع وان کان فاسدا 
قد تضمن الاذن في التصرف فيكون الراهن عخراً بان اة شاه ين أن شر نة له وين اغد 
بقیمته وین أن بره على قلعه ویضمن له مانقص 


فإ مسثلة © قال ( ولا ينتفع المرتن من الرهن بشيء الا ماكان مر كوبا أو عحاوبا 
فير كب ويحلب بقدر العاف ) 

الكلام في هذه ال سثلةفي حالین ( أحدها) مالا محتاج إلى مؤنة كالدار والمناع ومحوه فلا جوز 
لمرن الاتفاع به بغیر آذن الراهن عال .اق هذا خلافا لان اارهن ملك الراهن فكذلك 
ناوه ومنافعه فليس لغبره أخذها قير إذنه » فان أذنالراهن للمرمن قي الا تفاع یر عو ص وکان 
دن الرهن من قرض ل جز لاله محص ل قرضاً مجر منفعة وذلك حرام . فال احد أ کره ۰ قرض 
الدور وهو الربا الحض يعني ذا کانت الدار رهناً فی قرض شتفم جا المرمن وار کان ¢ الأرهن 
يئن میم أو اجر دار أو دن غير القرض فاذن له الراهن فى الاتفاع جاز ذلك روي ذلك عن 
الجسن وان سیږن وبه قال اسحاق . فاما إن کان الاتفاع رشن شل ان اا ر ارهن الدار من 
الراهن باجرة مثليا من غير حاباة جاز في القرض وغيره لكو نه ماانتفع بالفرض بل بالاجارة وإن 
حایاه في ذلك که حک الاتفاع بغیرٍعوض لا جوز في القرض ووز في غيره ٠‏ ومتي استاً جرها 
ان أو استعارها فظاهر کلام احد اا خرج عن کونها رهناً فی انقضت الاجارة أو المارية ماد 
الرهن اله . قال أحمدة ي رواية الجن بن ثواب عن أحمد إذا كان الرهن داراً فقال المرنهن 
اسکنپا بکرائپا وهي وشقة بحي تقل فيصير دا ا ويتحول عن الرحن ؤكذلك إنأكراها لاراهن 
قال أحمد ني رواية ابن منصور إذا ارهن داراً مأ كراها لصاحبہا خرجت من الرهن فاذا رجت 
لے 


عطی الاس بدعواهم لادعی قوم دماء رجال وأموالبم ولىكن المين على المدعی عله» رواهمسلولان 
الاصل براءة الذمة من هذه الا لف فكان‌القول قول من بنفيپا كا لواختلفا ني أصل الدب » ومان كروه 
من‌الظاهر غبر غيرمسل فان‌النادة رهن الي ء بافل من قيمته » اذا ست هذا فان‌القول قول الراهن فيقدر 
مارهنه سواه اتفقا على آنه رهه ت ادن أو اختلفا فلو أتفقا على أن الان الفان وقال الراهن 
اما رهنتك اد الاين وفال المرتين انعا رھاتنی. بہما فالةول قول الراحن مع مله لانه يکر تعلق 
حق المرتهون ف أحد الالفين بعبده والقول فول المنكر » وان أنفقا على أنه رهن بإاحد الالفين ¿٤‏ 
وقال الراحن رهنته بالؤجل » وقال امرون بل بالحال فالقول قول الراهن مم ينه لاله منك ٤‏ 


FY‏ أحکام | تفاع ا مر من باأرهن زا لحي والشرح اللكي) 
اليه ارت زها > والاول ہا لاخرج عن ارهن إذا اسا جره المرنهن ن أو استمارها لان القبيض 
مستدام ولا تاي بين العقدن وکلام امد ق روابة ا لجسن ن واب مول على أنه | لاراهن في 
کا زرا ان منصور لاما خرجت عن يد المرمهن فزال الازوم ازوال اليد لاف مادا 

سکنپا لمرن ومتی استعارالمرتهن الرهن صار ا عله وذاقال الشافعي . وقال أ بوحنيفةلاضان 
عليه » ومبنى ذلك على المارية فاا عندنا مضمو نة وعنده غير مضمونة 
( فصل ) فان شرط في الرهن أن ينتفع بةالمرتهن فا لشرط فاسد, لا نه ينافي مقتضى الرهن. .وعن 
امد آنه جوز في ايع قال القاضي مناه آن بقول بتك هذا الثوب ديار بشرط أن | رحق عبدك 
دە نی شر ا کون وإجارة فهو صحیح » وانأطلق فال مرط باط ل لبالة جنه » وقال مالك لا باس 
أن بشترط في الييع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والارضین وکرهه في‌الیوان والثباب وکر هه في 
القرض . ولنا أنه شرط في الرهن مابنافیه فم يصح کا لو شرطه في|اقرض 

( فصل ) الال الثانى مامحتاج فيه إلى مؤنة ك المرهن في الاتفاع به بعوض أو بغر عوض 
باذن اراهن كا لقع الذي قبله »> وان‌اذن لە فی الا نغاق‌والا تفاع بقدره حاز لاله نوع معاوضة . اماع 
عدم الاذن فان الرهن باقع قسمین اوا وع ركو با وغير هما . فاما الحاوب والمركوب فللمرتهن أن 

فق عليه و رکب و حاب بقدر فقت متدرا للمدل ة ي ذلك نص‌عليه اد فی رواب ةمد ,نالک واحد 
ان اتم واختارهامخرت‌وهوقول Ne‏ فق مع تعذر النفقة من الراهن | لغينته أو امتناعه 

ن الا فاق أو مم القدرةعلى أخذ الفقة من الراهن واستذأنه » وعن أحمد روابة ا لامحتسب 
له 1 افق وهو متطوع ہا ولا تفم من اأرهن بشيء وها قول أبي حليفة ومالك والشافعي لقول. 
اني ا « الرهن من رأهنه له غنمه وعلنه غر مه ) ولا نه ملك غیره ۾ بأذن له و بي الا تفاع به ولا 
الانفاق عليه فل يكن له ذلك کغیر الرهن 
ونا ماروى البخاري وا بو داؤد والترمذي عن أبي هر رة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

ا ل ج ص 


E‏ بيذة . فان کان لاحدھا بینة حڳ 

مہا وجهاً واحدا وإن أختافا و ي قدر الرهن فقال رهنتك هذا العبد فقال بل هو والعبد الا خر 
کک الراهن لا لانه منکر ولا ز نمل في هذا خلافا » وان قال رهتنك هذا المبد قال بل هذه 
الماربة خرج المبد من الرهن لاعتراف المرتين بإانه لم برهنه وحاف الراحن على أنه ما رهنه‌الارية 
وخرجت من الرهن أبضا. 

(فصل) وان اختاغا في رد الرهن الى الراهن فالقول فوله لانه منكر والاصل معه »> وكذلك 
المیف المستأجر اذا ادعی ردااه بن المستأجرة ءوقال چ الطاب تخر ج ھا وجه آخرأن الفول 
قول ارهن والستأجر فيالرد باه على ‌المضارب وااو کیل مجعل فان فبها وجهين»والفرق نها وین. 
ممن أن الرجن فش اين لبنتفم بها » وكذاك السا جر والوكيل قبض‌المين لينتفع با لجسل لابا لمن 
والمضارب قبضما ليفتةم رحبا لاما »وان اختلفا في تاف ال ن فالقول قول المرتهن مم مله لان بده 
بد أمانة ويتعذر عليه إقامة الإينة على الف فقبل قوله فه کالودع » فان اتلغها رہن ا5 تلفت 
پتفر بطه واحتلفا في القيمة فالقول قول المرمن مع مینه لانه غارم لانمل في ذلك خلافاً 


_ (المغنى والشرح الكيد) احكام اتتفاع الرتهن بالرهن f ٠‏ 
< الظهر ركب بفقته إذا کان مرهونا ولبن الدر شرب بفقته اذا کان مرهوناء» وعلی اي 
ركب ويشرب الفقة مل متفه بنفقته وهذا عل الزاع » فان قيل المراد به أنالراهن فق ينتفع 
قننا لا يصح لوجہان ( آحدها) انه قد روي ي بعض الا لفاذل اذا کا نت الدابة مرهوءة فعلى المرتهن 
علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي شرب و ړرکې نفقته عل النفق أل ر تون فیکون‌هو الم تفع (والثاني) 
ُن قوله بفقته يشر الى أن الاتفاع عوض النفقة واا ذلك حق المرتهن أما الراهن فا نقاقهوا نتفاعه 
لا بطريق العاوضة لاحدها ل خر ولان نفقة الحيوان وأجبة وللءر هن فبه حق وقدأمکله استیفاه 
حقه من اء الرهن والنيابة عن امالك فا وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه غاز ذلك كا جوز 
رأة أخذ متها من مال زوجما عند امتناعه بني إذنه واليابة عنه في الا تفاقعايپاوالحديث نقول 
به والماء اراهن ولکن متهن ولاية صرفها الى نفغته لثبوت يده عليه وولایته وهذا فیمن فق 
محتسبا بالرجو ع فاما أن أنفق مترعا بغير نية الرجوع م ينتفع به رواية واحدة 
( فصل ) وأما غير الحلوب والمركوب فيتنوع نوعين حيوان وغره ٤‏ فاما الحيوا ن كالمد والامة 
وعوها قول لامر تمن أن فق علبه و سستخدمه بقدر تفقته ۲ ظاهر المذهب أ نه لامجوزذکره ارقي 
وص عليه أحمد في رواية الاثرم قال : سمعت ایا عبداللة ,سثل عن الرجل رهن المد فاستخدمه 
۰ فقال الرهن لا تفم منه ل2 يء الا حديث أبي هر رة خاصة في الذي ب رکب و محلب وبعلف . فلت لِه 
فان کان اللین وال رکوب ا کاڑ قال لا إلا بقدر . ونقل حل عن احمدان له استخدام العبد اا 
وبة قال ابو ثور إذاامتتع الماك من الانفاق عليه . قال أبو بكر خالف حنبل اجماعة والممل على انه 
لا ينتفع ہن ارهن بشيء إلا ماخصه اشر ع به فان النیای قتضي ان لا يتفم بشیء نه ت رکناهفي 
ارب والحاوب لار فا عداه پبقی على مقتفی المیاں_ 


لوان قال الراهن رهتتك عصبراً قال بل ا خراً فالقول قول‌الراهن ربد إذا کان الرهن 
شرط في البيع فقال الراهن رحنتك عصيراً فلاس لك فسخ الييع ء وقال امرون بل رهنتني را 
فلي فسخ الييع فالقول قول الراهن نص عليه أحمد لاما أختلفا فما يضسد العقد فكان القول قول 
من بنفبه وقذ ذ كرتا ذلك 
( فصل ) واذا قال بمتك هذا الثوب على أن ترحنني بشمنه عبديك هذن » قال بل على رهن‌هذا 
وحده لک القاضي فبا روايتين ( [إحداها ) ,تحالفان لاما اختلفا قي البيع فمو كالاحتلاف في 
المن ( والثانية ) القولقول!لراهنلانهمنكر لشرط رهن المبد اتف فيه والقول قول النسكر وهذا اصح 
( فصل ) وإن قال أرسات وكيلك فرعاني عبدك هذا على عثرن وقبضا قال ماأ نه إلا 
يمشرة ولا قيضت إلا ءشرة سل الرسول ٠‏ فان صدق الرأهن عله اين آنه ما رهنه إلا بعشرةولا 
قْض إلا ءشرةولا مين على اراهن لان الاعوى علىغ ره » فاذا حلف وکیل برا جیما > :إن نکل 
فعليه العشرة الختاف فیہا ولا برجم ہا علا حد لا نه یسدق‌الراهن فی أنه ماأخذها ولاأسء بأخذها 
واا الم تين ظلمه »> وإن صدق ارچ وادعی اه و المشرن الى الراهن قالقول قول ااراهن م 
نه > فان نكل قضى عليه بالعشرة وتدفع ای امن ءوإن ن حاف ریء وعلى‌ال وکل غرامة ا 


(المغي والشر حالكير) )ه0( : (الجزء ء الراع) 


té‏ مايتبع الرهن من منافمه كغلةوعرةو هل ( الي والشرح الكير دا 

( النوع الثاني ) غير الميوان كذار استهدمت فعمرها ارهن لم برجم شي ءروايةواحدة. و ليس 
له الانتفاع با بقدر نفقته فان عار ہا غير واجبة على الراهن فليس لغيره أن بوب عله ف لا يازمه 
فان فمل کان مټبرعا خلاف. الیوان فاه جب على مالک الا قاق عليه طرمته في تسه 

(فصل ) اما اليوان ذا | فق عليه متبرعا لم برجع بشيء لاله تصدق به ف بر چع بعوضهکالو 
تصدق على مسکن . وان نوی الرجو ع على مالک کان ذلك باذن المالك رجم عليه لاه تابءعنه 
قي الانفاق باذنه كانت النفقة على المالك كا لو وكله في ذلك . وان كان بغر [ذه‌فېل برجع‌علیه؟ 
محر ج عا ت رواتين اء عا ی مااذا قي ديه غير اذه لاه ناب عه فما پلزمه ٤‏ وقال ابو الحطاب 
ان قدر عی استذانه فل یتاذ فهومتبر ع لايرجع بشيء »> وان تز عن‌استشذاه فعلی روا تین وكذ لك 
ا لحك فيا إذا مات المد المرهون فكفنه . والاول قيس في المذحهب إذ لايعت في قضاء الدبن 
العجز عن استئذان الغرم 

( فصل ) واذا اتفع لمر هن ارهن پإستخدام اور کت أو لس أو استرضاع آ5 استغلال ۴ 
أو زه حنمن ديه بقدر ذلك . قال امد : وضع عن الراهن' بقدر ذلك لان انانم 

ملك أ( اهن فاذ| استوفاها فعبله قيمتا في ذمته لاراهن فتقاص القيمة وقدرحا من ادن ویتساقطان 


مسثلة 4 قال ( وغلة الدار وخدمة العمد وحمل الشاة وغبرها وعرة الشجرة 


المرهونة من‌الرهن ) 
أراد بغلة الدار أجرها وكذلك خدمذ المبد . وحمل ذلك أن ناء ارهن جميعه وغلانه تكونرهنا 
ف یل يد من الرهن ف بده کالاصل واإذا صل واذا احتيج الى أل عه ف وفاء ابن رن یع مع ٥٢‏ صل سو الاصل سواء ي ذلك 


لمرتن ل نه زعم نما خقله واا اراهن ظلفه » فان عدم الوكيل وتمذر احلافه فمل الراهن اليين 
أنه ماأذن قي رهنه الا بمشمرة ولا فض أ کا مها وت الرهن امشرة 

( فصل ) اذا کان على رجل ألفان احدھ) برهن والا خر شر رهن فقضى ألفاً وقال فضيت 
دين الرحن وقال الرتمن بل قضيت الدين الا خر فالقول قول الراحن مع إينه سواء اختافا فى ية 
الراهن أو في لفظه لاّنه أً نیته وصفة دفمه » ولا نه پقول الدن‌الباقی بلا رهن والقول قوله فيصل 
الرهن فكذاك فى صفته ء وان أطلق القضاء ول بنو شيا فقال اہو بکر لہ صرفہا الی ہما شا کا لو 
کان له مال حاضر وغاثب فأدی قدر رکاة اخدغا فان له أن يعان عن أي المالين شاء وهذا قولبەض 
اعاب الشافعي وقال n‏ خ الدفع عن الدينين ا عن کل واحد نصفه لا ہما تساو با ف ‌القضاء 
فساو یا فىوقوعە عاهاء فأما إن برأه المرمن من أ حد الدينين واختلفا فا لقول قول المر مهنعل ااتفصيل 
الذي ذکرناء فی الرهن . ذکره او بکر 

) فصل ) اذا انفق‌المتراهنان على بض العدل لارهنآزم الرهن ف حقمما ول يضرا نکارە لا نا مق 
ها وان‌قال أحدها قبضه العدلفاً نكرالا خر فالقول‌قون التکر کا لو اختلفا فى قض المرممن فان أشمد 
العدل بالقبض م تقبل شپادته لاما شپادة ال وکیل موکله فا هو وکیل فيه 

ر فصل ) إا كان ي پد رجل عبد فقال رهنتنی عبدك هذا أف فغال بل غصبته أو اسثمرته 


(المغى والشرح الكي ) ما يتبم المبيع من‌الماء يبع الرهن 0{ 
التصل كالسمن والنعل والنفصل كالكسب والاجرة والولد والثرة والين والصوف والشعر وحو 
هذا قال النخمي والشي . وقال اوري وأصحاب الرأى قي الغاء تبح . وقي الكسب لابتبع لان 
الكسب في حك الكتابة والاستیلاد والند پر فلا بتبع فی الرهن کاعیان مال الراهنء وقالمالك, قبع 

الود في الرهن خاصة دون سائر الاء لان الولد ب بتبع الاصل قن المحقوق الثا بتة كولد أم الولد ء وقال 
الشافعي وأبو ثور وابن النذر لا ا ء من الاء الأقصل ولا من اأكسب لانه حق 
علق بالاصل يستوفی من مله فلا يري الى غيره كحق الإنابة »> قال الشافمي ولو رحنه ماشية عخاطاً 
فجت فالنتاج خار ج من الرهن وخالفه أ ثور وان المنذر ومن حجتيم أبضاً قو قول التي ا 
« الرهن من راحنه له غنمه وعليه غرمه » والغاء غنم قیکون لاراهن ولانها عين من أعيان ماك الراهن 

ڂ۾ بعقد عليپا عقد رهن فل کن رها کسائر ماله » ولا آنه حم بشت في العبن بعقد المالك فيدخل فيه 
الماء والنافم كاللك بالبيع وغيره ولان الماء ماء حادث من ب فیدخل فيه کالتصل ولا نه 
حق مستقر في الام ثبت برضی امالك فيسري الى الولدكالند بر والاستيلاد . 

ولا على مالك أنه اء حادث من عين الرهن, فسعرى اليه حك الرحن كالولد وعلى ابي حنيفة 

أنه عقد يستنبع العاء فاستتبم الكسب كالشراء .فما ا ت فنقول به وان غنمه‌واءه وکدبه اراهن 
لکن تعلق به به حق الرهن كلاصل فانه اراهن وال مق متعلق به . والفرق بهو بین‌سائرمال الراهن 
آله بم ثبت له حكر أصله . . وأما حق اليناية فانه ا تعد مایت فيه ولا نه 
جزاء عدوان فاختص ال اني كالقصاص ولان السرابة ف الرحن لاتفضي الى استيغاء أ كث من 
ذینه فلا يك الضرر فيه . 

( فصل ) واذا ارہن أرناً أو دارا أو غیر هما تبمه فی ارهن مابتبع فى اليع فا فان کان في‌الارض 
فالقول قول السيد سواء أعترف الان أو جحده لان الاصلعدم الرهن . وان قالالسيد بمتكعدي 
هذا بأل قال بل رهنتته عندی پا فالقول قول كل واحد منها في العقد الذى مک اوا غ الت 
عبده . وان قال رهنتکه بالف أقرضتنره قال بل بستنيه بألف قبضته مني نا فكذ لك وبرد عاحب 
اليد الالف وباخذ عبده : 

( فصل ) واذا ادصی على رجلین فقال رحتاي عبدکا بدني le‏ فا تکراه فا لقول قولما فان‌شپد 
کل واحد مهما على صاحبه قبات شیادته والمرنہن أن حاف :ع کل واحد مہا وبصیر جیمه رها 
۰ أو محلب مع أحدها ويصيرنصيب الا خر رهنا وان قر أحدها ثبت تی حقه وحده . وان شپدالمقر 
عل انکر قبلت شهادته لا نه لمجاب لنفسه نفعاً ولا يد فع ہا » و بهذا قال آمحاب الشافی . وقال 
عضب اذا كرا جیما فن شہادہما را ال د ا ا د 
حقه من الرهن ومتی طمن‌الشهود له ق شېوده .ام تقبل‌شادېم له. .ناهذالا يصح فان إنكارالدعوى 
لاشت به فق المدعی عليه وان کان الحق عليه لواز أن سى أو رلحقة دة فا يدعه أونکره 
ولذلك لو تداعی رجلان‌شیاً وتخاصما فيه ثم شہدا عندا لاک بشیء لم ترد شھاد ا وان کان أحدها 
اذا ولو ثبت الفسق بذلك لم جز بول شپاد دما جیما ا مم تحقق الجر ح في أحدها 

( فصل ) واذا ادعی رجلان على رچل اه رهنېماعېده وقال کل واحد مهما رهه عندي دون 


) امتناع أ تفاع الراهنبالرهن ( المغني والشرح اكير‎ TT 
شجر فةال رهنتك‌هذه الارض حقوقا أو ذكر مايدل عل أن الشجر في الرهن دخل فيه . وان‎ 
یذکر ذاك فہل يدخل الشجر ف‌الرهن ؟ على وجہين اء عل دخوله الم . وان رهه شجر آمثمر أ‎ 
وفيه رة ظادر ةلم تدخل ف ارهن کا لاتدخل فی امع ,وان ل کن ظلاهرة دخات » وقال الشافعیى‎ 
لاتدخل الفْرة في الرهن محال » وقال أ بوحفة تدخل بكل حال لان الرهنعنده لایصح عل الاصول‎ 
دون العرة وقد قصد الى عقد صحيح فتدخل إل ة ضرورة الصحة‎ 

ول أ ن الأرة لمو برة لاتدخل قالع م فوته وازاله للك البائم فالرهن‌ مع ضعفه اول . وعللى 
الشافعى أنه عقد على الشجرة فاستتبع ال2 غير الو بر ة كاليع . ودخل قي الرهن الصوف واللين 
اوران 6 بدخل في البيع وكذلك ال جل وساثر' ماع ف البع لأ نه عقد وارد على السبن فدخات 
فيه هذه "توابم کالم . ولو کان الرهن دارا ربت کانت انقاضہا رها لاا منأجز اما وقدكانت 
مرهونة قبل خراما . ولو رهنه أرضاً قبت فيا شجر فٻو من الرهن سواء نبت بفعل ااراهن أو 
بفعل غیره لاله من عاثپا 

( فصل ) وليس لاراهن الانتفاع برهن باستخدام ولا وطء ولا سكن ولا غير ذلك ولا 
علك التصرف فيه باجارة ولا إعارة ولا غبرها بغر رض الرہن وڏا قال اوري وأصحاب 
الرأی › وقالمالك وان أي لبىوالشافمي وان النذر لارأحنإجارته و[عارته مدة لايتأخر |نقضاؤها 

عن حلول الدين وهل له أن سکن پنفسه ۶ على اختلاف فپ فيه » وان کان اارهن عبداً فله استیقاء 
منافعه إغير ه وهل له ذلك بنفسه ? على اللاف ء وأيس له إحارة الثوب ولا مارنقص بالا نتفاع وبنوه 
على اَن الاقم لاراهن لاتدخل ف الرحن ولا تعلق ا حقه وقد سق الكالام ف هذا . ولاہا عن 
حبوسة فلم يكن لالك الاتفاع ا كالميم المجوس عند البائع على استبفاء نه اء ننه . أو و تقول وع 


صا فأ ترهبا فالقول قو له فان اک انعا و سیا کرمز ال میس وا و اف لاخر . وان 
قال لاأ الرہن پا حاف على ذلك والقول قول من هو ف بده مہما مینه وان‌کان فی ابديا 
حلف کل واحد مها على نصفه وصار رهناعنده . وإن کان في بدغرها اقرع هافن قر ع صاحيه 
حلف وأخذه کا لو ادعا ملک وإن قال رهتته عند احدها ثم رهنته عند | الا خر ولا أعل السابق 
مها فكذلف . وإن قال هذا هو السابق بإلعقد والققض سل ااه وحاف الا خر وان نكل والمبد في 
ید الاول أو يد بره فعايه قيمته لثاني ک) لو قال هذا المبد لزيد وغصيته من رو فاه سل ای زد 
وغرم قمته أعمرو . وإن كل والعد في يد اثاني أقر ف بده وغرم قیمته للاول لانه أذر له يعد 
مافعل ماحال بهو بان من قر له به فلز متە‌قیمته ا قلا وقال القاضي [ذا اعرف لير ٠ن‏ هو يده 
فل برجح صاحب اليد أو المقرله ۶ على وجهين . ولواعترف لاحدها وهو في بد ما لبنت بد امقر 
له في الصف وقي الصف الاأخر وجان 

مسثلة €( وإن أقر الراهن أنه أعتق المد قبل رحنه فالجك ف ذلك كا لو أعتقه بعد رهنه) 

عل ما کرت من الملاف لان کل من مح مته انشاء قد سح مته الاقرار به ولا قبل قوله في 


e‏ لانه سقط حق الرتهن من عوضه فی هذا وذ منه قيمتّه فتجعل رها مکانه إن کان 
موسراً لانه فوته على الراهن رار فو کا لو انق » ون کان مسرا اکر فی کا کر 


_ (المغى والشرح اللكي) اصلاح ارهن ارهن ودف الفساد عله ۰ ¥ 
فلا ماکه الراهن كالذي قص قيمة الرهن أذا؛ بت هذا فان المتراهنين اذا ج بتفقا على الاتفاع . 
ما لم جز الانتفاع ہا وكانت منافما معطلة . فان کانت دارا أغلقت وان کان عدا أو غبره تمعطات 
منافعه حت مك الرهن ¿ ء وان اتفقا على أجارة الرهن أو إعارته جاز ذلك هذا ظاهر كلام الحرقي 
لانه جيل غلة الدأر وخدمة اميد رحا ء ولو عطلت منافعہما ڂ يکن ها غ4 » وقال ان أي مومی 
إن اُذن الراهن لمرن ي اإعارته أو إجارته جاڙ والاجرة رهن ء وان ا الراهن باذن ارون 
خر ج من‌الرهن في أحد الوجهين والا خر لامخرج كا لوأجره المرتهن » وقال أبوا لطاب في المشاع 
بؤجرہ الماک مء وذ کر أو بكر في اللاف أن منافع الرهن تمطل مطاقاً ولا يؤجراه وهذا قول 
اثوري وأصحاب الرأي . وقالوا اذا أجر الراهن الرهن باذن المر نهن کان إخراجا من الرهن لان 
ارهن بقتضي‌حبسه عند المر ہن او ناه علی‌الدوام فتی وجد عقد پستحق به زوال الحبسزال الرهن. 
ولا ان مقصود الرهن الاستيثاق بالدبن واستیفاڙه من عنه عنه تعذر استبفائه من ذمة الراهن 
وهذا لابناني الانتفاع به ولا إحارته ولا إعارته غاز اجاعما کاتفاع المرمن به :ولان تعطل منفعټه 
تضییع لهال وقد نھی اني ي عن إضاعة امال ولانه عين تعلق بها حق الوثيقة فر علع إجارہا 
کالمبد اذا ضمن باذن سیده ولا نسل أن مقتضى الرهن ا لبس واغا مقتضاء تعلق احق به على وچه 
#صل به الوثيقة وذلك غيرمناف E‏ . ولوسلهء) أن مقتضاه ها س فلا بنع أن يكون‌المستأجر 
ناثباً عنه قي إمسا كه وحبسه ومستوفياً منفعته اللقسه 
( فصل ) ولا ينع الر اهن من الاح الرحن ودفع الفساد عنه ومداواته ان احتاج اليا فاذا 
كان الرهن ماشة فاحتاجت الى إطراق الفحل فلاراهن ذلك لان فيه مصلحة لارهن وزبادنه 
وذلك زادة فى حق المرمن من غير ضرر > وان کانت خولا ۾ یکن للراهن إطراتما يفير رض 


ئة € ( وإن قر انانف جنی أو انه باعه أو غصبه قبل على د بقل على 
امرون إا أن و 

وحجلته أنه اذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه فكذبه المرتهن وولي الجناية م يسيع 
قوله»و إن صدقه وياطنابة وحدهقبل إقراره على نةسه دون المر هن وبازمه ارش الحناية لانهحالبن 
اجني عامه وبان رة المجاي بفعله فا شيه مالو جنی عليه .و إن کان ا ق انفك الرحن كان الجني 
عليه احق برقيتەوعلى الرہن‌الینٍ اه لا ذلك فان نكل قضي‌عليه :و وجه‌آخر أنه قل ‌اقرار 
1 راهن لا ئەغرم: پم لکونه تغر ما حر جالرهن منما کک وعليه‌المین ل نه بطل باقرّاره حق المرمن 
فه » فان آقر أنه خصبه ج قبل عل لار ین لان اقرار غیره لايقبل في حقه فەلی هذا لا حرج من 
الرهن ولا زول شيء من أحکام الرهن وبازمه قيته للمفصوب منه لابه حال ينه وه برهنه ٤‏ 
وكذلك لایقبل إقراره على الجن بیع ولا هة لا ذکر نا ء فان صدقه المرمن في ذلك بطل الرهن 
لاعت أفه عا برطله فاذا انك آخذ الراهن باقراره ۰ 

لإ فصل ) قال الشيخ رضي الہ عنه ( و ذا کان ال رہن كوبا اوعاوباً فللمر تن أن رکب وبحاب 
بقدر نفقته متحرياً لاعدل فى ذلك ) 

وحملة ذلك أن الرهن بقع إلى قسمين :حيوان وغبره » واليوان نوعان ( أحدها ) أن کون 


۸ مۇة الرهن عل الراهن (المغی والشرح انگر) 
الرن لاله اتفاغ لامصاحة الرهن فيه فهو كالاستخذام الا أن بصي الى جال يتضرر برك 
الاطراق فیجوز لا نه کالمداواة له 

ملل ) قال ( ومؤنة الرهن على الراهن فان كان عدا فات فلي هكفنه › وان 
کار مما مزن فمليه کراء عخزنه ) 

وجلتة أن مؤنة الرحن من‌طماءه وكدوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومز نه وغير ذلك‌عل‌الراهن 
وبهذا قال مالف والشافعي والبري واسحاق » وقال أبو حنيةة أجرة المسكن والمافظ على الم تمن 
لاله من مونة إمساکه وارتپانه ۰ 

ونا قول الي يس « الرهن من راهنه له غنمه وعلیه غرمه » ولانه نوع إنفاق فکان على 
الر اهن کالطعام ولان الرحن ملك اراهن فكان عليه »كله وحافظه كغير الرهن » وان أبق المبد 
فأجرة ٠ن‏ رده على الراهن »> وقال وة کون بقدرالامانة على الرأهن و بقدر لفان على‌ا رہن 
وان احتبج الى مداوانه مرض 1 جرح فذلك على الراهن . وعند اي حايفة هو کا من رده 
م إباقه وبنی ذلك على أصله ف أن بد لمرن يد ضمان بقدر دنه فيه وما زاد فهو أمالة علده 
دالكلام علن ذلك ف غیر ددا الموضع > وان مات العبد کانت مؤ تنه ک7 جهازه وتکفینه ودفته عليه 
كساثر المبيد والاماء والاقارب من الاحرار 

( فصل ) ون کان الرهن عرة فاحتاجت الى ستي ولسوبة وجذاذ فذلك على الراهن » وإن 
احتاجت إلى فف والحق موجل فعانه التجفف محتاج إل أن استیقما دا حتی محل احق 
ون كان حالا بيعت ولم محتج إلى نجفيفا » وإن اتفةا على يعها وجعل نها رهناً بالق المؤجل جاز 
وإن اختلفا في ذلك قدم قول من بستبقيها بنا لان العقد بقتضي ذلك . إلا أن يكون ما تقل قمته 
بالتجفبف وقد جرت المادة ببيعه رطباً فالة باع ومجمل نه مكانه . وان الفا على قعم العرة فيوقت 


کوب أو علوباً فلاءرآہن أن ينفق عليه ورك وبحاب بقدر فته متحريا للعدل فى ذلك اأص عليه 
ا حد في رواية مد بن. الك واحمد بن القاسم > واختاره ارتي وهو قول إسحاق ء وسواء أنفق 
مع تعذر النفقة من الراهن لغيبة أو امتناع أو مع القدرة على أخذ النفقة منه وأستئذانه . وعن أحمد 
رواية آاخری لاتب e‏ متطو ع ا ولا يتفم من ارهن ثي ء وهذا قول أي حنيفة 
ومالك والشافہ ي لقول رسول الله ج « الرهن من راهنه له غنمه وعايه غرمه » ولاه ەلكڭغيرە) 
بأذن له في‌الا تفاع به ولا الانفاق عايه فل يکن له ذلك کغیر الرهن 

ولا ماروى البخاري باسنادهءن الي هر برة قال : قال رسول الله م * الرهن ب ركب بنفقته 
إذا کان رهوا » والدر يشرب بفقته إذا کان مرحو > وعلى الذي , بر كب ويشرب النفقة » لعل 
ممفعته فته وها حل النزاع » فان قبل اراد به اارهن ينفق ويفتفع قلنا لایصح لوجړین (احدها) 
انه قد روي في يعض الالفاظ إذا كانت الدابة مرحونة فملى المر تين علفا » ولان الدر يشرب وعلى 
الذي يشرب نفقته عل النفق المرتهن فيكون هو المتتفع ( الثاي ) ان قوله بنفقته بشير إلى ان 
الانتفاع عوض النفقة وأعا ذلك في حق المر تين » اما الراهن فانفاقه واتفاعه لابطريق المعاوضة 


[الفنى والشرحالكي) ماب على الراهن من نقة ا لمرهون حيواًا اوغيره 4 
ا الحق حالا أو مجلا وسواء كان الاصلح القطع أو الترك لان المحق لاغرج 

عنها » ون أختا قدمنا قول من طاب الاصلح إن كان ذلك قبل حلول المح . وإن كان الق ‌حالا 
قدم فول من طلی ب القطم 8 4i‏ إن کان المرتمن فهو طالب لاستيفاء حقه الال فازم إجابته »> وان کان 
اراهن قو طالب رة ذمته ولخايص عين ملك من الرهن والقطع أحوط من جپة ت أن في يته 
غررا ا ذكر القاضي ) هذا فی المغلس وهو قول أ كاز أصحاب الشافمي وحذا في معناه ويمتمل أن نظر 
في المرة فان كانت تتقص بالقطع نقصاً کثراً م حبر الممتنع من قطما عليه لان ذلك إنلاف فلاح ا 
عله کا لاعبر على نقض داره ليبيع انقاضماولاعلى ذ.ع فرسه لیم مہاءوان كانت العرة ما لاينتفع 

ہما قبل کالما م جز قطمپا قبله وم مجر عليه محال 

( فصل ) وان كان الرهن ماشية حتاج الى اطراق الفح ل م بر الراهن عليه لانه ليس 
مايتضمن زيادة في الرهن وليس ذلك مابحتاج اليه لبقائما ولا نع من ذلك لكوما زيادة r.‏ 
على المرتهن فيه » وان احتاجت الى رعي فعلى اراهن أن يقم ها راعاً لان ذلك حجري رى علا 
وان اراد الراهن السةر با ليرعاها ي ا وکان ما في مکاما مرعى اسك به فللمر تون 
منعه منذلك لان في‌السةر بها أخراجپا عن نظره‌و يده ٤و‏ انا جدب مکام افر ع مجدمااسك به فلار اهن 
السفر با لانهموضع ضرورة لاما تھلكاذا م سافر ما الاألپاتکونف دعدلبرضیان بهو نصبه ا +> 
ولانفردالراهن سافان امتنع الر اهن من السفر.پافلله ر هن نقاہالان‌ف بقائپاهلا کپاوضیاع حقه‌من‌الرهن . 
فأن أرادا حميمًالسفر ا واختلفا في مكانما قدمنا قول من بمین الاصلح فان اسٽوا قدمٽا قول المر تهن» 
وقال افاي 0 قول الراهن وان کان الاصلح غیره لا له ملك Yl‏ آنەيكونماواھاالى مدعدل 


لاحدها بالا خر ولان نفقةاليوان واجبة :وللمر هن فيهحق وقد آمکنه اسپټيفاء حقه من NS‏ 
والابة عن المالك فما وجب عليه واستيغاء ذلك من منافعه غاز ذلك کا جوز للمراة اخذ مو تتا من 
مال زو جا عندامتناعه پغیراذ نه والنیابة عنه في الا نفاق‌علنها . وال حدیث نقول په والماء لاراهن‌ولکن 
لامر تېن ولاية صرفپا إلى نفقته بوت يده ءاه وولابته وهذا فيمن أنفق محتساً بالرجوع فان أنفق 
متبرها بغیر نية الر جوع م ينتفع به رواية واحدة. 

( فصل ) النو عاثاي الحيوان غيرال ركوب والحلوب كالمبد والامة فليس للمرتهن‌ان إنفق عليه 
ويمتخدمه بقدر فقته في ظاهر المذحب ذكره القاضي واص عليه امد في رواية الاثرم قال: حت 
ابا عبد الله بسثل عن الرجل رهن العبد فيستخدمه فقال ارهن لاينتفع مئه پشيء الا حدث اي 
هربرة خاصة في الذي ركب وحلب ويعلف . قلت لهفان کان‌ال ر کوب واللین اكز #فاللا إلابقدر» 
ونقل حنبل عن احمد ان له استخدام المد اسا وپه قال ابو ورادا امتنع الما لك من الا نفاق عايهوقال 
ابو بكر خالف حنبل الماعة والممل على أنه لاينتفع من‌اارهن بشيء الا ماخصهالشر ع فان القاس 
أنه لاشفم بشيء مه رکناه في المر كوب واللوب للاثر فا ع دأه يعلى مقتفی القاس 
۱ ( القسم الثاني ) مالا مناج ال منة کالدار وامتاع ومحوه فلا جوز للمر تين الانتفاع ٽير ادن 
ازاخن لام ی دات د لن رین لت ار وی کا ماه » قان اذن الرآهن‌للمرتهن فيي . 
لاتاع بر يفير عوض وكان دين الراهن من قرض م جز لاله بصي قرضاً جر منفعة وذلك حرام ,قالع 


() ايب على الراعن من ققة الرعون حيوا؟ اد فر (المغىوالشرح الكي) 
وانا أن اليد للمرمن کان اوی کا لوکانا فی باد واحد وما اراد نقلپا عن اليد مع خصبه 
ح یکن له سواء ازا 6 اى مله 9 اخ ا ن لامعتيللمسافرة بالرهن ‌ امکان ترك السقر به 
وان اغفا عل اپا غاز أیضاً سواء کان أتقع هما أولا لان الحق لها لاخرج عنها 
( فصل ) وان کان عدا تاج الى ختان والدن حال أو اجه فل بر 4 مح مته لابه شض 
مله وفيه ضرر » وان ن¿ کان برأ قل عل الق والزمان ممتدل لامخاف عل ه فيه فله ذلك لانه من 
الواجات وزد 4 المن وا يضر الرجن ومو ننه عل | راهن . قان مرض فاحتاج اف دواء م ګر 
اراهن عله لا نه لاتحقق اة شات لبقائه وقد i‏ لغب عاج حلاف النفةة » وان اراد الراهن 
مداواته عا لاضررفيه م م مه لا اة ها من‌غبر ضرر بواحد مھا . إن كان‌الدواءماخاف 
غاثلته کا اسموم‌فلامر ص م٫عة‏ مته لانەلایامن نله . وان احتاج الى فصد آ9 احتا جت الدا بةالى تود ج 
ومعناه ف فتح الودجین حق يسل الدم وما ءرقان عر ضان غارظان من جاني رة النحر أو تبزیع 
وهو فتح اترهصة فلاراهن فلذات ما عف مله ا وان احتیجح إلى قطع شئيء م ن بد نه بدواء 
لعاف منه جاز وان خف منه فاہما امتلع منه ۾ حبر . ون کانت به ا کلة کانله قطما لاف 
من ترکپا لامن قطما .لاه لاحس بلحم میت » وان کانت به خبيثة فقال أهل الخرة الأ حوط قطما 
وهو تفع من بقاثها فلار اهن ذلك والا فليس له فعله » وان ساء وی ا لوف عليه فيا الین م یکن له 
طعا لاه حدث ا فیه ٤‏ بتر جح احداثه » وان کات به ساعة أو اہ زائدةلم : علاك الراهن 
ماما لان طعا حاف مته و رکا لا اف منه 4 وان کات ا)اشة جربةفأرادال راهن دهاپا عایرجی 


OS 


احم :ا کره قرض الدور وهو الربا ا حض . ٠‏ ني إذاكانت رهت في قرض ينتفع . ما المر تن ء وإن 
کان ارهن من میم او اجر داراو دن غير القرض فاأذن له الراهن في الاتفاع جاز ذلك » 
وقد روي عن الجسن زاين سیرن » وهو قول إسحاق » فاا ٺل کان الا تفاع بعوض ءثل۔ ان 
استأجر المر تن الدار من الراهن بأجرة مثابا من غير محاباة جاز في القرض وغره لكونه ماانتقع 
بالقرض إا انتفسع بالاجارة » وإِن حاباء فهو کالاتفاع غير عوض جوز في غر القرض » 
فش استأجرها او استعارها ار تمن فظاهر كلام امد اما تخرج عن كونها رهناً فتى | نقضت الاجارة 
أو الماريةعاد الرهن بحاله ء قال احمد في‌رواية الحسن ن ثواب قال امد إذا كان الرهن دارآفقال 
اليتون اسکنہا بکراپاوهيء a‏ تي تنتقل ق فتصیر دنا وتنحول عن اأرهنء وكذلكان أ کراها اراهن 
وقال احمدفي رواة ان منصور : اذا ارتهن‌دارا ا م | کراهالصاحبها خرجت من الرهن» فاذا رجمت 
الیه صارت رهنا . قال شیخنا : والاولی أا لا غر ج من اا رهن اذا استأجرها ارهن أو استمارها 
لان القبض سشتدام ولا اني ين العقدين » وكلام أحد في روابة ا لحن بن ثوابتمول على أنه أذن 
لاراهن فی سکناها کا في رواة ان منصور لاا خرجت عن بد المر نهن فزال الازوم ازوال اليد 
بحلاف ماإذا كنا الم تهن › ومتى استعار المرتهن اارهن صار مضمو نا عليه ٤‏ وبهذافال‌الشافعي.وقال 
أبو حئيغة لا ضمان عليه ومبنى ذلك على العارية هل هي مضمو نه أم لا ؟ وسباب ذلك 

( سثة ) (وإن أنقق على الرهن بغير اذن الراهن مع أمکانه فمو متي ع ) 

إذا فق علٰالمپوان مترعا ۾ برجم شيء لاه تصدق زک ا بو ضبه کا لصدقة علي سکن 


[ اني واسرع الكي) وجؤب أصلاح اأرهن ونفقتة على الرأهنى  4١‏ 

نفعه ولا مخاف ضرره کا لقطران والزیت البسیر لم عنع وان خف ضرره کالکثر فلامرتهن 
منعه» وقال القاضي له ذ لك غير اذن المر تمن لان لة معالية ماسکه وان امتلع من ذلك + حبر عليه › 
ولو أراد المرتہن مداواما تفا ولا حشی ضرره لم عع لان فيه اصلاح حقه عا لایر بغیره‌وان 
خيف منه الضرر لم کن منه لان فيه خطراً محق غیره 

( فصل ) فان كان الرهن نخلا فاحتاج الى تأ ير فهو على الراهن وليس للمرتون | منعه منه لان 
فيه مصاحة إغير مضرة وما يسقط من ليف أو سف أو عراجين فهو من الرهن لانه منأجزائه أو 
من ماه » وقال أصحاب الشافمي ليس من الرهن اء مهم على ان الغاء لس منه ولا يصح ذلك 
هپا لان السعف من. جملة الاعيان التي ورد علءپا عقد الرهن فکانت منه کالاصول وانقاض الدار » 
وان کان اارحن کر ما فله زباره لانه لصاحته ولا ضرر فيه واازرجون من الرهن » ول و کان 
الشجر مزدحاً وي قطع إعضه صلاح لای فله ذلك . وإن أراد تحويله كله لم ملك ذلك وان 
قیل هو الاو لانه قد لايعلق فيفوت الرهن »› وان امتنع الراهن من‌فعل هذا کله لم ير عليه لانه 
لايازمه فعل مافيه زيادة الرهن 

( فصل ) وکل زیادۃتازمالراهن اذا امتن ع أجبرہ الما کج علیہا وان لم بعل |اکتری له الجا کمن 
ماله فان لم یکن له مال | کتری من الرهن فان بذها ارين متطوعا لم رجع بشيء وان انفق بإذن 
اراهن أو [ذن LI‏ عند تعذر اذن الراهن تسا ارجم به وان تمذر اذا آشېد على أنه ای 
امرجم بالنفقةول‌الر جو ع با . وان انفق منغبر استئذاں الحا کمع‌امکانه أو من‌غبراشهاد بال ر جوع 
وإن نوى الرجوع على الالك وكان ذلك بإذن امالك رجع عليه لاأنه ثاب عنه في الانفاق‌باذنه فكانت 
الفقة علي امالك کا لو وكله في ذاك 

( مس ) (وان جز عن استئذاه وم بستاذنا لما فعلى ٍ روایتن ) 

مةپوم کلامه هنا انه متی قدر على استئذان امالك فم اذه ان کون متبرعا لا رجم بشيء؛ 
وكذلك ذ کره بو الصاب لابه مفرط في ترك استئذانه مم القدرة عليه فلم برجع 0ا لور داره بغر 
اذه » وان عجر عن استثذاه ولم يستاذن الحا ففیه روابتان ( إحداها اه متبر ع لاه م پستأذن 
مالک ولا من‌بقوم مقامه أشبه مالو کان الالك اا غ بستأذنه ( والثانة ) برجع عليه لانها هق 
عليه عند العجز عن استذانه شه مالو عجز عن استئذان Lı‏ ءوكذلك الك فيا اذا مات العبد 
امرهون وقال شيحنا فيمنأً تفق شير اذن‌الر اهن بيةالر جو ع مع امکانها نه خر ج علی‌روا نین باءعلی 
مااذا قضی دنه بغر آذه وها قيس في اذهب إذ لايعتر فى قضاء الذن المجز عن استئذانالغر م 

ا( سث ) (وكذلك الح في الوديعة وفي نفقة ا لجال اذا هرب الالو ترکباف‌بداللكتري) 
لاا أمانة فاأشسہت الرهن 

زر مسثلة ) ( وان اہدمت الدار فعمرها الر هن بغير اذن الراهن ڂ برج به روابة واحدة ) 

ول س له الا تفاع ما بقدر ارتا فان عار تپا غب واجبة على الراهن فلي وان شوب عله 
فا لا بازمه » فان فعل کان متبرعا کالاجبي لاف ران ا مالک رمته في 
تمسه » وكذلك كفن المد اذا مات جب على سیده 

(الني داشر عالكي) ٠ (e‏ (الجزء الرام) 


4Y‏ رجو ع ارين بجقهعلىااراهنعتدثاف|ارحن - (ألغيوأشرح الكيد) 
عند تعذر استگذانه لږجع به فېل برجم ۴ على رواتین . وان أ فق بإذن الراهن ليكون الرحن رهناً 
بالفقة والدين الاول ل يصح ولم بصر رحناً بالتفقة لما ذكرنا » وان قال الراحن فقت متبرها وقال 
آل رتہن بل أنفقت عتساً بال رجو ع فالقول قول المرتہن لاناللاف يته وهو أ مالا اطاوع 
نیره من الاس عایپا وعلیه اليمين لان ماقاله الراهن. تمل . وكل مؤنة لااتازم الراحن كنفقةالمداواة 
والاير وأشباهها لايبرجع ما المرتهن اذا فقا سواء أ نفةبا حتساً أو متبرها 


و ) ل ورن اد ت ر ا ہن ارمق ر ارق د عه 


وكانت اللصيبة فيه من راهنه وإ كان بتمدي امرتهن أو ) بحرزه ضمن ) 

أا اذا تعدي المرہن ف الرهن أو فرط قي المفظ لارهن الذي عنده حتی تاف فانه يضمن 
لانم في وجوب الفمان عليه خلافا ولانه أمانة في يده فازمه ضانه اذا تلف پتعدیه و تفر بطه 
كالودعة » وأما ان تاف من غير تعد منه ولا تفربط فلا ضان عليه وهو من مال الراهن بروى ذلك 
عن علي رض الله عنه » وبه قال عطاء واازهري والاوزاعي والشافمي وأبوة نور وان المنذر . ویروی 
عن تريح والتضي وا لحن آن الرحن يضن مجميع الدين وان کان أ کاڻ من قيٽه لانه ووي عن 
اتي ا أنه قال « الرهن با فيه » وقال مالك ان کان تلفه بام ظاحر الوت وا ریق فن‌ضمان 
ر ا ا 
بأقل الأ مرن من قيمته أو قدر ألدن » ويروى ذلك عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه » واجتجوا 


1 (فصل) قالالشيخ (ادا جن الرهن جنايةموجبة لها تعلق أرشها برقبتهوللسيدفداژە بالاقلمنقيمته 
او أرش‌جناته أو عه في الجناية أو سامه لى وليالنايةفيملکءوعنه‌ان اختارفداءه رمه جمیع‌الارش) 

وجل ذلك أن المند اال رهون اذا جى عل الان أو على ماله علقت النامة پرقيته وقدمت 
على حق المرتهن بير خلاف علمناه لاما مقدمة على حق ة الالك واللك أقوى من الرهن فأولى 
أن بقدم على الرهن » فان قيل غق المر تين أيضاً بقدم على حق.المالك . قلنا حق المر تين ثبت من 
جبة امالك بعقده وحق الجناءة ثبت فير اختیاره مقدما على حقه فیقدم‌علی ماثبت بعقده» ولان حق 
الناية عتص بالين سقط غواتپا وحق المرتہن لا بسقط بغوات الین ولا عدص بها فیکان قلقه 
ما أحق وأولى » فان كانت جنايته موجبة للقصاص ق النةس فلولي الجنابة ‏ استيفاؤه » فان اقتص 
سقط الرهن كا لو تتف » وإن كانت فى طرف اقنص منه وبقي الرهن في باه » وإن عن على مال 
تعلق برقبة ابد وصار كال جنابة الموجبة ليال فيقال,ٍ سید انت ر پان فداثه وین السليمه لبيع › 
فان اختار فداءه فداه بقل الان من فته أو أرش الناية ف ي اصح الر وابتین لاه ان‌کان‌الارش 
أفل فالجني عليه لا تق أ کڑ من رش متته » وان كانت القيمة آقل فلا باز مه ,أ کا نپا لان 
ما يدقعه عوض عن المبد فلا يزم أ كازمن قيمته كا لو انلفه ( والانية) يغديهبأرش ال إناية الما مابلغ 
لانه رما برغب فيه راغب فیشتریه بأ کاڑ من قیمته 

( مسثلة ) ( فان فداه فهو رهن محاله » وان سامه بطل ألرهن ) 

اذا فداه الراهن فيو رهن بحاله لان حق المرتهن قاثم لو جود سببه » انما قدم حق الجني عليه 


(المغي والشرح الكير ) تضاء الدن أو ابراؤه حمل الرهن أمانة في يد المرتهن 4)٤۴ ٠‏ 

عا روى عطاء أن رجلا رهن فرسا ففق عند ارهن اء الى ئي ا فأخبره بذلك فقال 
« ذهب حقك » ولالما عين مقبوضة للاستيفاء فيض نها من قيضم لذلك أن قبضها ناثبه كحقيقة 
المستوف ولاه عبوس بدن فکان e‏ کالمییع اذا حبس لاستيفاء نه 

ونا ماروی ان اي ذب عن الزهري عن سميد بن سيب أن رسول ال E‏ قال « لايغلق . 
الرهن أصاحبه غنمه وعليه غرمه ٩‏ رواه الارم عن احد ن عبد اله ن بونس‌عن ابن أي ذثپوزواه 
الشافمي عن |بن أي فديك عن‌آن أي ذب ولفظه « الر ن من صاحه الذي رهنة € وباقه سواء فال 
ووصله ان السب عن اي هريرة عن الي مس مثله اوثل معناه من حد ٍث ت اى أ يسة ولانه وثيقة 
بالد ین فلا رضن کالزياة على قدر الدبن وكاالكفل والشاهد ولانه مقوض بعقد وأاحد يمضه أمانة 
فکان عه أمانةكالود عة وعندمالك أن‌مالا يضمن به العقار لا ضمن به الذهبكالو ديمة . فاماحد ث‌عطاء 
فپو مرسل وقول‌عطاء بالف . قال الدارقطني : ر ويه ا“اعیل ن أمية وکان کذابا وقیل برو به مصعب 
ان ابت وکان ضمړفاً 2 وحتمل آنه راد ذهب حقك من الوسقة بدلیل اله ٰ سال عن قدر الان 
وقىمة ة الفرس. وحدث اسان صح فحتملا نه وس عا فيه ٤‏ ۴ اتوق فا نه صارلکا للهستوني 
وله ماه وغنمه فکان عليه ضمانه وغرمه مخلاف الرهن والييم قبل القبض منوع . 

( فصل ) وأذا قضاه یع الق أو أبراه ٣ن‏ ادن بي‌الرهن أمانة ف يده ٤‏ وېذا قالالشافمي 
وقال أ بو حنبفة إذا قضاه كان مض ونا واذا أبرأه او وهبه ۾ یکن مضموت استحساناً وهذا مناقضة 
لان الق المضمون مته لم بزل ول بره منه . وعندنا أن هكان أمانة وبقي على ماکان عليه و ليس‌عليه 
E SG E RE AR E EAE aa‏ 


القوته ٤‏ قاذاپزال ظہر حم الرهن كحق من لارحن له مع حق المرتپن فی ترکة افلس اذا اسقط 
المرتهن حقه تهر حك الا خر وهذا مذهب‌الشافعي » وان سلهه بطل الرہن لفوات عله فم وكا لو تلف 

( مسثلة ) ( فان م يستغرق الارش قیمته بع منه بقدره وباق ه رهن » وقٍ ل باع یمه 
ويکون باقي تنه رها ) 

اذا م يستغرق أرش الناية قيمة الرهن برح مته بقدر الارش وباقيه رهن لان يمه أا جاز 
ضرورة ايغاء احق »> قاذا ندفعت الضرورة ببيع الع م جز يبع مابقي لعدم الضرورة فيه » فان 
تمذر بيع مضه يع كله لاضرورة القنضية ليع ویکون باقي مله رها اعدم تماقي الخابة به .وقالاً بو 
الطاب : هل رباع منه بقدر الناية أو باع جيعه ويكون الفاضل من جنه عن أزش جنابته رزه:) ٢‏ عى 
وجپين ( أحدها) يياع بعضه خاصة لا ذ كر نا ( والثافي ) باع جميعه لان بيع اللعض ستقبض وهو 
عيب قص به المن وذلك E‏ 

.ل( «سثلة ) ( فان اختار المر تين غذاءه فغداه ه باذن الراهن رجع به » وان فداه بغیر أذله فل 
یرجع به ? على‌روآیتین 

اذا امتنع الراهن.من فداء الجا نی. فالمرتین خير بین‌فداثه وتدلیمه ء فان‌اخارفداءه‌فیک بغدیه ۲ 
خر ج على رواتین فبا يفده به الراهن ٬‏ فان فداه باذن الرآهن‌رجم به عليه کا لوقضی د نه باذ نه». 
ون فداه متبزا ) برجم بشيء» ون نوی الرجوع فہل برجم بذلك ۲ علی‌وجپین ناه على مالو قضی 
دنه پر آذه . فان زاد على الفداء الواجب م برج په وجا واحدا a‏ 


4 اذاكان ارهن سستحةاً ازم المر هن رده على مال (الي والشرح الكي ) 
رده لاله امسکه اذن مالکه ولا حتص پنغعه فپ و کالو د عة لاف العارية فاته بحص بنفعبا ومحلاف 
مالو أعلارت الرع الى داره وبا لزمه رده الى ماله لان مالکه م بأذن في إمسا كه > فأما أن سال 
مالکه قي هذه الال ده اليه لزم من هو ق بده من ارهن أو العدل دفعه اليه اذا أمكنه فان ام 
ل ارخا کالودع ادا املع من رد الوديعة عند طابا . وان کان ! ماع لعذر مل ن کون 
و طرق عیف وباب ممقلا کن فتحه أ وکان اف فوت عة ¡ أوحماعة اوفوت صلاة أو به 
مض أوجوع شدید وما أشبهه فا خر التسلم لذلك فتاف فلا خان عليه لانه لافر يط مه فأشبهالمودع 

( فصل ) واذا قبض المر من الرهن فوجده مستحة] ازمه رده على مالّکه والرهن‌باطل اض 
فان أمسكه مع علمه بالفضب حتى تاف في بده اأستقر عليه الضان وللمالك تضمين اما شاء فان 
ضمن المرمن لم برجم على أحد لذاك وان ضبن الراحن رح عليه » وان لم يمل الفصب حى قف 
بتفربطه فالحسكم كذلك لان القمان تقر عليه وان تاف بغیر تفر بطه فيه لاله اوجه ( احدها) 
يضمن وستقر الضان عليه لان مال غبره تاف بحت يده العادية فاستق راتان عله کا لوعل ( والثاني ) 
لاض يان عليه لانه قضه علىآن أمانة من غير علمه فلم يضنه كالوديمة . فى هذا برجع الماك علىالفاصب 
لاغير ( والوجه.الثالث ) أن للالك تضمين أمما شاء وستقر الضان على الفاصب فان ضمن الفاصب 
لم برجم على أحد وان ضمن الر تن رجم على الفاصب لاه غره فرجع عليه كالفرور حرية أمة. 


لايرجع ' عا فداه پغیر اذنه وجپا واخداء وان شرط له الراهن ن الرجوع رحعقولاواخدآءون‌قضاء 
باذ نه من غير شرط الرجو ع ففيه وجپان وهذا اظ یذ کر قا بعد »وان فداه‌وشرط ان کون رها 
بالفداء مم الدن الاول فقال القاضي جوز ذلك لان ا جني عليه : ءلك بم العبد وابطال الرهن فصار 
إغزلة الرهن الان از قبل قبضه والزيادة في دن الرهن بل لزومه جائز » ولان أرش النابة متعلق به 
واا يننقل من‌الجناة إلى الرهن . وفيه وجه آخر أنه لا جوز لان العبد رهن بدين فل جر رهنه بدين 
سواہ کا لو رحنه بدبن غير هذا » وذهب أبو حثيفة إلى ان ضهان جناة الرهن على المرتهن ن فان فداه 
٤خ‏ يرجم بالغداء» وان فداه الراهن وع في الناية سةط دين الرهن إن کان بقدر الفداءواء ءعلی 
أصله في ان الرهن من ضبان المرتين وقد ذكرنا ذلك 
( فصل ) فان كانت الينابة على سید الببد فلا حاو من حالین ( احدها ) أن تكون غير موجة 
للود كجناية الا واتلاف مال فيكون هدراً لان المد مال سیده فلا ثبت له مال قي ماله ( الثاني ) 
ان تكون موجبة للقود فلا ملو ان کون على النفس أو على ما دونہاء فان كانت على مادون اللفس 
فالحق لاسيد ء فان عفا على مال سقط القصاص وم بحب الال لا ذ كرنا» وكذ لك انعفاعلی غر مال 
وان اراد ان بقتص فله ذلك لان السيد لا ملك النابة على عبده فبثبت له ذلك : ناه ى 
ولان القصاص حب لازجر والاجة داعية الى زجره عن سيده » فان اقتص مايه قيمته کون رها 
مکانه أو قضاء عن الدن لانه خر جهعن الرهن باختاره فیکان عليه دل کا لو أعتقه » ويحتمل انلا 
جب عايه: يلا نەاقتص باذ نە فك نه‌اقتص باذن‌الشار ع فل بازمه ئي ءکالا جني ٤‏ وذ لكا نکا نت انا ية 
على الفس فاقتص الورثة فول جب عايهم القيمة ? مخر ج على مذ كرنا » و ليس للورثة المفوعلى مال 
ما ذکرنا في السيد لام يقومون ¿ مقام ا لموروث » وذ کر القاضی وجا خر آنل ذلك لان | اة في 


( المففي والشر ح اللكير ) علد الاختلاف في قيمة الرعن بكون الفول فول الرتمن مع ميه ٠٤٠‏ 

مسثله ) تال ( واناختلفا فالقيمةفال#ول قول اأرنهن مم عینه ٤‏ وان اخت ا فيقدر 
ال حى فالقول قول اأر اهن مم يينه اذا م يکن لواحد ٠‏ نه) عا قال بينة ) 

يمى إذا اختلفا في قيمة الرهن إذا تاف في الال الي بازم المرمن ضا نه وهي اذا تعدی او م 
حرز فالقولقول المرمن مع : عله لا نه غارم ولانه متکر لوچوب الزیادة على مااً فر په والقول قولالمنکر 
ودا قال الشافعي ولا فم فيه مخالفاً » وان اختلفا فى قدر الحق حو أن بقول الراهن رهحنتك عبدي 
هذا بأثف فقال امرتهن بل بالفين فالقول قول 1 راهن » وڏا قال النخمي والثوري والشافعي واي 
وأو ثور وأصحابالرأي > وحكي غن امسن وقتادة أن القول قول المر ہن مام وز من الرحن أو 
قیمته وجوه قول مالك لان الظاحر أن الرهن بكرن بقدرالحق 

ونا أن الراهن متّكر لازيادة ااي يدعيها المرتهن والقول قول النكر لقول رسول الله ميش « لو 
یعطی الاس بدعوام لادعی دوم دماء رحال وأموام ولکن‌المین علی‌المد عی‌علیه روأه مسل ولان 
الاصل براءء الذمة من هذه الال فالقول قول من بنفیپا کا لو اختلة! فی أصل الدین » وما ذ كره 
5 الظاهر غير مسل فان المادة رهن ايء اقل من‌قيمته » اذا # ثبت هذا فان القول قول الراهن فى 
قر مارهنه به سواء اتفقا على أنه رحن تيع الدين أو اخلفاء لو الختا على أن الدين الفان وقال 
الراهن ءا رحنتك بأحد الا فين › وقال المر ہن : بل رهنته ما فالقول قول الراهن e‏ ينه لا نه 
ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الالفين يعبده والقول قول الكر » وان أتفقا علیأ نه رهن با حدالالفین 
ملك خیرم فکان م العفو على مال کا لو جن على جني ولاشافعي قولان کا لوجپين » فان عفا ببض 
الورثة سقط القصاص وهل شت ابر العافي نصيه من الدية ? على الوجبين ومذهب الشافمی ف 
هذا الفصل على حو ما ذ کر ناه 

(فصل) فان جنى المرهون على عبد سيده م خل من حالين (أحدها) آن لايکون مرحو که 
حك النابة علطرف سیده له القصاص ان كانت جناته موجبة له فان عفا علي مال أو غیره وکات 
الناية لات وجب القصاص ذحبت هدراً وسواء كان الجيني عليه قنا أو مدراً أو ام ولد 

( الال الثاني ) أن کون رهنا فلا خاو إما أن یکن رخا عه مرمهن القاتل أو غیره فان کان 
عند مرن القاانل واليناية موجبة ة للقصاص فلاسيد القصاص فان اقتص بطل اارهن, في انٺجني عليه 
وعليه قيمة المقتص منه » ومحتمل أن لاب لانه .اقتصس باذن الشارع فان عفا على مال أو كانت الناية 
موحة لمال وكان رهنا حبق واحد ناته هدر لان احق يتعلق بکل واحد منھا فاذا قتل أحده| 

بقي احق متعلقاً إلا خر ء وان کان كل واحد منها رهنا بحق:منفرد ففيه اذم مسائل : 

( إحداها) أن کون الحقان سواہ وقي تپا سواء فتکون الحجناية هدراً سواء کان المحقان من 
جنسين مثل أن يكون أحدها بائة ديار وال خر بدراهم قيمتها مائة دينار أو من جنس واحد 
لانه لافاثدة في اعتبار المناءة 

(المسثلة الثانية) ان حتاف الحقان وتفق القيمتان مثل أن کون دن أحدها ماثة ودن ال خر 
مائنين وقيمة كل واحد متها ماثة قان کان دږن القاتل كث ۾ نقل الي دين أالمقتول لعدم الفرض 


٩‏ عند الاختلاف ئي قدرالرهن‌يكون‌القول قولالراهن (المغني والشرح الكي) 
وقال اراهن هو رهن بالوجل وقال المر ہن بل بالال فالقول قول ااراهن مع مئه لانه منکرولان 
القول قوله فى أصل اارهن فكذلك قي صفته وحذا إذا لم يكن ية فان كان لاحدها نة ح ما 
شر خلاف ف یع هده ااساثل 

( فصل ) وان اختافا في قدر الرهن فقال رهتنك هذا المد فقال بل هو والعید الا خر فالقول 
قول الراهن لانه متكر ولا نم تي هذا خلافا . وان قال رهتتك هذا المبدقال بل هذه الجاريةخرج 
المبد من الرهن لاعتراف الر تن انه لم درهله وحاف الراهن على أنه مارهنه الارية وخرجٿ من 
الرهناً ضاً . إن اختافا نيرد الرحن الىالراء نفا لول قول ارعن لانه منكروالال مەه .وكذلك 
الح في الستأجر اذا ادعی رد الفين المستأجرة ء وقال أو الطاب بتخرج فيه وجه آخر أن 
القول قول الزتمن والمستأجر في الرد اء على امضارب والوكل بعل أذا ادعيا الرد فان فيها 
وجهين واافرق ينها وبين المرتين ان المرتهن قض العين لينتفعم با وكذاك الستأجر والوكل 
وض العين لىنتفعم بالجعل لابالين وااضارب ضما لنتفم ریا لابپا » وان اختافا في تاف السن 
فالقول قول المزتهن مع ٍینه لاث بده بد أمانة ويعذر عايه إقاءة الينة على اتاف فقل 
قوله فيه کالمودع 

( فصل ) فان قال بعتك هذا الوب على أن زهي شنه عبديك هذن قال بل على ن أرهنك 
هذا وحده فیا روا تان حکاها القاضي ( احداها ) ,تحالفان لانه اختلافقالبیع فو کالاختلاف 
قي الف ن ( والشانة ) القول قول الراهن لأ نه مّكر لشرط رهن المد الذي أختلفا فيه والقول 
قول انكر وهذًا أصح. 
فيه وان كان دين القنول أ كث تقل الى القاتل لان المرتين غرضا في ذلك وحل اع القاتل وبمل 

قيمته رهناً مكان المقتول أوينقل ال عل وجهین ( أحدها ) لايياع لانه لافائدة فيه ( والثالي ) اع 
لانه رما زاد فيه من : بباغه ا کو نه فان غرض ايع غل یزد فيه لم بیع لمدم ذلك 

(المسثة اا لة) أن يفق‌الدنان و حتاف القيمتان بان کون دن کلواحد مھا مالة وقيمة أحدها 
مائة والا خر ماثنين فان كانت قيمة المقنول أ كث فلا غرض في النقل فيبقى بحاله وان كانت قيمة 
ا ماني كاز بع منه بقدر جنا به کون رهناً بدن الجني عايه والباقي رهن بدينه وإٺ اقا 
على تبقية وتقل الدين اليه ضار رونا ہما فان حل أحد الدينن يم بکل حال لا نه إن کان دنه 
امحل یع لبستوق من مله ومابقي منه رهن بالدن الا خر وان کان المجل الا خر الستوفی 
مئه بقدره والاقي رحن بد دنله 

(المسثاة الرامة) أن ختلف الدينان والقیتان مثل ان بکون أحذ الدنين سين والا خر ماين 
وقيمة أاحده| مائة والا خر ماين ن فان کان دين المقتول | كث نقل اليه والا فلا 

( فصل ) فان کان آنجني عایه رهن علد غير مر تہن القاتل فلاسيد القصاص لانه مقدم على حق 
المر تين بدلل أن الناة الموجبة لال مقدمة عليه فالقمصاص اول فان اص بال الرهن ف جي 
عليه لان الناية عليه لخ توجبٍ مالا مجعل رهنا مکانه وعلي ق قيمة المقتص منه بكون رهنالا نها بعال حق 
الؤليقة فبه باحتباره . تمل أن لا تب u‏ ذ کر:ا والسید الغو على فال فتصير كالناية الموجبة 


الغ والشر حالكيي)__ روع فيالاحتلافليفدر الدنوالرهنوغيرها 


( فصل ) وان قال أرسات وكيلك فرهنني عبدك على عشر رن قبضہا قال ماأمرته رهه الا 
بمشرة ولا قيضت الا عشرة سثل الرسول فان صدق الراهن فعليه المين أنه مارهنه ألا بعشرة 
ولا قبض الا عشرة ولا ین على الراهن لان الدعوی على غیره » فاذا حاف الوكیل برثاً جیا وان 
تكل فعليه المشرة احتف فيا ولا یرجم با على أٌحد لاه ,صدق‌الراهن في آنه ماأخذها ولاأمره 
باخذها وانما الر تون ظلمه » واث صدق الوکل المر تن وادعى انه سل المشربن إلى الراهن 
قالقول قول الراهن مع عينه فان نكل قفي عليه بالعشرة ويدفع الى المرتهن وان حاف ريء 
وعلىالرسولغرامة المشىرةللم رهن لاله زعم احق لهوا غاالراهن‌ظلمه وان عدمالرسول أو تمذراحلافه 
فل اراهن الین همان فى رهن الا شرة ولا آکڑمنب دیق ارهن الشرة ة الاخرى 

( فصل ) اذا کان" على رجل الفان ا حدها برهن والاً خر بفير رهن فقضى ألفاً وقال قضيت 
دن الرهن وقال المرتهن بل فضيت الدين الا خر فالقول قول الراهن مم مبنه سواء اختلفا في ية 
الراهن بذلك أو في لفظه لانه أء بنيته وصفةدفعه ولانه يةول ان الدن الباق بلا رهن والقول ةو له 
فى أصل ارهن فكذلك في صفته . وان اطلق القضاء وام بنو شيثا ا فقال اہو پکر لھ صرنہا الی ہما 
شاه کا ل و کان له مال حاضر وغاثب فأدی قدر رکا احدها کان له ان یمین عن ای الالین شاء 
وهذا قول عض اصحاب الشافمي › وقال بعضمم يقع الدفع عن الدينين معا عن كل واحد منها نصفه 
س 


لمال فيثبت الالي رقرة العيد لان السید لو جى على العبد لوجب ارش جنا ٽه لق المر تن فبأن يشت 
عل عبده اول . فان كان الارش لايستغرق قيمته بنا منه بقدر أرش الجناية بكون رهنا عندم تن 
ا جني عليه وباقيه رهن عند مرتهنه › وان ۾ کن بي بيم بعضه يع جيعه وقسمة تنه ينها على حسب 
نرا »وان انت الجناية لستغرق قمته نقل الجاني مل رهنا عند الا خرءوبحتمل ان 
ياع لاحمال ان پرغب في شرائه راغب اکەن قيمته فيفضل من قيمته شيء ,کون رها علد 
مر ېله وهذا كله قول الشافعي 

( فصل ) فا ن كانت ال نة عى موروث سيده فا دون النفس كأ طرافه أو ماله فهي كالإناية على 
اجبي وله القصاص إن كانت موجة له العفو على مال وغيره »> وا ن كانت موجبة لمال ابداء ثبت 
فان اتقل ذلك الى السيد عوت المستحق فله مالموروثه من القصاص والعفو على مال لان الاستدامة 
قوی من الابداه. غاز أن بت ہا مالا ب بت في الابتداء » وان كانت الناية على نقسه بالفتل ثبت 
الح لسيده وله ان بقنص فيا بوجب القصاص .وان عفا على مال أوكانت الناية موجية لال 
ابجداء فېل ثبت للسید ۴ فيه وجپان ( أحدها ) ثبت وهو قول بض أصحاب الشافسي لان اليناية 
على غبره فأشبهت المناية على مادون انس ( والثاني ) لا ثبت له مال في عېده ولا له المغو عليه وهو 
قول ابي ور لانه حق ثبت اليد ابتداء فم يكن له ذلك كا لوكانت الإناية عليه وأصل الوجبين في 
وجوب الحق في ابتدائه حل ثبت لقتیل م پننقل الى وارثه او رشبت للوارث ابتداء 7 علي وجپين وکل 
موضع ثيت له الال في رقبة عبده فاه بقدم على الرهن لا نه بت شت اأفوروث ميذّه الصفة فينتقل dd‏ 
وارثه كذيك فان . اقنس في هذه الصورة م بازمه بدل ارهن لانه اذا قدم الال عل حق ال رہن 


a. EERE EES REISE SIEGE 


لانهاتساويا في القضاءفتساويا في وقوعه عنها > فأماان اراه اا رہن من‌أحدالد نین واختلفافا لقول 
فول ارهن عل التفصيل الذي ذکر ناه ف اراهن ذکره ابو بكر 

( فصل ) واذا انمق التراهنان على قض العدل لارهن ازم الرهن في حقها وام يضر انكاره 
لان الق لاء وإن قال أحدها قضه المدل فا نكر الا خر فالقول قول ال كر كا لو أحتلفا فص 
الم رمن له ولو شہد المدل بالقبض لم تقبل شاد ته لاہا شپادة الوکیل لموکله 

( فصل ) اذا کان في بد رجل عد فقال رهناني عبدك هذا اف نقال بل غصيته أو استعرته 
فالقول قول السيد سواء اعرف بالدن أو جحدەلان ال صل عدم‌الرهن ٤‏ وانقالالسيد بمنكعبدي هذا 
بالف فال بل رهنته عندي پا قا لقول قول كل واحد منهما في العقد الذي كره وبأخذ السيدعبده 
وهڪذا لو قال رهتتکه أف اقرضتنیه قال بل بعتنيه بالف قبضته مني نا فكذلك ورد صاحب 
المد الاف وبأخذ عبده 

( فصل ) واذا ادعی على رجلین فقال رهنماي عبد کا بدني علیکا فا نكراه فالقول وما فان 
شېد کل واحد متها علی صاحبه قبلت شہاده اذا کان عدلا وللمر هن ان حاف مع کل واحد منپھا 
وبصير عه رهناًاو حاف مم‌احدها ویصیر نصیب'لا خر رها وان ان اج ثبت في حقه وحده٤‏ . 
وان شېد المقر على المتكر قبلت شپاد تھ ان کان عدلا لاله لالب لنقسهه ا 5 يدقع عنما ضرراً 
وہذا قال اصحاب الشافمي وقال إعضبم اذا انکرا ا في شہاد ها نظر لان المشهود له يدعي ان 
کی واد ع طا ود ن اارهن فاذا طمن المشهود له في شهوده لم قبل شهاد مم 


جار ےے کے رد 


) فرو ع فالا حلاف قدرالد ن واار هن وځیر ها ) الي والشرح الكير‎ A 


ححص ج 


فالقماص اولى ولان القصاص ثبت للموروث مقدما على حق لمر تهن فكذلك في حق وارثه فان 
كانت اللناية على مكاتب السيد فهي كالٰجناية على ولده وتمجزه کوت ولده فیا ذ کر ناه 

( فصل ) فان ج المبد المر هون باذن سیده وکان من ع حرم الجناية وانه لا جب عليه قبول 
ذلك :ن سده فهي کاليناة غير اذه » وان کان ن صيياً او اجا لابعر ذلك فاا ني هو السيد .ماق 
به موجب الناية » ولا باع العبد فيها «وسرأ ا کان او معسراً کا لو اشر السيد الإنابة > وقال طلقاضي 
فيه وجه أن المبد باع مع اعسار السيد لان العبد باشر الجناية » والصحيح الاول لان امدآ ةفو 
تملقت الإناية به يع مع اليسار » وح أقر ار المبد بالجناية حك إفرار غير المرهون على ما بأتي 
انه ان شاه اله تال 
٠‏ (امسنثلة ) ( وان جني عليه جناية 'موحبة للقصاص فلاسيد القصاص فان اقنص فيه اقيمة 
أفلها قية جل مكانه ) 
اذا جني على ارهن فالخصم في ذلك السد لانه امالك والارش الواجب بالجناية ملك وا نما لر تېن فيه 
حق الويقة فصا ركا لمبدا مستا جر والمودع و ذا قال الشافعي وغيره»فان تر المطا لبة أو أخر هاا وكان غاا 
أولهعذر عنم منها فللمر تمن المطالبة ا لان حقەمتعلق جما فكان له الما لبة به کال وکان | اني سیده ٤م‏ 
ا نكانت الجناية موحية للقصاص فللسيد القصاص لانه حق له وانما يبت ت ليسوف!فاناقتصأخذت.نه 
قيمة e‏ رها e‏ أحد ني روایة ان منصور ووا وقخر جع ج آن 


(المغني والشرح الكير )فر وع انار هلافك الا بقضاء جیع‌الدین t4‏ 
له . قلنا لايصح هذا فان انكار الدءوى لاشت به فق المدعی عليه وان کان المق عليه لجواز ان 
نی او تلحقه شبهة فا يدعه او نكره » وكذلك او تداعی رجلان شبتاً وخاصما فیه م شهدا عند 
ا جا م بشيء لم ترد شهادتها وان کان احدھا کاذباً في مخا فته اصاحبه ولو بت الفسق بذلك لم 
مجز قبول شهادتها جيعاً مع تحقق الجر ح في احدها ` 

( فصل ) واذا رهن عا عند رجاين فنصفا E‏ بده ومتی وف ادها 
خرجت حصته من الرهن لان عقدالواحد مع الاين ءزْلة عقدن فکأله رهن‌کل واحدمنهااللصف 
مفرداً > فان اراد مقا"عة المرتهن واخذ نصيب من وفاه وكان الرهن ما لاننقصه القسمة كالمكيل 
والموزون زم ذلك وإن كان ما مضه القسمة لم جب قسمته لان علي المرهن ضرراً ي سه ويقر 
ي يد الم ر تون أصة رهنو نصفه وديعة» وان رهن اتان عبدها عند رجل فوفاه احدها افك الرهن 
في نصیبه . . وقد قالاحمد في روابة مهنا في رجلين رهنا دارا م عند رجل على الف فةضاءاحد هاو لم 
يقض الا خر فالدار رحن على مابتي » وقال ابو ا لطاب في رجل رهن عبده عند رجلینفوف‌احدها 
عه رهن عند الا خر حت وفیه وهذا من کلام ا جد واي ا لحطاب مول على اه لس لاراهن 
مقاسمه المرتهن لا عليه من الضرر لاععنى أن العين پا کون ره اذ لامجوزآن يقال إنه رهن نصف 
العبد عاد رجل فصار جیه رهناً » ولو رهن انان عبداً ها عند انين بالف قرذه أريعة عقود 
ویصیر کل ربع من العبد رهناً ماين وسين تى قضاها من هي عليه انفك من ارهن ذلك 
الغدر قاله القاضي وهو الصحيح _ 
ان ب رين ف اكات ال ووخ الأول CET‏ ستحق بسب اتلاف الرهن فغرم 
قیمته کا ل وكا نت الينابةموجبة للمال» وهكذا الك ف اذا ثبت ‌القصاص لاسيد فيعبدهالمرهون. واا 
اوجبا اقل القيمتين لان حق امرتهن انما تعلق بالالية والواجب من الال هو اقل القيمتين لان ارهن 
ان کان انلا ان د الجاني اقل قيمة) جب | کارمن قیمته لانماالتىأتلفما 
بالقصاص وان عفا على مال صح ءفوه ووجب اقل القيمتين لا ذ کر نا » هذا اذا کان‌ااقصاص قتلا » 
وان کان جرا او قلع سن او حوه فالواجب بالمفو اقل الامرين من ارش الجر ح او قيمة الجاني 
ما ذ كرتا وان عفا مطلقا انبنى على موجب العمد ماهو #فان فلنا موجبه احد شيئين ثبت الال وان 
قذا مو جبه القصاص عبنا كه كالواقتص » او فلا م جب القيمة على الراهن وجب هنا وهو اختيار 
إبي ا حطاب لانه فوت بدل الرهن بفوه اشبه مالو اقتص » وان قلنا لا تحب على الراحن ثم م جب 
هنا وهو قول القاضي ومذهب الشافعي لانه ا كتساب مال فلا حبر عليه وكذلك‌ان‌عفا على غیرمال 

لإ مسئلة ) ( وكذلك ان جن على سیده فافقص منه هو او ورئته وقد ذکرنا ذلك ) 

لإ مسثلة ) ( وان عفا السيد على مال او كانت موجية لامالفاققتص منه جمل مكانة ٠)‏ 

اما اذا كانت الجناءة موجبة للمال او ست الال العفو عن الخنابة الموحبة للقصاص فانه تعلق به 
حت الراهن والرتهن وجب من غاب :قد البلد كةع المتلفاث » فاو اراد الراهن ان بصا عنپاويأخذ 
عوضاً عا م جز إلا باذن المرتہن » فان اذن E‏ الق ها وما ق٬ض‏ من شيءَ فهو رهن ردلا 
عن الاول وقائماً مامه 
(الني والشرح الكي) (ov)‏ (اطرء الرابم) 


(û.‏ فروع أي الأختلاف في الرحن ( لعي والشرح الكير) 
( فصل ) ولو ادعی رجلان على رچل انه رهنها عبده وقال کل واحد منها رهنه عندي دون 


صاحي فأنكرها جياً فالقول قوله مع ممه » وان أنكر أحدها وصدق الا خر سل الى من صدقه 


وحاف الا خر وان قال لا أعل عين المرتهن منها حاف على ذلك والقول قول من هو فی يده مھا ' 
مع ينه . وان کان یدیا حاف کل واد منها على نصفه وصار رهناً عنده » وا نکان‌فی , بدغیرها 
فرع ينها فن قرع صاحبه حاف واخذہ کاو ادعیا مل »> ولو قال رهتنه عند أحدها م رهتته 
للاخرولا اع السابق منهأ فكذلك » وان قال هذا هو السابق بالمقد والققض سل اليه وحلف 
لاخر وان نکل والمبد فی بد الاول أو بد غبره فعليه قيمته لثاني کا لو قال هذا المبد ازيد وغصبنه 
من عرو فانه سم الى زید وبغرم قیمته لمرو . وان نکل والمبد فی بد اثاني ريده وغرم قيته 
للاول لانه قر له پعد ماقعل ماحال په وبين منأفر له فازمته قیمته‌کا فا » وقال‌القاضي اذا اعرف 
په لفرمن‌هوفی يده فپل رجح صاحب الد أو امقر له ۴ على وجهین. .ولواعترفلاحدها وهوقیدیها 

تت ت بد المقر له وفى العف الا خر وجان 
( فصل ) اذا أذن المرتهن لاراهن فى بيع الرهن بعد حاول الح مجاز وعلق حقه شمه ء وان 
ُذن له قبل حاو له مطل فباعه بطل الرحن وم یکنعایه عوضه لانه أذن له فیا ناي حقه فاشبه ماو 
أذن يعتقه وللالك أخذ مله وپه فال الشافعي»وقال ۴ حنيفة ومد یکون‌المن ز لان‌الراهنباع 
الرهن باذن المرتهن فوجب أن ببت حقه فيه کا او حل الدين . قال الطحاوي جق الرتهن متعلق 
پمین الرهن والن بدله فوجب أن بتعلق به کا لو أتلفه متاف . ولا أنه تصرف ببطل حق المرتهن 
هه لاه ا سا س د 


و 


س (وان کا الد یی الان ہے فی عق ول جع ف ی ارون ۱ ا2 ان 
رد إلى الاي » وقال اہو الطاب بصح وعليه قیمته ) 

اذا. عفا السيد عن الال فقال القاضي سقط حق ااراهن دون المر تين فتؤخد القيمة من الجاني 
کون رها فاذا زال الرهن رجع الارش الى الحا ک) لو اقر ان الرهن منصوب أو جان فارل 
اسٽوق الدن من الارش احتمل ان ,ړ چم الجالى على المافي لان ماله ذهب قي قضاء ديه فازمة-ه 
غرامته کا لو استعاره فر هئه » واحتمل أن لارجم عليه لاه م بوجدمنه في حق الاي مابقتضي وجوب 
الضمان واا اسنوق يسبب منه حال ملک له فأشبه مالوجیانسان عل عېده لم وهبه نره قتافبامنابة 
السابقة » وقال أو الطاب : يضمن العفو مطلقاً ويؤخذ من الراهن قيمته کون رهناً لابة اسقط ديه ٠‏ 
عن غر عه فصح کار دونه » قال ولایکن کونه رهنا مع تقدم حق الراهن فيه وازمته القيمة لتقوية 


حق المرتهن كا لواتلف بدل الرهن » وقال الشافمي لا بصح العفو أصلا لان حق المرتهن متعلق به 


فل يصح عفو الراهن عه كارحن تفه »> وكا لو وهب الرهن أو غصب فمفا عن غاصبه . قال شبەخنا : 
وهذا مج في النظر » فان قال المرنين أسقطت حقي من ذلك سقط لانه ينفع الرأهن ولا يضره » 
وان قال أسقطت الارش أو ابرأت منه م بسقط لانه ملك للرأهن فلا وسةط باسقاط غیره وهل ` 
يسقط حقه ۲ فيه وجهان ( أحدها ) سقط وهو قول القاضي لان ذلك ضہن اسقاط حقه وإذا م 
وسقط حق غيره سقط حقه كا لو قال أسقطت حقي وحق الراهن ( والثاي ) لا بمقط لان العفو 
و لا راء منه لابصح فل بصح مایضمنه 


(الني واشرح الكير) ما جب على الراحن‌غنذحاول‌ا لق > 
من عین الرهن لا ملک الرتهن فاذا أُذن فيه اسقط حقه كالعتق » ومخالف مابمذ الول لان‌ا لمر تین 
يستحقالييع »وشا الاتلافلا ئەغىر. ادون فيه ٠ن‏ جپة جبة ار" ہن ٬‏ فان قال اماأردت باطلاق‌الاذن ‏ 
ان کون نه رهنا ( باتفت إلى دعواه لان اطلاق الاذن بقتضي عا فسخ الرهن وہذا قالالشافضمي 
وان أذن فيه برط أن جل منه مکانه رهنا او بعیجل له دنه من نه جاز ولزم ذلك › وان اختلفا 
في الاذن فالقول قول المرتهن لا نه منکر › وان ا نه رها أو 
تسجيل دنه منه فالقول قول الراهن لان الاصل عدم اشر ط » ومتمل أن يكون القول قول المرتهن 
لان الاصل بقاء الوثيقة » وان آُذن الراهن قي اليع م رجع قبل الييع فباعهالر تپن بعدالم لبا لر جوع 
ڂ يصح بيعه ٤‏ وان باعه بعد الرجو ع وقبل الع احتل وجهين بناء على عزل ال وکیل قبل علمه » فان 
اختلفا في الرجو ع قبل البيم فقال القاضي القول قول المرتين أبضاً لان الاصل عدم الرجو عوعدم 
ايع قبل الرجو ع فتعارض الاصلان وبقيت المين رهنا على ماكانت وناکله قال الشافعي وحذا فبا 
لاحتاج الى يعه » اما ماإدعت الحاجة الى يع هكالذي خبف تلفه اذا أذن في يمه مطلقا تعلق ا حى 
شه لان به «ستحق فأشبه ماينم بعد حلول الدن 

( فصل ) اذا حل الحق ازم الراحن الابغاء لاله دين حال فازم ايغاؤه كادي لا رهن به فان ۾ 
وف وکان قد أذن لأمرتين أو مدل ثي بيع الرهن باعه ووف الحق من نه ومافضل من نه فلمالک 
وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن . وان ۾ بن أُذن لما في عه او کان قدأذن لهام عز لما 
طولب باوقاء ويع الرهن قان فمل والا فمل الاک ماری من حبسه وتعزاره لیبیعه أو بیعه بفسه او 
أمبنه ومذ قال الشافميآء وقال أبو حنيفة لاييعه الا لان ولاية الا ك على من عليه الق لاعل ماله 
ا ي ا ا 


( فصل ) وان أفر رجل بإلجناية على الرهن فكذباه فلا شيء هما » ون کذبه المرمن وص دقه 
اراهن فله الارش ولا حق اامرڄن فيه وان صدقه الرہن وحده تعلق حقه بالارش وله قبضة فاذا 

قضى الراحن الحق أو ابرأه ارهن رجم الارش الى الجاني ولاشيء لاراهن فيه ء وان اسنوق حقه 
من الارش ل بلك الاي مطالبة الراهن بشيء لا مقر باستحقاقه 

(فصل) ولوكان الرهن أمة حاملا فضرب بطها أجني فألفت جنباً ما ففبه عثعر قيمة مه واڻ ' 
القته حیا م مات لوقت عيش مثله قفيه قیمته ولاجب ضان نقص الولادة لابه لايتميز تقصها ا وجب 
ضمانه من‌ولدهاءوحتمل ان يضمن نقصہا بالولادة لانه حصال عله فازمه ضانه کا لوغصا جى عايپا 
ومحتمل أن جب اكز الامرن من نقصپا او ضان جنينپا لان سبب ضانما وجدفاذا م تمہ ضانہما 
وجب ضبان اڑها »وان ضرب بطن ية فالقت ولدها ميتا ففيه ما تقصتها ال اية لاغير وما وجب 
من ذلك کله فو رهن مع‌الام ء وقال الشافمي : ماوجب انقص الام او لنقص البهيمة فهو رحن ممه 
وكذلك ماو جب ټ‌ولدها وماو جب في جين الامة فلاس رهن ولا اه ضان وف ببب ا لخا يةعلى 
الرهن فكان من الرهن‌كالواجب انقص الولادة_ وولد اليمة 

(مسثة) ( وان وطيء ء الرمن الارية شر اذن الراهن فعايه المد والمهر وولده رقیق ) 

لا حل للمرنهن وطء الماربة المرهونة اجاعا لقول الل تمالى ( إلا على آزواجپم أو ماملكت 
اعام ولبسٹ هذه زوچته ولا ملک » فان فعل بغیر او ازاق ها ازع تنه الد لاه 


نفد يمه بفير أذنه . ولا أنه حق e u‏ ادائ قام داثه قام الما کمقامه في Î‏ 

من جنس ادن وان وف الدين من غير الرحن انفك الرحن 
( سسثلة 4 قال ( والمر تين أحق شمن الرهن من جيم الذرماء حى يستوق ح44 

حیا کان الراهن أو ميتا) 

وله أنه اذأاضاق مال الراهن عن دونه وطالب الفرماء بڌیو نپ أو حجر عليه لقلسبة فار 
قسمة ماله بين غرمائه فأول من يقدم من لهأرش حناية تعلق برقبة بض عيد المفلس لما ذ كرنا من 
قبل ٤‏ ثم من له رهن فاه حص شمه عن سار الد رماء لان حقه متلق بين الرهن وذمة الزراهن 
معا وساثرم تعلق حقه بإلذمة دون ألعين فكان حةقه أقوى » وهذا من أ كثر فوائد الرهن وهو 
تقدء-هبحقه علد فرض مزا هة الغرماءء ولا ن ي ه-ڏا خلافا» وهو مڏهب الشافعي 
وأصجاب الرأي وغيرم » فيباع الرهن کن کا ونی ر خذه » وا ن کان فيه فضل E‏ 
رد اللاي على الفر ماء ٤‏ وان فضل من دنه شيء اخذڏ عنه وضرب مع الغر ماء بقية دنله 
م من بعد ذلك من وجد عبن ماله فهو احق fe‏ بقسم الباقي بین الغرماء على قدر دیونېم ولوکارن 
يهم من دنه ابت مجنا به ة افلس م يقدم وکان أسوة الفرماء لان ارش جنايته تعلق بذمته دون ماله 
فهو كقية الديون بحلاف أرش جناية انعد فانما تتعاق برقية العبد فلذلك كان أحق به من تعلق 
حقه جرد الذمة » ولا فرق في استحقاق من الرهن والاختصاص به بين كون الرحن حا أو ميا 
لان تدم حقه من حيث كان حقه متعلقا بعين المال وهذا انى لا مختاف بالمحياة والموت فكذلك 
مایت به كارش الناة . 

( فصل ) )ولو باع شيا أو بإاعه وكيله وض المن أو باع المدل الرحن وقبض ان فتلف وتمذر 
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م 


ix. 


لا شبهة له فيه فان الرهن وثيقة بالدن ولا مدخل لذلك في اباحة الوطء » ولان وطء ا مستا جرة وجب 
الحد مع ملك الفا فالرهن أولىء وجب عليه امبر سواء أ كرها أو طاوعته » وقال الشافمي لا جب 
اهر مع المطاوعة لان الي و نهى عن مير الني » ولان المد اذا وجب على الموطوءة) حب ‌الهر 
كالحرة . ولنا أن امير حب للسيد فلا ةط بطاوعة الامة واا کا لو أذنت قي قطع يدها » ولانه 
اسٽوفی هذه نة اممارکة لاسيد . شير اذه فکان علیه عوضہا کا لو اکرهپا ا بکارچال وکا نت 
بارا ولد خضوص بالمكرهة على البغاء فان الله تمالى سماها بذلك مع كونما مكرهة فقال ( ولا 
تيكرهوا تباتك على البغاء إن اردن تحصنا ) وقولمم لاحب الحد والهر قلنا لا ب امبر ها وني 
مسئلتنا لامجب لما واا جب لسیدها . ويغارق الحرة فان ا)پر أو وجب لوجب لماوقد أسقطت حقها 
باذما و مہنا المستحقم باُذن» ولان الوجوب في حق الرة تعلق با کر اهما وسقوطه مطاوعتپا فكذلك 
السد ها لا تتعلق السقوط باذنه ضغي ان دت عند عدمه وسواء وا معقداً للحل أو غبرمعتقد له » 
أو أدعی لشېه ةأوم دعا لا سقط المہر شيء من ذلك لانه حق آدمي فلا سقط پالشات وولده 
رقيق لاراهن الاه منز ولاه لا ماك له فيا ولا عببة مات فاخب الاجني 


( الي والشرح الكير ) المستأجر أحق بالمين الستأجرة من ساثر غرماء الافلاس ‏ ٣ه‏ 
جنابة المفلس ء وذكر القاضي احالا خر نهيقدم عل‌الغرماء لانه ) رض ,جر د الذمة فتكانأولى 
کال رمن ولانه لو م بقدم عل الغرماء لامتع الناس عن شراء مال افلس خوفاً من ضياع أموام فل 
الرغبات فيه وبقل عله فكان تقد تقدم المشتري بذلك على الغرماء ا فم وهذا وجەلاعاب الشافعي ». 
ونا أ هذا حق + يتملق بين امال فر يقدم كالذي جن عليه الفلش وقارق الر تين هن فان حقه 
تعلق بالمين وما ذكروه من المنى الأول متقض بارش جابة .المغاس واك_اي مصلحة 
لا أل هما فلا پت الك, ہا فما ان کان الأن موجوداً کن رده وجب رده ويرد به 
٬صاحبه‏ لانه عین ماله م پتعلق به حق أجد من اناس وكذلك صاحب السامة المستحقة بأخذها 
ومتى باع المدل مال الفلس أو اع ارهن وخرجت الملمة ستحة مستحةة فا لمهدة على المفاس فلا شيء على 
المدل لا نه أمين . 

( فصل ) ومن استاً جر داراً أو بعیراً عله أو شباغرها بمينه فلس الاجر فا مستا جر أحق 
بالعين التى استأجرها مرن الغرماء حى بين الال والمنفعة علوكة له في 
هذه المدة فكان أحق بها ج لو اشترى مته شيا فان هلك اير أو ا دمت الدار قبل | نقضا,ٍ المدة 
انفسيخت الاجازة وضرب مع الرماء ببقة الاجرة »> وان استأجر جملا في الذمة أو غيره ثم أفلس 
الجر فالستاجر اوه الغرماء لان حقه ڂ تعلق بالعين » وهذڏامذهب الشافضعي ولا ن فیه خلاقاً ٤‏ 
فان آجرداراً ٥‏ افاس فاتفق‌الغرهاء والمفلس عل ابيع قل انقضاء مدة الاجارة فلم ذلك وو 
ما ڪر ة » وان‌اختلفوا قدم قول من طلب ايع في الخال لانه‌احوط من النأخيرفاذاٴ استو فی الستأجر 
سل المشتري » وان أتفقوا على تأ خر الع حت تققضي مدة الاأجارة فام ذلك لان احق 
هم لاخرج عنم 


ا 


( مسل ) ( وان وطما باذن ااراهن وادعی الال وکان مله مجهل ذلك قلا د عایه ولا 
مهر وولده حر ل١‏ زمه قمته ( 
وجل ذلك ان الرتهن اذا وطثما باذن‌الراهن وادعى المبالة با تحرج فان احتمل صدقه لكو له 
عن نشا ببادية أو حدیث عد بالاسلام فلا حد عليه وولده حر لاله وطثپا معتقداً ا باحةوطثمافہو کا 
لو وطثما بظپا مته » وان ۾ بحتمل صدقه کالائي. بلاد المسلهين عختلطاً مم من حل الد تقبل دعواء 
لاه لا محلو عن يسمع منه ما به غرم ذلك فکون کن ۾ يدع اپل فیکونولدهرقیقا لار اهن لاه 
من زنا » ومتی کان الوطء باذن الراهن أم ام حب عليه قيمة الولد وهذا قول بعض أعحاب الشافمي 
لان الاذن في الوطء اذن فا حدث مته الل آنه لو أذن‌الرة اہن لاراهن قي الوطء فملڻ‌ سقط حقه 
من الرهن ء وک لو اذن في طم اصع ل ضمنپا وكالرة اذا اذنت تي وطتہا سقط عنه‌الضانءوفه 
قولان قيمة ة الولد جب # وإن اذن الراهن في الوطء وهو متصوص الشافعي لان وجوب الضان ا 
ااذ الولد رقا و شه اعتقاد امل وما حصل ذلك باه حلاف وطءالراهن‌فان خر وجا من ارهن 
بالجل الذي سببه الوطء المأذون فيه ولا جب اهر اذا كان الوطء باذن الراهن ء وقال أبو حنيفة 
جب وعن الشافعية كالمذهيين 
ولا انه اذن قي سبه وهو حقه فل جب کا لو اُذن ني تتلا ء ولان الا لكاذن في استیغاء ألفعة 


tof‏ الي احق بالسامة منسائرغرماء الافلاص _ (الخني واشرح الکی)__ 

( فصل ) واو باع سامة ثم افلس قبل تقبيضا فا) اشتري احق بيا من الفزماء سوا ءکات من 
المکیل والموزون أو غیرها لان الأمشتري قد ملکا ولوت ملک پا هة کان احق ہا کا لو قبضا ولا 
فرق بن ماقل وص الأن وما بعده » وان کان عله سل فوجد امسار الئن قائماً فهو احق به لاله 
وجد عبن ماله وان م بده فله أسوة الغرماء لانه ۾ علق حقه عن مال ولا ثبت ملکه فيه ويضرب 
م الفرماء اسل فيه الذي ستحقه دون الان فیعزل له قدر حقه فان کان في امال جس ا اخذ 
مته a‏ وان م یکن فيه جنس حقه عزل له بقدر جقه فېشتري به اس فيه فيا خذه و لیس 
اله آن بأخد ااعزول بعينه لكلا بكون بدلا حا في الذمة من امم فيه ولا جوز أخذ البدل عن 
المسل فيه » وان امكن | ن بشتري بامعزول |کاژ عا قدر له ارخص السل فيه اث شتري له بقدر حةه. 
ورد الباق على الغرماء 

مثاله رجل افاس وله دنار وعلیه‌ارجل دار ولا خر قفیز حاطة م٠ن‏ سل قیمنه ديار فا نهيقسم 
دينار افلس نصفين اصاحب‌الدينار نصفه ويمزل نصفه لسل » فانرخصت. الحنطة فصار قيمة قفي ` 
نمف دنار ینا ان حقه مثل صف حق صاجب الدينار فلا يستحق من دنار الماس الا ثلثه 
بشتری له به ثلث فيز فيدفم اليه وبردسدس الدينار لى الغرم الا خر » فان غلا الملم فيه فصارقيمة 
القفين دبنارين تبينا انه بستحق مثلي ماس تحقه صاحب الدنار فیکو ن لەمن دنار المفلس ثلثاهفیشزى 
له باللصف المعزول ويرجع على الفرم سدس دار بشتری له به أیضاً لان المعزول ملك افلس وإعا 
اسم قدر حقه قان زاد فلامفاس وان تقص قعليه 

( فصل ) قال عبد الله بن احد الت أي عن رجل عندهرهون كثيرة لايعرف أصحابما ولامن ' 
رهن عنده قال اذا أيست من معرفتهم ومعرفة ورم فأری أن تاع ویتصدق شنہا فان عرف يد 
ارا بپا خیرم بین الأ جر أو غرم مء هذا الذي ذهب اليه › وقال ابو ا حارث عن أحد في‌الرحن 
بکون oie‏ السنين الكثرة باس من صاحبه بلع وتصدق بإالفضل ء فظاحر هذا أنه ډستوقي حقه 
ونقل أ بوطالب لاستوي حقه من جنه ولکن ان جاء ”احبها فطلبه أعطا ه‌ایاه وطاب منه حقه ٤واما‏ 
ان رفع أمرہ الى الحا فباعه ووفاه منه حقه جاز ذلك 


فل حب عوضبا کالرة ةالمطاوعةءوولده حر للثببة وقد ذ کرناه » ولاتصیرهذهالامة أمولد جال سواء 
ملكا ارهن بعد الوضع أو قله > وسواء حکنا برق الولد أو حرته وفیه وجه آخرانه اذا اپا 
حاملا اما تصیر ام ولد وسنذ كر ذلك في امپات الاولاد 

( فصل ) قال عبدالله ن اد سات ابي عن رجل عنده رهون کثرة لایعرف اصحاما ولا 
من رهن عنده قال : اذا ست من معرقتهم ومعرفة وراتم فأرى ان باع ويتصدق شنا » فان 
عرف بعد أربابها خيرم بين الاجر او بغرم مم . هذا الذي اذهب اليه » وقال ابو الحارث عن احمد 
في الرحن يكون عنده السنين الكثرة بأيس من صاحبه ببيعه ويتصدق بالفضل فظاحرهذاأًنه,ستوقي 
حقه » ونقل ابو طالب لایستوي حقه من نه ولکن ان جاه صاحبه بعد فطلبه اعطاه یاه‌ وطلپ منه 
حقه » واما إن‌رفع امره الیا لاک فباعه ووفا حقه منه جاز ذلك 


( ألفنيوالشرح الكير) تاب افلس س باب الحجر te‏ 


امفلس هو الذي لامال له ولا مايدفع به حاجته ولمذا ما قال الني مش لا صحابه « أندارون 
من الغلس ۲ » قالوا يارسول الله الغاس فنا من لادرم له ولا متاع قال « ليس ذلكالفلس» ولكن 
المفلس من بي يوم القيامة حسنات أمثال البال ويأني وقد ظر هذاولطم هذا وأخذ من عرض هذا 
باذ هذا من حسناته وحذا من حسناته قا بة ي عليه شيء اخڌ من سيڻامم فرد عليه م صك له 
لار » اڪره ا فقوم ذلك إخبار عن حقيقة المغلس وقول اني صلى اله عليه 

< ليس ذلك المفاس » تجوز م رد به ني الحقيقة بلأراد أن فلس الا خرة أشد واعظم بحيث 
ll‏ الدنا با لسبة ا RG‏ ا لس الشديد e‏ 
خر وقوه 3 ایی ای ع کزء لر آل ای تی شی » هو اعات 
واا جي هذا مفلا لانه لامال له الاالفلوس وهي أدنى أنواع الال » والغلسن في عرف الفقباء 


( باب الجر ) 
المحجر في اللغة النع والنضييق ومنه “مي المرام حجراً قال الله تما ( وبق ولون حج ر آججوراً) 
اي حراما حرماً وبسمی العقل حجراً قال الله تمالى ( هل في ذلك قم لذي حجر ۴ ) اي عقل سمي 
حجراً لانه ملع صاحبه من ارتکاب مايقبح » وهو في الشرع منع الا نسان‌من‌التصرففي ماله 
( مث ) ) وهو على ضربین حجر على الانسان لظ تسه وحجر لحتقی غیرہ ) کالمجر على 
حجر عليه في الرهن لتق المر تمن 
وؤلاء ابواب ب ذکرون فما › وەن ذلك المحجرعلى الغاس لق الفرماء وهو المذكور هہناءوالمفلس 
هو الذي لا مال له ولا مايدفع به حاجته وهذا لا قال اللي ي لاصحابه < درون من 
افلس » قالوا يإرسول الها فلس فينا من لا درلهولا متاع قال < ليس ذلك ا مغاس » ولکن‌الفلس 
من باي يوم القيامة جنات أمثال ا لجال وبأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وکل مال هذا وأخذ 
من عرض هذا أخذ هذا من حسناته وهذا من حسٽاته فان بقي عليه شيء أخذ من سيثاتهم فرد ' 
عليه ًم صكلەصك ای اثار » أُخرجه مسل مناه فقوم ذلك اخارعن حقيقة ةا لمفاس »وقول ابي 
بل « لبس ذلك الفلس » جوز م یرد به تن الحقيقة بل أراد أن فلس الا خرة أشد وأعظم 
بحيث بصي مفلس الدنبا بالنسبة اليه كالفني» وحوهذا قوله عليه الصلاة والسلام« ليس الشديد بالصرعة 
اعا الشديد الذي غلب نفسه غد الغضب » وقوله < لبس الى عن كة المرض إا الف غى 
الفس » e‏ : 


ND‏ أو أنواع الال ء دالفاس في عرف 


2 


0 إذا أصاب أحد عين ماله عند افلس تهواحق به (المغني والشرحالكي ) 
ما د و کڈ من دخله» و "عوه»فاساوان کان ذا مال لان ماله مستحق الصرف 
ٿي جه ديه کا نه معدوم»٤‏ وقد دل عليه تفسير الني صلى الله عليه وسل مفلس الا خرة قانه ُخران 
له حہ نات امالا لجال لكنا كانت دون ماعليه فقسمت بان الأغرماء وبة ي لاشيءَ له» وجوز أن 
کون ”جي بذلك لا بول اليه من عدم ماله بعد وفاء دنه » و جوز ان بکون مهي بذاك لانه عع 
من التصرف في ماله الا الشيء التافه الذي لايعي الا بهكالفلوس وحوها 

( فصل ) ومتی ازم الانسان ديون حال لا ني ماله با فسال غرماه الما الحجر عليه لزمته 
[جا بتهم ٤‏ ويستحب أن بظهر الجر عليه اتل معاملته فاذا حجر عليه ثبت بذلك آر A.‏ أحكام 
(أحدها) تعلق حقوق الفرماء بعین ماله ( والثاني ) منم تصرفه قي عين ماله ( الثالك ) أن من وجد 
عين ماله عنده فپو أحق بها من‌سائر الغرماءاذا وجدت الشروط (الرابع) ان للحا ؟ يع ماله وايغاء 
الغرباء » والاصل فى هذا ماروى كءب رن‌مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسر حجر عى مماذ ù.‏ 
جبل وباع ماله رواه الال باسناده » وعن عبد الرحجن بن کب قال کان معاذ ن کل نانفل 
شباب قوهه وڂ کن سىك شيا فم بزل بدان حق أغرق ماله في الدين فمكلم الني صلى الله عليه وسام 
O N TE‏ لرکوا مماذاً من اجل رسول الله صلی الله عليه وسام باع فم 
رسول الله صلی الله عليه وسل ءاله حت قام معاذ بغر شيء ٤‏ فال ل آهل الع اعا م بترك الغرماء 
لاذ حي ن کېم رسول الله صلی الله عليه وسړ لانم کا نوا ہوداً 


فإ مسثلة € قال ( واذا فاس الما ک رجلا فاصاب أحد النرماء عون ماله فو أحق به 
إل أن اه ر و يكن ار ةارما 


وحملته إن المفلس متى حجر عايه فوجد بعض غرماثه سلعته التي باعه |tحا‏ بعينہا با لشروط الي 


الفقباء من دینهاً کے من ماله E‏ وان کان ذا مال لان ماله مستحق الصر في جمة دنه 
فکا نه معدوم وقد دل عليه تفسير ابي م ما مفلس الا . خرة فانه خر أن له حسنات أمثالالیال 
لکنا لاني عا عليه فقسمت بين اله E‏ ان يکرن سمي بذلك لا يول الله 
من عدم ماله بعد وفاء دینه و جوز ن پکون سمي بذلك لانه عنع من اللصرف في ماله إلا الشيء 
التافه الذي لا يعيش إا به کا لفلوس 

((مسثة) ومن زمه دين ءوجل لم یطالب به قبل أجل لانه لابازمه أداژه ولم حجر عليه من 
أجل لانه لابستحق المطالبة به فم جز منعه من التصرف في ماله پسببه قان کان بض دنه مجلا 
ومضه حالا وکان ماله ني بالڄال م حجر عليه آنا ءوقال عض اات الشافمي ان‌ظپرت أمارات 
الفل س اسکون ماله بازاء دنه ولاتفقة له إلا من ماله حجرعليه فى أحد الوجهين لان الظاهر أن ماله 
aT‏ ¿ ماله تاقصاً » وان آن ماله واف عا پازمه أداؤه فل حجر عليه کا لو م 
نظهر أمارات الفلس ولان الغرماء لاعكنهم طاب حقو قم فى الال فلا حاجة الى ال حجر 

(سة) (فان راد فر عل این قل دته ریه نی الا أن بوثقه برهن أو كفل ) 


[العني والشرح الكير )مع الغرماء المدين من السقر إشرطه oY‏ 
ب ذكرها ملك فسخ ليع وأخذ ساعته.٬‏ روي ذلك عن عټان وعلي واي هريرة وەۋال عروة ومالك 
والاوزاعي والشافعي والمنبري واسحاق وأو ور وان النذر وقال الحسن واتخي ون شبرمة 
وأبو حنفة هو اسوة الغرماء لان البائم كان له حق الامساك لفبض ان فلما سمه اسقط حقه من 
الاباك فم یکن له ان رجع في ذلك بالافلاس کال رون اذا سل الرهن الى الراهن ء ولانه ساوى 
الفرماء في سبب الاستحقاق فیساوبهم في الاستحفاق کساثر م 

ولا ماروی ابو هررة ن اٿي صلى الله عليه وسم قال « من أدرك متاعه پمینه عند آنسان قد 
أفلس نمو أحق به » متفق عليه » قال أحمد لو أن حا كا حكم انه اسوة الغرماء م رقع‌الى رجل يرى 
العمل بالحديث حاز لهنقض‌حکه » ولان هذا المقدباحقه الفسخ بالاةالة از فيه الفسخ لتعذر اأموض 
كالمسل فيه اذا تمذر ولاله اذا شرط في البيع رهناً فمجز عن تسليمه استحق الفسخ وهو وأيقة بالمن 
فالعجز عن تسلم الن بفسه أولى » وفارق المبيع الرهن فان امساك الرهن .اماك جرد على سييل 
الوثيقة ولس يدل والمن هبنا بدل عن العين فاذا تمذر استيفاؤه رجع الى المبدل > وقوم تساووا 
في سبب الاستحقاق قلنا لىكن اختلفوا في الشرط فان بقاء الین شرط للك الفسخ وهي موجودة في 
حق من وجد متاءه دوٺ من جده. اذا بت هذا فان الام با ار ان شاه رجع في الساعة 
وان شاء) يرجم وكانأسوة الغرماء » وسوا ءكانتالسدلعة مساوية لمنها أو اقل أو أ كير لان الاعسار 
سبب جواز الفسخ فلا بوجبه كالميب والار » ولا بفتقر الفسخ الى حم حا لانه فسخ ثبت بالص 
فم یفتقر الى حج حا ک فسخ النکاح تق الامة. 

( فصل ) وهل‌خيار الرجوع على الفور أو على الزاخي على وجهين باء على خيار ارد با ليب 

وف ذلكرواتان ( إحداها ) هو على الراخى يلا نه حق رجو ع بسقط إلى عوض فکان على‌التراخي 
كالرجو ع في البة ( والثاني ) هو على الفور لانه خيار ثبت في البيع لنقص في الموض فان على 
اڵفور کاارد بالیب ولان جواز ا خره يفضي الى انضرر بالغرماء لافضاثه إلى اڪن حقوقېم فاشبه 
خیار الاخذ بالشفعة ونصر القاضي هذا اوي ولاسخاب الشافمي وجپان کړذبن 


SESSA 


وجلة ذلك أن‌المدن إذا أراد السفر وأر اد غرریه منعه نظر نا فان کان عل‌الدین قبل حل قدومه 
من السفر کن پسافر إلى المج لا يقدم الافي صفر ودينه حل في الحرم فله مثعه من السفر لن 
عليه ضرراً في نأ خبر حقه عن عله فان آقام ضمياً مليثاأو دفع رهنا يفي بالدين عند الحل قله السفر 
لزوال الضرر بذلك ء 

(مسثلة) ( فان کان لاحل الدبن قله ففي مشمه روایتان ) 

۰ ما إذاکان الدين لا بحل الا بد حل السفر مثل ان ڀکون عله في ريسع وقدومه في صفر فان 
کان سقره الى الپاد فلغر عه منعه ألا بضمین ورهن لاه سفر بتعرض فيه لذهاب النفس فلا امن 
فوات الق ءوا ن کان. لیر الجپاد فلس له منعه قي إحدى الروابتين » وهو ظاهر كلام ارقي لان 
هذا المفر ليس بامارة على منم احق قي عله فلم علك ماه منه كالسفر القصير وكالسمى الى أجمة 
(وإلثانبة) له مثعه لان قدومه عند ا لمعل غير متيقن ولا ظاهر للك منعه من هكالاول ء وقال الشافمي 
ليس له منعه من المقر ولا المطا لبة. بكفيل اذا كان الدين مؤجلا جال سوأء كان الدن محل قبل حل 


(النني والشرح الكيي) (٥۸)‏ (الرء الرابم) 


ےکی ہی .سے ے س aor.‏ 


) قروع فيأحكام الافلاس وأزاحم الغرماء (العىوألشرح السكير‎ fA 

( فصل فان بذل الغرماء المن لصاحب الساعة ینرکېا م بازمه قبوله فص عایه أحمد» وبه قال ` 
الشانمي » وقال مالك ليس له الرجوع لان الرجوع إعا مجوز لدع مايلحقه من النقص في المنفاذا. 
بل له بکاله م پکن لهالرجوع کا أو زال اليب من لمعيب بولا ابر الذي رويناه ولان رع بدع 
الق من‌غر من هو عليه فل بر صاحب احق على قبضه کا لو أعنر الزو ج بالنفقة فيذطما غبره أو 
عجز المکاتب فبذل غبره ماعلیه لسیده » وہذا بتنقض‌ماذ کروه وسواء بذاوه من أموالم أو خصوه 
بشمنه من التركة » وفي هذا القسم ضرر آخر لاله لایأمن یدد بوت دن آخر فیرجم علیه» ون 
دفوا الى افلس الجن قبذله لبائع م يكن له الفسخ لاه زال المجز عن تسلم المن فزال ملك الفسخ 
کا لو اسقط سا ثر الفرماء حقوقيم عنه فلك أداء القن ن ٤‏ ولو اسقط الغرماء حقوقېم عله فتمكن من 
الاداء او وهب له مال فامکنه الاداء منه او غلت أعان ماله فصارت يمٽيا وافية بحقوق الغرماء 
محيث مكنه أداء الأن كله ج يكن للباثع الفسخ ازوال سه ولاه أمكنه الوصول الى تمن ان ۰ 
آلشتري فل یکن له الفسخ کا لو م يفلس 

( فصل ) فان اشترى المفلس من أنسان سلمة بعد بوت المحجر عليه في ذمته م يكن له الفسخ 
لمذر الاستيفاءسواء عل أو لم یمم ولانه لایستحق الطالبة بشنما فلایستحق افخ اتعذرہ کا او کان 
نپا مجلا ولان المالم بالعيب دخل على بصيرة بحراب الذمة فاشبه من اشتری مسا د عیبه٤وفیه‏ 
وجه اش أن له‌اخبار لعموم ابر ولانه عقدعلیه وۆت الفسخ فل يقط حقهمن الفسخ کا أو زوجت 
اعيأة فقيرا مسرا پنفقتېا ء وفيه وجه ثالث ان باعه علا e Sa‏ وان ۾ ۾ آله الفسخ 
ضفره أولا الى الماد أو الى غیره لا نه لا ملك المطالة بالدين فز :لك منعه من السةر ولا المطالة 
پكفيل كالسفر الا من القصیرء واا آنه سفر بنع استیفاء الین فیعله فلك منعه منه اذا ام يوثقه برهن 
أو كفل السغر بعد حلول الق » ولانه لا لك تأ خير الدين عن عله وي السفر احتلف فه 
تأخيره عن عله فل لك کحجره 

(مسث) (واذاکان حالا وله ما یھ ي به م عجر عليه ) 

لدم الحاجة الى ذلك ویأمره بوفاثه قان ای حبسه لقول رسول الله صلى الله عليه وسيم « لي 
الواجد حل عر ضهوعقو به» رواه اد فعقو پتهحسه وعرضه أن بغلظ لهفبقال له ومحوذلك 

((مسثة) (فان اضر باعه الما ج وقضي دينه ) 

وجاته ان‌الغرم اذا حبس فصب على الجبس وم يقض الدين قضی الماک دنه من ماله .وان 
احتاج ا بيع ماله في فضاء دنه باعه وقضی دنه وهڌا مڏذهب ب الشافعي وأي بوسف وعد » وقال 
أو حنبفة لبس للحا كم بم ماله لکنه عجره على البيع اذا لم عكن الاغاء بدونه ٤‏ فان امتتع ل ريمه 
الاك وان محبسه ليبيع بنفسه الا ان بكون عليه احد النقدين وما له من القد الا خر فيدقم أحد أ 
آثقدین عں الا خر لانه رشید لاولابة علبه فلم جز یع ماله بفیر اذنه لدي لادین عليه 

Wy‏ آن اٿي a E‏ ما له قي دنه . رواه الال باسئاده»› 

وروي عن تمر رضي الله عنه انه خط الاس فقال : !لا اث أسفع جبينة قد رضي من ده 
وأماته پان قال سبق الاج فادان معرضا فأصبح وقد رین به E‏ 


ل( اغى واشمرح الکر ) روغ تی احکام الافلاص ۹ گ__ 


کهتري امبب» ويقارق السر a‏ أكون الق بتجدد وجو با کل وم فالرضی بالسر ہا 
ری بيب مالم جب لاف سانا واتما مشه هذ اذا بزوجته مسرا بالصداق وسلت نفسبا اليه 
م ارادت الفسخ 

( قصل ) ومن استأجر أرضاً زرا فآفاش قبل مي شيء ء من الدة فللمؤجر قسخ الاحارة , 
لاه وجذعين ماله > وا ن کان بعد ألقضاء المدةفمو غر 2 بالاجرة وان کان بعد مشي مضا لر ملك 
اافسخ في. قياس قو لا قي امبيع اذا تاف بعضه فان الد حا کالییع وەةي بنضپا کتاف مضه 
لکن يتر مضي مدة الها اجرة لاله لیکن الحرز عن .مذي جزء منها حال » وتال القاضي قي مو ضع 
آخر من اکتری‌ارضاً فزرعپا م فاس ففخ صاحب‌الارض فليه تبقيةزر ع افلس الى حين الصا 
بأجر مله لان المعقود عايه المنفعة فاذا فخ المقد فسیخه فا ملا عله باامقد وقد عڏر ردها عليه 
فکان عليه عوضها کا إو فسخ اليبع بمد ان أف النيع قله قيمته قيمته ویضرب بذاك مع الغر ماء کا هپتا 
وضرب مم الغرماء بار الل دون اسی > وهڏامڈڏهین الاضي » وحذا لايقتضيه محا ولايشد 
لصحته البر ولا يصح قي النظر. أما ابر فلان | ئي ي انا قال « من درك متاعه ببنه عندرجل 
قد افاس پو احق به ) وهذا ماادرك متاعه يمه ولا هو احق به لاام فام وافقوا على وجوب 
لبقيا وعدم الرجو ع قي عینپا ولان می قول « من درك متاه بینه ٩‏ آي هى وجه يکنه اخڏه 
لاتاق حقه سنه ولیس هذ كذلك » وأما اانظر قلان الا" ام إعاکان احق سين ماله علق حقه 
بالمین وإمکارٹ رد ماله اليه فج ن و ر الذمة وهذا | ا الین 


فانا امو ماله وقاسموه بین غرمائه » ولانه جور عليه تاج الى قضاء دنه غاز بیع ماله بقیو 
رضاه کالصغیزوالسفیه ولانه نو عمال غاز یعه ق‌قضاء دبنه کلاعان وقباسېم بطل بني الذراهم باد ناير 

( س ) ( وان ادعی الاعسار وکان دنه عن عو کاليبم والقرض او غرف له مال سابق 
حبس الا أن بقع البيئة على فاد ماله أو إعساره » وهل حاف مها ؟ على وجهين وإن لم يكن 
كذاك حاف وخلي ضبیله ) 

وحمل ذلك ان من وجب عليه دن حال فطولب ه فل وده فان کاڻ قي بده مال اهر آمزه 
المحاكم بالقضاء ء وان لم يظبر له مال قادعى الاعسار فصدقه رغه لم حبس ووجب أنظاره وام جز 
ملازمته لقول ا تعالى ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) ولقول الى صل اله علبه وسل 
ر ماء الذي کاژ دنه « خذوا ما وجدتم لير ل الا ذلك » ولان اليس اما أن بكرن لاثبات 
عسر ته أو لقضاء دينه وعسرتهثابة والقضاء متعذز فلا فائد ثدة في ابس فان كذيه غر مه فلا خاو آما 
ان یکون عرف له مال اوم عرف »فان عرف له مال لکون الدن ثنت عر, مماوضة كالقرض 
واليعم أو عرف له صل مال سوی هذا فالقول قول غر ۴ه مم ميه فاذا حاف اھ ذو مال حاس 
حت تشد اليثة باعساره. قال أبن النذر کو من فيل نه من علاء الاممار وقضاتهم رون الس 
قي الدين منم مالك والشافعي واپو عبید واانعان وسوار وعد الله بن ا لحسن » وروي عن شرح 
والشعي وکان گر بن عبد العزز بقول : : بقع ماله بين الفرماء ولا حبس ٤‏ وة قال عبد الله بن 
أي جمقر واليث بن ضعد . 


£ شروط رجو ع البائع في سلاباقية عند الفلس ( المي واشرعالكي) 
ولآ مكن ردها اليه » واا صار فائد لدة الرجوع الضرب القيمة دون المسى ولاس هذا هو المقتضي 
في حل اأص ولا عو في معناء فائبات المح کک غير دلیل » ولو | کاری رجلا حمل 4 ا 
إلى بلد م أفلس المكتري قبل حمل تيء فللمكتري الفسخ » وان حل اإبعض أو بعض المسافة فقباس 
اذب لبس له الفسخ وقياس قول الناضي له ذإك فاذا فسخ سقط عنه حل ماي وضرب مع الغرماء 
بقسط ماحل من‌الاجر الملسمى » وعى قياس قول القاضي نفخ المقد في ايع وبضرب بقسط ماحل 
م جر آاثل لا ذ كرتا من قوله قي ا! اسل الى حکینا قوله فرپا 

( فصل ) 8 أقرض رجلا مالا م افلس اأقترصض وعين الال قائم فله اارجوع فيبا لقو لهعليه 
السلام « من أدرك متاعه بعينه عندرجل قد افاس نهو أحق به » ولانه ر وجد عن ماله فکان 
له له أخذهاكالبأئع وان أصدق امر اة له عا م افخ ناحا ساب مر جپتپا سةط صداقا 
ُو طاقباقبل دخو له ما فاستحق الرجوع في نصفه وقدافاست ووجد عين ماله فھواحق ہا ماذکرنا 

3 مل 4 قال (.فان كات ال لمة قد "للف لمضما أو عز دة اہ فصل زبادا أو 
نقد لعض بنا کان الام فيا كاسوة الغرماء) 

وج4 ذلك أن البائع إا يستحق ق الرجوع في السامة مخمس شرائط ( أأحدها) أن تكون السلمة 
باقية بمينها م بتلف بعضما فان تلف جز منها كهش أطراف المبد أو ذحبت عينه »أو تاف إعض 
اثؤب أو ادم بض الدار أو أ شتری شجراً مثمراً ‏ تطار مرته فتافت| رة أو جو هذا ۾ کن 

ولنا ان انظاحر قول الفرم فکان القول قوله کساثر الدعاوی فان شمدت اليئة بتاف ماله قبلت 
شہاد تمم سؤاء كانت من أهل‌اليرة الاطنة أو م تكن لان‌ااتلف بطلع عليه اهل البرة ة وغيرهم » وان 
طلب الغرع احلافه على ذلك مم حب الیه لاه تکذیب اینة » وان شہدت مم ذلك بلاعصار اکت 
بشهاد تھا وثبتت عسرهه وان ۾ تشہد الا با لاف وطلب اأخرع ميته على مرت ونه لس له مال 
اخر استحاف على ذلك لانه غر اشېدت به الية وان آم تشہد با تلف وان شہدت بالأعسار ام 
تقبل الشپادة الا من ذي خبرة باطنة لان هذا في'لامور الباطنة لابطلم عليه ف الغالب الا أهل اليرة 
و اجا اة وهڏا مڏذهبن ب الشاي ٠‏ وح عن ءا لك اه قال لا تسم النة على الاعساء ۾ e f‏ 
على اني فم تسع کا لوشېدت ا 

ونا ماروى قبيصة بن الخارق أن اني جا طب قال ١‏ ياقيصة ان ال لا محل الا لاحد ثلاثة 
رجل ممل حالة غلن له امسثلة حتى يمسا م مسك ورجل أصابته اة فاجتاحت ماله غلت 
له المسثلة حت يصب قواماً و _اوقال-سداداً من عش » ورجل اث اه فاقة حى بقولثالاثة 
من احل اجى من قوم لقد أصابت فلا فاقة غات له المسثلة حت بصي قواما منعيش- أوقال _ 
سداداً من عبش» رواه مم ونو داود ء وقوطمم ان الشہادة عل اانفي لاتقبل قلنا لاترد مطاغا فا نه 
لوشهدت نة ة أن هذا وارثٴ هذا اليٿت لاوارث له سو اه قبات » ولان ھ ذه وان كانت تتضمن الفي 
ف هي ثبت حالة #ظر ووقف علا با مشاهدة بحلاف ما اذا شذت آنه لا حق له فان هذا عا لوف 
عليه ولاپشېد به حال توصل مها الى معرفته بحلاف متنا وتسمم الببنة في الال » وڏا قال الشافعي. 


( الغ والشرح الگير) _ شروط رجوع الاثم قى سلمهالباتية عدالفلس ___ ٤0‏ 
البائع اأرجوع وكان أسوة الفرماء وبهذا' قال إسحاق » وقال نالك والاوزاعي والشافمي والنبري 
له اأرجو ع في الباقي ويضرب مع الغرماء محصة الالف لاما عين عاك .الرجو ع في جيمبا فلك ار جو ع 
ف مضا کالذي له ا لحار وکالاب فا وهن لولده » ولا قول الي صلى الله عليه وسل « من أدراك 
متاعه بعیله عند انسان قد افلس فہو احق به » فشرط ان بده بمینه وځ جده بعینه ولاه ذا ادرک 
بينه حصل له باارجوع فصل الخحصومة وانقطاع مانها من الماملة بخلاف ماإذا وجد مضه » ولا 
فرق بین أن برضی بالموجود مجميع المن او بأخذه بقسطه من لن لانه فات شرط الرجو ع » وان 
کان المبیع‌عینین کہدین او وین تاف أحدهاع أو بش احدها في جواز الرجوفي الباق منہما 
روايتأن ( إحداها ) لاإبر جع نقلها أبو طااب عن أحد قال لايرجع ببقبة الين ويكون اسوة الغرماء 
لانه ۾ جد الیسع بمینه فأشبه مالو کان عي وأحدة »ولان بعض الميسم تالف فلم علك الرجوع كالو 
قطمت بد البد ونقل المحسن.ن ثوابعن أحمد إِنکان ثوباً واحداً فتاف بعضه فهو أسوة الغرماء » 
و إن کان رزماً فتاف بعضپا فانه خد بقيمتها إذاكان بينه لان السام من الييع وجده البائ ينه 
فیدخل تی عموم تول ل ا عله و من ادر ماع مه مد تان فد امن اق © 
ولانه مبیعم وجده بعینه فکان الباثع الرجو ع فیه کا ل و کان جمییغ سم اليسم 

( فصل ) وان باع بعض المبيع او وهبه او وقفه ر لان البائع ماأدرك ماله بينه 

( فصل ) وان تقصت مالبة اليبع لذحاب صفة مع بقاء عة كمد هزل أو سي صناعة أوكتابة 
او کر او عرض او تیر عقله ٤‏ أو کان وبا تلق م عنعالرجو غ لان فقد الصفة لامخرجه عن كونه 

ت 


وقال أو حبيفة ة لاتىم في ا مال وشن شراً وقيل ثلائة اشر »وروي ارفا غلب على ظن 
الجا ې انه لو کان له مال لا ظېره 
ولا أن كل ية جاز اعا بعدمدة جازساءپا في الال کمار الیشات وما ذکروه لوکان بحا 

لاغنى عن الينةءفان قال الغرعم أحلفوه لي مم بینته ان لامال له ل يستحاف ف ظاح ر کلام ا جد لاہ 
قال فيرواية ابراه قي رجل جاء بشېود على حق فقال الغرم استحلفوه لايستحاف لان‌ظاهرالديث 
البينة علىالمدعي والعين على من أ نكر .قالالقاضي سواء شېدتِ البئة بتلف الال أوبلاعسار وهذا أحد 
قولي الشافعي لاما ية مقبولة فل ستحلف lye‏ کا لوشہدت بن هذاعبده وفيه‌وچه أخر أ تحاف 
وهو القول الثاني لاشاقعي لاه #ثمل ان کون له مال خفي عن اليينة . قال شيخنا : ويصح عندي 
الزامه المين على الاعسار اذا شذت الينة اف الال وسقوطہا عنه فما اذا شہدت الاعسار لاا 
اذا شېد بااف صا رکن ۾ شت له صل مال أو عازلة من أقر له غريه بتلف ذلك الال وادعی 
له مالا سواه أو أنه استحدد مالا بعد تلفه » ولو لم تقماليينة وآقر له غرعه ات ماله وادعی ان له 
مالا سواه لزمته اين فكذلك إذا قامت به الينة فاا لاتزيد على الاقرار › فان کان الحق ثبت عليه 
فی غير مقا بلة مال اغذه کر الخنابةوقيمة متاف ومهر أو ضان أو كفالة أو عوض خام إن کانت 
اما فان يعرف له مال حاف أنه لاال له وخلي ضبيله › وهذًا قول الشافعى وان المنذرء و ۴ا 
اكتفنا يمينه لان الاصل عدم امال » وقد روي أن ابي ري قال و اني خلد بن 
سواءەلاياًسا من الرزقما اهزت‌زوسکا فان ابن آدم لقو لبس له إلا قشرتاه م پرزقه‌الل تمالی» 


) .وجوب أنظار: اسر وامتناع مطالبته وملازمتة ( الغ والشرح لكي‎ e 
عین ماله الکله تخیر بین أخذه ناقصاً مجم حقه وین ان شرب مم الغرماء کال ننه لان المن‎ 
. لابتقسط على صفة السلعة من “عن او هزال او عل و حوه فبصیر كنقعه شير الاسارء ولو کان‎ 
المييع أمة ثياً فوطتبا ااشتري وم حمل فله الر جوع فيا مأ ذكرنا فنا م تنص قى ذات ولا قى‎ 
صفات » وان کانت بكرا فقال القاضی : له الرجوع لانه فقد صفة قانه م يذهب مها جزه وأا‎ 
وکا راح » وقال أو بكر :. ليس له الرجوع لاله اذهب مما جزءاً فأشبه‌مالو فقاً عّما » وان وجد‎ 
الوطء من غب افلس ہو کوط» الغلس فیا ذکرنا‎ 

( فصل ) وان جر ح العبد أو شج فعلى قول أي بكر لاإرجم لاله ذهب جزه بقص هه الان 
فأشبه مالو فقت عين المبد لانه ذحب من المبن جزء له بدل فنع الرجوع کا لو قطمت يد المبد 
ولال لو نقص صفة جردة م يكن للباثم مع الرجوع فها شيء سواه کا دکر ناف هزال المد ولسان 
الصنعة وحبنا مخلافه ء ولان الرجو ع ثى الحل اانصوص غايه بقطع النزاع وبزيل العاءلة نيما فلا 
شت في محل لامجصل به هذا القصود . وقال القاضي : قياس المذهب ان له الرجو ع لانه فقد صفة 
فأشبهلسبان الصنعة واستخلاق الثوب »فاذارجم لظر نا الجر حفان کان عا لاأرش ل هکالاصل بفعل 
الله تمالی او فمل پرمة ة أو جنايةالفلس أو جناية عبده أو جنابة ابد على تفسه فلاس له ٥م‏ الرجوع 
ارش » وإن کان الجر ح وجا لأ ر شکجنابة الاجني فلباثم إذا رجم ان بضربمم الفرماء محصة 
مانقص من الأن فينط رك نقص من قيمته فرجم بقسط ذلك من الأن ¿ لاله مضمون عل المشتري ` 
لاثم لفن فان قىل فلا جعلم له الارش الذي وجب على الاجني لانه او ۾ جب به ارش ۾ 


قال ابن النذر اجس عقوة ولا نعم له ذنا ا به والاصل عدم مالەخلافمن عم لەمال فان‌الاصل ' 
بقاء ماله عاس حقی بعل ذهابه وهطلق کلام ارقي بدل على آنه #+س ف ب لگله يي ان 
حمل كلامه على هذا لقيام الدليل غلى الفرق 

( فصل ) ومتی ثبت اعساره عند الا ج م مجزه‌طا لته ولا ملازمته » وبه قال ا آبو 
حنفة لغرمائه ەلازەته من غير ان علعوه من الكسب » فاذا رجم الى يته فاذن هم قي الدخول ممه 
والا مشعوه من الدخول لقول النبي ية « لصاحب الق اليد والسان > . 

وثاان من ليس لصاحب.الة ق مطا لبه ۾ یکن ا 
الى( فظرة الى دة ) ومن فجن أنظاره عزمت ت مالاژمته کن دنه مو جل والحديث فهمقال 
قاله ابن اندر ثم تحمله على الوسر بدليل ما ذ كرا » وقد ثبت أن ابي ية قال لغرماء الذي 
أمبب في نار ابتاعها فك دنه « خذوا ماوجذم ولبس لك الا ذلك » رواء مسل والزمذي 

( سه ) ( وان کان له مال لابفی به فسأل غرماؤه الاک الجر عایه لزمته آجابتیم ) 
اذا تمق الفرماء على طلب اليجر عليه في هذه الال لزم الا [جا يتم ولا جوز ا لجر عليه بغير سو أل 
غرمائه لانه لا ولابة له في ذلك اعا فعله ق الغر ماء قاعتبر رضا ء وكذلك ان سال مضبم » وڏا 
قال مالك والشافمي » وقال أبو حثيفة ت ایس اناگ المحجر غلیه فاذا ادى احتہاده إلى الجر عليه 
شت لانه فصل تېد فة . وا أن اللبي صلى الله علدو جر على معاد وباع ماله في دينه 
رواه الخلال باستاده 


(العى والشعالگي) ______فروع فى تمرفت افلس _ 
برجع بشيءفلا جوز ان برجم با كار من الارش ۲ فانا ما أتلفه الاجني صار مضموناً بانلافالىفاس 
فكان الارش له وهو مضمون على المغلس لباثع بالعن فلا عبوز أن يضعنه بالارش ء واذا لم تفه 
أجني في يکن مضموت فړ مچب بفواته شيء » فان قیل : فپلا کان هذا الارش لمشتري ککسه 
لايضمنه لبائع ۲ قانا الكسب بدل منافعه ومنافعه عملوكة للمشتري بدیر عوض وهذا بدل جزء من لين 
والممن يميا مضمونة بالموض فلهذا ضمن ذلك للمشتري 

( فصل ) فان اشتری زيا لفلطه بزيتآخرأوفحاً لألطه عا لاككن ميزه منهسقط حق الزجو ع 
وقال مالك : يأخذ زيه » وقال الشافعي : ان خلطه مثله أو دونه لم يسقط الرجوع وله أن أخذ 
متاعه بالكل أو الوزن . وان خلطه بأجود منه ففيه قولان ( أحدها ) يسقط حقة من اين ءغال 
الشافمي و به أقول واحتجوا بأنعين ما له موجودةمن‌طريق ا لح فكان لهال رجو ع كا ل وكانت «نفردة 
ولانه لبس فيه اک من اختلاط ماله یرہ فلم بنع الرجوع کا لو اشتری وبا فصبغه او سوبقاً فلته 

ونا انه )جد عين ماله فم یکن لۀ الرجو ع کا لو تلفت ولان مايأخذه من غير عين ماله عا 
يأخذه عوضاً عن ماله فل مختص به دون الغرماء كا أو تف ماله وقول اني صلى الله عليه وسم « ن 
ادرك متاعه بعينه » اي من قدر عليه وعکن من‌أخذه من المغالس بد ليل مالو وجده بعد زوال ملك 
الفلس او کانت مسامیر قد “مر بہا باباً او حجراً قد بني عليه او خثباً ني سقفه او امة استولدها 
وحذا إذا اخذ كيله او قيمته عا بأخذ عوض ماله فهو كالعن والقيمة وفارق المصبو غ فان عينه ءكنه 
اخذها والسويق كذلك فاختلفا . 

( فصل ) وتصرفه قبل حجر الماك في ماله نافذ من البيعوالبة والاةراز وقضاء بض الغرماء 
وغير ذلك وبه قال بو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعل فيه خلاف لانه رشيد غير حجور عايه فلقذ 
تصرفه كغيره » ولان سيب النم المحجر فلا يتقدم سببه » ولانه من أهل اللصرف ٤.و‏ م حجر عليه 
أشبه الليء وان أكري جلا بينه أو دارا م تضخ اجارته إلفلس وكاٺ المكتري أحق 
په حتی ا تقفي مسدته 

ف مسثلة € ( ويستحب اطبار ا حجر عليه والاشباد عليه ) | 
انجتنب معاماته اثلا يستضر الناس بضياع أموالمي »> ويشمد عليه نتشر ذلك وربا عزل الا ڳ 
أو مات فيثبت الحجر عند الا خر فلا محتاج الى أبتداء حجر ثان 

٠‏ فصل ) قال الشيخ رضي الله غنه ( ويتعلق بالحجر عليه أربة أحكام ( أحدها.) تعلق حق 
الغرماء ماله فلا يصح تصرفه فيه ولا قبل اقراره عليه الا التق على احدى الروايتين) مي حجر عل 
الفلس م نفذ تصرفه في شيء من ماله فان تصرف فيه بيع أو حبة أو وقف أوإصداق امرأة مالا 
له أو غو ذلك م يصح ء وبه قال مالك والشافني في قول » وقال في آ خر بقض تمانرفه فا نکان ةا بقي 

من ماله وفاء الغرماء والا بطل . ولا ان حقوق الفرماء تملقت باعيان ماله ر صح تصرفه فيا 
کالىن المرهونة ولا نە جور عليه جک حا فاشبه السفيه » وان اقر بدن ۾ يقبل في الالو قبع به 
بعد فك الجر عنه نص عليه وحو قول مالك ومد بن الحمن ذالثوري والشافمي في قول» وقال قي 
ال خر پعارکې اختاره ان الش نر لانه دين ثابت مضاف الى مافبل الجر فشارك صاحبه افر ماه 


€ فرو عي تصرقاتالئلس (المعىوالشرح الكي) 
( فصل ) وان اشتری حنطة فطحنہا او زرعبا او دقیقاً تأیزه او زیا فسمله صابوتً او ثوب فقطمه 
قیصاً او غزلا فنسجه ثوباً او خشباً دنچره ابواباً او شربطاً فعمله ابرا او شيا فعمل به ماازال امه 
سقط حق الرجو ع » وقال الشافمي فيه قولان أحدهايه اقول يا خذ عين ماله ويعطي قيمة عل المغلس 
فما لان عین ماله موجودة واا تیر اسما فاشبه مالو کان ابيع حلا فصا ر كبغاً أو وداً فصا رضلا 
ولا أنه م بد متاعه ميه فم یکن لهالرجو ع کالوتافولانه غیراسمه وصفتهم علث الرجوع کا 
لو کان نوی فلیت شجراً . والاصل الذي قاسوا عليه منوع وان سل فانه لم غر أسمه مخلاف مسشلتنا 
( فصل ) وإِن کان حاً فصار زرعاً أو زرعاً فصار حاً أو نوی فذدت‌شجراً أو بيضاً فصار فراخا 
سقط حق الرجوع وقال القاضي لاسةط وهو أحدالوجهين جاب ‌الشافعي الأصوص عليه متها 
لان الزرع تقس الب والفرخ نفس اليضة > ولا أنه م جد عین ماله فم برجم کا لو آتاقه ماف 
فاخذ قیمته ولان ا لحب‌اعیان|بتدأها الله تعالى لم کنو جودةعند البح وكذاك أعبان الزرع والفرخ 
کا لو ثبت بینة » ونا انه حجور عليه فل ,صح اقراره فیا حجر عليه فيه کالسفیه ولا نه قر ار مطل 
ثبوته في غير حق غير امقر فلم قبل أو اقرار علي اله رماء فل قبل کافرار الراهن ولاه تفي اقراره 
وفارق البينة فان لا مة في حقها ٤‏ فان کان الغاس صانم كالقصار والمائك في يدەمتاع فا ق قربهلاربا به 
م قبل والقول فيها كالتي قباما وتباع العين التي في يده وتقسم بين الغرماء وأنكون قيمتها واجبة على 
المغلس اذا قدر علیما لاما انصرفت قي وفاء دنه سب من جېته فکانت قیمتها عليه کا لو أذن في 
ذلك » وان توجهت على امفاس مین نکل عنما فقضي عليه که حکم افراره یازم في حقه دون 
الغرماء فان اق بض رققه صح ي احدي الروايتين ونفذ وهو قول 1 بوسف واسحاق لالهعتق 
من مالك رشيد فنغذ كا قبل الجر . وفارق ساثر التصرفات لان للعتق تغليبا وسراية ولمذا يسري 
إلى ملك الفير حلاف غیبره » والاخری لا نفذ عنقه وبه قال مالك وان أبي للى واثوري والشافمي 
واخاره بو الطاب في روس السائل لانه نوع من الع لق الفرماء فل ينفذ عتقهكالمرض الذي 
پستغرق دنه ماله » وأا سرایته إلى ملك اقفن رطان کن مورا يؤخذ منه قيمة نصیپ 
شریکه ولا پنضرر واو کان ممسراً م نقذ عتقه. إلا في ملک صيانة لحق الغير وحفغاً له عن الضياع 
کذا ہنا وهذا اصح ان شاء اله تعالی 
8 مسثلة € ( فان تصرف في ذمته بشراء أو ضان أو اقرار صح ) 
ويتبع به بيد فك اطبجر عنه لانه هل لتصرف داعا وجد في حقه المجر والمجر متعلق ماله 
لا بذمته ولسكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء لاهم رضوا بذلك اذاءامو| بفاشهوعاملوه ومن 
لاع فقد فرط في ذلك فان هذا قي مظة الشهرةء فعلى هذا يتبح جما بمد فك المحجر عله »وفي‌اقراره 
خلاف ذ كر ناء في المسثلة الي قباا » فاما ان ثبت عليه حق بيينةشارك صاحبه الغ رماءلا نه دين ثا بت قبل 
الجر عليه أشبه مالو شہدت به قبل المجر 
مسثة ه ( وان جنى شارك الجني عليه الغرماء وان جن عبده قدم الجي عليه مله ). 
إِذا جنی الغلس بعد الجر جناية موحبة للمال شارك الجني عايه الفرهاء لان حق ألجي عليه بت 
ا اختباره ٤‏ ولو كانت امناية مؤچبة لاقصاص فعفا صاحیا ءا ال مال او صاله افلس عل بال 


( الي وألشر اک ) فروع ي رجو ع البام مين ما لعل مغلش 87 
ولو استأ جر أرضاً واشزی ترا وماء فزدع دسق واست<صد وفلس فالۇجر وباع البذر والاء 
غرماء لاحق طم في الرجو ع لا لم دول أعان أمواليء لى قول من قال له الرجوع ف الزرع 
کون عليه غرامة الاجرة ون ألاء أ قرمة ذلك 

( فصل ) وان, اشزی ا فصرغه أو سوا فلته بزبت فقال ااا لباثم الثوب والسويق 
الرجو ع في أعيان وشا ور مذهب الشافه ي لان عين ماما قا ئمةمشاهدة ماتغير اسما ویکون 
افلس شر یک اصاحب اثوب والسويق , عا زان ن قیتپنا تان حل راد یله دان حمل تقس 
فملیه ون نقصت نقصت قيمة الثوب أو السويق فان شاء البائم أخذغا ناقصين ولا شيء له وان شاء رکا 
وله أسوة الغرماء لان هذا نقص صفة فهو كالمزال» وبحتمل ان لايكون له الرجوع إذا زادت القيمة 
لانه اتصل بالييم زادة للمفلس معت الرجو ع كا لو سمن العبد ولان الرجوع , ههنا لا تخاص به 
البائم من الغلس ولا بحصل به المقصود من قطم النازعة وإزالة العامة بل محصل به ضرر الشركة فر 
E‏ النصوص عليه فلا عكن الاقه به 

(٠‏ فصل ) وإِن اشتری صبغاً فصبغ به وا او زباً فلت په سوبقاً فائىما أسوة الةرماء » وقال 
أصحاب الشافمي له الرجو ع لانه وجد عين ماله » قالوا واو اھ شتری وب وصغاًوصبخ الثوب بالصبم 
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ی و 


شارك الغرماء لان سه ثبت بغي أختيار صاحبه فأشبه ما أوجب الال » فان قیل ألا قدمم حقه على 
الغرماء »کا قد حق من جنى عليه بعض عبيد المغلس ١‏ قان لان الح في اليد ال ماني تماق مینەفقدم 
للك وحق هذا تعلق بالذمة كغيره من الدبون فاستويا » فان جنى عبده ةدم الجني علبه نه لان 
احق تعلق بالمين فقدم على من تعلق حقه بالمة كا يقدم حق المرتهن بشن الرهن على الفرماءولان 

حق الجني عليه يقدم لى حق الرتهن فأولى ان يقدم على حق الغرماء 

( فصل ) قال رحه اله ( الثاني أن من وجد عنده عا باعپا ایاہ فہو احق ہما پشرط أن کون 
الفلسس حا وم ينقد من نها شيا والسلمة حالما م ناف بعضہا وم غر صفتہا ما يزيل اعرا كنسح 
الغزل وخبز الدقيق ) 

وجملته ان المفلس إذا حجر عليه فوجد بض ع غرماثة سامنه التي باعه إياها بعينا فله فسخ الييم. 
والرجوع في عین ماله بالشروط التي ند کرها روي ذلك عن عان وعلي وابي هربرة وبه قال 
عروة ومالك والشافعي والاوزاعي واا انبري واسحاق وا بو ثور وابن المنذر » وقال الحسن والنضي 
وان فوا حنيفة هو. أسوة. الفرماء لان الباثم كان له حق الامساك لقبض الن فلا سلمه 
اسقط حق الامساك فل يكن له أن برجع في ذلك بالافلاس لر تهن اذا سل الرهن‌الی‌ااراهن‌ولانه 
ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق فيساو مم في الاستحقاق ق کسائرم 
ولا ماروي أبو ربرة ان اني صل اله عليه وسل قال « من أدرك متاعه پمینه عند اسان 
فد فلس فهو أحق ه » متفق عليه قال أجد . لوان حاكا حك أنه أسوة الفرماء ج رفع إلى 
وجل بری المسمل ال ره نک ون ل ف إلافالة غاز فيه الفسخ 
تعذر الفرض كالسل فيه اذا مدر ولانه لو شرط في البح رهنا فسجز عن تسليمه استحق الفسخ وهو 

(النني. ارح اللكر) )0۸( (الجزء اارام). 


4٦‏ فروع تي زبادة ابيع عند افلس ( معي والشرح الكي) 
رجم باع کل شيء في عین ماله وکان باثم الصبغ شرہکا لبائع اثوب وانحصل نقص‌ نو من عاحب 
الصبغ لانه الذي فرق وينةص‌والثوب اله فاا كانتقمة النوب عشرة وقيمة الصبغ حسة فصارت 
قم مما انا عر کان لصاحب الثوب خة اسداسه وللا خر سدسه ويضرب مع الغرماء ٤ا‏ نقص 
وذلك الاثة درام » وذکر الةاضي مثل هذا ي موضح . 
ولا .اه م جد عين ماله فل يکن له الرجوع کا لو للف ولان المعترى شذله بنيره على وجه البح 
فم علك بائمه‌الرجو ع فيه کالو کان حجراً بنی علیہ او مسامیر مر ہما بإب » ولو اشتری وبا وصبغاً من 
واحد فصبغه به فقالآصحابنا لافرَق ين ذلك وبين کون الصبخ من غير بائع النوب فعلى قو همر جع 
قي الثوب وحذه ويكون المفلس شر كا له بزيادة الصبغ ويضرب مم الغرماه بثمن الصبغ . ومحتملان 
پرجم فیها ههنا لانه وجد عین ماله متمیناً عن غبره فکان لهالرجو ع فيه لخر ولان ا می في امحل 
الذي بثبت فيه الرجو ح موجود ههنا فيلك الرجو ع به کا عل م ولو أنه اشترى رفوفا ومسامير 
من رجل واحد فسمرھا بها رجع بائعها فما كيلك وكذلك ماشه 
( فصل ) اذا اشترى ثوب فقصره م مخل من حالين ( أحدها ) أن لاتزيد قيمته ذلك فلبائع 
اأزجو عفيه لان عبن مالهقائمة م بزل اسمها وم يتف بعضها ولا اتصات إنيرها قكان له الرجوع 
فا كا لو عل المبد صناعة م ”زد قيمته مها وسواء نقصت قيمته بذلك أوم تقص لان ذلك القص 
تقص صفة فلا بنعالرجو ع كنسيان صناعة وهزال المبد ولاشيء له مع الرجو ع ( الثاني ) أن تزيد 
قيمته بذاك فليس لاثم الرجوع على قياس قول ارقي لان الثوب زاد زيادة لاتتميز فل رلك 
e‏ س 


وشقة بان فالمجز عن تسام القن بتفسسه أولى ويفارق البيع الرهن فان امساك الرهن‌امساك جرد 
على سبيل الوثيقة وليس يدل والن هنا بدل عن المين فاذا تعذر استيفاؤه .رجح الى المبدل وقوهم 
ناوو! في سبب الاستحقاق فنا لكن اختلفوا في الشرط فان بقاءالعين شرط للك الفسخ وهي مو جودة 
فيٰ حق من وجد متاءه دون من ۾ بده ٤‏ اذا ت هذا فان البائ بالخبار ان شاء رج في السلعة 
وان شاء لم برجم > وكان أسوة الغرماء وسواء كانت السلعة مساوبة جنها أو اقل أو كازلان‌الاعمار 
سبب ثبت جواز الفسخ فلا بوجبه کالمیب والنار » ولا بفتقر الفسخ۔ الى حك حا لاله فسخ ثبت 
باص فل محتج-الى حکم حا فسخ النکاح لمق أمة 

( فيل ) وهل خبار الفسخ على الفور أو التراخي فيه وجان ( أحدها ) أنه على الزاخي لا نه 
خق رجوع سقط الى عوض فكان على التراخي کار جوع في المبة ( والثاني ) على الفورلان جواز 
تأخيره يفطي الى الضرر بإالغرماء لافضائه الى تأخي حقوقهم فا شبه خبارالا خذ بالشفعة وهذان‌الوجبان 
مبنيان على الروابتين في خيار الرد بالميب » ونصر القاضي الو جه الثاني ولاصحاب الشافعي الوجهان 

( فصل )فان بذل الفرماء لصاحب السامة المن ليتركيا لم يازمه قبوله فص عایه أحمد و به قال 
الفاف › وقال .مالك ليس له الرجو ع اما جاز لدفع مايلحقه من اللقص في ان فاذا بذل له بكاله 
يكن له الرجوع ةالو زال اليب من المعيب 

ولا اير الذي رويناء ولانه برع بدفع الق من غير من. هو عليه غلم بير صاخب الق عل 
قضه کاو صر الزو ج بإلنفقة فبذها غيره أو أعسر المكانب فب ذل غيره ما عليه ليده ومسا 


معني والشرح الكير) فروع في:زياة الببع عند المغلسن 4Y‏ 

البائم الرجو ع فيه کا لو سمن‌المبد ولانهم مد عين ماله «تمزة عن غيرها ٿم عاك الر جوع كبائمالصبخ 
اذا صب به والزيت إذا اتبهسويق» وقال القاضي و اشخان له الر جه ع فا لانه أدرك متاعه.. به 
ولانه وجد عين ماله ڂ غير اپا ولا ذهت عينها فلك الر جوع فہاكا لو صغبا ء قملی قوم ان 
كانت الةص-ارة يعمل الغاس أو باجرة وفاها فها شربكان في الثوب فاذا كانت قيمة الثوب َة 
فصار يساوي ستّة فللمفلس سدسه ولاثحه َة اسداسه فان'ختار النائع دقع قىمة الزيادة إل افلس 
ازمه قبوها لانه يتخاص بذلك من ضرر الاسر ركة من غر مضرة تلحقه فأشبه ما لو ادقع الشفيع قينة 
الناء الى المشتري وان م مختر بيع الثوب وأخذ كل واحد منها بقدر حقه وان کان العمل من صالع: م 
بستوف اجره فله حبس الثوب على استيغاء اخ فان كانت الزيادة بقدر الاجر دفستاليه وإ نكانت 
اقل فله حبس الثوب علىاستيفاء قدرالزيادة وبضرب مع الغرماء ما بقي وان کانت | کش مالآن‌تکرن 
الزيادة درعين والاجر درهم فله قدر اح وما فضل لافرماء" 

(فصل) الشرط الثاني أن لايكون المسع زاد زيادة متص 3 کالسن والکر وتعل الصناعة أوالكتابة 
أوالقر ان وحو ذلك » واختاف المذهب في هذا فذحب ارق الى : ا «: نع الرجوع ¢ وروی اللوي 
عن !د اا لامعو هو مذهب مالك و الشافمي الا آنما لکا خير الغر ماء بين أن بعطو مالسامةأً و منپاالذي اعا 
به »۰ اختجواا روا نەفسخلا منع‌منه الزیاد لفصلة فلو منم المتصإةكالر دب ميب و فارق‌الطلاق فانه ليس 
بفسمخح ولان الزو ج عکنه الرجوع فيقىمة الين فصل إلى حقه اما وھینالا عکنه الرجوع ف العن . 

ولا انه فسخ بسب حادث ا ا ل الزائدة زيادة متصلة كفسخ اللكاح 
بالاءار أو الرضاع ولانها زيادة في ملك الفلس فر ستحق البالمٍ أخذها النفصلة وكالاصلة عله 
ولان الاء.) م بصل اليه من الباع فل يستحق اذه منه کغیره من أمواله ءوفازق‌الر د بالیب لو جپین 
(أحدها) أن فسخ فيه من المشتري فو راض باسقاط حقه من الزيادة وتركا لابائع بحلاف مساتنا 
(واثای) ان الفسخ م لمعنى قارنالمقد وهو اليب القدع والفسخ هنا لسبب حادث نیو | آشبه بقسخ 


تقض ما ذ کروه وسواه 3 من أموالي أو خصوه شنه من مال افلس » وقي حذا اشم ضرر 
آخر لاله لایامن أن بظهر له غرم ۾ حضر فیرجع عایه » وان دفعوا الى افاس المن فبذلهللبائع .۾ 
کن له الفسخ لانه زال المجز عن تسلع العن فزال ملك الفسخ کا لو أسةط سائر الغرماء حقوقهم عله 
لك أداء العن ء ولو اسقط الفر ماء حقوقهم غنه فتمكن من الاداء أو وحب له مال فأمكنه الاداءمنه 
أو غلت أعيان ماله فصارت قيتبا وافيةحقوق‌الر ماءحيث عكنه أداء الع ن کا ا بلك الفسخ ازوال 
اة ولا« مك الوضول أل هن هین اشر فر کن ل الغ کا ل غاس 
( فصل ) قان اث شترى المفلس من انسان ساعة بعد الحجر في ذمته وتعذر الاستيفا ء يكن له الفسخ. 
سواء عل أو لم بعل لاله لايستحق المطالة شنا فلا يستحق الفسخ نمذره کالو کان تنا مۇ جلا ولان 
المالم بالفلس دخل عى بصيرة محراب الذمة شه من اشۂری معا ل عیبه » ويه وجه خر لە‌اخار 
أعموم ار ولانه عة د عاه وقٿت ت الفسخ فل ةط حقه من الفسخ کا لو زوجت امرأة فقراً 
ممسراً نفقتها » وفیه وجه ثالث ان کان الا بفلسه فلا فسخ له » وان ام مار فله الفیځ کشتري 
المي ويمارق المخسر بالفغة لكون‌اانفقة ,تجددوجوماكل بوم فالزضا السرا زضا بی مالم جب 


۸ ر وع ي زيادة ابيع عند المفس ( المي واشرحالكير ( 
الكاح الذي لا بستحق به استرجاع البن اازائدة ء وقوطم : إن ال وج أا | | برجع في الین !کو 
يندفع عله القرر بالقيمة ‏ لا صح فان اندقع الضرر عنه رو ار ل شنا اد 
ول و کان مسستحقا لازيادة ) سقط حقه منيا بالقدرة على خد ااقيث دشري المعب . کان غي اَن 
أذ قيمة المين زائدة لكون الز يادة مسستيحقة 4 فلا لي يک کن كذلك عر أن المانع من الرجوع كون 
الزيادة لمر أ ونه لاعن فصاہا كذلك هہنا بل أولى قار نالزادة تعلق با حق المفاس والغرماء شنح 
المشتري من أخذ زيادة ليستله أولى ءن تفويتبا على الغرماء الذين لم يصاوا الى مام ديونيم والمفلس 
الحتاج الى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته 

(فصل) وأما ار فحمول على من وجد متاعه على صفته لین بزائد ول تعلق بەحقآخر وههنا 
قد تعلقت به حقوق ال رماء لا قيه من‌الزيادة نا ذكرنا من‌اند ليل . حققه آنه اذاكان تلف عض المع 
ما من‌الر جوع من غير ضرر بلحق افلس ولابالفرماء فلان منم الزيادة فيه مع تفوبتها بالر جوع لبم 
آولى ولاله اذا رجم فيالناقص ها ر چم إ۷ ف) باعه وخرج مله وإذارجع ق الزائد أخذ bl‏ ل عه 
واسترجع مال خر ج عنه فکان بانع چ 

( فصل ) فأما الزيادة النفصاةكالولد والعرة الك ف9 نع الرجوع بغر خلاف بین اعا با 
وهو قول مالك والشافعي وسواء نقص ہا ابيع و لم ص اذا کاش تقس صفة والزيادة 
للمفلس » هذا ظاهر كلام ارقي لاله منع الرجوع بالزيادة المتصلة لكونا لمفلس فالتفصلة أولى » 
وهذا قول أن حامد والقاضي ومذهب الشافعي وهو الصحبح ان شاء الله تمالى ء وقال أو بکر 
الزيادة لاع وهو مذهب مالك » ونقل حثدل عن احمد في ولد الارية ونناج الدابة هو ابام لا 1 
زيادة فكانت 0 كالمتصلة . 


iar 
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حلاف مسلتا li‏ بشبة هذا اذا تزوجت مسرا بالصداق وسلمت نفسپا إله ° ٤‏ أرادت‌الفسخ 
( فصل ) وان اسا جر أوضاً لازر ع فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللءوجر فسخ الاجارة 
لابه وحد عبن ماله وان کان بعد أنقطاء ادة فو غرم الاجر ة > وان کان بعد مضي ضا لر علك 
الفسخ في قياس قو اا في المييع اذا تلف بعضه قان المدة هبناكا ليع ومضي ا بعضە لکن 
بعتبر مضي مدة للها أجر لا لانه لا مكن التحرز عن مضي جزء منها حال » وقال القاضي قي موضع آخر 
من ا کازی ارضا فزرءبا م أفلس فسخ صاحب الارض فعانه تبقية زر ع المفلس الى حين الصاد 
ار مله لان المعقود عامه المافعة فاا | فسخ !قد فځه فا ملك عايه نالعقد وقد تعذر ردها اة 
فکان عابه عو ضما کا لو فسخ البح بعد آلف اميم فله قيمته » واتمرتب بذلك م الغرما ءكذاهينا + 
وضرب مع افر ماء باجو الثل دون المسى و م ڏهن الشافعي وهذا لا قتضه مذهنا ولا مشهد 
بصحته ار ولا بصح في النظر . أما ابر فلن اني ج مب ابا قال « من ادرك متاعه بعنه عند 
رل فد فل ہو أحق به » وهذا ماادرك متاعه مته ولاهو أحق به بالا جاع فانېې وافقو' على 
وجوت قا وخدم اارجو ع ق با ولان معئی قز له من ن¿ درك متاعه بيه آي على وجه نةا خد 
وتلق حقه بمنه ولس هذا كذلك » وأما اللظر قان ابام ۱۲١‏ کان أحق بمين ماله تعلق حقه 
بالمیڻ وامکان رد ما ا اله عه فر جع على من عاق حةه عجر د الذمة وها ل شلق حقه با لعن 


(المغتي والشر حالكير) فروعفزادة اليععد المفلس _. ۹ 

و أا زيادة انفصات فيماك امشتري فکانت له کا لورده عیب‌ولا نه فسخ استحق ډاسترجاع 
اين فل يستحق أخذاازيادة النفصلة كفسخ الع اإالميب أو الار أو الاقالة وفسخ كح بسب من 
أسباب الخ وقول الي جل « الخراج بالضان » بدل على أن الاء والفلة للمشتري لكون الضان 
علبه » وأما الزيادة التصلة فقد دلنا على ألما المفلس أبضا وفي ذلك تنبيه علىكون المنفصلة له ثم لوسامنا 
م فاافرق ظاهر فان المتصلة تقبع فالفسوخ والرد باليب بخلاف النفصلة ولا ينغي أن بقع فى هذا 
اختلاف لظپوره » وکلام احد ني رواية حنبل حمل على أنه باعها في حال اا فيکوتان ميعين 
وهذا خص هذين بالذكر دون بقية ناء 

( فصل ) ولواشترى أمة حاملا ثم أفلس وهي حامل فله الرجوع فبہا الا ان بكون ام مل قد زاد 
کر و کر من اجه فكون من قبيل الزائد زبادة متصلة على ما مضى » وإن فلس بعد 
وضمما فقال القاضي له الرجو ع فیھا یکل حال من غیرتفصیل٤والصحی۔ح‏ اتا ان قلنا آن ا جل لا حم 
له فالولد زبادة متفصلة فعلى قول اى بكر لا عنع الرجوع فيها وعلى قول غيره يكون الود لامفلس 
فيحتمل أن عنم الرجوع في الام اثلا بفضي الى الفريق بن الام ووندها وبحتمل أن برجع في الام 
وبدفع قيمة الولد ليكونا جيما له وان لم يفمل يعت الام وولدها يما وقسع العن على قدر قيمتهما 
فا خص الام فهو لابائع وما خص الولد كان للمفلس » وان قان ان لاولد حکا وهوالصحیح لاذکر ناه 
فما تقدم فان کانت الام وااولد قد زادا بااوضع غكها حك المبيع الزائد زبادة متصلة وان لم يزبدا 
جاز اارجوع فيها وإرٺ زاد أحدها دون الا خر خرج على الروايتين فما إذا كان المع عينين 
تتاف بض أحدها فول يمنم ذلك الرجوع في الاخرى كذلك ۴ مخرج هيا وجمان ( أحدها) 
انه له الرجوع فبا یزد دون ما زاد فیکون حکه کح؟ الرجوع ني الام دون الولد على ما فصاناه 
(واثای) لیس له الرجوع قي شيء منها لانه م مجد المييم الا زائداً فامتنم عليه الرجوع كالمين 
الواحدة » وا ن کان !يم حيوااً غير الاعة كه حكها الا في أن التفريق ينبا وبين ولدها 
باثز » والامة بخلاف ذلك . 
ولا أمكن ردها اله واا صار فائدة الرجو ع الضرب بالقيمة دون اللسسى وليس هذا هو المقتنفي في 
عل اانص ولا هو في مناه فائبات ال جک به تحک بغیر دلیل » ولو | کتری من حمل له متاعا الى بلد 
م أفلنن‌المكتري قبل حمل شيء فلامكتري الفسخ . وان حمل البءض أو بمض المسافة لم يكن لهالفسخ 
قي قياس المذهب وقياس قول القاضي له ذلك واذا فسخ سقط عله هل مابقي وضرب مع الغرماء 
بقسط ماحل من الاجر السى وعلي قياس قول القاضي ينفسخ المقد قي ايع ويضرب بقسط ما 
مل من أجر المثل نا ذ كرنا من قوله في المسثلة التي حكينا قوله فيا 

( فصل ) وان أقرض رجلا مالا م أفلس الغترض وعين الال قأعة فله الرجو ع فيبا لقوله عليه 
السلام « من أدرك متاعه بمله عند رجل قد افلس ېو أحق به » ولانه غرم وجد عین ماله فکان 
له أخذها البائع فان أضدت امرأة عا م انفسخ ناحا يسبب من جبتهً قط صداقبا أو طلقا 
قبل الدخول ا فاستحق الرجو ع في نصفه وقد أفلست ووجد عين ماله فهو أحق الما ذ كرا 

( فصل)وانما بستيحق الرجوع ى السبلعة شروط خسبة ( أحدها ) أن يكون الغاس حبا فان مات 


¥{ فروع ف زيادة ايع علد المغاس ( اللي والشرح الگير ) 
( فصل ) وان اشترى حاثلا غات ثم افاس وهي حامل فزادت قيمتها به فهي زيادة متصلة 
نملع الرجو ع على قول ارقي ولالمنعه على رواية المعو نی ٤وان‏ افاس بعد و ضما فېې زياد منفص 4 
المفاس عل الهج ح٤‏ و حتلم اارحوع في الام دون وخا لا فيه من اربق نها وهذاأحد 
قولي الشافمى » ومحتمل أن برجم في الام على مان کر نا في التي قاپا » وعلى و الزيادة للبائع 
فیکون له الرحوع يها » وقال القاةي : اذا و حدها حاءاا الاج فی على ان الل هل له حکہ أولا؟ 
فان قلا >Y‏ له جری ۶ری ا اص1 . وإن قلا له حكم فالولد في جگ الفصل 
بتر !ص بحت تفع وکون الك فيه کا لو وجده بعد وضعه» ا الجل ف نر الگ دمية 

از تفر ؛ بق بسنا کا تقدم 

( فصل ) إذاكان الميسع خلا أو ا افا المشتري م ل من أربمة أحوال ) أحدها ) أن 
فلس وهي حالما ۾ تزد وم اثر وم يتاف بعضما فله الرجوع ة فما ( الاي ) أن بکون فیا ر اهر 
أ طلع مو بر وبشیرطه المشري فا کا أو تمرف فيه 9 يذهب بحاتحة ثم فلس فيذا قي حک مالو 
اشر ی عمسن فتاقٿت ت إحداها فلار ۽ قبل للبائع اارحجوع في الاصول ورض ب الغر ماء محصة الا لف 
من ال ۶ على رواسشن . وإن تاف عضا e‏ . وإن زأادت ا داصلا با فپذه‌زيادة 
متصلة في إحدى انين وقد ذكرلًا بان <كا ( الحال الثالك ) أن عه للا قد أطلمت و م 
و مرة لم طهر قيذه القرة تدخل فى الع المطلق فان فاس بعد تاف العرة أو 
تلف بعضبا أو الزيادة فيا أو بدو صلاح فك ذلك حک تاف بض المببع وزادته المتصاة لان 
المییع کان مز زل امین الواحدة وهذًا دخل ار ف مطلق اليح لاف الى تماما ( الحال الر ام )اع 
خلا حاثاا فأطلمت أو شجراً فار فذلك على أربة أضرب (أحدها) أن شان قل ا برها فالطلعم 
زبادة متصلة منع الرجوع على قول الجر ق کالسہن والكير ٬ومحتمل‏ ان برجم في الخل دون‌الطام 
لانه کن فصله وصح إفراده بالیح فپو کاو بر حلاف السن' والکر وهذا قول آ.ن حامد» وعل 
5 ا لا ملع بل يرجع ویکون الطام البائ کا لو فسخ بيب وهو أحد قولي الشافمي والقول 
الثاني برحع | فى الاصل دون الطام وكذلك عندهم الرد الب والاخذ بالشفءة ( الضرب الثاني ) 
افاس سد الأ یر وظہور المرة فلا ملع الرحوع بغي ا خلاف والطلع اامشتري إلا على قول آي آي بکر 


فالبائع أسوة الغرماء سواء عل بفلسه قبل الوت حر عله ثم مات مات تبان فاسه نذا قال 
مالك ٠‏ إسحاق » وقال الشافعى ۽ له الفسخ واسترحاع المين لا روى ان خلدة الزرقي قاضى المدينة قال 
آنا آنا هربرة ډ فی صاحب 1 قد افلس فقال ابو در رة هذا الذي فی فبه زسول اله صلى اله عليه 
وسا « أ رجل مات 8 افلس فصاحب التاع أحق عتاعه ذا وجده عله € رواه 1 داود وان 
ماجه ولان هذا اامقد باحقه الفسخ بالاقالة غاز فسخه لتعذر الموض كا لو لوتعذر اسل فيه»ولان‌الفاس 
سب لاستحقاق الفسخ غاز الفسخ به بعد اموت كالميب 

وكا ماروى آبو یکر بن عبد الرحن عن اي «ريرة عن الي جا ف حدث الغاس 2 فان 
مات فصاحب الماع ا الغرماء » ET‏ داد وروی او امان عن اآزبيدي عن الزهري عن ابي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أا امريء مات وده مال امزري بمنه اقنتی 


[ المي والشرعالكي) __فرو فرو ع فيريدة امبيع عدالفلس 4% 
والسحیح الاول لان ,العرة لاتتبع في البيع الذي ثبت بر اضيا في الفسخ الحاصل بغير رضیالشتری 
أولى . ولو پاعه ارخا قارغةفزرعما الشري ثم افلس قانه برجم فی الارض دون‌الزرع وا 
لان ذلك من فمل المشتري ( الضرب اثالث ا له 
الرجوع کا لو افلس پعد تا برها لان المین لاتشتفل إلا باختیاره هما وهذا لم مخترها إلا بعد تا برها 
فان‌ادعی البائم الرجو ع قبل التاً يرو أنكره افلس فا لقول قول افلس مع مینه لان الاصل بقاء ماكو عدم 
زواله . وان قال له الیائہ مت بعد الأ بر وقال الفلس بل قبله فالقول قول البائح هذه العلة فان شد 
الغرماء للمفاس ( تسمم شہا دایم لام بجرون إلى اسهم شا وان شهدوا للبائم وم ء-دول 
قبات شپادېم هدم النهمة ( الضرب الربم ) أفلس بيد أخذ الفرة أو ذهت بجاثحة أو غبرها 
رجم البائم في الاصل والمرةلامشتري إلا على قول اي بکر وکل موضم لایقرع الأر الشجر إذارجم 
الباثع فيه فليس له مطالبة لفل بقطع الرة قبل وان الجزاز » وكذلك إذا رجع في الارضوفما 
زر ع لامفلس فليس له المطالية بأخذه قبل اوان المحصاد لان المشتري زرع فى ارضه بحق وطلعه على 
الشجر بحق فل بازمه اخذه قبل کماله کا لو باع الاصل وعليه الثرة او الزرع وليس على صاحب 
الزرع اجر لاآنه رزع فى ارضه زرا جب تبقيته كانه استوف منفة الارض ة کن عليه ضان 
ذلك . اذا يت هذا فان اتفق الغاس والغرماءعلى النبقية او القطم فلهم ذلك » وان اختلةرافطاب 
بعضپم قطءه و بمضهم gi‏ ن ا لايمة لەمقطوءا أو قيمته سير ة ۾ بقطع لان وطءه سه 
وتضدم للمال وقد نھ ى التي عن اضاعته وان کانت قیمته کثیرة ففبه‌وجهان ( احدها ) بقدم 
قول من طاب القطع لانه احوط فان ي مقته غرراً ولان طاآب ب القطم إن كان المغلس فهو بقصد 
رة ذمته ون کان الغرماء م «طلون لعجيل حقوقهي وذلك حق هم وهذا قول القاضي واک 
اصحاب الشافعي ( واثاني ) نْظر إلى مافيه ا لحظ فرعمل به لان ذلك افع يعم والظاهر سلامته 
ودا جوز ان زر ع للمولي عليه » وفيه وجه خر انه إن کان الطاب للقطع الغرماءوجبتٍ اجا :ہم 
لان حةو قهم حالة فل از مهم تأخيرها مع إمكان اغاثها وان كان الطالب له المغلس ددسم وان 
التأخير احظ له ۾ بقطع لام رضوا خير حقوقهم لظ بحصل هم والفاس والفلس بطاب مافيه 
ضرر بفسهومنعلغرماء مناستيفاء القدرالذي محصلمن الزيادة بالا خرفلا بازمالفرماءاجاتەالىذلك 


ا 


Eo‏ ا ت 


ف نه شیا أو لم بقتض‌فهو أسوةالغرماء» رواه أبن ماجه ولانه تعلق بە‌حق‌غیر امغلسوالفرماء وم 
الورئةفاشبه الموهوب وحديئهم حول الاسناد قاله أبن المئذر » وقال أبن عبدالبر يرويه .ابو المعتمر 
عن الزرقي وأبو المعتمر غير معروف حمل الم ٤‏ ثم هو غر معمول به اجاعا فانه جملالتاع تصاحبه 
مجرد موت المشتٽري من غر شرط فلسه ولا تعذر وفاته ولا عدم ةض أنه ءوالامر حلاف ذلك عند 
جیم الملماء إلا ماحکې عن الاصطذري من اکا ب الشافعي أ نه قال أ٘صاحب السلمة انيو جم فپااذا' 
مات المشتري › وان خلف وفاه وهذا شذوذ عن اقوالاهل! وخلاف لاسنةلا عر ج على مثله ويفارق 
حال الياة حالة الموت لامرين (احدها ) ان اللك فى الحياة للمفلس وهنا ليره ( اثالي ) ان ذمة 
المفلس خر بت هنا خراءا لایعود اھان ا ا بضر باافرماء كثراً بخلاف حال المحياة 
(الشرطالناني) ان لا پکرنالائع ټض تض من تنا شیٹا فا ن کان فدقبض عض نبا سقط حق الر جوع 


۷ فر وع ف رباد ابيع عن الغاس ( المي والشر حالکي) 
( فصل ) اذاأقر الغرماء بان الزر ع أوالطلع للبائع وم يشېدوا به أو شېدوا به وم یکو نوا عدولا 
او لم مح بشہادی حاف الفلس وثبت الطلع له بنفرد به دوم لام يقرون اہم لاحق هم فيه 
قان اراد دفعه الى أحدم وتخصصه بشمنه فله ذلك لاقرار باقيءم بمدم حقېم فيه فان امتنع ذلك الغرع 
من قوله أجر علقوله أو الابراء من قدره من دینه فیقال له [ما أن تقيضه وإما اَن تبړيءمن‌قدر 
ذلك من دنك وهڏا مذهت ب الشافمي لاله حکوم به للمفلس ف کان له ان بقضي دینه منه کا لو دی 
لكاتب الى سيده جوم کتابته فقال سیده هذا حرام وانکرا! .کاتب»وان أراد قسمته على الذرماء 
ازم قبوله أو الابراء ك ٤‏ ن قبوا الف بعینها ازمهم رد ما حصل فم إلى البائ لا هم بقرون 
له ما فازمپم دفمها الیه کا لو أقروا ‏ متق عبد في ملك غير م م اشتروه منه . وان با عالءرة وفرق تنما 
فہم آو دفمه الی مضہ م بازمہم رد ما خذوا من نپا لانم انا اعترفوا الین لا پشنها» وان شود 

بعض الغرماء دون بض أو قر بعضيم دون بنض ازم الشاهد أو امقر الح الذي ذ کرناه دون 
غرره » وان عرض علي افلس الفرة بعينبا فابوا أخذها م بازمهم ذلك لاه اا ازم الاستفاء 
من جنس دیو ہم الا ُن ڀکون فيهم من له جنس من اثر أو الزر عكالةرض أو الس فيز مها خذما 
عرض عليه اذا كان بصفة حقه » ولو أقر الغرماء بان الغلس أعتق عبدا له قل فلسه فانكر ذلك لم 
ل الا أن مشہد منهم عدلان ويکون حکهم في قبض المد أو اخذ نه ان ٫عرضه‏ عليه حم 
وہذا قال اسحاق والشافمي في القدم . وقال فيال جديد له أن برجم في قدر مابقي منالمن ع لانه سب 
ترجع به المي نكاما الى الماقد مغازأن يرجم في بعضها كالفر قة قبل الدخول في اللكاح » وقال مالك هو 
خير ان شاء رد ماقبضه ورجع قي جميع العين وان شاء حاص الغرماء وم برجم 

وا ازو ابو 2 عن اني شو «أعا رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله وم يكن اقتفى 
من ماله شیا فهو له » رواء الامام أحد وروا ابو بكر بن عبد الرحن ء ن أي هررة آن اني صل اله 
عليه‌وسل قال «أعا رجل باع سلعة فأدرك سلعته پينها عند رجل قد افلس وم يكن قض من نما شا 
فهي له وان کان بض من نپا شيثا فهو أسوة الغرماء » رواء آبوداود وان ماجه ولان في الرحوع 
فيقسط مابقي تبعيضا لاصفقة على المشتري واضراراً به وليس ذلك للبائع » فان فيل لا ضرر عليه في 
ذلك لان ما له باع ولاق له فبزول عنه الضرر قلا لا دفع ألضرر باليم قان قيمة الشقص لقص 
ولايرغب فيها مشقصا فيتضررالفلس والغرماء بنقص القيمة ولا نه سبب يفسد بهالييع ة جز لشقصه 
كالرد باليب والخار وقیاس الييع على البيع أولى من قباسه على النكاح » ولا فرق بین کون الییع 
عيناً وأاحدة أو عينين لا نكر ا من‌المحديث والمعنى » فان قىل حدش؟ برویه أبوبکر ن عبد الرحمن‌عن 
اني صلى الله عليه وسل عرسالا ولا حجة في المرا سيل فلنا قد رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزعري 
عن آي بكر بن عبد الر حن عن أي هر بر ةكذلاك ذکره ان عبد البر وأخرجه أو داود وان‌ماجه 
والدارقطني في ستهم متصللا فلا يضر إرسال من ارسله على ان حديشا E‏ وهو 
مصلل روأه الامام أحد. 

(فصل) الشرط الثالك أن تكون‌السلعة 0 ینا م تلف بعضبا فان تاف‌جزه ما كەض أطراف 
المد أو ذحبت عينه أوتاف بفض‌الثوب أُوادم بء ض‌الدار آواشریشجراً ارا تر #رتەفتلفت 


زا ي والشرح الكير ) فروعقي جوع البائغ في عين ماله الباقية عند افلس 4 
A‏ بار ن للباثع » وكذلك ان اقروا بعان ما في ديه الها غصب او عاربة أو حو ذلك ق لحم 
کا ذ کرنا سواء » وان أقروا باه أعتق عبده بعد فلسه انى ذلك على صحة عتق المغلس» فان فاا 
ا عتقه فلا أ لافرارڅم» وان انا بصحته فهو کاقرارم بعتقه قبل فلسه» وان حكر الا © بصحته 
أو بقساده نفذ حکه على کل حال لابه فصل تود فيه » فیازم ماحم بها غا ولا جوز نقضهولا تغیره 
( فصل ) وان صدق الفلس الائع في الرجو ع قبل النأبير وكذبه الغرماء لم يقبل اقراره لان 
حقوقهم لقت بإلمُرة ظاحراً فل بقل اقراره كا لو أقر النخل > وعلى الفرماء المين الم لاإمامون 
ان اباتع رجح قىل بير ٤‏ ولان‌هذه المين لا نو بون فسا عن المغلس لا ا 
حلاف مالو ادعی حقاً وأقام شاهداً ف حلف لم يکن للغرماء أن محلفوا معه لان اليمين على المفلس 
A‏ ليشتواحقاً غر ولا عاف الا نسان ثبت یرہ حقاً > ولا جوز أن یکون نابا فیپا لان 

الا یما: ن لا تدخلما اليا بة ء وقي متنا الاصل ان هذا الطاع ةد علقت حقوقوم به لکوه‌ف‌ید غریمیم 
وءتصل بنخاهوالبائع بدعي ما ,زيل حقوةبم ais‏ فأ شه ساثر اعيان و ۳ ي العلا نه 
يمين على قي الدين عن المت» ولو افر المفلس بعين من أعبان ماله لأ جني اوغ 
الغرماء قالقول قوم و: لبهم البمين ام لامامون ذلك » وكدلك لو أقر ر )اخریستحق مشا رکتہم 
رر ا ا | ضا ء وکون على نفي الع لذلك » وإن افر اه أعنق عبده انی ذلك على 


افر E‏ هذا م یکن للام الرجوع وکان وة الغرماء وہذا قال اسحاق ءوقالمالك والاوزاعي 
والشافعي وال نبړي له الرجوع ق ‌الباقي ويضرب ا لاا عين علك الرجوع قي 
پا ملكت ال رجوع ي عضا کالذي له ا یار e‏ رهب لوده 

ولا قول الى صلى الله عليه وسم «منأدرك متاعه پعیله عند انان قد أفلس فو احق به» بشرط 
أن ده عه ذا :1 ګده بعينه ولا نه إذا آدرکه ل a‏ بالرجوع فصلا لصوم وا نقطاع ما 


نها العامة عاف ءاإزاوجد بھ۹» ولافرق بان ان ر ت ضى باموجودجميع لن أو غه 


منه لابه فات شرط الر جو ع » وان كان المييم عينين ١‏ بدن آوثوين تافآ ء دها أونةص فني جواز 
ار جوع نابا مھا رواتان (إحداها) لايرجع نقلها نها بوطا لب قال لابرجع ببقية اامين ويكون 
إسوة الثر ماء لاه م د ايع بعينه فا شه مالو کان عا واحدة؛ ولان بعض المييع ا علك 
اارجوغ فيه ک لو قلعت بد المد ء ونقل الحسن بن ثواب عن أحد ان کان وبا وأحدا قلقت 
وة و اة الغرماء ٤‏ وان کان رزما فتلف ضا فاه بأخذ بقيتپا اذا کان بعبنه لاآن اأسأم من 
اأبسع وجده البائ عه فیدخځل قي وم 8 يث المذکور ٤‏ ولانه میږع وجده بعینه ف۔ کان ابام 
الرجوع یه کا او کان حيدم ابيع ¿ فان باغ بض الع أو وهب ۾ أو وقفه فهو ٤-نزاة‏ تلفه لان 
الائ ماأدرك ماله عه 

( فصل ) فان تغبرت ت عا بز بل اعپا فطحن اة أو زرعپا أو خي الدقيق أو عل الزيت 
صا و ا أو طم الوب اء أو تسج الغزل ثوا أو جر الخشة أبواإ > أو تمل الشمربط إبراً أو شا 
فصل به ازال اة سقط حق اأ جوع »ء وقال اا شافعي فه قولان (أحدها) به قول ك عين‌ماله 


(الننی واتشرح الکي) ( ٠‏ (الجزه ااراي) 


Vê‏ روع فير جوع البام في عین مالالا قيةعندالفلس (الني والشرح الكي) 
عتق المفلس فان قلا صح عتقه صح اقراره وعتق لان من ملك شيا ملك الاقرار به » ولان 
a e N yT‏ 
على الغرماء اليمين | م لا يعلمون ذلك ء وكل موضع قانا على الغرماء اليمين فهو على جميعهم فان حلفوا 
أخذوا > وان :لوا قضي للمدعي بما ادعاه إلا أن نقول بر دالیمین‌فتردعل المدعي فیحاف ویستحق 

وان حلف بعضهم دون بعض أُخذ ا حالف نصیبه وحکم الناکل ما ذکر ناه 

( فصل ) وان اقر المغلس انه أعتق عبده منذ شهر وکارن العبد قد اكش بعد ذلك مالا 
Gs‏ ر الغرماه قان قلا لا قبل آقراره حافوا واستحقوا المد وکسبه وان قانا قبل اقراره لم َل 
في کسبه وکان لاغرماء أن حلفوا ا مم لابامون أنه أعتةه قبل الكسب اوق کسه لان اقراره 
اشا قبل في التق دون غرزء لصت منه ولبناثه على التغاسب والسراية فلا يقيل قي الال لمدم ذلك 
فيه ولا تا نزلنا إفراره مبزلة أعتاقه في الال فلا شت له الحرية فا مضى فيكون كسه کو ما به 
لسیدہ کا لو أقر بعتقه م افر له بعين في ده 

( فصل )فان کان المع ارضاً فناها المشري أو غرسپا م افلس فارادالىا: ثع الرجوع في‌الارض 
نظرت فان افق افلس والغرماء على قلع الغراس والبناء فلهم ذلك لان اللا 2 
قلعوه فللباع الرجو ع في ارضه لانه وجد متاعه بعنه قال أصحا نا ويستحق الرجو ع قبل القلع وهو 


وبعطي قيمة ععلالفلس پا لان عين ماله موجودة » واا تیر اسما فأشبه مال وکانالییع حملا فصار 
كبشا أو وديا فصار خلا . ولنا أنه ل مجد متاعه ينه فلم یکن له الرجوع كا لو تلف والاصل الذي 
قاسوا عليه نوع ون انه لم بتفیر اسه ! حلاف مسئلتنا 

( فصل ) فان کان حبا فصار زرعا أو بالمكس أو نوى قبت شجراً اوا فان فا ا 
الرجوع ء وقال القاضي لاسةط وهو أحد الوجهین لا ڪات اناوه ی النصوص علیپما لان الزرع 
تقس المحب والفرخ نفس البيضة . و لا أنه م جد عین ماله غ برج کا و تله ماف فأخذ قیمته ٤‏ 
ولان الجب أعبان ابتدأها الل تمالی لم € ن موجودة عند البيع» وكذلك أعان الزرع والفرخ » ولو 
ااجر ا رضاً واشتری 8 وماء و وسةى واستحصد وأفلس فا مجر وباتع البذر والماء غرماء 
لا حق طم في الرجوع لا ل مجدوا أعيان ن اموامء وعلىقول من قال له الرجوع في‌الزرع تكرون 

عليه غرأمة الاجرة وعن ألاء أو قرءة ذلك 

( مسل ) ( ولم تعلق ها حق من شفعة أو جناية أو رهن) 

وها هو الشرط الرابم وهو أن لا تعلق ہا حق الغير فان رهنا المفلس او وهبا ا لك البائع 
الرجوع کا لو بإعبا أو أعتقها لان الرجوع إضرار بال رهن ولا يزال الضرر بالضرر» ولان اني 
صل‌الله عليه وسل قال ( من وجد متاعه مله عند رجل فف افاین فر اة به» وهذا لم مجده عند 


المغاس ولا نع في هذا خلافا » فان كان دن المر تن دون قيمة الرهن بیع کله فقي منه E‏ 
والباتي برد على مال المغاس يشترك فيه الغرماه » وان بيع بعضه افيه لم باع أبضاً ولا برجم به 
البائع » وقال القاضي له الرجوع وهو مذهب الشافعي لاه دمن ماله وهذا مثل تلف بعض اليح وقد 
ذ کر ناه وما ذکره انقاضي لاغرج عل انذعب لان" تاف بعض البيع عنم الرجوع فكذلك ذهاب 


( المي والشر ع الكير )  )‏ فروع قي رجو ع ابائ في نمال الاقية ق عدالغلس ¥0 

مذهب الشافمي »ء وحتمل أن لا بستحقه حى يوجد القلم لاه قبل القلع م يدرك متاعه الامشغولا 
إعلك المشتري فاشبه مالو كانت مسامير قي باب المشتري»فان قلا له ال رجو عقبلالقلم فقلعوه أزه هم تسوية 
الارض من المحفر وأرش نقص الارض المحاصل به لان ذلك نقص حصل اتخليص ملك افلس كان 
علبه کا لو دخل فصله دار انسان وکر فأراد صاخه اخراجه تم مكن الا دم اپا فان اللاب 
دم لخر ج وبضمن صاحبه مانقص لاف مااذا وجدالباثم عن ماله ناقصة فر جم فیپافا نه لایر جع 
في النقص لان النقص كان ف الت افد رها فت فد ر في امین فلېذا ضمنوه وضرب 
بالنقص مع الغرماء > وان قلا لبس له الرجوع قبل القلع ج يازميم تسوبة ال حفر ولاارش‌القص لانم . 
ناوا ذلك قي ارض افلس قبل رجو ع الالح ہا نل يضنوا اص کا لو قلمه لفل قل فاسه 

فما ان امتلع المغاس والغره‌اء من القلم فام ذلاف ولا حبرون عايهلانه غرس ق٤‏ وهغپو مقو لەعلیه 
السلام « لیس لعرق ظالٰ حق » انه اذا ۾ لن ظا لما فله حو » فان بڈل البائم قيمةالغراس والثاء 
ليكون له الكل أو قال ١نا‏ أقلم وأضمن مانقص فان قلنا له الرجو ع قبل القلع قله ذلك لان البناء 
والغراس حصل في ملک لغیره حق فکان لەأخذه بقیمته أو قلمه وضمان نقصه كالشفي م إذاأًخذالارض 
وفہا غراس وباء للمشتر تري والمیر اذا رجع في أرضه بعد غرس المستعير . وان قاتا لوس له‌الر جوع 
قبل القلم ۾ یکن له ذلك لان بتاء ا مغاس وغرسه في ملك فلم مجبر على بيعه همذا البا: ثم ولاعلی قامه کا 


بعضه الم » ولو رهن بض المد لم یکن الاثم الر جوع فی باقیه لا کر نا ٤‏ قان کان المبيم عنين 
فرهن إحداها فل ملك البالم الرجوع ف الاخری؟ عى وجين باءعلى الروايتين فا اذا تلفت 
إحدى العينين » فان فك ارعن قل فاس الشري أو آيراه من دنه فللباع اار جوع لان أدركعن 
ماله عند المشتري ٤‏ وإن أفاس وهو رهن فاأبراً ارهن المشتري من دينه أو قضى الدن عن غره 
فللبالم الرجوع اشا لذاف 
(فصل) فان كان المييع شقصاً مشفو عا ففيه أوجه ثلاث (أحدها) الاثم حى به هذا قو لان حامد 
للخبر ولانه اذا رجم فيه عاد الشةص اليه فزولالضرر عن الشفبع لانه عاد کاکان قبل البع (واثاني) 
أن الشفرء ا وهو الذي ذکره شا ههنا وحکاه انو الخطابلان حقه سق فکان أولیلان حق 
البائ ت الجر وحق الشفيع ات بالبیع» ولان حقه کد لاله استحق افراع الشقص مص من المشتري 
ومن نقله اليه ء وحق البائم انا ,تعلق بالبين اام ت في بد الشتري ولا زول الضرر عنه رده الى 
البائ بد لیل مالو باعه المشتري من اله و وهه إیاه 1 أقاله فا نه لا ةط حق الشفبع ( الوحه 
الثالث) أن الشفيع إن كان طالب بالشغعة فهو أحق لا كد حقه بااطالة وإن ام يكن طالب فالباع 
اول ااب الشافعي وجپان الاو لین ء وهم وجه ا اث أن امن يوخذ من الشقيع فخص به ٠‏ 
لاتم جما بان القن فانغرض الشفيع في عين‌العةص المشفوع وغرض اباتع في ثمنه فحصلذلك 
ہما ذ کر اا » ولیس هذا جیداً لان حق الباثم اا ت في العين » فاذا صار الام الى وجوب اللمن 
تعلق بذمته فساوی الغرماء قەه 
(فصل) فان كان المييع عدا افا س المشتري بعد تعلق أرش الناية رةيته فيه وجپان ( حدها ) 
لبس البائع الرجوع لان تعلق الرهن به عنع الرجوع وأرشالجناية بقدم على حق المرتهن فأولى أن 


) _فروع في 'رجوع البائع قي عين ماله الاقية علد الغاس ( ا مني والشرح الكير‎ ١ 
وم ير جع تي الارض » فاما ان امتتع البائم من بذل ذلك سقط حق الرجو ع » وهذا قول أبن حامد‎ 
وأحد الوجبين لاصحاب الشافعي » وقال القاضي محتمل ان له الرجوع »> وهو القول الثاني الشاي‎ 
O E لاه أدرك د متاعه عینه وفره مال ا شتري على وجه اتی فل‎ 
ول اه يدرك متاعه على وجه کله أخذه شفرداً عن غبره ق ہکن لها خذ کا لحجرفی البناءوالمسامير‎ 
في الباب ولان فى ذلك ضررا على المشتري والفر ماء ولا پزال الضرربالضرر ولانهلاحصل بالرجوع‎ 
هنا انقطاع انزاع والخصومة حلاف ءا اذا وجدها غير مشغولة بشيء ء واما اثوب إذا صبغه فلا‎ 
س ان له الر جوع فو اتنا وان سامنا فالفر ق ينها من وجبين ( أحدها ) ن الصبغ رق‎ 
الثوب فصار كا لصفة فيه حلاف البناء والغرس فاه أعيان متم بزة وأصل قي هسه ( والثاي ) ان الثوب‎ 
لا پراد لقاء بحلاف الارض فاذا قانا لا يرجح فلا کلام وان قانا يرجع فرجع واتفق ليع‎ 
على بها عا هیا واخذکل واحد بقدر حقه وان امتنع احدها مر. البيع احتمل ان بجر عليه کا لو‎ 
كان الميبع وبا فصبغه المشتري فان الوب باع هما كذا هنا » و محتمل ان لا عر لانه أُمکن طالب‎ 
ايع ان بيع ملك مفرداً بخلاف الثوب الصبوغ . فان بيعا ها قا القن على قدر القيمتين فتقوم‎ 
الارض غير ذات شجر ولا بناء ثم تقوم وها فيپا فا كان قيمة الارض بغر غرااس ولا اء فلابالع‎ 
قسطه من العن وما زاد فهو للمفاس والغرماءء وان قلنا لاير المتلع تع علىالبيع آولمبطلباحد ها ابيع‎ 


مع وهذا E‏ أو احات (واثاني) لاعنع الرجوع لانه حق لالع تصرف المشتري ايه حلاف 
الرهن » فان قانا لار جع که حکم الرهن » وان قلنا له اارجوع پو عخبر ان شاء رجم فيه ناقصاً 
ارش المناية ء وان شاء ضرب بشمنه مع الغرماء » وان را الغرم من الجنارة فللبائع الرجوع لانه 
وجد متاعه بعینه خالياً من تعلق حق غیره به 

( فصل ) فان افاس بعد خروج المبيع من ماكه ببيع أو عتق أو وقف أو غير ذلك م يكن لبا آم 
الرجوع لانه م يدرك متاعه ينه عند المفاس سوا ٠‏ کان المشتري بكنه استرجاع اميم خی ار له أو 
عيب في تنه أو رجوعه في هبة ولده أو غير ذلك ما ذ کر نا ء فان فاس بعد رجوع ذلك الى ملك 
ففره آوحه ثلاثة ( أحدها ) له الر جوع لخب » ولانه أدرك عين ماله خالياً عن حق ره شه مالو 
ببعه ١‏ الثاني ) لايرجع لان هذا الك ل بنتةل اليه منه ف علك فسخه ذکر اصحا با الو جہان ٤‏ 
ولاء حاب الشافعي »ثل ذلك (والثا أث) انه إن عاد اليه ببب جد بد کیع أو هه ة أو ارث أو وصية لم 
يكن لبائع الرجوع لانه لم بصل اليه م حته» وإن عاداليه بفسخ كالاقالة والرد بيب أو خار ووه 
فلاباتع الرجوع لان هذا اللاك استند الى السب الاول ون سج العقد الثاي لايقنغي شوت اللك 
واا زال السب المز بل للت البائم شمت اللك اا الاول فلك استرجاع مات اللاك فيه عه 

ر مسثلة ) ( وڂ تزد زيادة متصلةكالسمن وم صبعة ) 

وهذا هو الشرط الاس وهو أن لا کون الميع زاد زادة متصلة كالسمن والكرو تما لکنا بة 
أو ال ران وغو ذلك فيمثع الرجوع وها اختار ارقي »> وروی اليموني عن احد انپا لانم وهو 
مڏهب مالك والشافضعي لان مال کا خر انغرماء بين أن يعطو ءالساعة أ او e‏ الذى اعا به» واحتجوا 
بال وبا نه فخ لا گنع منه الزيادة النفصلة فلم كع المتصاةكالرد بالممب وفارق الطلاق فانه لیس 


(الثني والشمرح الكيد) _ فروع في رجوع الائ في مين ماه الافية عند الفلس _ ٤۷۷‏ 
فاتفقا ی کفیة کو نھایشہما ازا تفقاعليه وان اختلفا كا نتالارض لياع والغر اس والناء للمفلس والغر ماء 
ولمم دخول الارض لسقي الشجر وأخذ العرة وليس م دخوها لتفرج ونير حاجةءوللبائع دخو طا 
لازرع ولاشاء لان الارض له وملك » وان باعوا الشجر.والناء لاسان غكه في ذلك حكهم ولو 
بذل المغلس والغرماء أو المشتري منم قيمة الارض لبأثع ليدفميا م .لم بازمه ذلك لان‌الارض اصل 
فلاعر على بيا بخلاف مافيها من الغرعن والبناء 

( فصل ) إذا اشترى غراساً فغرسه في أرضه ثم أفلس وم يزد الةراس فله. الرجوع فيه لانه 
أدرك متاعه بسنه وإذا أخذه فعليه تسوبة الارض وأرش نصا الحاصل بقلعه لاله نقص حصل 
لتخليص ملك من ملك غبره . وإن بذل المفلس والفرماء له قيمته لولكوه بذلك م جير على قبولا 
لانه إذا اختار أخذ ماله وتفربغ ملكيم وإزالة ضرره عنهم م يكن هم منعه كالمشتري اذأ غرس 
في الارض المشفوعةءوان امتنع من القلع فبذاوا له القينة لماك افاس أو أرادواقامه وضمان النقص 
فلپم ذلكء وكذلك إذا ارادا فلعه من غير ضبان انقص لان افلس إعا أبتاعه مقلوما ف جب عايه 
ابقاؤه في ارضه » وقیل لیس هم قلمه من غير ضان اانقص لانه غرس بحق فاشبه غرس المفاس في 
الارض التي اباعبا إذا رجع بائمها فيها ء والفرق ينها اهر فان أبقاء الفراس قي هذه الصورة 
حق علبه فر جب علبه بفعله وف‌التي قباما ابقاؤه حق له فوجبله بغراسه في ملکه فان اختاربعضېم 
بفسیخ » ولان الزوج عكنه الرجوع قي قرمة المين فصل إلى حقه تاماً وها لا بمكنه‌الرجوعفيا لمن 

ولا أنه فسخ بسبب حادث فل بلك به الرجوع في عين الال الزائدة زيادة متصلةكفسخ النكاح 
إلاعار أو الرضاع » ولانها زيادة في ملك المفلس فل بستحق البالع اخذهاكالنفص1 وکا حاصل بفعله » 
ولان التاء م بص اليه من البائع فم ستحق أخذه مه كغيره مرن أمواله وفارق الرد لاليب 
اوحهين ( أحدها) أن الفسخ فيه من المشتري فهو راض بإسقاط حقه منالزبادة وت ركها لاباثع بحلاف 
مىسثاتنا ( الثاني ) ان الفسخ لمعنى قارن العقد وهو العيب القدح والسخ هہنا حادث فهو اشبه بفسخ 
السكاح الذي لا ,ستحق به استرجاع المين الزائدة ء وقولم ان الزوج إا م برجم في العين 
لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة لا ,صح فان اندقاع الضرر عنه بطريق آخر لا عنعه من خذ حقه 
من العین ولا نه لو كان مستحةا لازيادة م سقط حقه منبا بالةدرة على أخذ القيمة كشتري المعيب › 
كان نبغي أن بأخذ قيمة المين زائدة لكون الزيادة مستحقة له فلما م يكن كذلك عل أن امانع من 
اارجو ع كون ازيادة للرأة » ولانه لا عكن فصابا فكذ لك هيا بل أولى فان الزيادة هنا تعلق با 
حق افاس والفرماء نع الباثم من أخذ زيادة ليست له أولى من فو تيا على الغرماء الذبن لم يصلوا 
إلى تام حقوتمم وا مغاس الحتاج الى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته » وأما الب محمول على من وجد 
متاعه علی صفته لیس بزاد ولم تعلق به حق آخر وهنا قد تعلق به حقوق الغرماء لا فيه من |لزيادة 
لما ذ كرنا من الدليل . بحققه أنه اذاكان تلف بض الميبع مالعا لهمن‌الرجو ع من غير ضرر 
بلحق بالمفلس وا الغرماء فلان تملع الزيادة ره مع فو تپا بالرجو ع عل أولى »ء ولاه اذا 
رجع في ااقص هارجم الافا باعه وخرج منه » فاذا رجع في الزائد اخذ ٥ا‏ لم بعه واسٽرجم 
ما لم خر ج عله فكان بانع احق 


۷۸ فروع قي رجوع البائ في عين ماله الباقية عند الفلس ا 
القلم و بعضهم أنتبةية قدم قو لمن طا ب القلع سواء کان المفاس أو الغرماء أو دض ااغرماء لان الا بقاء 
ضرر غیر واجب فل ازم المتنع منهالاحابة اليه › وان زاد ال راس في الارض فهي زيادة متصلة ملعم 
الرجوع على قول الحرقي ولا #نعه على رواية اليم وني 

( فمل ) وان اشتری آرذا فر E CIE‏ فیہا تم فاس ول .زد الشجر 
فلكل واحد متها الرجو ع فى عبن ماله و لصاحب الارض قلع ال رای من غير ضان نقصه بالقلع على 
ما ذکر نا لان الباثع اما باعه مقاوعا فلا يستحقه إلا كذلك » وان أراد امه قلعه من الارض فقلعه 
فعليه سوبة افر وضان نقصها ا حاصل به لا تقدم » وإن بذل صاحب الفراس قيمةالاء ض لصاحا 
لھا کہا م حبر على ذلك لان الارض أصل فلا حبر على بها تبعاً » وان بذل صاحب الارض قيمة 
الفراي لىماکه اذا امہ من القام فله ذلك لان غر سە حصل في ملك غبره ق فاش غرس الغاس 
ف ار الباع وميل أن لاجلك ذلك لانه لاجر على ابقاه اذا امتنہ من دفع قیمته أو اش 
نقصه فلا بكون له أن تما.كه بالقيمة حلاف الق تی قابا والاأ ول أولى وهذا يتقض بغرس الفاصب 

( فصل ) الشرط اثالث أن لابكون الباثع قبض من نپا شا فان کان قد قبض مض ہا سقط 
حق الرجوع وبذا قال إسحاق والشافعي في القدع » وقال في ديد له اَن برجع في قدر مابقي 

من اشنلا نه سبب ترجع بەالمین اپا إلى‌العاقد غاز أن دج ا 


Cn)‏ ( فأما الزيادة التفصة والنقص مزال أو نيان صنعة فلا بعلم الرجو ع والزيادة 
للمفلس وعنه باثي ) 

وحمل ذلك أن الزيادة المفصلة كالولد واشمرة واللكسبلا تمنع‌الر جوع پیر خلاف بن صحابا 
وهو قول الك وااشافعي وسواء نقص ہا المبيعح أو لم نص اذاكان نقص صفة وااز يادة للمقلس . 
وهذا ظاهر كلام ارتي لانه مع .الرجوع بالزيادة ا لكو نها لامفلس فالمنفصاة أولى وهو قول 
ان حامد والقاضي وهو مذحب الشافي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى » وقال أ بو بكر الزيادةلباثم 
وهو مڏهب مالك » ونقل حنبل عن أحمد قي ولد إلجارية و تناج الدابة هو للا ES‏ 
لبائع كالتص . ولا أنها زيادة في ملك المشتري فکانت له کا لو رده e‏ فخ استحق 
اسٽرجاع البين j‏ ,ستحق الزبادة النفصلة كفسخ الييع بالعيب أو الخار والاقالة وفسخ ال 
سبب من أسباب الفسخ » ولان قول اللي رل « اراج بالضان » يدل على أن الاء والفاة 
لمشي للكون أأضان عله وقباسپم على الزبادة الاصلة الاصل فه نوع »> ٤‏ 2 ۴ فالفرق‌ظاهر 
فان التصلة م ق ي الفسوخ والرد با لعب حلاف النفصلة . قال شخا :ول بغي ان بقع ٿي هڌا 
خلاف لظہوره » وکلام أحمد في رواية حنبل حمل علی أنه باعہما في حال اما فيكو نان يسان ٤‏ 
ولمذا خص هذين بالذ كر دون بقة ة الاء 

( فصل ) فان نقصت مالية الييع لذحاب صفة مم بقاء عيله كعبد هزل أو نسي صناعة أوكتابة 
او کاو رعا أو کانٍ وبا لى ۾ عع الرجوع لان فقد الصفة لا رجه نه عين ماله 
لكة س ناخد ناقصاً مجمیع حقه وین | ات مح الغرماء بکال نه لان الشعن لا سقسط 
على صفة البلمة من سمن أو هزال أو عل أو غو اق کا لنغير الاسعار » ولو كان المييع اة 


[الغي والشرح الكير  )‏ فروع قي رجو ع الاثم تي غين ماله الاقية عندألمفلس 4۷۸ 
a O SR‏ رماء وم پرجع ء ولا 
ماروی او یکر ن عبدالرحن عن آي هريرة آن رسول الله شی قال « أا رجل باع سامة فأدرك 
ساعته بمينها عندر جل قد افا سوم يکن قبض من ننهاشيتاً في له وٳِن کان قد قټض من : من نپا شيئ فهو 
أسوة الغرماء » رواه أبوداود وان ماجه والدارقا قطني ولان في الرجو ع فيقسط مابقي تعيضأ لاصفقة 
على المشتري وإضراراً به وليس ذلك لالع ء فان قبل لاضرر علبه في ذلك لان ماله اع ولا یی له 
فيزول عنه الضرر قلنا لأ دقع الضرربا ليع فان قيمته نة مقص بالتشقیص ولا برغب فيه مشةصافتضرر 
ال)فلس والغرماء نقص ألقيمة ولا نسیب فسخ به ابيع فم جز تشقیصه کاارد بالیب‌وا یار » واس 
ابيع على ابيع أولى من قياشه على اتسكاح » ولا فرق بان کون ا آوعینین لاذکرنا 
من المحديث والمعنى . فان قيل چ روه ابو بکر ن عبد اأرحمن عن الي کي ما م سالا ولا 
حجة في المراسيل : قلا قد روأه مالك وموسی بن عقبة عن الزري عن ابي ۽ ر ن عبد الر هن 
عن أبي هربرة كذلك ث ذکره إن عبد الر وأخرجه ابو داود وان ماجه را في سننهم ‏ 
متصالا فلا يضر ارسال من أسله فان راوي المسند معه زيادة لايمارضما ترك مسل الحديث هما وعلى 
أن المرسل حجة فلا يضر إرساله 

( فصل ) الشرط الراء ب أن لايکون ن تعلق ہا حق الفیر فان رھنا الشتري م أفلسن أو وهم ] 
ليا فوطتها المشتري ولم تحمل له الرجو ع فیا لا ذ كرا انبا م تتقص في ذات ولا صفات » وان 
كانت بكرا فقال القاضي له الرجو ع لانه فقدصفة فانه م ذهب متها جزء وانما هوکار اح » وقاں 
ابو یکر ليس له الرجوع لانه اذهب منها جزأً فأشبه ما لو فقاً عينيا » وان وجد الوطء من غير 
المفلس فهو کوطء المفاس فیا ذ کرنا 

( فصل ) وان جرح الد آوشج فملی قول آي کر لا يرجم لانه ذهب جزء نةس به الثمن 
أشبه ما لو فق I‏ 
ولاٴنه لوكان نقص صفة جردة ! م بکن مع الرجوع فیا شيء سواه کا ذ کر نا في هزال الب ونسیان 
الصنعة وهنا بحلاف » ولان الرجوع قي الحل المنصوص عليه بقطع الزاع ويزيل المعاملة نها فلا 
ت في حل لا بت به هذا المقصود » وقال القاضي قياس المذهب أن له الرجوع لانه فقد صفة 
فاشبه سيان الصنعة واستخلاق الثوب » فاذا رجم نظرنا في الجر ح فان کان ما لا ارش له کالاصل 
بفعل الله تمالى أو فعل بهيمة أو جناية مغاس أو جناية عبده أو جناية المبد على تسه فليس له مم 
الرجوع ار »وان کان الجر ح موجبا لارش كجناية الاجني فلابائع اذا رجع أن e‏ 
بمحصة ما نقص من الأمن فینظ ر نقص من مته فیرجم قط ذلك من‌الئمن لا نه مضمو نعل ا لمشتري 
ليام بالثمن » فان قیل فہلا ا م له الارش الذي وجب على الاجني لانه لو جب به ارش :رج 
شيء فلاجوزأن برجم ا کم الازش 7 فاا أتلفه الاح: ني‌صار مضمونا باتلافه للمفلس ف کان 
الارش له وهومضمون عى المغلس لبائ با من فلا جوز ا کک لم پتلفه أجني ۾ کن 
مضمونا فلا جب بغواته ئيء » فان قیل فرلا کان هذا الارش ي ککسيه لا يضمنه للبام؟ فلنا 
المكسس بدل منافعه ومنافعه ملوك اللمشيري بغين عوض وهذا من الین والىين جيعپا 


فروع ي رجوع البائعي عين ماله الباق عدالفلس ( الغيوالشہعالکی) _ 
ملك الباء الرجوع کا لو بإعبا أو أعتقبا ءولانقيالرجو ع إضرارا بالر تين ولا بزالالضرر بالضرر 
ولان ال اا ال « من وجد متاعه بعينه عند رچل قد افلس فپو أحق به » وهذا لم محجده غد 
المغلس ولا نعي هذا خلافا » فان کان. دن اارهن دون قيمة الرهن بیع کله فقضي منه د.ن المرن 
والباق برد على سائر مال المغلس ويشترك الغرماء فيه »> وإن بیع بمضه فباقیه بام ماع هم أبضا ولا 
e‏ ابام . وقال اقات ي له الرجوع به وهومذهب الشانعي لانه عين ماله ! لم تعلق به حق غیره 
ولا أنه لم جد متاه 2 یکن له آخذہ کا ل وکان ادن مستدرقا له وما ذكره القاضي لا مخرج 
على المذهب لان تاف بعض ابيع نع الرجوع فكذلك ذهاب بعضها بالبيع . ولو رهن بعض العبد أم 
يكن للباثع الرجوع في باقه ا ذكر ناء وان كان المبيم عينين فرحن إحداهافهل لك البائع الرجوع 
في الاخری # على وجهين اء على الروايتين فما إذاتلفت إحدى المينين . وإن فك الرهن قبل فلس 
الملشري أوأراً من دمه قلابائع الرجوع لاه أدرك متاعه عه عند المشتري وان فلس وهو رهن 

فأبرأً ا لمرن المشتري من دنه أو قضى الدين من غيره فالّائع الرجوع أيضا كذلك 

( فصل ) وان کان عبدا فافاس المشتري بعد تعلق ارش الحناية تزقيته فةره وجپان ( أحدها) 
ل س للباثع الرجوع لان تلق الرهن به يمنم الرجوع وازن الجنابة يدم على حق الرمن فول 
أن لاإرجع ذكره انو الطاب ( والثاى ) لامنع الرجوع فيه لانه حق لانم تصرف المشتري فيه 
قل ربع اار جوع كالدن ي مته وفارق الزن غا بام ترف الى فة ان ن جم 
مضمو نة بالموض فلمذا ضمن ذلك للمشتري 

( فصل ) فان اشری زیا نقاطه زیت آخر أو قحا نقلطه با لایمکن تمزه مله سقط حق 

الرجو ع » وقال مالك بأ خذ أرشه» وقال الشافمي إن خلطه بثله أو دونه لم يسةط الرجوع وله أن 
بأخذ متاعهبالکلو الوزنء ون خلطه بأٌجود منه ففیه قولان (احدها) بسقط حقه» قال الشافعي وه 
قول واحتجوا بان عبن ماله موجودة من طريق الک ف فکان #الرجوع ا ار 6ټ نفردة»ولا نه 
لیس له أ کڑ من‌اختلاط ماله بغیرہ فل عنم الرجوع کا لو اشتری وبا فصبغه أو سويقا فلته . ونا 
آنه[ جد عين ماله فل يکن رجو لو تلفت » ولان ما بأخذه عوضا عن ماله فإختص دون 
الفرماء کا لو تلف ماله » وقول النبي طا < من أدرك متاعه به » اي من قدر عليه وکن من 
اخذه من المفاس بدلیل ١ا‏ او وجده بمد زوال ملك المفلس عنه » | و کانمساءبر قد سمر ہا بابا أو 
حجراً قد بى عليه . او خشا في سقفه او أمة استولدها وهذا أذا اخذ مثله او قيمته انما بأخذ عوض 
ماله فهو كا من والقيمة وفارق المصبوغ فان عينه عكنه‌اخذها والد وبق كذلك فاختلة) 

( مسثلة ) ( وان صبغ الوب او قصره لم يمنعالر جوع والزيادة لمفلس ) 

اذا صبغ المفلس الثوب او لت السويق بزيت فقال اصحابًا لباثع الثوب والسويق الرجوع في 
اعبان امو اغا وهو مذهب الثافمي لان عن مالا قائمة مشاهدة ماتة ير اعا ویکون المفلس شر یکا 
لصاحب الوب والسويق بها زاد عن قٍمتمما فان حصل زبادة فهي له ء وانحصل نقص فا.ه» ون 
نقصت قيمة الثوب .او الوق » فان شاء البائ اخذها ناقصین ولاشیء له » وان شاء ترکپا وله 
اسوة الفرماء لان هذا نقص صفة فهو كالزال , قال شيخنا : ومحتمل أن لا يكون له الرجوع اذا 


(امغىوالشرحالكيد)__الامور التي نع اباتع م من الرجو ع فيساعته الاقية عند افلس _ ٤|١‏ 
فحکه حکم الرهن » وان قلا له الرخوع فپو خی ان شاء رچم فيه ناقصا بأرش المنابة وان شاء 
ضرب شمنه مع الغرماء وان ابرا الغرح من اليناية فللا تع الرجو ع فيه لانه وجد متاعه بینه 
خالباً من تمق حق غیره به 

( فصل ) وان افاس بعد خرو ج ابيع من ملك بيع او هبة او وقف او عتق او غير ذلك م 
يكن لبائع الرجو ع لانه لم يدرك متاعه بعينه عند المفاس سواء كان المشتري کله استرجاعه حيار 
له او عیب في مله أوزخ ةى هة و اوغیر ذلك لا ذکر نا وخروج ج ت کرو ا تقدم . 
فان فلس اعد رجوع ذلك الى ملك فضه ثلاثة أوخة(اخدها) له اارجوع لاخر ولانه وجد عین 
ماله خالا عن حق غیره ااا ببعه (والثاني) لا يرجع لان هذا املك ۾ بنتقل اليه منه فم علك 
فسخه اکر ااا هذين الو جين ولأصحاب الشافعي مثل ذلك (والثالث) إن عاد الله سيب جديد 
كيم أوهبة أو ارث أو وصية أو حو ذلك م يكن لباثع الرجوع لانه م ,صر اليه من جمته وان ماد 
اليه بفسخ كالاقالة واأرد بعيب أوخيار وجو ذلك فللبائم الرجوع لان هذا الماك اشد الى السب 
الاول قان فسخ العقد الثانى لايقتضي بوت الملك واما أزال السب المز بى لملكالبائع قابت الاك بالسبب 
الاول شلك استرجاع ما ثبت الملك فيه بييعه 


زادت الف لاه اتضل باكيم زادة اقل ا کا . ولان ال رجو علابتخاص 
به الباثع من الغاس ولا حصل ه المقصود من قطع المنازعة وازالة امعاملة . بل صل له ضررالشركة 
فم يكن قي معنى المنصوص عليه فلا عكن إاقه به 

( فصل ) فان قصر اشوب ۾ خل من حالين ( احدها) ان لاترید قيمته بذلكفلابائع الرجوع 
فيه لان عان اله تة م بزل اعا وم قلف عضا ولا اتصات بغیرها کان له اارجوع کا لو عم 
اليد صناعة ۾ تزد مما مته » وسواء نقصت مته بذلك او ۾ تنقص لان داك افص فض مف فار 
فل عنع الرجو ع كنسيانصاعة وهزال العبد ولا ے يء له مع الرجوع (الثاني) أن تزيد قيمته بذلك 
فل س لابائع الرجوع في قباس قول الخرقي لانه زادزيادة لا تتمیز زیادتها فلم ملك الباء تع اار جو ع فيه 
ا العبد ولانه م جد عين ماله متميزة عن غيرها غ علك اچم کان ا اا به ٤‏ 
وقال القاضي وأصحابه له الرجوع فيها لانه أدرك متاعه بینه ولانه وجد عین ماله ۾ بتفير اها ولا 
ذھبت عینہا شلاٹ الرجو ع فیا کا لو صبغا فعلى قوم إن كانت القصارة بعمل المفلس 1 بأجرة وفاها 
فما شربکان في الوب فاذا كانت قمة الثوب هة فصار يساوي ستة فللمفاء ں سدسه ولاب ام 
وة ة آسداسه فان اختار 0 دفع قيمة الزيادة الى المفلس أزمه قيوطما لانه بتخاص بذلك من ضرر 
الشركة من غير مضرة تلیحقه فأشره مالو ودف الشفيع قيمة البناء الى المشتري ء وان ۾ محتر بع الثوب 
وأخذكل وأحد بقدر حقه ٤‏ » وان كان العمل من صانع ڂ يستوف اجره فله حدس الوب على |استيقاء 
اخ فارٺ كانت الزبادة عدر الاجر دفعت اله ء وإن كانت أقل فله حبس الوب على قدر 
الزبادة ويضرب مع الغرماء . عا ىقى » وان کانت اکر مثل أن تكون الزيادة درهمين والا جن 
درم فله قدر أجره وما فضل للغرماء 

(المعني والشر ح الكبير) )0 (الجزء‌الرایع ) 


) الاأفوالني الشقص المدفو ع الباتي عند الغاس (الغنى والشرح أ-كير‎ {AY 
فصل ) وان کان الميع شقصا مشفوعا ففيه اة أوجه ( أحدها) الماع أحق به . هذا قول‎ ( 
ابن حامد لبر ولانه إذا رجع فيه عاد الشقص اليه فزال الضر ر عن‌الشفیع لانه ماد کاکان قبل البیع‎ 
ول تجدد شرك غبره(والثانی) أن الشفيع اخ د کره أ بوا خطاب لان‌حقه أسبق فکاناولیء یبا نه‎ 
ان حق‌الباثع ثبت الجر وحق الشفيع بت بالیع ولان جقه اكد لانه يستحق انزاع الشقص من‎ 
المشتري وعمن نقله اله وحق البائ أ تعلق بالمين مادأامت في بد المشتري ولازول الضرر عنه برده‎ 
لباثعه أووحبه ياه أوأقاله سقط حق‌الشفيع ولان الباثع اما ستحق‎ i الى البائ بد ليل مالو‎ 
حق الغير وهذه قد تعلق ا حق الشفيع‎ yT 
(الوجه الثالك) آن الشفيع ان كان طالب بالشفعة فهو احق لان‌حقه تا كد هنا بلطا لبة وان کان‎ 
مم بطالب ہا فالبائع أولى ولاصحاب الشافعي وجها ن كالاولين » ولمم وجه ثالث أن الن يؤخذ من‎ 
اهنيع فیختص به الباع جما بين الحقين فان غرض الشفيع في عين الشقص العفو ع وغرض الاثم‎ 
ي نه فحصل ذلك ع ذکراا ولیس هذاجيدا لانحق البانم انا ت في العبن فاذا صار الام الى‎ 
وجوب الور ن تعلق بذمته فساوی الفرغاه ق‎ 
(فصل) وان کان المييعصداً فأفلس المشتري والبائم حرم مرجم فيه لاه تملك للصد غ جز‎ 
مع الاحرام كشراء الصد »وان کان الائع حلالا ي الحرم والصيد ف الحل فأفا س المشتري فللبائم‎ 


٣‏ ( فصل وان اشتری صبغا فصيع به وا أو زيا ET‏ فبائمهها أسوة الغرماء » وقال 
اصحاب الشافعي له الرجوع لانه وجد عين ماله . قالوا ولو اشتري وبا وصغا فصبع الثوب بالصبع 
رج باع کل شيء ني عین ماله وکان بائ الصبغ شرا لبائم الوب › وا حصل نقص ہو من 
ظاخت ب الصبخ لانه الذي يتفرق ونةص والثوب حاله فاذا كانت قرمة الثوب عشرة وقيمة ة الصبغ 
-مسة فصارت قمتهما ألا عش ر کان لصا حب ألثوب هسه امان اللو وللا خر سدسة ویضربىم 
الغرماء عا نقص وذلك a‏ درام وذ کر القاضي في موضع مثل ها 

ولا أنه ج جد عین ۰اله فی یکن له الرجوع کا لوف ولان اشتري‌شغله بفیره عى وام 
فل علك امه الرجوع فب کا ل وکان حجراً فبنی عليه او امن ر ااا ولو شري وبا صا 
من واحد فصغه به فقال فاا هو ک لو کان الصيخ من شر بام اثثوب)فعلی قوم برجم ف الوب 
وحده ويكون المفاس تر كا له بزبادة الصبخ وضرب مم الغرماء شمن الصبخ » ومحتمل أن حم 
فیها هنا لا نه وجد عين ماله متميزاً عن غبره كان له الرجو ع فيه للخبر ولان الممنى فيالحل الذي 
لٿ فه ار جو ع موجود ھہنا فلاف الرجوع به کا ملک »ولو اشری دفوفاً ومسامیرمن بام واحد 
فسمرها به رجعم بائعھ| فیہما لذلك وكذلك ما آشپه 

( فصل ) ولو اشترى أمة حاملا م أفاس وهي حامل فله الرجوع قيا إلا أن یکون ال قد 
زاد کره وکژت قمتا په فیکون من قبیل لز يادة المتصلة على ما مى » وان فلس بعد وضعا 
فقال القاضي له الرجو ع فيهما بكل حال من غير تفصيل . قال شيخنا والصحيح أتا | إنقنا إن ا لجل 
لا حه له فالولد زادة منفصلة لا ینم الرجوع فیما على قول أبي بكر لان الز بادة المنفصلة عنده للباثع 
hE i E‏ فحتمل أن : تلع الرجو ع ني الام ثلا يفضي 


(الغنى والشرحالكي) رجوع الائع قي المبيع الباقي عند امفلس فسخ للمييتع _ ٤٣‏ 
الرجوع فيه لانالحرم إا حرم الصيد الذي فبة وهذا ليس من صيده فلاحرم» ولوأفاس الحرم وقي 
ملک صد امه حلال فله أخذه لان المانع غير موجود في حقه 

(فصل) واذا افلس وي بده عین مال دن باثعها مؤجل وقانا لاحل الدبن بالفلس فقال أحمد 
في رواية ا لجسن بن “و اب بكون ماله موقوفاً الىان محلدينه فيحتار الباثم الفسخ أو الترك » وهذا قول . 
بمض أعحاب الشافمي . والمنصوص عن الشافعي أنه يباع في‌الديون المالة وتخرج لا مثل ذلك لاا 
حقوق حالة فقدمت على‌الدن المؤجل كدين من لم جد عبن ماله وللاول الخر ولانحق هذا البائع 
تعلق امین فقدم على غیره وان کان مجلا كالمرتهن والجني عليه 

(فصل) قال أحمد قي رجل ابتاع طماماً نسإئةونظر اليه وقلبه وقالاقبضه غدا هات الباثع وعليه 
دين فا لطعام المشتري وبتبعه الغرماء في لن وان كان رخيصا وكذلك قال الثوري واسحاق لان 
ا ملك بت لامشتري فيه الشراء وزال ملك البائم عه فر يشاركه غرماء ال ائع فيه كا لو قبضه 
(الشرط الخامس) أن بكون المفلسحيا ويأتي شرح ذلك في آ خر الباب إن شاء الله تمالى 

( فمل ) ورجوع البائع في المبيع فسخ ابيع لاحتاج الى معرفة المييع ولا القدرة على تسسليمه ولا 
'اشتباه المبيع بغيره فلو رجع في المييع الغائب بعد مضي مدة غير فيها م وجده على حاله لم تلف 
ٿيء منه صح رجوعه و لٺ رجع في اليد بعد اباقه أو الجل بعد شروده أو الفرس الما صح 
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الى التفريق بين الام وولدحاء وحتمل أن برجم ي الام وبدفم قيمة الولد ليكونا جيم له وإن (يضل 
بيعت الام وولدها جيءاً وقم المّن على قدر قيمتهما ها خص الام فهو لابائع وما خص الولد لامفلس 
وإن قلا ان لاولد حکا وهو الصحیح ٢ا‏ ذکرناء فا تقدم كانت الام والولد قد زادا بإلوضم كه 
f‏ ميب الزائد زيادة متصلةء وان م بزيدا جاز الرجوع فما » وان زاد أحدها دون الا خرخرج 
على الروایتین فما اذا کان البیم عبنین تاف بض إحداها هل عع ذاكاارجوع في الاخرى؟ كذلك 
مخرج هنا وجپان (أحدها ) أن له الرجوع فا م زد دون مازاد قيكون حكمه حكم الرجوع قي 
الام درن الولد على مافصاناء ( واكالي ) ليس له الرجوع قي شيء منهما لانه م جد المبيع إلا زائدا 
فأشبه المين الواحدة ء فان كان ابيع حيوانا غير إلأمة كمه حكها إلا في التفريق يينهما 
فانه جاثز حلاف الا مة : 

( فصل ) فان اشترى حائلا قات ثم أفلس وهي حامل فزادت قيمتا به فهي زبادة متصا1ة 
نع الرجوع على قول ارقي ولا #نعه على روابة ايموي » وإن فلس بعد وضمبا فحي زبادةمنفصلة 
فتكون للمفلس على الصحيح ومنع اأر جوع في الام دون ولدها لا فيه من التفريق هما وهذا أحد 
قولي الشافمي» ومحتل أن برجم في الام على ماذكرنا في ااتي قابا » وعلى قول أي بكر الزبادة لابائم 
فكون له اأرجوع فيهما » وقال القاضي اذا وج دها حاملا اثيی على أن الجلل هل له حكم أو لا ؟ 
فان قلنا لا حكم له جرى مجرى الزبادة التصلة ء وان قلا له حكم فالولد قي حكم المتفصل تر بص 
به حتی تضع ویون الس فیه کا لو وجده بد وضه » وإ کان ا لجل في غیر الا دمية جاز 
التفریق بنها کا تقدم 

(فصل ) فان كان ابيع خلا أو شجراً فأفلس الشتري م مخل من أربة احوال ( أحدها ) أن 


(Af‏ حکم دعوی الفلس حت له به شاهد (المغنى والشرح الكير) 
وصارذلك له فان قدر علي أخذه‌وان ذهب کانمن ماله » وان تناه كان تالقاً حين استرجاعه 
لم يصح استرجاعه وکان له ان بضرب مع الغرماء في الموجود من ماله وان رجم في المبيح واشتبه 
بغيره فقال البائ هذا هو المبيم وقال ال فالقول قول المفلس لانه ملكر لاستحقاق ما 
ادعاه البائع والاص معه. 

و مسثلة € قال ( ومن وجب له حق بشأهد د N‏ يكن للغرماء أن ملفوا 
معه و استحفو!) 

وة ذلك أن افلس ني الدعوی كغبره فاذا ادع حقاً له به شاهد عدل وحلف مم شاهده 
ثبت امال وتعلقت به حقوق الغرء‌اء . وان امتنم لم حير لاتا لال صدق الشاهد »> ولو ثبت الق 
بشپادته لم حتج إلى مین معه فلا بر على ا حاف على مالا مر صدقه كغبره » فان قال الغرماء بحن 
غلف مع الشاهد | م يكن لمم ذلك » وڌا قال. الشاضعي في الجديد وقال في القدم علفون مع لان 
حقوقہم تعلقت با لمال فکان هم أن حافواكالورثة محلفون على مال مورومم 

ولا انهم بترن ملكا لغيرم لتتعلق حقوقهم به بعدثبوته فل جزم ذلك کا لمر اة حاف لامات 
ملك ازو جا اتعلق نفقتها به وكالورثة قبل موت مورونمم وفارق ما بعد الموت قان الال ا تقل اليم 
و بلبتون بابماي ke‏ کا لاق 


فلس وهي اا ا تزد وڂ شمر وغ تاف a‏ فله الرجوع فیا( اانی) ن فا مر ظاهر 
اد مو بر فيشترطه امعتري فأ کله أو تصرف فه أو يذهب اة م يفلس فپذا في حم مالو 
اشترى عنين فتلفت إحداها م فاس فل للباثع الرجوع في الأاصول و ر 
من الفر#على رواتین وان تاف عضا فو كتاف ميعپا » وان زادت او بدا م فده وياد 
متصلة في إحدى المنین وقد ذ کر نا بان حکهپا ( الال اثالث ) أن بسسعه محلا قد أطلعت وم تؤبر أو 
ا فره رة( تظہر فپذه تدخل ق مطاق الہ بع فان افلس بعد تاف إل زاو ا وال باد ةقپا أوندة 
صلاح كم ذلك حك تلف بعض المبيم وزبادته المتصة لان المييع كان إنزلة المين الواحدة ول ذا 
دخل ار فى مطلق الع حلاف الي قابا ( الال الرايم ) باعه تخالا حائلا فأ طلعتأوشجر ا فأثمز 
فذلك على أربمةأضرء (أحدها) ن دقام قیل تا رها فا لطلم زبادة متصلة نع 1 رحوع وهو اختیار 
الرة ي کا لسمن وسحتملأن :رجح ي اأخل دون‌الطلع لاله یمک لن صله و ,صح افر اد با لبیع فہ وکال بر 
حلاف السمن وهذا وول ان امك وغل روا ية ارق ل نع بل برجم ویکون الطلع لبائم ک) لو 
ض العبب وهو ا فو لي‌الشأفعي ¢ والقولاثا برجم في الاص دون ‌الطام و ٠‏ ذلك عند الر د با ليب 
والاخذ بالشفعة ( الضرب الثاني ) افاس بعد اتا بر ورور الرة فاا لع الرجوع والطلع للمشتر ي 
إلا على قول اي بكر والصحيح ألاول لان الأرة لاتتع في اليم الذي يبت بتراضيمء! ففي الفسخ 
الحاصل بغير رضا المشتري آولى» ولو بأعه اا فارغة فزرعها الشتري ˆ ۴ افاس فاه رجم في‌الارض 

دون الزرع و ودا لان ذلك من ما مال المشتري (الضرب الا لك) فلن والطلع غير مور ف رجم 
حتي ابر م یکن له الر جوع فبه کا لو آفلسر جد التابير لان الين لاتقل الا باختبارهوهذا لم مخترها 


__(المني والشمرح الكير)__كون الدين امؤجل لاحل بلس من هو عليه ١۸ئ__‏ 

مسثلة ) قال (واذا كان على امغلس دين مؤجل م محل بالتفليس وكذلاف في الاين 
الذى ءلى الميت اذا وق الورثة) 

وجلته ان الدن الؤجل لا حل بفلس من‌هو عليه رواية وا حدة. قاله القاضي»وذكر أبوا لطاب 
فيه روابة أخرى أنه محل وبه قال مالك وعن الشاي كالمذخبين واحتجوا بان الافلاس تعلق به 
الدين الال فأسقط الاجل كالوت . 

ولا أنالاخل حق افلس فلایسقط بفلسه كنار حقوقه ولانه لا وجب حاول ماله فلا یو جب حاول 
ماعلىه کا نون ‌والاتاء. ولا نەدنمۇجل عل حينم عل قبلا جله کدیرالفاس‌ولا نسل آنا ادبن نحل الوت 
فو کسسشلتنا وان سلما فالفرق ينها ان ذءته خربت و بطات مخلاف المفاس » اذا ثبت هذا قانه إذا 
حجر عل‌الفلس فقال أصحابنا لابشارك أصحاب الدنون المؤجلة غرماء الدبون المالة بل يقس امال 
الوجود بين اصحاب الديون الحالة ويبقى المؤجل فى الذمة إلى وقت حاوله » فان لبقتسم الغرماءحقِ 
حل الدين شأرك الغرماء كا لو جدد على المفلس دين بجنابته » وان ادرك بض الال قبلقسمەشا رم 
فيه‌ویضرب فيه ګمیع دينه و وضرب سار الغرماء بقية دیونم » وان قانا إن الدين حلفا نه بضرب 
مع الغر ماء بدینه کغیره من ارباب الديون الال › فاما ان مات وعليه ديون ءۇ جا فېل ل بالموت 
فيه رواتتان ( إحداها) ۷ عل اذا وق الورثة» وهو قول ن سرن و 


إلا بعد تأ ببرهأً. فان اده ى البائع ال جوع قبل الأير ونر الغلس فالفول قول الفلس مع ! عينه لان 

الاعل بقاء ملك » وان قال الباثع بعت بعد التا بر وقال الغلس بل بل قبله فالقول قول البائع مذه العمل 
فان شهد الغرماء للمفلس ل تقل شلپادہ م لام رون الى سيم فعا وان شهدوا ائم وم عدول 
قبات شاد مم لعدم النبمة في حقهم ( الضرب الرايع ) فلس بعد أخذ العن أو ذهاما اة أو غبرها 
فله الرجوع في الاصل والثمرة للمشتري إلا على قول أي بكر » وكل موضع لايتبع الغرالشجراذارجع 
البائع فيه فليس له مطالبة المغلس بقطع العرة قبل أوان الجزاز » وكذلك اذا رج في الارض وفبپا 
زرع لمفاس فليس ل المطالة آل اُوان المحصاد لان المشتري زرع في أرضه بحق فطاعه على 
الشجر م ق فل بارت أخذه قبل کالہ کا لو باع الاصل وعليه الفرة أو الارض وفبها زرع ولس على 
صاحب الزرع جر لانه زرع في أرضه زرا جب تبقيته فكا نه استوق متفعة الارض قل يکن عليه 
ضبان ذلك > إذا ثبت هذا فان اتفق الغاس والغرماء E‏ أو الةطع فليم فلہم ذلك » وان اختلفوا 
قطاب إمضمم القطع وبعضبم التبقية وكان ما لا قيمة له مقطوعاً أو قيمته سيرة لم بقطع لان قطمه سفه 
و[إضاعة مالء وقد نه ی الني صلی الله عله وسل عن اضاعته ون کات قيمته کثبرة قدم قول من طلب 
القطع في أحد الوجهين لان في تبقيته غرراً ولان طالب القطع ان كان المفاس فهو بقصد آبرئةذمته 
وإن کان الغرماء م بطلنون عمجيل حقوقهم وذلك حق هم وهذا قول القاضي وا کد اإشافعة 
(الثاى ) مْظر ما فيه ا لظ عمل به لان ذلك آقع للجميح وااظاهر سلامته » وذا جوز أنيزرع 
لهولي عليه ء وفيه وجه آخر ان كان الطالب الةطع الغرماء وجب اجابتهم لان حقو قم حاتفلا باز مم 

تأخپرها مع إكان ايغائيا » وان كان الطالب افلس دو نهم وكان التأخير أحظ م بقع ر 


٦‏ کون الدين امؤجل لاحل بفلس من هو عليه _ (المغني والشرح الكي) 
وابي عبيد › وقال طاوس وا بو بکر بن مد والزحري وسعید بن ابراهم الدين الى اجلهءوحي ذلك 
عن الحسن ( والرواية الاخرى ) انه بحل بالموت وه قال الشعي والخعي وسوار ومالك والثوری 
والشافعي واصحاب الرأی لانه لا خلو ما ان ببقى ق ذمة ة المت او الورة او بتعلق بالمال ٬لاحجوز‏ 
بقاؤه فى ذمة اميت راما وتعذر مطالبته ا . ولا ذمة الورثة لانم لباز موها ولا رضي صاحب 
الدين بذعم وهي تلفة متبايلة . ولا جوز تعليقهعلي الاعبان وأ جي للا نه ضررباليتوصاحب الدنن 
ولا نفع للورثة فيه . اما المت فلان أن ني ير قال « ايت مرآهن بدینه حت بقةی عله »واماد اخبه 
فيتأ خر حقه وقد تتاف العين قيسقط حقه » واما الورثة فانم لاء نتفعون بالاعبان ولا بتصرفون فا 
وان حصات هم منقة فلا سةط حط اميت وصاحب ادن لنفعة هم . 

ولا ما ذک و ولان الموت ماجعل مبطلا للحقوق واما هو ميقات للخلافة وعلامة 

على الورائة وقد قال اللبي ج ل« من برك حقا او مالا فلورته » وما ذكروه اثبات حك بالمصاحة 
المرسلة ولا ,شبد هما شاهدالشر ع باعتىار ولا خلاف فی فاد هذا فعلی هذا مقی الدينفذمة المت 
کا کان وبتعلق بعن ماله تعلق حقوق الغرماء مال المغلس عند الجر عليه قان أحب الورثة آداء 
الدين والزامه للغرم ويتصرفون في امال ۾ يکن هم ذلك الا أن برضى الغرم أو يووا الحق بضين 
مليء ء او رهن شق به لوفاه حقه فنېم قد لایکو نوا أملياء وم برض بي الغرم فيؤدي الى فوات الحق 
وذ كر القاضي ان احق بنتقل الى ذم الورثة عور موت مورڻهم من غير أن بشترط ازام له ولا ينبني 


تأخير حقوقه لظ بحصل لمم و لفاس > والمغلس يطلب ما فيه ضرر سه ومنع الغر مء من |أستيفاء ۰ 
القدر الذي محصل من الزبادة بالتأخير فلا بازم الغرماء اجا به إلى ذلك 
( فصل ) فان أفر ال رماء بالطلع أوالزرع لبائع و( پشهدوا به او شېدوا به ولیسوا عدولا أو 
لم محکم بشبادمم حاف الفلس و٥‏ ثبت الطلع له بنفرد به دو بم لانهم بقرون أنه لا حق طم فیه» فان 
أراد دفمه الى أحدم أو أخصيمه بشنه فله ذلك لاقرار باقيم أله لا حق هم فيه » فان امتنع ذلك 
اجر عليه أ على الابراء من قدره من دنه وھ. دا مذهب الشافعي لا نه محکوم به 
س فکان له أن بقضي ديه منه کاالو ادى المكاآى ب جوم کتابته الى سیده فقال سیده ي حرام 
LS‏ قبو له أو الابراء لما ذكرنا » فان قبضوا العرةبعينها 
ازمپم ردها الى البائع لانم مقرون له ہما فازمہم دفعا الیه کا لو قروا بعتق عبد م اد شتروه » فان باع . 
اشمرة وقم أمنها فيهم أو دفعه الى بعضبم لم يازمه رد ماأخذ من اما لام اعىرفوا بالعین لا شماہا 
وإن شېد بعضهم دون بض » أو أقر بعضهم دون بض لزم الشاحد أو القر السك اني ذكرناء 
ِ دون‌غیره » وإنعرض عل پم ا لفاس الثمرة بعسنپا ابوا اذا لم ازميم ذلك لانہم اعا يازمهمالاستيفاء 
من جنس دیومم إلا ان يکون فيه من له من ج جنس اشر أو الزرع كالقرض وااسل فيازمه أخذ 
ماعرض عليه اذاكان بصفة حقه » ولو أقر الفر مأء أعتق عبداً له قبل فلسه فأ نكرذلك لم 
قبل قوي إلا ن یشهد منېم عدلان باعتاقه ویکون حکمېم في قبض المد وأخذ أنه إن عرضه علبي 
حك مالو أقروا بالثمرة لا أم » وكذلك إن أقروا بين عا ني يديه آنا غصب أو عارية أو نحو ذلك 
الک کا ذکرتا سواہ وان روا بان تق عیده ند اسه اذك علی صح تق انفاس» فان 


(المخنى والشرح الكير ) اخلاف في هل منع الدين نقل التركة الى الورثة AY‏ 

أن يازم الانسان دن م بلزمه وم O‏ 
وقاء » وان قلنا ان الدبن محل بالموت فاحب الورثة القضاء من غير النركة واستخلاص الركة فلم 
ذلك » وان قضوا منہا فلب ذلك » وان امتنعوا من القضاء باع الحا ج من ال ركة مايقفى به الدن » 
وان مات مفلس وله غرماء بض دوليم مؤجل وبعضما حال » وقانا الؤجل محل باوث تساووا في 
الركة فاقنسموها عى قدر دإونهم » وان قلنا لا حل باموت نظرنا فان وثق الورئة لصاحب اللؤجل 
اختص آضات الحال بالركة وان امتتع الورئة من النوثيق حل دينه وشارك حاب الال لفلا 
فقي الى أستاط ديه با لكلىة 

( فصل ) خکی بض ٣ُصحابنا‏ فمن مات وعليه دن هل إعنع الدين نقل الركة الى الورلة ? 
روان ( إحداها ) لا منعه للخر ولان تعلق الدن امال لا زيل الك في حق الجاني والراعين 
والمفلس فل نع نقله فان تصرف الورثة في الركة بيع أو غبره صح تصرفپم وازميم أداء الدن 
فان تعذر وفاؤه فسخ تصرفهم کا لو باع السيد عبده ا لاني أو التصاب الذي وجبت فيه ال كاة 
( والرواية الثانبة ) ملع نقل الركة الم لقول الله تعالى ( من بعد وصية لوصي أ أودن ) عل 
الركة للوأارث من بعد الدن والوصية فلا يبت ے م الك قبلها فملى هذا لو تصرف الورثة 
ام بصح تصرفهم لانېم تصرفوا في غير ملک الاو بأذن الفرماء مم وان تصرف الغرماء لم 
تاا باذن الورثة 


فنا لایصح عتقه فلا آثر لاقرارم » ون قلنا پصحته فهو کاقرارم بنقه قبل فلسه فان کم الجا کم 
رصححته ا بفساده نفد حکمه لانه فصل مجتهد فيه فازم ماحكم به < ولا جوز نقضه ولا یره 
( فصل ) فان صدق الغاس الائع في الرجوع قبل افأبير وكذه الفرماء لم قبل اقراره لان 
حقوقهم تعلفت بالنمرة ظاهراً فل قبل افراره كا لو أقر بالنخيل وعلى الفرماء اليين أمم لاملمؤن أن 
البائم رجع قبل اأير لان هذه اليين لانوبون يها عن"الفلس بل هي ثابنة في حقم اټداء لاف 
مالو أدعیحقاً و آقام شاهداً فل حاف لم یکن‌لاغرماء أن محلفوا معالشاهد لان الین عل ا لفاس فاو حلفوا 
حلفوا لشتوا حقاً لیر م ولا حف الانسان لشت لقره حقاً ولا جوز ان ا فا لان الاعان 
لاتدخاها الابة وقي مسثاتنا الاصل أن هذا a e‏ حقوقېم به لکونه قي بد غر ېم ومتصل 
له » وال ام يدعي مازيل حقوقهم عله فأ شبه سائر اعیان ماله وحلفون عى ال و یمان 
على قعل غیر م فکانت على ني العم كيمين الوارث على نني الدين على اميت » ولو أقر افلس بين من 
عبان ماله لاجني أو عض الغرماء فا نكرالباقون فالقول قوم وعلييم المين | مم لابمامون ذلك 
ومثله لو فر غرم آخر بستحق مشا رکم فأ نکروہ حلفوا ایضا على ني امل ات وان آفر تق 
عبده أنبنى على صحة عق المفلس فان فا بصحة عتقه صح اقراره وعتق لان من ملك شيا ملك 
الاقرار نه وان قلنا لاإيصح عتقه م بقبل إقراره وعلى الغرماء المين انهم لايممون ذلك» وکل »وضع 
ls‏ على الغرماء المين فهي على جميمهم فان حلفوا وألا فقي للمدعي الا أن نقول رد المين على المدعي 
فبحاف وستحق » وان حلاف بعضيم دون بض أخذ ا حاف نصیبه وحک ناکل علی مادکر نا 
( فصل ) وان أقر المفلس أنه أعتق عبده E E E‏ 


) تصرفات المفلس جاثزة فبل المحجر عليه (المغنىوالشرح الكير‎ A۸ 
) مسثلة » قال ( وكل مافعله المعلر' في ماله قبل أن قەه الما ک انز‎ « 

سني قبل ان حجر عليه الا فنبداً بذ کر سب المجرفنقول : لذا رل رز 
دين فسأل غرماؤه الما ک ا مجر عليه ج جیهم حتی جټ دوم باعىرافە ا بينة » فاذا شت نظرفي 
ماله فان کان وأفا بده لم حجر عليه واه بقضاء دنه فان | بی حسه قان ل بقضه و صبر على | لبس 
قف <l‏ دنه من ماله وان احتاج الى یح ماله ي قضاء دنه پاعه وان کان ماله دون ده وداونه 
موجلة لم حجر عليه لا نه لاقستحق مطالبته ہما فلا حجر عليه »ن أجاہاء وانکان بعضپامو جاو بمضپا 
حالا وماله يفي با جال لم حجر عليه أ بضا ا کت وان هن اتات الشافمي ان ظہرت أمارات 
الفلس لكرن ماله بازاء دنه ولا نفقة له إلا من ماله ففه وجپان ( أحدها ) حجر عليه لان الظاهر 
ان ماله پعجز عن ديونه فېو کا لو کان ماله ناقصاً . ولا ان ماله واف عا بازمه أداؤه غل حجر عليه 
الول تظم رآمارات الفاس ولا ن‌الهرماء لا مک ہم طلب حقوتهم في الال فلا حاجة الى الحجرءوأماإن 
کانت دیو نه حالة بعجز ماله عن أداثپا فسأل غرماژه ا لحجر عليه لزمته إجابتهم » ولا جوز اجر 
عليه بغبر سؤال غرمائه لاه لاولاية لەفي ذلك واا بفعله لمق الغرماءفاعتبررضام به. وان اختلفوا فطلب 
بعضهم دون بعض اجيب من طلب لاه حق له ومذا قال مالك والشافمي » وقالأ بو حنيفة : لس للحا م 
الجر عليه فاذا ادی اجتپاده الى المحجر عليه ثبت لاه فصل تد فيه »> ولاس اه التصزف في ماله 
لاه لاولاية عليه الا ان الما مره على البیع اذا ل جکن الابغاء بدونه فان امتنع م ببعه وكذلك 
إن ن امتني ال اموسر مر من وفاءالدرن لا ن لا بیع ماله و واعا محبسه ليبيع إنفسه الا ٥لا‏ ان کون عليه احد النقدن 


لغرماء فان قاتا لا بقبل اقراره حافوا واستحقوا وا المبد وكسبه ۽ فان قانا ل افرارء ل قل که 
کان لاغرماء أن حلفوا ام لا یعلمون انه أعتقه قبل اللكسب وب أخذون كسه لان اقراره اعا قبل 
ي التق دون غيره لصحته منه لكو نه شي ى على التغليب والسراية فلا قبل في المال لدم ذلك 
فيه ولاتا نز انا اقراره ملة اعتانه في الحال فل ثبت به الحرية فيا مت مضی فیکون کسه تحکوما به 
لسیدہ کا لو أقر بتقه نم قر له بین في يده 

ار مسثلة ) ( وإن غرس الارض أو بنى فيما فله الرجو ع ودفع قيمة الغراس‌والبناء فيملكه الا 
أن مختار المفلس والغر ٠اء‏ القلع ومشارکته باانقص ) 

إذا كان المييم أرضا فبناها المشتري أو غرسها م أفلس فأراد اللاء لع الرجوع في الارض نظرت 
فان اتفق المفلس والغرماء على قلع الغراس والبناء فلهم ذلك لان اللو هم لا تخر ج نېم فاذاقلبوه 
فللباثع الرجوع فيأرضه لاله وجد عين ماله ٤‏ فان أراد الرجوع قبل القلع فله ذلك وهو مذهب 
الشافعي لا نه درك متاعه پعینه وفیه مال المشري على وجه ابيع فم منعە‌الر جوع کا او يغ الوب 
ومحتمل أن لا بستحت الا ۷ بعد القلم لا نه قبل القلع ل يدرك متاعه الا مشغولا ملك المشتري فأشبه 
مالو کان مسامیر قي باب المشترى » فان قانا له الرجوع قبل القلع فقلعوه لزه هم تسوية الارض 
فاش نقص الارض الاصل بهلان ذلك نقصحصل لتخلص ملك المفلس فكان عليه كا لو دخلفصل 
دار انسان فکر فأراد صاحبه اخراجه فم کن الا ہدم باما فان الاب دم لیخر ج وبضمن‌صاحبه 
مانقص خلاف ما اذا وجد الباثع عين ماله ناقصة فرجع فيها ةانه لايرجع في النقص فان النقص كان 


( انى والشرح االكير ) بطلان تصرف الغاس بمدالمجرعليه ۹ 
وماله من النقد الا خر فيدفع الدرام عن الدنانير والد تانير عن الدرام لا نه رشيد لاولايةعليه فم جز 
د یہ مال بغي أذنه كالذي لادن عليه وخالفه صاحباه في ذلك » ولا مارو ی كمبنن مالك‌ان . 
الي م را حجر على مماذ وباع ماله في دینه رواه الال پاسناده .وروي عن عر ن الطاب رضي 
ا اه اناس وقال : الا ان أسيقع جهينه قد رضي س دنه وأماته بان بقال سبق الاج 
فادان معرضا فأصبح وقد رن به ۸ ن کان له علیه‌مال فلحضرغدا فانا باثعوماله‌وقاعوه بین غرماثه ` 
ولاه حجور عليه عتاج الى قضاء دینه غاز یع ماله بغیر رضاه کالصفیر والسفیه ولاه نوع مال از 
عه في قضاء دنه کالامان وقیاسہم ببطل بيع الدرام الد نار . اذا ست هذا عد ناالىمسثلةالكتاب 
قنقول : ما فعله المفاس قبل حجر ال عليه من بيع أو هبة أو اقرار. أو قضاء بعض الغرماء أو 
غبر ذلك فپو جائز نافذ : و ذا قال ابو ومالك والشافعي ولا نم أحداً خانم ولانه رشد 
غير حجور عليه فنفذ تصرفه كغيره ولان سيب المنع الحجر فلا بنقدم سببه ولانه من اهل التصرف 
وم حجر عليه فأشبه الليء وان اکری جلا بعینه أو داراً م تنفسخ اجارته بالفلس وكان‌المكتري 
احق به حت تنقضي مده . 

(فصل) ومتی حجر عليه م نقذ تصرفه في ٿيءَ من ماله فان تصرف بيع أو هبة أو وقف أو 
اشد امر اة مالا له أو بحو ذلك( يصح وہذا قال مالك والشافعي في قول » وقال في خر قف 
تصرفه فان کان فا بقي مرن ماله وفاءالغرماء نفذ والا بطل » ولنا انه حجور عليه بح حا 
يصح تصرفه کا لسفیه . ولان حقوق الغرماء تعلقت باعيان ماله e‏ تصرفه فيا كلمرهو نة .فاما ان 
تصرف قي فته فاش تری اا او تکفل صح تصرفه لاله اهل لاتصرف واا وجد في حقه 
الحجروا جر امايتملق ماله لابذمته ولکن لابشارك أصخحاب هذه الداون الغرماء لايم رضوا بذاك 


n ج‎ 


: في ملك افلس وهنا حدث بد ودف ان هذا نوه ء وضرب بثقص مع افرداءء دان 
ولا ل س له الرجوع قبل القلع م بازيم تسوية الحفر ولا أرش القص لا نم فوا ذلك في أرض 
افلس قبل رجوع البائع فيا فلم يضمنوا النقص كا لو قلمه افاس قبل فاسه فان امتنع المفلس والغرماه 
من القلم م جروا عليه لاه غرس بحق ء ومفموم قوله عليه الام « ليس لمرق ظالم حق» أنه ان م 
يكن‌ظاما فله حق فان بذل البائ قيمة الغراس واليناء للك أو قال أن أقلع وأضمن النقص فله ذلك 
ان فانا له اارجوع قبل القلع لان البناء والفرأس حصل في ملک أغره بحق فكان 2 بقيمته أو 
قامه وضان نقصه کالشفیع اذا أخذ الأرض وفيا غراس أو بناء امشتري والمير اذا رجع في أرضه 
بعد غرس المستعير ء وان قلنا لي س له الرجوع قبل القلع م يكن له ذلك لا نه E‏ 

جب على بیعه ذا البائع ولا على فلع کا لو لم برجع في الارض 

ار مسل € ( فان أبوا القلع دأ دفم القيمة سقط الرجوع ) 

وهنا قول ان حامد وأحد الوجهين لاصحاب اشاق ي » وقال القاضي محتمل أن له الرجوع 
وهو قول لاشافعي لانه درك متاءه رع تمالا غلك المشترى على وجه التبع فل رع ع ارجوع 
كا ثوب اذأ صغه المشتري 


(المعني والشر ح الك (a) ٠‏ (الجرءالرا ) 


4 حم أعاق الفلس ارقيقه بد المجر عله __( الو ( اني والشرح اكير ) 
ma TT mT‏ 
الحجر عنهء وأن قر بدن ازمه بعد فك الجر عه أص. عليه أحد وهو قول مالك ومد ن‌الحسن 
واثوري والشافم ي في قول»وقال فالا خر پشا رکم واختاره ان المنذر لانه دين ثابت مضاف إلى 
ما قبل الجر فيشارك صاحبه الفرماء کا لوبت بينة . ولا أله حجور عليه ف يصح اقراره فيا حجر 
عليه فيه كا لغيه أو كالراهن قر على الرهن ولانه اقرار بطل ثبوته حق غير المقر فل يقبل إو 
اقراز على الغرماء غ قبل كاقرار الراهن» ولانه متم في اقراره فو کالاقرار علی غیره.» 
وفارق.البينة فا نه لا مة في حقپا » ولو کان المفاس صانما كالقصار والمائك في بده متاع فأقر 
په لارباپه ۾ يقبل افراره » والقول فيها كالتي قبلا وتباع المين التي في يديه وتقسم بين الغرماء 
ونكون قيمتها واجة على المفلس اذا قدر علا لانها صرفت في دنه بسب من جهته فكانت 
قیمتہا عليه کا لو أذن في ذلك » وان توجهت على الفاس ين فكل عنپا فقضي عليه که کې 
اقراره یازم في حقه ولا بحاص الثرماء 

(فصل) وان أعتق المفلس بعض رققه فل بصح؟ على روأي تين (احداها) صح وينفذ وهو قول 
اي يوسف واسحاق لانه عتق من مالك رشيد فنغذ کا قبل ال مجر وبغارق سار التضرفات لان لتق 
تغليبا وسراية وهذا يسري الى ملك الغير ويسري واقفه بحلاف غيره ( والرواية الاخرى ) لا نفد 
عتقه و ذا قال مالك وان اي لبلى والأوري وااشافعي واختاره أو الحطاب قي رءوس المسائل لاه 
منوع من التبرع لحق الغرماء j‏ بنفذ عتقه كرض الذي بستغرق ديه ماله ولان المغاس حجور 
عليه فل فد عتقه كا ليه وفأرق‌المطلق واما سرابته الى ملك افر ن شرطه ان يكون موسر أًيوخذ 
مله قبمة نصیب شریکد فلا يتضرر ولوان مسراً م إنفذ عتقه الا فيا بلك صيانة لق افير وحفظا 
له عن الضباع کذا هنا وهذا أصح ان شاء الله تما 


وج 


ول آنه ۾ بدرك متاعه على وجه ٠‏ که أخذه ا فر یکن له أخذه کالمجر في‌البناء 
والمسامر في اإباب ولان قي ذلك شرا على المشتري والغرماء » ولا بزال الضرر بالضرر ولانه 
لاحصلبالرجوع ههنا أنقطاع النزاع والخصومة بخلاف ما اذا وجدها غبرمشغولة يئي ٠‏ »وأما الوب 
:اذا صغه فلا نسل أن له الرجوع » وان سامنا فالفرق بينهما من وجهین (احدها) أن الصبخ تفرقفي 
الوب فصاركالصفة خلاف الناء والغراس فانهما اعيان متمرة وأصل في نفسه ( الثاي ) أن الثوب 
لاراد ليقاء حلاف الارض‌والبناء فاذا قلنا لار چم فلا کالام» وان فلا رج فرجع واتفق ايع على 
پیعپما ما مأ كذا ههنا » ومحتمل أن لاجر لانه کن طالب البيعأن دم ملک منفرداً حلاف اثوب ` 
المصو غ فان بيعا ها قسم العن على قدر القيمتين فتقوم الارض لا شجر فيها ولا ناء م تقوم وها فيہا 
ها كان قيمة الارض بر غراس ولا بناء فلاباثع قطه من العن والزائد لمفلس والغرماءء وان قلا 
لایر على البیع أو م بطلب احسدھا الیع فات اتفقا على كيف ة کوہما بينهما جاز ما اتفقا عليه ء 
وان اختلفا كانت الارض ابام والراس والبناء للمفاس واافرماء ولم دخول الارض اسقي ااشجر 
وأخذ الءرة وليس هم ذخوما تفر ج أو ار رتا ددرن لازرع ولا شاء لان الارض 
ملک فان باعوا الشجر والبناء لانسان كمه 9 حکهم ٤‏ فان بذل المغلس والفرماء أو اللشري 


اغى والشر ح الکیر) ‏ بوت حو على الما وو ررم بدقمةماله ينالرماء 4١‏ 

( فصل ) ورستحب اتاپار الجر عليه لتجتتب مماماته کل تضم الناض بضياع امواليم عليه 
والاشہاد عليه لينشر ذلك عنه ورا عزل اللا أو مات فيلبت الجرعند الا خر قيمطيه ولا حتاج 
إلى ابتداء حجر ثارن 

(نمل) وا وان اث عليه حق بنة شارك صاحبه الفرهاء لاله دين ا بٿ قل اجر عليه فاشبهمالو 
اٿ اة به قبل ار ولو جن افاس بعد الججر حا أ جت مالاشارك ئ جني عليه الذرماء لان 

حق الجني علبه ل يٽ بغير أختباره ولوکانت النابة موجبة ة للقه اص ىفا مایا نب الى مال اوصاله ۰ 
الغاس على مال شارك الغرماء لان سببه ثبت بغیر اختیار صاحبه فأشبه مالو أوجبت الالء فان قيل ألا ٠‏ 
قدمم حقه على الغرماء کا قدەم حق ٠ن‏ حى عايه بش عببد المغاس ١‏ قانا لان التق قي المد ا اى 
تعلق بعينه فقدم أذلاث وحق هذا تعاق بالذمة كذيره ٠ن‏ الديون فاستويا 

(فصل) ولو تم الاک ماله بین غرماثه ثم ظہر رح آخر رجم عل الھرماء بقسطه وہذا قال 
الشاف. ي وحکي ذلاف عن مالك وحک عله لا عاهپم لاله تقض ك I‏ » ولا انه غرم لو کان 
حاضر ا قاسمیم فاذا ظاہر بعد ذلك قاسېم كر م اميت بظبر بعد قم ماله . ولس قم | الام ماله 
کا اا هو قسمة بان الما فا فأشة ما لو کم مال ایت بين ذرماله م طهر غرم آخز اوق 
ارتا بان شرکاء م ظہر ريك آخر او قىم اليراث بين ورثة ثم ظہر وارث سواه و وصية 
م ہر موصی له آخر . 

( فصل ) ولو افاس وله دار »ستاجزة فاہدمت بد قيض الغاس الأجرة انفسخت الاحارة 
فيا بقي من الدة وسقط من الاأجرة بقدر ذلك ء٤‏ ان وجد ٤ین‏ ماله اخذ بقدر ذلك وان م جد 
ضرب مم الذرماء بقدره وان کان ذلك بعد قم ماله رجم عل ا E‏ لاله سب وجوه 
قل الجر ولذاك شا رکم اڏا وجب بل ااقسبة ولو باع سلعة وقض i‏ م افاس فوجد ا 
المشري e‏ فودها به اوردها حبار او اختلاف ف المن ووه ووجد جد ين »ااه أخذها لان اسع 


ابام قيمة الارض یدع فم ام بلزمه ذلك لان الارض آصل فلا حیرعلی عا بحلاف الغ راس واناه 
٠‏ (فصل) فان اشرى' را فغرسه قي أرضه ثم أفاس ولم زد الفراس فله اارجوع فيه لانه أدرك 
متاعه بيه » فاذا اخذه فعليه تسوبة الارض وارش نقصبا اللاصل بقامه لاله نقص حمل لتخلإص 
ماک من ءلك غیره »> وان بذل الاس والغرماء قیمته له لملکوء آم عبر على قوطما لاه اذا اختار 
اخذ ماله وتر بخ ملک وإزالة ضرره علهم لیکن هم ا اذا غرس قى الارض المدةوعة 
و إن متنم من‌القلم فبذ لوا لهااقيہة لماک الغاس أو أرادوا قاءه وضمان النقص فايم ذلك »> وكذلك 
لو ارادوا قاعم ن غر ضان النةص لانا لغاس 8 | تاع مقلوعاً عب عاہه أبقاؤه قي أرضه» اوقل 
۰ هم قلعه من غر طم‌ان‌النةص لا نه غر س حق فأ شبه غر س افاس قي الارض الح تی اباءپااذا دجم 
ما فپاء والفرق انما اهر فان| بقاء الفر آس. هده اأصورة حق تايه 0 عب عایه بفعله» وفي التي 
أبقاؤه. حق له فوجب له و اسه في مک فان اختار مهم القلع وبمضهم اأتنقة قدم قولەن 
طاب القام سواه كان الغاس أو الغرماء أو بض الغرماء لان الابقاء ضرر غير واجب قل بازم‌الممتتع 
من الاجا اليه ¢ وإن زاد الفراسفي‌الارض فعي زبادة متصاة نع اار جوع إ۷ عل رواة الیہوي 


۲ الا فاق على افلس وعلىم ن تاز مەمۇ تنەمن مالا ن يکن لەکسب (الغن‌واشر حالگی ) 
فسخ زال ملك المفاس عن المن كزوال ماك الملشتري عن البيع وان كان بعد تصرفه فيه 
شارك المشتري الغرماء. 

»3 مبدلة 4 ل( E‏ دي الغاس وع من "لز مه مو لته بالروف ٥ن‏ ماله إلى أن 
شرع من قسمته ين غرماثه ( 

وحملة ذلك انه آذا <جر على المفاسر وکان ذا کسب ی فقته و نفقة من زمه نفقنه فنفقته في 
كسبه فاه لاحاجة الى اخراج ماله مع غناه بكدبه فلم جز أخذ ماله كالزبادة على اانفقة » وان كان 
کا دون تفقته کاناهامنءاله وان ل کن ذا که كسب ا نفق عليه من ماله مدةا جر وان‌طاات لان ماک 
باقوةدقال | يمل عليه وسل «ابداً تاك ٤‏ عن ت#ول» ومعاومأنفيمن سو له من حب نفةتەعاءه 
9 ون ديا عليه وهي‌الزوجة فاذاقدم تفقة تسه على نفقة الزوجة فكذ لك على حق الفرماء ولان الي 
آکد حرمة من الميث لابه مضمون الاتلاف وتقدم جہیزاایت وة ت دفنە على دنه متفق . ع4 فنفقتة 
أولى» وتقد تقدم أبضاً عة من تلازمه شقته من اقاره مثل الو الدن والمولودين وغبرش تمن جب قم 
لاهم رون جری نفسه لان ذوي ره منم تقون اذا کہم کا بعتق إذا ملك اسه فکانثت 
تمم مم کنفقته وکذ اك زوجنه تقدم تفقتپالان تفغتبا ا كدەن قغة الاقار ب لانماحب ٠ن‏ طر يق اا ءاوضة 
وفا معی الاحیاء ا في الاقارب » ون ار الانفاق على الغاس وزوجته واولادة الضغار من 
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(فصل) وان اشتری أرضاً من ا وا من آخر فغرسھ یپا مم آفلاں ولم بزد الشج ر فادكل 
واخد منہما الرجوغ في ځین‌ماله > و لصاح ‌الارض قلم الفر اس من‌غیرضان النقص‌القلع کا كر ٠ا‏ 
لان الباثع أا باعهمقلوعا فلا يستحقه إلا كذاك» وإن أراد امه قامه من‌الارض فقلعه فعايه آسوة 
الارض وضان نقصا ا لماصل به لا تقدم > فان بذل صاحب الغراس قبمة الارض اصاحها لمكا ۾ 
رع ذلك لان‌الارض صل فلا حبر على پا سعاء وإن ن ذل صاحب الارض قمة ة اراس لصاح پا 
ملک اذا امتنم من‌القاع فله ذلك لان غرسه حصل في ملف غبره حة تی فأشبه غرس افلس في ارض 
البائ » وعتمل ان لاعلك ذلك لانه لامج على امقائ اذا استتع من دفع قمته او رش نقصه فا 
کون له ان ملک بالقبمة بخلاف التي قلها والاول أولى وهذا منتةض بغرس الغاصب 

(فصل) فان کان اليم صدا فأفاس المشتري والباثم حرم ل وه لانه علك لاص د 0 جز 
في الاحرام کشرائه » وان کان الاثم حلالا قي الحرم والصيد في الحل فأفاس المشتري فلباث م الرجو ع 
فيه لان الحرم انما حرم الصيد الذي يه وهذا ليس من صيده فلا محرمه » واو أفلس الحرم وني مل 
صد باعه حلال فله آخذه لان المانم عبر موجود فه 

(فصل) اذا أفلسى وقي يده عين دين باتعپا مو حل وقان) لاحل ادن بالفاس فقال أحمد قي روابة 
انان واب کون موقوفا الى ان بحل دنه فيحتار الاثم الفخ أو الترك وهو قول بعض‌اصحاب 
الشافعي ء والنصوص عن الشانمي أنه باع في الديون ال الة و تخر ج لا مثل .ذلك لاما حقوق حال 
فقدهت على الدين المؤجل كدن من لم جد عبن ماله والقول الاول أولى لايخر»ء ولان حق‌هذا الاثم 
تعلق بالمين فقدم على غیره » وان کان مجلا کالر تهن وجني عليه 


(المغي والشرح الكبير) افروع في ثفقة المغلس 4F‏ 
ماله أ حاغة ومالك والشافمي ولا نعل أحداً خالم وف کو أا لان ذلك غا لاد مله ولا 
تقوم | الئاس بدو نه والواجب من انفقة واالكسوة ادنی ما فق على مثله بالمعروف وادنی مایکتني 
مثله ان کان من جاس الطمام أو متوسطه وکذاف 6 ته من جنس ١ا‏ یکتسیه مثله وکسوة امات 
ونفقتپا مثل مايقترض على مثله ۽ وأقل مابکفيه من الاباس قيص وسراويل وشيء بلسسه على اسه 
إا اة ا قلذسوة أو برها ما جرٿ به عادته وارجله حذاء أن کان متاده وان احتاج الي جبة 
أو فروة لدفم اابرد دقع ابه ذلات وان کانت له یاب لابس مثله ماپا بیت واشیری له کسوة ماپا 
ورد الفضل على الذرماء فان كانت اذا مەت واشري له كسوة لا فضل ما ٿيءُ ارک فا نه 
لافائدة ي پا 
( فصل ) وان مات المفاس كفن من ماله لان نفقته كانت واحبة من ماله في حال حياتهفوجب 
زه منه بعد اموت كتارم وكذلك حب کف ن ٠ن‏ ونه لام منز لته ولا ازم تکفین الزوجةلان 
النفقة تحب ف مقا بلة الاستمتاغ وقد فات با مؤت فسقطت الفقة . ويفارقالاقاربلان قرا بتېم باقة ¢ 
وان ماٽ من عده اخ وجب کفینه وحپازه لان نفقته لوست في مةا بلة الانتفاع به ولذ لك جب 
نفقة الصف والميسم قبل السام . ویکن فی ثلاث آثواب کا کان ببس في حياته اة » ومحتمل أن 
کف ثوب واحد يسره لان ذلك يكفيه فلا حاجة الى الزيادة وفارق حالة الياة لاله لابد له 
من تغطبة رأسه وكشف ذلك روذيه مخلاف الميت » ورعتد الاتغاق عل الفاس الى حين نر اغهمن‌القسمة 
بین الغرماء لانه لا پزول ملک إلا بلك » ومذهب الشافمي في هذا الفصل قريب ما ذكر اء 
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(فصل) قال أحد في رل اباع طعاما ةة ونظر اليه وقلبه وقال أقبضه غداً مات البائع وعايه 
دن فالطمام لامشتري ويتعه الفرماء القن وإ ن كان رخبصاء وكذلك قالالثوري واسحاق لان اللك 
ثبت للمشتري فه بالشمراء وزال ملك الباثع عنه فل بشارکه غرماء البائ فيه کا لو قيضه 

(فصل) ورچوعالباثع فسخ لیم لاحتاج اى معرفة المييم ولا القدرة على تسايمهء فلو رجع في 
المييع الغائب بعد مي مدة يتغير فہا م ود على حال ا بٽلف شيء مه صح زجوغة > وان رجم 
في العمد يعد إبإاقة اذ .ال زعد شروده صح وار ذلك i‏ رد اخْذه» و إن ذهب کان ٠ن‏ 
ماله» ون تين أ نەکان تا لفاً حالاسرجاعه بطل الاسرجاع وله أن يقرب مع الغرماء قي الموجود 
من‌ماله > وان دجم في المبيع واشت بغیره واختافوا قي عینه فالقول قول المفاس لانه منكر لاستحقاق 
ماأدعاه البائ والاصل معه 

لا فصل ) قال "رجه الله نمال ( الكم اثالث بيعم الما ماله وقسع نه وبنبغي‌آن حضره وعضر 
اخرماء وييږع کل ئيء قي سوقه ) 

اذا حجر عل ای tl‏ مأل i‏ ذکر نا من حدث معاذ » ولاه مقصود الجر واستحب 
احضار افلس لعان رة (احدها) احصاء نه وضطه (اثااي) أنأعرف ښمن متاعه وجده ورد له 
فاذا حضر تتکلم عایه وعرف الفين من غيره ( الثالك ) أن الرغبة تك فيه فان شراءه من صاحه 
أحب الى المشرن ( الرابع ) انه اطيب لقلء-ه » ويستحب أحطار: الغرماء لامور اربءة ( أحدها) 
ان اع هم ( اثاني ) انم را رغبوا في شيء فزادوا في تنه فيکون اصلح هم ولامفلس ( النالك ) 


E‏ مامحب مراماته عند بيع مال الفلس (الغي والشرح الکیا__ 
« مسثلة » قال ( ولا تباع داره التي لاغنی له عن سكناها) 


وجاته ان المفلس إذا حجر عليه باع الاک ماله وشحب ان بحضر الةلس اليم لمان اربمة 
( احدها ) حي عه و اض بطه .( الثاني ) آنه اعرف ٹن متاعه وحيده ورد ئه فاذا حضر تکار د عليه 
وعرف ھ غبره ( اثالث ) ان تكش الرغبة فيه فان شراءه من صاحبه احب إلى اشر 
( الرابم ) ان ذاك اطيب لفسه واسكن لقابه » ويسحب إحضاز الغرماء أبضاً لامور ا 
أنه باع فم( الثاني ) e‏ رعا رغبوا في شراء شي نه‌فزادوافي مله فیکوناصاح ۵و لفاس (اثالت ) 
أنه أطيب لقلوم وا بعد من التہمة ( الرابم ) انه رعا کان فيم من جد عين مالهفياًخذها فان ]فمل 
وباعه من غر حضور م کامم از لان ذلك مو كول اانه ومفوض الى اجتپاده ورعا آداهاجتپأده ال 
خلاف ذلك وبانت لها!صاحة في المبادرة الى الييع قبل احضاره » وبأعرم الا ان بقيموامناديا 
يادي هم على المتاع فان تراضوا برحل ثقة امضاء الما > وان ا" فقو اعلى غر ثقةرده»فان‌قيل فل برده 
واصحابِ الق قد اتفةوا عليه فأشبه مالو اق الراهن والمر تين على أن بيع الرهن غر ثقة م يكن 
احا ک الاعراض? قانا لان ایحا ہنا نظراً واجتہاداً فانه قد بظاہر غرع آخر فبتماق حقه به فاپذا 
نظر فيه حلاف الرحن فانه لانظر لحا فه» فان اختار المئاس رجلاو اختارالفرماء آخر اقرا لا E‏ 
الثقة منهاأ . فان انا تين قدم المتطو ع مها لاله أوفر . فان ا متطوعين ضم احدها ال ال٥‏ خر 
وان کا جعل قدم اعرفها واو تھا فان آساوا 2 من یری نها » فان وجد ا بالداء ولا 


انه اطب لقلورم وابعد عن النهمة ( الرابع ) ال فيهم من جد عين u‏ فبا ها ٤‏ فان باعە هن 
غير حضو رم کامم جاز لان ذلك مفوض ابه وموکول الى اج تپاده فر ما اداه اجتپاده الى خلاف 
ذلك والمبادرة الى البيم قبل احضارم ويأمم ان بقيوا مثاديا نادي على التاع » فان تراضوا بثقة 
امضاه الجا وإن ام يكن ثقة رده فان قيل ام رده وقد اتفق عليه اصحاب المق #أشه ٠لو‏ افق 
المر تين وااراهن دلى ان e‏ اارهن غر ل 9 ن احا الاعراض ? قانا الا اک ها له فظر 
واجتپادلاله قد بظېر غر آخر فیتعاق حقه به خلافالر حن‌فاله لا نظار للحا فیه» فان‌اختارا لفاس 
رجلا واختار ااخرهاء ا قر الاك اة ماپا فان کان a‏ ينقد التو ع متها لاله أوفرء فان کا ا 
متطوعان فم احدھا الى ال٣‏ خر وإن کانا مجعل قدم وما وأعر فہما » فان ساو با قدم من ری 
متها ذان وجد متطوعا بالداء وإلا دقعت الاجرة من مال المفاس لان حق عليه لکونه طرق 
وفاء دنه » ويل بدفع من بیت الال لانه من‌ااصال » اتا ٠ال‏ في أجر من محفظ التاع والأن 
و الجالين ووم > ويسٽحب بيع کل شيء في سوقه لاله أحوط وأکڑ اطلابه ومعر فة قيمته » 
قان باع قي غير سوقه شن الل حاز لان الغرض صل المن ورءا دی الاحتہاد الى أنه أصاح ( 
وڏا لو قال بع لوي بشمن كذا في سوق عينه فباعه بذلك قي غبره جاز وبايم نقد الاں لاه أصلح » 
قان کان قي البلد نقود باع بغالما قان ساوت باع جنس الدن » فان زاد في السلمة أحد قي مد البار 
ازم الامين الفسخ لاه آمکنه پعه امن فل عه بدوله کا لو زید فيه قل العقد » وإن زاد بعد آزوم 
المقد استحب ل ماشو وال المشر يألاقالة و سحب لامشتر ي الاجانة لتعلقه عصاحة امف د قضاء د به 


معني والشرح الكي)_ عد يع مال افلس بيدا بالمبد الإانيفاارهن یوان 4 
دقعت الاجرة من مال افلس لان ابيع حق عليه لكو نه طریق وفاء دنه . وقبليدفع من ينت الال 
لاه من .الصا وكذلك الك فی اجر من محفظ الماع والعن وأجر ا مالين ونحوم» وس تحب پم 
کل شيء في سوقه الب في البزازن والكتب فى سوةها حو ذلك لانه احوط وأ كار لطلا بهومعرفة 
قیمته فان باع فی‌غبر سوقه شمن مثله جاز لان الغرضمحصیل المن‌ورعاادی‌الا جتاد لل ان ذلكاصلح 
ولذ لك او قال بع ثوني فی‌سوق كذا بكذا فباعه بذلك في سوق آخر جاز » ویبیم قد الباذلانه‌اوفر 
فان کان في البلد نقود باع بغالبپا فان تاوت اع جنس الدين »> وان زاد في‌السلعة زاثد في مدةا لحار 
ازم الامین الفسخ لانه آمکنه عه بشن فم جز بیعه بدونه کا لو زید فيه قبل العقد . وان زاد بعد 
ازوم اأىقد استحب للامین سوال المشتري الاقالة واستحب للمشتري الاحابة الى ذلك لتعلقه عسلحة 
املس وقضاء دنه » فیہداً بيع المد الجاي فيدفم إلى الجني عليه اقل الان من ننه ورش جنابته 
وما فضل منه رده الى الغرماء م بيع الرهن فيدفع ال المر تين قدر دنه وما فضلمن نه‌رده ال 
الغرماء وان بقيت من دينه بقة ضرب با مع الغرماء ٠‏ م ديع مايسوع الله يه الفساد من الطماماأرطب 
لان بقاءه پتلفه بيقین › م ب بيع الحيوان لانه معرض للاتلاف وبحتاج الى مؤنة في بقائه ثم بيع السام 
والاثاث لاه بخاف عليه وتاله N‏ آخراً لاه لاخاف تلغه وبقاؤم أشېرلهواً کر لطلاه 
ومقی اع شیا من ماله وکان الدین لواحد وحده دفعه اليه لاه لاحاجة الى تأ خره وان کان له 
غرماء فأمكن قسمته عليهم قم وم يۇخر وان م يمكن قسمته أودع عند ثقة الى ان مجتمع ومكن 
قسمته فيقسم وان احتاج في حفظه الى غرامة دفع ذلك الى من الى من محفظة ء اذا ثبت هذا عدا الى مسألة 


ل( مسثة ) ( ويترك له من ماله ماندعو اليه حاجته من مسکن وخادم ) 

لاتباع دار المغلس التي لا غنى له عن سكناها » وبه قال أبو حنيفة وإسحاق والادم في ممن‌الدار 
اذا کان عناجا اليه » وقال شر بح ومالك وااشافعي باع ویکتری له بدها . اختاره ان المنذر لان 
اني شي قال في الذي أُصيب في بار ابتاعا فکاز دنه فقال لغرماثه «خذوا ماوجدتم » وهذا ما 
ا ن ای فوا ی کت کا ا Uy.‏ أن هذا ما لا غنی 'للفلس 
عنه ف ,صرف في دینه کيابه وقوته وا حديث قضية في عین محتمل آنه م یکن قارولا غادم؛ 
ومحتمل أن اني صلى الله عليه وسل قال « خدوا ما وجدم » ما تصدق به عليه والظاهرأنه)بتصدق 
عليه بدار وهو تاج إلى سکناها ولا خادم وهو تحتاج الى خدمته » ولان الحديث صوص شاب 
الغلس وقوته فقيس عليه عل لزاع وقياسهم منتقض بذلك وبأ جر المسكن وسار ماله يستفى عله خلاف 
مساتنا » فان کان له داأران بستني باحداها پعت‌الاخری لان به ٤ی‏ عن سکناها > ون کاں «سکنه 
واسعاً بفضل عن سکن مثله ع واشتري له مسكن مثله وزد الفضل على الغرماء » وكذلك الثياب 
التي له إذا كانت رفيعة لا بلبس مثله مثلبا 

( فصل ) فان کان الکن والخادم الذي لا يستغني عاها عین مال إءض الغرماء | أ وکان جم 
ماله عبان أموال افاس ابابا ووجدها أصجحا بجا فليم أخذها بالشرائط الد كورء لقول ابي صلى 
الله عليه وسل ( س وجد متاعه بعنه عند رجل قد فلس فہو أحق په » ولان حقه تعلق با لمن فکان 
قوی سباً من المغاس ولان الاعسار لمن سبب يستحق هه الفسخ فل نع منه تعلق حاجة المشري 


۹ اماع بم دأر الغاس اليألاغى له عنبا ‏ (الني وأشرح الكي ) 
الكتاب فقول لا تاع داره الي لاغی له عن سکناها ٤‏ واا قال او حنيفة ة وأسحاق » وقالشریح 
ومالك والشافمي تناع ویکتری له بدا واختاره ان النذر لان | لني يي قال في الذي صب في 
بار ابتاعپا فکاژ دینه فقال لغرماثه « خذوا ما ود » وهذا مها وجدوه ولانه عين مال المفلس 
فوجب ف ف ديه کساء تر ماله 

ولنا أن هذا غالا غنى للمفلس عله قر صرف فی دی کن ياه وقوه والحديث قضية في عين 
ومحتمل أنه ۾ يكن له عقار ولا خادم ‏ وحتمل آن الي ج لي قال « خذوا ماوجدم » ما تمدق 
به علبه فان المذكور قىل ذلك كذاك روي أن اٿي او قال « تصدقوا عليه > فتصدقوا عليه م 
بلغ ذ لك وفاء دنه فقا ل انی صلی الله عليه و سل« خذوا ماو جد »آي ٤ا‏ تصدق عليه والظاحر انه ل يتصدق 
عليه بدار وهو حتاج ى س کناها ولا خادم وهو حتاج إلى خدمته ولان الحديث غخصوص شاب 
المغلس وقوته فنقيس عليه حل الزاع وقياسهم منتقض بذ لك ايضا وبا اجر اشن وشار ماله تى 

(فضل) وان کان له داران ستغني بسکن‌احداها مت الاخری لان به غی عن سکناهاوان 
کن م وا یکن ق مثله یع واشتري له مسکن مله ورد"فضل على الغرماء کا یاب 
الي له اذا كانت رفعة ة لالس مثله مثاپا » ولو كان المسكن ولخادم اللذن لا ستغني عنھا عين مال 
اا او کان جمیم ماله اعیان اموال افلس با ماما ووجدها اصحابیا فلہم اخذها بالشرائط 
ااي ذ كرناها لقول اللي صلى الله عليه وسل امن ار به غد زجل فد افلس فو احق )٠‏ 
کا قبل القبض وکالعیب والیار› ولان منم من آاخذ خذ أموالم يفتح باب المحيل بأندشڌي من‌لامال 
له قي ذمته ثیاباً پلبسپا ودارا یسکنہاء ُو خادماً مخدمه وفرساً ب رکا وطماماً له ولماثاته وعتنع علي 
رابا أخذها تعلق حاحته ہما فتضیع أموالم وستغنی هو ما » فل هذا 2 ذ ذلك ولا ترك لە مله 
شيءَ لاه أعيان أموال اناس فکانوا احق ا مله کا ل وكات في أبدمم أو أخذها منهمغصباً 

از مسثلة ) ( ورنةق عليه با معروف ان فرغ من قسمته بین غرماله ) 

وحملة ذلك انه إذا حجر على افلس » فان كان ذا كسب بي بفقته و نفقة من تلز مه مو نتهفهي 
في کسپه فانه لا حاجة إلى اخراج ماله مع غناه بکسه غ مج رکا لز يادة على الثفقةء ون کا نکسبه دون 
شقته کلت. ن ماله » وان م يكن ذا كسب أتمق عليه من ماله مدة ال حجر وان طال لان ملکه‌اق » 
وقد قال ابي صلی الله عليه وسل ) ابداً بفسك معن تعول »ومعلوم ان فیمن بعو له من جب عليه فته 
ویکون دنا عليه وهي زوجته» فاذ| قدم فة تفه علي نفقةالزوحة فکذ لك على حق الفر ماءءولان پیز 
المت قد م على دنه بالاتغاق والميآ کدحرمةمن الممت لا نه مضمون بالا لاف » وبقدم | اظ نفقة من 
تازمه نفقته من اقاربه مثل الوالد والولد وغیرم من جب تفقته لاهم جرونجری نفسهني کونذوي 
رمه منم بعتقون اذا ملکم کا يق اذا ملك نفسه ف كانت نفقتهم کنفقته » وكذلك نفقة زوجنه 


لان تفقتہا آ کد من نفْقه إلاقارب ون او جب الاقاق عل المفلس وزوجته واولاده ابو حنيفه 
ومالك والشافعي ولا ا فره خلافا » وجب ک اسو م لان ذلك عا لإ بد مه » والواجي 
+اللكموة ادي اق عل مله باللمعروف وادآی ما بکتسی مله » وكذلك کسوه من جنس مادتسم 


( المي واشرح الكير ) أامتلاع الانقاق عل افلس القادرعلى ال كسب من ماله 4y‏ 
ولان حقه تعلق بالين فكان أقوى سببا من المفلس ولان الاعسار بالفن سبب يستحق به الفسخ ة 
نمه منه تعلق حاجة المشتري كا قبل القبض وكالميب‌واليار ولان منعهم‌من‌اخذ اعیان اموا هم قح 
باب الیل بن جي من لامال له فيشتري في ذمته يابا پايسپا وداراً سکنما وخادما مخدمه وفرساً 
/ بر کا وطماما له ولمائلته وعتتع على اربایا اخذها تعلق حاجته با فتضیم أمواليم و سني هو با 
فملى هذا يؤخذ ذلك ولا ترك له شيء منه لاه آغیان اموال الناس فکانوا أحق ہیا منه کا لوانت 
في يدم أو أخذها منهم غصبا . 

(فصل) ول وکان الغاس ذا صنعة یکس ماعوه ومون من تازمه مته ا وکانقدر على بكب 
ذلك بان يوجر تسه أو وکل لانسان أو يتسب من المباحات ما يكفيه ۾ يترك له من ماله ئي 
واٺ م بقدر عى شيء ما دذکرناء ترك له من ماله قدر ما یکفیه . قال الامام امد رحه الله ال 
ي رواية ابي داود ويترك له قوت قوت به وان کان له عال ترك له قوام . قال في رواية ايموي 
ترك له قدر ما بقوم به معاشه ويباع الباتي » وهذا ي حق الشيخ الكير وذوي الميثات الذين 
لإ عكنهم التصرف بابدام » وينبغي أن مجعل ذلك ما لا تعلق به حق بعضېم بعینه لان من تعلق 
حقه بالعان قوی سیاً من غبره . 

( فصل ) واذا تاف شيء من مال افلس نحت يد الامين أو يبع شيء من ماله وأودع أنه 
فتلف عند المودع فهو من ضان الغاس وہذا قال الشافعي .وقال مالك : العروض من ماله والدرام 
مث ٤‏ وکسوۃ اعرا ونفقتہا مثل ما بفرض على مشله » واقل ما یکفیه من البای فيص .وسراویل 
وشیء بلبسه على راسه قلنسوة او عامة او غږ ها ما جرت عاده وارجله حذاء ان کان ماده » 
وجبة أو فروة ف الشتاء لدف الږد »ناث کانت له ثاب لا بلس مثله مثلپا بعت وا 
کسوة مثله ورد الفضل على الغرماء » فان كانت اذا مت واشتر ي له کسوة مثله لا يفضل منها شي 
ركت لمدم الفائدة فى مما 

(فصل ) وان مات المفلس كفن من ماله لان نفتته كانت واجبة من ماله في.خال حیانه فوجب 
رازه مله بد اموت كغيره » وكذلك جب کفن من موه لام منزلته ولا باز م كفن زوچته لان 
نفقتبا جب فى مقا بلة الأستمتاع وقد فات موا فسقطت مخااف الاقارب فان قرا بم باقيةء وبازمه 
نکفين من مات من عبيده وګچپزه لان نفعته بست في مقا بلة الا تفاع به بدليل وجوب نفقة الصغير 
واا ع قبل التسام.» ویکفن في ثلاث أثواب کا کان بابس في‌حیاته » ومحتمل أن یکفن في وب‌یستره 
لانه يكفيه فلا حاجة الى الزيادة » وفارق حال الياة لانه لا بد من تغطبة رأسه و كشفه بؤذيه 
مخلاف الميت» وجتد الانفاق المذكور الى حين فراغه من القسمة بین العرماء لانه لا پزولملكه إلا 
بذاك ومذهب الشافمي قريب ما ذ كرا في هذا الفصل 

( فصل ) فان کان الغاس ذا صنعة یکسب ما ونه وون من تازمه مو ته أو کان بقدر على أن 
يكبب ذلك من الباحات ما يكفيه أو بجر فس أو یتوکل بجعبل يكفيه ‏ ترك له شيء من ماله 
اثفقة » وإن م بقدر على شيء نما ذ كر ناه ترك له من ماله قدر ما يكغيه . قال أحمد رحه الله في روأية! 

المي والشر ح الكيي) ٠‏ )س( (الجزءالرابع ) 


4 تقسم مال افلس بین کرمائه ( الغني والشرح الكي) 
وأاد ناير من مال الغرماء . وقال‌المغيرة الد نار من مال اصحاب الدنائير والدرام من مال أصحاب 
الدرام» ولا انه من مال المغلس وعازء له فکان تلفه تي ما لکا لبروض 

( فصل ) واذا أجتمم مال ا لفاس قم بین غرمائه فان کانت دیونهم من جشق الا ان أُخذوها 
وان کان فیېم من دینه من غیر جنس الاأعان کا لقرض بغر الاعان فرضي أن بأخذ عوض حقهمن 
الاہان جاز وان‌امتنم وطلب جنس حقه ابع له بمحصته نن نی دن ولو أراد الفرع الاخذ م 
الال الجموع وقال المغلس لاأوفيك الا من جس دينك وا لان هذا على سبيل المعاوضة فل 
جوز الا براضیها عليه »وان کان فهم من له دين من سل ۾ جز ن بأخذ الا من جنس حقه وان 
تراضا على دنع عوضه لان مافي الذمة من الم لاجوز اخذاليدل عنه لقوله صلی الله عليه وسل «من 
سل في شيء فلا بضرفه الى غبره » 

( فصل ) واذا فرق مال المغلس وبقيت عليه بقية وله صنعة فمل ميبره الما € على اجار شسه 
ليقضي دینه ۴ على رواتین ([حداها) لا مره وهو قول مالك والشافمي لقول الله تمالی ( وان کان 
ذو عبمرة فنظرة الى مسرة) ولا روی اہو سيد أن رجلا أصيب في مار | بتاعا وكثر دنه فقال الي 
صلى الله عليه وسار « تصدقو أ عليه » فتصدقوا عليه ة يبلغ وفاء دينه فقال الاي صلی الله عليه وسم 
«خذوا ماوجدم ولس ل الا ذلك» رواه مسل ولان هذا نكسب لمال فل یر ه علبه كقبول اة 
والصدقة » وكا لا عجر المرأة على الزوح ثأخذ البر ( واثائية) عير على اكب وهو قول تر بن 


سیا ده بجمم ٠»‏ سس د 


ج ج 


انی داود : ترك له قوت َقوته » وان کان له عبال ترك له قوام » وتال ي رواية نموف ترك له 
قدر مایقوم به معاشه و باع الباقي وهذا في حق الشيخ االكير وذوي اليا ت الذن لا کن 
تصرف بأبدا: لهم ء وينبغي أن عل ٤ا‏ لابتعلق به حق بعضېم بعله لان من تعلق حقه امین قوی 
سيا من غیره کا ذکرنا تي الدار والادم 

( فصل ) وإذا تاف شيء ء من ماله بحت يد الامين أو بح ئيء من ماله وأودع مله فتلف عند 
المودع فهو من ضان المفلس وہذا قال الشافي . وقأل مالك المروض من ماله والدرام والا نازر 
من مال الغرماء » وقال امغيرة الدنائير من مال أصحاب الدنانير والدرام من مال أصحاب الدرام 
ولا أله من مال الفلس وئه کان تلفه ماله كالمروض من 

(مسثة) ( ويد بنيع ما ىرع ع اليه الفساد من !طمامالرطب ) 
لان بقاءه پتلفه ببقين ٠م‏ بیع اليوان لاله ممرض للاتلاف وتاج الى مونة في بقائه م بیع 
الائاث لابه محخاف عايه وننالالید ۽ م بیع اامقارآخراً لانەلاخاف تافەوبقاۋە أشہرلهوا کڈ طلا په 

( مسئلة ) ( وبعطي النادي أجرته من الال ( 

لان الييع حق على المفلس اکونه طریق وقء ديه » وقيل هو من بیت امال لانه من الصا 

9 ثة ).( وييداً بلجي عليه فيدفع اليه الافل من الارش أو من الاي ) 

وقد ذ کر نا ذلك في الرهن هذا إذاكان عبدها لاي » فعلى هذا بیدا بدبعه ومافضل من نه صرف 
الى الغرماء » وان كان المفلس هو الجا ني فالجني عليه أسوة الغرماء لان حقه ,تعلق بإلذمة لاف 
چناية اليد وقد ذد كرناه 


(المغفي والشر ع الكبي) هل مير افلس على أمجار تفه ليقضى ديه 1 64۹ _ 
عبد العزيز وسوار والعنبري واسحاق لان الي صلى الله عليه وسل باع مرا ٿي دنه وکان رق 
رجلا دخل المدنة وذکر ان وراءه مالا فداه اناس ف رکنته ديون وم يکن وراءه مأل فساہ مر 
وباعه بمخسبة ابعر وار ل باع ِت انه با ع منافعه ولان الناقع حجري مجرى الاعيان قي صحة 
المقد عليبا ومحر م أخذ الزكاة وت اففى ا فکذلف في وفاء الدين منا ٤‏ ولان الأجارة عقد 
معاوضة غاز اجباره علیپاکییع ماله في وفاء الدن منها ولانما اجارة لا عاك أجارته قيجبر عليا في 
وقاء دنه كاحارة ام ولده ولاه قادر على وفاء دینه فازمه كالك ما یقدر على اله فاء مله » فان قيل ٠‏ 
حدیث سرقی منسوخ بدلیل آن ار لایباع والییہ وقم علی رقبنه دایل ان في اديت أن الغرماء 
قالوا لمشتربه ماتصنع به ۴ قال أعتقه قالوا لسنا بأزهد منك قي اعثاقه فاع عتقوه فلنا هذا ابات النسخ 
الاحمال ولا جوز وم ثبت أن بيع الحر کان جائزا :في شرمتنا » وحمل لفظ یمه غلى بحم متفه 
اسہل من له على يم رقبته الحرم فان حذف لضاف واقامة المضاف الية مقامه سال كثير في . 
الفرآن وفي کلام المرب کقوله مال ( وأشربوا في قلوبيم المجل ) ( ولكن الر من آمن بال ) 
(واسأل القرية) وغبر ذلك وكذلك قوله اعتقه اي من حقي عايه وكذلك قالفاعتقوه يي الغرماه 
وڅ لا علكون الا الدبن الذي عليه lo‏ فوله تعالی ( وإ ن کان ذو عسرة فلظرة الى ميسرة ) 
فیتوجه منم کوله داخلا بحت عومپا فان هذا فی حک الاغنیاء فی حرمان الزكاة وسقوط نفقته عن 
قرريه ووجوب نفقة قريه عليه ء وحدیثهم قضبة عبن لا نبت حکها الا ني مثابا وم بثبت أن لذلك 
الفر م كساً بفضل عن قدر نفقته » وما قول اة والصدقة ففيه منة ومعرة تا اھا قلوبه ذوي 
ا م ا ا یک 


9 مسثة.€ ( م عن له رهن فیخص بشن ) 

اع ارهن ومحختص المرتهن ښمنه اذا کان نه بقدر ديه ُز قل مله سواء کان افاس حا أو 
1 لان حقه منعلق بان ارهن وذمة اا راهن مم وسا کی حه بالذمة دول الین فکان‌حقه 
أفوی .لائر ف هذا خلافاً وهو مذهب الشافعي وافضخات Ji‏ ري » فان کان من الرهن. فضل عن 
دن المرة ن عطي قدر دنه ورد الباقي على ا خرماء ٤‏ وانفضلشي ء من‌دینەضرب بالفاضل مع افر ماه 

( فصل ) ولو باع شیا أو باعه وکله وق ض العن قاف وتعذر رده وخرجت السلعة مستحة 
ساوی المعتري الغرماء لان حقه ڂ عاق بمين الال قپو عنزلة از حنابة المغاس وگ لاني 
احلا أنه يقدم على الفرماء لانه م برض جرد الذمة فكان أولى كالرتين ولانه لو م بقدم على 
الغرماء لامتتع اناس من شراه مال الغاس خوقا ەن ضياع أموالم فتقل الرغبات فيەويقل مله فکان 
تقدم الشتري بذلك على الغرماء نفع م م وهحذا وجه لاصيحابالثافمي 

ونا ان هذا حق ) تعاق بين المال 0 يقدم کالذی جنی عليه ]اس وفارق المر تن فان حقه 
تماق بالمين وما ذ كروه من الى الاول مةض بأرش جناية ا لفاس ( واللاى) ) «ماحة لا ألا 
فلا بثبت امس ما ٤‏ فان کان المن و جوداً کن رده وجب رده وانفرد به صاحبه لا نه دين اله 
م بتعاق به حق أحد ٠ن‏ ألاس وكذاك صاحي اساعة ااستحةة بأخذها » ومتى بلع وکیل افاس آو 
العدل أو باع اأرهن وخرجٽت الساءة «ستيحةة فا لعدة على المئاس ولا يه دلي الندل لا نه امن 

( فصل ) ومن استأجر داراً أو برا بعینه أو شيعا غيرها بينه ثم فلس الو جرفا مستا جرأحق 


ل لامير الغاس على تبول هدية أو صدقة لوفاء دينه ( الغني‌والشی الک )_ 
الروآت لاف مسثاتنا . إذا ثبت هذا فلا عير دل اللكسب الا من في كسبه فضلة عن نفقته ونفقة 
من عو على ما تقدم دکره . 

( صل ) ولا جين عل قبول حدية لا صدقة ولا ومية ولا قرض ولا تي رأة عل ارورم 
ايأخ د مرها لار قي ذلاك ضرر! أ للحوق المنة قي الهدة .والصدةة والوضية والموض ف 
القرض وملك الزو ج للمرأة في اللكاح وؤجوب حقوقه عليما ء ولو باع بشرط الخيار م افلن 
فالیار بحا له » ولامج بر على مافيه الحظ من الرد والامضاء لان الفاس منغه من احداث عقد 
أا من أمضائه وتنفيذ عقوده فلا > وإن جني على المفلس جناية توجب الال ثبت الال وتعلقت 
حقوق الفره‌اء به » ولا يصح منه العفو عنه وأ ن كانت موجبة للقصاص فيو خير بين القصاص والعفو 
ولا حبر على العفو على مال لان ذلك بغوت القصاص الذي جب لصاحته فان اقتص م جب للغرماء 
ئيء ٤‏ وان عفا على مال ثبت وتعلقت حةوق الفرماء به ء وان عفا مطلة) انبعل الروا تين قي م وجب 
المد أن قلا القصاص خاصة ڂ شت شت ٿيء وسقط ل التصاص ء وان فلا أحد امن ر تت له‌الد ية و تعلقت 
با حقوق را٤‏ وال عفا عل تي مال قق الزداتي أعناً فان قثن القصاصعبنا تشي ءوان 
فلا أحدالام‌ين ۾ لٿ الدبة ولٰ بصح اسقاطه لان عفوه عن القصاص ربت له الدية ولا e‏ 
اسقاطبا ء وان وهب هبة پشزط الثواب م افلس ذل له الثواب ازمه قبوله وم کن له اسقاطهلاه 
أخذه على سييل الموض عن اموهوب فازمه قبوله لمن فال ولس له اسقاط د شي« منکن هبيع 


بالمین اتی استأجرها ن الناء حثی توفي حقه لان حقه متم تعلق ب مین امال والغعة عملوكة له ٤‏ 
هذه المدة فكان أخق ہا کا لو اث شتری منه شا فان هلافك امیر او ندمت الدار قل أنقضاء الدة 
أنفسختالاجارةوبضرب مع الغرماء ببقية الاجرة »> وان اسا جر حملا في الذمة م فاس المؤجر 
فالسا جر ا الفرماء لان حقه ل يتعلق بالعين وهذا مذهب الشافعي ولا نمل فيه خلافا »وان اجر 
دارا م افلس فاتفق الغرماء والمغلس على البيع قبل انقضاء مدة الاجارة فليم ذلك وييعونا 
يسا جرة فان اختلفوا قدم قول من طلب الع في الماللا نه أحوط منالثاأخر.فاذا استوف‌المستاجر 
س الشري فان ا تفقوا على تأخير اليبع حتى قدي مدة ارق فلېم ذلك لان الچ ق لاعر ee‏ 

(فصل) واو باع سامة م أفلس قبل تقيبا فالتري أحق ا من الغرماء e‏ 
والموزون أو م که ن لان المشتر ي تڍ مانکپا وثبت ملک فيا قکان احق ا کا لو قىضپاء ولا فرق 
بان ماقل قيض الُن ویعده وإن کن عل مل فود :امسر ال ن قاما فهو أحق به أنه وجد عين ماله 
وان م مجده فېو أسوة الفرماء لانه م تعلق حقه بعین ماله ولا ثبت ماب فيه ويضرب مع الغرماء 
بالسلم فيه لانه الذي رستحقه دون العن . فان کان في الال جنس حقه أخذ مه بقدر مايستحقه » 
وان ۾ یکن فپه جنس حقه عزل له قدر حقه فیشتري به اسل فيه فبأخذه وليس له أن بأخذ المعزول 
بعينه ثلا بكون' بدلا سما ف الذمة من المسل فيه وذاك لامجوز لقول الو ي عليه السلام « من أساف 
ي د ي۰ فلا بصرفه الى یره » فان أُمکن أن بشتري بالعزول أ كث غا قدر له ازخص الس فيه 
اشتری له بقدر حقه ورد اللاي على الغرماء 

مثاله رجل أفاس وله دنار وعليه ارجل ديار ولا خر قفيزحنطة من سل قیمته دنار فانه يقم 


( ا غي واشرعالکی) هل بتو زوال حجرالفلس عل کم الماک 
أو أجرة في أجارة ولا قبضه ردا ولا وض الس فيه دون صفاته إلا ٻاذن غرماثه ومڏهپ 
في هذا القصل كله كذهينا 

( فصل ) اذا فرق مال افلس فل فك عنه الحجر بذلك أو حتاج إلى فك اللحجر عله ؟ يه 
وجپان ( أحدها ) زول بقسمة ماله لابه حجر عایه لاجله فاذا زال ملک عنه زالسپب اطجرفزال 
ا جج رکزوال حجر الجنون ازوال جنونه ( واثاني ) لا بزول الا ب الماک لاه ثبت بحکه فلازول 
الا بمحكه كالحجور عليه لسفه وفارق الجنون فاله بت بنفسه فزال بزواله ولان فراغ ماله محتاج الى 
معرفة ومحث وض دت عل ال لاف انون 

( فصل ) ومتی ثبت اعساره عند الاک م یکن لاحد مطالبته ولا مالازمته و ذاقال‌ااشافمي وقال 
أو حثيفة : لفرمائه ملازمته من غير أن نموه من السب فاذا رجم الى ييتهفأذن همم في الدخول دخاوا ' 
ممه والا منعوه من الدخول لقول الني ي « لصاحب المق اليد والسان » وا ان من ليس 
لصاحب احق مطالبته لم یکن له ملازمته کا لو کان دینه موجلا وقول الله dle‏ ) فنظرةالى ميسرة) 
ومن وجب انظاره حرمت ملازمته کن دنه مؤجل والحديث فيه مقال قاله ابن المنذر م حمل على 
الموسر بدليل ما ذ كر نا فقد * بت ان اني ما ية قال لغرماء الذي أصيب ي مار ابتاعا فك ديه 
« خذوا. ما وجدع ولیس لک إا ذلك NIELS‏ ع لاحد نمطا لته 
ولا مالازمته حت ملك مالا فان جاء الغرماء عقيب فك الحجر عنه فادعوا ان له مالا لم يلتفت الى قوهم 
حي توا سيبه فان جاءوا بعد مدة فادعوا ان في بده مالا أو ادعوا ذلك عقيب فك المحجر وينوا 


دنار افلس نمفين لصاحب الس نصفه فان رخصت النطة فصار قيمة الةفين نصف ديار تبينا أن 
حقه مثل أصف حق صاحب الدنار فلا بستحق من دنار المغلس إلا ثلثه بش تری له به لتا قفیز 
فيأخذه ويرد سدس الدينار على الغرع الا خرء وإن غلا المسر فيه فصار قيمة القفين درنارين تبينا أنه 
بستحق مثلي مابستحقه صاحب الدیار فیکون له من دنار المغلس ثاثاه فيشترى. له بالنصف العزول 
وبرجع على الفرم سدس دنار يشترى له به أبضاً لان المعزول ملك للمفاس وانما غرم قدر حقه 
فان زاد فلاہفلس وإن نقص فعلیه 

مسثلة که ( عن له عين مال بأخذها بالثمروط المذكورة ) 

وقد ذکرنا ذلك م يقم اللاي بين باي الفرماء على قدر دوم لتساومم في الاسحقاق فان 
کانت ديو م من جن الاعان ا -ذوها » وٳِن کان فيم من دنه من غير جنس الاعان كالقرض 
لغیر الامان فرضي أن E‏ ءوض حقه من الامان جاز وإن امتلع وطالب جنس حقه اشتري له 
محصته من امن .من جنس دنه ولو اراد الغرم الا خذ من امالا جوع > وقال الغا س لأقضىك إلا 
من جنس دنك قدم قول الفلس لان هذه معاوضة فلا تجوز إلا براضھا 

( مس ) ( فان کان فيه من له دين مؤجل ۾ محل وعنه آنه محل فشا رکم ) 

لاحل ادبن المۇجل بفلس من هو عايه ذ کره ه القاضي رواية وأحدة» وحکی ا الطاب فه 
رواية أخرى ا حل وحو قول مالك» وعن الشافعي كالمذهيين» واحتجوا بان الافلاس يعاق به ألدن 
إلال اسقط الاجل كوت . ولا أ الإجل حق للمفاس فلا يسقط بفاسه كساثر حقوقه ولال 


0 أثبات المسرة بتوفف على الببئة (المعني والشر ع الكير) 
ته انات الماک وسأله فان أنكر فالقول قوله مع ينه لاله ما فك الجر عنه حت مييق لهثيء 
وان اقر وقال هو لفلان وأنا كله أو مضاربه وكان امقر اله حاضرا ا اله الماک مان صدقه فپو له 
ویستحافه الما ج لواز ان يکونا تواطاً على ذلك ليدفع المطالبة عن القاس ءوان قال ماهو لي عرفنا 
كذب المفلس فيصي رکا له قال المال لي فيعاد المحچر عليه ان طاب الغرماء ذلك .وان أقر افائب قر 
في يديه حت بحضر الفائب ثم يسأل كا حكنا في الحاضر» ومتى أعيد الحجر عليه لدیون مجددت عليه 
شارك غرماء الجر الاولغرماء الحجر اذالي الا ان الاو لين يضر بون بقية د وم مو ال خرن بضر بون 
جیما ذا قال الشافمي »> وقال مالك لا بدخل غرماه الحجر الاول على هؤلاء الذن مجددت 
حقوقېم حتی پستوفوا إلا ان کون له فاد ة من ميراث أو نى عليه جنابة فيتحاص الغرماء فيه. ولا 
er‏ تساووا في وت حقوقې في ذمته فتساووا في الاستحقا ق کالذین ثبت حقوقهم قي حجر واحد 
وکتساوېم ف اليراث وار الجنابةولان مکسه مال له فتساووا ىه کالیراث 


ف(مثلة ‏ قال ( ومن وجب عليه حی فذ ک راه معسر به حاس :اd‏ ا اني 
سنه "شېد سره ) 

وحماته ان من وجب عليه دين حال فطولب به وأم بده نظر الاک فان ان في بده مال ظاهر 
أميه بالقضاء فان ذكر أنه لفيره فقد دُكر نا حكه في الفصل الذي قبل هذا وان لم جد لهمالاظاهراً 
فادعی الاءسار فصدقه غر عه ام حبس ووجب انظاره ولم جز ملازمنه لقول الله تعالى ( وان کان 


ذو رة قنظرة إلى ميسرة ) ولقول ثبي اة اغرماء الذي کاژدینه « خذوا ما وجد) ولس 
لك الا ذلك » ولان الحبس إما ان کون لاات عسرته أولقضاء دنه وعس ره اة لام ا 


لايوجب حاول ماله فلا پوجب‌حاول ماعلیهکالنون والاعاء ولاله دن مؤجل عل حي فل محل قبل 
أجل هكغیر الغلسء والاصل القيسعليه منوع وان سل فالفرق ينپا ن ذمته خر بت بخلاف المفلس 
إذا ت هذا فاه اذا حجر على افلس فقال اسا :ا لايشارك اماب الديون امحل آصضخات 
الديون الال ومقّی ¿ ااۇجلفي‌الدمة الى ر وقٿ حلو له فان ڂ بقسم‌الغرماء حت حل الدن شاركالغره 1 
کا لو تجدد عل‌الفلس دن ناته فان أدرك بض الال قبل قسمته شا رکم فيه جمیع دنه» ویضرب 
مع باقي الةرماء بقية دبوم » وان قلا حل الدن فہو کاد حاب الدون المالة سواء 
( مسثة ) ( من مات وعلبه دين مؤجل م عل اذا وأق الور وغه أنه محل ) 
اختلفت اأروابة ي حلول الان بالموت على ٥ن‏ دو عليه فروي ai‏ لاعل اختاره الحرقي ارط 
أن يوق الورثة وهو قول أن سیرین وعبید الله بن ا جسن وإسحاق وأي عبيدء والرواية الأأخرى 
آنه حل بلموت وٻه قال الشى وانخي وس وار ومالك والثوري والشافعي وأصعاب 1 رأي لانه 
لامحلو إ١‏ أن قى فيذمة ايٿ أو الورثة أ عاق الالء لاجوز بقاؤه في ذمة المت راما وتعذر 
مطا لته بها ولا ذمة الورة لام ۾ يلزه‌وها ولا رضي صاحب الدين O GS‏ 
جوز ەلقه على الاعان وتأجيله لانه ضرر بالىت وصاحب الدين ولا فع للوربة فيه . اما المت 
فلن ن اي صل الله عليه وسل قال « المیت مرتهن بده حق بقض‌غنه) وأا صاحبه فبتاخر حقهء وقد 


(الغي والشرح الكيد ) ابات الءسرة يتوف عل اليبئة 6.۴ 
فلا فائدة في | میس » وان کذبه غر یه فلا خاو إما ان یکون‌عرف له مال أولم يعرف فان عرف له 
مال لكون الدن ثبتعن معاوضة كالقرض واليبع أو عرف له أصل مال سوىهذافالقول قول غر مه 
مم ينه فاذا حاف اه ذومال حبس حت تشد الينة باعساره . قال آين. المنذر :أ كازمننحفظ عنەمن 
علماء الامصار وقضا هم رون ا لبس في الدين منم مالك والشافعي وأبو عبيدوالنمانء e‏ 
ابن ا لسن » وروي عں شربح والشبي وکان مر بن عبدالعزز بقول بقع ماله بين الغرماء ولإ 
حبس » وبه قال عبد الله بن جعفر واللیث بن سعد ٤‏ وللا أن الظاحر قول الغر م كان القول قول 
كسار الدعاوی فان شهدت الينة بتاف ماله قبلت شہادہم سواء كانت من أهل الخرة الباطنة أو 
لم کن لان ااب يطلع علبه أهل الخرة وغير موان طلب الفر م احلافه على ذلك ام جب اليه لان 
ذلك نكذيب لينة وان شهدت مع ذلك بإالاعسار | كتفي پشہادا وثبتت عسمرته » وان لم آشېد 
بسرته واا شہدٹ با تلف لا غير وطلب الغرح ينه على عسره وأنه لس له مال آخر اسشتحلف 
على ذلك لانه غر ماشېدت به البدة» وان ل شېد بالاف واا شدت بالاء‌سار . قبل البادة 
الامن ذي خبرة بإطنة ومعرفة متقادمة لان هذا من الامور الباطنة لا يطلع عليه في الغالب الاأهل 
الخرة والخالطة وهذا مذهب الشافم ي ٤‏ وحکي عن مالك ابه قال لا تسمم البينة على الاعسار لاا 
شبادة على اف قل تسم كالشہادة على أنه لا دن عليه 

ولنا ماروى قيصة بن الخارق ان الثبي صلى الله عليه وسل قال له « باقييصة ان المسثة لا حل 
الا لا حد اا رچل تحمل حال غات له المسثلة حي ,صيبها ثم مسك ورجلاصابته جاحة فاجتاحت 


تتاف العان فيسةط حقهء ا الورثة فام لاینتفعون بالاعیان ولا بتصرفون فرباء وان حصات لى منفعة 
فلابسقط حظ الىت وصاحب الدن لنفعة هم . 

ولا ما ذکرنا پالقاس ولان ا موت ماجمل مبطلا لاحقوق واا هو ميات لاخلافة وعلامة على 
الوراثة ءوقدقال الني ميا «من ترك حقاً أومالا فاورئنه» وماذ كروه اثبات حكر بالصلحة امرس م 
بشېد طا شاهد الشرع باعتبار » فعلى هذا قى الدرن في ذمة ة امیت کا کان ويتعلق بعين ماله ک نعلق 
حقوق الغرماء عمال املس عند ال ر عليه فان ات الور ازام أداء الدين ويتصرفون ف الال 
م یکن م ذالت الا ان برض الفرع أو يولقوا الحق بضمين مليء + أو رهن شق به لوقاء حقه فانېې قد 
لا یکونون أملیاء وم برض ېم الغ رم فيژدي اہ فوات ا مق » وذكر القاضي أن احق ينتقل الى ذم 
الورثة بجوت موروېم من غير ان بشترط الزامپم له فلاينبغي نيازم الانسان دن لایلزمه ولاف 
سببه ولو آزمېم ذلك جوت مورو مم لازم وان لم حاف وفاء > فان قلنا الدرن محل بالموت فأ حب 
الورثة القضاء من غير التركة فام ذلك ء وإن اختاروا القضاء منا فلم ذلك ون امتنعوا من القضاء 
اع الحا من الترکة ما قفي به الدين » وان مات مفاس وله غرماء مض ا مؤجلة ء فلا 
محل المؤجل بإلوت افتسموا الک على قدر دیونہم » وا قانا لا محل فأوثق الورئة لصاحب 
آلو جل اختص أصحاب الال بالركة » وان امتنع الورثة من النولي قحل د به وشارك أصحاب الال 
ثلا يفغي الى اسقاط ديه با لسكلة 

( فصل ) وذ کر بض أصجاپا نيمن مات وعليه دن هل عع الدين قل الوكة ا 


روع ي ابات الاعسار وحرم النألة ‏ (الفي وألشرح الكي) 
ماله خلت له المسثلة حى بصيب قواماً من عيش - أو قال - سذاداً من.عيش ورجل أصابه فاقة حتى 
بقول ثلاثة من ذوي ا لحجى من قومه لغد اصابت فلانا فاقة غات له المسألة حى بصيب قواما من 
عبش س أو قال س سداداً من عش » روأه مسل وا داود وقوهم ان الشپادة على اللي لا تقبل 
قلنا لاترد مطلقاً فابه لو شهدت الينة ان هذا وارث المت لاوارث له سواه قبات ولان هذه وان 
كانت تنضن الفي في تلت حالة تظهز وبوقف عليما بالمشاهدة بخلاف ما اذا شبدت أنه لا حق 
له فان هذا ما لوقف علىه ولا شېد به حال توصل ہیا الى معرفته ب بخلاف مسلتنا وتسمم الینة 
في الخال ٤‏ وڌا قال الشافمي وقال أو حنيفة لا تسمع في المال وحبس شهراً » وروي اة أشهر 
وروي أربعة أشہر حت غلب على ظن الما أنه لو کان له مال لاأ ظهره . ونا ان كل بينة جاز 
سماعپا بعد مدة جاز سماعما في ال حال كساثر اينات » وما ذ كروه لوان صحبحاً لاغنى عن اليبنة : 
فان قال‌الغرح احلفوه لي مع بینه أنه لا مال له م يستحاف في ظاهر کلام احمد لاله قال في رواية 
اسحاق ابن ابراهے في رجل حاه بشہود على حق فقال الغر ع استحلفوه - لا تحاف لان ظاحر 
الحديث الينة على المدعي والمين على من أنكر . قال القاضي : سواء ث يدت البينة يلف الال ا 
الاعسار وهذا أحد قولي الشافعي لاا بينة مقبولة j‏ خا سیا کار شت بن هذا عبده أو 
هدء داره وحتل ان ستحاف »> وهذا القول انثاي لاشافمي لاه محتمل ان له مالا خني على اليينة 
وج عندي الزامه اليمين على الاعسار ف) أذا شهدت البينة لف الال وسقو طا غنه فیما اذا شہدت 
بالاعسار لاا إذا شہدت بف صار کن ن م ثبت ثبت له أصل مال أو بزل من اقر له غرعه تاف 


روان (اخداعا) ٩‏ عنعه لاخر اكور ولان تنلق الدن بالمال ل بز يل اللك في اليد الجاني 
والرهن والمفاس فل جنع نقله فعلى هذا ان تصمرف الورة في التىكة بيع أو خیره صح تصر فی دازم 
آداء الان فان تعذر وفاؤه فسخ تصرفيم كا لو باع السيد عبده الجاني ( والثانية )عع نقل الي كة الهم 
لقول الله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو درن ) مل التركة للوارث بعد الدرن والوصية فلا بت 
لم الك قباہما » فعلى هذا لا يصح تصرف الورثة لا تصرفوا في غیر ماکېم‌الا أنبأذن هم الفر ماء 
وان تصرف الغرماء لم يصح الا باذن الورثه 

3 سثلة 4 ( وإن ظهر له غرم بعد قسم ماله رجم على الفرماء بشسطة ) 

ومذا قال انشافمي وحکي عن مالك وحكي عنه لاحاصم لانه تقض لحم الام 

ونا أنه غرم بقاسمهم لو كان حاضرا » فاذا ظير بعد ذلك قاسمهم کرم ایت بظېر فم 
ماله ولیس قم الماكم ماله حكا اما هو سمة بان اطا فيبا فأشبه مالوقم أرضا يون شركاه تم تهر 
شربك آخر وقسم الیزاث م ظپر وارٹ سواه 

( فصل ) ولو فاس ولفدار ساح ة فادمت بغد قبض المفلس الاأجرة أنفسخت الاجارة 
فا بي من ألدة وسقط من الأاجرة بقدر ذلك م أن وجد عين ماله أخذ منه بقدر ذلك» وان 
ل بده ضرب مع الغرماء بقدره وإن كان ذلك بعد قسم ماله رجع على ارماء هة لان سبب 
وجوبه قل الجر ولذلك يشاركم إذا وجب قبل القسمة ء ولو باع سلمة وقبض نوا ثم أفلس فود 
e‏ فردهاً په اوغا حار أ اختلاف في امن ووه ووجد عین ماله أخدها لان 


(الني والشرعالكير) الشرطاخامس في رجوغ الام فيسلىتەالاقةعندالفلس 6+0 
ذلك الال وادعی أن‌ل‌مالاسواه او اله استحدث مالا بد نلفه ولو لم تقم الينة واقرله غرعه اف 
ماله وادعی ان له مالا سواه لزمته المين فكذاك اذا قامتبه اليينة فانما لا تزيد على الاقرار» وان 
كان الق ثبت عليه في غير مقا بلة فال اخذه كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضان أوكفالة 
او عوض خلع ان کان امرآة وان م یعرف له مال حاف انه لا مال له وخلي سپیله ولم حبس 
وحهذا قول الشافم ي وابن المنذر فان شدت الىشة باءسسارە قبلت ول تحاف معا )ا تقدم » وان 
شهدت انه کان له مال فتاف لم ستغن بذلك عن مبنه لما دکر ناه وكذلك لو اقر له به غر مه واا 
| ا لان الاصل عدم الال لما روي ان انبي ي قال لبة وسواء ابي خلد ن سواء 
۶ا تیشما من الرزق ما احزت رءوسکا فان ابن آدم مخاق ولیس ل الا قشرتاه ثم پرزقه أله تمالی» 
قال ان الماذر المجس عقوبة ولا نع له ذبا عاقب به والاصل عدم ماله بخلاف المسثلة الاولى 
فان الاصل ثبوت ماله فیحبس حتی بعل ذهابه وا رقي م غرق بین الالین لکنه حمل کلامه 
على ما ذكرنا لقيام الد ايل على الفرق 

( فصل ) اذا امتنع الوسر من قضاء الان فلغر عه مالازمته ومطا لته والاغلاظ له القول فقول 
ياظا لم يامتعدي ونو ذلك لقول رسول لله صلى الله عليه وسل « لي الواجد بحل عقوبته وعرضه » 
فعقو به حبسه وعرضه أي حل القول في عرضه بالاخلاظ وقال ابي صلى الله عليه وسل « مطل الفني 
ظلٍ » وقال « إن لصاحب الق مقالا » 

از مسثلة ‏ قال ( وإذا مات فتبين أنه کان مفاسا ل , نکن لحد م ن الغرماء أت 
أخذ عن l«‏ ( 


هذا الشرط الاس لاستحقاق استرجاع عين المال من الغاس وهو أن بكرن حاً فا مات 
فالباثم اسوق الرماء سوا بفاسه قىل الموت جر عليه م مات ا مات تين فلسه وذاقال مالك 
و اسحاق » وقال الشافه ي له الفسخ راسنر جاع المين لما روى أن خزدة الزرقي قاضي المدينة قال : 
ينا أبا هررة في صا- ب أا فد فلس فقال أو هريرة هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه 


س ی د س ا ر نے 


الييع نا انقسخ زال ملك الغاس عن الفن كزوال ملك المشزى عن المبیع » وان کان بعد تصرفه 
فيه شأرك المشتري الغرماء. 
#مسثلة4 (وان بقيت على افاس بقية وله صنعة فهل عبر على اجار نفسه لقضاتها على روايتين) 
( [حداما) لار وهر قول مالك والشافعي لقول الله تعالى ( وا ن كان ذو عسمرة فنظرة إلى 
مدمرة) وھا روی اواد أن رجلا اصب في رة ا اعا فکڅر دنه فقال ال شي صلی الله يهول 
« نصد توا علیه» فتصدقوا عليه فلړ لغم وناء دنه فقال ابي صلی‌الله علیهوسل 3 ماوجد م ویس 
الا ذلك» رواه مسلړ ولانه تنکسس لمال و ع غل نول الببة والصدقة » وكا لآير المرأة 
على الزويج قادال 
(وا E‏ وسوار والري واسحاق لا روي 
} الي والشح الكي) )6<( (اخزه ارای) 


۹ه يان ملع الدائن المد من افر ( الي والشرح الكيد ) 
وسل أا رجل مات أو فلس فصاحب الما ج احق ,عتاعه اذا وجده بعینه » رواه أو داود وان 
ماجه واحتجوا بوم قوله عليه الام « من أدرك مماعه پعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو 
أو به » ولان هذا المقد بلحقه الفسخ الافالة غاز فسخه لمذر الموض كا لو تمذر الل فيه 
ولان الفلس سبب لاستحقاق الفسخ غاز الفسخ به بعد اموت كالعيب 

ولنا ماروی أہو بكر ان عبد الرححن بن الحارٿ بن هشام عن ابي هر بر عن نبي صلى ال عليه 
9 في حديث المغلس « فان مات فصاحب التاع اة ارما 6 رواد او داو . وور أبو المان 
عن الزيديعن الزحري عن أبي سامة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل« أا 
ايء مات وعنده مال ايء نه أقتفى من کله شرا وم يعض فهو اسوة الغرماء € رواه آبن 
ماجه» ولانه تعلق به حق غير المفلس والغر ماء وم الورثة فأشبه المرهون . وحدیھم حول الاسناد 
قاله ابن المنذر » قال أبن عبدالر : : برويه أبو المتمر عن الزرقي وأبو امعتمر غير معروف حمل الم 
م هو غير مغمول به ا ماعا فانه جعل المتاع لصاحره مچرد موت المشتري من غير شرط فلسه ولا تعذر 
وفائه ولا ع قض کله والام حلاف ذلك عند جع النلهاءالا ماح يعن الاصطخري من أُصحاب 
الشافمي أه قال : : لصاحب السامة ن يرجم فيا اذا مات المشتري وان خاف وفاءوهذاشذوذ عن 
أقوال اهل العم وخلاف لاسنة لا بعر ج على مثله » وأا اديت الا خر فقول به وان صاحب 
اماع أحق به ذا وجده عند المغلس وما وجده في مسلتنا ننده | غا وجده عند ورګته فلا بتناوله 
ابر واعا يدل .عفهومه على اھ لايستحق الرجوع فيه م دو مطلق وحد. نا يقيده و فيه زياد ةوالزيادة 
من الثقة مقبولة ويفارق حالة الحا حال الموت امین ( أحدها ) أن اليك في الياة لامفلس وهنا 
ليره ( والثاني ) ان ذمة المفلس خربت هنا خرابا لأيعود فاختصاص هذا بالعین بستضر به الغرماه 
كثيراً حلاف حالة الحياة 

فإ مسثلة € قال ( ومن أراد سفرا وعليه حی ستحقی قبل مده سفره فلصاحب 
الح منمه) 


وجملة ذلك ان من عليه الدبن اذا أراد السة ر وأراد غر مه منعه نظرنا فان کان محل الدين قبل ۰ 


ا ابي صلی اله عليه و سل باع e‏ يدينه وکن سرق دخلالمدينة وذکر ا وراءهمالا فداینه الناس 
فرکبته دیون ولم یکن وراءه مال فسهاه سرقاً وباعه بخمسة أ برة . رواه الدار قطني ععاه من رواية 
خاد رن مسل الربحي الا أن فيه کلاماً وا لحر لاياع يت آنه باع منافعه » ولان المنافم نجري حری 
الاعيان في صحة المقدعلبما ومحر م أخذ الزكاة وثبوت‌الغنى ا فكذ لكف وفاء الدين منماءولانالاجارة 
عقد معاوضة از أاجاره عليه یع ماله» ولانپا اجارة املك اجارته فیجر علیما لوفاء دینه کاجارة 
آم ولده . فان قل حدیث سرق منسوخ لان الر لاياع واليع وقہ على‌رقته بدلیل آن فی‌الدین 
أن الفرماء قالوا لمشتريه ماتصلع به ۴ فال أعنقه » قالوا :لسنا بأزهد منك في أعتاقه فأعتقوه قلنا هذا 
ابات سخ بالاحال ولا جوز »٬‏ ول نبت ن ي ییم المر کان جائزاً في شریستنا وجل عه على یم 

منافمه اسپل من حله عل يبع رقبته الحرم ء فان حذف الضاف واقامة المصاف اليه كثر في القرآن 


( اى والشرح الري ) مع الداثن مدن من السفر . الالة على الفل ء0 
حل قدومه من ااسفر مثل أن بكون سفره الى المج لا يقدم الا فى صفر وذيئه بحل قي الحرم أوذي 
الحجة فله منعه من السةر لان عایه ضرراً ي تأخپر حقه ع عله قان أقام ضنا مليثاً أو دقم رهنا 
به ي بالدين عند الحل فله السغر لان الضرر بزول ذلك ء وآما ان كان الدين لا حل الا بعد عسل 
الغر مثل أن يكون علەفيريع وقدومەفی‌صفر نظر نا ذان کان سفر ه الى |الپادفله منْعهالا بضمین أو 
رهن لاه فر بتعرض فيه لاشبادة و ذهاب النفضس فلا وات ا لمق » وان کان a‏ 
فظاهر كلام ارقي ابه لس له منعه وهو أحد الروايتين غن احمد لان هذا السفر ليس بامارة على 
منع الق ني عله فر ملك منعه مه كالفر القصير وكالدمي الى ابعة» وفالالشافمي ليس له فة القن 
وا المطالبة بكفيل اذاكان الان مؤجاا محال سواء کان الدن حل قبل عل سفره أو بعده أو الیاطپاد 
أو الى غيره لاله لا علكالمطا لبة الدین فل : ملك ممه من‌السفر ولا لمطالة بكفيلكالسفرالاً من القصير» 
وأا آنه سفر بنع استيغاء الدين في له فلك منمه منه ان م يوتقه بکغيل أو رهن کالفر بعد حول 
ا لحق» ولاه لا علك تا خر ف عن عله » وفيالسفر انلف فيه تأخبره عن عله قل یملک کیجحده 
س سی سه 


2 ITT TST 


وفي کلام المرب كقوله تعالى (وأشروا ف فوم المجل _ واسأل القر ية) وغبر ذلك ء وكذلك قوله 
أعتقه آي من حقي عليه يدل عى ذلك قوله فاعتقوه عي ار ماء وه لاملكون الا الدنن الذي علهء 
وأما قوله تعالى (فنظرة الى ميسرة) فيمكن ملع دخوله حت عوما لا ذكرنا من أنه في حك الاغناء 
في حر مان الزكاة وسقوط نفقته عن رة ووجوب نفنة قر به عليه » وحدثم قضية عين لإ بٿ 
کا الافي مثابا وم بثبت أن لذلك الفر م كساً بفضل عن قدر نفقته . أما قبول المدية والصدقة 
مضرة تاها قلوب ذوي المروءات لا فيها من النة . فى هذا لاير على الكسب الا من كسه يفضل 
عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته )ا تقدم . 
(فصل) ولا بيز على قبول صدقة + ولا هدية ء ولا وصية »۽ ولا قرض »ء ولا ار أة على الزوج 
لأخذ مهر ها لان في ذلك ضرراً الحوق النة في المدية والصدقة والوصية والعوض في القر ض ولك 
ازوج للسرأة في‌التکاح وو جوب حقو ةه علمما ٤‏ ولو اع شر ط لحار ۴ آفاس‌فا ار بحاله ولا ر على 
مافيه الحظ من الرد والامضاء لان‌الفاس ,منعه من‌احداث عقد آما من‌امضاله وتلفیذ عقو ده فلا 
(فصل) وان جني على المغلس جناية توجب الال ثبت وتعلقت حقوق الفرماء به ولا يصح عفوه 
فان كانت موجة للقصاص فهو عير بين القصاص والمفو ولا بير على المفو على مال لان ذلك يفوت 
القصاص الذي جب لمصلحة اأزحر ءفاناققتص 1 س لاغ ر ماء شىء وان عغا على مال ست وتعاق به 
حقوق الفرماء ء ون عفا مطلقاً انبنى علىالروا تين ف مو ج المد ان قاتا القصاص خاصة ( ثبت 
يء ءوان ةنا أحد رين ثبتتاادية وتعلقت بها حقوق الغرماء»وان عفا على غبر مال وقاناالقصاص 
هر الواجب عيناً ۾ شيت ٿيء › وان ls‏ أحد الامرين بيت الدية وم بصح إسقاطه لان عفوه عن 
القصاص يبت له الدية ولابمح إسقاطا » وإنوحب هبة بشرطالواب م أفلس فبذل له الثواب‌لزمه 
قبوله وم یکن له اسقاطه لانه أخذه على سيبل الموض ڪن الو هو بكالمن في المبيم و ليس له إسقاط 
شىء من A EE E N ENE‏ 
اا ا 


۸ _کابالمبروانراں (الوالشرح الگي) 
كاتا 


الحجر فيالعة المع والتضيبق ونه حي ار ام حجراً قال الله نمال ( ویقولون حجرآحجوراً) 
آي حراما عرما ویسمی اامقل حجراً قال الہ تعالى ( هل قي ذلك قسم لذي حجر ) ي عقل جي 
حرا لانه 4 يمع صاحبه من ارتکاب ماقبح وتضر ماقته وهوقي الثمريعة منم الا نسان من ‌التصرففي 
ماله والحجر على ضر بان : حجر على الانسان لق نفسه وحجر عليه لق غبره » فا حجر عليه لق 
غیره کالمجر على الفلس لق غرمائه وعلی‌الرض فار ع بزیادة عل‌الثلث أو اتبږ ع بشيء لوارث 
ق ورتته وعلى المکاتب والمبد لمق سیدها والراحن حجر علبه فار هن لمق ال رن وهؤلاء ا بواب 
یذ کرون فا . وأما الحجور عليه لحق تسه فثالائة الصي والجنون وااسفيه وهذا الباب ختص 


س( (ولا نفك عنه الحجر الا کم (f~‏ 

لانه ثبت محکه فلا پزول الا بمحکه کالحجور عليه لسفه » وفبه وجه آخر أنه بزول بقسمة ماله 
لانهحجر عليه لاجله فاذ| زال ملک عنه زال سب الحجر فزال المج ر كزوال حجر الجنون ازوال 
جنونه والاول اوی وفارق الجنون فانه ثبت بنفسه فزال بزواله بحلاف هذا ولان فراغ ماله تاج 
الى معرفة وبحث فوقف ذلك على الما مخلاف النون 

( فصل ) وإذا فك المحجر عنه فلس لاحد مطالبته وملازمته حتى علك مالا »> فان جاء الفرماء 
عقيب فك المحجر عنه فادعوا أن له مالا م بقبل إلا بينة » فان جاءوا بعد مدة فادعوا أن في 
يده مالا او ادعوا ذلك عقيب فك المجر عنه وينوا سببه أحضره ıl‏ وسأله » فنا نكر فالقول 
قوله مع ينه لانه ما فك الجر عله حت ۾ بق له شيء ٬‏ وان قر وقال هو لفلان وأا وکله أو 
مضارة وکان المقر له حاضراً سأله الاک فان صدقه فېو له وبستحافه الما کم لو ازان. نک 
تواطا على ذلك ليدفم المطا لى غن افلس . وان ۾ د کر ا کت المغاس ا ai‏ افر 
أن الال له فعاد الجر عليه ان طلب الغرماء ذلك » فان قر لناب قر في بده حت عضر الاب 
م یسال کا حكنا في المحاضر 

مس4 (ومتى فك عنه المحجر فلزمته ديون وظهر له مال جر عليه شارك غرهاء الحجر 
الاول غر اء الجر اللاي ) 

إا أن الاولين رون بمقية دلوم وال خرن بضرون جیما ء و ذا قال ال ا وقال 
مالك : لایدخل کی الحجر الارل على دولاء الذن تحجددت حقو م حقی ستو فوا الا أن کون 
له فاثدة من ميراث أو جى عليه جناية فيتحاص الغر ماء فيه . ولا مم تسأووا في ثبوٽ حقوقيم في 
ذمته فتساووا في الاستحقاق كالذين تت حقو م ي حجر واحد e‏ في الميراث و أرش 
ا لجاية » ولان کسبه مال له فتساووا فی ه کالیراث 

( مسثلة ) ( وإ ن کان للىفلس حق له ه شاهد فان أن عاف ممه م كن لغرمائه أن محلفوا) 

افلس في الدعوی كغيره فاذا ادعی = له نه شاهد غ وحاف مع شاهده ت الال و علقت 
به حقوق‌الغرماء وان امتنع م حبر لاتا لانملم صدق الشاهد »ولو ثبت الحق بشبادته تج الى عن ممه 


)۱ (المغي و واشرح الكير) ا اال الى المحجور غايه اذا رشد وبلغ ۵۹ 
ۇلاء اللاثة والر علي جو لا نهم يمعون المعرف في أموالم وذعيم والاصال ف ا مجر 
ءلم قول الله الى ( ولا 7ۇتوا السةپاء اوا ااي جعل الله ل؟ قیاما ) وال ية اأتى بمدهاء قال 
سعيد بن جير وعكرمة هو مال اليتع عندك لا ٿو | وانفق عليه وان) أضاف الاموالإلىالاولياء 
وي لفیرم لانم قوامپا ومدبرؤهاء وقوله تعالی ( وا بتلوا الیتای.) احتي اختر و في حفظمم لاموام 
(حق اذا باغوا النكاح ) أي ميلم الرجال والنساء ( فان ۲ نسم منم رشداً ) أي أ مرم وعلع منم 
حا لامؤاهم وصللاحا في تد بير معایشم 


مسثلة € قال اوالتانم رجه الله (ومنآونسمنه‌رشددفع اله ماله اذا كانقد باخ ) 


ج 


فلاأجبره على مالانمل صدقه كغيره فانقالالفرماء حن تحاف مع الشاحد ج يكن لم ذلك بهذا قال الشافمي 
في‌الجديد ٬وقال‏ ف‌القدع حلفون معه لان حقوقہم تعلقت الال فكان هم ان محافوا كالورثة بحلفون 
على مال موروئہم »وا أنهم بثبتون ملكا لفيرم لتعاق حةوقېم به بعد بوته فل جز هم ذلك الرأًة 
علف لاثبات ملاك زوجپا لتتملق نفقتړا به وکالورثة قل موٽ مورومم ہہ وفارق مابعد الوت فان إ لمال 
اقل الیہم فهم ببتون بأ عانم ملكا لافس . 

ل( فصل ) قال رمه الله (الحكم الرابع انقطاع اللطالبة عن الغاس فن أقرضه شي أو بإعه الاه لم 
علك مطاليته حت يفك الحجر غه ) 

اذا تصر ف الحجور عليه في ذمته بشراء إو اقتراض صح لاله أهل لاتصرف والحجر إا 
تعلق ماله وقد ذکر ناه ولیس لدائم ولا ت مطاليته في حال الحجر لان حق‌الغرماء تعلق بين 
ماله اا وجود حال الحجر وعا حدث له رن الال فقدموا على غبرم ممن م شاق حقه بين الال 
كتقدم حق ارهن بشن الرهن » وتقديعم حق الجني عايه شمن المبد لاني فلا يشارك اصحاب 
هذه‌الديون الغرماء لا ذكر نا ٬ولان‏ من عل منېم بفاسه فقدرضي بذلك وهن لم بعل فپو مفر ط ويڌعر نه 
بعد فك الحجر عنه کا لو قر لانسان مال بعد اجر عليه وني اقراره خلاف ذکر ناء فا مغی قان 
وجد البائع والقر ض أعان أموال) ة فل هم الرجوع فہا؟ عل ورین (احدها) لما ذلك لاخر (واكالی) 
لافسخ ھا لام دخلا على رصيرة ة راب الذمة فأشبه من اشتری معا ا عه وقد ذكرنا ذلك 

لإ فصل ) قال الشيخ رحهمه اله ( الضرب اثاني الحجور عليه تله وهو المي واحنون والسغه ) 
المجر عى ھۇلاء الثلاثة حجر عام لاب عنعون الامرف في أمواهم وئم ڏ الال ي الححر عم 
قول الله تعالى ( ولا وتوا السفاء أموا کم الي جمل اله <J‏ قیاما ) وقوله ( واپاوا الیتای ) الآ بة 
قال سعد بن جير وعذرمة : هو مال اليتم عندك لا تو ته ایاه i‏ عا واا قاف الاموال الى 
الاولياء وهي عيرم لام قواەپا »> ومديروها » وقوله (وابتلوا الیتای) اختروم في حفظبم لاموالم 

(n‏ (فلابصح تصرة قبل‌الاذز)لان: تصحيح تصر فوم ةي الى ضياع آموا پم وف ضرر عایہے 

از مسڈة) (ومن دفع البهم ماله بی بع أو قرض رجع فيه ماکان باق ) 

لاه عین ماله وتصرفم فاسد ا منم فهو ٠ن‏ ضمان مالك » وكذلك إن تاف 


01۰ وجوب دفع الال الى الحجور عليه اذا رشد وبلغ ( الي والشرعالكي) 
الكلام ف هذه ااسئلة في فصول (احدها) ي وجوب دقع الال الىاحجور عليه اذا رشد 
وبا ولیس فيه اختلاف محمد اله تمالى » قال أبن النذر أتفقوا على ذلك وقد أمر ال تعالی به في 
اص کتابه وله شبحانه ( وا لوا الیتاعی حتی اذا بلغو ا النكاح فان آنسع منم رشداً فادفعوا ام 
أموالمم ) ولان المحجر عليه أنماكان لمجزه عن التصرف في ماله على وجه المصاحة حفظا ما له عليه 
وهذبن المعيين بقدر على اصرف وبححفظ ماله فزول المجر ازوال سببه » ولا تبر في زوال الحجر 
عن المجنون اذا عقل حك حا بفير خلاف ولا يعتبر ذلك في الصبي اذا رشد وبلغ وهذافالالشافمي 
وقا مالك لا يزول الا حا وهو قول بعض أصحاب الشافمي لاله موضع اجتهاد وأظر فاه محتاج 
آي معرفة ة البالوغ والرشد الى اجتہاد فيوقف ذلك عل ح؟ الحا ؟ کزوال الحجر عن‌السفيه»و لاان 
اله تمالى أمربدفم أموالم اليبم عند البلو غ وايناس الرشد فاشتراط حكم الحا زبادة ملع الدفع عند 
وجوب ذلك دون جک آلا وجا خلاف اص ولال حجر ا ا 
كالحجر على الجنون وذا فارق السفيه » وقد ذكر أبو الطاب ان الحجرعل‌السفيه زول بزوال 
السفه والاول اول فصار الحجر منقس] الى ثلالة أقسام: قسم زول بغیر کم e‏ وهو حجرالجنون 
وقم لایزول الا محا وهو حجر السفيه وقسع فيه الحلاف وهو حجر الصبي 

gga, 


ف بده لاله ساطه عليه برضاه وسواء عل بالحجر على‌السفيه أو ل مل لاه ان عل فقد فرط وان یمم 
فهو مفرط أبضاً اذ كان تي مظة الشهرة هذا [ذاکان صاحبه قد سلطه عليه » قاما ان حصل قي يده 
تیار صاحبه من غير تسلبط كلوديمة والمارية فاختار القاضي انه بازمه الضمان ان أتافه أو تاف 

بتقر طه ان کان سفيہا لاله تفه غر اختبار صاحبه فأشبه مالو کان القض بغر اختباره ء وحتمل ان 
ل يضمن لاله ء رضہا تفه وساطه علیپا فاشبه ابيع ما ما أخذه بغیر اختار امالك كالفصب 
والناية فعلىه ماه لاله لا فر بط من الالك وكذلك الحكم في الصي والجنون فااٺ أودع عند 
الصبى والمجنون أو اعارھا فلا ضان علیها فا تاف ê‏ لاما لسا من اهل الحفظ »وان 
ألفاه ففيه وجهان نذكرها في الوديمة 

مسثلة ) ( ومتى عقل الجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنھا بغر ح حاأكم ودقم 
الها ماه ولا نفك قل ذلك محال ) 

اذا عقل الجنون ورشد أنفك الحجر عله ولا محتاج إلى حكم حا بغیر خلاف وكذلك الصبي‌اذا 
باغ ورشد وهذا مذحب الشافمي» وقال مالك لابزول الا ج اک وهو قول بض أصحاب‌الشافسي لاب 
موضم اجتړاد و نظر فاه محتاج في معرفة ائ والرشد الى أاحتاد فيوقف ذلك على حکم 
اللحجر عن الفيه . ولا قول تعالى (فان آ: نسم منم رشداً فادفعوا البہمامواهم) َر بدفم اموا لبم ألم 
عند البلو غ وایناس‌الرشد فاد شراک دازا عع الدفم عندو جو دذلاف حت حك الحا اکوهذاغال 
لظاهر اللص» ولانه حجر ثبت فير حک الحا اک فبزول بغیر حکه کا لحجر ا ولانالحجر عه 
اماکان لعجزه عن اصرف في ماله علي وة اشا غا لاله عليە قى باغ ورشد زال الجر لزوال 
سببه ؛ السقبه نا فيه منع» فى هذا الحجر منم الى ثالاةأقسام :قم زول غير حك الحا ك وهو الحجر 
لاجنون » وقسم لا زول الا <A‏ حا وهو الحجر a SSE‏ 


( اغى والشر ح الكير ) امتتاع دع الال بل البأوع والرشد ۹ ». 

( الفصل الثاني ) أنه لا يدفم اليه ماله قبل وجود الامرين الباو غ والرشد ولوصارشيخا وجذا 
قول أ کو اهل الم . قال أبن النذر | أ كر علماء الامصارمن أهل المجازوالمر اقوالشامومصر رون 
الججر عل کل مضیم لال صفیراً کان أو کیراً وهذا قول القاسم بن مد بن أبي بكر الصديق وبه 
قال مالك والشافمي وأبو بوسف وڅد وروی ا جوزجاني في کتا به قال کان القاسم بن مد بلي أ 
شيخ من فرش ذي اهل وبال فلا جوز له مر في ماله دونه لضف عقله قال أبن اشاق را 
شيخا خضب وقد جاء إلى القاسي بن مد فقال ياأبإ مد ادفع إلي مالي فاه لايولى على مثلي فقال انك 
فاسد . فقال اعر ته طا التة وكل ملوك له حر أن م تدفم إلي مالي . فقاللهالقامم بن مد ومامحل 
لنا أن ندفع اليك مالك على حالك هذه فبمث إلى امرأته وقال هي حرة مسلمة وما كنت لاحبسا 
عليك وقد فہت بطلاقہا فأرسل الما فأخبرها ذلك وقال أما رقيقك فلا عتق لك ولاكرامة خېس رقرقه. 
کال ابن اسحاق ماکان ,ماب على رل الا سفپه » وقال أو حنبفة لا بدفع ماله اليه قل خس 
O aa e a e ba‏ 

(فصل) ومتى انفك الححر عنها دفم الما مالمما لقول الله تعالى (فان آنسم مم رشداً فادفعوا 
ام أمواليم) فال ان المنذر اتغقوا على ذلك ولان منعه من التصرف اعا کان لعجزه عن التصرف 
حفظاً ماله فاذا صار أهلا اتصرف زال الحجر ازوال سببه 

(فصل) ولا يفك عنه الحج. ر ولابدفع اليه ماله قبل الباوغ والرشد › واو صار شي شبخا وهو قول 
الا كان قال ان النذر كث عاماء الامصار من أحل المراق والحجاز والشام وءصر برون الحجر 
على کل مضیع لاله صغیرا کان أ وکرا وه قال القاسم بن تمدومالك والشافمي وأو بوسف ومد 
وروی الجوزجاي في کتاه قال : کان القاس بن جد بلي مر شخ من فرش ذي أهل ومال فلا 
جوز له أمر قي ماله دوه أضءف عقله قال ابن اسحاق رأیته شيا خضب وقد جاء الى القاسم .ن 
عمدفقال با أا عمد ادفم إلي مالي فان لانولى علي مثلي فقال . نك قاسد فقالامرآنه طالق البتة وكل 
ملوك له حر إن لم #دفع الي مالي» فقال اقام بن مد وما بحل لنا أن ندفع اليك مالك على حانك هذه 
فبعث الى امرأته وقال : : هي حرة مسامة وما كنت لا حسما عليك وقد فهت بطلاتما فأرسل اليا 
فأخرها ذلك وقال أما رقيقك فلا عتق لك ولاكرامة غبس رققه . وقال ان اسحاتی ماکان ماب 
على الرجل الا سفه » وقال أبو حليغة لا يدقع ماله اليه قل جس وعشرن سنة » وان تصرف نفد 
تصرفه فاذا 2 وعشرن سنة فك الحجر aie‏ ودفم اليه ماله لةول الله تعالى ( ولا تقر بوا مال 
التع إلا الي هي أحسن حت بام أشده ) وهذا قد بلغ أشده وبصلح ن پکون‌جدآولانه حر بالغ 
عاقل مكلف فلا حجر علبه کالرشد 

ونا قول الله تعالى ( ولا وتوا السفماء أموالک ) آي أموالہم وفوله تمالی ( وابتلوا الیتای حى 
اذا بلغوا ا کاح فان آ نسم منهم رشداً فادفعوا اليم أموالم ) علق الافہ على ثرطین وا کر انلق 
على شرطین لا يشت بدو نها وقال تمالی ( فان كان الذي عليه الحق سفيما أو ضعيفا أولا ستطبع أن 
إعل هو فليملل وليه بالمدل ) فأبت الولاية على السفيه ولانه مبذر ف جز دفي ماله اليه کمن له دون 
ذلك ء وأا إل 3 ة التي احتجوا ہا فانبا E‏ قول به م ھ ي خصصة فيا قبل 


1۲ امتناع دفع المالقبلاللوغواارشد اغى والشرح اللكير ) 
اقول الله تمالى ( ولا تقر بوا مال ایت إلا بإالتى هي اخ يبام أشده ) وحذا قد بلغ اش 
ویصاح ان پکون جداً ولانه حر بالغ ماقل مكلف فلا حجر عليه کارشید 

وانا قول ال تعالى » وابتلوا البتاعى حتى اذا باهوا النكاح فان انس منهم رشداً فادفعوا اليم 
أموامم ) عاق الدفع على شرطين والح المعلق على شرطين لا پثبت بدو نھاوقال الله تعالی (ولاتۇتوا 
اسنا أموالكم) س أموا لمو وقول الله تعالى ( فان كان الذي عليه ا لمق سفيبا أو ضميفا أو لا يستطیع 
أن عل هو فايملل وليه بالبدل ) فائيتالولاية على السفيه ولانهمبذر لاله فلإ جوز دفعه اله کن له 
دون ذلك » وأنا الا ية التي احتج با فاا تدل بد لیل خطاما وهو لایقول په م هي مخصصة ف) قیل 
وَس وعشرن سنة بالا ماع لعلة السفه وهو موجود بعد هس وعثمربن یجب أن ص به ضا کا 
اما لا خصصت في حق الجنون لاجل جنونه قبل مس بعرت دت اا پد س ورن را 
ذ كر ناه من المنطوق أولى ما استدل به من المغهوم الخصص وما ذ كروه من ن کو نهجدا لیس ته معنی 
قتي | -کم ولا له صل یشېدله في الشر ع ہو اثبات لاحم بالنحکم ثم هو متصور فیمن له دون 
هدا السن انار 1 تكون جدة لاحدى وعشرين سنة وقياسېم منتقض عن له دوت مس وعشرین 
س ةوا وجب ا حجر قل مس ‌وعشرين وجه بعدها » إذا ثبت هذا فا نه لا يصح تصرفه‌ولااقراره» 


نس وعشررن بإلاجاع لعلة السفه وهو موجود بعد س وعشرن فیجب أن مخص به أبضاً ۴ 
ما لا خصصت في حق انجنون نو نه فیا قبل خس وعشررن خصصت بعدها > وما دامن ارق 
ول عا پستدل به من انوم ا محص وقوله انه صار بصلح جداً لا معنی حته قتفي الح ولا 
له أصل شېد له في الشر ع فهو اباب للح بالتحك ثم هو متصور ممن هو دون هذا السن فان المرأة 
کون جدة لاحدى وعشرن سنة وقاسهم منتقض گن له دون فس وعشرن سنة فا وجب الجر 
قبلپا بوجبه بعدها » اذا ست هذا فانه لا يصح تصرفه ولا [فراره » وقال أو حنيفة بصحبیعه واقراره 
لان البالغ عنده لا حجر عايه واا لم سل اليه للا بے 

ولا أنه لا يدفم اليه ماله لمدم رشده فل يصح تصرفه وافرازه کالصي وامجنون ولانه ذا نفد 
تصرفه واقرارء تلف ماله ولم فد منعه من ماله شا ولان صر فه لو کان نافذاً اسل الىه‌ما له کالرشد 
فانه اعا منع ماله حفظا له فاذا لم بحفظ بلع وجب تسايمه اليه بحكم الاصل 

لر مسثلة ) ( والاو غ حصل بالاحتلام وباو غ حمس ءشرة سنة وأبات الشعرا لشن حول القبلء 
ترد الجارية با ميض وا مل ) 

بشت الاو غ تي حق الار ية والغلام بأ حدالاشياء اللائة المذكورة وهي : خرو جا لني منالقبل 

وهر الا الدافق الذي بحخاق منه الولد كنا خرج في قظة أو مام بمجماع أواحلام او غير ذلك 
صل به اللوم لا فل فيه خلافا لقول الله تعالى ( وإذا باغ الاطفال منك م الحم فلستاًذنوا ) وقو له 
( والذين لم بلغا الح منكم) وقول اللي ا م « رفع القإعن ثلاث : عن الصي حتی بحت » رواہ ابو 
داود » وقال ان اانذر جوا عى أن ال راض الاحكام تب على التالماقل ء وعلیاار اة بور 
الحض ض »نها ( الثاني ) اسن وحو بلوغ جس عثرة سنة في حق الغلام والارية هذا قال الاوزاعي 
والشانمي وابو يوسف وخهد » وقال داود لاجد لبلوغ من السن لقو له عله السلام « رفم الق عن 


(المغنى والشرحالكير ) يان الاشياء الي محصل بها البلو غ في حق‌الغلاموفي حق الجارية 8٠۴‏ 
وال ابو حنيفة يصح ببعه واقراره وانما لاسام اليه ماله لان البالع عنده لامحجر عليه واا منع تسام 
ماله اليه للا ية » وقال أأصحا با في أقراره بازمه بعد فك الجر عنه اذاكان بالئاً . ولناأنه لايدفع 
اليه ماله لمدم رشده فلا يصح تصرفه واقراره کالصبي والجنون ء ولانه اذا نفذ تمرفه واقراره ' 
تاف ماله وم یغد منعه من ماله شيا ولان تصرفه لو کان تافذاً لر اليه ما له کاارشید فانه انما عنم 
ماله حفظا له فاذا م بتحفظ بانع وجب تسليمه اليه حك الاصل 

لر الفصل الثالث في البو غ ) وحصل في حق الغلام والجارية باحد ثلاة أشياء وفي حق ال مارية 
بشن مختصان با . اما الثلائة المشتركة بين الد كر والأاثى فاوهما خرو ج الني من قبله وهو الماء 
الدافق الذي بخاق منه الواد فكيفا خر ج في يقظة أو منام جاع أو احتلام أو غير ذلك حصل به 
اللوغ لا نمم في ذلك اختلافا لقول الله تمالى ( واذا بلغ الاطفالم: كم انار فلیستاذنو اسوقو له 
والذين ۾ بباغوا ا مر منك ) وقول انبې صلی الله عليه وسم دن ام عص ثلاث عن الصبي حت عم « 
وقوله عليه السلام لمعاذ «( خذ من کل حال دینارا » رواها ابو داود . قال أبن المنذر وا جوا على 
ان الفراثض والاحكام جب على الحتل المافل وعلى !رأة بظور الميض منها . وأما الانبات فيو أن 
ينبت الشعر الخشن حول ذ كر الرجل أو فر ج رأة الذي استحقأخذهبالموسى. وأمااازغب‌الضيف 
فلا اعتبار به فانه شت في حق الصغير > وهذا قال مالك والشافمي في قول وقال في الا خرهو بو غ 
في حق المشركين وحل هو باو غ فيحق المسامين ۴ فيه قولان ء وقال أبو حنيفة لااعتبار بهلانه نبات 


ثلاث عن الصبي حتي محتل » وابات الباو غ لميره بخالف الب وهذا قول الك » وقال أعحابه سبع 
عشرة او اني عشرة » وعن بي حنيفة في الغلام روايتان (احداها ) سبع عشرة ( والثاني )اني 
عشرة والجارية سبع عشرة بكل حال لان الحد لا شت إلا وقف او اتقاق ولا لوقف فا دون 
عذا ولا اتفاق . ولنا ان ان عر قال عرضت على الي ا وانا ان اربع عثرة فم جز ني في 
القتال وءرضت عليه وانا أن هس عشرة فاجازني متفق عليه » وقي لفظ ءرضت عليه يوم احد واا 


ان أربع عشرة فردني وام يرني بلفت وعرضت عليه عام الندق وأنا أبن جس عشرة فأجازني 
فاخب ذا تمر بن عبد العزيز فكتب الى عاله أن لا تفرضوا الا لن باغ س عثرة رواه الشافمي 
في مده والرمذي وقال حديث حسن صحيح » ولان السنمعنى محصل به‌الباو غ بشترك فيه الجارية 
والغلام فاستویا فيه کالا نزال وما احتج به مالك وداود لا عنع اثبات البلوغ بير الاحتلام اذا ت 
ادال وهذا كان انبات الشعر علما عليه ( الثالث ) نبات الشعر اشن حول ذكر الرجل وفر ج 
الرأة ء فأما الزغب الضعيف فلا اعتبار به فانه ثبت في حق الصغير وبهذا قال مالك والشاضي فقول 
وقال ي الا خر هو باوغفي حق المشرکين وهل هو باو غفي حق السامین ٩‏ فيه قولان › وقالاً ہو 
حنيفة لا اعتبار به لانه نبات شعر أشبه سائر شعر البدن 

ولا أن الي ا ٺا حك سعد ن معاذ قي بيقر بظة حکم بان بقل مقالنهم ويس ذرارم 
فأمر بأن يكشف عن مؤتزربمم ن أنبتفهومن القاتلة ومن لم ينبت الحقوءبإلذرية. قال عطبةالقرظي 
عرضت على رسول الله مس بوم فربظة فقكوا في فأمر النبي برشو أن نظر إلي هل أنبت بمد 7 

(المي والشرح الكيير) (( (الزءالرای ) 


4 يان الأشياء التي صل ما البو غفي حق الفلام وي حق إارية_(الغنى والعرح الكي ) 
شعر فأشبه بات شعرساثر الندن : ونا ان النبي صلی اله عليه وسل لا حڳ سعد بن معاذ في بني قر يظة 
حم بان تقتل مقالتهم وتسبی ذرار مم وامر أن بکشف دن مؤتزرم ن أنبت فهو من المغاتلة ومن 
م ينبت ألحقوه بالذرية وقان عطية القرلي عرضت على رسو لاله صلی اله عليه وسم يوم قريظة‌فشكوا 
في فأمر الي صلى الله عليه وسل أن ينظر إلي هل أنبت بعد # فنظروا إلي ف جدوني ابت بعد 
فأ لحقولي بالذرية متفق على ماه . وكتب عر رضي الله عنه إلى ماملهأن لات خذ الإزيةإلاغن جرت . 
عليه المواسي»وروی مدن 2 مي بن حان ان لاما من الا ضار شت رة ق شيره فرفع الى تمر 
فز ده انت فقال لو أ نبت ‌الشعر الحددتك٤ولانه‏ خار ج بلازمه‌البلو غغالباويستوي فيه‌الذ كروالا نى 
فکان علما على البلو غ کالاحتلام ولان الخار ج ضربان متصل ومنفصل فما كان من المنفصل ا 
به البلوغ كذلك التصل وماکان بلوغا في حق لمر كن كان بلوغا في حق ألسامین الا حتلام والسرن 
وأما السن فان البلوغ به في الغلام والجارية مخمس عثمرة سنة » وبمذا قال الاوزاعي والشافعي واا 
بوسف ومد وقال داود لاحد لابلوغ من الس“ E Aa E‏ 
حن تل » واثبات البلوغ بغیره حالف الر وعذا قول مالك » وقال اصحا به سح ET‏ 
عشرة » وروي عن أ بي حنيفة في النلام روا تان ( إحداها) سبع عشمرة ( والثانية ) ماني عشر 
والجارية سبع عشرة بكل حال لان الد لابنبت إلا بتوقف أو اتغاق ولا توقیف ‌هذاولا 
ولت ان ابن عر قال عرضت على رسول آله صلى الله عليه وسم وآناابنأريع عثرةسنةفط عزني 
في اقتال وعر ضت عليه وأنا ابن س عشرة فأجازني . متفق عايه .وف اففظ غرضت عليه بو ماحد 
وأنا ابن أربع عشرة فردني وم يرني بلغت هك 


سر سمج ای 


ص سم س ممص چن د 


فنظر وا ٳلي فم بجدوني ابت پد فا لحقوني N‏ متفق على ناء » وکتب رضي الله عنه إلى 
صامنه أن لا تأخذ الز زة الا من جرت عله الموامي ¢ وروی مد ن محری بن جبان أن غلاما من 
الا نسار شب بإامرأة ني شعره فرفع آل عر د ا فقال . لو انت لحددتك » ولانه‌خارج 
بلازمه البلوغ ا (ستوي فيه الذ کروالانی فکان ع على البلوغ كالاحتلام » ولان ا ار ج ضربان 
متصل ومنفصل » فاما كان من المنفصل ما ثبت به البلو غ كذلك اتصل وماكان باوغا في حق المشرك 
کان بلوغا في حق الس كالاحتلام والشن 
لإ فصل)والحيض عر علي البلوغ ف حن الارىةلا نعل ره خلافا » وقد دل عليه قول ابي صلی الله 
عليه و « لا بقبل الله صلإة حائض الا مار » رواء الترمذي وقال حديث حسن » وکذاف الل 
محصل ره انباوغ لان الله تعالی ای العأادة أن الود ا محاق من «اء الرجل وماء المرأة قال الله 
تعالى ( فلبنظر الاعان م ق خاق من ماء *أفق حرج من بين اأصاب وااتراب ) وأخر 
ابي صلی الله عایه وسم بذلاث في الاحاد:ث » فعلى هذا ك ببلوغپا ق القت الذي مات فيه 
( فصل ) إذا وجد خروج الني من أل المشكل نهو عل دل باوغه وکو نه رجلاءوان خرچ 
من فرجه اأ حاض کان علا على بلوعه وکو نه امراة ي وقال القاضي: لس‌واحد منھاعاماعل‌البلوغ 
فان اجتمها فقد باغ وهو مذهب ااي لواز ان پکون الفرج الذي خرج ذلك مله خلقة زأئدة . 
ولا أن خرو ج البول من أحد الفرجان د لیلعلذکوریته 8 أنویته تفروج الي والميضأولى 


6\0 


( المي واش رح الكير ) مايمر به باو غ التق المشكل 
فاخب بهذا عر بن عبد العزيز تكتب الى عاله أن لا تفرضوا إلا من ق رواه الشاضي 
في مسنده ورواه الترمڏي وال ت جن د وروي * عن أاس ان اني م قال « اذا 
استكل المولود س عثمرة سنة كت ماله وما عليه وأخذت مله ادود » ولان السن معني حصل 
به لباو غ بشترك فيه الغلام وال مار ية فاستويا فيه كالازال وما ذ كر ه أصحاب ابي حنبفة فما روه 
جواب عنه وما احتج به داود لا نع اثبات البلوغ بغير الاحتلام اذا ثبت بالدلبل ولحذا كان انبات 
الشعر اما عايه » وما ا بض فهو عل على البلوغ لا نم فیه خلافا » وقد تال اٿي لا « لاقل 
الله صلاة حاثض الا ار » رواه اتر مذي وقال حديث سن » وما الل فپو عل عل البلو غ لان 
الله تمالى أجرى العادة ان الولد لا مخاق الا من ماء الر جل وماء رأة . قال الله ته .الى ( قلينظار 
الانسان م خلق # خاق من ماء دافق ٭ خر ج (1) مر بن الماب والتراثب ) وأخبراليصلى أله 
عليه وسل بذلك في الا حادرث تى مات حك اوها في الوقت الذي حلت فيه 
( فصل ) واذا و ال تی اشک فوع على على بلوغه وکو نەرجلاوانخر ج 
من فرجه او حاض ېو عل على بلوغه وکو ثه امرأة > وتال القاضي ليس واحد مها علا على الباوغ 
فان احتمعا' فقد بام ء وهذا مدهب الشافمي لواز أن کون ال ر ج الذي خر ج مله ذلك خلقةزاثدة 
ولا أن خرو ج البول من أحد الفرجين دليل ء کونه رجلاو امرأة تأرو ج اني واليض 
اول واذا ثبت کو نه رجلا خرج الي من ذک ا امراة وخر ج الحيض من‌فر جپا ازم وجو داللیع 


وإذا ایت کو نه رجلا حرج اني ن اک ¢ أ امراة خرج ج ايض NF‏ ازم وجود البلوغ ؛ 
ولان خروج مني الرجل ٠ن‏ اارأة أو ا لض من الرجل «ستحيل و کان دلیلا لابين ءواذاثت 
الأمين ازم کونه دللا على اابلوغ کا لو تعان فل خروجه ٤»‏ ولام ساموا أن خروجہمامماً د لیل غایه 
روج آحدها منفرداً اول لان روجا 0 نعي تعارضه) واسقاط دلا لتحا اذ لا ر ان 
کم ر مح وی وجل فازم أن يكو ن آحدهافضاةخارحةمن غير علبا » و ليس أحدها أولى 
بذلك من ال خر فطل دلا لتھاکالیشن ذا سارطاا ولو ل إذا خرج من الخرجين, جیما حلاف 
ما اذا وجد أحدها منفرداً فان. الله تعالى أجرى العادة بأن ابض بخرج من فرج‌اار أت عند بأو غا 
ومني الرحل حرج من وة عند بلو غه » فاذا وجد ذلك من عير معارض وجب أن شت حکه 
و بھی شوت دلا لته کااحک بک نه رحلا اروج الول من ذکره وبکونه أن مخروجه من فرحا 
والحكم لالام بالبلوغ خر ى المي من ذ كر هولايجار بة رو جالح ض مز فر جہاءفعلى‌ هذا اذاخر جا يما 
ا شت البلوغ بذاك ؟ فبه وجهان ( أحدها) شت وهو اخيار 
القاضي ومذهب الشافعی لا نه ان کان رجلا فقد خر ج الي م ذکره > واز کان أف فقد حاضت 
( والتاني) لاشت لان هذا حور أن لا یکن حرطا و وقد دل على ذلك 
فانتةت دلالتپ) على الباوغ کاتفاء دلا لتا على الكو رة والانوثية 
مسثة € ( والرشد الملاح في الال ) 


وهذا قول | کڈ آهل المر مم مالاك وا حافة ه وقال اأحسن وااشافعي وان الا_ذر 2 


اارشد الصلاح في الدن والال لان الفاسق غير رشبد » ولان اقساد ديه بنع اثقة به في خفظ 


(١)المشہورآن‌الضب‏ 
ف حرج للماءالدافق 
و ان المر اد صلب 
الرجلوترائب‌الراًة 
وفه إشكال للاطباء 
واجيب عنه بأجوبة 
نپا قول شيا [ نها 
كناية عن اجاع 
الرجل والرأة 
الاج اعا لاص الذي 
کون سباً خروجه 
من ينها ووقوعه 
قيار ۳ .ولو قیلإن 
الضمير للاسان وما 

الصلب واترائب 


من أصله 


0۱۹ ايمل به بلوغ انى المشكل ( المغني والشرح الك ) 
ولان خروج مني الرجل من المرأة والحيض من الرجل و فکان دللا على الميين فاذا شت 
اسان وا و کر تمن قبل خروجه ولانه مني خارج من ذ کرو حیض‌خارج 
من فرج فكان علا على البلو غ كا لني الخارج من الفلام والحيض الخارج من الجارية ولام سلوا أن 
خروجھا مما دليل على البلوغ روج أحدها منفرداً أولى لان خروجها معا بقتضي تمارضهاواسةاط 
دلاتما اذ لا بتصور أن تمع حيض صحح ومني رجل فیازم أن يكون أحدها فضلة خارجة من 
غير ابا وليس أحدها بذلك أولى من الا خر فتبطل دلا تھا کالیننین إذا تمارضتا وکالبول .ذا 
خر ج من المخرجان حيما خلاف ما إذا وجد أحدها منفرداً فان الله تعالى أجرى المادة بان ا ميض 
خر من فرج الرأة عند بلونما ومني الرجل خر ج من ذ كره عند بلوغه فاذا وجد ذلك من غي 
معارض وجب أن شت حکه وقغفی شوت دلاله کلک بکو نه رجلا بحروج الول من ذکره 
وېکونه امرأًة بخروجه من فرجها والجكم اغلام بالبلوغ بحروج الني من ذ كره وللجارية بخروج 
الحيض من فرجہا فعلی هذا ان خرجا مما م ينبت ونه رجلا ولا امرآة لان الدليلين تمارضا فأشبه 
ما لو خرج الول من الفرجين وهل بت البلوغ بذلك # فيه وجہان ( أحدها) ثبت » وهو اختبار 
القاضي ومذهب الشافمي لانه ان کان رجلا فقد خرج ااي من ذکره وان کان اءرأة فقد حاضت 
( والثاني ) لا شت لاله جوز ان لا کون هذا حيضا ولا منیا فلا يكون فيه دلالة وقد دل تعارضھا 
على ذلك ا كانتقاء دلالتما على الذ كورية والانؤثية وال آعم . 


ماله کا بنع قیول قوله وپوت الولابة عل يره وان م يعرف من هکذب ولا لبذير . ولا قول الله 
تعالی ( فان | لسم منم رشدآً فادفعوا الیم آموام) قال أبن عباس : بني صلاحا في أمواطم » وقال 
حاهد اذا کان عاقلا » ولان .هذا الات في EE‏ ومن کان مصلحا لاله فقد وجد منه رشد»ء ولان 
المدالة لا تر في الرثد في الدوام فلا تعتبر في الابتداء كالزهد ي الد نا » ولان هذا مصاح لاله 
فأشبه المدل محققه أن الحجر عايه اماكان لحةظ ماله عايه والمؤثر فيه ما أثر في تضييع الال أو حفظه 
قوشم ان الفاسق غير رشيد قانا هو غير رشید قي دنه » اما في ماله وحفظه فو رشید م هو منتقض 
بااسکافر انه غير رشيد قي دنه ولا #جر عايه لذلك » ولا ازم من منم قبول القول منه دفع ناله 
اليه » قان من عرف بكر الفاط والنيان أو من بأ كل في السوق وإعد رجايه في مم الناس لا#قبل 
شهادتهم وتدفع أمواهم الهم 

( مسثلة ) ( ولا يدفع ماله اليه حى خت ) 

لانه اما برف رشده اختباره لقول ال تعالی ( وا لوا البتاسى) أي اختبروم واختباره بفووض 
التصرفات التي تصرف فبا أمثاله الیه» فان کانءن أولاد اتجار فوض اليه البهع والشراء ء فاذا نکر ر 

ع يغبن ول بضيع ماقي يديه فپو رشد » وان کانمناً اولاد الدحاقين والكرراء الذن صان امام 

عن الاسواق دفمت اليه تفقة مدة لينفةرا قيءصاطه فان صر فما فی «صارفپاومواقمما واستوف ع وکدله 
فا وکله واستقصیءلیه دل علی‌رشده » والمرأة بفوض الما مافوض إلى ربة الىت من | اجار المزالات 
وتوكياما في شراء الكنان وأشباه ذإك » فان وجدت ضا بطة لا في يدها مستوفبة من وكيا فهي رشيدة 


( المي والشرح الكير )_الانىكالذكرف رفم المجرعنباارشدواتصرفيأموا }ما ١۷‏ 
مئل € قال ( وكذلك الارية وان ن م( 


بني أن الجارية اذا بافت وأونس رشدها بعد بلوغها دفع اليا مالا وزال الحجر عنپا وان ۾ 
e‏ قال عطاء والثوري وأبو حنبفة والشافضي وأو ثور وان النذر ونقل أبو طا لٻ عن 
جد لا بدفع الى الجارية ماما يعد بلوغما حنى زوج وتلد أو عضي عليبا سنة قي يت ازوج » روي 
ذلك عن تمر وبه قال شرع والشمي واسحاق لا روي عن شرح أنه فال عېد الي تر ن الطاب 
رضی الله عنه أن لا أجز لارية عطية حتى تحول في بت زوجپا حولا او تلدولداً رواهسعید في سنه 
ولا يعرف له خالفب فصار اعا » وقال مالك لا بدفع الہا ماما حت فزوج ویدخل علیپا زوجپا 
لان کل حالة جاز للاب تزوعجا من غير اذا لم بنفك عنما الجج ركالصغيرة 
ولا توم قوله تعالی ( واپتلوا الیتاي حى إذا بلفوا ا کاح فان آنستم مم رش.| فادفموا الم 
أموام ) ولانپا ‏ يتم باغ واو اس منه الرشد فيدفع اليه ماله كالر جل ولا نا بالغةرشيدة غاز هاالتصرف 
في ما ها کااتي دخل ہا الزوج وحدیث تمر ان صح فل بعل اتنشاره في الصحابة ولا ترك ء به الكتاب 
والقياس » على أن حدث تمر #تص بمنع المطية فلا ازم مئه آلنع من تسام ماما البپاومنعپامن سار 
التصر فات ومالك م يعمل به وانا اعتمد على اجار الاب ها على الاح » ونا ان نمنع ذاك‌وان‌سامناه 


( مسثلة ) ( وأن عفظ مافي يده عن صرفه فما لا فأئدة فيه ) 

كالغناء والقار وشراء الحرمات » وشراء آ لات الاو وار وانيتوصل به الى الفساد فهذا غير 
رشید لا نه تبذير لاله وتضييعه با لا قأثدة فيه ء قان كان فسقه بالكذب والنباون بإاصلاة مع حفظه 
لاله م جنع ذلك من دقع ماله اليه لما ذ كرا 

لإ مسثلة ) ( وعنه لايدفع الى المحارية ماها بعد رشدها حت تزو ج ولد او تقع في بیت اازوج سلة) 

المشور في الذهب‌ان 8 _ارية اذا بلفت‌ورشدت دفع الا ماما کا لغلام وزال المحجر عا وان ڂ 
تزواج وهذا قول عطاء واللوري وأبي حلرفة ة والشاضمي وأي تور وأبن المنذر» ونقل أبو طا اب 
عن أحد أن الجاريةلايدنع اليما مالا حتى تزو ج وتلد أو تم سنة في پيٽ ازو ج » روي ذلك عن 
تمر وبه قال شردح والشي واسحاق لا روي عن شرح آله قال ٠‏ عېذ إلي عر بن الطاب أن لا جين 
لارية عطية حتى حول في ت زوا حرلا او و . رواه سعید في سننه ولا يعرف له خا لف‌فمار 
احماعا » وقال مالك لایدقع الا ماطا حتی تازو ج ویدخل علا زوجپا لانکل حالة جاز للاب 
تزوحها من غير أذنها م ينك عنها المج ر كالمغيرة 

ونا موم قول الله تمالی ( وابتلوا الیتای حہ ی اذا باغوا اانکاح » قان آاسم منهم رشداً فادفموا 
الم أمواي ) ولا ا م بلغ ونس منه الرشد فیدفع اليه ماله كالر جل » ولاما بالفة رشيدة غاز هما 
اتصرف في مالهاکاتي دخل ا ازو ج » وحديث عر إن صح فل نعل انتشاره في الصحا بة فلك ةرك 
به اا-كتاب والقياس » وعلى أن حديث عر مختص بنع المطية فلا يازم منه المع من سام ماما اليا 
ومنعها من ساثر التصرفات ومالك م يعمل به وأتا اعتمد على اجار الاب ها على اللبكاح 

ولا ان منعه وان سامتاه فا٤‏ اجر هاع النكاح لان اختبارها اکاح. ومصا له لا جړالاءباشر ته 


ا حداث منم عطية ار رأة إلا بادن زوجبا . ولاة الصبي وانجنون (الني والشر ح الگي) 
فانا أجرها عا ی التکاح لان اختبارها کح ۋ.صالە لا ل بمباشر ته دايع واشراءوالاملات 
مكة قبل‌النكاح وع لى هذه الروايةإذا ام تەزوچ اصلا احتل أن بدو ما لجر علا تملا عو م حداث 
عر ولاه لم بوجد NE OS‏ 
الہا مالا اذا عنست وبرزت لارجال بني کرت 

( فصل ) وظاه ر كلام الحرقي أن اللمرأة الرشيدة النصرف في مالا كله بالذبرع والمعاوضة وها 
!دی الروابتين عن أحد وهو مڏهب اي حنيفة وااشافني وأبن المنذر ٤‏ وعن أحمد روابة آخرى 
لبس ها أن تمرف في ماها بزيادة عل الثاث بةیر عوض الا باذن زو جا » وبه قال مالك وحکي عله 
في امر اة حلفت ت أن شتی پار خا ابسن فا تی ها ختات رطا وع فرد دت علیا زوا تال ان 

2 تايها ولس ها عتق ها روي ان امرأة کب بن مالك أت الي ما ګل ها فقال هما الي 
م « لا عبوز للمرأة عطية حى اذ زوجپاغہل استأذنت كبا » فقالت نمم فب ث رسول الل صلى 
الله عليه وسل. الى كب فقال « هل أذنت هما أن تصدق بحلبہا ۲ » قال ام فقبله رسول الله صلى‌اللة 
عليه وسل رواه ان ماجه » وروي أبضا عن ترو بن شيب عن اه عن ج ده أن رسول الله صل 
أله تایه ونإ قال ف خط ةخطپا » لاوز لامرأة عطية في Y1 kl‏ باذنزوجپا إذهو مالك عصمتبا) 
رواه بو داود وافظه عن عبد الله بن رو أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال « لا جوز لامرأة 


۰ سیک رجہ سی سیو وہ یسیج‎ ٠ 


> ہی وج کے‎ ETE ggg ea r aT TE Rae 


والبيع والشراء والعاملات تمكنة قبل ال_كاح » وعلى هذه الرواية اذام تيزو ج أصلا احتملأنيدوم 
ا حجر عابہا تملا بعموم حدیث عر ولانه م بوجد شرط دفع مالا الما فل جز دفعه اپا کا لو ترشد 
وقال القاضي عندي اه بدو م الا ماما أذا عست وبرزت لارحال بعتي كبرت 

ا(مسثة) (وقت قبل البلوغ في احدی الروابتين) 

وهو أحد الوجپين لااب الثافہ ي لان أله مال قال (وا بتلوا ااتاعی دق اذا ا ا کح فان 
آل م مہا رشداً فادفعو| الم موا (e‏ فغاهر ال ب 'ن| بء قل‌الباوغ لوجهین (أحدها) آنه مام 
e‏ واا بکو: انو ن پتامی‌قبل البلوغ (الثاني) أنه مداختبارم الى ‌البلوغ بلفغاة حتیفردل هی آنالاختبار 
قبله » ولان تأخر الاخبار الى اللوغ ءؤد الى الجر عل الام الرشيد لان الجر تد إلى أن 
تبر و م رشده واختباره قل اللوغ ع ذلك فکان أو لى > الكن لا ختبر إلا المراحق الممز 
الذي عرف الم والشراء والمصاحة 2 ع المفسدة » وإذا اُذن له ولیه فتەرف صح تصرفه على ما 


ند کرء ٤‏ وعنه ان اختباره عد البلوغ وا له أحدلان تصرفه قبل ذلك تصرف من ڂ بوجد فيه 
مغلنة العقل ولاعحاب الشافعي بحو هذا الوجه 

لافصل)قالرغي الله دنه (ولا ثبت الولاية على ااي والجنور ن الا للب )لا ولاية على الصدير 
فقدم فما الاب کولاة اانکاح “ٌ م وصيته بعده لانه ناه اشبه وکل في الياة ةم م اا لان الولابة 
انقطمت من جهة القرابة فتشبت الحا كولابة النكاح ومذهب أي حنيفة وااشافعي ان الجد قوم 
مقام الاب قي الولاية لاله أب 

وانا أن الجد لايدلي بنفسه وما يدلي بالاب الادلى ف یل ال امیر کالاخ ولان الاب سقط 
الاخوة يلاف الاد وترث الام معه ثاث الاي ثي زوج وام واب وزوجة وأم أب بحلاف الد فلا 


أ ألنى والشرح الکیر ) حديث مع عة امرأة الأبإذن زوجما.ولأة الضبي والجنون ٠٠4‏ 
عطية الا بإذن زوجبا » ولان حق ازوج متعلق ES‏ تكح المرأة 
اها وحماه_ا ودنا » والعادة أن ازوج بزید ف مهرها م ن اجل ماطا وبتسط فه وشتع به 
فاذا أعسر بالنفقة أ نظر ته رى ذاك ججرئ حقوق الور اة عال المريض . 

ولا قوله تمالی ( فان آ سم منم ا ارال رای فك الحجر عنم 
واطلاقم في اصرف وقد ثبت أن اني صلى التةعليه وسل قال « يامعشرالنساء تصدقن ولومن جایکن « 
وا نهن تصدقن فقبل صدقتهن وم يسال وم يستفصل وأتته زينب أمرآة عبد الله وامرأة أخرىاسها 
زينب فسأ لته عن الصدقة حل جزمن ن¿ ن يتصدقن على أزواجهن وأيتام هن ن #فقال « عم » وم بذکر 
هن هذا الشرط ولان من وجب دفع ماله اليه ارشده جاز لهالنصرف فیه من غير إذن کالدلام ولان 
الرأة من أل التصرف ولا حق ازو جما في مالا فل علك الجر عليما في التصرف ميمه تپا 
وحدثهم ضيف وشعيب م يدرك عبد اله بن عرو فپو مرسل وعلى أنه مول على آنه لا جوز عطیتپا 
لاله بغر إذنه بدليل آنه جوز عطيتہا ما دون اثلث من ما۵-ا و لبس مع حديث یدل على میدید 
النع بالثلك قالتحديد بذلك حك لس فيه توف ولا علنه د ليل وقباسهم على المريض غر صحيح 
لوجوه ( أحدها ) أن الرض سبب يففي الى وصول الال اليهم باليراث والزوجية إا مجعله من أهل 
اليراث فهي أحد وصني العلة فلا شت ت الک مجردھا کا لا یت امراة الحجرعى زوجپاولا اسار 


emme meme.‏ ت 


سج .= 


E‏ فاا من سوام فلا ثبت هم ولاية لان الال عل الحناية ومن سوام قاصر الغةة 
راون عل الال فل له کالا جني .» ومن شرط موت الولا بة عى ا لمال العدالة بغبرخلاف لان في فو يضا 
الى الفاسق شت امال فم یز کتفویضما الى الس فيه » وكذلك المىك في السفيه اذا حجر عليه 
فوا واستدام الج ر عليه بعد الباوغع 

(مسثلة) (ولوس لوليها التصرف قي ما إلا على وجه الم لها وما لاحظ فيه ليس له النصرف 
به التق والمبة والترعات والحاباة) 

لقول الله سبحانه وتمالى (ولاتقربوا مال اليتم الا بالتي هي أحسن ) وقوله عليه الصنلاة والسلام 
« لاضرر ولا ضرار » رواه ألامام أحمد وهذا فيه اضرار فان فعل شا من ذلك أوزاد على النفقة 
عليه أو على من تاز مھا مته امروف ضىن لاه مفرط فضمن كتصرفه في مال غير هما 

مسثلة € ( ولا جوز أن يشتري مرن ماما شيا للفسة ولا ينها الا الأب لاغ 
متهم عليه کال شفقته ). 

وبه قال بو حنيفة ومالك والاوزاعي والشافعي وزادوا الد وقال زفر لا جوز لان حقوق العقد 
تعلق بالعاقد ولاجوز ان تعلق به حکان متضادان»و لا أن هذا بلي بفسه غاز أن تول‌طرفالمقد 
کالسید بزوج.عبده أمته ولان ما كره من تعلق حقوق الد بالعاقد ءفأًء| الجد فلا ولاية له على ما 
د کرناه فېو الاجنبي ولان النومة بين الاب وولده منتّفة أذ E‏ عليه والمنل اليه وترك 
ع نمه لظ ٤و‏ هذا فارق الوصي الما کوامینه»فاما إل والوصي فلاجوز ا ذلك لام مامتهان 
فى طلب الحظ لاتقسها فر جز ذلك هيا لاف الاب 

(مسثة) ( ولو ليها مكانبة رقيغها وعتقه على مال) 


۲۰ حك صدق الرأة من مال روخبا بشير اذه (المغني والشرح التكير ) 
الوراث بدون امرض ( اثاني) ان تع المربض موقوف فان بريء ممن مرضه صح تبرعه وها 
أبطلوه على کل حال والفر ع لا يزيد على أصله ( اثالث ) أن ما ذ كروه منتةض إالمرأة فاا تنتفع 
بعال زوجها وتتبسط فيه عادة ولهما النفقة مه واتتفاعبا ماله أ كز من اتفاعه ما ها وليس ها الحجر 
عليه وعلى أن هذا انى ليس عوجود في الاصل ومن شرط صحة القياس وجود المعنى المثيت للككم 
في الاصل والفر ع جیما ۰ 

( فصل ) وهل جوز للءر أة الصدقة من‌مال زوجپاا ل ي٠‏ الیسیر پیر [ذنه1علی‌روارتین (إحداها) 
اواز لان عاأشة قالت . قال رسول الله صلی الله عليه وسل < اا قت ارأة من بیت زوجپا غير 
مفسدة كان ها أجرهاوله مثله عا کسبو ا عا أ فقتو للخازن مثل ذلك من غير أنينتقص‌من أجور* 

شيء » وم بذ کر إذنا وعن آماء أ ما جاءت البي صلی الت عليه وسم فقالت يا رسول الله لس لي 
شي» إلا ما آدخل علي الزير فل علي جناح ان ارضخ ما دخل علي فقال « ارضخي ما استطمت 
ولا نوعي فيوعی عليك » منفق عليه وروي أن امرأة تت البي صلى الله عليه وسل فقالت پارسول 
اله نا کل على ازواجنا وآبائنا ما محل لا من أموالم؟ قال « الرطب تأ كاينه وتهد. نه »ولان العادة 
الماح بذلك وطبب اتفس ری حری صریح الانٹ ک أن تقدم الطعام پان يدي الكل قام 
مقام صرح الانن في أ كله( والروايةالا رة )لا جوز لاروی أبو اماءة الياحلي قال سمعت رسولاله 


اذاکان المحظ فيه مثل أن کون قبمته الفاً فكاتبه بألفین أو بعتقه بما قان ۾ يکن فيا حظ م 
يصح » وقال مالك وأ بوحنيفة لامجوز اعتاقه لان الاعتاق ال تمليق له على شرط فل مادك ولي اليتم 
کا لتعلیق علي دخول الدار » وقال الشافمي لا جوز کتابته ولا اعتاقه لان المقصود منها التق دون 
المعاوضة فر جز کالاعتاق بغر عوض 

وأنا أا معاوضة البقم فيها حظ فلكا وليه كيعه ولا عبرة بقع الد ولا بضره کو نه تملیقا فانه 
اذا حصل لایتم حظ ل بضره تفع غیره ولا كون التق حصل بالنعليق وفارق ماقاسوا عله فاه لا تفع 
فيه لعدم الحظ وانتفاء القتضي لا لا ذکروه ولوقدر أن ,کون في المتقق بغیر مال نفم کان نادراً وان کان 
التق على مال بقدر قيمته أو أقل لجز لمدم ا لظ فيه ءوقال اہو بکر بتوجه جواز التق بنیر عوض 
للحظ فيه مثل أن کون له جارٍة وابنتپا وساویان مائة حتمعتان ولو أفردت إحداها ساوت ماتين 
ولا ربكن افرادها بالبيع فيعتق الاخرى انك قيمة الباقية فتصير ضف فيمتيها 

(in)‏ (وله زوج إمائھا) إذا وجب زوګهن ن بطلين ذلك أو يرى المصاحة فيه لانه ولي 
علیہن وقام مقام ما کون فکان له زومبېن كالالك . 

$ مسثلة € ( وله السفر الها اتجارة فيه والمضاربة ال اليتم ونون وله أن يدفعه مضاربة 
بز من ارح ( 

امان اوو او اکا أو امین حاک وهو آولی من ترک » ومن رای ذلك ان عر والنضي 
بن صا ومالك والشافعي وأبو لور ويروى إاحة ا به عن تمر وعاأشة والضحاك 

نمز احداکرهه الا الجحسن ولمله اراد اجتلاب الحخاطرة به ورأی خزنه أحفظله وهوقول اور 
عبد أل بن تحرو بن الماص عن البي صلى اله عليه وسل انه قال « من ولي ڀتبا له مال 


(المغنى والشر ح الكير) خ؟ تصدق المرأة من‌مال زوجپا شير أده ۱ 
صلى الله عليه و بقول « لاتنفق المر اة شيا شیا من بها إلا باذن‌زوجا » قیل یارسول‌اله ولاالطمام؟ 
قال « ذاك أفضل أمواتا > رواه سميد في سانه وقال اني صلى الله عليه وسل « لا محل مال امرء سل 
الا عن طب نفس منه » وقال « إن الله حرم بتکم دماء کم وأموالكم كحرمة يومکې هذا في شه رکې 
هذا في بل دكم هذا » ولاه تروع مال غيره بغير إذنه فر جز كغير الزوجة » والاول اصح لان 
الاحاديث فيا خاصة صحيحة والاص يقدم على العام ويبينه ويعرف أن المراد بالمام غي هذه الصورة 
الخصوصة والحدين الاص هذه الرواية ضيف ولا يصح قياس الر أة على غيرها لاا بحكم المادة 
تتصرف في مال زوجا وتتبسط فه وتتصدق منه لمحضورها #غيبته والاذن العرفي قوم مقام الاذن 
ا حقيقي فصا رکانه قال ها افعلي هذا › فان معا ذلك وقال لا تصدة قي بئيء ولا برعي من مالي 
بقليل ولا كثير م مجر ها ذلك لان الع الصريح فى للاذن المرفي وا وكان في بيت الرجل من يقوم 
مقام امرأته کجاریته أو آخته أو غلامه المتصرف في بیت سیده وطمامه جری محجرى الزوجة فا 
ذکرنا لوجود المعنى فره» ول وکات امراته #نوعة منااتضرف في بیت زوجپا کالتی بطهمیابلفرض ولا 
عکنپا من‌طمامهولامن التصر ففيشيء من ماله ۾ جز ها الصدفة يشىء من ماله لعدم المعنى فيها واللة أعر 


فلیتجر له ولا يرك حتى تأ كله السدقة » وروي موقوقً على تمر وهو اصح من المرفوع ولان 
ذلك أحفظ مولي علي لتکون نفقته من فاض له وربحه کا بفعله البالغون في أموافم الا انهل 
ينجر إلا في المواضع الا منة ولا ,دفعه الا الى الامناء ولا بغر به ٤‏ وقد روي عن عائشة آہ 
أبضت مال تمد بن انی بكر في البحر فیحتمل انه کان في موضم ا قريب من الساحل» ومحتمل 
اپا جعات ضا ضا علا ان هلك 

ارمسئلة) (والرج کله یتم ) 

ني ذا انحر بنقسه وأجاز ا مسرن بن صا واسحاق أن بأخذ الوڪي مضاربة لنفسه 
لانه حازله أن بدفعه بذلك غاز ان پأخذه بذلك له »وپتخرج لا مثل ذلك کا قلنا في الشريك 
إذا فمل نفسه ما جوز له الاجارة عليه فانه بستحق الاجرة قي أحد الوجهين كذلك هذا وبه قال 
أبو حنيفة > والصحيح ما قلناه لأن الرج ماء مال الیتم فلا پستحقه غبره إلا بعقد ولا جوز أن 
يعقد الولي المضاربة لنقسةه 

(مسثة) ( فأما ان دفمه الى غيره فللمضارب ماجمل له الولي ) 

ووافقه عليه ي قوم جيم لان الوصي اث عن عن اليتم فيما فيه مصلحته » وهذا فيه مصاحته 
فاشبه تصرف الا لك قي ماله . 

( فصل ) وله ابضاع ماله وهو دفعە الى من يتجر به والربج كله لليتم لانه اذا جاز دفمه چزء 
من رجه فدفعه الى من بوفر الرج اول 

م (وحوز له بعه نساء اذا کان لها لحظ ي ذك) 
فانه قد يكون اكائ مناً وانفع كن متاط على الأن بأنبأخذ به رهناً أوكفيلا موثوقاً بتحفظ العن به 

ارمسثلة) ( وله قرضه برهن) 

(المخني والشر ح الكير) O»‏ (الجرءالرایع ) 


۲ ممنى الرشد وأنه هو الصلاح في الال قال الشافمي والدين (الغني والشرح الكير ) 
م مسثلة € قال ( والرشد الصلاح في الال ) 
هذا قول أ كث أحل الم منهم مالك وأ بو حنيفةوقال المحسنوالشافمي وان‌المنذرالرشد صلاحة 
في دینه وماله لان الفاسق غیر رشید ولان افساده لدنه جنع الثقة به في حفظ ماله کا نع قبول قوله 
وثبوت الولاية على غبره وان ۾ پعرف منه کذب ولا تبذیر 
ولنا قول الله عمال ( فان ۲ نسم منم رشدا فادفعوا الہ أموالم ) قال ان عباس مني صلاحا 
في أموالهم وقال حاهد اذا کان عاقلا ولان هذا امات قي ة ومن كان مصاحاً لاله فقد وجد منه 
رشد ولان المدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام فلا EES‏ الا تدا ءكالزهد في الدنيا ولان هذامصلح 
لاله فأشبه العدل محققه أن الحجر عليه إعاكان لحفظ ماله عليه فؤر فه ما أثر في تضييم الال أو 
حفظه وقوهم أن الفاسق غبر رشيد قلا . : هو غير رشید قي دنه اماق ماله وحفظه فهو رشيد مهو 
منتقض بالکافر فانه غير رشید وم حجر عليه من اجه وأو كانت المدالة‌شرطا في‌الرشد ازال بزوا ها 
کحفظ الال ولا يازم من منع قبول القول منم دفع ماله اليه فان من يعرف بكثة الغلط والغفاة 
والنسان اوق بأ کل في الموق ومد رجليه في جام الاس وأشباحپم لا تقبل شہادپم وتدفم الیم 


ra | 


اذا ۾ یکن في قرض مال البتم حظ له ۾ جز » وان کان في قرضه حظ للیتم جاز . قال أجد 
لا تقرض مال الیم لا حد ترید مکافً ته ومودته ویقرض على اتروالدققة کا می این رتیل لاجمد 
ابن تمر اقترض مال اليتم وال tel:‏ اسْقرض نظراً يم و واحتاطا إن صا به شي ء غرهه. .قالالقاضي 
ومعنى الحظ أن يكون. للصبي مال في بلد فیر ید قله الى پلد آ خر فيقرضه من رجل فيذ لك البلد لقضره 
بدله في پلده بقصد بذ لك حفظه من الغرر في نقله أو مخاف عليه الوك من نهب أو غرق أو غيرها أو 
یکون ما پلف بتطاول مد ته» أو حدیه خر من قد مه كالحنطة و نحوهافيقرضه خوفامن السوس أو قص 
قيمته ء وأشباه هذا فيجوز القرض لان ليآم قبه حظاً از کالنجارة به » وان م یکن فيه حظ )جز 
لانه تع بال اتيم فم جز کېبته » وان اراد الولي السفر م يكن له المسافرة ببالهءفان أراد أن 
يودع مال الیتم فقرضه تة أولى من ذلك لان الودعة لاتضمن فان ۾ جد ثقة ة تقر ضه فلها يداعه 
لاه موضح حاجة » وان ودغه مع امکان قرضه جاز ولا ان عه لار زی الایداع أو 

من القرض فلا کون فرطاً وکل موضم قلا له قرضه فلا جوز لا لليء أمين يمن جحوده وتعذر 
الايغاء وينبغي ان يأخذ رهنا ان امکنه فان تعذر عليه أخذ ارعن خاز ر کن اء ر کلام أحدلان 
الظاهر أن مر وستقرضه لظ البقم لاييذل رظ فاشتراط ارهن غوت هذا الحظ » وظاهر كلام 
شخا فی هذا الكتاب المشروح انه لا وز وكذلك ذکره أ الطاب لان فہه احتباطاً لمال ء 
فان ترکه احتمل ان يضمن ان ضاع المال لنفربطه واحتمل أن لا يضمن لان الظاهر سلامته وهذا 
ظاهر كلام اححد لكونه م يذكر الرهن 

( فصل ) قال أ ہو بكر هل جوز لاوصي ان بسآنيب فيما بتولى مثله بنفسه ۴ على روابتين اء 
على الوكيل ء وقال القاضي جوز ذلك للوصي ء وفى الول روایتان وفرق پنها بان الو کیل مکنه 
الاستئذان والوصي بخلافه . 


( لخي والشرح الكبيد) اختار الصبي وال ماريةلعرفةرشدها ore‏ 
أموالم . إذا ثبت هذا فان الفاسق ا ن‌کان بنفق ماله في‌العاصی کشراءا ر وآلات الہ او توصل 
به إلى الفساد فهو غير رشيد لنبذيره لماله وتضبيعه إياء في غير فائدة > وإن كان فسقه أغير ذلك 
كالكذب ومنع الزكاة واضاعة الصلاة مع حفظه لاله دفع ماله اليه لان المقصود بالحجر حفظ 
امال وماله محفوظ بدون الحجر فلا حاجة اليه ولذاك لو طراً الفسق بعد دقع ماله اليه م يزع مله 

( فصل ) ونما سرف رشده بإختباره لقول الله تعالى ( وابتلوا التاعى حتى إذاء بلغوا التكاح ) 
بن اختبروم کقو له تمالی ( لیبلوکم یک أحسن ع٣‏ ) أي تر كم » واختباره فويض النصرفات 
التي تصرف فبہا أمثاله فان کانمن أولاد النجار فوض اله البیم واراء فاذا تکررت مله فل بغبن 
وم بضیع ماقي يديه فهو رشید » وان کان من أولاد الدهاقين والكبراء الذين بصان امثالهم عن 
الاسواق دفعت اليه نفقة مدة لينفقا في مضالة فان كان قا بذلك يصرفا في مواقغهاويستوفي على 
وکاله ويستقمى عليه فهو رشيد . والمرأة يفوض اليما ما بفوض الى ربة اليمت من استشجار الغزالات 
وتوکیاا فې شراء الكتان وأشباء ذاك » فان وجدت خابطة لا في دما مستوفية من وكياما فهي 
رشيدة ووقت الاختبار قبل الباوغ فى إحدى الروابتين وهو أحد الوجهين لاصحاب الشافمي لان الله 
تعالى قال ( وا تاوا الیتاعی حت إذا باغوا النكاح > فان آنسم منهم‌رشدا فادقعوا الیم أموالهم ) فظاهر 
الا بة ان ابتلاءم قبل البو غ لوجہين ( أحدها ) انه مام بتاعی : واا يكو نون بتاى قبل الباوغ 


لإمسلة) ( وله شراء العقار طا و باه ما جرت عادة اهل بلده به ) 

اذا رأى الصلحة في ذلك كله لانه مصلحة له فانه بحصل له الفضل ويقى الاصل والغرر فيه 
أفل من النجارة لان اصله عفوظ 

(فصل) و جوز ان ني لها عقاراً لانه في مى الشراء أحظ وهو مكن فيتعين تقديه واذا أراد 
بناءه بناہ عا یری الح فيه ما جرت مادة اهل اليلد به وقال اصحا بنا نيه لا جر والطین لا ني 
باللین لانه اذا هدم لامرجوع له ولاحص للانه بلتصق الا جر فلاحاص منه فاذا اندم فسدالا جر 
لان تخايصه منه فضي الى كسره وهذا مذهب الشافمي والذي قلناه اولی ان شاء الله فانه اذا کان 
الحظ له في البناء يره فتركه ضيم حظه وماله ولامجوز تضييم الحظالماجل وحمل الضررالناجز المنيقن 
اتوم مصاحة بقاء الاجر عند حدم الناء ولمل ذاك لا یون في حیاته ولا حتاج اليه مع ان کثيرآمن 
البلدان لايوجد فما الا جر وكثير منا م جر عاد تم لاء به فل وكلفوا البناء به لاحتاجوا الىغرامة 
کثیرة لا محصل مما طائل » فعلی هذا بحل قول أصحابنا على من عادتپ الباء بالا جر كالمراق 
ونحوهاولایصح له في حق غير واا رفعل ما ذكر نامن الشراءوالبناء إذارأىاصلحة فيه وا لظ ها 

ف مسثة € ( وله شراء الاضحية ليتيم اموسر ) 8 

نص عليه اذا کان له مال کثیر لا پتضرر بشرائبا فيكون ذلك على وجه النوسعة في الفقة ي هذا 
ايوم الذي هو يوم عيد وفر ج وفيه جب قلبه وإلحاقه ن له أب فيزل مزلة الثياب المسنة وشراء 
الحم سا مع استحباب النوسعة في هذا اليوم وجري العادة بدليل قول الي صلىالەعايه وسل «1نپا بام 
| کل وشرب وذكرالهءزوجل»رواه سل وهذا قول أبي حنيفة ومالك قال مالك اذا کان له ثلائون 
دارا ضحي عنه بالشاة نصف ديار . وعن احمد رمه الله روابة اخریلاحوزوهو مذهب الشافعي 


ort‏ عود السفه موجب لعود الحجر (الغني والشرح الكبير) 
( واثاني ) انه مد اختبار هم الى ‌البلو غ بلفظةحتی فدل علي انالاختبار قبله » ولان تأ خيرالاختبار الل 
البلو غ مود الى الحجر على البالع الرشيد لان الحجر متدالى أن ختبر وبع رشده واختباره قبل ‌البلوغ 
ملع ذلك فكان أولى > لكن لا تبر الا المراهق امز الذي يعرف الييع والشراء والصلحة من 
الفسدة » ومتى أذن له وليه فتصرف صح تصرفهعلى ما دكرنا فا مق . وقدأومأً أحد في موضع 
ال ان اختباره بد الباوغ لان تصرفه قبل ذلك تصرف من م يوجد فيه مظنة المقل » وقد أختاف 
أصحاب الشافمي في وقت الاختبار ء یی حو عا ذ کر نا فا مضی من الرواتین 


1 مسثلة) قال ) فان عاود السفه حجر 5 4 ( 


وجملته أن الحجور علبه إذا فك عنه الحجر ارشده وبلوغه ودفع اليه ماله معاد الىالسفه اعد 
عليه الحجر وہذا فال القاسم بن د ومالك والشافعي والاوزاءي واسحاق واوا عد واو وسف 
ومد » وقال أبو حنيفة لا تدا الحجر على بالغ عاقل وتصرفه نافذ وروي ذلك عن أبن س يرين 
والنضي لا نه حر مكف فلا حجر علب ه کاارشید . ولا اماع الصحابة ورویعروة بن الزبیران‌عبدالة 
ابن جمفر ابتاع ما فقال علي رضي الله عله لا تين عبان ليحجر عليك فألی عبد ال بن جعفر ازير 
فقال قد ابتعمت یما وان عليا بريد أن بأنيأمير المؤمنين عي ان فسا له الحجر علي فقال الز برا ناشر کك 
في البيع » فأ علي عمان فقال ان ابن جعفر قد أبتاع بیع کذا فا حجر عليه فقال الز بر أ ناشر یك في 
لاله اخراج شيء من ماله بغير عوض فإ جز كالمدية . قال شيحنا : ومحتمل أن حمل كلام أحد في 
الروايتين على حالين فالموضع الذي «نع التضحية اذا كان الطفل لا يعقل النتضحية ولا يفرح بها ولا 
بتكسمر قلبه بتركها لعدم الفائدة فيبا والموضع الذي أجازها اذا كان اليتم يعقلما وينجبر قلبه بها يكر 
ب رکا مصول الفائدۃ فیپا » وعلى كل حال من ضحى عن اليتم م يتصدق بشيء منها ويوفرها لنفسه 
لاله لا حل الصدقة بٿيء من مال اس تطوما 


(فصل) ومتی کان خاط مال اليتم أرفق به وألين في البر وأمكن في حصول ۰ a‏ 


وان کان الافراد أرفق به أفرده لقول الله تمالى ( ويسثاو نك عن الیتامی قل اصلاح ۵ ٠‏ خر وان 
مخالطوم فاخوانګ وال بعل المفسد من المصاح ولو شاء الله لاعتگ ) أي ضيق علیکم وشدد من 
قوطم أعنت فلان فا اذا ضيق عابه وشدد 

س (ومجوز ركه في الكتب وأداء الاجرة عنه بغير اذن الماک ) 

وحک لامد قول سفیان : لا يسل الوصي الصي الا بإاذن ا+ ا فانکر ذلك » وذلك لان 
المكتب من مصاله غرى محرى تفقته لأ كوله وملبوسه » وكذلك جوز أن یامه في صناعة اذا 
كانت مصاخته في ذلك لا در ناه 

(اسثلة) (ولا يبيم عقارم الا لضرورة أوغبطة وهو أن يزاد في مله الثلث فصاعداً ) 

وحلة ذلك أنه لا مجوز بیع عقاره لير حاجة لاننا تأمره بالشراء لا فيه من ال حظ فبیعهاذاً تفویت 
للحظ فان حت ج الى امعه از قال احمد جوز للوصي ع الدور على الصغار اذاكان أحظ هم وه قال 
اللوري والشافني وأسحاب إالرأي واسحاق قالوا بیع اذا رآی الصلاح › قال القاضي لا جوز بہ-ه 


(الغني والشرح الكير) لا يصح الحجرالا من‌الحا ع ولا زول الا به Ye.‏ 
البيع فقال عبان کف أحجر على رجل شرك الزير ۴ فال أحد م أسمع هذا الا من أي يوسف 
القاضيءوهذه قصة يشتهر مثلبا و مخالفما أحد في عصرم فتكون ا ماعا ولان هذا سفيه فيحجر عليه 
کا لو باغ سفيبا فان الملة التي أافتضت ا حجر عليه اذا باغ سقیها سفهه وهو موجود » ولان الىفه او 
قارن البلوغ عع دفع ماله اله فاذا حدث وجب انزاع الما ل کالجنون » وفارق الرشید فان‌رشده لو 
قارن البلوغ لم عنم دفع ماله اليه 

(فصل) ولا حجر عله الا اجا ج ء وبا قال الشافمي وقال مد بصير حجورا عليه عجرد 
تبذيره لان ذلك سب المحجرفاشبه الجنون : ولا أن التبذير تلف وبحتلف فيه وتاج ال الاجتپاد 
فاذا افتقر السبب الى الاجتهاد لم بشت الا حك الحا كابتداء مدة العنة ولاه حجر حتاف فيه ة 
بشت الا حك الحا اکا لحجر على المفلس n‏ انون فانه لا بفتقر الى‌الاجتهاد ولا خلاففه» 
ومتى حجر عليه م عاد فرشد فك الحجر عنه.ولا يزول الا حك الحا كءوبه قال الشافمي وقال أ بو 
:الطاب : يزول السفه لاله سيب الحجر فبزول بزواله كا في حق الصي والجنون 

وا ا ثبت سکم الحا ک فلا بزولالا به حجر الغاس ولان الرشد محتاج الىتأيل 
واچتپاد فيمعر فته وزوال تبذيره كان كابتداء الحجر عليه»وفارق الصي والجنون‌فان الحجرعليها 
غیں حکم حا ک فیزول بغیر حکه » ولا تا لو وقفنا تصرف الاش على الحا > کان أ كازالناسعجوراً 
عليه . قال أحمد :والشيخ الكير ضكر عقله بحجر عليه مني اذا کب واختل عقله حجر علي عزلة 


الا في موضين (أحدها) أن بكون فيه ضرورة الى كسوة أو نفقة أو قضاء دين أو ما لابد منهو ليس 
له ما تندفع به حاجته (التاني) أن يكون قي بيعه غبطة وهو أن ببذل فيه زيادة كثرة على من مثله ٤‏ 
فال أ ہو الطاب ئلثلك ها زاد أو مخاف عليه اللاك بغرق أو خراب أومحوه وهذا الذي نکر ەشىخنا 
ف المغنع وهو قول قي مذحهب الشافمي وكلام أحمد بقتضي اباحة الع في کل موضم کون نظرآ مولا 
مختص. با ذکروه فان الولي قد ری اظ في غير هذا مثل أن پکون في مکان لا تفع بأو غه قليل 
فیعه وبشتري له في مکان یکا نفعه أو ری شتا في شراه غبطة لا مکنه شراؤه الا بيع عقاره 
وقد کون داره عکان بتضرر الغلام با لمقام فيا لسوء الجوار او غ-یره فییمپا ويشتري له شنا داراً 
,صلح له امقام بها وأشباه هذا ما لا بنحصر وقد لا کن لاک ق ب ار وان دع 
لاجته البه واما لاله لا کن صرف تنه في مثله فیضیع امن ولا مارك فيه فقد جاء عن الني ا 
« من باع دارا أو عقاراً وم بصرف نه في مثله م يبارك له فيه » فلا جوز عه اذا فلا معنی 
تقییده با ذكروه في اواز ولا في المنع بل متى كان الحظ في بيعه جاز ذما لا فلا » وهذا اختيار 
شيخنا وهو الصحيح أن شاء الله تسای 

الإمسة) (وان وصي لأ حدها بمن بعتق عليه ولا تازمه نفقته لاعسار الموصى له أو غير ذلك 
وجب على الولي قبول الوصبة ) لاله مصلحة E‏ تازمه نفقته م مز له قبوهما 
لما فيه من الضرر بتفوبت ماله بالنفقة عليه 

لإفصل) قال رمه اله (ومن فك عنه الحجر فعاوده السفه أعيد الحجر عليه ) وجلة ذلك أث 
احور عليه‌اذا فك عنه الحجر ارشده وبلوغه ودفم اله ماله ثم عاد الى السفه أعيد عليه الحجروه 


حك مماملة بججور السفه وتصرفه و يمه وشرا ئة () الغني والشرح الكير) 
المجنون لانه جز بذلك عن اصرف في ماله على وجه المصلحة وحفظة فأشبه الصبيوالسفيه 
بإ مسثلة € قال ( فمن عامله بعد ذلك فمو المتلف لاله ) 


وجاته ان الحا ج اذا حجر عل السفيه استحب ان يشهد عليه ليظهر أمره فتجتنب _ معاملته» 
وان رای أن بأمر ماديا ادي بلك لبعرفه الاس فعل ولا بشترط الاشپاد عليه لانه قد يتشر 
آمره بشپرته وحدی الاس به قذا حجر عليه فباع واشتری کان ذلك فاسداً واسترجع الماک ما 
اع ناورد المن إن کان قيا .دان أتلفه السفيه او تلف قي يده فهو من ضمان الشتري ولا 

شي على النفيه » وكذلك ما-أخذ من أموال الاس برضا اصحا ما کااذي بأخذه بقرض او شزاء 
aa]‏ ان کان باقبا » وان کان الفا فهو من ضهان صاحبه عل با مجر غايه أو )عل 
لانه ان عل فقد فرط بدفع ماله الى من‌حجر عليه ء وان( بعل فو مفرط اذ كان في مظنة الشهرةهذا 
اذا کان صاحبه قد سلطه عليه فاما ان حصل في بده باختبار صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية 
فاختار القاضي أنه ازمه الان ان أتلفه أو تلف بتفر بطه لانه تلفه بني اختیار صاحبه فا شبه مالو 
کان القبض بغر اختیاره “ ومحتمل أنه لا يضمن لانه عرضما لاتلافه وساطه عايب فأشبه الميبع > 
وأما ما أخذه غير أختيار صاحبه أو تلف هكا لصب وال بناية عليه ضانه لاله لا تفر بط من الملا ٤‏ 
ولان المي والجنون لو فعلا ذلك ازميما الفمان قالسفيه أولى ومذهب الشافعي قي هذا كله كذلك 

( فصل ) والج> في الصبي والجنون الحم قي السفيه في وجوب الضمان عايهماٍ فا أتلفاه من 
مال غبرها بغر إذنه او غصباه فتاف فی ادا واتغاء القمان عنها ف حصل في ادما باختیار 
صاحبه وتسلیطه کمن والمييع والقرض والاستدانةءوأءا الوديعة والعارية فلا ضان عليها فما تلف 
پتفر بطېما وان آتلفاه ففي ضا نهو جپان 

( فصل ) ولا بنظر في مال الصبي والجنون ما داما في الجر الا الاب أو وصيه بده أو الحا 
عند عدمما ء وأما السفيه فان کان محجوراً عليه صغياً واستدع الججر عليه لېه فالولي فيه من 


قال القاسم بن مد ومالك والاوزاعي والشافمي واسحاق وأو زۇ ايۇ ىدا و ا٢‏ غت 
وقال أبو حنيفة لا يبدا الحجر على بالغ عافل وتصرفه نافذ » روي ذلكعن‌ابن‌ سير ين والنخي لا نه 
مكلف فلم حجر عليه کاارشید . ولا ماروى عروة بن الز پر ان عد الله بن جعفر ابتاع بیماً فقال علي 
ل تين عبان ليحجر عليك فأتى عبد الله بن جمفر الزيير فقالقدابتمت يما وان عليا يريد أن ياتي 

أمير المومنين عنان فيسأله المجر علي فقال زیر آنا شریکك في الیبمءفای علي عان فقال ان ابن 
جعفر قد أ بتاع بیع کذا فاخحجر عليه فقال ازير آنا شربكه في اليم فقال عا نكف أ حجرعلىمن 
شزک از بر ? قال أحجدم أسمع هذا الا من أي يوسف القاضي وهذه قضية بشآہر ملاو م محا لفها 
أحد قي عصرم فتكون اجاما ولانه سفيه جر عليه كا لو بلغ سفيبا فان الملة التي !قنضت الحجر عليه 
اذا بلغ سفيہا سفېه وهو موجود ولان السفه لو قارن البلوغ ملع دفع ماله اليه فاذاحدث وجب | نزاع 
الال کالجنون وفارق الرشد فان رشده لو قارن البلوع م اچ ماله اله » إذا ثبت ذلك فلا حجر 
علبھ الا الحا کے وبا قال الشافمي وال تمد بصير حجوراً عليه مجرد تبذيره لان ذلك سب المحجر ' 


(الغنى والشرح اكير ) اقرار الحجور عليه )) يوجب الحد أو القصاص أو بطلاق زوجته ٠۲۷‏ 
ذ کر ناه » ون جدد المحجر عليه بعد بلوغه م بنظر في ماله الا الا لان الحجر يفنقر الى حكم 
حا ك وزواله يفتقر الى ذلك فكذلك النظر في ماله 

( مسثلة )قال (وإنأقرالمحجو رعايهءاو جب‌حدا أوقضاصا أوطاتقىزوجتەلزمەذلك ) . 

وجاته ان الحجور عليه افلس أو سفه إذا آفر ماي وجب حداً أو قصاصاً كالز ناوالمرقة والشرب 
والقذف والقتل المد أو قطع اليد وما أشبپپا فان ذلك مقبول ويازمه حكې ذلك قي الال لا نمم تي 
هذا خلافا . قال ابن المنذر : جم كل من حفظ عنه من أهل | على ان اقرار الحجور عليه على 
سمه حائز اذا کان افراره بزنا أو سرقة أو شرب ر أو قذف او قتل وان ادود تةام عليه وهذًا 
قول الشافمي وأني ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ عن غيرم خلافهم ء وذاك لانه غير متهم في حق 
نفسه والمحجر إ ما تعلق ماله فقبل اقراره على تسه ا لا تعلق امال » وان‌طلق‌زوجته نفذطلاقه 
في قول أ كاز أهل الم ء وقال ابن أي ليلى لا يقع طلاقه لان البضع مجري مجرى المال بدليل 
انه پلک مال ویصح أن یزول ملک عنه مال ملك التصرف فيه كا لمال . ولا ان الطلاق لبس 
بتصرف في الال ولا حجري راه فلا منم منهکالاقرار بالحد والقصاص ودلیل انه لا جري مجزی 
امال أنه يصح من العبد بغیر إِذن سیده مم منعه من التصرف فى الال ولا علك باليراث ولانه مكلف 
طاق امرأًته ختارً فوقع طلاقهکالمبد والمکاتب 

( فصل ) إذا قر ما يوجب القصاص ففا القر له على مال احت لى أن جب الال لانه عفو عن 
قصاص ثا بت فصح كا لو ثبت باليينة » واحتمل أن لا ,صح لثلا يتخذ ذلك وسيلة الى.الافرار بالال 
بإن بتواطاً الحجور عليه والمقر له على الاقرار بالقصاص والمفو عنه على مال ولا نهو جوب مال مستنده 
اقراره فلم پثب ت كالاقرار به ابتداء ٬فعل‌هذا‏ القول سقط وجوب القصاص ولا جب الال قي الال 

( فصل ) وان خالع صح خامه لانه إذا صح الطلاق ولا محصل منه شيء فاللع الذي محصل 


فأشبه الجنون » ونا ان التبذير حتاف ويختاف فيه ومحتاج الى الا جتهادفاذا افتقر السبب‌ال الاجتباد 
م ثبت الا مح حا كالججر على المغاس وفارق الجنون فا نه لافتقر الى الاجتهاد ولا خلاف فيه 

لإ مسثلة ) ( ولا بنظر قي ماله إلا ا لجا ك ) لان المحجر عليه بفتقر الى الحا #فكذلك‌النظرف ماله 

3 مسثلة € ( ولا نفك عه الحجر الا ىكه ) 

يعني اذا رشد احتا اج فك الحجر إلى حك الحاك وبه قال الشافمي وقيل بنفك مجرد رشده ٤‏ 
قاله أبو الطاب لان سبب الحجر زال فيزول بزواله کا في حق الصبي والجنون » وا حجر ثبت 
محکم الحا فلایزولالا حکه کالفش ولان الرشد محتاج الى امل واجتہاد في معرفته‌وزوال تبذیره 
فكان كابتداء الحجر عليه وفارق الصبي والجنون فان الحجر علبها بغير حكم الحا 2 فيزول بغير 
حكه ولاتنا لو وقفنا صحة تصرف اناس على الحا ج كان أ كز الناسعحجورآعليمءقالأحد:والشيخ 
الكير نکر عقله حجر عليه يعني اذا کر واختل عقله حجر عليه مزل الجنون لانه يعجز بذلكعن 
التصرف في ماله على وجه المصالحة وحفظه فأشبه الصبي والجنون 

مسثلة € (ويستحب اظمار الحجر عليه وان يشبد عليه الحا ) شیر مره فيجتنب 


۸ احکام صر ار عليه كالعتق والكاح والندير (الغني والشرح الكير ) 
به به امال آولى الا ان الموضن لا يدفم اله وان دقع اله بص قبضه > وان آتلنه م ضنه ول را 
ار اة بدفعه اليه وهو من ضانما ان أتلفه أو تلف قي ده لابا سلطته على ا" لافه 

( فصل ) وإنأً عت م يصح عتقه وهذا قول القامم بن محمد والشافعي » وحک ابو الطاب عن 
احد رواية أخرى اله يصح لابه عتق من مكلف مالك تام املك فصج کستق اراهن والمفالس 

ولنا انه تصرف في ماله فل بصح کساثر تصرفابه ولاه برع فأشبه هته ووقفه ولاه عجور 
عليه لظ مالهعليه فل ,صح عتق هكا لصبيو الجحنونوفار قالمفاس والرأهن‌فان الحجرعليها لحقغرها 

( فصل ) وان تزوج صح النكاح باذن وليه وبغير إذنه ومذا قال أبو حنيفة ء وقال ابو الطاب 
لا ,صح غير إذن ولیه وهو تول الشافعي واي ور لاله تصرف حب به مال فلم صح بغیر اذن ولیه 
کالشراء . ولا انه عقد غير مالي فصح منه کخاعه وطلاقه وان ازم منه الال غصو له بطر بق الضمن 
فلا عنع من العقد 6ا لو لزم ذلك من الطلاق 

( فصل ) وصح تدبیره ووصیته لان ذاك عض مصلحته لاه تقرب الى الله تعالی اله بعد 
غناه عله ومح اس تياده وتعتق الامة المستولدة موه لاه إذا صح ذاك من الجنون ن السفه 


معاملته‌و إن رای أن بار مناديا نادي بذلك ليعر فالتا س فمل ولا بشترطالاشپادلا نەقدينتشراە ره شمر ته 

$ مسثلة که ( ويصح تزو جه باذن ولیه ) 

و بغر اذنه وهو قول أبي حنيفة واختاره القاضي » وقال ابو ا لطاب لا يصح بغیر آذن ولیه 
وهو قول الشافمي واي ور لانه تصرف حب به مال فل ,صح بغير اذن ولیه کالشزاء ءووجه الاول 
أنه عقدغير مالي فصح منه کخامه وطللاقه وان ازم منه الال خصو له aS‏ 

( فصل ) وان خالع صح خلمه لانه اذا صح الطلاق ولا حصل منه شيء فاام الذي بحصل به 
امال أولى إلا أن الموض لا يدقع اليه وان دفع اليه م ,صح قبضه > وقال القاضي ,صح وسن كرذلك 
في باب الحلع فان قلنا :۷ صح القبض فا تلفه بعد قبضه فلا ضان عليه ولا تبرأ المرأة بدفعه البهوهو 
من ضانما ان أتلفه أو تلف في بده لها سلطنه عليه . 

ارمسثلة) وهل بصحعتقه؟ علىروايتين (إحداها) لايصحو هو قول القامم بن تمد والشافعي(والثانية) 
,صح لانه عتق من مكلف مالك تام الك فصح كمتق الراهن والمفلس 

ولنا أنه تصرف في ماله ف ,صح کساثر تصرفاته ولانه تبرغ فاشبه‌هبته ووقفه ولاه حجورعلیه 
لفظ ماله عليه خم ,صح کمنق الصي والجنون وفارق‌المفلس والراهن فان الحجر عليها لق غير ها وني 
عتقېما خلاف أ ضا قد کر ناه 

( فصل ) ویصح تدیره ووصيته لان ذلك عض مصلحة لا نه تقرب الى أله تمالى ماله بهد 
غناه عه ويصح ام-تيلاده وتمتق الامة المستولدة عوته لانه اذا صح ذلك من الجنون من السضه 
أولى وله المطالبة بالقصاص لأ نه موضوغ للتشني والانتقام وهو من أهله وله العفو على مال الا نه 
حصیل لمال لا تضيع له ء ون عفا على غير مال وقلا الواجب القصاص عيناً صح عفوه لانه م 
قضمن تضييم الال » وإن قا أحد ششن شين ۾ يصح عفوه عن الال ووجب الال ک لو سقط 
التصاص بفو أحد الشرركين 


(المغني والشر حالكير) _ فروع في إقرار المجور عليه وتصرفاه o4‏ 
اولى»ولهالمطالبة بالقصاض لاله موضو ع لاتشفي والانتقام ءوهومن أله و له المفو#على مال لانهنخصيل 
لمال لإ نضيع له ء وانعغا على غير مال نظرث فان ةلا الواجب‌القصاص‌عينا صح عفوه لاه قضحن 
قضيينع الال ء وإن قلا احد الشيثين )م يصح عفوه عن امال ووجب الال كا لو سقط القصاص بعفو. 
إحد الشريكين ء وان احرم با لجخ صح إحرامة لاه مكلف أحرم بالحج اشبه .غیزه »> ولان ذلك 
عبادة .فصحت منه کسائر عبادابه * €٤‏ .ان کان احرم برض دفع اليه النفقة من ماله سقط الفرض‌جن 
نفسه » وان کان تطوا فکانت فته في السفر کنفغته في اضر دفمت اليه لانه.لا ضرقي إحرامه 
وان كانت فة ة السفر أ كثر فقال اا | مام نفقتي دفعت اليه أباً لاہ لإ يضر ماله »وان 
يکن له كسب فلولیه حلیله ما فيه من تضيع ماله ويتحلل بالصيام كالعسر لانه نوع من النصرف 
ي ماله وحتمل أن لا ملك وليه حلد بناء عل المبد إذا حرم بغر اذرن سيده ٬‏ وان حنث في 
مینه او عاد في ظاره أو ازمته كغارة بالفتل أو الوطء في نهار ومضان كفر بالصيام ذلك » واف 


وان أحرم بالج صح لانه مكلف أشبه غيره ولانه عبادة فصحت منه كساثر المبادات فا ن کان 
أحزم بفرض دفع اليه النفقة من ماله ليسقطالفرض عن نفسه وان كان تطوعا وكانت نفغته في السفر 
کنففته في اضر دفعت لانه لاضرر قي إحرامه فانزادت نفغة السفر فقال : انا كسب مام نفقتي 
دفمت‌البه أبضاً لانه لايضر اله وان( بکن له کسب فاو ليه عله لاني مضی‌فیه من تضبیع مالهویتحلل 
الصيامكالسر لانة منوع من التصرف في ماله » ويحتمل أن لا علك وليه عليله اء على المد 
اذا أحرم بغي إذن سیده وان لزمه کفارة مین أو ظہار أو قنل أووطء ينار رمضان كفر بالصيام 
لاذ کر ا وان أعنق أو اطعم م مجزه لانه منوع من ماله أشبه المغلس ء وبهذا قال الشاضي» ویش خر ج 
ان مجزئه استق باء على قو لتا بصحة.ءعتقه وان نذر عبادة بدنية أزمه فعلها لانه غير حجور عليه في 
بدنه وان نذر الصدقة ءال م بضح منه وكفر بالصيام فان فك المحجر عله قبل تكفيره في‌هذهالمواضم 
ازمه العتق إن قدر عليه ومقتضى قول أصحا بنا أنه يازمه الوفاء بنذره اء على قوط فيمن أقر قبل 
فك المجر عنه ثم فك الجر عنه أنه بازمه داه وان فك بعذ نکفیره م بازمه شي کا لو کفر عن 

ل مسثلة) ( وان أقر بحد أو قصاص أو نسب أو طلق زوجنه أخذ ب4( 

وجلة ذلك ان الحجور عليه لسفه أو فلس إذا أقر عا وجب حداً أو قصاصاًكالزنا والسرقة 
والقذف والقتل والشرب أو قطم اليد وما اشبپہما فانه ,صح اقراره ویازمه حك ذلك في الال غير 
خلاف عامثاه» قال أن الممذر أجع كل من محفظ عنه من أهل الم على أن اقرار الحجور عليه عى 
نفسه جائز إذا کان اقراره بزنا أو سرقة أو شرب خر أو قذف أو قتل وان الحدود تقام عليه 
وهذا قول الشافمي وبي ثور وأصحاب الرأي ولا حفن عن غم خلافیم وذاف لان غي تیه 
ي حق تسه وا ميجر انا تعلق ماله فقبل اقراره على نفسه مالا ,تعلق بالمال وان طلق زوجته نفذ 
طلاقه في قول الا کاژین ء وقال ابن آي لیل لا بقع لان البضع حجري مجرى الال بد لیل اھ ماک 
مال ویصح أن یزول ملك عله ال فل ملك التصرف فيه کانال 

(الغني والشر ح الكيير) Ov)‏ (الجزءالرابم ) 


) لا يقل إفرار السغيه بالدن قي حال حجره (الغي والشرح الكير‎ or 
أعتق أو أطمم عن ذلك م جز ? وم-ذا قال الشافعي لاله عئو ع من ماله أشبه المغلس وبتخرج‎ 
أن جزثه العتق اء على قولا بصحته منه › وان نذر عبادة بدنية لزمه فعلبا لاله غير حجور عليه قي‎ 
بده » وان نذر صدقة الال م يصح منه وكفر بإلصيام . وإن فك ال حجر عنه قبل تسكفيره فى هذه‎ 
امواضم کاپا زمه المتق ان قدر عليه ومقنضی قول اصحا با انه یازمه الوفاء بنذره اء على قوطي‎ 
. فيمن أفر قبل فك المحجر عنه ثم فك .عنه فاه بازمه اداه وان فك بعد تکفیره م پازمه شيء کا‎ 
ا وكفر عن مينه بالصيام م فك الحجر عنه‎ 

( فصل ) وان قر بنسب ولد قبل منه لاله لیس باقرار بال ولا تصرف فيه فقبل‌کاقراره با حد 
والطلاق » وإذا ثبت النسب ازمته أحكامه من النفقة وغيرها لا ذلك حصل ضننا لما صح منه 


فأشبة نفقة الزوجة 
لإ مسثلة ) قال ( وإن أقر بدين م بازمه في حال جره ) 


وله ان السقيه اذا أفر بمالكالدن أو بمايوجبه كجناية اطا وشبهالعمدوأتلاف الال وغصبه 


ولا ان الطلاق لس صرف في امال ولا عجري راه فلا نع منه کالاقرار منه‌با دو 'لقصاص 
ودلیل انه لا حجري جری المال انه يصح من العبد بغیر إذن سیده مع منعه من التصرف ف المال ولا نه 
مکلف طات اعر أنه ختاراً فوقع طلاقه کالعہد وا -کاتب 

( فصل ) وان أقر با بوب القصاص فنا المقر له على مال احتمل أن مبب الال لإنه عفو عن 
قصاص ابت فصح كا لو ثبت باليينة واحتمل أن لا ,صح للا يتخذ ذلك وسيلة الى الاقرار بإل-ال 
بان بتواطاً ا جور عليه والمقر له على الاقرار بالقصاص والعفو عنه الى مال ولا هوجوب مالمستنده 
اقراره فم ثبت کالاقرار به ابتداء فعلى هذا القول ,سقط القصاص ولا جب الال في ال حال 

( فصل ) وان اقر بسب ولد قبل منه لا نه لس باقرار مال ولا تصرف فيه فقبل کاقر اره باد 
والطلاق واذا ثبت النسب ازمته أحكامه من اللفقة وغيرها لاأن ذلك حصل ضما لما صح مله 
فاشبه ثفقة الزوجة . 

ل( س ) ( قال وان افر بال م یازمه في حال حجره وحتمل أن لا یازمه مطلقا ) ۰ 

اذا أقر السغيه مال كالد ين أو ما بوجبه كجناية الخطاً وشبه العمد واتلاف الال وغصبهوسرقته 
م قبل اقراره په لأنه حجور عليه لحظه فأشبه الصي والجنون ولان لو قبلنا اقراره في ماله ازال 
فائدة الجر لاله تصرف في ماله ثم بقر به فيأخذه امقر له ولانه أقر ما هو نوع من التصرف فيه 
9 مف كقرار الراهن على الرهن والمفاس على لمال » وظاهر قول الاصحاب أنه يازمه ما أقر به 
بد فك الميجر عنه > وهو قول أبي ثور واختبار ارقي لانه مكف آقر ما يازمه في الخال فازءه 
بعد فك المحجر عنه كا لمبد يقر بالدين وكاقرار الراحن على الرهن وكاقرار الفلس » وحتمل أن لا 
بصح اقراره ولا يؤخذ بهفی‌ا کم محال » وهذا مذهب‌الشافمي لانه جور عليه امدم‌رشده‌فلیازمه 
حکم افراره بعد فك الجر عله كالصبي والجنون ولا المنع من نفوذ اقراره في ال حال إعا ثيت لحفظ 
ماله عليه ودقع الضرر عنه فلو تفذ بعد فك ا مجر عنه م يغد الا تأخير الضرر عليه الى أ كل حا لبه 


( الي والشرحالكير) ح؟ أكلالولي من مال مولي عليه بقدو ت ۴١‏ 


وسرقته م قبل اقراره ۾ لاله جور عليه لحظه فلم بصح اقراره با مال کالصبي والجنون ولانا لوقبانا 
افراره في ماله لزال معنی الحجر لاله تصرف قي ماله م يقر به فبا ذه المقر له ولانهأقربماهو نوع 

من التمرف فيه کاقرار اراهن على الرهن والمفلس على امال»>ومقتضی قول الخرق‌انه بازمه ما قر 
وفارق المحجور عليه لحق غيره قان المانع تعلق حق الغرماء اله فبزول المانع بزوال الحق ءرن 
ماله فيثبت نقتضى اقراره وقي مسثاتنا انتنى الحكم ال في الاقرار فل بثبت كونه سببا, وبزوال 
الحجر م يكل السب فلا ثبت الحكم ‏ م اختلال السبب ک۴ لا ثبت بعد فك الحجر ولان الحجر 
a‏ ق الغير فل لم تصرفپم في ذمهم فأمکن کے انر ارما کل کرو ۷ يضر بغيرش والحجر 
هنا لحظ تسه من أجل ضف تابه وسوء تصرفه ولا يندفعالضررالا بابطالاقرارهبااسكايةكااصبي 
والجنون : فأما صحته فا پينه وبين الله سال فان عل صحة ما أقر به کدن ازمه من جناي أو دن 
ازمه قبل الحجر عليه فعليه اذاو لانه عل أن عليه حقا فازمه اداؤہ کا و يقر به‌وان‌عفساداقراره 
مثل أن عر أنه أقر بدن ولا درن عليه أو بجناية م توجد منه أو أقر با لا بازمه مثل ان اتاف مال 
من دفعه الله بقرض أو بع م يازمه اداه لاه عل آه لا دن عله غلم پازمه کا لو ٺم پقر به 

( مث )( وحم تصرف وليهحكم تصرف ولي الصبي والجنون على ما ذ کرنا من قبل ) 

لاه عجور عليه لحظه فې وکالصبي والجنون 

ا مسثلة ) قال الشيخ رحمه الله ( وللولي أن بأ كل من مال المولي عليه بقدر لاذ احتاج اليه) 

وان کان غنباًم جز لەذلك اذا یکن أا إ لقول الله تعالى( هن‌کان غناً فلستعفف و من کان فقیراً فلیاً کل 

إمعروف ( واذا کان فقیراً فله قل الان خر أو قد ر کفايته لاله ستحقه بالعىلوالاجة چيا 

فز أن يأخذ الا ما وجدا فيه وقال ابن عقيل با كل وان كان غنيا قياسا علىااممل ي الزكاةوالا بة 
مولة على الاستحباب والاول أولى لظاهر الا ية 

((مسثلة) (وهل يازمه عوض ذلك اذا اسر ۲ عى رواتين ) 

أما اذا كان أا فلا يازمه روآية واحدة لان للاب أن بأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة 
وعدما وا ن‌کان غیر الاب بازمه عوض ذلك في احدی الرواتین وهذا قول الحىن والنبضي 
وأخذ فولي الشافعي لان الله تعال آم الا کلمن غیرد کرعوض فأشبە‌سائر مام با کله ولانهعوض 
عن کله فل بازمه بدله كالا جير والمضارب ( والثا ية ) بازمه عوضه وهو قول عب-دة اساي وعطاء 
وتجاهد وسعيد بن جبير وأ العالية لاله استباحه بالحاجة من مال غيره فازمه قضاوّه كالضطر الى 
طعام غيره » والاول أصح لانه لو وجب عايه اذا أيسر لكان واجبا في الذمة قبل اليسار فان اليسار 
لس سببا لاوجوب اذا م بابب الذي هو الا کل م جب بعده وفارق ان فاٺ العوض 
واجب عليه ٿي ذمته » ولاه ٰ با کله عوضا عن ڈ شيء وهڏا محلاقه 

ا((مسثلة) (وكذلك مخرج في الناظر في لوقف ) قیاسا عله 

#إمسثلة ( ومتى زال المحجر عله فادعى على الولي تعدا أو ما يوجب ضانا قا لقول قولالولي) 

اذا ادعى الولي الانفاق على الصي والجنون أو على ماله أو عقاره باإلعروف من ماله أو ادعي 


حجر الزوج عل زوجتهاقیالتررع .ما زادعلن اثلث من ماها. (المغني والشر ح الكير ) 
به بعد فك الاجر عله وهو الظاهر من قول اُصحابا وقول آي ور لاله مكلف قر با لا پازمەفي 
الال فازمه عد فك المحجر عه كالعيد قر بدن والراهن‌على ارهن والمفلس على‌المال ءومحتمل أن 


أنباغ عقاراً لحظه أو باه مصاحته أو أنه تاف قبل قوله > وقال أعحاب الشافمي :لا مضي الماک 
يع الامين والوصي حتی ثبت عنده اظ پپینه ولا يقبل قولما في ذلك ويقيل قول الاب والجد. 
ولا ان من جاز له بیع المقار وشراوٌه ليتع جب أن يقبل قوله قي المح كلاب والجد» ولانه يقيل 
فوله في عدم التفر بط فا تصرف فيه من غير العقار فيقبل قوله في العقا ر كالاب»واذا بلغ الصيفادعى 
أنه لاحظ له في البيع م بقل الا بينة ء› فان الم تكن يينة فالقول قول الولي مع بينهءوان قال الوليا فقت 
عليك منذ ثلاث سنن وقال الغلام اعا مات أبي منذ سنتين فقال القاضي القول قول الفلام لانالاصل 
حياة والده واختلافما في ا لس الوص اميا فيه فقدم قول من يوافق قوله الاصل 

مسل ( وكذلك القول قوله في دفم الال اله بعد رشده) 

لانه أمين فأشبه لودع » وحتمل أن القول قول الصي لان أصله معه ولان الله سبحانه قال 
( فاذا دفعع الهم أموام فأشدوا عليهم) أن ترك الأشان ند2 فز الان والاول اذهب 
وكذلك الحك في الجنون والسفيه 

س3 ( وهل لازوج اَن حجر على امرأنه في التبرع ما زاد على الثلث من ماهما؟علىرواتين) 

(احداها) لس له الحجر علييا وهو قول أنى حنيفة والشافعي وان المنذر وهو ظاهر کلام 
الجرقي ( والثانية ) لبس ها أن تنصرف في مالا بزيادة على الثلث بير عوض الا باذن زوجها » وبه 
قال مالك وحک عنه قي امرأة حلفت بق جاردة لیس ها غیرها خنشت ولا زوج فرد ذلك علا 
زوجماء قال لہ آن یرد علا ولیس طا عتق لا روي آن امآ کب ,ن ماك أت اي يا حلي 
ها فقال ها الي م « لا جوز للمرأة عطية حتی بأذن زوجپا فهل استأذنت کا » فقالت نم 
فیعث رسول الله ما ما إلى كەب فقال « هل أذنت هما أن تصدق بحلیپا ؟ » فقال نعم فقبله د 
N al‏ أن رسول الله م قال في خطبة 
خطبہپا 2« لإغرر لاا ة عطية في ماما الا باذن زوحپا إذ هو مالك عصمتا 1 زوا او ذاو و لفظه 
عن عبد الله بن مرو ان رسول اھ لاو ل « ل جوز لامرأة عطية الا باذن زو جا » 
ولان حق الزوج متعاق ا ها فان ان النبي صلی الت عليه وسم قال« تتكح المرأة لاما وجاطا ودينما » والمادة 
أن الزوج بزید في مهرها من أجل مالا وبتبسط فيه وينتفع به»واذا عر با لنفقة أ نظر ته ری 
ذلك تحرى حقوق الورثة التعلقة بمال المريض 

ولا قول الله تمالی ( فان آنسم مهم رشداً فادفعوا آموالمم ) وهو ظاهر في فك الحجر علهم 
واطلاتهم في التصرف » وقد ت أن ابي صلی الةعليهوسم قال« يامەشىرالنساء تصدقن ولو من حلیکن» 
وأهن تصدقن فقبل صدقنهن ولم يسل ولا استفصل » وأتته زينب امرأة عبد الله وامرأًة أخری 
اعا زينب فسأ لته عن الصدقة هل مجزئهن أن يتصدقن على أزواجن وابتام هن » فقال « f‏ « 
ولم بذکر هن هذا الشرط ولان من وجب دفع ماله اليه ارشده از له امرف فه من غير 
اذ كالغلام » ولان المراة من اهل التصرف ولا حق ازوجبا في ماها فل يملك الحجر علرافي 


_ ( المغي والشرح الكي ) احكام أذن الولي لاصي ف النجارة وتصرفانه e‏ 
لا يصح اقراره ولا بوخد به في الى حال وهذا مذهب الشافمي لانه حجور عليه لت رحد 
ازمه حكم اقراره بعد فك ال مجر عنه كالصبي والجنون ولان الع من نفوذ افراره غي الال اعا 
ثبت لظ ماله عليه ودقع الضرر عنه فلو تقذ بمد فك المجر لم يغد الا ”أخير الضرر عليه الى أ ككل 
حالنیه وفارق الحجور عليه لمق غيره قان الما تعلق حق الير بماله فزول مانم بزوال احق عن 


اصرف ص کا خد شمف وشیبت لم بذک غد اله بن رو فو شرل ویمکن ل 
على انه لا جوز عطیتها من ماله بغر اذنه بدلیسل انه جوز ءطیتما ما دون اثلث من ماها .و لیس 
معهم حدیث یدل على محدید المع“ با ثلث والتحديد بذلك جک لس فه توقف ولا علڼه د لیل » ولا 
يصح قياسهم على المربض وجوه 

(احدها) ان المرض سبب يفضي الى وصول المال ايهم بالميراث والزوجية اناتجعله من اهل 
اميرات فهي أحد وصفي الملة فلا ثبت ال مجردھا کا لا ثبت لمرأة الجر على زوجها ولا 
لساثر الوراث بدون امرض (الثاي) ان ترع المريض موقوف قان بريء من مرضه صح تبرعه وهنا 
أ بطلوه على كل حال والفر ع لابزيد على أصله ( الثالث ) أن ما ذكروه منتقض إلمرأة فاا تفع عال 
زوجها وط فيه عادة وما النفقة منه واتفاعبا ماله اكز من انتفاعه الما ولإس هما الحجر عليه 
على أن ھا المعنى لسن عوجود في الاصل ومن شرط صحة القاس وجود العف المت اکم 
في الاصل والفرع جيماً 

لإ فصل ) في الاذن . قال الشيخ زحه الله ( جوز اولي الصبي المي أن بأذن له قي النجارة 
في [حدي الروايتين ) . 

و تصرفه بالاذن وهذا قول اني حنيفة (والثانية) لابصح حى ملع وهو قول الشافعي لانه 
غير مكلاف أشبه غير الممبن . ولان المقل لاجكن الوقوف منه على الحد الذي يصاع به اتصرف ائه 
وتزایده تزايداً خفي الندرج غل الشارع له ضا طاً وهو البلوغ فلا شت له أحکام الاين 
وجود المظة . ولا قول الله تمالى ( وابلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ء فان آنسم منهم رشداً 
فادفعوا الهم أموالمم ) ومعناه اختروم هم لتعلموا رشدم واماد تحقق اختبار م فو ض التصرف الهم 
من البيع والشر اء لعٍ هل بغبن اَم لا » ولانه عاقل مز جور عليه فصح تصرفه باذن ولیه کالمبد 
وفارق غير المعيز فانه لا محصل المصاحة بتصرفه لعدم تمیازه ومعرفته ولا حاجة الى اختباره لانه قد 
عل حاله » وقوطمم ان المقل لا ىكن الاطلاع عليه » قلنا يمم ذلك با تاره وجريان تصرفاته على وفق 
اللصلحة كا بعل في حق البالع فان معرفة رشده شرط دفع ماله اليه وصحة تصرفه » ومحتمل أن يصح 
ونقف علي اجازة الولي وهو قول الي حليفة ومبنی ذلك على ما إ[ذا تصرف في مال غيره بغر 
اذ نه وقد ذکر ناه فا مفی 

(مسة) ( ومحجوز ذلك لسيد العبد) 

بغبر خلاف نعلمه لان المحجر عليه انماكان لحق ااسيد ماز له التصرف باذنه لزوال ال مانم 

ا(مسثة) (ولانفك عنما الحجر الا فما اذن مما فيه وقيالنوع الذي أمرا ب4( 

لان تصرف إا جاز بأذن وليه وسيده فزال الحجر قي قدر ما أذنا فيه دون غیره کان وکیل » 


) فرو ع في تصرف الصي الأ ذون له في النجارة (الفني والشى الكير‎ orf 
ماله فیلبت مقتضی اقراره وفي مسثلتنا اتتفی الحکې لل في الاقرار فل بت کونه سپا وبزوال‎ 
الحجر لم يكل السبب فلا ثبت الحكم مع اختلال السب كا لم يبت قبل فك الحجر . ولان الحجر‎ 
احق ال لی نع صرفب في ذعی فان تصحيح افرارم في ذه على وجه لا یضر بغیر م بان‎ 
فان دقع السيد الى عبده مالا تحر فيه کان له ان يييع ويشتري و جر به وان أذن له أنشتري في‎ 
ذمته جاز ء وان عين له نوعاً من امال بتجر فيه م يكن له انت جر قي غيره و ذا قال الشافمي وقال‎ 
أو حنبفة : مجوز أن يتجر في غيره وينفك عنه الحجر مطلاً لان اذنه اطلاق, من الحجر وفك له‎ 
والاطلاق لا بع ضکاوغ الي‎ 

ولا انه متصرف بالاذن منجهة الا دمي فوجب أن ختص ما اذن له فيه كال وكيل والمضارب وما 
قاله تقض عا اذا اذن له ي شراه لوب ليلبسه أو طعام با کله وخالف الباوغ فانه بزول به المعنى 
اموب للحجر فان البلوغ مظنة كال العقل الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة وههنا ارق 
سبب الحجر وحو موجود فنظبر البلوغ في الصبي العتق لامبد واا يتصرف المد بالاذن الا ترى ان 
الصبي رستفيد بالباوغ قبول النكاح بحلاف المبد 

(إامسثلة) (وان اذن له في جيع انواع النجارة ۾ جز ان بجر نفسه ولاتوکل لنیره) 

وبه قال الشافمي وجوزها أ بوحثيغة لا نه ترف أنفسه لك ذلك كالكاتب » ولنا أنه عقد على 
نفسه فلاٍملک بالاذن ف‌النجارة کیع نفسه وتزومجه وقوم بتصرف لنفسه نوع انا يتصرف لسيده 
ودا فارق ا1۔کاتب فان الكانب تصرف لنفسه وهذا کان له ان يتاع هن سيده 

ازمسثة) (وهل له أن وکل فا تول مثله بنفسه على روایتین ) 

(إحداها) لامجوز لاله تصرف بالاذن فاختص )ا أذنفيه وم بؤذن له في‌النوکیل (والنانية) جوز 
لام علكون التصرف باتفسهم فلکوه ناثبهم كالالك الرشيد ولانه أقامه مقام تسه 

لإمسثلة) ( وان راه سده ده أو ولیه تجر فل ينه لم يصر مأذوً ) 

وبه قال الشافعي وقال أو حنيفة في العبد بصير مأذونا ا له لانه سک عن حقه فکان مسقطاً له 
کالسغیع | اذا سكت عن طاب الشفعة 

ولا أنه تصرف بفتقر الى الاذن فلم يقم السكوت مقام الاذن كا لو بإع الراهن الرهن والمرمن 
سا كت أو باعه المرتهن والراهن ساكت وكتصرفات الاجانب وخالف الشفعة فا سقط عضي 
الزمان اذا عل لاا على الفور 

لامسث) (ومااستدان العبد فهو في رقبته یفده سیده أويامه‌وعنه تعلق بذمته بتبع به بمدالمتق 
الا الأذون له هليتعلق برقبته أوذمة سيده ٩‏ على روايتين) 

بعال ادان واستدان وتدان ععنی واحد والمہد قم‌ان: حجور عليه ها لزمه من الدن بغير رضا 
سیده مثل ان بقترض وبشتري شيا في ذمته ففیه روایتان ( احداها ) تعلق برقبته اختارها ارتي 
واوکر لاه دن زمه بغبر اذن سيده فتعلق برقته كالاتلاف ( والثانبة ) تعلق بذمته يتبعه الغرع 
بهذا وا وهو مڏذهب الشافعي لا نه متصرف ي ذمته بغیر اذن سیده فتعلق بذەته كەعوض 
الع من الامة وكالحر ( القسم الثانى ) الأذون له في النصرف أو في الاستدانة فابازمه من‌الدينهل 


0 ¢ 1 
(المغنى والشرح الكير) ارش جناية العبد وق متلفاته تعلق برقته ofê‏ 
بازمپم بعد زوال حق غيره والحجر هينا لحظ تفسه من أجل ضف عقله وسوء تصرفه ولا پندفع 
الضرر 1 بابطال اقراره بالكاية كالصبي‌والجنون > واا صحته فی پينه وٴ بین الله عا فان عإصحة 
ما قر په دين ازمه من جنابة او دین ازمه قبل الحجر عليه فملیه اداژه لانه نه عل أنعليهحقافاز امه 


تعلق پرقيته أو ذمة سيده > على روایتین ( إحداها ) ريتعاق برقبته وهو ظاهر قول اي حنيفة لقال 
باع إذا طالب الغرماء ببیعه وهذا معناه أ يتعلق برقبته لانه دبن ثبت برضا من له المین فیباع فيه 
کا لو رهنه ( والثا ية ) تعلق بذمة السد وهو الذي ذكره ارتي فعلى هذه الرواية یازم مولاه 
جيم ماادان ء وقال مالك والشافعي إن کان قي يده مال قضیت ديو منه ٤‏ ون ۾ يکن ي يده 
شيء تعلق بذمنه بتبع به اذا عتق وأیسر لانه دين هت برضا مرن له الدین اشبه غير الأذون 
ُو فوجب ان لا تعلق برقت کا لو اقترض غير إذن سیده ووجه قول الرقي آه اذا ادن له 
في التجارة فقد أغرى اناس ععاماته واذن فيپا فصار ضامنا کا لو قال هې داینوه او اذن في استدانة 
تزید على قیمته»ولا فرق ين الدبن الذي ازمه في الجا ة المأذون فيا او فيا ۾ يؤذن له فيه مثل آن 
اذن له ي التجارة في البر فار قي غبره فانه ليفك عں التغریراذیظن ن الناس | نه ما ذون لە قي ذلك | ضا 

( فصل ) فاا اروش جناباته وقم متلفانه فھ اي متعلقة برقبةالعيد سواء کان مادو نا لهاولا رواية 
وأحدة و په يقول أہو حنيفة والشافمي وكل ما تعلق برقبة ة المہد خیرالسید بین تسلیمهللمییم و بین فداه 
اذا بیع وکان ننه اقل ما عليه فليس ارب الدرن الا ذلك لان العبد. هو ا لاني ة جب على غیره 
ٿيء وان کان : عه اکڑ فا لفضل لاسید ¢ وذ کر القاضي ان ظاهر کلام اجدانالسيدلا ير جعبالفضل 
ولعله بذجپ الى انه دفم اليه عوضا عن الجناية فم ببق اسیده فيه شيء کا لو ملک یاه عوضاً عن 
الجناية ولس هذا صححاً فان ا لحني عایه لایستحق اک من قدر ارش الجناة عليه ف وکال و جعليه 
حر وال اني لا میب علیہ اکا من ارش جنایته ولان الحق تعلق بعينه ف_كان الفضل من مله لسده 
کالرھن ولا ,صح قوم انه دفعه عوضاً لانه ا و کان عوضاً لک الجن علبه ولم ع فيال لناوانیا 
دفعه لياع فيؤخذ منه عوض انابة ويرد اليه الباتي وكذلك او تاف درا ج بطل حق سيده مله 
منه بذلك وانعجز عن أداء الدرام من عير منه فان اختار السید فداءه زمه أقل الان من قيمته 
۹ ارش جناته لان ارش الجنارة ان ان | كز فلا يتعلق بغير المبد الاي لعدم الجنابة من غيره واا 
جب قیمته وان کان آقل غر ميب بالجناءة الا هو وعن أحد رواة أ اخری أنه بازمه أرش النابة کله 
لانه جوز أ برغب فيه راغب فیشتریه بارش الجنابة فاذا مع منه أزمه جميع الارش فوته ذلك 
وللشافعي قولان کاازوایتين 

( فصل ) فان تصرف المبد غير المأذون بيع أو شراء بعين الال يصح لاه تصرف من الحجور 
عليه فيا حجر عليه فيه أشبه المفلس وقياءً على تصرف الاجني ٤و‏ تخر ج ج أن يصح ويقف على إجازة 
الد كتصرف افضولي » فاما شراژه شمن في ذمته وافتراضه فیحتمل أن لاصع لانه عجور عليه 
اشبه السفيه » وبحتمل أن يصح لان الجر لحق غیره أشبه ا مغلس والمر يض » ويتفر ععن هذن 
الوجين أن التصرف ان كان اسداً فلبائع والقرض أذ ماله ا ن کان اقا یا سواء کان في پد العبد 
ا والسید » وان کان تالا فله فیمته أو مثله ان کان مثلباً » فان تف في ید السید رع علبه بذلای 


٠۴‏ أحكام اقرار الد الأذون وتبرعه وحديته لما كول (المغني والشرحالكي). 
اداژه کا لو لیقز به › وانعل فساد اقراره مثل ان عل انه اقر بدین ولا دین عليه او بجنايةلم توجد 
مئه او اقزر بما لا بازمه مثل“ان اتاف مال من دفعه اله :بقرش او یع لم بازمه اداؤه لانه عم انه 
لا دين ليه قم بازمه ٿيءَ کا لو لم يقر په 
لان عبن ماله تلف في بده وان شاه كان ذلك متعلقا برقبة العبد لانه الذي أخذه منه » وان تلف 
قي يد المبد فال رجو ع عليه وهل تعلق برقبته أو ذمته 1 على روایتین » وان قانا التصزف #ححيح 
ابيع في يد المبد فلباثع فسخ الع والمقرض الرجوع فا أُقرض لان قد حقق اعسار المسشري 
والمقترض فهو أسواً حالا من الحر المعبر » وان کان السيد قد انزعه من بد المد ماک بلك لا نه 
خذ من عبده ما لا في بده محق فپ و کالصید » فاذا ملک السید کان کپاوکه في يد المبد ولا ملك 
الباثع والمقرض انزاعه من السيد بحال فان كان قد تلف أستقر لمنه في رقبة المد أو في ذمته 
EERE‏ 

ف سثة € (واذا باع السيد عبد الأذون شيثاً م يصح في أحد الوجبين) 

لا نه علو که فلا يبت له دين في ذمته کغر الأذون له أو کن لا دين عليه وخ في الا خر 
اذا .کان عليه دين بقدر قيمته لانا إذا قلا إن الدن تعلق برقيته فکانه ا لضان 
الددون فبصیر کید غبره. 
۰ ازمسثلة) (ويصح اقرار الأذون له في قدر ما اذن له فيه دون مازاد عليه ) 
لاه نه لړ پؤذن له فيه فهو کغير الاذون له ولان الذي ذن له فيه يصح تصرفه فيه فصح‌اقراره به کا ر 

الزمسثلة) ( وان حجر عله وقي يده مال م اذن اه .فيه فأقر به صح ) 

لان المانع من صحة اقراره | جر عليه وقد زال ولانه يصح تصرفه فيه فصح افراره به کا لوم 
حجر عليه وقياساً على غيره من الاحرار 

(مسثة) (ولابطل الاذن الاباق) 

وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة بطل لانه زيل ولابة السيدعنه في الأجارة بدليل أنه 
لاوز عه ولا هبته ولا رهنه فأشبه ٧ا‏ لو باعه . ولا أن الباق لا نع ابتداء الاذن له في التجارة 
فل نع استدامته کا لو غصب غاصب او حبس بدین عليه ولا يصح ماذ کروه فان سب الولاة باق 
وهو الرق وحوز عه واجارته من بقدر عليه وبطل بالمغصوب 

لإمسثلة) (ولايصح تبرع الأذون له بة الدرام وكسوة اباب ) لان ذلك ليس من اجارة ولا 
محتاج اليه فيا فاشبه غير المأذون له 

زس (و وز هده ا وأعارة دابه) 

وخاد الدعوة ما م یکن اسر افا وپه قال أبو حنيفة وقال الشافي لا جوز ذلك غير آذن سده 

ay‏ م عال مولاه ف جز كهبة الدرام » ولنا أو اتن ي صلى الله عليه وسل كان ميب دعوة المماوك 

فروی او سه مول بني فی اسد آنه تزوج ضر دعو ته اناس من حاب رسول ال صلى ال عليه وسل 
منهم عد الله بن مسغود ETE‏ وهو ومد عبد رواه صا في مسائله باسناده ولا نەغا 
جرت به مادة التجار فا ينهم فيدخل في موم الاذن 


ز امغنى والشرح ااكير ) تصرف السفيه الأذون له في الإيع والشراء ory‏ 
لانه عقد معاؤضة ملك بالاذن کالنکاح ولانه عاقل محجور عليه فصح تصرفه بالاذن فيه كا أصبي 
تق هذا أن الحجر على الم يعلى من الحجر عايه ٤‏ صح تصرفه بالاذن فپپا اول ولانا لو متا 
صر فه بالاذن لم یکن تاطريق الى معرفة رشده واختباره ( والاني )لا رصح لان ‌الحجرعليه لنبذيره 
وسوء تصرفه فاذا اذن له فقد اذن ف) لا مصاحۀ فيه قم رصح کا لو اذن في بيع ما ساوي عشرة 
بخمسة ولاشافعي وجبان کہذین واله اع 


ام س ل ل م س ر 


Gn)‏ ( وهل غير الأذون له الصدفة من قوته بالرغيف ونحوه اذا لم بضربه ٩‏ علىروايتين) 

(إحداها) ليس له ذلك لان المال لسيده واا أُذن له ي الا كل فر لك الصسدقة به كالضيف 
ولا بتصدق عا اذن له ني اکا (واا نیة) جوز لانه غا جرت العمادة بالمساعة فيه والاذن ءرفا از 
کصدقة راء من بت زوجا 

ارمسثلة) (وهل للمرأة الصدقة من بیت زوجپا بغر اذنه زحو ذلكعلی رواتین) 

(احداها) جوز لاآن عائشة قالت : : قال رسولالتە صلی الله عايە وسل «ما أنفقت المرأة من يت زو جا 
غر مفسدة کان لپا اج رها وله مثله ما کسب ولا بما انفقت ولالخارن مثل ذلك من غر أن يْقص 
من اجورم شىء وم بذ کر اذا » وعن اسماء با جات اتی سل اتعایرمرفتالتارمرل اق ن لس 
لی شیء الاما ادخلعلی الزییر فہل علي جناح ان ارضخ ما يدخل علي . قال « ارضخي ما استطمت 
ولا توعی ي ټوعي أله علىك » فتفق عليه .وروي ان‌امراةاتت ابي صلی الت عليه وسل فقا لت یارسولاله: 
3 کلعلی أزواجنا وأاثنا ها محل لنامن أموالهم 7 قال« الرطب تأ كلينه و مدينه» و لانالمادةالسماح بذلك 
وط ب النفس به خریحری صرعالاذن کا ان تقد م الطمام بينيدي الا کلة فام مقام صر الاذن‌في ا کله 

(واثانية) لا جوز لما روی اہو أمامة الباحلي قال سمعت رسول الله صلی الله عله وسم يقول « لا 
ةفق المرأةشة شڈ من يېا الاباذن زوجپا» قل يارسول الله ولا الطعام قال «ذاك أفضل أموالا)رواه 
سعید في سنه وقال ابي صل الله عليه «لامحل مال امريء مسل الاعن طیب نفس منه» وقال «ان 
اله حرم ن دماءک وآموالکم كحرمة بومکرهذا في‌شېر؟ هذا في بلدک هذا» ولانه تزع جال غیره 
بغر اذنه فل جز کغر اازوجة » والصحيح‌الاوللان الأحاديث فيه خاصة صحيحة ت والحاص" بقدم عل 
العام وشته وبعرف ان المرأد بالعام غير الصورة الخصوصة والحديث الحاص لاروابة الثاية ضمفولا 
بصح قیای المرأة علی‌غیرها لاا بكم المادة تصرف ف مال زرا واتبسطفه وتنصدق منه-محضورها 
وغييته والاذن‌المرفي قوم مقام‌الاذن الحقيقي فصار کانه قال طا افملي هذا . فأما ان منعپاذلك وقال 
لا تتصدي بشيء ولا برعي من مالي بقليل ولا کثير لجز ما ذلك لان المنع الصريح ني الاذن المرقي 
وكذلكاوكانت امرأتهمنوعة من‌التصر فف يبت زوجہا کالذي یطممما باأفرض ولا مکنا من‌طعامه . 
فمو کا لو منمها بالقول فان کان فی تال ر جل من بقوممقام امراته کجاریته وأ خته‌وغلامها تصرف فی 
ببت سيده وطعامه فهو کالزوجة فا ذ کرنا اوجود المعنى فيه واللة اعم 


-هز م طبع الجزء الرايع بون اله ويلبه الجزء الخامس مشيئته وأوله ( كتاب الصاح ) ه 


ەيچ فہرس المزء الرايم من 'كتاي المنى والشرح الکیر يه 


أ کا مواد هذا الفہرس e‏ وما اختاف فيه تر ترا باه باثبات رقم صفحات 


آلا غ رة عن ارا روو رة باعادة كر الادة مع رقا في الكتاب الا خر ولو بافظ آخر ) 


( کتاب البيوع ) ۸ (اب الشہ روط في البيم) 
۳ کتاب البيع عقده بالقولوالفعل مايصح من الشروط في اليح ا < 
> ايار البيع بين الطرفين. اشتراطرشدالبايمين ٠۴‏ ارط الفاسدة في ابيع 
۸ خار الٰجلس.مامجوز يعه وما لامجوز ٤‏ اشتراط ما يناي مقتضى اليح 
٠‏ ۲ ما بطل الخار . الحلاف في يم المصحف,٠ء‏ بيم اليد بشرط عتقه والخلاف فيه 
وشراثه و[بداله ۰ عدم فساد الييع بضساد الشرط 
۳ مااع من الکلاب وما يقتل ٦‏ شرط اجار ابدا أو بدو مدة أو بذك 
٠‏ الاستصباحإلدهن‌والشحماٹجس وبعال يفا مدةعولة 
۷ النصرف في المييع في مدة اليار. يع مافتح ٦۷‏ انعقود التي بثبت فيها خيار الشرط _ 
من البلاد عنوة وم يقم شرط الخبار لا حدالماقدن دون ال خر 
۹ حک اقطاع ما فح من البلاد عنوة وإجادتم ١‏ ازوم البيم بعدالتفرق . ناء الميعفيمدة ايار 
وشرائه 8 تصرف البائم في مدة اليار فسخ لليع 
٠‏ ۷ اعتاق البيع في زمن اليار ببطل اليار 


۲۲ اك راء منت مالهشبې ةلو جود الحلالوالحرام فيه ۸ 


YY 


۹ 


٥ بیع داع مكة واجار ہا وهل فتحت صلحاً‎ ٠ 


او عنوة ? ۹ 


يع الل في البطن وبيع حبل الب 

بىع ا ملاس ةوا نا بذة وبع غر العنو اسنشاو A‏ 
خيارا مجلس مامجوز بعه ومالا جوز أو لایصح ۸۲ 
ع جهو لالمقدار والصفة و استثناء مض |لبیم ۸٩‏ 
بطلان الع مع جبالة المن ۸Y‏ 
اشتراط الكل في المكيل والوزن في الموزون:۸۸ 
الع بين مامجوزبيعه ومالامجوز وتفريق الصفقة ۸٩‏ 
صحة المقود ماعدا البيم بعد نداء اة أ٣‏ 
حرمة بیم ار وشرائہا ویم المہدالسل دکافر ٠١‏ 
بیع الحاضرالبادي‌وصوره ومعتاء وا لاف فه 


حك شراء السلعة بعد بيعما لسيثة av‏ 


۷ کم وطء المشتري للامة في مدة الخار 

۷ خبار النبن وتلقي الرکبان 

بم الجش وشراء المسترسل وخاره 
خبار الندليس ۴ا يزيد في القن 

صحة الع بالصفة ٠‏ بيع المصراة 

خيار اليب . الميوب الثبتة فسخ 

حكم كسب المبيع و ماه المتصلوالنغصل 
وطء الامة اليب لا منم اارد بالعيب 

وطء الكر وتعيب السلعة في زمن‌البار 
بیع غير ا . استغلال المشتري للمييم 
جواز الجاراً 5 ر من ثلاث . ارا آارداعد 
لاعت 

فروع قي بيع المعيب ورده وارش اللقص 


الاجتكار ارم وشرو استحباب الأشباد ا١ ٠‏ خار التولية والكاعركة والمرابجة والواضمة 


في اليم 


٠۲‏ ممتي المرابحة وحكما وامواضة وحكبا 


ج 
٠٠٤‏ فروع في الرابحة والمواضة | 
٠٠١‏ خار اختلاف المتمابعين ۱۸ 
٠‏ اختلاف المتبامين في المن ۱۹۲ 
۹ فسخ أحد الماقدن للييع أو کلاها 
4 الامتناع من تسلم المبيع قبل قبض القن ٠٠٦۳|‏ 
اناع يع ما م بقبض ف الكل والموزون ٠٠١|‏ 
۹ الییہ من ضمأن البائع حتی بقبضه البتاع 
14 تقس العقود الى لازم وغيره ۱٦‏ 
۰ يان ما محصل به القبض فيا لکیل زا لموزون |۱۷۹ 
وغبر ۳ا 2 
\Y۲‏ ) باب ار 5 والصرف ) \YY‏ 
الاحاديث الواردة عن الني ماي في الر ٠۷۴‏ 
عل الربا في الاعان الا اا 
۸ اللاف في المكل والموزون هل هوا" 
ربوي ملا e‏ 
۰ جواز التفاضل في الجنسين يدا بيد لا رة ۱۸١‏ 
١‏ الروايات في النسيثة في غبر امكل والوزون 
۳۴۳ وجوب الساواة في المكيل كلا وفي ا١۸٠‏ 
الوزون وزنا ۱۸۸ 
۳0( جواز قىم المکیل وزنا وتسم الموزون کیا |۱۸۹ 
۷ بان الاجناس لر بوية ٠ E‏ 1۹ 
۸ اش )ال ال س الواجد على نسي نکالنمر| ٤‏ ۱۹ 
٠‏ والان 4 
٠‏ بم النطة بشيء من فروعبا لاوز 
۳ بيع بعض الحم بعضه رطبا لا جوز ۹۹ 
بیع فر وع الاجناس تتحداصانپاو تلف |.. 
١‏ بع الحم بالحيوان لاوز ۲ 
بيع الدقیق بالدقيق والمطبوخ بالمطبوخ ٠٠۴۳١‏ 
والیز باز 
۷ بيع المزابنة ويم العرايا. ل 


99 \ كون. يع ار 1 با لاوز في غير النخيل 


۲۰۸ 


فهرس الجزء الرابم من كتابي المغني والئر ح الكيد 


مسال مدتجوة ودرم والحلاف قيا 
فروع ني بیم اجناس روات 
حرمة الربا قي دار المرب . البر والهغير وما 
اشپھا مکلات 
ربا السيثة . معناه ومحر عه 

بيم الكاليء بالكاليء . إفتراق المتصارفين 
قبل التقإاض 
فروع في الرف وف ببطله 
فصو في احكام الصرف 
اخذ بدل العبب قي المصارفة 
اقتضاء احد النقدن س الا خر في الصرف 
> کم القبض في ألذمة اذاکار مۇجلا 
۷ک صرف المغشوش بغش من غیر جنسه 
١‏ تفرق.التصارفين قبل التقارض . 

حرم جيع المي في الشرع 
حكم الشراء بالنقود المكسرة ويم تراب ' 
اإصاغة 

( أب بم الاصول والار ) 

دخول الغراس والبناء في بع الارض 
حکم شراه الارض فيم بذر أو زرع 

بيع النخل المؤبر وکون مره للبائع 
ع الجر الذي فيه ٤ر‏ طاغر وأسامه 
بع الارض فما زرع ولا يالا عن بكرن 
اازرع 
يع القربة هل يدخل فيا ارضها ؟ 
ع الارض ف پامعادن جامد ةکالذهب وألذضة 
حک شر اء العرة دون الاصل قبل بدو صلا حا 
يع الزرع الأخضر ق الارض لا جوز إلا 
وشمرط القطم 
بدو ااصلاح .في بض المر صالاح عه . 
بم ماالمقصودهنه مستور ي‌الارض وشرطه 


س 


صفجحه 
۷۱١‏ 
Y۳‏ 


YY 


Y0 


صفحة 
بيع اشنا وحکمه والخلاف فيه Ye‏ 
استشتاء مقدار من امح أو بەض ف 


شراء المرة دون الاصل وتلفا بحاحة 


YY 
۲۹۹ 


می الماحة والخلاف في وصفپا 


دخول اليح فى ضان المشتري قل القيض| ٠۷٠١‏ 


رس لزه الا منكانالتن واشر ج الد 


ع امواضعة وهو ضد المراحة 

اذا الفا فتيحالفا اا بیدا ئا لمان 
الاخثلاف فى عين‌البيع وفيصفة ة المن وي 
الاچل والرحن 
امتناع الباثع من التسام حتى بقبض العن 


الامور التي حصل ما القبض وكونه فى كل| ٠۷١‏ بيم المد الا بق لا مجوز ولا يصح 

ا ١‏ بيع الطير في المواء والسمك ف الماء لا يصح 
امتناع الشركة واكولية والمحوالة بالمبيع٠٠۷٠‏ فساد بيع الملامة ويع امنا بذة 

قل قضه VY‏ بحرم بيع عسب الفحل وبطلانه 

حکم الاقاله في‌الببع وهل‌هي‌فسخ‌او یع |۲۷۹ حرمة سوم الييع بعد سوم الغير له ويسع 
ما عرف مقداره لا وز یغه جزافا التاحثة 

جواز شراء الصبرة کل غین منپا بدر م |۲۸۱ المي عن تلقي‌ال رکبان‌واطيار فا باعوه قبل 
فروع في ع اجزاء ما بتجزاً دخول السوق 
او ۳ کر الاحتکار ویم اامضیر من بتخذہ خرا 
ف ا ٥‏ بطلان البیع باشتراط شرطین لاشرط واحد 
a‏ ,۲۸۷ فروع تعلق بالأمروط ف المقد 

الند لس الذي تاف امن لاجله ا ريق المنة n‏ 

وو غب فق ال شت ايار | 


Y4 


حکم مساك ألمب وأخدذ ا ألمب 6 


تند لس ‌المبب و بیان اعيوب الموجبة لقص | 0ا ليه 
ببان ال »وب الممتة الفح 
بان أخد الارش ف الععب 


الم باليب بمد عتق المييع وم موه ش 
الاارش 

اختلاف المبايعين فى كون العيب قبلالشراء 
او بعده ۰ 


صح اسم اليد المرتد کلقاتل 
اختلاف الئن ف سم ايء وشىرائەومسالة ا 


المينة 


: 


2 


شراء المرابجحة مع الزيادة فى رأس الال أ١١٣‏ 
شر اء شيئون صفقة i‏ 
فروع فهامجب انه فی بیع الرابجة  ۳٣۹٣‏ 


le‏ صح الل 


حکم اجار الوصي اليم والمضاربة به 


۹۷ أعام اتداتة ابد وتصرفاته 


تصرفات اأعيد اا ذون وإقرار غير المأذون 
حکم قتل‌الکلب واناه ولربةا لجرو الصغر 


٠‏ جواز يع انحل وحم يع الریاق ولان 


الا ديات 
٣‏ أدلة امتلاك رباع مكة وجواز عا 
۰ أحکام یع ماء الميون والاً بار والكاوً 
۳ استحباب الاشماد في البيم وكراهة اليح 
والشراء د 
( باب الس ) 


فيه ومالا صح 


الل فی الود واللحم 


ھ فہرس الجزء الرابع من کتای الى والشرح الكبير 
٠۸‏ استقصاء صفات المسل فيه لامجب ۳۸۴ حكم رحن سواد العراق والارض الموقوفة 
۰ وصف الانعام والخل والاحم فی | 2 حکم رهن اناف ورهن الوارٹث رك الت 
۲ مابوصف به غزل القطن والکتان فی الس ۳۸۷ جواز جل الرحن فى يد عدلين 
۳ ماتضبط به المعادن واش والحجارة ۸ أحكام جعلالرهنأما نةو نقله ورهن المصبر 
٠‏ حكم الس في الكل وزنا وف‌اموزون کیاد ۲۹۱ اتلاف الرحن في بد العدل 


۸ الاختلاف فی جوإاز الس حلا ۲ اذن التماقدين للعدل في بيع الرهن 
٣۵‏ أحکام تعذر تسل المسلٍ فيه عند عله قد معين 
a Pe‏ م وجدان القن رد بعد قرضه 4v‏ الاحتياط في زهن مال اتم ومحوه 


۳۸ بطلان الیل فى كل مالين حرم النساء فيا ٠١١‏ .تصرف ااراهن في الرحن بغير التق 
"f°‏ مسائل فى موضع الحقد والوفاء فى الس ۲ حکم وطء الراهن لامته المرهو نة 


۳ جواز ا فيه ۷ عرح وطه الارية المرهونة على الرمن 
"to‏ فروع تعلق بقض الل فيه وأحکكامه 3 احتياج,ٍ العبد المرحهون الى اتان واللحل 
۳4۸ حكم أخذ ارهن والتكفيل من اسل اليه ال التابر 

٠١‏ فروع فيا يصح أخذالرهن فيه وبال يصح ٠٠٠|‏ جناية الد المرهون وكون الرهن أمانة في 
۲+ (باب الترض) بدا لمرن 


۳ جناية المبد المرهون على سيده 


۳ أحكام الةر ض وصحته من جاثز اللصرف 
E‏ ن جاثز ار ۸ ادعاء المدل دفع القن الى المر ہن وانکار 


۵ جواز قرض اكل وااوزون 


ز قرض از . ے ی الح امرون 
۹ جواز قرض از . شرط اارهن ف القرض ٢‏ 0 1 
١‏ فروع فى الزيادة الممنوعة فالقرض ٠‏ الجناية على الرهن وبيان الشروط الصحيحة 
1 والفاسہدة فی الرهن 


۲ جواز قضاء الدین بحر منه لااشترا 


٠‏ وجوب رد الئل أو العين فى القرض ٤‏ ابيع بشمرط الرهن والضمين صحيح 


١‏ حك تعيب الرهن ومنه استحالة المصير-خراً 

0 ( تاب الرهن) ۹ الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد اارحن 

۷ جوازاارهن فیا لمضروالسفروحکه‌وأحوا ۳۲ أحكام اتفاع الرتهن بالرهن 

۳۹۹ فروع فى کون الرهن لايازم الا بالقيض ٤٠٠‏ مايتبع ايع من ن لاء يتمع الرهن 

۹ الة۔ض فی الرهن کا لقض في ايع والپية ۳۷ اصلاح الرهن ودفع الفساد عه 

۷۳ رهن الضمونكالغصوب والماريةصحيج ٤۹۳|‏ مامحب على الراحن من نفقة ال)رحونحيوااً 

٣‏ جواز رحن کل شي وڙ يغه أو غره 

صڪة رهن 'لمرتد والقاتل ورهن المدير ١‏ وجوب إصلاح ارعن ونفقاه عل‌الراهن 

A۰‏ < رهن المُرة قيل بدو صلاحپا ورهن| ٤٤٤‏ إذاکان اارهن ا ازم اارہن رده 
المحف والمستعار. عل مالک 


إا أصاب أحد عبن ماله عند المغلس فهو 


( هرس الجزه الرابم من كتاي المغنى والئرح اللكي) . 
أصنوة 

فروع في الاختلاف قي قدر الدين والرحن ٤۷۳|‏ فروع قي رجوع الباثم في عبن ماله الباقية 
وغیرها عند المفاس 
فروع في أن الرهن لا ينفك إلا بقضاء) ٤۸١‏ الامور التى نع البائع من الرجوع في سامته ‏ 
جيم الدن ٠‏ الاقية عند المفلس 
مایب عى الراهن عند حاول المحق ٠٠۴‏ يانالاشياء الي صل ا البلوغ فيحقالغلام 
امرمن أحق بشن اارهن حتى بستوفي حقه وي حق اللارية 

( كتاب المغلس) ۹ الا کالدکر في رقع ا حجر عنبا بالرشد 

والتصرف في أموا لما 


٠۲٠‏ حك تصدق المرأة من مال زوجپا شير إذيه 
۲ اختار الصي والبارية لمعرفة رشدها 

oo‏ لايصح الجر ه ن الماک ولازول إلا به 
۸ أحكام تصرفات الحجور عليه كالمتق واكاح 
۳۰ لایقبل اقرارالىفیه بالد نف حال حجره 
۴۳ حك اذن الولي لاصي فياتجارة وتصرفانه 
۰ ارش‌جنابةالمہدوقع متافاته پتعلق برقته 


احق به 

منع الفرماء المدين من السفر بشرطه 
فروع في أحكام الافلاس وتزاحم الفرماء 
شروط رجوع البائع في ساعته الباقية عند 
الفلس 
وجوب| نظارا مر وامتناع مطا لته وملازمته 
فروع في رجوع البائع بعين ماله على الم 
فروع في زيادة البيع عند المفغلس 


